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كعاب الإجارة َ 


١مَنْ‏ يُردِ الله به حيرا يُقَقَهْهُ في الدذين». 
1 #حليث شريف)6 
بشم الله الرخفن الرّجيم 
كتابٌ الإجارة 
قن اليه لكر غليك عبن بروحله اقاباك. مغية: 


كتاب الاجارة" 

أقول: الإجارة بكسر الهمزة هو المشهورء وحكى الرافعي ضمها. وقال صاحب 
المحكم: هي بالضم اسم للمأخوذ؛ مشتقة من الأجر وهو عوض العمل. ونقل عن 
تُعلب الفتح فهي مثلثة الهمرة. وفي تكملة اليحر للعلامة عبد القادر الطوري: لو قال 
الإيجار لكان أولى» لأن الذي يعرف هو الإيجار الذي هو بيع المنافع. لا الإجارة التى هي 
الأجرة. قال قاضي زاده: ولم يسمع في اللغة أن الإجارة مصدر. ويقال أجره: إذا أعطاه 
أجرته» وهي ما يستحق على عمل الخير» وني الأساس : أجرني داره واستأجرتها وهو 
مؤجرء ولا تقل مؤاجر فإنه خطأ وقبيح. قال: وليس آجر هذا فاعل بل هو أفعل أه. 


قلت: لكن نقل الرملى في حاشية البحر : قال الواحدي عن المبرد: يقال: أجرت 
داري ومملوكي غير تمدود وممدودا والأول أكثر إجاراً وإجارة» وعليه قلا اعتراض . تدير 
قوله: (لكونها تمليك عين) أي والأعيان مقدمة على المنافع» ولأنبا بلا عوض وهذه به 
والعدم مقدم؛ ثم للاجارة مناسبة خاصة لفصل الصدقة من حيث إنبما يقعان لازمين فلذا 


)١(‏ الإجارة لخة بكسر الهمزة مصدر أجره أجراً وإجارة: فهر مأجورء هذا اللشهور. وحكي عن الأخقش 
والليرد: أجره بالمد فهر مؤجره؛ فأما اسم الأجرة نفسهاء فإجارة بكسر الهمزة وضمها وفتحهاء حكى الثلاثة 
ابن سيده في 7المحكم» واشتقاق الإجارة من الأجرء وهو: العوض» وعنه سمي الثراب أجراء لأن الله تعالى 
يعوضي العبذ عل طاعته ويصيره على معصيته. ويقال: أجرت الأجير واجرته بالقصر والمد: أعطيته أجرته. 
وكذا أجره الله تعالى» وآجرء: إذا أثابه. انظر الصحاح: 5/ 57ء المصباح المنير: +1١/١‏ لسان العرب:/ 
المغرب: ١/78ء‏ المطلم: / واصطلاحاً: عرفها الحنقية: بأا عقد عل المنافع بعوض,. وعرفها الشافعية: 
بأنها تمليك متفعة بعوضص بشروط معلومة وعرفها الالكية: بأنها تمليك منفعة غير معلومة زمئاً معلوماً بعوض 
معلوم. وعرفها الحنابلة : بأنها عقد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئا فشيئاً مدة معلومة من عين معلومة أو 
موصوفة في الذمة أو عمل معلوم يعوض معلوم. انظر: فتح القدير: 2155/9 المبسوط للسرخسي: /1١6‏ 
4لا مممع الأجر: 718/5, الإقناع: 7 الاء مواهب الجليل: 784/6 شرح الخرشي: 27/7 أسهل 
المدارج : ل كشف القناع : * 61 , الإنصاف: 7/1 


. [ كتاب الاجارة 
(هي) لغة: اسم للأجرةء وهو ما يستحق على عمل الخير ولذا يذعى نك 
يقال: أعظم الله أجرك » وشرعاً: (تمليك نفع) . 


عقبها بها. أفاده الطوري قوله: (اسم:للأجرة) قال الزيلعي : وني اللغة: الإجارة فعالة اسم 
للأجرةء وهي ما يعطى من كراء الأجيرء وقد أجره: إذا أعطاء أجرته أه. وق العيتي : 
فعالة أو إعالة يحذف قاء الفعل اه. وقدمنا أنها تكون مصدراً قوله: (وهو ما يستحق) ذكر 
الضمير لعوده على الأجر المفهوم من ذكر مقابله هي الأجرةء والأوضح الإظهار فلا خلل 
ف كلامه, قافهم قوله: (تمليك) جنس يشمل بيع العين والمتقعةء وهو وإن كان حنسا كما 
يكون مدخلا يكون غحرجاًء قدخل به العارية لأنها تمليك المنافع والتكاح لأنه تمليك البضع 
وليس بمنفعةء وبقوله نفع20 تمليك العين» وقوله بعوض تام التعرفف. طوري”'*. 

قال في المنح: وهو أولى بالقبول» من قولهم تمليك نفع معلوم بعوض كذلك؛ لأنه 
إن كان تعريفا للإجارة الصحيحة لم يكن مانعا لتناوله الفاسدة بالشرط الفاسد وبالشيوع 
الأصلىي» وإن كان تعريفاً للأعم لم يكن تقبيد النفع والعوض بالمعلوم صحيحاء وما اختير 
في هذا المختصر تبعاً للدرر تعريفاً للأعم اه. وفيه نظرء لأن التي عرّفها أئمة المذهب 
الإجارة الشرعية وهي الصحيحة""» والفاسدة ضدها فلا يشملها التعريف. قال في 


(41 في ط (قوله بقوله نفع الخ) لا يظهر عطفه على قوله #فدخل به» على ما لا يخْفى ولعل الصواب فدخل به سائر التمليكات 
وخرج بقوله #نفع التكاح لأنه الخ؟ وتمليك العين 3ويقوله عوهى؟ العارية لأنها تمليك النفم إلا أنها بدون عوض . 

(؟) الإجارة جائزة عند الجمهور بالكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقوله تعالل: #إني أريد أن أتكسك إحدذى 

ْ ابتتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج» أي عل أن تكون أجيراً لي أو على أن تبعل عوضي من إنكاح ابتتي 
إياك رعي غنمي ثمان حجج يقال آجره الله تعالق أي عوهه وأنابه وقوله تعالى: #قالت إعدهما يا أبت 
استأجرء إن خير من استأجرت القوي الأمين» وما قضى الله علينا وشرائح من قبلنا من غير نسخ يصير شريعة 
لنا مبتدأة» ويلزمنا على أنه شريعتنا لا مل أنه شريعة من قبلنا لما عرف في الأصولء وقوله عرز وجل : #فإذا . 
قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله» والإجارة ابتغاء الفضل وقوله عز وجل في استئجار 
الظثر: #وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم# تفى سبحائه وتعالل الجناح عمن يسترضع 
ولدهء والمراد منه الاسترضاع بالأجرة وإليك قوله تعال: 9إذا سلمتم ما آنيتم بالمعروف»# قيل: أي الأجر 
الذي قبلتمء وقوله تعالى: «فإن أرضعن لكم فآنوهن أجورهن». وآما النة فما روي عن أبي غريرة رضي 
الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: «من استأجر أجيراً فليعلمه أجره» وهذا منه صل الله عليه 
وسلم تعليم شرط جواز الإجارة وهو إعلام الأجر فدل عل الجواز ‏ وما رويدمن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: «أعطوا الأجير أجرء قبل أن ييف عرقهه أمر صل الله عليه وسلم بالبادرة إلى إعطاء أجر الأجير قبل 
فراقه من العمل من :غير قصل» فيدل على جواز الإجارة أيضأء وكذا ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت : استأجر رسول الله صلل الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه رجلا من بني الديل هادياً خريتاء وهو 
عل دين كفار قريش فأمناه فدفعا إليه راحلتيهماء ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال فأتاها يراحليتهما صبيحة 
ليال ثلاث فارتحلا واتطلق معهما عامر بن فهيرة» والدليل الديل فأخذ بهم طريق الاحل: وأقل ما يدل عليه 
فعله صل الله عليه وسلم الجواز . وأما الإجماع فاتفاق الأمة على جوازهاء وقد كان الثامن يتعاملون بها في عهد 
الصحابة رضوات الله عليهم: واستمر ذلك إلى يومنا هذا | 

(65 حكي عن الأعسم وابن علية وغيرهما القول بعدم جواز الإجارة قالوا: هي عل خلاف القياسء لأن المتافع عت 
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مقصود من العين (بعوض) حتى لو استأجر ثياباً أو أواني ليتجمل ببا أو دابة 
ليجتبها بين يديه أو داراً لا ليسكنها أو عبدآً أو دراهم أو غير ذلك لا ليستعمله بل 
ليظن الناس أنه له فالإجارة فاسدة في الكلء ولا أجر له لأنها منفعة غير مقصودة 
من العين. بزازية. وسيجيء (وكل ها صلح ثمناً) أي بدلا في البيع (صلح أجرة) 


المبسوط: لا بد من إعلام ما يرد عليه عقد الإجارة على وجه يتقطع به المنازعة ببيان المدة 
والمسافة والعمل» ولا بد من إعلام البدل اه. وإلا كان العقد عبثأ كما في البدائع» على 
أنه لا ليك بعوض غير معلوم فعاد إلى كلامهم. وتمامه في الشرنبلالية قوله: (مقصودة 
من العين) أي في الشرع ونظر العقلاء: بخلاف ما سيذكرهء فإنه وإن كان مقصوداً 
للمستأجر لكنه لا نفع فيه وليس من المقاصد الشرعيةء وشمل ما يقصدء ولو لغيره ل 
سيأتي عن البحر من جواز استئجار الأرض مقيلا ومراحاء فإن مقصوده الاستئجار 
للزراعة مثلاء ويذكر ذلك حيلة للزومها إذا ل يمكن زرعها. تأمل قوله: (أو أواني) 
منصوب بفتحة ظاهرة على الياءء وفي بعض النسخ يحذفهاء وكأنه من تحريف النساخ. 
قوله: (أنه له) أي الدار أو العبد وما بعدهء وأفرد الضمير لعطف المذكورات بأوء وهذه 
المسائل ستأي متنا في الباب الآ قوله: (ولا أجر له) أي ولو استعملها فيما ذكرف 
وقولهم إن الأجرة تجب في الفاسدة بالانتفاع محله فيما إذا كان النفم مقصوداً ط. وقيد في 
الخلاصة عدم الأجر في جنس هذه المسائل بقوله: إلا إذا كان الذي يستأجر قد يكون 
يستأجر لينتفع به اه. وسيأتي مام الكلام فيه قوله: (وسيجيء) أي في باب ما يجوز من 


> معدومة حين العقد» وبيع المعدوم لا يجوز ثم لما رأوا الكتاب قد دل على جراز إجارة الظثر للرضاع بقوله 
تعالى : «فإن أرضعن لكم فآترهن أجورهن؟ قالوا: إنها على خلاف القياس من وجهين. أحدهما: كوتها إجارة . 
والثاني: أن الإجارة: عقد على هذه المنافعء عقد على الأعيانء ومن العجب. أنه ليس في القرآن ذكر إجارة 
جائزة إلا هذه؛ وقالوا: عي على خلاف القياس؛ والحكم إنما يكون على خلاف القياس إذا كان النص قد جاء في 
موضعم يشابهه بنقيض ذلك الحكمء فيقال: هذا على خلاف قياس ذلك النص» وليس في القرآن ولا في السئة ذكر 
فساد إجارة تشيه هذء الإجارة. ومنشأ وهمهم ظنهم أن مورد عقد الإجارة لا يكون إلا منافع هي أعراضص قائمة 
بغيرها لا أعيان قائمة بنفسها ثم افترق هؤلاء فرقتين فقالت فرقة: إنما احتمتناها على خلاف القياس لورود 
النص فلا تتعدى عحله. وقالت فرقة: بل نحيتها على ما يوافق القياسء وهو كون المعقود عليه أمراً غير اللبن؛ 
وهو إلقام الصبي الثدي؛ ووضعه في حجر المرضعة وتحو ذلك من المتاقع التي هي مقدمات الرضاعء واللبن 
يدخل تيعاً غير مقصود بالعقد ثم طردوا ذلك في مثل ماه البثر والعيون التي في الأرض المستأجرة؛ وقالوا: 
تدخل ضمئا وتبعأء فإذا وفعت الإجارة على نفس العين والبتر لسقي الزرع والبستان قالوا: إنما وردت الإجارة 
على نفس إدلاء الدلو في اليئر وإخراجه وعلى مجرد إجراء العين في أرضه من هو قلب الحقائق وجعل المقصود 
ووسيلة» والوسيلة مقصودة؛ إذ من المعلوم أن هذه الأعمال إنما هي وسيلة إلى المقصود بعقد الإجارة وإلا فهي 
بمجردها ليست مقصودة ولا معقوداً عليها ولا قيمة لهاء وإنما هي كفتح الباب وكقود الدابة من أكترى دارا أو 
دابة. وقد أبطل بعض العلماء الأجلاء ما استدل به الأصم ومتابعوه على عدم جواز الإجارة: ومنع قول بعضهم 
إن إجارة الظتر على خلاف القياس؛ وجعلها على مقتضاء. 


لأحها ثمن المنفعة ولا ينعكس كلياء فلا يقال: ما لا يجوز ثمناً لا يجوز أجرة لجواز 
إجارة المدمعة بالمتفعة إذا اختلفا كما سيدجىء . 

(وتنعقد بأعرتك هذه الدار شهراً بكذا) لأن العارية بعوض إجارة» بخلاف 
العكس (أو وهبتك) أو أجرتك (منافعها) شهراً بكذا؛ أقاد أن ركنها الإيجاب 
والقبول. 


الإجارة قوله: (أي بدلا في البيع) فدخل فيه الأعيان» فإنها تصلح بدلا في المقايضة فتصلح 
أجرة قوله : (لأنها ثمن المنفعة) أي وهي تابعة للعين» وما صلح بدلا عن الأصل صلح 
بدلاً عن التبع قوله: (ولا ينعكس كلياً) قيد به ليفهم أن المراد به العكس اللغوي لا 
المنطني: وهو عكس الموجبة الكلية بالموجبة الحزثية: إذ يصح بعض ما صلح أجرة صلح 
كينا قولة: (كما سيجيء) أي في آخر باب الإجارة الفاسدة قوله: (وتنعقد بأعرتك الخ) 
وبلفظ الصلح كما ذكره الحلواني. والأظهر أنها تنعقد بلفظ البيع إذا وجد التوقيت» وإليه 
رجع الكرخي كما في البحرء لكن في الشرنبلالية جزم في البرهان بعدم الانعقاد فقال: لا 
تنعقد ببعت منفعتها لأن بيع المعدوم باطل» فلا يصح تمليكاً بلفظ البيع والشراء اه. ونقل 
مثله عن الخانية قوله : (بخلاف العكس) يعني أن الإجارة بلا عوض”'* لا تنعقد إعارة. 
قال في البزازية: لو قال آجرتك منافعها سنة بلا عوض تكون إجارة فاسدة لا عارية اه.. 
0 وفي المنح عن الخانية: لو قال آجرتك هذه الدار بغير عوض كانت إجارة فاسدة ولا 
تكون عارية» كما لو قال: بعتك هذه العين بغير عوض كان باطلا أو فاسداً لا هية: 
ويخالفه ما في عارية البحر عن الخانية : آجرتك هذه الدار شهراً بلا عوض كانت إعارة» 
ولو لم يقل شهراً لا تكون إعارة اه. قال في التاترخانية: بل إجارة فاسدة» وقد قيل 
بخلاقه اه. وانظر ما قدمنا في العارية قوله: (منافعها شهراً بكذا) تنازع في هذه المعمولات 
الثلاث الفعلان قبلهاء وما في المتن ذكره في البحر» لكن ذكر بعده: لو أضاف العقد إلى 
إلى المنافع لا يجوز. ِأَنْ قال : أجرتك منافع هذه الدار شهراً بكذاء وإنما يصح بإضافته إل 
العين اه. وبينهما تناف. لكن قال الرملي: ذكر في البزازية وكثير من الكتب قولين في 
للسألة اى.. وق الخترتيلالية عن الرهان + لا تشقد بأجرت منفعتها لأنبا معدومة»,وزتنا 
تجوز بإيراد العقد على العين ول يوجد. وقيل تنعقد به لأنه أتى بالمقصود من إضافة 
الإجارة إلى العين اه. وظاهره ترجيح خلاف ما مشى عليه المصنف والشارحء. ولذا 
اقتصر عليه الزيلعي قوله: (أفاد أن ركنها الإيجاب والقبول) أي بقوله هي تمليك أو بقوله 
(1) (قوله يعني أن الإجارة بلا عرض الخ) فال شيشنا: والفرق أن الإعارة من التعاور وهو التناوب قد يكون يأجر 
وقد يكون بدونهء فإذا ذكر البدل ف الإعارة يكون المراد أحد ما يتتاوله اللفظ . بخلاف الإجارة فإنها اسم للانتفاع 
بعوض فإذا ذكر فيها نفي العوض لا نستطيع صرفه للإعارة لا علمت من أن الإجارة خاصة بانتفاع فيه عرض 
وبين أن الكلام وآخره تناف فإن لفظ الإجارة يقتضي عوضاً وقد صرح بنفيه فتعين أن يكون إجارة فاسدة . 


كتاب الاجارة ٠‏ 
وشرطها: كون الأجرة والمنفعة معلومتين لأن جهالتهما تفضي إل المنازعة. 


وتنعقد. تأمل. ثم الكلام فيهما وني صفتهما كالكلام فيهما في البيع . بدائع . وفي تكملة 
الطوري عن التاترخانية : وتنعقد أيضاً يغير لفظء كما لو استأجر داراً سنة فلما انقضت 
المدة قال ربها للمستأجر: فرّغها لي اليوم؛ وإلا فعليك كل شهر بألف فجعل بقدر ما ينقل 
متاعه بأجرة المثكل؛ فإن سكن شهراً فهي يما قال اه . قوله: (وشرطها الخ) هذا على 
أنواع: بعضها شرط الانعقاد؛ وبعضها شرط النفاذء وبعضها شرط الصحة؛ وبعضها 
شرط اللزومء وتفصيلها مستوف في البدائع؛ وخصه ط عن الهندية قوله: (كون الأجرة 
والمنفعة معلومتين) أما الأول فكقوله بكذا دراهم أو دنانير وينصرف إلى غالب نقد البلد؛ 
فلو الغلبة مختلفة فسدت الإجارة ما لم يبين نقد منهاء فلو كانت كيلياً أو وزنياً أو عددياً 
متقارباً فالشرط بيان القدر والصفة» وكذا مكان الإيفاء لو له حمل ومؤنة عنده» وإلا فلا 
يحتاج إليه كبيان الأجل» ولو كانت ثياباً أو عروضاً فالشرط بيان الأجل والقدر والصفة 
لو غير مشاراً إليهاء ولو كانت ححيواتاً فلا يجوز إلا أن يكون معيئاً. بحر ملخصاً. وأما 
الثاني فيأى في المتن قريباً قوله: (ساعة فساعة) لأن المنفعة عرض لا تبقى زمانين» فإذا 
كان حدوئه كذلك فيملك بدله كذلك قصداً للتعادل» تكن ليس له المطالبة باليدل إلا 
بعضيّ منفعة مقصودة كاليوم في الدار والأرض والمرحلة في الدابة كما سيأ قوله: (وهل 
تنعقد بالتعماطي) قال في الوهبانية : [الطويل] 
#وََدُ جَوٌرُوعَا في القدور تَعَاطيَاع 

قال الشرنيلالي : المسألة من الظهيرية: استأجر من آخر قدوراً بغير أعيائها لا يجوز 
للتفاوت بينها صغراً وكبراًء فلو قبلها المستأجر على الكراء الأول جازء وتكون هذه إجارة 
مبتدأة بالتعاطي؛ وتخصيصه في النظم بالقدور اتباع للنقل» وإلا فهو مطرد في غيرها. 

ففى البزازية: غير الإجارة الطويلة ينعقد بالتعاطى لا الطويلةء لأن الأجرة غير 
معلومة لأعبا تكون في سنة دانقا أو أقل أو أكثر اه. وفي التاترخانية عن التتمة: سألت أبا 
يوسف رحمه الله تعالى عن الرجل يدخل السفينة أو يحتجم أو يفتصد أو يدخل الحمام أو 
يشرب الماء من السقاء ثم يدفع الأجرة وثمن الماء. قال: يجوز استحساناً ولا يحتاج إلى 
العقد قبل ذلك اه. 

قلت: ومنه ما قدمناه عنها من العقادها بغير لفظء وسيأي في المتفرقات عن الأشباه 
السكوت في الإجارة رضا وقبول. وفي حاوي الزاهدي رامزاً: استأجر من القيم داراً 
وسكن فيها ثم بقي ساكداً في السنة الثانية بغير عقد وأخذ القيم شيئاً من الأجرة فإنه ينعقد 
به في كل السنة لا في حصة ما أخذ فقط أه. ومثله في القنية فى باب انقضاء الإجارة بعد 


م كتاب الإجارة 
ظاهر الخلاصة: نعم إن علمت لمدة. وفي البزازية: إن قصرت نعمء وإلا لا 
(ويعلم النفع ببيان المدة كالسكنى والزراعة مدة كذا) أي مدة كانت وإن طالت» ولو 
مضافة كأجرتكها غداء وللمؤجر بيعها اليوم , وتيطل الإجارة» به يفتى . خانية زوم 
تزد في الأوقاف على ثلاث سنين) في الضياع وعلى سنة 


انقضاء مدتها ووجوب الأجر بغير عقد. حامدية قوله: (ظاهر الخلاصة نعم) عبارتمها 
كعيارة اليزازية المذكورة آنفآ قوله: (إن علمت المدة) صوابه «الأجرة». قال في المنح بعد 
نقل مافي الخلاصة: ومفاده أن الأجرة إذا كانت معلومة في الإجارة الطويلة تنعقد 
بالتعاطي» لأنه جعل العلة في عدم انعقادها كون الأجرة فيها غير معلومةء وله تعالى 
أعلم . اه قوله: (وفي البزازية) يوهم أنه غير في الخلاصة مع أن عبارتهما واحدة» ثم إن 
الإجارة الطويلة على ما سيأ بيانها الأجرة فيها معلومة» لكنها فيما عدا السنة الأخيرة 
تكون بشيء يسيرء فتأمل قوله: (ببيان المدة) لأنها إذا كانت معلومة كان قدر المنفعة 
معلوماً قوله: (وإن طالت) أي ولو كانت لا يعيشان إلى مثلها عادة» واختاره الخنصاف» 
ومنعه بعضهم. بحر. وظاهر إطلاق المتون ترجيح الأول قوله: (وللمؤجر بيعها اليوم) 
أي قبل مجيء وقتها بناء على أن المضافة تنعقد ولكنها غير لازمة» وهو أحد تصحيحين. 
وأيد عدم اللزوم بأن عليه الفتوى كما سيأ في المتفرقات. وفي اليزازية: فإن جاء غد 
والمؤجر عاد إلى ملكه بسبب مستقبل لا تعود الإجارة» وإن رد بعيب بقضاء أو رجع في 
ألهبة عادت إن قبل مجيء الخد قوله: (في الأوقاف) وكذا أرض اليتيم كما في الجوهرة 
وأفتى به صاحب البحر والمصنف» وأكثر كلامهم على أنه المختار المفتى به لوجود العلة 
فيهما وهىي صونبما عن دعوى الملكية بطول المدة» بل هذا انك رع وسا مده 
الخانية أيضا . 

وف فتاوى الكازروني عن شيخه حنيف الدين المرشدي: وأما أراضي بيت المال 
فإطلاقهم يقتضي جوازها مطلقاً. وأيضاً اتساعهم في جواز تصرّف الإمام فيها بيعاً 
وإقطاعاً يفيده اه ملخصاً. لكن في حاشية الرمل أنها مثل عقار اليتيم. قال في الحامدية : 
والوجه ما قاله اه. وني الخيرية من الدعوى: أراضي بيت المال جرت على رقبتها أحكام 
الوقوف المؤبدة اه قوله: (على ثلاث ستين) ممله ما إذا اجره غير الواقف وإلا فله ذلك . 
وف القنية: آجر الواقف عشر سنين ثم مات بعد خمس وانتقل إلى مصرف آخر انتقضت 
الإجارة ويرجع بما بقي في تركة الميت. ط عن سري الدين. 
(1) قوله بل هذا أولى لعل وجهه أن الوقف غالبا يكون مشهوراً فلو ادعى المستأجر اللكية يمكن أن تقام عليه 


لأنه حت الله ولو مآلا. 
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في غيرها كما مر في بابه. والحيلة أن يعقد عقوداً متفرقة كل عقد سنة بكذاء فيلزم 
العقد الأول لأنه ناجزء لا الباقي لأنه مضاف» وللمتولي فسخه. خانية. وفيها: لو 
شرط الواقف مدة يتبع إلا إذا كانت إجارتها أكبر نفعاً فيؤجرها القاضي لا المتولي 
لأن ولايته عامة . 

قلت: وقدمنا في الوقف أن الفتوى على إيطال الإجارة الطويلة ولو بعقود: 
وسيجيء متنأ فليراجع وليحفظ (فلو آجرها المتولي أكثر لم تصح) الإجارة وتفسخ في 
كل المدةء لأن العقد إذا فسد في بعضه فسد في كله. فتاوى قارىء الهداية. 


قلت: وفيه كلام سيذكره الشارح آخر باب الفسخ قوله: (في غيرها) كالدار 
والحانوت قوله: (كما مر في بابه) أي في كتاب الوقف متناً. قال الشارح هناك: إلا إذا 
كانت المصلحة بخلاف ذلك» وهذا مما يختلف زمئاً وموضعاً اه. وما مشى عليه المصنف 
هنا من الإطلاق تبعاً للمتون. قال في الهداية: هو المختارء وما حمله عليه الشارح موافقاً 
لما قدمه في الوقف هو ما أفتى به الصدر الشهيد . قال في المحيط: وهو المختار للفتوى كما 
.في البحر قوله: (والحيلة) أي إذا احتاج القيم أن يؤجر الوقف إجارة طويلة قوله: 
(متفرقة) عبارة الخانية امترادفة» قال: ويكتب ف الصك استأجر فلان بن فلان أرض كذا 
أو دار كذا ثلائين سنة بثلاثين عقداً كل عقد سنة بكذا من غير أن يكون بعضها شرطاً في 
بعض اه ولينظر هل يشترط أن يعقد على كل سنة بعقد مستقل أو يكفي قوله استأجرت 
ثلائين سنة بثلائين عقداً فينوب عن تكرار العقود؟ والظاهر الأول لقوله: والحيلة أن يعقد 
عقوداً مترادفة . تأمل قوله : (كل عقد سنة) أقول: قيد بالسنة ليصح في الضياع وغيرها لا 
لأنه لازم مطلقاء لأنه لو جعله في الضياع كل عقد ثلاث سنين صحء يخلاف الأربع 
فأكثر فيها والزائد على السنة في غيرهاء فإن الحيلة حيتئذ لا تجدي نفعاً قوله : (لا الباقي 
الخ) مبني على على المفتى به من عدم لزوم المضافة كما قدمه ويأتي قوله: (بتبع) أي شرطه؛ 
لأن اتباع شرطه لازم قوله: (إلا إذا كانت الخ) بأن كان الناس لا يرغبون في استئجارها 
سنة وإيجارها أكثر من سنة أدرٌ على الوقف وأنفع للفقراء. إسعاق قوله: (فيؤجرها 
القاضي) قال في الإسعاف : ولو استثنى في كتاب وقفه فقال لا تؤجر أكثر من سنة إلا إذا 
كان أنفع للفقراء فحينئذ يجوز إيجارها إذا رأى ذلك خيراً من غير رفع إلى القاضي للإذن 
له منه فيه قوله : (لأن ولايته عامة) لأن له ولاية النظر للفقراء والغائبين والموتى. إسعاف . 
والظاهر أنه تو أذن في ذلك للمتولي صح» فافهم قوله: (قلت الخ) فالحيلة حيئذ أن 
يحكم بها حنبلٍ كما يفعل في زماننا قوله : (وسيجيء متناً) لم أره» نعم سيجيء شرحاً بعد 
صفحة قوله: (وتفسخ في كل المدة) أي لا في الزائدة ة فقط قوله: (لأن العقد الخ) هذا ما 
استظهره في الخانية . 


1١‏ كتاب الاجارة 
الوقف أو اليتيم مساقاة» فيستأجر أرضه الخالية من الأشجار بمبلغ كثيرء ويساقى 
على أشجارها 


قال في المنح: وفي فتاوى قاضيخان : الوصيّ إذا آجر أرض اليتيم أو استأجر لليتيم 
أرضاً بمال اليتيم إجارة طويلة رسمية”© ثلاث سنين لا يجوز ذلك» وكذلك أبو الصغير 
ومتولى الوقف» لأن بيع اموي اع 0 الإجارة بمقابلة السنين الأولى 
ومعظم المال بمقابلة السنة الأخيرة» فإن كانت الإجارة لأرض اليتيم أو الوقف لا تصح في 
السنين الأولى لأنها بأقل من أ جر المثل» فإن استأجر أرضاً لليتيم أو اتانيه 
الأخيرة يكون الاستتجار بأكثر من أ جر المثل فلا يصحء وإذا فسدت في البعض في الوجهين 
فل يضيع فيا كافخرا الت" والرقف عل قرل من غدل الإتخارة الطويلة عقكاً والخداً 
لا يصح. وعلى قول من يجعلها عقوداً يصح فيما كان خيراً لليتيم ولا يصح فيما كان شراً 
له. والظاهر هو الفساد في الكل اه. وقوله : "ثلاث سنين» الظاهر أن المراد عقود كل عقد 
ثلاث سنين يدل عليه أول كلامه وآخره؛ فتأمل قوله: : (ورجحه المصنف على ما في أنفع 
الوسائل) أي من أنه يفسخ الزائد على الثلاث في الضياع وعلى السنة في غيرهاء سواء كانت 
عقداً واحداً زائداً على ما ذكر أو عقوداً متفرقة» حتى لو عقد في الضياع على أربع سنين 
را يد ا ب اي وهل يحتاج ذلك الفسخ إلى طلب 
الناظر أم ينفسخ بدخول المدة الزائدة؟ الظاهر الأول» وتمامه في أنفع الوسائل . 

قلت: لكن في شرح البيري عن خزانة الأكمل : استأجر حجرة موقوفة ثلائين سنة 
بقفيز حنطة فهي باطلة:» إلا في السنة الأولى اه. ومثله في تلخيص الكبرى معزياً إلى أبي 
جعفر اه. ومقتضاه البطلان بلا طلب قوله: (وأفاد) أي المصنف حيث قال بعد عبارة 
الخانية: قلت يستفاد من هذا فساد ما يقع الخ قوله: (فيستأجر أرضه الخالية) أي بياضها 
ايعاد معييا عن عسوا داريا با موه 
على استهلاك العين قصداً فهي باطلة . قال الرملي: وسيأتي في إجارة الظئر أن عقد الإجارة 
على استهلاك الأعيان مقصوداًء كمن استأجر بقرة ليشرب لبنها لا يصح: وكذا لو استأجر 
سكانا لأكل كمرة . قال: وبه علم حكم إجارات الأراضي والقرى التي في يد المزارعين 
لأكل خراج المقاسمة:منهاء ولاشك في بطلانها والحال هذه» وقد أفتيت بذتك مراراً اه 
قوله: (بمبلغ كثير) أي بمقدار ما يساوي أجرة الأرض وثمن الثمار قوله : (ويساقي على 
أشجارها) يعني قبل عقد الإجارة» وإلا كانت إجارة الأرض مشغولة فلا تصح كما سيأتي . 
000 (قوله رسمية الخ) قال شيخنا: عبارة المخ وقاضيخان #رسمت» بصيغة الفعل قال: و-حيتئل تكون العبارة 

ظاهرة في أنها عقود كثيرة رسم كل عقد ثلاث ستين. 
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بسهم من ألف سهوء فالحظ ظاهر في الإجارة لا في المساقاة» فمفاده فساد المساقاة 
0 ل ا ا 

قلت : وقيدوا سراية الفساد في باب البيع الفاسد بالفاسد القوي المجمع عليه 
فيسري كجمع بين حر وعبدء بخلاف الضعيف فيقتصر على محله ولا يتعداه كجمع 
بين عبد ومديرء فتدبر. وجعلوه أيضاً من الفساد الطارىء. 


وني مسائل الشيوع من البزازية : انعاضر أوضا قينا امتجاز او ادها زراعة يوفيها 
أشجار: إن كان في وسطها لا يجوز إلا إذا كان في الوسط شجرتان صغيرتان مضى عليهما 
حول أو حولان لا كبيرتان» لأن ورقهما وظلهما يأخذ الأرض والصغار لا عروق لهاء 
وإن كان في جانب من الأرض كالمسناة والجداول يوز لعدم الإخلال اه قوله: (بسهم) 
أي بإعطاء سهم واحد لليتيم أو الوقف والباقي للعامل قوله : (فمفاده) أي مفاد ما تقدم 
من قوله: «فتفسخ”'' في كل المدة الخ؟ وقدمنا أن المصنف استفاده من كلام الخانية» وهو 
بمعنى ما استفاده منه الشارح”'' فافهم قوله: (بالأولى) وجه الأولوية أنه إذا فسد العقد في 
كل المدة مع اشتماله على ما هو خير لليتيم وشرٌ له ففساد عقّد مستقل هو شر محض لليتيم 
أولى بالفساد . 

ثم اعلم أنه حيث فسدت المساقاة بقيت الأأرض مشغولة فيلزم فساد الإجارة أيضاً 
كما قدمئاه وإن كان الحظ والمصلحة فيها ظاهرين» فتئبه لْهذه الدقيقة . وف فتاوي الحانوق : 
التننصيص في الإجارة على بياض الأرض لا يفيد الصحة» حيث تقدم عقد الإجارة على عقد 
المساقاة» أما إذا تقدم عقد المساقاة بشروطه كانت الإجارة صحيحة كما صرح به في 
البؤازية» وإذا فسدت صارت الأجرة غير مستحقة لجهة الوقف والمستحق إنما هو الثمرة 
فقط .4 وححيبث كسذت المساقاة لكونبا بجزء يسير لحمهة الوقف كان لتعامل أجر مثل عمله. 
وهذا بالنسبة إلى الوقف. وأما مساقاة المالك فلا ينظر فيها إلى المصلحة كما لو أجر بدون 
أجر المثل لش وفيه تصريح بما استماده الصئف وبما تبهنا عليه فلحفظ. قوله : 
(قلت الخ) هو تأييد لما في أنفع الوسائل ح قوله : (فتدبر) أشار إلى أن مقتضى هذا أن تفسد 
في القدز الزائد فقطء لأنه قد جمع بين جائز وفاسد في عقد واحد»ء والفساد غير قويّ لعدم 
الاتفاق عليه فلا يسريء لأن المتقدمين لم يقدروها بمدة قوله: (وجعلوه أيضاً من الفساد 
)١(‏ قوله من قوله فتفسخ الخ الذي تقدم وتفسخ بالواو كما هو في الشارح . 
(؟) قوله ما استفاده منه الشارح هو قوله فلو أجر المتولي أكثر لم تصح ونفسخ الإجارة. ووجه الإفادة أنه حيث 

قلنا بعدم صحة الإجارة الطويلة لعدم تمحضها للخيرية بل هي بالنسية لآخر المدة تقع للوقف أو اليتيم: 

وبالنسبة لأولها ضر وعليهما فالأولى أن تقول بفساد ما هو ضرر محض وعقد واحد وذلك عقد المساقاة ويتعه 

عقد الإجارة على ما يذكره الحشي . 


ب كتاب الاجارة 


ومن حوادث الروم: وصي زيد باع ضيعة من تركته لدين على أنها ملكه ثم 
ظهر أن بعضها وقف مسجد هل يصح البيع في الباقي؟ أجاب فريق بنعم وفريق 
بلاء وألف بعضهم رسالة ملخصها ترجيح الأول. فتأمل . 

وفي جواهر الفتاوى: آجر ضيعة وقفاً ثلاث مستين وكتب في الصك أنه أجر 
ثلاثين عقداً كل عقد عقيب الآخر لا تصح الإجارة» وهو الصحيح وعليه الفتوى 
صيانة للأوقاف. ثم قال: ولو قضى قاض بصحتها تجوز ويرتفع الخلاف أه. 

قلت: وسيجيء أن المتولي والوصيّ لو آجر بدون أجرة يلزم المستأجر تمام 
أجر المثل وأنه يعمل بالأنفع للوقف. 
الطارىء) هذه تقوية أخرى: أي فلا يسري وفي كونه طارثا. تأمل ط . 

قلت : لعل وجه طريانه كونبا تنعقد ساعة فساعة قوله: (فتنيه) لعله أشار به إلى ما 
قلنا قوله: (ومن حوادث الروم الخ) تقوية أخرى» فإن البيع أقوى من الإجارة» وقد 
صدر في الملك والوقف يعقد واحد وصح في الملك ط قوله: (لدين) أي على زيد الميت 
قوله: (على أنها ملكه) أي بناء على أنها كلها كانت ملك زيد الميت قوله: (ملخصها 
ترجيح الأول) قدمنا عن النهر في باب البيع الفاسد عند قوله: #بخلاف بيع قنّ ضم إلى 
مدبر؟ ما يؤيده قوله: (فتأمل) أشار به إلى أن الإجارة تصح فيما عدا الزائد كذلك؛: بل 
أولى لما مر قوله: (وفي جواهر الفتاوى الخ) يحتمل أن يكون تأييداً رابعاً بقوله: «ولو 
قضى قاض بصحتها يجوز» فإنه يفيد أنه مثل مثل الجمع بين العبد والمدبر لا الحرٌ والعبد؛ 
فيكون تأييدا للتأييد الأول. والظاهر أنه شروع في تأييد ما اختاره المصنف حيث أطلق 
عدم الصحة فشملت العقود كلهاء مع أن العقد الأول ناجزء وظاهر كلام عدم صحته 
أيضاً. ووجهه كما في الولوالجية أن هذا العقد عقد واحد صورةء وإن كان عقوداً من 
حيث المعنى بعشها يتعقد في الحال وبعضها مضاف الا ل 
ين سوارة انان واكم كران لالح وخبرهاء ووجدته كذلك في بعض النسخ 
فصلا قوله: (صيانة للأوقاف) 52 أن يدعي المستاجر ملكيتها لطول المدةء وإلا 
فالوجه يقتضي صحة العقد الأول لأنه ناجز وما بعده مضاف. وني لزومه تصحيحان كما 
قدمناهء ولكن اعتير عقداً واحداً كما مر لأجل ذلكء ولهذا قدرها المتأخرون بالسنة أو 
الثلاث مخالفين لمذهب المتقدمين قوله: (ولو قضى قاض الخ) أي مستوفياً شرائط القضاءء 
ولكن هذا في غير القاضي الحنفىي» أما قضاة زمائنا الحنفية المأمورون بالحكم بمعتمد 
المذهب فلا تصح قوله: (قلت وسيجيء) أي في أواخر هذا الباب هذا تأييد أيضاً ل 
رجحه المصنف. ووجهه أنه حيث اختلفت الآراء في سراية الفساد وعدمها يرجح ما هو 


كتاب الإجارة ١‏ 
وفي صلح الخانية: متى فسد العقد في البعض بمفسد مقاون يفسد في الكل . 

(و) يعلم النفع أيضاً ببيان (العمل كالضياغة والصبغ والخياطة) بما يرفع 
الجهالة» فيشترط في استتجار الدابة للركوب بيان الوقت أو الموضعء فلو خلا ' 
عنهما فهي فاسدة. بزازية. 

(و) يعلم أيضاً (بالإشارة كنقل هذا الطعام إلى كذا. و) اعلم أن (الأجر لا 
يلزم بالعقد فلا يجب تسلئمه) به (بل بتعجيله أو ششرطه في الإجارة) المنجزة» 


الأنفع للوقف وهو السريان لثلا يقدم مرة أخرى على هذا العقد قوله : (وَفِنَ_صلح الخانية) 
ذكره المصنف في المدح تأييداً ل رجحه؛ ولكن ما في الخانية ذكره في صلح الزوجة عن 
نصيبها على أن يكون نصيبها من الدين للورثة وفي شمول ذلك لسألتنا.تأمل. إذ قد مر 
أنبم جعلرها من الفساد الطارىء» وما في الخانية في الفساد المقارن. نعم ما نقلناه سابقاً 
عن النانية من قوله والظاهر هو الفساد في الكل يفيد ترجيحه» وحيث علمت ما مر عن 
جواهر الفتاوى أنها لا تصح الإجارة الطويلة إذا كانت عقوداً مع أن العقد الأول ناجزء 
قما ظنك فيما إذا كانت بعقد واحد لفظا ومعنى . فالظاهر اعتماد ما رجحه المصئف من 
كلام قارىء الهداية» فإن له سنداً قوياً وهو ما.في الخانية وجواهر الفتاوى» هذا ما ظهر 
للفهم القاصرء والله تعالى أعلم قوله: (بما يرفع الجهالة) فلا بد أن يعين الغوب الذي 
يصبغ ولون الصبغ أحمى أو نحوه وقدر الصبغ إذا كان. يختلف . وفي المحيط: لو استأجره 
لقصر عشرة أثواب ونم يرها فالإجارة فاسدة لأنه يختلف بغلظه ورقته. ذكره في البحر 
قوله: (بيان الوقت أو الموضع) قال في البزازية: استأجر ذابة ليشيع عليها أو يستقبل الحاج 
لا يصح بلا ذكر وقت أو موضع. وفيها: استأجرها من الكوفة إلى الخيرة يبلغ عليها إلى 
منزله ويركبها من هنزله» وكذا في حمل المتاع . وكتهاة البسا سر أهرا لتفدل الدديرها فم 
طلوع الشمس ببحكم العادة قوله: (فهي فاسدة).أي فلا يجب أجر المثل إلا بحقيقة الانتفاع 
ط قوله: (بالإشارة الخ) لأنه إذا علم المنقول والمكان المنقول إليه صارت ال منفعة معلومة؛ 
وهذا النوع قريب من النوع الأول. زيلعي. وحاصله أن الإشارة أغنت عن بيان المقدار 
فقط قوله: (لا يلزم بالعقد) أي لا يملك به كما عبر في الكنزء لأن العقد وقع على المنفعة 
وهي تحدث شيئاً فشيئاً» وشأن البدل أن يكون مقابلا للمبدلء وحيث لا يمككن استيفاؤها 
حال لا يلزم بدلها حالاً إلا إذا شرطه ولو حكماً بأن عجله لأنه صار ملتزماً له بنفسه 
حيتئذ وأبطل المساوأة التي اقتضاها العقد فصح قوله:: (بل بتعجيله) في العتابية : إذا عجل 
الأجرة لا يملك الاستردادء ولو كانت عيئاً فأعارها أو أودعها رب الدار فهو كالتعجيل . 
وفي المحيط : لو باعه بالأجرة عيئاً وقبض جاز لتضمنه تعجيل الأنجوة: طوري قوله: (أو 
شرطه) فله المطالبة بها وحبس المستأجر عليهنا وحبس العين المؤجرة عنه» وله حق الفسخ 


1 كتاب الإجارة 
أما المضافة فلا تملك فيها الأجرة يشرط التعجيل إجماعا . 


وقيل: تجعل عقوداً في كل الأحكام فيفي برواية تملكها بشرط التعجيل 


إن لم يعجل له المستأجر. كذا في المحيط. لكن ليس له بيعها قبل قبضها. بحر. وانظر 
كيف جاز هذا الشرط مع أنه مالف لمقتضى العقد وفيه تفع أحدهما ط . 

قلت: هو في الحقيقة إسقاط لما استحقه من المساواة التى اقتضاها العقدء فهو 
كإسقاط الشتري حقه في وصف السلامة في المبيعء وإسقاط البائع تعجيل الثمن بتأخيره 
عن المشتري مع أن العقد اقتضى السلامة وقبض الثمن قبل قبض المبيع . تأمل قوله : (أما 
المضافة الخ) أي فيكون الشرط باطلا ولا يلزمه للحال شيءء لأن امتناع وجوب الأجرة 
قيها بالتصريح بالإضافة إلى المستقبل والمضاف إلى وقت لا يكون موجوداً قبله فلا يتغير 
عن هذا المعنى بالشرط» بخلاف المتجزة لأن العقد اقتضى المساواة وليس بمضاف صريحاً 
فييطل ما اقتضاه بالتصريح بخلافه. زيلعي ملخصاً قوله: (وقيل تبعل عقوداً الخ) هذا 
الكلام ني المضافة الطويئةء وهي ما قدمه الشارح عن جواهر الفتاوى ‏ ولها صورة 
أخرى» وهي أن يؤْجرها ثلاثين سنة عقوداً متوالية غير ثلاثة أيام من آخر كل سنة ويجعل 
معظم الأجرة للسنة الأخيرة والباقي لا قبلهاء أما استثناء الأيام فيكون كل منهما قادراً 
على الفسخ. وأما جعل الأجرة القليلة لما عدا الأخيرة فلثلا يفسخ المؤجر الإجارة في تلك 
الأيام» فلو أمنا الفسخ لا تلزم تلك القيود» وهذا بناء على أن المضافة لازمة» فإذا احتاج 
الناظر إلى تعجيل الأجرة يعقد كذلك» ولكن أورد أنه إن اعتبرت عقداً واحداً يلزم ثبوت 
الخيار في عقد واحد أكثر من ثلاثة أيام» وإن عقوداً فلا تملك بالتعجيل ولا باشتراطه لأنها 
مضافة فيفوت الغرض . وأجيب : إنما اختاره الصدر الشهيد من أنها تجعل عقداً واحداً في 
حق ملك الأجرة بالتعجيل أو اشتراطه وعقوداً في حق سائر الأحكام» .وبأنا لى نجعل تلك 
الأيام مدة خيار يل خارجة عن العقد» وبهذا تعلم أن كلام الشارح غير محرر قوله : (أو 
تمكته منه) في الهداية: وإذا قب المستأجر الدار فعليه الأجرة وإن لم يسكن. 

قأل في التهاية: وهذه مقيدة بقيود: أحدها: التمكن» فإن منعه المالك أو الأجنبي 
أو سلم الدار مشغولة بمتاعه لا تجب الأجرة. الثاني: أن تكون صحيحة» فلو فأسدة فلا 
بد من حقيقة الانتفاع. التالث: أن التمكن يجب أن يكون في محل العقدء حتى لو 
استأجرها للكوفة فأسلمها في يغداد بعد المدة فلا أجر. الرابع: أن يكون متمكناً في المدة: 
قلو استأجرها إلى الكوفة في هذا اليوم وذهب بعد مضي اليوم بالدابة ولم يركب لم يجب 
الأجرء لأنه إنما تمقكن بعد مضي المدة. طوري. وبه علم أن الأولى ذكر القيود فيستغنى 
عن قوله: إلا في ثلاث؛ كما سيظهر لك قوله: (إلا في ثلاث) الأولى: إذا كانت الإجارة 
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مذكورة في الأشياه. ثم فرع على هذا بقوله (فيجب الأجر لدار قيضت ولم تسكن) 
لوجود تمكنه من الانتفاع» وهذا (إذا كانت الإجارة صحيحة» أما فى القاسدة فلا) 
يجب الأجر (إلا بحقيقة الانتفاع) كما بسط في العمادية» وظاهر ما في الإسعاف 
إخراج الوقف فتجب أجرته في الفاسد بالتمكن . كذا في الأشباه. 

قلت: وهل مال اليتيم والمعف للاستغلال والمسنتأجر في البيع وفاء على ما أفتى 


فاسدة. الثانية : إذا استأجر دابة للركوب خارج المصر فقحبسها عنده ول يركبها . الثالثة : 
استأجر ثوياً كل يوم بدانق قأمسكه سنين من غير لبس لم يجب أجر ما يعد المدة التي لو 
لبسه فيها لتخرق» وفي هذا الاستثتاء نظرء لأن الكلام في الصحيحة كما هو صريح المتن 
عل أن الفاسدة سيذكرهاء ولأن الثانية والثالثة يستغنى عنهما يذكر القيود السابقة 
للمسألةء فإن الثانية خارجة بالقيد الثالث لعدم التمكن ف المكان المضاف إليه العقد. 
بخلاف ما لو استأجرها للركوب ف المصر لتمكنه منه إتقاني . والثالثة لم يومد فيها التمكن 
في المدة التي سقط أجرها فهي خارجة بالرابع قوله: (ثم فرّع على هذا) أي الأخير وهو 
التمكن من الانتفاع ط قوله: (لدار قبضت) أي خالية من الموانع قوله: (إلا بحقيقة 
الانتفاع) أي إذا وجد التسليم إلى المستأجر من جهة الأجرء أما إذا لم يوجد من جهته فلا 
أجر وإن استوق المنفعة. إتقاني. 

واعلم أن الأجر الواجب في الفاسدة مختلف» تارة يكون المسمى» وتارة يكون أجر 
ا مكل بالغاً ما بلغء وتارة لا يتجاوز ا مسمى: وسيأتي بيانه في بابها قوله: (وظاهر ما في 
الإاسعاف) حيث قال: ولو استأجر أرضاً أو داراً وقفاً إجارة فاسدة فزرعها أو سكنها 
يلزمه أجرة مثلهاء وإلا لاء على قول المتقدمين. قال في المنح: فأخذ مولانا صاحب 
البحرء من مفهومه ما ذكره فإنه يفيد لزوم الأجر على قول المتأخرينء» وهذا ظاهر. 

إذا علمت ذلك ظهر لك أن متلا خسرو أطلق في محل التقييد اه. ولا مخفى عليك 
أنه وارد على متنه أيضاً. وتعقبه العلامة البيري فقال: لم نر في المسألة للمتأخرين كلاماً. 
والذي رأيناء في وقف الناصحي: وإن كانت الإجارة فاسدة فقبضها المستأجر فلم يزرع 
الأرض أو لم يسكن الدار قلا شيء عليه ثم قال: فيؤخذ من هذا أن المستأجر للوقف 
فاسداً لا يعد غاصباً ولا يجب عليه الأجر إن ل ينتفع بهء ثم نقل عن الأجناس التصريح 
بأنها لا تجب إلا بحقيقة الاستيفاء. قال: ولا تزاد على ما رضي به المؤجر أه. 

أقرل: عدم الوقوف عل التصريح بذلك في كلام المتأخرين لا ينافيه أبو السعود ف 
حواشي الأشباه: أي الاحتمال أن ما في وقف الناصحي والأجتاس على مذهب المتقدمين 
فلا يناف مغهوم الإسعاف. والله تعالى أعلم قوله: (والمستأجر في البيع وفاء) يفتح الجيم : 
يعني إذا استأجر من المشتري ما ياعه مته وفاء بعد قبض المبيع صح كما مر قبيل الكفالة. 


5ط كتاس الاجارة 


به علماء الروم كذلك؟ محل تردد فليراجعم» وبقوله (ويسقط الأجر بالغصب) أي 
بالحيلولة بين المستأجر والعين» لأن حقيقة الغصب لا تجري في العقار. وهل تنفسخ 
بالغصب؟ قال في الهداية: نعم خلافاً لقاضيخان: ولو غصب في بعض المدة 
فبحسابه (إلا إذا أمكن إخراج الغاصب) من الدار مثلً (بشفاعة أو حماية) أشباه (ولو 
أنكر ذلك) أي الغصب (المؤجر) وادعاه المستأجر (ولا بيئة له بحكم الحال) 


قال الشارح-هناك : .قلت: وعليه فلو مضت المدة وبقي في يدهء فأفتى علماء الروم 
بلزوم أجر المثل . واعترضه شيخ مشايخنا السائحاني بأن الأملاك الحقيقية ل تجهب الأجرة 
بالتمكن في فاسد إجارتها فكيف هذا اه. وقال ط: وفيه أنه لا إجارة أصلا بعد انقضاء 
المدةء قتدبر اه. 


أقول: ولا سيما على المعتمد من أنه في حكم الرهن فإنه لا يلزمه الأجرء ولو 
استوف المنفعة.في المدة ولو بعد القبض كما في النهاية. وأفتى به فى الخبرية والحامدية من 
كتاب الرهنء خلافاً لما قدمه الشارح عن الجلبي قبيل الكفالة. وقال في البزازية: من 
جعله فاسداً قال : لا تصح الإجارة ولا يجب شيء؛ وكذا من جعله رهنا. ومن جوّزه 
جوز الإجارة من البائع وغيره وأوجب الأجر اه قوله: (محل تردد) أقول: لا ترده في مال 
اليتيم» لأن منافعه تضمن بالغصب وهذا من قبيله. سائحاني. وينافيه ما قدمناه آنفاً عن 
البيري من أن المستأجر للوقف فاسداً لا يعد غاصباً إلخ قوله: (بالغصب) لأن تسليم 
المحل إنما أقيم مقام تسليم المنفعة للتمكن من الانتفاع؛ فإذا فات التمكن فات التسليم . 
منح. قال الرملي: فلو لم تفت المنفعة بالغصب كغصب الأرض المقررة للغرس والبناء مع 
الغرس والبناء لا تسقط لوجوده معه وهي كثيرة الوقوعء فتأمل قوله: (لا نجري في 
العقار) أي خلافاً لمحمد قوله: : (وهل تنفسخ بالغصب الخ) ثمرة الخلاف تظهر فيما إذا 
زال الغصب قبل انقضاء المدة» فعلى القول بعدم الفسخ يستوفي-ما بقي من المدة وعليه 
الأجر يحسابه. أبو السعود. وكلام المصنف مفرّع عليه قوله: (ولو غصب في بعض المدة 
فبحسابه) وكذا لو سلمه الدار إلا بيتاً أو سكن معه فيها كما في البحر. وفي الشرنبلالية 
عن البرهان: ويسقط الأجر بغرق الأرض قبل زرعهاء وإن اصطلمه آفة سماوية لزمه 
الأجر تام في رواية عن محمد لأنه قد زرعهاء والفتوى على أنه يلزمه أجر ما مضى فقط 
إن لم يتمكن من زرع مثله في الضرر اه. وسيذكره الشارح قبيل فسخ الإجارة» ويذكر أنه 
اعتمده في الولوالجية» وأنه في الخانية جزم بالأول قوله: (بشفاعة) أي ياستعطاف خاطر 
الغاصب أو حماية: أي دفع ذي شوكةء فإن أمكن ذلك لا تسقط وإن ل يخرجه لأنه 
مقصر. وأما لو لم يمكن إخراجه إلا بإنفاق مال فلا يلزمه كما في القتية وغيرها. ذكره أبو 
السعود في حاشية الأشباه قوله: (بحكم الحال) فإن كان فيها غير المستأجر فالقول 
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كمسألة الطاحونةء ولا يقبل قول الساكن لأنه فرد. ذخيرة. وبقوله-(ؤلا يعتق 
قريب المؤجر لو كان أجرة) لأنه لم يملكه بالعقدء والمراد من تمكنه من الاستيفاء 
تسليم المحل إلى المستأجر بحيث لا مانع من الانتفاع (فلو سلمه) العين المؤجرة (بعد 
مضىئ بعض المدة) المؤجرة (فليس لأحدهما الامتناع) من التسليم والتسلم في باقي 
المدة (إذا لى يكن في مدة الإجارة وقت يرغب فيها لأجله؛ فإن كان فيها) أي في 
العين المؤجرة (وقت كذلك) كبيوت مكة ومنى وحوانيتهما زمن الموسم فإنه لا 


للمستأجر ولا أجر عليه. بحر قوله: (كمسألة الطاحونة) يعني لو وقع الاختلاف بينهما 
بعد انقضاء المدة في أصل انقطاع الماء عنها . 

وفى الخامس والعشرين في الاختلاف من التائرخانية : الاختلاف هنا على وجهين: 
إما في مقدار المدة بأن قال المؤجر انقطع الماء خمسة أيام والمستأجر عشرة» وإما في أصل 
الانقطاع بأن قال المستأجر انقطع عشرة أيام وأنكره المؤجرء ففي أول القول للمستأجر مع 
يمينه» وفي الثاني يحكم الحال: إن كان الماء جارياً وقت الخصومة فالقول للمؤجر مع 
يميئه ؛ وإن منقطعاً وقتها فللمستأجر :اه ملخصاً. ولا يخفى أن هذا حيث لا بينة كما ذكره 
المصنف»ء ولذا قال في الذخيرة: ولو أقام المستأجر البينة أن الماء كان منقطعاً فيما مضى 
يقضى بها وإن كان جارياً للحال اه. وسيذكر المصنف المسألة آخر باب ضمان الأجير 
قوله: (ولا يقبل قول الساكن الخ) أي في مسألة الغصب: يعني لو آجره الدار وفيها 
شخص ساكن وخل بينه وبينها فقال بعد المدة منعني الساكن ولا بيئة له والساكن مقر أو 
جاحد لا يلتفت إلى قول الساكن لأنه شاهد على الغير أو مقرء وشهادة الفرد والإقرار على 
الغير لا يقبل» فبقي الاختلاف بينهما: فينظر إن كان المستأجر هو الساكن حال المنازعة 
فالقول للمؤجرء وإن كان الساكن غيره فللمستأجر. ذخيرة قوله: (وبقوله) عطف على 
#بقوله» السابق» فيفيد أنه مفرّع على التمكن أيضاً مع أنه من فروع قوله: «ولا يلزم 
بالعقد» فكان عليه إبقاء المتن على حاله وجعلها مسألة مستقلة قوله: (لأنه لم يملكه 
بالعقد) فإن قيل يشكل عليه صحة الابراء عن الأجرة والكفالة والرهن بها. 

قلت: لا إذ ذلك بناء على وجود السبب فصار كالعفو عن القصاص بعد الجرح . 
إتقاني قوله: (والمراد من تمكنه الخ) أشار إلى أن ما في المتن تفريع على مقدر قوله: (إلى 
المستأجر) يشمل الوكيل بالاستئجارء لكن لو سكنها الوكيل بنفسه قال الثاني لا أجر. 
وقال محمد: على الموكل» لأن قبض الوكيل كقبضه فوقع القبض أولاً للموكل وصار 
الوكيل بالسكنى غاصباً فلا يجب عليه الأجرء وفيه نظرء لأن الغصب من المستأجر 
يسقط الأجر. بزازية قوله: (فلو سلمه) أي أراد تسليمه» فافهم قوله: (المؤجرة) من 
باب الحذف والإيصال ح: أي المؤجر فيهاء بخلاف المؤجر الأول كما هو ظاهر قوله: 
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يرغب فيها بعد الموسمء فلو لم يسلم في الوقت الذي يرغب لأجله (خير في قبض 
الباقي) كما ني البيع» كذا في البحر. ولو سلمه المفتاح فلم يقدر على الفتح 
لضياعه؛ وإن أمكنه الفتح بلا كلفة وجب الأجرء وإلا لا. أشباه. 

قلت: وكذا لو عجر المستأجر عن الفتح بهذا المفتاح لم يكن تسليماء لأن 
التخلية لى تصح. صيرفية. ولو اختلفا بحكم الحالء ولو برهنا فبينة المؤجر. 
ذخيرة. وكذا البيع. وقيل إن قال له اقبض المفتاح وافتح الباب فهو تسليمء وإلا لا 
كوا يط لقي 


(كما في البيع) أي إذا اشترى نحو بيوت عكة قبل زمن الموسم فلم يقع التسليم إلا بعد 
فوته فإن المشتري يخير لفوات الرغبة ط. ول يعزه لأحد فليراجع. وقال ح: يعني إذا 
استحسق بعض البيع فإن المشكري يتخير لتفرق الصفقة اه. قال شيخ مشايخنا الرحمتي : 
وهذا يقتضى أن يكون للمستأجر الخيار مطلقاً سواء كان وقتاً يرغب فيه أو لا لتفرق 
الصفقة» ولأنه حيث منعه من التسليم في أول المدة ربما يكون مضطراً إلى العين المؤجرة 
فيستأجر غيرهاء فإذا ألزمها يعد مضي بعض المدة ريما يتضرّر بذلك. فليتأمل اه. 
والأظهر ما قاله أبو الطيب: أي إذا لم يوجد في البيع الصغة التى اشتراها للرغية فيها 
كاقياطة والكتابة خير المشتري قوله : (لضياعه) علة لعدم القدرة. وعبارة الذخيرة: وفي 
الجامع الأصغر: آجر من آخر حانوتاً ودفع إليه المفتاح ول يقدر على فتحه وضل المفتاح 
أياماً ْم وجده: فإن كان يمكن فتحه به فعليه أجر ما مضىء وإلا فلا. وني البزازية: إن 
قدر على الفتح بلا مؤنة لزم الأجرء وإلا فلاء وليس له أن يحتج ويقول: هلا كسرت 
الغلق ودخلت قوله: (ولو اختلفا) أي في العجز وعدمه يحكم الخال. 

قال في الذخيرة: ولو اختلفا ولا بينة لهما ينظر إلى المفتاح الذي دفع إليه للحال: 
إن لاءم هذا الغلق وأمكن فتحه به فالقول للمؤجرء وإلا فللمستأجر قوله: (ولو برهتا 
فبينة المؤجر) أي وإن كان المفتاح لا يلائم لأنه لا عبرة لتحكيم الحال متى جاءت البينة 
بخلافه كمسألة الطاحونة» وإنما تقبل إذا كان المؤجر يدعي أنه كان يلاتم الغلق ولكن 
غيره والمستأجر يقول لاء بل 1 يكن ملائماً من الأصل . ذخيرة قوله: (وكذا البيع) أي 
إذا اشترى داراً وقبض مفتاحها ولم يذهب إليها: فإن كان المفتاح بحالة يتهيأ له أن يفتحه 
من غير كلفة يكون قابضاء وإلا فلا. منح. وقد ظهر مما تقرّر أن تسليم المفتاح مع 
التخلية بين المستأجر والدار وإمكان الفتح به بلا كلفة تسليم للدار فيجب الأجر بمضي 
المدة وإن لم يسكن» وقيده في القنية بأن يكون في المصر حيث قال: وتسليم المفتاح في 
السواد ليس بتسليم للدار وإن حصر في المصر والمفتاح في يدهء وأقره في البحر والمنح؛ 
لكنه بخلاف ما أفتى به قارىء الهداية وأقرّه محشو الأشباه كما سيأق قبيل مسائل شتى 


كتاب الإجارة 14 


(وللمؤجر طلب الأجر للدار والأرض) كل يوم (وللدابة كل مرحلة) إذا أطلقهء 
بسقط الأجرء وكذا كل من لعمله أثرء وما لا أثر له كجمال له الأجر كما فرغ 


قوله: (للدار والأرض الخ) المراد كل ما تقع الإجارة فيه على المنفعة أو على قطع المسافة 
أو على العمل قوله: (ولو بين تعين) أي لو بين وقت الاستحقاق في العقد تعين» ولذا 
قال في العزمية: هذا إذا لم تكن الأجرة معجلة أو مؤجلة أو منجمةء وهذا قولهم جميعاً 
على ما قرر في الخلاصة اه. فالمراد فيما ذكره المصتف ما إذا سكت عن البيان قوله: (إذا 
فرغ وسلمه) اعلم أن أبا حنيفة كان أولاً يقول: لا يجب شيء من الأجرة ما لم يستوف 
جميع المنفعة والعمل؛ لأنه المعقود عليه فلا يتورّع الأجر على الأجزاء كالثمن في المبيع» ثم 
رجع فقال: إن وقعت الإجارة على المدة كما في إجارة الدار والأرض أو قطع المسافة كما 
في الدابة وجب بحصة ما استوف لو له أجرة معلومة بلا مشقة ففي الدار لكل يوم وفي 
المسافة لكل مرحلة. والقياس أن يجب في كل ساعة بحسابه تحقيقاً للمساواة» لكن فيه 
حرج؛ وإن وقعت على العمل كالخياطة والقصارة فلا يجب الأجر ما لم يفرغ منه فيستحق 
الكل لأن العمل في البعض غير منتفع به وكذا إذا عمل في بيت المستأجر ولم يفرغ لا 
يستحق شيئاً من الأجرة على ما ذكره صاحب الهداية والتجريد. 

وذكر في المبسوط والفوائد الظهيرية والذخيرة ومبسوط شيخ الإسلام وشرح الجامع 
لفخر الإسلام وقاضيخان والتمرتاشي أنه إذا خاط البعض في بيت المستأجر يجب الأجر 
بحسابه» حتى إذا سرق الثوب بعد ما خاط بعضه استحق ذلك. فهذا يدل على أنه 
يستحق الأجر ببعض العمل في كل ما مرء لكن بشرط التسليم إلى المستأجرء ففي سكنى 
الدار وقطع المسافة صار مسلما بمجرد تسليم الدار وقطع المسافة في الخياطة بالتسليم 
حقيقة أو حكمأ كأن خاطه في منزل المستأجر لأن منزله في يده. زيلعي ملخصاً. 

وحاصله: أنبم اتفقوا على قول أبي حنيفة أنه لا يجب الأجر على البعض بلا تسليم 
أصلاء وأما مع التسليم فيجب الأجر على البعض في سكنى الدار وقطع المسافة . 

واختلفوا على قوله في الاستئجار على العمل كالنياطة» فالأكثرون على أنه يجب 
أيضاً بالتسليم» ولو حكماًء وخالفهم صاحباأ الهداية والتجريد فقالا: لا يجب. قال 
الزيلعي: وهو الأقرب إلى المروي عن أبي حنيفة من الفرق بينهما في القول المرجوع إليه: 
وعلى ما ذكروه لا فرق بين الكل اه. وبه ظهر أن تقييد اللصنف بالفراغ والتسليم مبني 
على ما في الهداية» والتسليم يشمل الحقيقي والحكمي وهو ما عبر عنه بقوله: 3وإن عمل 
في بيت المستأجر؟ فلو قال: ولو حكماً لكان أخصر وأظهرء ولا معنى لقول من قال: لا 
معنى لهء فاقهم قوله: (وكذا كل من لعمله أثر) أي في أنه لو هلك في يده لا أجر له 
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وإن لم يسلم. بحر (وإن) وصلية (عمل في بيت المستأجر نعم لو سرق) بعد ما خاط 
بعضه أو انهدم ما بناه قله الأجر بحسابه على المذهب. بحر واب كمال (ثوب خاطه 
الخياط بأجر ففتقه رجل قبل أن يقيضه رب الثوب فلا أجر له) بل له تضمين الفاتق 
(ولا يجير على الإعادةء وإن كان الخياط هو الفاتق فعليه الإعادة) كأنه لم يعمل. 
بخلاف فتق الأجتبي» وهل للخياط أجر التفصيل بلا خياطة؟ الأصح لا. أشباه. 
لكن حاشيتها معزياً للمضمرات»؛ المفتى به نعم. وقال المصنف: يلبغي أن يحكم 
العرف أه. 


وسيذكر الشارح بعد ورقة المراد بالأثر قوله: (تعم لو سرق الخ) هذا مبني على قول 
الأكثرين من وجوب الأجر على بعض العمل بالتسليم ولو حكماء وأراد به الاستدراك 
على المصنف بما ذكره في البحرء حيث قال: وتبعه العلامة الطوري وتلميذه المصنف في 
شرحه مسألة البناء. منصوص عليها في الأصل أنه يجب الأجر بالبعض لكونه مسلماً إلى 
المستأجرء ونقله الكرخي عن أصحابناء وجزم به في غاية البيان راداً على الهداية فكان هو 
المذهب ولذا اختاره المصئف: أي صاحب الكنز في المستصفى وإن كانت عبارته هنا مطلقة 
اه. فلكلام الشارح وجه وجيه كما علمت وإن كان فيه خفاء؛ فافهم. لكن في كون ما 
في الهداية خلاف المذهب تأمل يظهر مما مر عن الزيلعي» فلو جعله خلاف الأصح لكان 
أنسب. تأمل قوله: (بعد ما خاط بعضه) يعني في بيت المستأجرء فلو في بيت الأجير لا 
أجر له اتفاقاً لعدم التسليم أصلاً قوله: (أو انهدم ما بناه) أي قبل الفراغ منه قوله: (قبل 
أن يقبضه رب الثوب) قد علمت أن العمل في بيت المستأجر تسليم قوله: (فلا أجر له) 
لأن الخياطة ما له أثر فلا أجر قبل التسليم كما في المبيع قوله: (بل له) أي للخياط لأنه 
بدل ما أتلفه عليه حتى سقطت أجرته. بحر قوله: (تضمين الفاتق) أي قيمة خياطته لا 
المسمى» لأنه إنما لزم بالعقد ولا عقد بينه وبين الفاتق. رحمتي قوله: (ولا يجبر الخ) لأنه 
التزم العمل ووق به رحمتي قوله: (كأنه لم يعمل) فلم يوف ما التزمه من العمل فيجبر 
عليهء لأن عقد الإجارة لازم. رحمتي قوله: (بخلاف فتق الأجنبي) لا حاجة إليه ط 
قوله: (الأصح لا) كذا صححه في الخلاصة والبزازية» وفرضوا المسألة بما إذا دفع إليه 
الثوب فقطعه ومات من غير خياطة وعللوها بأن الأجر في العادة للخياطة لا للقطع . 
قلت: فلو بقى حياً لا تظهر الثمرة لأنه يجبر على الخياطة» لكن لو تفاسخًا العقد 
بعد القطم فالظاهر أن حكمه كالموت . تأمل ويظهر من التعليل أنه لو دفعه للتفصيل فقط 
يلزم أجرهء وهو ظاهر لأن العقد ورد عليه فقط قوله: (لكن في حاشيتها) أي للشيخ 
شرف الدين الغزي حيث قال: قلت: وفي فتاوى قاضيخان والظهيرية قطع الخياط الثويب 
ومات قبل الخياطة له أجر القطع هو الصحيح» وفي جامع المضمرات والمشكلات عن 
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ثم رأيت في التاترخانية معزياً للكيرى أن الفتوى على الأول» فتأمل (و) 
للخباز طلب الأجر (للخيز في بيت المستأجر بعد إخراجه من التنور) لأن تمامه 
بذلك وبإخراج بعضه بحسابه. جوهرة (فإن احترق بعده) أي بعد إخراجه بغير 
فعله (فله الأجر) لتسليمه بالوضع في بيته (ولا غرم) لعدم التعدي. وقالا: يغرم 
مثل دقيقه ولا أجرء وإن شاء ضمن الخبز وأعطاه الأجر (ولو) احترق (قبله لا أجر 
له ويغرم) اتفاقاً لتقصيره. درر وبحر (وإن لم يككن الخبز فيه) أي في بيت المستأجر 
سواء كان في بيت الخباز أو لا (فاحترق) أو سرق (فلا أجر) له لعدم التسليم حقيقة 
(ولا ضمان) لو سرق لأنه في يده أمانة خلافاً لهماء وهي مسألة الأجير المشترك . 
جوهرة 


الكبرى وعليه الفتوى: وينبغي اعتماده لتأيده بأن الفتوى عليه اهقوله: (أن الفتوى على 
الأول) صوابه على الثاني لما سمعت آنفاً من عبارة الكبري» وهو الذي رأيته في التاترخانية 
قوله: (جوهرة) ومثله في غاية البيان معللاً بأن العمل في ذلك القدر صار مسلماً إلى 
صاحب الدقيق اه. وظاهره أنه لا يجري فيه الخلاف المارٌ في الخياط» ولعل العلة وجود 
الانتفاع هنا. تأمل قوله: (وقالا يضمن إلخ”'') هكذا ذكر الخلاف في الهداية» وعليه فلا 
فرق بين ما إذا كان في بيت المستأجر أو لا كما سيأق» فيكون أيضاً من مسألة الأجير 
المشترك الآتية في ضمان الأجير. 


وحاصلها: أن المتاع في يده أمانة عند الإمام ومضمون عندهماء لكن ذكر في غاية 
البيان أن ما ذكر من الخلاف إنما ذكره القدوري برواية ابن سماعة عن محمدء وأنه ل 
يذكر محمد في الجامع الصغير ولا شراحه خلافاً. بل قالوا: لا ضمان مطلقاء فعن هذا 
قالوا: ما ني الجامع محري على عمومه. أما عند أبي حنيفة فلأنه لى هلك بصنعه. وأما 
عندهما فلأنه هلك بعد التسليم. اه. وعلى ما ذكره الإتقاني في غاية البيان مشى في البحر 
والمنح» ولا اقتصر بعضهم على مراجعتهما قال: ما ذكره الشارح سيق قلمء مع أن من 
تبع الهداية لم يضل فافهم قوله: (لتقصيره) أي بعدم القلع من التنورء فإن ضمنه قيمته 
محبوزاً أعطاه الأجرء وإن دقيقاً فلا. بحر قوله: (لعدم التسليم حقيقة) يعني أنه حيث م 
يكن في بيت المستأجر ل يوجد التسليم الحكمي فلا بد من التسليم الحقيقي وم يوجد أيضاً 
فلذا لم يجب الأجر قوله: (لو سرق) المناسب زيادة أو احترق ط. وكأنه تركه لأن المراد 
بعد الإخراج والحرق بعده نادرء فمن قال تركه لأنه يضمن فيه اتفاقاً فقد وهم قوله: 


)١(‏ (قوله وقالا يضمن) كذا بخطه والذي في فسخ الشارح وقالا يغرم وهو المناسب لقول المصنف ولا غرم وإ 
كان المال واحداً. 


اا يرسي ا ارم 
(وإن) احترق الخبز أو سقط من يده (قبل الإخراج فعليه الضمان) ثم المالك 
بالخيار» فإن ضمنه قيمته محبوزاً فله الأجر (وإن ضمنه قيمته دقيقاً فلا أجر) له 
للهلاك قبل التسليم» ولا يضمن الحطب ولملح (وللطبخ بعد الغرف) إلا إذا كان 
لأهل بيته. جوهرة. والأصل في ذلك العرف (فإن أفسده) أي الطعام (الطباخ أو 
أحرقه أو لم ينضجه فهو ضامن) للطعام» ولو دخل بنار ليخبز أو ليطبخ بها فوقعت 
منه شرارة فاحترق البيت لم يضمن للإذن. ولا يضمن صاحب الدار لو احترق 
شيء من السكان لعدم التعدي. جوهرة (ول) ضرب (اللبن بعد الإقامة) وقالا بعد 
ع و 


(وإن احترق الخبز أو سقط من يده الخ) تقدم أن الحكم كذلك لو كان في بيت المستأجر» 
فلو أن المصنف حذف قوله السابق وقبله لا أجر ويغرم وجعل ما هنا راجعاً للمسألتين 
لكان أولى كما أفاده ط قوله: (فله الأجر) لأن المستأجر وصل إليه العمل معنى لوصول 
قيمته ط قوله: (ولا يضمن الحطب ولملح) لأنه صار مستهلكاً قبل وجوب الضضمان عليه 
وحيثما وجب عليه الضمان كان رمادآء زيلعي قوله: (إلا إذا كان لأهل بيته) أفاد أن مأ 
ذكره المصنف في الولائم وأنواعها أحد عشر نظمها بعضهم في قوله: [الطويل] 


2 07 لا سات شالك 

إن الوَلائِمَ عشَرَةَهَم وَاحِدٍ 
ا 0 من ام 
فَالخْرْس عِنْد يْمَاسِهَا وَعَقِيمَه 
9 0 5 0م 
وَلحفظ قَرَانٍ وَآدَاب لمَذدْ 
رةه 7 الى له 8 
تعَالملاك لِعَمَدو وَوَليمَةَ 
ل ل ايسا م 1# ابن 
وَكذاك ما بةبلا سيب يرّىق 
7 7 3 تر 


5-7 ع م اا 50 ايد 
ونقيعة لقدومه ووضيمة 


درل للشو لام عه 


لك جم # اس م 
مَنْ عَدَهَا دعر ىاقوّانه 
دلج 8 ري 
1 5 * بير #لت ال ده 
للطمل والإعذار عند خِتَانهٍ 
0 ب ا 51 
قالواالحذافق لححَذقه وَيَيَانهِ 
ا خم بي عي 8 # و 
في عؤسه فاحرص على إعلانه 
وَوَكِيرَةَلِِتَائِوِلِمَكَانه 
5 000 2 ل 
لِمصِيبَةٍوَتكون مِنْ جررَانه 


- ل 0 لاا 5 
بابيكة حافت لرئة ةو فاته 


ط ملخصاً قوله: (لأهل بيته) أي بيت المستأجر ح قوله: (والأصل في ذلك العرف) 
فمطلق العقد يتناول المعتاد إذا لم يوجد شرط بخلافه . إتقانٍ قوله : (فهو ضامن) ومقتضى ما 
سبق في الخبز أنه مخير بين أن يضمنه قبل الطبخ ولا أجر له» أو بعده وله الأجر ط قوله : 
(للإذن) لأنه لا يصل إلى العمل إلا بذلك وهو مأذون له فيه. بحر قوله : (ولضرب اللبن) 
هو بفتح اللام وكسر الباء والكسر مع السكون لغةء وتفسد بلا تعيين اللبن ما لم يغلب واحد 
عرفا أو لم يكن غيره. قهستاني ملخصاً قوله: (بعد الإقامة) لأنها لتسوية الأطراف فكانت 
من العمل كشف والإقامة النصب بعد الجفاف» فلو ضربه فأصابه مطر فأفسده قبل أن يقيم 
فلا أجر له وإن عمل في داره. قهستاني قوله: (وقالا بعد تشريجه) بالشين والجيم المعجمتين» 


أي جعل بعضه على بعض» وبقولهما يفتى. ابن كمال معزياً للعيون. وهذا إذا 
ضربه في بيت المستأجرء فلو في غير بيته فلا حتى يعده منصوياً عنده» ومشرجاً 
عندهما . زيلعى . 

فروع: الملبن على اللبان» والتراب على المستأجرء وإدخال الحمل المنزل على 
الحمال لا صبه فى الجوالق أو صعوده للغرفة إلا بشرطء وإيكاف ذابة للحمل على 
المكاريء وكذا الحبال والجوالق» والخحبر على الكاتب واشتراط الورق عليه يفسدها. 
ظهيرية . 

(ومن) كان (لعمله أثر في العين كالصباغ والقصار حبسها لأجل الأجر) وهل 
المراد بالأثر عين مملوكة للعامل كالنشاء والغراء أم بحرد ما يعاين ويرى؟ قولان 
أصحهما الثان» فغاسل الثوب وكاسر الفستق والخطب والطحان 


وقولهما استحسان. زيلعى. ولعله سبب كونه المفتى به. لكن ذكر الإتقاني أن دليلهما 
ضعيف. تأمل. قال في البحر: وقائدة الاختلاف فيما إذا تلف اللبن قبل التشريج: فعنده 
تلف من مال المستأجرء وعندهما من مال الأجير؛ أما إذا تلف قبل الإقامة فلا أجر إجماعاً 
قوله: (أي جعل بعضه على بعض) أي بعد الجفاف قوله: (حتى يعده منصوباً) عبارة 
المستصفى «حتى يسلمه منصوباً عنده ومشرجاً عندهما» كذا في الايضاح والمبسوط اه. فلم 
يشترط العد وهو الأولىء لأنه لو سلمه يغير عد كان له الأجر كما لا مخفى. بحر. وذكر 
الإتقان عن شرح الطحاوي مثل ما في المستصفى» وفسر التسليم بالتخلية بين المستأجر وبين 
اللبن قوله : (واشتراط الورق عليه يفسدها) أما اشتراط الحبر فلا. حموي قوله: (حيسها) 
فعل ماض أو مصدر مبتدأ ثئان وخيره محذوف: أي «(له» والجملة خير من. 

بقى هنا إشكال» وهو أنه إنما يستحق المطالبة بعد التسليم كما مرء فإذا حيس فلا 
تسليم فلا مطالبة. ويمكن دفعه بأن قوله فيما مر له الطلب إذا فرغ وسلم مقهومه معطل 
بالمنطوق هنا. سائحاني» لكن يرد عليه أنه حيتتذ لا فائدة لذكر التسليمء وقد قالوا: لا 
يجب الأجر إلا بالتسليمء فلو هلك في يده قيله سقط لأنه لم يسلم المعقود عليه وهو أثر 
العمل» بخلاق ما لا أثر له فإن الأجر يجب كما فرغء ولا يمكن خمله على الحبس يعد 
التسليم؛ بمعنى أن له الاسترداد لقول الآتي: فإن حيس فضاع فلا أجر مع أن بالتسليم 
وجب الأجر على أنه بعد التسليم الحكمي كعمله في بيت المستأجر ليس له الحبس كما 
صيذكره فكيف بعد الحقيقي» والظاهر أن فائدته عدم الضمان فقطء إذ لو ل يكن له 
الحبس لضمن بالضياع بعدهء فليتأمل قوله: (أصحهما الثاني) وكذا صححه في غرر 
الأفكار وغاية البيان تبعاً لقاضيخان. قال في البحر: وصحح التسفي في مستصفغاه معزياً . 


والخياط والخفاف وحالق رأس العبد لهم حبس العين بالأجر على الأصح. مجتبى . 
وهذا (إِذا كان حالاء أما إذا كان) الأجر (مؤجلا فلا) يملك حبسها كعمله في بيت 
المستأجر بتسليمه حكماً وتضمن بالتعدي ولو في بيت المستأجر غاية (فإن حبس 
فضاع فلا أجر ولا ضمان) لعدم التعدي . 

(ومن لا أثر لعمله كالحمال على ظهر) أو دابة (والملاح) وغاسل الثوب: أي 
لتطهيره لا لتحسينه: محتبى فليحفظ (لا يحبس) العين للأجر (فإن حبس ضمن 
ضمان الغصب) وسيجيء في بابه (وصاحبها بالخيار إن شاء ضمنه قيمتها) أي بدلها 
شرعاً (محمولة وله الأجرء وإن شاء غير محمولة ولا أجر) جوهرة (وإذا شرط عمله 
بنفسه) بأن يقول له اعمل بنفسك أو بيدك (لا يستعمل غيره إلا الظئر فلها استعمال 


إلى الذخيرة الأول فاختلف التصحيح» وينبغي ترجيحه» وقد جزم به في الهداية بقوله: 
وغسل العوب نظيبر الحمل اه قوله: (والخياط والخفاف) هذا ظاهر على القول بأن الخيط 
على ربٌ الثوب في عرف صاحب الظهيرية» وأما على عرف من قبله وهو عرفنا الآن من 
أنه على الخياط فلا يظهر لأن الخيط كالصبغ. سائحاني قوله: (بالأجر) الباء للسببية أو 
للتعليل قوله: (لتسليمه حكما) لكون البيت في يده وهو كالتسليم الحقيقي فلا يملك 
الحبس بعده قوله: (فإن حبس) أي فيما إذا كان الأجر حالا قوله: (لعدم التعدي) فبقي 
أمانة كما كان» وهذ! علة لعدم الضمان» وعلة عدم الأجر هلاك المعقود عليه قبل التسليم 
قوله: (ومن لا أثر لعمله) إلا رادٌ الآبق. ابن كمال قوله: (كالحمال) ضبطه بالحاء أولى 
من الجيم ليشمل الحمل على الظهر كما ذكره الإتقاني وأشار إليه الشارح قوله: (والملاح) 
بالفتح والتشديد: صاحب السفينة قوله: (لا لتحسينه) وإلا كان ممن لعمله أثرء لأن 
البياض كان مستتراً وقد أظهره فكأنه أحدثه فله الحبس على الخلاف السابق قوله: 
(وسيجيء في بابه) وذلك أنه لو مثلياً وجب مثله» وإن انقطع فقيمته يوم القضاء أو 
الغصب أو الانقطاع على خلاف يأتي» ولو قيمياً فقيمته يوم غصبه إجماعاً قوله: (أي 
بدلها) تعميم ليشمل المثليات ح قوله: (بأن يقول له: اعمل بنفسك أو بيدك) هذا ظاهر 
إطلاق المتون وعليه الشروح» فما في البحر والمنح عن الخلاصة من زيادة قوله: ولا تعمل 
بيد غيرك فالظاهر أنه لزيادة التأكيد لا فيد احترازي ليكون بدونه من الإطلاق. تأمل 
قوله: (لا يستعمل غيره) ولو غلامه أو أجيره. قهستاني. لأن المعقود عليه العمل من نحل 
معين فلا يقوم غيره مقامه كما إذا كان المعقود عليه المنقعة» بأن استأجر رجلا شهراً 
للخدمة لا يقوم غيره مقامه لأنه استيفاء للمنفعة بلا عقد. زيلعي. قال في العناية: وفيه 
تأمل» لأنه إن خالفه إلى خير بأن استعمل من هو أصنع منه أو سلم دابة أقوى من ذلك 
يتبغي أن يجوز اه. وأجاب السائحاني بأن ما يمختلف بالمستعمل فإن التقييد فيه مفيد وما 


كتات الإجار هٌ 86 ١‏ 


غيرها) بشرط وغيره. خلاصة (وإن أطلق كان له) أي للأجير أن يستأجر غيره. 
أفاد بالاستئجار أنه لو دفع لأجتبي ضمن الأول لا الثاني» وبه صرح في الخلاصةء 
وقيد بشرط العمل» لأنه لو شرطه اليوم أو غداً فلم يفعل وطالبه مراراً ففرط حتى 
سرق لا يضمن. وأجاب شمس الأثمة بالضمان. كذا في الخلاصة (وقوله على أن 
تعمل إطلاق) لا تقييد مستصفىء فله أن يستأجر غيره. 


ذكر من هذا القبيل اه. وفي الخانية: لو دفع إلى غلامه أو تلميذه لا يجب الأجر أه. 
وظاهر هذا مع التعليل المارٌ أنه ليس المراد بعدم الاستعمال حرمة الدفع مع صحة الإجارة 
واستحقاق المسمى أو مع فسادها واستحقاق أجر المثل وأنه لين للثاني على رب المتاع 
شيء لعدم العقد بينهما أصلاء وهل له على الدافع أجر المثل؟ محل تردد فليراجع قوله : 
(بشرط وغيره) لكن سيذكر الشارح في الإجارة الفاسدة عن الشرنبلالية أنها لو دفعته إلى 
خادمتها أو استأجرت من أرضعته لها الأجرء إلا إذا شرط إرضاعها على الأصحء وكأن 
وجه ما هنا أن الإنسان عرضة للعوارض فربما يتعذر عليها إرضاع الصبىّ فيتضرّر فكان 
الشرط لغواً. تأمل قوله: (وإن أطلق) بأن لم يقيده بيده وقال: خط هذا الوب لي أو 
اصيغه بدرهم مثلا لأنه بالإطلاق رضي بوجود عمل غيره. قهستاني. ومنه ما سيذكره 
المصنف قوله: (أفاد بالاستئجار) أي بقوله: يستأجر غيره قوله: (لأجنبي) أي غير أجير 
اح قوله: (ضمن الأول) أي إذا سرق بلا خلاف ‏ قهستاني قوله: (لا الثاني) هذا عنده. 
وعندهما: له تضمين أسهما شاء. خلاصة قوله: (وقيد بشرط العمل) الظاهر أن يقال: 
واقتصر على شرط العمل . تأمل قوله: (ففرط) أي تماهل ولم يعمل في تلك المدة ولم يقصر 
في حفظه قوله: (لا يضمن) كأنه لأن اليوم مثلا يذكر للاستعجال ط قوله: (وأجاب 
شمس الأئمة) ظاهره هذا الصنيع أن المعتمد الأول لاتفراد شمس الأئمة بهذا الجواب ط . 
قلت: في جامع الفصولين: واستفتيت أئمة بخارى عن قصار شرط عليه أن يفرغ 
اليوم من العمل فلم يفرغ وتلف في الغد. أجابوا: يضمنء ونقل مثله عن الذخيرة. ثم 
نقل عن فتاوى الديئاري: ولو اختلفا ينبغي أن يصدق القصار لأنه يتكر الشرط والضمان 
والآخر يدعيهء ثم لو شرط وقصره بعد أيام ينيغي أن لا يجب الأجر إذلم يبق عقد 
الإجارة. بدليل وجوب ضماته لو هلك وصار كما لو جحد الثوب ثم جاء به مقصورا بعد 
جحوده اه قوله: (إطلاق) أي حكمه حكم الإطلاق ح قوله: (فمات بعضهم إلخ) فلو 
ماتوا جميعاً لا أجر أصلاء لأن المعقود عليه المجيء بهم ولم يوجد. رملي قوله: (فله أجره 
بحسابه) أي أجر المجيءء وأما أجر الذهاب فبكماله . مقدسي عن الكفاية. سائحاني. 


قلت: وقال قي المعراج بعد نقله عبارة الهداية: وهي استأجره ليذهب إلى البصرة 


5" كتاب الإجارة 


أوق بعض المعقود عليهء وقيد بقوله (لو كانوا) أي عياله (معلومين) أي للعاقدين 
ليكون الأجر مقابلاً بجملتهم (وإلا) يكونوا معلومين (فكله) أي له كل الأجر. 
ونقل ابن الكمال: إن كانت المؤنة تقل بنقصان عددهم فبحسابه» وإلا فكله . 
(استأجر رجلا لإيصال قط) أي كتاب (أو زاد إلى زيدء إن رده) أي المكتوب 
أو الزاد (للوته) أي زيد (أو غيبته لا شيء له) لأنه نقضه بعوده كالخياط إذا خاط ثم 


فيأتي بعياله إلخ هذا اختيار الهندواني: وعن الفقضلي: استؤجر في المصر ليحمل الحنطة من 
القرية فذهب فلم يجد الحنطة فعاد: إن كان قال: استأجرتك حتى تحمل من القرية لا يجب 
شيء؛ لأن في الأول العقد على شيئين. الذهاب إلى القرية» والحمل منها. وني الثاني شرط 
الحمل ولم يوجد فلا يجب شيء؛ كذا في الذخيرة وجامع التمرتاشي اه. ومثله في التبيين 
عن النهاية؛ وظاهر المتون اختيار قول الهندواني» ولبنظر ما الغرق بين القولين على عبارة 
الهداية؛ فإن فيها الاستئجار على شيئين. نعم هو على عبارة المصنف كالكنز ظاهر؛ ولعل 
التصريح بالذهاب غير قيد فيظهر الفرق» ويؤيده ما في التاترخانية: استأجره ليحمل له 
كذا من المطمورة فذهب فلم يجد المطمورة استحق نصف الأجر أه. وعليه فلو مات كل 
العيال وجب أجر الذهاب وهو نخالف”'' لا قدمناه عن الرملي» فتأمل قوله: (أي 
للعاقدين) أو ذكر عددهم للأجير. شرنبلالية قوله : (أي له كل الأجر) في القهستاني: فإن 
جهلوا نندت ولزم اجر اللثل له. وإن حمل الكل هنا على كل أجر المثل زال التنافي ط 
فوله: (إن كانت المؤنة تقل إلخ) تقييد تقييد تقول المصئف «فله أجره بحسابه» وهو متقول عن 
الإمام الهندواني قوله: (وإلا فكله) كما لو كان الفائت صغيراً أو كان ذلك في استئجار 
السفينة لأنه لا يظهر التفاوت فيها بنقصان عدد ولو من الكبارء وهذا إذا كان الاستئجار 
على أن يحملهم: فلو على مصاحيتهم والحمل على المرسل أو كان المحل قريباً وهم مشاة أو 
بعيداً ولهم قدرة على المشي يلزمه الكل» لأن مصاحبة جماعة: لا تنقص بنقص فرد أو فردين 
إلا أن يكونوا أرقاء فحفظ البعض منهم أخفٌ من حفظ الكل. حموي بحثا ط قوله: 
(لإيصال قط) بالكسر والتشديدء والمراد لإيصال شيء مما ليس له مؤنة. وقوله: «أو زاد» 
أي مماله مؤنة قوله: (لااشيء له) أي من أجرة الذهاب والمجيء للزاد يلا خلاف 
وللكتاب عندهماء وأما عند محمد: فأجرة الذهاب واجبة سواء شرط المجيء بالجواب أم 
دلوا اجر ل ان لا بد من التقييد بالمجيء بالجواب حتى يتأتى 
خلاف محمد” '“» وإن لم يقيد به ينبغي أن يكون له تمام الأجرة عند محمد. فهستاني . 

لق في ط (قوله وهو تخالف الخ) يمكن دقع هذه المخالفة بحمل المنغي في عبارة الرملي على ما عد أجر الذهاب . 
(41 في ط (فوله حتى يتأتى خلاف محمد) أي الخلاف على هذا الوجه قلا يئاني وجود الخلاف أيضاً إذا قيد أو 

أطلقى إلا أنه لا عل هذا الوجه. 


كناب الأجار 0 لذن 


فتق. وفي الخانية: استأجر ليذهب لموضع كذا ويدعو فلاناً بأجر مسمى فذهب 
للموضع فلم يجد فلاناً وجب الأجر (فإذا دفع القط إلى ورثته) في صورة الموت (أو 
من يسلم إليه إذا حضر) في صورة غيبته (وجب الأجر بالذهاب) وهو نصف الأجر 
المسمى كذا:ق الدزو:والغروة وشبعه اللضتف» .ولكن تفقة الممكيوة وغزلو ا عل 
لزوم كل الأجرء لكن في القهستاني عن النهاية أنه إن شرط المجيء بالجواب 
فنصفهء وإلا فكله فليكن التوفيق (وإن وجده ولم يوصله إليه لم يجب له شيء) 
لانتفاء المعقود عليه وهو الإيصال» واختلف فيما لو مزقه . 


أقول: نعمء لكن التقييد به كما وقع في الجامع الصغير والهداية والكنز لازم بالنظر 
للمسألة الآتية عن الدرر كما سيظهرء ومبنى الخلاف بين محمد وشيخيه أن الأجر مقابل 
عنده بقطع المسافة لما فيه من المشقة دون حمل الكتابء بخلاف حمل الطعام فإنه مقابل فيه 
بالحمل لما فيه من المؤنة دون قطع المسافة؛ وعندهما مقايل بالنقل فيهما لأنه وسيلة إلى 
الملقصود وهو وضع الطعام هناك وعلم ما في الكتاب» فإذا رده فقد نقصن المعقود عليه 
قوله: (ويدعو فلاتاً) صوّرها قاضيخان في تبليغ الرسالة وفرق بينها وبين مسألة إيصال 
الكتاب بأن الرسالة قد تكون سر لا يرضى المرسل بأن يطلع عليها غيره؛ أما الكتاب 
قمختومء فلو تركه مختوماً لا يطلع عليه غيره اه. وجزم الحلواني بأن الكتاب والرسالة 
ا وجعل الشارح دعاءه كالرسالة ط . 

7 ي لأنه من أفرادها. تأمل . وقد ذكر الشراح أنه لو وجده ولم يبلغه الرسالة 
ال ا ير ووجهه كما في الزيلعي عن المحيط أن الأجر بقطع المسافة 
لأنه في وسعه. وأما الإسماع فليس في وسعه فلا يقابله الأجرء فليتأمل قوله: (وجب 
الأجر بالذهاب) أي إجماعاً كما ذكره الإتقانى وغيره قوله: (وهو نصف الأجر المسمى) 
اعترضه في العزمية بأنه غلط فاحش» فإن كون أجر الذهاب وأجر الإتيان سواء على سبيل 
المناصفة مما لا يكاد يتفق» ولم نجد هذه العبارة في كلام غيره قوله: (ولكن تعقبه المحشون 
الخ) كالواني والشرنيلائي. قال في الشرنبلالية : فيه نظرء بل له الأجر كاملا إذ المعقود 
عليه الإيصال لا غير وقد وجدء فما وجه التنصيف؟ على أن المتن صادق بوجوب مام 
الأجرء والمسألة فرضها صاحب المواهب في الاستئجار للإيصال ورد الجواب معاً اه 
قوله: (عن النهاية) وصرح به في غيرها قوله: (فليكن التوفيق) لكن هذا لا يدفع 
الاعتراض على صاحب الدرر حيث لم يقيد برد الجواب أولا وقيد بنصف الأجر ثانياً 
قوله: (واختلف فيما لو مزقه) قال في الخانية: له الأجر في قولهم إذ لم ينقض عمله. 
وقيل إذا مزقه ينبغي أن لا يجب الأجرء لأنه إذا تركه ثمة ينتقع به وارث المكتوب إليه 
قيحصل الغرض» بخلاف التمزيق اه. ومقتضى النظر أنه إن مزقه بعد إيصاله فله أجر 
الذهاب» وإن كان قبله فلا أجر له فيحرر ط 


م كتاب الاحارة 


أرض الوقف لا المتولي كما غلط فيه بعضهم (تمام أجر المثل) على المفتى به كما في 
البحر عن التلخيص وغيره. وكذا حكم وصيّ وأب كما في مجمع الفتاوى (يفتى 
بالضمان في غصب عقار الوقف وغصب منافعه» وكذا يفتى بكل ما هو أنفع 
للوقف) فيما اختلف فيه العلماء حتى نقضوا الإجارة عند الزيادة الفاحشة نظراً 
للوقف وصيانة لمق الله تعالى. حاوي القدسي . 

(مات الآجر وعليه ديون) حتى فسخ العقد بعد تعجيل البدل (فالمستأجر) لو 
العين في يده ولو بعقد فاسد. أشباه (أحق بالمستأجر من غرمائه) حتى يستوفي 


قلت: وقول الخانية: له الأجر: أي أجر الذهاب كما تفيده عبارة القهستاني وهو 
ظاهرء وهذا إن شرط المجيء بالجوابء ولينظر فيما لو مزقه المكتوب إليه أو لم يدفع له 
الجواب وكان شرط المجيء بالجواب هل له نصف الأجر أم كله؟ لأن إخياره بما صنع 
جواب معنى» فليحرر قوله: (يغير أجر المثل) الأولى بدون أجر المثل» لأن الغير صادق 
بالأكثر وإن كان المقام يعين المراد ط قوله: (كما غلط فيه بعضهم) قال في البحر: وقد 
وقعت عبارة في الخلاصة أوهمت أن الناظر يضمن تمام أجر المثل فقال متولي الوقف أآجر 
بدون أجر المثل يلزمه تمام أجر المثل اه. وقد رده الشيخ قاسم في فتاواه بأن الضمير يرجع 
إلى المستأجرء يدل عليه ما ذكره في تلشخيص الفتاوى الكبرى: يلزم مستأجرها إتمام أجر 
المثل عند بعض علماتئناء وعليه الفتوى اه. وفي الذخيرة: لو يسلمها المستأجر كان عليه 
أجر المثل بالغاً ما بلغ على ما اختاره المتأخرون من المشايخ اهم. ملخصاً قوله: (وكذا حكم 
وصي وأب) أي إذا آجرا عقار الصغير بدون أجر المثل وتسلمه المستأجر فإنه يلزمه تمام 
الأجر ط قوله: (في غصب عقار الوقف) قال في الولوالجية : الفتوى في غصب العقار 
والموقوف بالضمان نظراً للوقف» متى قضى عليه بالقيمة تؤخذ منه فيشتري بها ضيعة 
أخرى تكون على سبيل الوقف الأول» ذكره في شرح تنوير الأذهان ط قوله: (وغصب 
منافعه) قال في جامع الفصولين: شرى داراً ثم ظهر أنها وقف أو للصغير فعليه أجر المثل 
صيانة لمالهما اه. ومقابل المفتى به ما صححه في العمدة أنه لا تضمن منافعه» وتبعه في 
القنية ملخصاً قوله: (عند الزيادة الفاحشة) أي زيادة أجر المثل من غير تعنت كما يأتي 
قريباً ط قوله: (وصيانة لحق الله تعالى) لأن الوقف حبس العين والتصدق بمنفعته لوجهه 
تعالى قوله: (حتى فسخ العقد) أي بسبب الموت. وفي بعض النسخ «متى» بدل ٠١حتى»‏ 
ولو قال: فانفسخ لكان أولى قوله: (لو العين في يده) أي لو العين المؤجرة مقبوضة في يد 
المستأجر. قال في جامع الفصولين: استأجر بيتاً إجارة فاسدة وعجل الأجر ولم يقبض 
البيت حتى مات المؤجر أو انقضت المدة فأراد حيس البيت لأجر عجله ليس له ذلك في 


كتاب الإجارة ىا 
الأجرة المعجلة (إلا أنه لا يسقط الدين ببلاكه) أي ببلاك هذا المستأجر لأنه ليس 
برهن من كل وجه (بخلاف الرهن) فإنه مضمون بأقل من قيمته ومن الدين» كما 
سيجيء في بابه . مجمع الفتاوى . 

فروع: الزيادة في الأجرة من المستأجر تصح في المدة وبعدها. وأما الزيادة 
على المستأجرء فإن في الملك ولو ليتيم لم تقبل كما لو رخصتء وإن في الوقف فإن 
الإجارة فاسدة آجرها الناظر بلا عرض على الأول» 


الجائزة ففي الفاسدة أولى» ولو مقبوضاً صحيحاً أو فاسداً فله الحبس بأجر عجله؛ وهو 
أحق بثمنه لو مات المؤجر اه: يعني إذا مات المؤجر وعليه ديوان لغير المستأجر فبيعت 
الدار فالمستأجر أحق بالئمن من سائر الغرماء إن كان الثمن قدر الأجرة المعجلة: وإن زاد 
فالزائد للغرماء. أبو السعود على الأشباه قوله: (بأقل من قيمته ومن الدين) تركيب 
فاسد» وصوابه: «بالأقل من قيمته ومن الدين» فتكون «من» بيانية لا تفصيلية ح: أي 
لاقتضائه أن المضمون شيء هو أقل منهما وهو غيرهما مع أنه واحد منهما وهو الأقل. 
تأمل قوله: (تصح) أي إن كانت من خلاف جنس ما استأجره”'' فلو من جنسه قلاء 
بخلاف الزيادة من جانب المؤجر فتجوز مطلقاً ط عن الهندية ملخصاً قوله: (وبعدها) 
صوابه ١لا‏ بعدها» كما هو في الأشباه والمنح» لأن محل العقد قد فات والمراد بعد مضي 
كلها. أما إذا مضى بعضها: فقال في خزانة الأكمل: لو استأجر داراً شهرين أو دابة 
ليركبها فرسخين فلما سكن فيها شهراً أو سافر فرسخاً زاد في الأجرة فالقياس أن تعتبر 
الزيادة لما بقي. ومحمد استحسن وجعلها موزعة لما مضى ولما بقي. أبو السعود عن البيري 
قوله: (ولو ليتيم) عبارة الأشباه: وهو شامل لال اليتيم بعمومه. قال الحموي: سوّى في 
الإسعاف بين الوقف وأرض اليتيم حيث قال: ولو أجر مشرف حر الوقف أو وصيّ 
اليتيم منزلاً بدون أجر المثل. قال ابن الفضل: ينبغي أن يكون المستأجر غاصباً. وذكر 
الخصاف: لا يكون غاصباً ويلزمه أجر المكل؛ وصرح في الجوهرة بأن أرض اليتيم 
كالوقف اه. 

أقول: وكذا ذكره الشارح قبل أسطرء لكنه غير ما نحن فيه كما لا يخفى على 
النبيه» فافهم» فإن ما استشهد به فيما لو آجر بدون أجر المثل وكلامنا في الزيادة عليه بعد 
العقدء والفرق مثل الصبح قوله: (لم تقبل) قال في الأشياه: مطلقاً اه: أي قبل المدة 
وبعدها قوله: (كما لو رخصت) أي الأجرة بعد العقد قلا يفسخ لأن المستأجر رضي 
بذلك قوله : (فإن الإجارة فاسدة الخ) سيأتي آخر السوادة» لو آجرها بما لا يتغابن الناس 
)١(‏ (قوله: من خلاف جنس ما استأجره) أي كما لو زاده منفعة عبد وقد استأجر داراًء أما لو زاده منفعة دار 

والمسألة بحالها لا يصحء لأنه يكون إجارة السكنى بالسكنى . 


0 كتاب الإجارة 


لكن الأصل صحتها بأجر المثل» ولو ادعى رجل أنما بغين فاحش: فإن أخير 
القاضي ذو خبرة أنها كذلك فسخها وتقبل الزيادة وإن شهدوا وقت العقد أنبا يبأجر 
المثل» وإلا فإن كانت إضراراً وتعنتاً لم تقبل» وإن كانت الزيادة أجر المثل فالمختار 


فيه تكون فاسدة فيؤجرها صحيحة من الأول أو من غيره بأجر المثل الخ» وهو صريح في 
أنه لو كان الفساد بسبب الغبن الفاحش لا يلزم عرضها على الأول» وفي العمادية خلافه 
لكن ذكر في حاشية الأشياه أن الذي فى عامة الكتب هو الأول قوله: (لكن الأصل 
صحتها بأجر المثل) كذا في الأشباه. وفي بعض النسخ : لكن الأصح الخ. ومعنى 
الاستدراك أن الكلام في الزيادة على المستأجر في الوقف» وأن قوله: 2فإن الإجارة فاسدة 
الخ» كلام حمل لاحتمال أن المراد فسادها يسبب كون الأجرة عند العقد يدون أجر المثل: 
فإذا ادعى قسادها بذلك آجرها الناظر بلا عرفى على الأول؛ لأنه لا حق لهء فاستدرك 
عليه بأن المقام يحتاج إلى التفصيل» وهو أن الأصل صحتها بأجر المثل» فمجرد دعوى 
الزيادة لا يقبل» بل إن أخبر القاضي واحد بذلك يقبل إلى آخر ما قرره الشارح. وقد 
اضطربت آراء محشي الأشباه وغيرهم في تقرير هذه العبارة وهذا ما ظهر ليء فليتأمل . ثم 
رأيت في أنفع الوسائل: قرر كلامه كذلك» وعليه فكان المناسب أن يأتي بالقاء التفريعية 
بدل الواو في قوله: 2ولو ادعى؟ قوله: (بغين فاحش) هو مالا يدخل تحت تقويم 
المقومين في التفسير المختار» وتمامه في رسالة العلامة قنلي زاده قوله: (فإن أخير الخ) يعني 
أن القاضي لا يقبل قول ذلك المدعي لأنه متهم بإرادة استئجارها لو أجنبيا أو 
باستخلاصها وإيجارها لغير الأول لو هو العاقدء ومع أن الأصل في العقود الصحة قوله: 
(نو خخبرة) أفاد أن الواحد يكفيء وهذا عندهما خلافاً لمحمد. أشباه قوله: (وإن شهدوا 
الخ) وصل يما قبله: وسيأتي عن الحانوتي آخر السوادة ما يخالفه: إلا أن يراد الشهادة 
بدون اتصال القضاء ممن يرى ذلك» ويأتي تمام بيانه هناك قوله: (وإلا) أي وإن لم يخير ذو 
خيرة أنها وقعت بغبن فاحش ففيه تفصيل» وهذا في المعنى مقابل لقوله: «فإن الإجارة 
فاسدة؛ لأنها حينئذ صحيحة» فقد استوف الكلام على القسمين قوله: (إضراراً وتعتناً) فسر 
ذلك ابن نجيم في فتاواه بالزيادة التي لا يقبلها إلا واحد أو اثنان اه. وني الينابيع: زاد 
بعض الناس في أجرتبهاء ْم يلتفت إليه لعله متعنت اه ط قوله: (وإن كانت الزيادة أجر 
المثل) عبارة الأشباء «لزيادة» باللام وهي كذلك في بعض النسخ» والمراد أن تزيد الأجرة 
في نفسها لغلوٌ سعرها عند الكل . أما إذا زادت أجرة المثل لكثرة رغبة الناس في استئجاره 
فلاء كما في شرح المجمع للعيني. حموي. ومثله في شرح ابن ملك 

أقول: وهو غير معفول» إذ لو كانت الأجرة حنطة مثلا وزادت قيمتها أثناء المدة 
كما مثل به ابن ملك فما وجه نقضى الإجارة؟ بل المراد أن تزيد أجرة المثل بزيادة الرغبات 


كتاب الإجارة ١‏ 


قبولها فيفسخها المتولي» فإن امتنع فالقاضي 


كما وقع في عبارات مشايخ المذهب . وني حاشية الأشباه لأبي السعود عن العلامة البيري 
ما -حاصله : أنه لا تعتير زيادة السعر في نفس الأجرة» فأنه لا فائدة ولا مصلحة في النقض 
للوقف ولا للمستحقين؛ كما أفاده العلامة الطرابلسي في فتاواه ورد به ما في شرح 
المجمع » وجعله سن المواضع المنتقدة عليه اه. 
مَطْلّبٌ في بَيَانِ لْمُرَاد بآلريادَةِ مَلَ أجر المئل 
بقى شيء يجب التنبيه عليه» وهو ما المراد بزيادة أجر المثل؟ فنقول: وفعت الزيادة 
في أغلب كلامهم مطلقة. فقالوا: إذا زادت بزيادة الرغيات. ووقع في عبارة الحاوي 
القدسي أنها تنقض عند الزيادة الفاحشة. قال في وقف البحر: وتقييده بالفاحشة يدل على 
عدم نقضها باليسيره ولعل المراد بالفاحشة ما لا يتغابن الناس فيهاء كما في طرف 
النقصان فإنه جائز عن أجر المثل إن كان يسيرآء والواحد في العشرة يتغابن الناس فيه كما 
ذكروه في كتاب الوكالة» وهذا قيد حسن يجب حفظه. فإذا كانت أجرة دار عشرة مثل 
وزاد أجر مثلها واحداً فإنها لا تنقض كما لو آجرها المتولي بتسعة فلأنها لا تنقض» بخلاف 
الدرهمين في الطرفين اه. 
أقول: لكن صرح في الحاوي الحصيري كما نقله عنه البيري وغيره أن الزيادة الفاحشة 
مقدارها نصف الذي أجر به أولً اه. ونقله العلامة قنلٍ زاده. ثم قال: ول نره لغيره. 
والحق أن ما لا يتغابن فيه فهو زيادة فاحشة نصفاً كانت أو ربعاً. وقال في موضع 
آخر: وهل هما روايتان؛ أو مراد العامة أيضاً ما ذكره الحصيري؟ لم يحرره أحد قبلنا. 
أقول : وكلامه الثاني أقبل» فإن الحكم عليه بالبطلان لا بد له من برهان على أن 
الأصل عدم تعدّد الرواية فيحمل كلام العامة عليه”" ما لم يوجد نقل بخلافه صريحاً 
فيضطر إلى جعلهما روايتين» وقد أقرٌ العلامة البيري وغبره ما ذكره الإهام الخصيري 
وتبعه في الحامدية» فاحفظ هذه الفائدة السنية قوله: (فيفسخها المتولي الخ) قال العلامة 
قئلي زاده: وهل المراد أنه يفسخها القاضي أو المتولي ويحكم به القاضي؟ لم يجحرره 
المتقدمون. وإنما تعرض له صاحب أنفع الوسائل وجزم بالثاني» وإنما يفسخ القاضي إذا 
امتنع الناظر عنه اه. : 
أقول: والقول بالفسخ هو إحدى الروايتين» وسيأتي أنه المفتى به. ثم اعلم أن 
الشارح قد أطلق الفسخ هنا مع أنه قد فصل بعذه. 
(41 (قوله فيحمل كلام العامة عليه) لا خفاء في بعد هذا الحملء فالصواب إثبات الخلافء وعقتضى قولهم يغتى 
بما هو الأنفع للوقف أن لا يعمل يقول الحصيري فيه. 


ف ظ كناب الإجارة 
ثم يؤجرها ممن زاد: فإن كانت داراً أو حانوتاً أو أرضاً فارغة عرضها على 
المستأجرء فإن قبلها فهو أحق ولزمه الزيادة من وقت قبولها فقطء وإن أنكر زيادة 
أجر المثل وادعى أنها إضرار فلا بد من البرهان عليهء وإن لم يققبلها أجرها المتولي؛ 
وإن كانت مزروعة لم تصح إجارتها لغير صاحب الزرع لكن تضم عليه الزيادة من 
وقتهاء وإن كان بئى أو غرس: فإن كان استأجرها مشاهرة فإنها تؤجر لغيره إذا 


وحاصل التفصيل: أن ما وقعت عليه الإجارة لا يخلو: إما أن يكون أرضاً فارغة 
وقت الزيادة عن ملك المستأجر كالدار والحانوت والأرض السليخة» أو مشغولة به كما 
لو زرعها أو بنى فيها أو غرس. ففي الوجه الأول: يفسخها المتولي ويؤجرها لغيره إن لم 
يقبل الزيادة العارضة بعد ثبوتها. وثي الثاني : إن كان زرعها في المدة لا تؤجر لغيره وإن 
فرغت المدة ما لم يستحصد الزرع بل تضم عليه الزيادة من وقتها إلى أن يستحصدء لأن 
شغلها بملكه مانع من صحة إيجارها لغيره كما يأتي. وإن كان بنى فيها أو غرس. فإن 
فرغت المدة كما لو استأجرها مشاهرة وفرغ الشهر فسخها وآجرها لغيره إن لم يقبل 
الزيادة» اكات الله بائية 1 تحر لخر هاقلن من الها جلك فاح ال تعد 
عليه الزيادة كما مر ف المزروعة؛ لكن هنا تبقى إلى انتهاء العقد فقط » إذ لا نباية معلومة 
للبناء والغرس بخلاف الزرع. هذا خلاصة ما ذكره الشارح تبعا للأشباهء» وهو مأخوذ من 
أنفع الوسائل عن البدائع وغيرها صريحاً ودلالة. لم لا ينفى أن ضم الزيادة عليه إنما عو 
حيث رضي بهء وإلا يؤمر بالقلع إن لم يضر بالوقف وتؤجر لغيره صيانة للوقف؛. وهذا 
كله إذا زادت أجرة الأرض في نفسها لا بسيب بنائه مثلاء وإلا فلا تضم عليه الزيادة 
أصلاء لأن الزيادة حصلت من ملكه كما هو ظاهر قوله: (ثم يؤجرها ممن زاد) الأولى 
حذفه ليتاتى التفصيل المذكور بعده كما فعل صاحب البحر في الوقف وإن عبر في الأشباه 
كما هنا قوله: (عرضها على المستأجر) ولا يعرض ف الفاسدة» وقيل يعرض فيها أيضاً ط 
قوله: (فقط) أي لا من أول المدة أشباه. بل الواجب من أولها إلى وقت الفسخ الأجر 
المسمى قوله: (عليه) أي على المنكر لتثبت الزيادة: لأن القول قوله والبيئة على المدعي. 
والأصل بقاء ما كان على ما كان. حموي. والظاهر أن هذا على قول محمدء لما مر أن 
الواحد يكفي عندهما. تأمل قوله: (ل تصح إجارتها لغير صاحب الزرع) أي إن كان 
من ووعاً بحق . فلو لم يكن بحق كالغاصب والمستأجر إجارة تاسدة لا يمع مخ الا جار 
كما في الظهيرية والسراجية لكونه لا يمنع التسليم . . بحر. وسيذكره الشارح ويأي متنا بعد 
ورقة قوله: (من وقتها) أي وقت الزيادة» ووجب لا مضى قبلها من المسمى بحسابه كما 
في البحر قوله: (فإن كان استأجرها مشاهرة) في هذا التغبير مسامحة» لأن هذا مقابل قوله 
الآتي: «وإن كانت المدة باقية الخ» فكان المناسب أن يقول: فإن كانت المدة قد فرغت فإنها 


فرغ الشهر إن لم يقبلها لانعقادها عند رأس كل شهرء والبناء يتملكه الناظر بقيمته 
مستحق القلع للوقف أو يصير حتى يتخلص بناؤهء وإن كانت المدة باقية لم تؤجر 
لغيره وإنما تضم عليه الزيادة كالزيادة وبها زرع. وأما إذا زاد أجر المثل في نفسه من 
غير أن يزيد أحد فللمتولي فسخهاء وعليه الفتوى» وما لم تفسخ كان على المستأجر 
المسمى . أشباه معزياً للصغرى. 

قلت: وظاهر قوله البناء يتملكه الناظر الخ أنه يتملكه لجهة الوقف قهراً على 
صاحبهء وهذا لو الأرض تنقص بالقلع وإلا شرط رضاه كما في عامة الشروح منها 
البحر والمنح. وإن صح فيعول عليها لأنها الموضوعة لتقل المذهب» بخلاف نقول 
المفتاوى . 


تؤجر لغيره إن ل يقبلها: أي الزيادةء لكن لا كان الشهر مدة قليلة صار كأن المدة قد 
فرغت» فإنه إذا استأجرها مشاهرة كل شهر يكذا صح في واحد وفسد في الباقي على ما 
يأقي بيانه في الباب الآتيٍ قوله: (واليناء يتملكه التاظر بقيمته) أي جبراً على المستأجر إن 
ضر قلعه بالأرض كما يأتي بيانه قريباً قوله: (مستحق القلع) سيأتي بيانه في الباب الآتي 
قوله: (للوقف) متعلق بقوله: (يتملكه» قوله: (أو يصبر الخ) يعني إذا رضي الناظر 
بذلك إن كان القلع يضرء لأن الخيار للناظر حينئذ بين تملكه جيراً على المستأجر وبين أن 
يتركه إلى أن يتخلص بناء المستأجر من الأرض كلما سقط شيء دقعه إليه بناء على ما يأتي 
عن الشروح. نعم لو لم يضر فاخيار للمستأجر كما يأتي بيانه قوله: (وأما إذا زاد الخ) 
يغني عنه قوله سابقاً: «وإن كانت الزيادة أجر المثل الخ» طء وقد صحح هذا القول بلفظ 
الفتوى ولفظ المختار كما هنا ولفظ الأصح كما في كتاب الوقف. فكان المعتمد وإن مشى 
على خلافه في الإسعاف والتاترخانية والخانية قائلين: إن أجر المثل يعتير وفت العقد فلا 
تعتبر الزيادة بعده؛ ولكن قد علمت مما قدمناه عن الحتصيري ما المراد بالزيادة قوله: (قلت 
الخ) أصل البحث للمصنف في المنح ذكره أول الباب تحت قوله: #فلو آجرها المتولي أكثر 
لم تصح» قوله : (أنه يتملكه) أي إن أراد الناظرء وإلا فيترك إلى أن يتخلص فيأخذه مالكه 
قوله: (كما في عامة الشروح) أي شروح الهداية والكنز وغيرهماء ذكروا ذلك في الباب 
الآتي عند قوله: «إلا أن يغرم له المؤجر قيمته مقلوعا» وهو مفهوم عبارات المنون أيضاًء 
ويتناول بإطلاقه الملك والوقف كما نبه عليه المصنف قوله: (بخلاف نقول الفتاوى) منها 
المحيط والتجئيس والخانية والعمادية» فإنهم قالوا: إن كان يضرٌ لا يرفعه المستأجرء بل إما 
أن يرضى بأن يتملكه الناظر للوقف وإلا يصبر إلى أن يتخلص ملكهء لأن تملكه بغير 
رضاه لا يجوزء ومنها ما ذكره الشارح عن قتاوى مؤيد زاده ‏ 


اف فا طفاففا طعا #فافا*لافافا 8اطفافا فا طفا فا فا ضف نطف طفا طن لقا سفاصوا سوس طياوف ططاطفاشفاطافا ف قفاالقفاطفاطفا لت تفاضا اا 


وحاصله: أنهم جعلوا الخيار للمستأجر ولو كان القلع يضرء وأصحاب الشروح 
جعلوا الخيار للناظر إن ضر وإلا قللمستأجر» ثم:هذا إذا كان البناء بغير إذن المتوليء فلو 
بإذنه فهو للوقف ويرجع الباني على المتولي بما أنفق كما في فتاوى أب الليث. والظاهر أنه 
أراد إذئه بالبناء لأجل الوقف» فلو لنفسه وأشهد عليه فلا يكون للوقف كما أفاده العلامة 
قل زأده. 

أقول: وسيأق في الباب الآتي أن اللمستأجر استبقاء البناء والغرس بعد مضي المدة 
بأجر المثل جبراً إن لم يضر بالوقف» وهذا مخالف لا تقدم عن الشروح» وما تقدم عن 
الفتاوى أيضاء ولما يأق عن المتون كما ستئيه عليه إن شاء الله تعالى . 

تنبيه مهم: إذا أذن القاضي أو الناظر عند من لا يرى' الاحتياج إلى إذن القاضي 
للمستأجر باليئاء ليكون ديئاً على الوقف حيث لا فاضل من ريعه وهو ما يسمونه في ديارنا 
بالمرصد فالبناء يكون للوقف» فإذا أراد الناظر إخراجه يدفع له ما صرفه في البناء؛ ثم لا 
يخفى أنه يزيد أجر امكل بسبب اليناء » فالظاهر أنه يلزمه إِعَام أجر المثل. والفرق بين هذا 
وما تقدم عن الأشباه أن البناء هنا للوقف فلم يزد بسبب ملكه. ثم رأيت في الفتاوى 
الخيرية التصريح في ضمن سؤال طويل بلزوم أجر المثل بالغا ما بلغ قبل العمارة وبعدها 
والرجوع بما صرفه فراجعه. والواقع في زماننا أنه يستأجر بدون أجر المثل بكثير ويدقع 
بعض الأجرة ويقتطع بعضها من العمارة. 

وقد يقال: لحوازه وجه. وذلك أنه لو أراد آخر أن يستأجره ويدفع للأول ما صرفه 
على العمارة لا يستأجره إلا بتلك الأجرة القليلة. نعم لو استغنى الوقف ودفع الناظر ما 
للأول فإن كل أحد يستأجره بأجر مثله الآن؛ فما لم يدفع الناظر ذلك تبقى أجرة المثل 
تلك الأجرة القليلة» فلا فرق حيتئذ بين العمارة المملوكة للمستأجر وبين هذه. 

مَطْلَبٌ في الْمَرْصَدٍ وَالْقِيمَةٍ وَمَشَد أللسكةٍ 

ورأيت في وقف الحامدية عن فتاوى الحانوتي: شرط جواز إجارة الوقف بدون أجر 
المثل إذا نابه نائبة أو كان دين الخ» فهذا مؤيد لا قلناء إذ لا شك أن المرصد دين على 
الوقف تقل أجرته بسببهء فتأمل. وفي شرح الملتقى عن الأشباه: ولا يؤجر الوقف إلا 
بأجر المثل إلا بنقصان يسيرء أو إذا لم يرغب فيه إلا بالأقل اه. تأمل. ومثل هذا يقال في 
الكدك» وهو عا يبنيه الستأجر في حانوت الوقف ولا يحسبه على الوقف فيقوم المستأجر 
بجميع لوازمه من عمارة وترميم وإغلاق ونحو ذلك ويبيعونه بثمن كثير» فباعتبار ما 
يدفعه المستأجر من هذا الثمن الكثير وما يصرفه في المستقبل على أرض الوقف تكون أجرة 
الكل تلك الأجرة القليلة التي يدفعونبهاء وقد تكون أصل عمارة الوقف من صاحب 


كتاب الإجارة م 


وني فتاوى مؤيد زاده معزياً للفصولين: حانوت وقف بنى فيه ساكنه بلا إذن 
موليه: إن لم يضر رفعه رفعهء وإن ضر فهو المضيع ماله فليتربصن إلى أن يتخلص 
ماله من تحت البناء ثم يأخذهء ولا يكون بناؤه مانعاً من صحة الإجازة لغيرهء إذ لا 
يد له على ذلك البناء حيث لا يملك رفعه» ولو اصطلحوا أن يجعلوا ذلك تلوقف 
بئمن لا يجاوز أقل القيمتين منزوعاً ومبني'' فيه صحء ولو لحق الآجر دين رفع 


الكدك يأخذها منه الواقف ويعمر بها ويجعلها للفستأجر ويؤجره بأجزة قليلة وهو المسمى 
بالخلوء ومثله يقال في القيمة ومشد المسكة في البساتين ونحوهاء وهي عبارة عن القمامة 
والكراب وما يزرعه ما تبقى أصوله ونحو ذلك وحق الغرس والزرع فإنها تباع يشمن 
كثيرء فبسببها تزيد أجرة الأرض زيادة كثيرة» وهذه أمور حادثة. تعارفوا عليها. 

وفي فتاوى العلامة المحقق عبد الرحمن أفندي العمادي مفتي دمشق جواباً لسؤال 
عن الخلوٌ المتعارف بما حاصله: أن الحكم العام قد يثيت بالعرف الخاص عند بعض 
العلماء كالنسفي وغيره» ومنه الأحكار التى جرت بها العادة في هذه الديار» وذلك بأن 
مسح الأرض وتعرف بكسرها ويفرض على قدر من الأذرع مبلغ معين من الدراهم ويبقى 
الذي يبني فيها يؤدي ذلك القدر في كل سنة من غير إجارة كما ذكرّه في أنفع الوسائل فإذا 
كان بحيث لو رفعت عمارته لا تستأجر بأكثر تترك في يده بأجر المثل» ولكن لا ينبغي أن 
يفتى باعتبار العرف مطلقاً خوفاً من أن ينفتح باب القياس عليه في كثير من المنكرات 
والبدع. نعم يفتى به فيما دعت إليه الحاجة وجرت به في المدة المديدة العادة وتعارفه 
الأعيان بلا نكير كالخلوٌ المتعارف في الحوانيت» وهو أن يجعل الواقف أو المتولي أو المالك 
على الحانوت قدراً معيئاً يؤخذ من الساكن ويعطيه به تمسكاً شرعياً فلا يملك صاحب 
الحانوت بعد ذلك إخراج الساكن الذي ثبت له الخلوٌ ولا إجارتها لغيره» مالم يدفع له 
المبلغ المرقوم» فيفتى بجواز ذلك قياساً على بيع الوفاء الذي تعارفه المتأخرون احتيالا عن 
الرباء حتى قال في مجموع النوازل: اتفق مشايِنا في هذا الزمان على صحته بيعاً لاضطرار 
الناس إلى ذلك. ومن القواعد الكلية: إذا ضاق الأمر اتسع حكمهء فيندرج تحتها أمثال 
ذلك مما دعت إليه الضرورة. والله أعلم اه ملخصاً قوله: (رفعه) أي جبراً قوله: (من 
تحث البناء) الأول حذف «تحت» ط قوله: (حيث لا يملك رفعه) حيثية تعليل ط قوله: 
(ولو اصطلحوا الخ) هذا إما بيان للأفضل فلا ينافي الجبر عند عدم الاصطلاح» أو هو 
رواية ضعيفة. رملي على البحر ملخصاً. وعلى أول يوافق ما مر عن الشروح؛ وعلى الثاني 
يوافق ما أطبق عليه أرباب الفتاوى قوله: (ولو لحق الآجر دين الخ) محله باب فسخ 
)١(‏ (قول الشارح منزوعاً ومبنياً) الظاهر أن المراد بكونه منزوعاً استحقاقه النزع» وقوله (مبنياً» أي مع أنه لا 

يمكن مالكه من الانتفاع بهء بل يتتظر حتى يتخلص شيئاً فشيثا. 


الأمر إلى القاضي ليفسخ العقدء وليس للآجر أن يفسخ بنفسه» وعليه الفتوى. 
وتجوز بمثئل الأجرة أو يأكثر أو بأقل مما يتغابن فيه الناس لا بما لا يتغابن وتكون 
فاسدةء فيؤجره إجارة صحيحة» إما من الأول أو من غيره بأجر المثل أو بزيادة 
بقدر ما يرضى به المستأجر أه. 

وفي فتاوى الحانوتي: بينة الإثبات مقدمة» وهي التي شهدت بأن الأجرة أولا 
أجرة المثل وقد اتصل بها القضاء فلا تنقض . قال : ويه أجاب بقية المذاهب» فليحفظ . 


الإجارة» وسيأتي يبانه هناك قوله: (وتهوز بمثل الأجرة الخ) أي تجوز الإجارة بأجرة المثل 
أو بالأكثر منها مطلقاً ما لم تكن بمال وقف أو يتيم كما علم مما مر في الإجارة الطويلة 
عن الخانية قوله: (بما يتغابن فيه الناس) قيد للأقل» فافهم» ثم هذا كله مكرّر إذ قد علم 
عما مر قوله: (وفي فتاوى !انوت الخ) ونصه: سثل ما قولكم فيما لو حكم حاكم بصحة 
إجارة وقف وأن الأجرة أجرة المثل بعد أن أقيمت البينة بذلك ثم أقيمت بينة بأنها دون 
أجر المثل فيعمل ببينة بطلانها أم لا؟ فأجاب: أجاب الشيخ نور الدين الطرايلسي قاضي 
القضاة الحنفي بما صورته: الحمد لله العليَ الأعلى: بينة الإثيات مقدمة: وهي التي 
شهدت بأن الأجرة أجرة المثل وقد اتصل بها القضاء فلا تنقض . وأجاب الشيخ ناصر 
الدين اللقاني المالكي وقاضي القضاة أحمد بن النجار الحنبلي بجوابي كذلك» فأجبت: نعم 
الأجوبة المذكورة صحيحة الهُه. 0 

قلت: وهذا حيث ل تكن الشهادة الأولى يكذبها الظاهرء وإلا فلا تقبل وتنقض كما 
في الحامدية قوله: (وقد اتصل بها القضاء) أي واستكمل شروطه. وفي فتأوى أبن نجيم : 
ولا يمنع قبولها: أي الزيادة حكم الحنبلي بالصحة لأنه غير صحيح اه. قال في الحامدية : 
وفيه نظرء لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف. تأمل اه. 

أقول: مراده أن حكمه بصحة الإجارة ابتداء وأتها بأجر المثل لا يمنع فسخها 
للزيادة العارضة بكثرة الرغبات بناء على قول المفتى بهء لأن ذلك غير محكوم به» فمنع 
حكم الحنبلي الأول لذلك غير صحيح. نعم لو حكم بإلغاء الزيادة العارضة بحادثة 
بخصوصها مستجمعاً شرائطه منع من قبولهاء وقد صرح بذلك الحانوتي في فتاواه أيضاًء 
حيث ذكر أنه لا يمنع الحاكم الحتفي من قيول الزيادة حكم الحنبلي بصحة الإجارة ولو 
وقعت بعد دعوى شرعية» لأن الفسخ بقيول الزيادة حادثة أخرى لم يقع الحكم ببا أه. 
وذكر مثله في موضع آخرء وصرح به أيضاً العلامة قئلي زادهء وذكر أنه لا يكفي قوله: 
ثبت عندي أن هذا من أجر المثل» ولا قوله: ألغيت الزيادة العارضةء لأن ذلك فتاوى لا 
أحكام نافذة ما لم تكن على وجه خصم جاحد اه. ومثله ما لو حكم بصحة الإجارة 
شافع مثلاً لا يمنع الحتفي فسخها بال موت ما لم يحكم الشافعي بخصوص ذلك بعد الموت 
كما صرح به ابن الغرسء قتنبه . والله تعالى أعلم . 


كتاب الإجارة / باب ما يجوز من الاجارة وما يكون خبلاقاً فيها أي 1 


بَابُ ها يَجُورٌ مِن الاجارة وها يكونْ خلافا .0 أي فى الإجَارَةٍ 
(تصح إجارة حانوث) أي دكان (ودار بلا بيان ما يعمل فيها) لصرفه 
للمتعارف (و) بلا بيان (من يسكنها) فله أن يسكنها غيره بإجارة وغيرها كما 
سيجيء (وله أن يعمل فيهما) أي الحانوث والدار (كل ما أراد) فيتد ويربط دوابه 
ويكسر حطبه ويستنجي بجداره ويتخذ بالوعة إن لم تضرٌ ويطحن برحى اليد وإِلْ به 
ضرّء به يفتى . قنية (غير أنه لا يسكن) باليناء للفاعل أو المفعول (حداداً أو قصاراً 


بَابُ ها يَجورْ مِنَ الإجَارَةٍ وها يَكُونُ خلافاً فيا 


قوله: (ومايكون خلافاً) أي والفعل الذني يكون خلاف اللجائز فيها قوله: 
(حانوت) على وزن فاعول وتاؤه مبدلة عن هاء» وقيل: فعلوت كملكوت. وهو كما في 
القاموس : دكان الخمار والخنمار نفسه يذكر ويؤنثكء والنسية إليه حاني وحانوي. وفسر 
الدكان به أيضاء فقال كرمان: الحانوت جمعه دكاكين معرب»ء وعليه فهما مترادفان» 
والمراد به هنا: عا أعدّ ليباع فيه مطلقاً قوله : (بلا بيان. ما يعمل فيها) أي في هذه الأماكن 
وهي الحانوت والدارء فأطلق الجمع على ما فوق الواحد. تأمل قوله: (لصرفه للمتعارف) 
وهو السكنى وأنه لا يتفاوت . ملح قوله : (فله أن يسكتها غيره) أي ولو شرط أن يسكنها 
ولقاله مششوهاء سري الدين. وهذا في الدور والحوانيت ط. ومثله عبد الخدمة فله أن 
يؤجره لغيرهء بخلاف الدابة والثوب وكذا كل ما يختلف باختلاف المستعمل كما في المنح 
قوله: (فيتد) مضارع من باب المثال: أي يدق الوتد ح قوله: (ويربط دوابه) أي في 
موضع أعدٌّ لربطها لأن ربطها في موضع السكنى إفساد كما في غاية البيان. قال 
السائحاني! وينتفع بيئرهاء ولو فسدت لم يجير على إصلاحهاء ويبنى التنور فيها فلو 
احترق به شيء لم يضمن. قلت: إلا إذا فعله في محل لا يليق به كقرب خشب:. مقدسي 
اه قوله: (ويكسر حطبه) ينبغي تقييده أخذاً مما قبله ومما بعده بأن يكون بمحل لا يحصل 
به إضرار بالأرض وما تحتها من مجرى الماء. ثم رأيت الزيلعي قال: وعلى هذا له تكسير 
الحطب المعتاد للطبخ ونحوه لأنه لا يوهن البناءء وإن زاد على العادة بحيث يوهن البناء 
فلاء إلا برضا الماألكء وعلى هذا ينبغي أن يكون الذق على هذا التفصيل اه قوله: 
(ويطحن برحى اليد وإن ضرّء به يفتى. قنية) لم أر هذه المسألة في القنية: بل رأيت ما 
قبلها. وأما هذه فقد ذكرها في البحر معزوة للخلاصة» وتبعه المصنف في المنح وتبعهما 
الشارح» وفيه سقطء فإن الذي وجدته في الخلاصة هكذا: لا يمنع من رحى اليد إن كان 
لا يضرء وإن كان يضر يمنع» وعليه الفتوىء ومثله في الشرنبلالية عن الذخيرة قوله: 
(بالبناء للفاعل أو المفعول) سهو منهء وإنما هو بفتح الياء من الثلاثي المجرّد أو بضمها من 


37 كتاب الإجارة/ ياب ما يجوز من الاجارة وما يكون خلافاً فيها أي في الإجارة 
أو طحاناً من غير رضا المالك أو اشتراطه) ذلك (في) عقد (الإجارة) لأنه يوهن 
اليناء فيتوقف على الرضا. 

(وإن اختلفا في الاشتراط فالقول للمؤجر) كما لو أتكر أصل العقد (وإن أقاما 
البينة فالبينة بينة المستأجر) لإثباتها الزيادة. خلاصة . 

وفيها استأجر للقصارة فله الحدادة إن اتحد ضررهماء ولو فعل ما ليس له 
لزمه الأجرء وإنب اتجدم به اليناء صضمته ولا أجر لأعمما لا يجتمعان. 

(وله السكنى بنفسه وإسكان غيره بإجارة وقيرها) وكذا كل ما لا يختلف 
. بالمستعمل يبطل التقييد لأنه غير مفيدء بخلاف ما يختلف به كما سيجيء» ولو آجر 
بأكثر تصدق بالفضل إلا في مسألتين: إذا آجرها بخلاف الجنس أو أصلح فيها 
شيئاًء ولو آجرها من المؤجر 


الرباعي» وحداداً حال على الأول ومفعول به على الثاني ح. ووجه كونه سهواً أنه ياليناء 
للفاعل على الوجهين قوله: (لأنه يوهن الخ) قال الزيلعي: فحاصله أن كل ما يوهن اليناء 
أ اقه هيوو دن له أن يعمل فنها الأ نادت ناجيه .ركنا لذ ارو نيه عازن الوسمطلق 
العقد واستحقه به قوله: (فيتوقف على الرضا) أي رضا المالك أو الاشتراط ‏ وق أبي 
السعود عن الحموي: يفهم منه أنه لو كان وقفاً ورضي المتولي بسكناه لا يكون كذلك 
قوله: (كما لو أنكر أصل العقد) فإن القول له: أي فكذا إذا أنكر نوعاً منه ط قوله: 
(ولو فمل ما ليس له) أي وقد انقضت المدةء أما لو مضى بعضها هل يسقط أجره”'' أو 
يجب؟ يحرر. ط عن المقدسي قوله: (ولا أجر) أي فيما ضمته. نباية. وأما الساحة 
فينبغي الأجر فيهاء كذا في الذخيرة. سائحاني قوله: (ييطل) بضم الياء من أبطل» ويجوز 
الفتح ولكن كان حقه أن يجعله مستأنفاً ويقول ويبطل فيه قوله: (بخلاف ما يختلف به) 
كالركوب والليس قوله: (كما سيجيء) أي بعد نحو ورقة قوله: (يخلاف الجنس) أي 
جنس ما استأجر به» وكذا إذا آجر مع ما استأجر شيئاأ من ماله يجوز أن تعقد عليه 
الإجارة فإنه تطيب له الزيادة كما في الخلاصة قوله: (أو أصلح فيها شيئاً) بأن جصصها 
أو قعل فيها مسناة وكذا كل عمل قائمء لأن الزيادة بمقابلة ما زاد من عنده خلا لأمره 
على الصلاح كما في المبسوط» والكنس ليس بإصلاحء وإن كرى التهر قال الخصاف: 
تطيب» وقال أبو على النسفي: أصحابنا مترددونء ويرفع التراب لا تطيب وإِن تيسرت 
الزراعة» ولو استأجر بيتين صفقة واحدة وزاد في أحدهما يؤجرهها بأكثر ولو صفقتين 


. (قوله هل يسقط أجره) قد استظهر شيضنا لزوم الأجر اعتباراً للبعض بالكل‎ )1١( 


كتاب الإجارة / باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها أي فى الإجارة الوم 


لا تصح وتنفسخ الإجارة في الأصح. بحر معزياً للجوهرة؛ وسيجيء تصحيح 


خلافه . فتثبه . 


(و) تصح إجارة (أرض للزراعة مع بيان ما يزرع فيهاء أو قال على أن أزرع 
فيها ما أشاء) كي لا تقع المنازعة» وإلا فهي فاسدة للجهالة» وتنقلب صحيحة 
بزرعها ويجب المسمى. وللمستأجر الشرب والطريق» ويزرع زرعين: ربيعاً. 
وخريفاء ولو لم يمكنه الزراعة للحال لاحتياجها لسقي أو كرى: إن أمكنه الزراعة 
في مدة العقد جازء وإلا لا. وتمامه في القنية . 


(آجرها وهي مشغولة بزرع غرهة 


فلا" خلاصة ملخصاً قوله: (لا تصح) أي قبل القبض أو بعده كما في الجوهرة ولو تخلل 
ثالث على الراجح» وهي رواية عن محمد وعليها الفتوى. بزازية قوله: (وتنفسخ الإجارة 
في الأصح) أي الإجارة الأولى: وأما الثانية فبالاتفاق قوله: (وسيجيء) أي في المتفرقات» 
وسيذكر الشارح التوفيق هناك ويأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى قوله: (للجهالة) المفضية 
إلى المنازعة في عقد المعاوضة؛ فإن من الزرع ما ينفع الأرض ومنه ما يضرّها قوله: 
(وتنقلب صحيحة بزرعها) أي استحساناً؛ لأن المعقود عليه صار معلوماً بالاستعمال؛ 
وصار كأن الجهالة لم تكن. زيلعي مختصراً. قال العلامة المقدسي: ينبغي تقييده بما إذا 
علم المؤجر بما زرع.فرضي بهء وبما إذا علم من لبس الثوب وإلا فالنزاع ممكن. ط 
مختصراً قوله: (وللمستأجر الشرب والطريق) أي وإن لم يشترطهماء بخلاف البيع لأن 
الإجارة تعقد للانتفاع ولا انتفاع إلا بهما فيدخلان تبعاً. وأما البيع فالمقصود منه ملك 
الرقبة لا الانتفاع في الخال حتى جاز بيع الجبحش والأرض السبخة دون إجارتهما. منح 
قوله: (ويزرع زرعين) قال في القنية: لو استأجرها سئة لزرع ما شاء له أن يزرع زرعين: 
ربيعياً»ء وخريفياً اه. فأنت ترى أن هذه مفروضة في استئجار مدة يمكن فيها زرعان وقد 
أطلق في عقد الإجارة ط قوله: (وتمامه في القئية) حيث قال: كما لو استأجرها في الشتاء 
تسعة أشهر ولا يمكن زراعتها في الشتاء جاز لما أمكن في المدة. أما لو لم يمككن الانتفاع بها 
أصلاً بأن كانت سبخة فالإجارة فاسدة. وفي مسألة الاستئجار في الشتاء يكون الأجر 
مقابلاً بكل المدة لا بما ينتفع به فحسب» وقيل بما ينتفع به اه. 

قلت: وسيذكر الشارح في باب الفسخ عن الجوهرة: لو جاء من المأء ما يزرع 
بعضها: إن شاء فسخ الإجارة كلهاء أو ترك ودقع بحساب ما روى منها قوله: (بزرع غيره) 
)١(‏ (قوله ولو صفقتين فلا) قال شيخنا: لأنه استأجر*ما صفقتين يكونان شيئين حقيقة وحكماً فتكون الزيادة 


موزعة عليهماء يخلاف ما إِذا كانا بعقد واحد فإنهما في الحكم كعين واحدة زاد فيها: فيكون له إجارتا بأكثر 
ما استأجر ولا توزيع . 


كتاب الإجارة / باب ما يموز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها أي فى الإجارة 


إن كان الزرع بحق لا نجون) الإجارة. لك لو -حصذه وسلمها انقليبت جائزة (ما لم 
يستحصد الزرع) فيجوز ويؤمر بالحصاد والتسليم» به يفتى . بزازية (إلا أن يؤاجرها 
مضافة) إلى المستقبل فتصح مطلقاً (وإن) كان الزرع (بغير حق صحت) لإمكان 
التسليم بجيره على قلعه أدرك أو لا. فتاوى قأرى»* الهداية . 

وف الوهبانية : تصح إجارة الدار المشغولة : يعنى ويؤمر بالتفريغ , وابتداء المدة من 
حين تسليمها. وفي الأشياء : استأجر مشغولا وفارغا صح في الفارغ فقطء و سيجي ف 
الممترقات . 

(و) تصح إجارة أرض (للبناء والغرس) وسائر الانتفاعات كطبخ آجر 
وخزف ومقيلا ومراحاً حتى تلزم الأجرة بالتسليم أمكن زراعتها أم لا. بحر (فإن 


أي غير المستأجرء فلو كان الزرع له لا يمنم صحتهاء والغير يشمل المؤجر والأجنبي» 
فلو كان للمؤجر: أي رب الأرض فالحيلة أن يبيع الزرع منه بثمن معلوم ويتقابضا ثم 
يؤجره الأرض كما في الخلاصة عن الأصل»ء وكذا لو ساقاه عليه قبل الإجارة لا بعدها 
كما قدمناء قوله: (إن كان الزرع بحق) كأن كان بإجارة ولو فاسدة كإجارة الوقف بدون 
أجر المثل على ما رجحه النصاف من أن المستأجر بدون أجر المثل لا يكون غاصباً وعليه 
أجر المثل. وفي فتاوى قارىء الهداية: أن المستأجر إجارة فاسدة إذا زرع يبقى؛ وكذا 
المساقاة اه ط. وسيأت أنه يلحق بالمستأجر المستعير فيترك إلى إدراكه بأجر المثل قوله: (ما 
لم يستحصد) أي يدرك ويصلح للحصاد قوله: (به يفتى بزازية) ومثله في الخانية قوله : 
(إلى المستقبل) أي إلى وقت يحصد الررع فيه وتصير الأرض فارغة عنه قوله: (مطلقاً) أي 
سواء كان الزرع بحق أو لاء وسواء استحصد أو لا قوله: (بجيره) أي بسبب جبر الزارع 
قوله: (وسيجيء في المتفرقات) أي متفرقات كتاب الإجارة» وسيجيء أيضاً حمل ما في 
الأشباه على ما لو استأجر عيناً بعضها فارغ وبعضها مشغول: يعني وفي تفريغ المشغول 
ضرر فلا ينافي ما في الوهبانية قوله: (ومقيلا ومراحأ) عطف على قوله «للبناء». مثل قوله 
تعالى : طلِتَرْكَبُوهَا وَزِيئَة4 [النحل 8] والمقيل: مكان القيلولة» والمُراح بالضم: مأوى 
المأشيةء والمراد بهما هنا المصدر الميمي ليصح جعلهما مفعولاً لأجله؛ ثم هذا ذكره 
صاحب البحر بحثأ وتبعه الطوري وأفتى به الشهاب الشلبي والحانوتي» ويراد به إلزام 
الأجرة بالتمكن من الأرض شملها الماء وأمكن زراعتها أو لا. قال: ولا شك في صحته 
لأنه لم يستأجرها للزراعة بخصوصها حتى يكون عدم ريها فسخاً لهاء وأطال في وقنف 
الأشباه في الاستدلال على ذلك» ونقل الحموي أنه توقف في صحتها بعضهم؛ وأطال 
أيضاً فراجعهما قوله: (أمكن زراعتها أم لا) هذا فيما لم يستأجرها للزرع فلو له لا بد من 
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مضت المدة قلعهما وسلمها فارغة) لعدم بايتهما (إلا أن يغرم له المؤجر قيمته) أي 
البناء والغرس (مقلوعا) بأن تقوم الأرض بهما وبدونهما فيضمن مها بينهما. اختيار 
(ويتملكه) بالنصب عطفاً على يغرم لأن فيه نظراً لهما. قال في البحر: وهذا 
الاستثناء من لزوم القلع على المستأجرء فأفاد أنه لا يلزمه القلع لو رضي المؤجر 
بدقع القيمة» لكن إن كانت تنقص بتملكها جبراً على المستأجر وإلا فبرضاه (أو 
يرضى) المؤجر عطفاً على يغرم (بتركه) أي البناء والغرس (فيكون البناء والغرس 
لهذا والأرض لهذا) وهذا الترك إن بأجر فإجارة وإلا فإعارة» فلهما أن يؤاجراهما 


إمكانه كما مر ويأتي». فتنبه قوله: (قلعهما) أي إلا أن يكون في الغرس ثمرة فيبقى بأجر 
الثل إلى الإدراك ط قوله: (وسلمها فارغة) وعليه تسوية الأرض لأنه هو المخرّب لها. ط 
عن الحموي قوله: (لعدم نبايتهما) أي البناء والغرس» إذ ليس لهما مدة معلومة» بخلاف 
الزرع كما يأتي قوله: (مقلوعا) أي مستحق القلع فإنه أقل من قيمة المقلوع كما في 
الغصب . قهستاني. وفي الشرنبلالية: أي مأموراً مالكهما بقلعهماء وإنما فسرناه بكذا لأن 
قيمة المقلوع أزيد من قيمة المأمور بقلعه لكون المؤنة مصروفة للقلع. كذا في الكفاية اه 
قوله: (بأن نقوم الأرض ببهما) أي مستحقي القلع كما علمته. وبه اندفع اعتراض العيني 
في الغصب بأن هذا ليس بضمان لقيمته مقلوعاء بل هو ضمان لقيمته قائماًء وإنما يكون 
ضماناً لقيمته مقلوعاً أن لو قوّم البناء والغرس مقلوعاً موضوعاً على الأرض اه. وكأنه 
فهم أنه تقوم الأرض ببما مستحقي البقاء» وليس المراد هذا ولا الثاني الذي ذكره بل ما 
مرء فتدبر قوله: (لأن فيه نظراً لهما) حيث أوجبنا للمؤجر تسلم الأرض بعد انقضاء 
مدة الإجارة وللمستأجر قيمتهما مستحقي القلع» لأن أصل وضعهما بحق قوله: (قال في 
البحر الخ) لا يِخْمَى أن مفاد الكلام حينئذ أن للمؤجر أن يتملكه جبراً على المستأجرء 
سواء نقصت الأرض بالقلع أم لاء مع أنه ليس له ذلك إلا إذا كانت تنقص بهء فلهذا 
قال الزيلعي وغيره من شراح الهداية : هذا إذا كانت تنقص بالقلع دفعاً للضرر عن المؤجر 
ولا ضرر على المستأجرء لأن الكلام في مستحق القلع والقيمة تقوم مقامه» فإن لم تنقص 
به لا يتملكه إلا برضا المستأجر لاستوائهما في ثبوت الملك وعدم ترجح أحدهما على الآخر 
اه ملخصاً. 

فعلم أن قول البحر بعد بيان مرجع الاستثناء لا حاجة إلى هذا الحمل كما فعل 
الزيلعي وغيره غير ظاهرء مع أنه اضطر ثانياً إليه فذكر هذا التفصيل كما فعل شارحنا 
بقوله: «لكن إلخافتنيه» وهذا ما مرت الإشارة إليه قبل هذا الباب من أن ما في الفتاوى 
الف ا في الشروح بل وما في المتون» وقدمنا عن المصئف هناك أنه يشمل الملك والوقف 
قوله: (إن بأجر) بأن يعقد لبقائهما عقد إجارة بشروطها ط قوله: (فلهما) مرتبط بقوله: 


3 كتاب الإجارة / باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلاقاً فيها أى فى الإجارة 


لثالث ويقتسما الأجر على قيمة الأرض بلا بناء وعلى قيمة البناء بلا أرضء فيأخذ 


وفي وقف القنية: بتى في الدار المسبلة بلا إذن القيم ونزع البناء يضر بالوقف 
يجبر القيم على دفع قيمته للباني الخ . 


(ولو استأجر أرض وقف وغرس فيها) وبنى (ثم مضت مدة الإجارة 
فللمستأجر استيفاؤها بأجر المثل إذا لم يكن في ذلك ضرر) بالوقف (ولو أبى 
اموفوف عليهم إلا القلع ليس لهم ذلك) كذا في القنية. قال في البحر: وبهذا تعلم 
«وإلا فإعارة ط: أي لأنه لو كان الترك بأجر لم يبق لرب الأرض مدخل قوله: (المسبلة) 
قال الرملي: تقدم في كتاب الوقف أن السبيل هو الوقف على العامة قوله: (إلى آآخخره) تمام 
عبارة القنية: ويجوز للمستأجر غرس الأشجار والكروم في الموقوفة إذا لم يضر بالأرض 
بدون صريح إذن من المتولي دون حفر الحياض. وإنما يحل للمتولي الإذن فيما يزيد به 
الوقف خيرآء وهذا إذا لم يكن له قرار العمارة فيهاء أما إذا كان فيجوز الحفر والغرس 
والحائط من ترابها لوجود الإذن في مثلها دلالة اه. بحر قوله: (ولو استأجر أرض وقف) 
قيد بالوقفء ل في الخيرية عن حاوي الزاهدي عن الأسرار من قوله: بخلاف ما إذا 
استأجر أرضاً ملكأ ليس للمستأجر أن يستبقيها كذلك إن أبى المالك إلا القلع» بل يكلفه 
على ذلك إلا إذا كانت قيمة الغراس أكثر من قيمة الأرض فيضمن المستأجر قيمة الأرض 
للمالك فيكون الإغراس والأرض للغارس» وفي العكس يضمن امالك قيمة الإغراس 
فتكون الأرض والأشجار له؛ وكذا الحكم في العارية اه قوله: (ويتى) الواو بمعنى أو ط 
قوله: (كذا في القنية) الإشارة لجميع ما ذكره المصنف.ء وأفتى به في الخيرية قائلا: وأنت 
على علم أن الشرع يأبى الغرر خصوصاً والناس عل هذاء وي القلع ضرر عليهم»؛ وق 
الحديث الشريف عن النبى المختار: لا ضَوَّرَ وَلا ضِرَارَ”''؟ اه. وأفتى به في الحامدية: 
لكنه في الخيرية أفتى في موضع آخر بخلافه» وقال: يقلع وتسلم الأرض لناظر الوقف 

أقول: وحيث كان مخالفاً للمتون فكيف يسوغ الإفتاء به مع أنه من كلام القنية» 
ولا يعمل بما فيها إذا خالف غيره كما صرح به ابن وهبان وغيره» وما في المنون قد أقرّه 
الشراح وأصحاب الفتاوى» وإنما اختلفوا في تملك المؤجر البناء والغرس جبراً على 
)1١(‏ أخرجه أبن ماجه (884157140؟) وأحمد في المسند 317/١‏ والطبراني في الكبير 7/ 77/١1١481‏ والدارقطتي 


*/ لالا والشافعي كما في البدائع )١170(‏ والجاكم ؟/هة والييهقي 374/1. ١1١/1١‏ وأبو نعيم في الحلية 4/ 
١‏ وانظر نصب الراية 4/ 4ه؟. 
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المستأجر كما مرء وحيث قدم ما في الشروح على ما اتفق عليه أصحاب الفتاوى في تلك 
المسألة» فما اتفق عليه الكل أولى بالتقديم» فليت المصنف لم يذكره في متنه وما أجاب به 
أبو السعود فى حاشية مسكين بأن ما فى القنية مفروض فيما إذا اشترط الاستبقاءء وما مر 
في المتن من اشتراط رضا المؤجر فيما إذا ل يشترط الاستبقاء لا ينفي المخالفة؛ لأن ما في 
المتون مطلق ومفاهيمها حجةء ما أنه قد يقال : هذا الشرط مفسد لا فيه من نفع المستأجر 
إن لى يؤدّ إلى استيلاته على الوقف. وتصرفه فيه تصرف الملك كما هو مشاهد في زمائناء 
ويصير يستأجره بما قل وهان ويدعي أن الزيادة عليه ظلم وبهتان. ومنشأ ذلك من النظار 
أعمى الله أنظارهم طمعاً في الرشوة التي يسموها بالخدمة» على أن ما في القئية لوا قوي 
بما ذكره الخصاف كما يأتي وفرض أن ذلك صار صالحاً لمعارضة المتون والشروح 
والفتاوى لا يفتى به لما مر أن يفتى بكل ما هو أنفقع للوقف مما اختلف العلماء فيه وينوا 
عليه تصحيح القول بفسخ الإجارة لزيادة أجر المثل في المدة كما مرء وكل ذلك صار 
الأمر فيه بالعكس في زمانناء حتى إن القضاة حيث لم يجدوا حيلة في المأعب على الوقف 
توسلوا إليها بمذهب الغيرء فال الأمر إلى الاستيلاء على الأوقاف واندراس المساجد 
والمدارس والعلماء وافتقار المستحقين وذراري الواقفين. وإذا تكلم أحد بين الناس بذنك 
يعدون كلامه منكراً من القول» وهذه بلية قديمةء فقد ذكر العلامة قنلى زاده ما ملخصه: 
أن مسألة البناء والغرس على أرض الوقف كثيرة الوقوع في اليلدان خصوصاً في دمشق. 
فإن بساتينها كثيرة وأكثرها أوقاف غرسها المستأجرون وجعلوها أملاكاً» وأكثر إجاراتا 
بأقل من أجر المثل» إما ابتداءء وإما بزيادة الرغيات» وكذلك حوانيت البلدان» فإذا 
طلب المتولي أو القاضي رفح إجاراتها إلى أجر المثل يتظلم المستأجرون ويزعمون أنه ظلم 
وهم ظالمون» كما قال الشاعر: [البسيط] 


تَشْكو المُحِبٌ وَيَشْكُو وَهِيَ ظَالِمَة كَالقَوْسٍ تُضْمِي الرّمَايَا َي مِرْنَانُ””' 

وبعض الصدور والأكابر يعاونونهم واعمون أن هذا يحرّك فتنة على الناس» وأن 
الصواب إبقاء الأمور على ما هي عليه؛ وأن شرٌ الأمور محدثاتهاء ولا يعلمون أن الشرٌ في 
إغضاء العين عن الشرع» وأن إحياء السنة عند فساد الأمة من أفضل الجهاد» وأجزل 
القرب» فيجب على كل قاض عادل عالم وعلى كل قيم أمين غير ظالم أن ينظر في 
الأوقاف» فإن كان بحيث إذا رفع البناء والغرس تستأجر بأكثر أن يفسخ الإجارة ويرفع 
بناءه وغرسه أو يقبلها ببذه الأجرة» وقلما يضر الرفع بالأرضء فإن الغالب أن فيه نفعاً 
(41 (قوله المرئة: اسم صوت القوس"*)والمرتان مثله صحاح . 

(قوله اسم صوت القوس) الذي في الصحاح: والمرئة: القوس الخ . 
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مسألة الأرض المحتكرة وهي منقولة أيضاً في أوقاف الخصاف . 

(والرطبة) لعدم نهايتها (كالشجر) فتقلع بعد مضي المدة؛ ثم المراد بالرطبة ما 
يبقى أصله في الأرض أبداء وإنما يقطف ورقه ويباع أو زهره. وأما إذا كان له 
نباية معلومة كما في الفجل والجزر والباذنجان فينبغي أن يكون كالزرع يترك بأجر 
المثل إلى نبايتهء كذا حرره المصنف في حواشي الكنزء وقواه بما في معاملة الخانية» ' 

قلت: بقى له نهاية معلومة لكنها بعيدة طويلة كالقصب فيكون كالشجر كما 
وغبطة للوقف. إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى» وهذا علم في ورق» ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلى العظيم . 


مَطْلّبٌ في آلأرْض الْمُحْتكَرة وَمَعْتَى آلاسْتشكار 

قوله: (المحتكرة) قال فى الخيرية: الاستحكار عقد إجارة يقصد بها استبقاء الأرض 
مقررة للبناء والغرس أو لأحدهما قوله: (وهي منقولة إلخ) الضمير لمسألة القنية؛ 
والمقصود تقويتها فيكون محصصاً لكلام المتون» ووجهه إمكان رعاية الجانبين من غير ضرر 
وعدم الفائدة في القلع؛ إذ لو قلعت لا تؤجر بأكثر منه» وعليه فلو مات المستأجر فلورثته 
الاستبقاء» ولو حصل ضرر ما بأن كان هو أو وارئه مفلساً أو سيىء المعاملة أو متغلباً 
يخشى على الوقف منه أو غير ذلك من أنواع الضرر لا يجبر الموقوف عليهم. تأمل. رملي 
منخصاً. وقد أفتى بخلافه في فتاواه قبيل باب ضمان الأجير في خصوص الأرض 
المحتكرة فقال: للقيم أن يطالب برفع البناء وتسليم الأرض فارغة كما هو مستفاد من 
إطلاقاتهم اه. ولا يخفى أن الضرر الآن متحقق. وقد صرح في الإسعاف: لو تبين أن 
المستأجر يخاف منه على رقبة الوقف يفسخ القاضي الإجارة ويخرجه من يده اه. فكيف 
تؤجر منه بعد مضيّ مدتها؟ قوله: (والرطبة كالشجر) هذه من مسائل المتون» فصل 
المصنف بينها وبين ما قبلها بعبارة القنية» فقوله كالشجر: أي في الحكم المارّ من لزوم 
القلع» إلا أن يغرم المؤجر قيمتها الخ. وبه ظهر أن قول الشارح : «فتقلع الخ» تفريع 
صحيح وليس تفريعاً على ما في القنية فافهم قوله: (أو زهرة) الأولى التعبير بالثمر ليعم 
الزهر وغيره ط قوله: (كما في الفجل) بضم الفاء. وفيه أن الفجل والجزر ليسا من الرطبة 
بل يقلعان مرة واحمدة ثم لا يعودان ط قوله: (وقواه بما ني معاملة الخخانية) المعاملة : 
المساقاة. ذكر في الهندية: لو دفع أرضاً ليزرع فيها الرطاب أو دفع أرضاً فيها أصول رطبة 
بافية ول يسّم المدة: فإن كان شيئا ليس لابتداء نباته ولا لانتهاء جذه وقت معلوم فالمعاملة 
فاسدة» فإن كان وقت جذه معلوماً يجوز ويقع على الجذة الأولى كما في الشجرة المثمرة ط 
قوله : (قلت بقي الخ) الباذنجان من هذا القبيل في بعض البلادء وكذا البيقيا. سائحاني 


كتاب الإجارة / باب ما عبوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها أ 


في فتاوى ابن الجلبي» فليحفظ (والزرع يترك بأجر المثل إلى إدراكه) رعاية للجانبين» 
لأن له نباية كما مر (بخلاف موت أحدهما قيل إدراكه فإنه يترك بالمسمى) على حاله 
(إلى الحصاد) وإن انفسخت الإجارة» لأن إيقاءه على ما كان أولى ما دامت المدة 
باقية» أما بعدها فبأجر المثل (ويلحق بالمستأجر المستعير) فيترك إلى إدراكه يأجر المثل 
(وأما الغاصب فيؤمر بالقلع مطلقا) لظلمهء ثم المراد يقولهم يترك الزرع بأجر: أي 
بقضاء أو بعقدهما حتى لا يجب الأجر إلا بأحدهما كما في القنية فليحفظ. بحر. 


(و) تصح (إجارة الدابة للركوب والحمل 


قوله: (والزرع يترك) أي بالقضاء أو الرضا كما سيأ قوله: (رعاية للجائيين) أي جانب 
المؤجر بإيجاب أجر المثل لهء وجانب المستأجر يإيقاء زرعه إلى انتهاته قوله: (بخلاق 
الموت”'') والفرق كما سيشير إليه الشارح أنه بانتهاء مدة الإجارة لم يبق حكم ما تراضيا 
من المدة؛ ألا ترى أنه بانقضاء الماة ارتفعت هي فاحتيج إلى تسمية جديدةء ولا كذلك 
قبل انقضائهاء لأنه بقى بعض المدة التي سمياها فلم يرفع حكمها فاستغنى عن تسمية 
جديدة إتقاني قوله: (وإن انفسخت الإجارة) يخالفه ما في الياب الخامس من جواهر 
الفتاوى : لو استأجرا من رجل أيضا ثم مات أحد المستأجرين لا تنفسخ بموته إذا كان 
الزرع في الأرضء ويترك في ورئته بالمسمى لا يأجر الملل حتى يدرك الزرع وهو 
الصحيح ؛ بخلاف ما إذا انقضت المدة الخء ومثله ما سيذكره الشارح في باب فسخ 
الإجارة عن المنية أنه يبقى العقد بالمسمى حتى يدركء فتأمل. ثم رأيت في البدائع أن 
وجوب المسمى استحسان. والقياس أن يجب أجر المثل لأن العقد انفسخ حقيقة» وإنما 
أبقيناه حكماً فأشبه شيهة العقد فوجب أجر المثل كما لو استوقاها بعد انقضاء المدة أه. 
فقوله: لا تنفسخ وقوله ييقى العقد: أي حكماً لا حقيقة 


تنبيه : لو تفاسحًا عقد الإإجارة والزرع بقل : قيل : لا يتركء وقيل : يترك . ذخيرة. 
واقتصر في البزازية على الأول لأن المستأجر رضي به قوله: (فيترك إلى إدراكه بأجر المثل) 
أي سواء وقتها أو لاء وني الكلام إشعار بأته استعارها للزرعء وقدم في العارية أنه لو 
استعارها للبناء والغرس صحء وله الرجوع متى شاء ويكلفه قلعهما إلا إذا كأن كيه عضرة 
بالأرض فيتركان بالقيمة مقلوعينء وإن وقت العارية فرجع قبله ضمن للمستعير ما نقص 
بالقلعء وقدمنا الكلام عليه قوله: (مطلقا) أي وإن لم يدرك ط قوله: (حتى لا يجب الخ) 
هذا في غير ما استثناء المتأخرون من الوقف والمعد للاستغلال ومال اليتيمء فإنها إذا مضت 
المدة وبقي الزرع بعدها حتى أدرك يقضى يأجر امثل لما زاد على المدة مطلقاً. شرنيلالية 
قوله: (للركوب والحمل) لكن لو استأجرها للحمل له الركوب يخلاف العكسء فلو حمل 


00 (قوله بخالاف الموت) عكذا بخطه .» والذي في نسخ الشارح البمخللاف موت أحدهما» بحر 6 ولبحرر. 


كتاب الإجارة / باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلاقاً فيها أي في الإجارة 


والغثوب للبس لا) تصح إجارة الدابة (ليجنبها) أي ليجعلها جنيبة بين يديه (ولا 
يركبها ولا) تصح إجارتها أيضاً (ل) أجل أن (يربطها على باب داره ليراها الناس) 
فيقولوا له.فرس.(أو) لأجل أن (يزين:بيته) أو حانوته (بالثوب).لا قدمنا أن هذه 
منفعة غير مقصودة من العين» وإذا فسدت فلا أجرء وكذا لو استأجر بيتاً ليصلي 


عليها لا أجر عليه لأن الركوب يسمى خمل: يقال: حمل معه غيره لاا العكس . بحر عن 
الخلاصة مختصراً. وفيه عن العمادية: استأجرها ليحمل حنطة من موضع إلى منزله يوماً 
إلى الليل فحمل وكلما رجع كان يركبها. قال الرازي: يضمن لو عطبت . وقال أيو الليث 
في الاستحسان: لا لجريان العادة به والإذن دلالة اه. 


فالحاصل: أنهم اتفقوا على أنها لو للحمل له الركوب» لكن الرازي قيده بأن لا 
يجمع بينهما والفقيه عممه اه قوله : .(والثوب للبس) ويكفي في استتجاره التمكن منه وإن 
لم يلبس وهو كالسكنى» وفي الدابة لا يكفي"'' التمكن 1 في العمادية: استأجر دابة 
يركبها إلى مكان معلوم فأمسكها في منزله في المصر لا يجب الأجر ويضمن لو هلك اه. 
بحر ملخصاء ومن تمامه قوله: (ليحتبها) يقال جنب الدابة جنبا بالتحريك : قادها إلى 
جنبه؛ ومنه قولهم خيل مجنبة: شلد للكثرة. والجنيبة: الدابة تقادء وكل طائع منقاد 
جنيب . والأجنب: الذي لا ينقاد. صحاح ملخصاً قوله: (جنيبة بين يديه) أي مقادة كما 
علم مما مرء وكأن التقييد بالظرف للعادة» وإلا فظاهر الصحاح الإطلاق قوله: (ولا 
يركبها) لم يصرح بمفهومه؛ وهو يفيد أنه لو استأجرها لهما يصح نظراً للركوب وغيره 
تبع له ويجرر ط. 

أقول: ذكر في الخلاصة والتاترخانية بعد سرد نظائر:هذه المسألة: أن الإجارة 
فاسدة؛ ولا أجر له إلا إذا كان الذي يستأجر قد يكون يستأجر لينتفع به اه. وظاهره أنه 
إذا كان كذلك فعليه الأجر وإن لم يذكر الركوب ونحوهء فإذا استأجرها لهما لزمه 
بالأولل» وهذا بالنظر إلى لزوم الأجرء وأما الصحة فراجعة إلى بيان المنفعة قؤله: (ليصلي 
فيه) وقع في عبارة الخانية: استأجر بيت من مسلم ليصلي فيه» واحترز به أبن وهبان عن 
الكافر. قال ابن الشحنة: ينبغي كون مفهومه مهجوراً لأن العلة جهل المدة» فلو علمت 
تصحء وكذا لو جعلت كون المنفعة غير مقصودة فتأمله أه ملخصاً. 

أقول: وفي التاترخانية: استأجر الذمي من الذمي بيناً يصلي فيه لا يجوز» ولو 
)١(‏ (قوله وفي الدابة لا يكفي الخ) قال شيخنا: قد تقدم أن التمكن من مكان العقد شرط حتى لو تمكن لا في مله 

لا يجب الأجر ومثلوا له هذه المسأئة فالحق أن عدم لزوم الأجر من هذه لعدم التمكن من مكان العقد ألا تري 

أنه لو أخرجها من المصر وم يركبها قالوا عليه الأجر وكذ! لو استاجرها ليذهب بها إلى مكان كذا من المصر 

وأمسكها يكون عليه الأجر للتمكن في محل العقد. 


كتاب الإجارة / باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلاناً قبها أ 


فيه أو طيباً ليشمه أو كتاباً ولو شعراً ليقرأه أو مصحفاً. شرح وهبانية (وإن ل 
بقيدها براكب ولابس أركب وأليبس من شاء) وتعين أول راكب ولابس» وإن 1 
يبين من يركبها فسدت للجهالة وتنقلب صحيحة بركوبها (وإن قيد براكب أو لابس 
فخالف ضمن إذا عطبت ولا أجر عليه وإن سلم) بخلاف حانوت أقعد فيه حدادا 
مثللا حيث يجب الأجر إذا سلمء لأنه لما سلم علم أنه لم يخالف» وأنه ما لا يوهن 
الدار كما في الغاية» لأنه مع الضمان.ممتنع (ومثله) في الحكم (كل ما يختلف 
بالمستعمل) 


استأجر من المسلم بيعة: ليصلي فيها لا يجوز أيضاًء وفي السواد جاز» ولو استأجر مسلم 
من مسلم بيتاً يجعله مسجداً يصلى فيه لا يجوز في قول علمائناء لأن الاستئجار على ما هو 
طاعة لا يجوزء وكذلك الذمي يستأجر رجلا ليصلى بهم لا يجوز اه ملخصاء ففيه 
التصريح بأن المسلم غير قيدء وأن العلة غير ما ذكره» ومقاده عدم الجواز وإن بين المدة 
قوله : (أو كتاباً الخ) لأن القراءة إن كانت طاعة كالقرآن أو معصية كالغناء فالإجارة عليها 
لا تجوزء وإن كانت مباحة كالأدب والشعر فهذا مباح له قبل الإجارة فلا تجوزء ولو 
انعقدت تنعقد على الحمل وتقليب الأوراق» والإجارة عليه لا تنعقد ولو نص عليه لأنه 
فائدة فيه للمستأجر. ولوالجية قوله: (وإن لم يقيّدها) صادق بالإطلاق كقوله: للركوب أو 
اللبس مثلاً ولم يزد عليه» وبالتعميم كقوله على أن أركب أو ألبس من شئتء هذا هو 
المراد هناء كما أن المراد الأول بقول الشارح بعده ولو لم يبين» ولكن في التعبيرين خفاء 
فافهم. والفرق أنه في الإطلاق صار الركوبان مثلا من شخصين كالجنسين فيكون المعقود 
عليه مجهولاً وني التعميم رضي امالك بالقدر الذي يحصل في ضمن الركوب فصار 
المعقود عليه معلوماً. أفاده في البحر قوله: (فسدت) ومثله الحمل لا في البزازية: استأجر 
ولم يذكر ما يحمل فسدت . وثي الخانية: ليطحن بها كل يوم بدرهم وبينما يطحن من 
الشعير أو نحوه» ذكر في الكتاب أنه يجوز وإن لم يبين مقداره. وقال خواهر زاده: لا بد 
من بيان مقدار ما يطحن كل يومء وعليه الفتوى قوله: (وتنقلب صحيحة بركويبها) سواء 
ركبها أو أركبهاء. ويجب المسمى استحساناً لزوال الجهالة بجعل التعيين انتهاء كالتعيين 
ابتداءء ولا ضمان بالهلاك لعدم المخالفة. زيلعي ملخصاً قوله: (ضمن) لأنه صار متعدياً 
لأن الركوب واللبس مما يتفاوت فيه الناسء فربٌ خفيف جاهل أضرّ على الدابة من ثقيل 
عالم قوله: (وإن سلم) لأن يكون غاصباً ومنافع الغصب غير مضمونة إلا فيما استثتى ط 
قوله: (وأنه مما لا يوهن) أي بالفعل وإن كان مما من شأنه أن يوهن» فافهم قوله: (لأنه 
مع الضمان ممتنع) تعليل لقوله ولا أجر عليه» لكنه خاص بحالة العطبء فإن سلم. فقد 
مر تعليله قوله: (ومثله في الحكم) أي في كونه يضمن إذا عطبت مع المخالفة والتقييد. 


1 كتاب الإجارة /_باب ما يوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها أي في الإجارة 
كالفسطاط (وفيما لا يختلف فيه بطل تقييده بهء كما لو شرط سكنى واحد له أن 
يسكن غيره) لما مر أن التقييد غير مفيد (وإن سمى نوعاً أو قدراً ككرٌ بر له حمل 
مثله وأخف لا أضر كالملح) والأصل أن من استحق منفعة مقدرة بالعقد فاستوفاها 
أو مثلها أو دونها جازء ولو أكثر لم يجزء 


بحر قوله: (كالفسطاط) قال في النرر: حتى لو استأجره قدفعه إلى غيره إجارة أو إعارة 
فنصبه وسكن قيه: ضمن عند أبي يوسف لتفاوت الناس في نصبه واختيار مكانه وضرب 
أوتاده. وعند محمد: لا يضمن لأنه للسكتى فصار كالدار اه. وقوله ضمِن عند أبي 
يوسفء وقال أبو السعود: أي إن كان قيد بأن يستعمله بنفسه. حموي. وكذا عند أبي 
حنيفة على ما نقله شيخنا عن المفتاح أه. 


وفي التاترخانية: استأجر قبة لنصبها في بيته شهراً بخمسة دراهم جاز وإن لم يسم 
مكان النصب» ولو نصبها في الشمس أو المطر وكان فيه ضرر عليها ضمن ولا أجرء وإن: 
سلمت عليه الأجر استحساناء وإن نصبها في دار أخرى في ذلك المصر لا يضمنء وإن 
أخرجها إلى السواد لا أجر سلمت أو هلكت» ولو استأجر فسطاطاً يخرج به إلى مكة أن 
يستظل بنفسه وبغيره لعدم التفاوت» ولو انقطع أطنابه وانكسر عموده فلم يستطع نصبه 
لا أجرء وإن اختلقا في مقدار الانتضاع فالقول للمستأجر وإن في أصله حكم الحال كمسألة 
الطاحون» وتمامه فيها قوله: (له أن يسكن غيره) أي غير ذلك الواحد. وفي شرح الزيلعي 
أول الباب: وله: أي للمستأجر أن يسكن غيره معه أو منفرداء لأن كثرة السكان لا تضدٌ 
بها بل تزيد فى عمارتبهاء لأن خراب المسكن بترك السكن اه وقدمنا أن له ذلك وإن 
شرط أن يسكن وحده متفرداء فما قيل إن سكتى الواحد ليس كسكنى الجماعة بحث 
معارض للمنقول وإن كان ظاهراء لكن قد يُقال: معنى كلامهم أن له أن يسكن غيره في 
بقية بيوت الدارء لأنه إذا سكن في بيت منها وترك الباقي خالياً يلزم الضرر لعدم تفقده 
من وكف المطر ونحوه بما يِخْرّ بها تأمل قوله: (لما مر) أي أول الباب قوله: (ككرٌ برّ) 
الكرّ قدرء والبرٌ نوع. والكرّ: ستون قفيزا. وثمانية مكاكيك. والمكوك: صاع ونصف»ء 
فيكون اثني عشر وسقاً. مصياح. وهذا عند أهل بغداد والكوفة. ط عن الحموي قوله: 
(له حمل مثله) أي في الضرر بشرط التساوي في الوزن» ومافي الدرر من قوله: وإن 
تساويا في الوزنء قال الشرنيلالي: الواو فيه زاتدة قوله: (مقدرة) أي معينة قدراً فدخل 
فيه زراعة الأرض إذا عين نوعاً للزراعة له أن يزرع مثله أخف لا أضر كما في البحر 
قوله: (أو مثلها) كما لو حمل كر بر لغيره بدل كر برّ. قال في البحر: وغلط من مثل 
بالشعير للمثل» لأنه يلزم عليه أنه لو استأجرها لحمل كرّ شعير له أن يحمل كرّ حنطة 
وليس كذلك لأنه فوقه قوله: (أو دوتها) كك شعير بدل كر بر لأنه أخف وزئاً قوله: 


كتاب الإجارة /_باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها أ 
ومنه تحميل وزن البرّ قطناً لا شعيراً في الأصح 
(ولو أردف من يستمسك بنفسه وعطبت الدابة يضمن النصف) ولا اعتبار 
للثقل لأن الآدمي غير موزون» وهذا (إن كانت) الدابة (تطيق حمل الاثنين وإلا 
فالكل) بكل حال (كما لو حمله) الراكب (على عاتقه) فإنه يضمن الكل (وإن كانت 
تطيق حملهما) لكونه في مكان واحد (وإن كان) الرديف (صغيراً لا يستمسك يضمن 


(ومنه) أي مما لم يخرج قوله : (لا شعيراً في الأصح) أي لو عين قدراً من الحنطة فحمل مثل 
وزنه شعيراً جاز: فلا يضمن لو عطبت استحساناً وهو الأصح. لأن ضرر الشعير في حق 
الدابة عند استوائهما وزناً أخف من ضرر الحنطة» لأنه يأخذ من ظهر الدابة أكثر مما 
تأخذه الحنطة فيكون أخف عليها بالانبساط» بخلاف ما إذا حمل مثق وزن الحنطة قطناً 
لأنه يأخذ من ظهرها أكثر من الحنطة وفيه حرارة فكان أضبٌ عليها من الحنطة» فصار كما 
واحد من ظهرها فيضرّهاء فحاصله متى كان ضرر أحدحما فوق ضرر الآخر من وجه لا 
يجوز وإن كان أخف ضرراً من وجه آخر. كذا أفاده الزيلعي. أقول: ول يذكر ما يضمن 
في هذه الأوجه. 

وحاصل ما في البدائع: أن الخلاف الموجب للضمان إما في الجنس أو في القدر أو 
الصفةء فالأول: كما إذا استأجرها لحمل كرّ شعير فحمل كرّ حنطة يضمن كل القيمة 
لأنها جنس آخر وأثقل فصار غاصباً ولا أجر لأنهما لا يجتمعان. والشاني : كما إذا 
استأجرها ليحمل عشرة أقفزة حنطة فحمل أحد عشرء فإن سلمت لزم المسمى وإلا ضمن 
جزءا من أحد عشر جزءاً من قيمتها . والثالث : كما إذا استأجرها ليحمل ماثة رطل قطن 
فحمل مثل وزنه أو أقل حديداً يضمن قيمتهاء لأن الضرر ليس للثقل فلم يكن مأذوناً. 
ولا أجر لما قلناء وسيأتي تمامه قوله: (ولو أردف) الرديف: من محمله خلفك على ظهر 
الدابة» واحترز به عما لو أقعده في السرج» ويأتي الكلام فيه قوله: (يضمن النصف) أي 
سواء كان أخف أو أثقل. إتقاني. لأن ركوب أحدهما مأذون فيه دون الآخر وعليه الأجر 
لأنه استوق المعقود عليه وزيادة» غير أن الزيادة استوفيت من غير عقد فلا يجب لها 
الأجر. بدائع قوله: (ولا اعتبار للثقل) أي فلا يضمن بقدر ما زاد وزناً فصار كحائط بين 
شريكين أثلاثاً أشهد على أحدهما فوقعت منه آجرة على رجل فعلى المشهد عليه نصف الدية 
وإن كان نصيبه من الحائط أقل من النصف. لأن التلف ما حصل بالثقل بل بالجرح» 
والجراحة اليسيرة كالكثيرة في الضمان» كمن جرح إنساناً جراحة وجرحه آخر جراحتين 
فمات ضمنا نصفين. بدائع قوله: (بكل حال) أي وإن كان لا يستمسك ط قوله: (لكونه 
في مكان واحد) فيكون أشق على الدابة . زيلعي فوله: (صغير لا يستمسك) محترز قوله 
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بقدر ثقله) كحمله شيئاً آخر ولو من ملك صاحبها كولد الناقة لعدم الإذن» وليس 
المراد أن الرجل يوزن بل أن يسأل أهل الخبرة كم يزيد ولو ركب على موضع 
الحمل ضمن الكل لا مرء وكذا لو لبس ثياباً كثيرة» ولو ما يلبسه الناس ضمن 
بقدر ما زاد. مجتبى . 

(وإذا هلكت بعد بلوغ المقصد وجب جميع الأجر) لركوبه بنفسه (مع 
الطبدن) أي لتقنات الثيعة أركرب غيرة ثم إن شعن الراكب لا مرجع وإن 

و مسي و وإلا لاء قيد بكونها عطبت لأنها لو 
سلمت لزم المسمى فقط وبكونه أردفهء لأنه لو أقعده في السرج صار غاصباً فلا 
أجر عليه . بحر عن الغاية» لكن في السراج عن المشكل ما يخالفه . 


«من يستمسك» وانظر هل الكبير الذي لا يستمسك كالصغير قوله: (بقدر ثقله) ذكره 
الزيلعي والإتقان» وهو مخالف للتعليل السابق. تأمل. والعلة أنه لعدم استمساكه اعتير 
كالحمل. إتقاني. وعليه فالكبير العاجز مثله. فليراجع قوله: (كحمله شيثاً آخر) أي فإنه 
يضمن بقدر الزيادة إذا لى يركب على موضع الحمل قوله: (وليس المراد الخ) جواب عما 
يقال: قدر الزيادة المحمولة لاتعرف إلا بعد وزنها ووزن الرجل» فيخالف ما مر من أن 
الآدمي غير موزون قوله: (ل مر) أي من كوهبما قي مكان واحد قوله: (وكذا لو لبس ثياباً 
كثيرة) أي يضمن الكل لو لبس أكثر ما كان عليه وقت الاستئجار وكان مما لا يلبسه الئاس 
عادة. كذا يفهم من المجتبى قوله: (لركوبه بنفسه) أشار به مع ما بعده إلى ما قاله في 
البحر . 

لا يقال: كيف اجتمم الأجر والضمان. لأنا نقول: إن الضمان لركوب غيره 
والأجر لركوبه بنفسهء وسيأتي إيضاحه قوله: (لركوب غيره) أي لو ممن يستمسكء وإلا 
فقد تقدم التصريحح بأنه يضمن بقدر ثقله لا النصف» فافهم قوله : (ثم إن ضمن الراكب) 
أراد ا المستأجر قوله: (لا يرجع) أي على الرديف لأنه ملكها بالضمانء: فصلر 
الرديف راكباً دابته بإذنه فلا رجوع عليه سواء كان الرديف مستأجراً منه أو مستعيراً. 
رحي ره (رجع) أي على الراكب لأنه غره في ضمن عقد المعاوضة» بخلاف مالو 
كان مستعيراً فلا رجوع له لأنه لم يضمن له السلامة حيث لم يكن بينهما عقد. رحمتي 
(قوله وإلا لا) أي وإلا يكن الرديف مستأجراً من المردف» بل كان مستعيراً قوله: (لأنها 
لو سلمت) أي في جميع الصور ط قوله: (عن الغاية) أي غاية البيان» ونصها: هذا إذا 
أردفه حتى صار كالأجنبي كالتابع لهء فأما إذا أقعده في السرج صار غاصباً ول يجب عليه 
شيء من الأجر لأنه رفع يده عن الذابة وأوقعها فى يد متعدية فصار ضامئاًء والأجر لا 
يجامع الضمان اه. وعزاه إلى شرح الكاني للاسبيجابي قوله: : (لكن في السراج الخ) فإنه 
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فليتأمل عند الفتوى. وكيف في الأشباه وغيرها أن الأجر والضمان لا يجتمعان. 


(وإِذا استأجرها ليحمل عليها مقداراً فحمل عليها أكثر منه فعطبت ضمن ما 
زاد الثقل) وهذا إذا حملها المستأجر (فإن حملها صاحبها) بيده (وحده فلا ضمان على 
المستأجر) لأنه هو المياشر. عمادية (وإن حملا) الحمل (معاً) ووضعاه عليها (وجب 
النصف عل المستأجر) بفعله وهدر فعل ربها. مجتبى . 


قال: قوله فأردف رجلا معه خرج مخرج العادة. لأن العادة أن المستأجر يكون أصلا ولا 
يكون رديفآء إذ المستأجر لو جعل نفسه رديفاً وغيره أصلاً فحكمه كذلك اه: أي قيجب 
عليه أيضاً النصف لو تطيق مع لزوم الأجر كما مر عن البدائع» وثولا تطيق فالكل» 
وحيث جعله في الغاية مقابلا للأول وصرح بأنه ل يجب عليه شيء من الأجر فهو صريح 
في المخالفة خلافاً لمن وهم قوله: (فليتأمل عند الفتوى) إشارة إلى إشكالهء فلا ينبغي 
الإقدام على الإفتاء به قبل ظهور وجهه قوله: (كيف وني الأشباه الخ) استبعاد لما في 
السراج وبيان لوجه التوقف عند الفتوى فإنه مخالف للقاعدة المذكورة قوله: (لا يجتمعان) 
أي وهنا لما صار غاصباً وضمن ملكه مستنداً فإذا ألزمناه الأجر بارتدافه لْزْم اجتماعهما 
لوجوب الأجر فيما ملكه. والفرق بينه وبين ما لو أردف غيره أنه هنا لما أخرجها من يده 
صار غاصباء كما لو استأجرها ليركب بنفسه فأركب غيره يجب كل القيمة كما مرء فإذا 
ارتدف خلفه صار تابعاً ولا يمكن وجوب الأجر بارتدافه لا قلنا. أما لو ركب في السرج 
فقد أتى بما هو مأذون فيه» فإذا أردف غيره فقد خالف فيما شغله بغيررهء ولا يملك شيئا 
بالضمان فيما شغله يركوب نفسه وجميع المسمى بمقابلة ذلك» وإنما يضمن ما شغله 
بركوب الغير ولا أجر يمقابلة ذلك ليسقط عنهء وإذا راجعت النهاية اتضح لك ما 
قررناه» فافهم قوله: (أكثر منه) أشار إلى أنه من جنس المسمى كما يأتي مع ذكر محترزه 
قوله: (ضمن ما زاد الثقل) أشار إلى أن الضمان في مقايلة الزائد والأجر في مقابلة الحمل 
المسمى فلم يجتمعا كما مر نظيرهء أفاده في البحرء وسيشير إليه بعد أيضاً قوله : (عمادية) 
وعبارتها كما في البحر: استكرى إبلا على أن يحمل كل بعير مائة رطل فحمل مائة وحخسين 
إلى ذلك المحل ثم أتى الجمال بإبله وأخيره المستكري أنه ليس كل حمل إلا مائة رطل 
فحمل الجمال إلى ذلك الموضع وقد عطب بعض الإبل لا ضمان على المستكريء لأن 
صاحب الجمل هو الذي حمل فيقال له: كان ينبغي لك أن تزن أوَّلآ اه قوله: (وجب 
النصف) أي وجب عليه من قيمة الدإية ما يقابل النصف من الزيادة» ثم ما في المتن نقله 
في المنح عن المحيط ونقل بعده عن الخلاصة أنه يضمن ربع القيمةء ومثله في التاترخانية 
عن الذخيرة والشرنبلالية عن تتمة الفتاوى . 

فالصواب أن المراد الربع إذا كانت الزيادة مساوية للمشروطء لا في البزازية : 
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(ولو) كان الّ مغلا في جولقين ذ (حمل كل واحد) منهما (جولقاً) أي وعاء 
كعدل مثلا (وحده) ووتهاء عاهاهعا أرهانا (لا ضمان عل المستأجر) ويجعل 
حمل المستأجر ما كان مستحقاً بالعقد غاية» ومفاده أنه لا ضمان على المستأجر سواء 
تقدم أو تأخر وهو الوجهء ومن ثم عوّلنا عليه على خلاف ما في الخلاصة. كذا في 
شرح المصئف . 

قلت: ومافي الخلاصة هو ما يوجد في بعض نسخ المتن من قوله (وكذا لا 
ضمان لو حمل المستأجر أولاً ثم رب الدأبة» وإن حملها ربها أولا ثم المستأجر ضمن 
نصف القيمة) انتهى فتنبه (وهذا) أي ما مر من الحكم (إذا كانت الدابة) المستأجرة 
(نطيق مثله أما إذا كانت لا تطيق فجميع القيمة لازم) على المستأجر زيلعي (ويجب 
عليه كل الأجر) للحمل» والضمان للزيادة غاية» وأفاد بالزيادة أنبا من جنس 
المسمى» فلو من غيره ضمن الكل» كما لو حمل المسمى وحده ثم حمل عليها الزيادة 


وححجدشا. بسحر . 


استأجره ليحمل عشرة غخاتيم فجعل عشرين وحملا معأ ضمن ربع القيمة» لأن النصف 
مأذون والنتصف لاء فيتنصف هذا النصف قوله: (في جولقين) الجوالق بكسر الحيم واللام 
وبضم الحيم وفتح اللام وكسرها: وعاء معروف جمعه جوالق كصحائف وجواليق 
وجوالقات. قاموس. فحقه أن يرسم بعد الواو ألف في مثناه ومفرده أيضاً وهو خلاف ما 
رأيته في النسخ قوله: (أو متعاقباً) لم يذكره في المنح» وم أره في عبارة غاية البيان قوله 
(ومفاده إلخ) إنما يكون مفاده ذلك لو عبر في الغاية بقوله: أو متعاقبأء وإنما عبر بقوله 
ووضعاه عل الدابة جميعاً وعزاه إلى تتمة الفتاوىء وهكذا عير في التاترخانية عن الذخيرة» 
وهكذا عير في الخلاصةء وزاد بعده: وكذا لو حمل المستأجر أو لا الخ فما في الغاية لا 
يالف ما في الخلاصة» بل زاد في الخلاصة مسألة أخرى لم تفهم من كلام الغاية» وهي ما 
ذكره الماتن من التفصيل» ولو فرض أن قوله: أو متعاقباً موجود في عبارة الغاية فهو 
مفهومء ومافي الخلاصة منطوق صريح فكيف يعدل عنه؛ وقد قالوا: إن صاحب 
الخلاصة من أجل من يعتمد عليه فيجب المصير إلى ما قاله اتباعاً للنقلء والله أعلم قوله : 
(فتنبه) أقول: تنبه لما قدمته لك فهو أظهر قوله: (أي ما مر من الحكم) وهو ضمان ما زاد 
الثقل في المسألة الأولى ط قوله: (الأجر للحمل الخ) جواب عن اجتماعهما كما قدمناه 
آنفاً قوله : (وأفاد الخ) لأن الزيادة من جنس المزيد عليه ط قوله: (ثم حمل عليها الزيادة 
وحدها) قيده في التاترخانية بما لو حملها على مكان المسمى» فلو في مكان آخر ضمن قدر 
الزيادة» ومثله في جامع الفصولين» وفيه أيضاً: بخلاف ما لو استأجر ثوراً ليطحن به 
عشرة اتيم فطحن أحد عشر أو ليكرب به جريباً فكرب جريباً ونصفاً فهلك ضمن كل 
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قال: ولم يتعرّضوا للأجر إذا سلمت لظهور وجوب المسمى فقط وإن حمله 
المستأجرء لأن منافع الغصب لا تضمن عندناء ومن علم حكم المكاري في طريق 

(وضمن بضريبها وكبحها) بلجامها لتقييد الإذن بالسلامة» حتى لو هلك 
الصغير يضرب الأب أو الوصيّ للتأديب ضمن لوقوعه بزجر تعريك. وقالا: لا 
يضمنان بالمتعارف وفى الغاية عن الحمة: الأصح رجوع الإمام لقولهما 
القيمة» إذ الطحن يكون شيئاً فشيثاء فلما طحن عشرة انتهى العقدء فهو في الزيادة مالف 
من كل وجه فضمن كلهاء والحمل يكون دفعة وبعضه مأذون فيه فلا يضمن بقدره اه 
قوله: (قال ولم يتعرضوا الخ) أقول : : صرح به في البدائع كما قدمناه (قوله ومنه علم إلخ) 
أي علم أنه إن زاد شيئاً وسلمت أنه بهب المسمى فقط وإن كان لا يحل له الزيادة إلا 
برضا المكاري» ولهذا قالوا: ينبغي أن يرى المكاري| جميع ما يحمله . . بحر. ولهذا روي 
عن بعضهم أنه دفع إليه صديق له كتاباً ليوصله فقال؛ حتى أستأذن من الجمال اه. وهذا 
لو عين قدرأء وسيذكر المصنف في المتفرقات أنه يصح استئجار جمل ليحمل عليه محملا 
وراكيين إلى مكة» وله الحمل المعتاد ورؤيته أحب . 

فرع: في المنح عن الخانية: ليس لربٌ الدابة وضع متاعه مع حمل المستأجرء فإن 
وضع وبلغت المقصد لا ينقص شيء من الأجرء بخلاف شغل المالك يعض الدار فإنه 
ينقص بحسايه اه ملخصا قوله: (وكبحها) بالباء الموحدة والحاء المهملة . في المغرب: كبح 
الدابة باللجام : إذا ردهاء وهو أن يهِذها إلى نفسه لتقف ولا تجريء كذا في المنح ح قوله: 
(لتقييد الإذن بالسلامة) لأن السوق يتحقق بدون الضرب وإنما تضرب للمبالخة قوله : 
(ضمن) أي الدية وعليه الكفارة؛ يخلاف ضرب القاضي الحدّ والتعزير» لأن الضمان لا 
يجب بالواجب. ط عن الحموي قوله: (لوقوعه) أي إنما يضمن لأن التأديب يمكن 
وفوعه برججمر وتعريك بدون ضرب اح. والتعريك: فرك الأذن قوله: (وقالا لا يضمئان 
بال متعارف) أى الأب والوصي لا يضمنان بالضرب المتعارف لأنه لإصلاح الصغيرء فكان 
كضرب المعلم بل أولى»ء لأنه يستفيد ولاية الضرب منهماء والنلاف جار في ضرب الدابة 
وكبدحها أيضاً لاستفادته بمطلق العقدء وهذا بخلاف ضرب العبد المستأجر للخدمة حيث 
يضمن بالإجماع. والفرق لهما أنه يؤمر وينهى لفهمه فلا ضرورة إلى ضربهء وأطلق في 
ضرب الداية وكبحهاء وهو محمول على ما إذا كان بغير إذن صاحيهاء قلو بإذنه وأصاب 
الموضع المعتاد لا يضمن بالإجماع كما في التاترخانية قوله: (وفي الغابة عن التتمة الخ) 
ظاهرة أن رجوعه في مسألة الصغير دون الدابة: وينبغي أن يكون كذلك» لأن مسألة 
الدابة جرى عليها أصحاب المتون» فلو ثبت رجوع الإمام فيها لما مشوا على خلافهء لأن 
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(لا) يضمن (بسوقها) اتفاقاً. وظاهر الهداية أن للمستأجر الضرب للإذن العرفي» 
وأما ضربه دابة نفسه فقال في القنية عن أبي حتيقة رحه الله تعالى: لا يضريها أصلاء 
ويخاصم فيما زاد على التأديب (و) ضمن (بنزع السرج 4 


ما رجع عنه المجتهد لم يكن مذهباً لهء على أن المصنف مشى في كتاب الجنايات على قول 
الإمام في مسألة الصغير» وعبر عن رجوعه بقيل» وسيأتي بيانه هناك إن شاء الله تعالى 
قوله: (لا بسوقها) أي المعتاد لما في التاترخانية: إذ عنف في السير ضمن إجماعاً قوله: 
(وظاهر الهداية الخ) كذا قاله في البحر؛ ولعله أخذه من تعليله الضمان عند الإمام بتقييد 
الإذن بالسلامة؛ فيفيد أن الضرب مأذون فيه بشرط السلامة. وفي معراج الدراية: وقد 
صح «أنَّ النّبىّ صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّم تَحَسٌ بَعِيرَ جَابِرٍ وَضرَبه''1 وكأن أبو بكر ينخس 
بعيره بمحجنهء ثم قال: وفعل النبي صل الله عليه وسلم يدل على إباحتهء ولا ينفى 
الضمان لأنه مقيد بشرط السلامة اه. فالحاصل إياحة الضرب المعتاد للتأديب للمالك 
وغيره ولو غير مستأجر. تأمل قوله: (وأما ضربه دابة نفسه إلخ) قال في القنية: وعند أبي 
حنيفة لا يضربها أصلا وإن كانت ملكدء وكذا حكم كل ما يستعمل من الحيوانات. ثم 
قال: لا يخاصم ضارب الحيوان فيما يحتاج إليه للتأديب ويخاصم فيما زاد عليه. كذا في 
البحر . 

أقول: الظاهر أن المراد بقول الإمام لا يضريها أصلا: أي لا ينبغي له ذلك ولو 
للتأديب وإن كان ضرب التأديب المعتاد مباحاً فلا ينافي ما قدمناه. ويدل عليه قوله: لا 
يخاصم فيما يحتاج إليه للتأديب. ونقل ط عن شرح الكنز للحموي قالوا: يخاصم ضارب 
الحيوان بلا وجه لأنه إنكار حال مباشرة المتكرء ويملكه كل أحدء ولا يخاصم الضارب 
بوجه إلا إذا ضرب الوجه فإنه يمئع ولو بوجه. وهذا معنى قول محمد في المبسوط : 
يطالب ضارب الحيوان لا بوجهه إلا بوجهه قوله: (وبنزع السرج والإيكاف) أفاد الحمري 
والشلبي أن محرد نزع السرج موجب للضمان. وفى الجوهرة: استأجرها ليركبها يسرج لم 
يركبها عرياناًء ولا يحمل متاعاًء ولا يستلقي» ولا يتكىء على ظهرهاء بل يركب على 
العرف والعادة. ط ملخصاً. بقي لو استأجره عرياناً فأسرجه: ففي كاني الحاكم يضمن . 
وقال الإسبيجابي في شرحه: هذا لو حماراً لا يسرج مثله عادة» فلو كان يسرج لا يضمن . 
وقال القدوري: فصل أصحابنا وقالوا إن ليركبه خارج المصر لا يضمن» وكذا لو فيه وهو 
من ذوي الهيئات وإلا ضمن » وهل يضمن كل القيمة أو بقدر ما زاد؟ صحح قاضيخات 
في شرح الجامع الأول . 


.)114115( ومسلم في المساقاة باب‎ )11761١( أخرجه البخاري في النكاح باب‎ )١( 


كتاب الإجارة / باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها أى ذ 
وضع (الإيكاف) سواء وكف بمئله أو لا (وبالإسراج بما لا يسرج) هذا المحمار 
(بمثئله جميع قيمته) ولو بمثله أو أسرجها مكان الإيكاف لا يضمنء إلا إذا زاد وزتاً 
فيضمن بحسابه. ابن كمال. 

(كما) يضمن (لو استأجرها بغير جام فألجمها بلجام لا يلجم مثله) وكذا لو 
أبدله لأن الحمار لا يختلف باللجام وغيره. غاية (أو سلك طريقاً غير ما عينه المالك 
تفاوتاً) بعداً أو وعراً أو خوفاً 


قلت: وينبغي كون الأصح الثاني لأنه كالحمل الزائد على الركوب. غاية البيان 
ملخصا. 

أقول: وفيه نظره لما مر أنه لو ركب موضع الحمل ضمن الكل» وقد نقله الإتقاني 
نفسهء فتدبر وفي البحر أن ما في الكافي هو المذهب لأنه ظاهر الرواية كما لا يخفى اه 
قوله : (ووضع الإيكاف) لا معنى لتقدير هذا المضاف» فإن معنى الإيكاف وضع الآكاف 
ح: أي فقد اشتبه عليه الإيكاف مصدراً بالإكاف الذي هو اسم لما يوضع على ظهر 
الدابة» ويمكن الجواب بأن الإضافة بيانية» والداعي لتقديره المضاف إفادته أنه معطوف 
على نزع لاعلى السرج. تأمل قوله: (سواء وكف بمثله أو لا) لأن الجنس مختلف لأن 
الإكاف للحمل والسرج للركوب» وكذا ينبسط أحدهما على ظهر الدابة ما لا ينبسطه 
الآخر فصار نظير اختلاف الحنطة والحديد. زيلعي قوله: (وبالإسراج) معطوف على 
الإيكاف» والأولى حذف الباء الجارة وعطفه بأو كما في الكنز لئلا يوهم العطف على 
نزع . قال ابن الكمال: أي إن نزع السرج وأسرجه بسرج آخرء فإن كان هذا السرج مما 
لا يسرج هذا الحمار بمثله يضمن قوله: (جميع قيمته) أي عند الإمام في رواية الجامع 
الصغير وقدر ما زاد في رواية الأصل وهو قولهماء هذا إذا كان الحمار يوكف بمثلهء وإن 
كان لا يوكف أصلا أو لا يوكف بمثله ضمن كل القيمة عندهم. كذا في الحقائق» ابن 
كمال. ونقل الشرنبلالي أن الفتوى على قولهما. 

قال الزيلعي: وتكلموا على معنى قولهما أنه يضمن بحسابه» وهو إحدى الروايتين 
عن أبي حنيفة» فمنهم من قال إنه مقدر بالمساحةء حتى إذا كان السرج يأخذ من ظهر 
الدابة قدر شبرين» والإكاف قدر أربعة أشبار فيضمن بحسابه» وقيل يعتير بالوزن قوله: 
(مكان الإيكاف) أي بدله قوله : (وكذا لو أبدله) تشبيه بحكم مفهوم المتن بقرينة التعليل؛ 
والشارح تبع البحر والمنح . والذي في غاية البيان هكذا. وقال الكرخي: إن ل يكن عليه 
لجام فألجمه فلا ضمان عليه إذا كان مثله يلجم بذلك اللجامء وكذلك إن أبدلهء وذلك 
أن الحمار لا يختلف باللجام وغيره ولا يتلف به فلم يضمن بإلجامه اه قوله: (غير ما 
عينه المالك) أي مالك الطعام كما في الهداية» وكذا مالك الدابة كما في الغاية» فلو م 


كتاب الإجارة / باب ما يوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها أ الإجارة 


بحيث لا يسلكة الناس. ابن كمال (أو حمله في البحر إذا قيد الب مطلقاً) سلكه 
الناس أو لا لخطر البحر. فلو ل يقيد بالبر لا ضمان (وإن بلغ) المنزل (فله الأجر) 
٠‏ الحصول المقصود. 

(وضمن بزرع رطبة وأمر بالبرٌ) ما نقص من الأرضء لأن الرطبة أضرٌ من 
البزْ (ولا أجر)-لأنه غاصب إلا فيما استثنى كما سيجيء» قيد بزرع الأضرٌ لأنه 
بالأقل ضرراً لا يضمن ويجب الأجر (و) ضمن (يخياطة قباء) و (أمز بقميص قيمة 
ثويهء وله) أي لصاحب الثوب (أخذ القباء ودفع أجر مثله) لا يجاوز المسمى كما 


يعين لا ضمان. بحر قوله: (بحيث لا يسلكه الناس) وأما إذا كان بحيث يسلك فظاهر 
الكتاب أنه إن كان بينهما تفاوت ضمن وإلا فلا. بحر. ونقله الزيلعي عن الكافي والهداية 
معطلا بأنه عند عدم التفاوت لا يصح التعيين لعدم الفائدة قوله: (أو حمله في البحر) أي 
حمل المتاع قوله: (وإن بلغ المتزل) السماع في يلغ بالتشديد: أي وإن بلغ الجمال المتاع إلى 
ذلك الموضع المشروطء ويجوز التخفيف على إسناد الفعل إلى المتاع: أي إن بلغ المتاع إلى 
ذلك الموضع. إتقاني قوله: (فله الأجر) أي المسمى قوله: (الحصول المقصود) لأن جنس 
الطريق واحدء فلا يظهر حكم الخلاف إلا بظهور أثر التفاوت وهو الهلاك» فإذا سلم 
بقي التفاوت صورة لا معنى فوجب المسمى . إتقاني قوله: (بزرع رطبة) كالقثاء والبطيخ 
والباذنجان وما جرى مجراه. ط عن السمرقندي قوله: (وأمر بالبر) الواو للحال قوله: 
(لأن الرطبة أضر من البر) لانتشار عروقها وكثرة الحاجة إلى سقيها فكان خلافاً إلى شر مع 
اختلاف الجنس فيجب عليه جميع النقصان» بخلاف ما لو أردف غيره أو زاد على المحمول 
المسمى حيث يضمن بحسابه لتلفها بمأذون فيه وغيره» فيضمن بقدر ما تعدى لاتحاد 
الجنس. زيلعي ملخصاً قوله: (ولا أجر) أقول: ينبغي أن يرجع لجميع المسائل التي قيد 
فيهاء والتقييد مفيد إذا خالف. طوري قوله: (لأنه غاصب) أي لما خالف 00 
واستوف المنفعة بالغصبء ولا تجب الأجرة به. زيلعي قوله: (إلا فيما استثنى) قال في 
المنح قلت: ما ذكر هنا من عدم وجوب الأجر ووجوب ما نقص 0 مذهب 
المتقدمين من المشايخ. وأما مذهب المتأخرين فيحب أجر المثل على الغاصب لأرض الوقف 
واليتيم والمعد للاستغلال كالخان ونحوه قوله : (ويخياطة قباء) القميص إذا قد من قبل 
كان قباء طاق فإذا خيط جانباه كان قميصاًء وهو المراد بالقرطق. زيلعي ملخصاً. وذكر 
الإتقاني أن السماع في القرطق في الهداية بفتح الطاء» وفي مقدمة الأدب سماعاً عن الثقات 
بالفمء ولهما وجه قوله: (وله أخذ القباء) أي في ظاهر الرواية لأنه يشبه القميص من 
وجه» فإن الأتراك يستعملونه استعمال القميص. وروى الحسن أنه ليس له أخذه بل يترك 
الوب ويضمنه قيمته قوله: (ودفع أجر مئله) لأنه غير عليه العمل فيغير عليه الأجرء كما 


كتاب الإجارة / باب ما يوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها أى فى الإجارة لام 


هو حكم الإجارة الفاسدة (وكذا إذا خاطه سراويل) وقد أمر بالقباء؛ فإن الحكم 
كذلك (في الأصح) فتقييد الدرر بالقباء اتفاقيى (و) ضمن (بصبغه أصفر وقد أمر 
بأحمر قيمة ثوب أبيض . وإن شاء) المالك (أخذه وأعطاه ما زاد الصبغ فيه ولا أجر 
له ولو صبغ رديئأ إن لم يكن الصبغ فاحشاً لا يضمن) الصباغ (وإن) كان (فاحشا) 
عند أهل فنه (يضمن) قيمة ثوب أبيض . -خلاصة . 

فروع: قال للخياط: اقطع طوله وعرضه وكمه كذا فجاء ناقصاًء إن قدر 
أصبع ونحوه عفوء وإن كثر ضمئه . 

قال: إن كفاني قميصاً فاقطعه بدرهم وخطه فقطعه ثم قال: لا يكفيك 
ضمنهء ولو قال: أيكفيني قميصاً؟ فقال: نعم فقال: اقطعه فقطعه ثم قال: لا 

نزل الجمال في مفازة ولم يرتحل حتى فسد امال بسرقة أو مطر ضمن لو 
السرقة والمطر غالباً. خلاصة. 

وفي الأشباه: استعان برجل في السوق ليبيع متاعه فطلب منه أجراً فالعبرة 


لو اشترط على الحائك رقيقأ فجاء صفيقاً أو بالعكس . إتقاني. وسيأتي آخر الباب الآني ما 
إذا اختلفا في المأمور به قوله: (فإن الحكم كذلك) وهو التخيير لاتحاد أصل المنفعة من 
الستر ودفع الحر والبرد؛ ولوجود الموافقة في نفس الخياطة. زيلعي قوله: (في الأصح) 
وقيل يضمن بلا خيار للتفاوت في المنفعة والهيئة قوله: (فتقييد الدرر) أي بقوله وبحياطة 
قباء؛ ومثله في عامة المتون اتباعاً للفظ محمد في الجامع الصغير» لكن زاد بعده في الهداية 
والملتقى قوله: وكذا إذا خاطه سراويل» فأفاد أن القيد اتفاقي قوله: (قيمة ثوب أبيض) 
أي إن كان دفعه مالكه كذلك قوله: (لا يضمن) أى وله الأجر المسمى فيما يظهر ط . 


قلت: يدل عليه ظاهر قوله الآي: إن قدر أصبع ونحوها عفو؟ لكن في البزازية 
عن المحيط : أمره بزعفران ويشبع الصبغ ولم يشبع ضمنه قيمة ثوبه أو أخذه وأعطاه أجر 
المثل لا يزاد على المسمى. تأمل قوله: (عند أهل فنه) أي صنعته قوله: (كذا) راجع 
للئلائة قبله قوله: (عفو) أي وله الأجر كما في البزازية لقلة التفاوت»: ولعسر الاحتراز 
عنه» والأولى فهو عفو قوله: (ضمنه) لأنه مما يخل بالمأقصود فيعد إتلافاً ط قوله : (لا 
يضمن) لأنه قطعه بإذنه» وفي الأول أذن بقطعه بشرط الكفاية» وكذا لو قال الخياط : نمم 
فقال المالك : : فاقطعه أو قطعه إذن ضمن إذ علق الإذن بشرط. فصولين. وفيه: : دفع إليه 
ونا لحيط تحاط تميصا تعدا ومل يدبريه زليه لبن ل أن برصيمته إذ لبينة رضأ 
وعلم منه مسائل كثيرة اه قوله: (فالعبرة لعادههم) أي لعادة أهل السوقء فإن كانوا 


كتاب الإجارة / باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها أي في الإجارة 
لعادتهم» وكذا لو أدخل رجلا في حانوته ليعمل له. 

وف الدرر: دفع غلامه أو ابنه لحاتك مدة كذا ليعلمه النسج وشرط عليه كل 
شهر كذا جازء ولو لم يشترط فبعد التعليم طلب كل عبن المعلم والمولى أجراً من 
الآخر اعتبر عرف البلدة في ذلك العمل . 

وفيها: استأجر دابة إلى موضع فجاوز يبا إلى آخر ثم عاد إلى الأول فعطبت 


الفتاوى . 
وفيه : خور المكاري فرجع وأعاد الحمل لحله الأول لا أجر له وينبغي أن 
جر على الإعادة. 0 ظ 


وفيه: دفع إبريسماً إلى صباغ ليصبغه بكذا ثم قال: لا تصبغه ورده عليّ فلم 
يرده ثم هلك لا ضمان. 
نزل المطر فامتنع بسببه هل له الأجر؟ 


يعملون بأجر يجب أجر المثل وإلا فلا قوله: (اعتبر عرف البلدة الخ) فإن كان العرف 
يشهد للأستاذ يحكم بأجر مثل تعليم ذلك العمل» وإن شهد للمولى فأجر مثل الغلام على 
الأستاذ. درر قوله: (مطلقاً في الأصح) أي استأجرها ذاهباً فقط أو ذاهباً وجائيء وقيل 
هذا إذا استأجرها ذاهباً فقط لانتهاء العقد بالوصول قؤله: (كما في العارية) بخلاف المودع 
لأنه مأمور بالحفظ قصداً فيبقى الأمر بعد العود للوفاق» وفي الإجارة والإعارة مأمور به 
تبعاً للاستعمال» فإذا انقطع الاستعمال لم يبق هو نائباً. هداية قوله: (لا أجر له) لنقضه 
العمل» وظاهره أنه لا أجر له بقدر ما سأل أيضاً يدل عليه ما مر عند قوله: (استأجره 
لإيصال قط أو زأد» فراجعه . 
مَطْلَبٌ : حَوْقُوهُ ين أللْصُوصٍ وَلَمْ يَرْجِعْ 

بقي لو خوّفوه ولم يرجع هل يضمن؟ قال في البزازية: استأجرها إلى موضع وأخبر 
بلصوص في الطريق فسلكه مع ذلك ولم يلتفت فأخذوها إن سلكه الناس مع سماع ذلك 
الخبر لا يضمنء» وإلا ضمن اه قوله: (ويتبغي أن يجير على الإعادة) لبقاء العقد يدل عليه 
ما تقدم من أن الخياط لو فتق الغوب يجبر على الإعادة» ولو فتقه غيره لا. ومثله ما في 
الطوري عن المحيط : رد السفينة إنسان لا أجر للملاح» وليس عليه أن يعيدهاء وإن 
ردها الملاح زمه الرد قوله: (لا ضمان) لأنه لا يتمكن من فسخ الإجارة وحده بلا رضأ 
صاحبه إلا بعذر فبقي حكم العقد بعد النهي» ومن حكمه كون العين أمانة عند الأجير 


كتاب الإجارة /_باب ها يجوز من الإجارة وما يكون خللاقاً فيها أ 
قال: لا. 


استأجر دابة ليحملها كذا فمرضت فحملها دونه هل للمستكري الرجوع بحصته؟ 
قال : لد لأنه رضي بذلك . 


استأجر رحى فمنعه الجيران عن الطحن لتوهين البثاء وحكم القاضي بمنعه هل 
تسقط حصته مدة المنع؟ قال : لا مالم يمنع حساً من الطحن . 

استأجر حماماً سنة فغرق مدة هل يجب كل الأجر؟ قال: إنما يجب بقدر ما 
كان متتفعاً به. وفي الوهبانية : [الطويل] 


َيَسْقُطْ في وَقْتٍ العِمَارَةمِْل ما لَو أَمِدٌ بَمْضٌ الدَارِ مَالْهَدمُ بر 
وََالفَفي قَذْرِالعِمَارَةَآهِرٌ يُِمَدَمٌ فِيهَانُوْلُه لَآالمُعَمَدُ 
فلا يضمن بلا تقصير وتمامه قي جامع الفصولين قوله: (قال لا) سيأق أن أجير الواححد 
يستحق الأجر وإن لم يعمل» لكن في البزازية: يستحق الأجر بلا عمل لكن لو لم يعمل 
لعذر كمطر وغيره لا يلزم الأجر. سائحاني قوله : (فحملها دونه) فلو عجزت عن المضيّ 
فتركها وضاعت أفتى القاضي بعدم الضمان. بزازية قوله: (ما لم يمنع حساً من الطحن) 
المراد والله تعالى أعلم أن يحال بينه وبين الدوارة فلا يقدر عليها ط قوله: (فغرق مدة) أي 
وصار بحيث لا ينتفع به انتفاع مثله . بزازية قوله: (ويسقط) أي يسقط جميع الأجر عن 
المستأجر مدة العمارة إن انهدم جميع الدار ح قوله: (مثل ما) بالنصب صفة مصدر 
محذوف: أي سقوطاً مائلا لسقوطه: أي الأجر لو انهدم بعض الدار قوله: (فالهدم 
يحرز) بتقديم الزاي على اثراء: أي يعلم قدر أجر اللمنهدم بالحزر والتخمين ويسقط؛ ومثله 
في البزازية» لكن قال ابن الشحنة: ظاهر الرواية أنه لا يسقط من الأجر شيء بانهدام 
بيت منها أو حائط؛ بخلاف ما إذا شغل المؤجر بيتاً منها لأنه بفعله فيسقط بحسابه اه 
ملخصاً. ونقل نحوه السائحاني عن المقدسي. وذكر في البزازية: وإذا سقط حائط من 
الدار فإن كان لا يضرٌ بالسكنى ليس له أن يفسخء وإن ضر له الفسخ. وإذا لم يفسخ 
يلزمه المسمى قوله: (وخالف) فعل ماض وآمر فاعله والمفعول محذوف: أي خالف 
المستأجر. وصورتها: أمره رب الدار بالبناء ليحسبه من الأجر فاتفقا على البناء واختلفا في : 
مقدار النفقة فالقول لرب الدار بيمينه لأنه ينكر الزيادة قالوا: هذا إذا أشكل الحال بأن 
اختلف فيه أهل تلك الصناعة» أما إذا اجتمعوا على قول أحدهما وقالوا يذهب من النفقة 
في مثل هذا البناء ما يقوله أحدهما فالقول قوله ولا يلتفت إلى قولهما. ذخيرة ملخصاً. 
ومثله في التاترخائية والبزازية» وأفتى به الرملىي. والحيلة في تصديقه أن يعجل من الأجرة 
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. قلت : ومماده رجوع المستأجر بما ثبت على المؤجر بمجرد الأمر: بعني إلا 


في تنور وبالوعة فلا بد من شرط الرجوع عليه؛ ولو خربت الدار سقط كل الأجر»ء . 


ولا تنفسخ به ما لم يفسخها المستأجر بحضرة المؤجر هو الأصح وإذا بنيت لا خيار 
له وف سكنى عرصتها لا يجب الأجر . قاله ابن الشحنة . 

فلت: وف نفيه نظرء ولعله أريد المسمى » أما أجرة المثل أو حصة العرصة 
س--55251ظ كسحا 1س :2 سه مك1 


قدراً ويقبضه المؤجر ثم يأمره بإنفاقه فيكون القول له لأنه أمين كما نظمه في المحبية 
قوله: (في قدر العمارة) أي قدر نفقتها قوله: (قلت) البحث للشرنبلالي ح قوله: 
(ومفاده) أي مفاد إطلاق النظم الآمر عن التقبيد بالرجوعء فافهم قوله: (بمجرد الأمر) 
أي وإن لم يقل على أن ترجع بذلك عليّ وهو الصحيح خانية» ونقله ابن الشحنة عن 
القنية قوله: (إلا في تنور وبالوعة الخ) لأن اللقصود منهما نفع المستأجر قوله: (ولو 


خربت الدار الخ) تكرار مع صدر البيت الأول مع ما ييناه ح قوله: ( بحضرة المؤجر) تبع . 


فيه الشرنبلالي. وقد قال في شرحه عل الملتقى نافلا عبارة الصغرى مع توضيح أنه بانهدام 
جدار أو بيت من دار يفسخ بحضرته إجماعاً ويانهدام كلها له الفسخ بغيبته» ولا تنفسخ 
مالم يفسخ هو الصحيح لصلاحيتها لنصب الفسطاط». لكن تسقط الأجرة فسخ أو لم 
يفسخ لعدم تمكنه نما قصذه. 


فلت: وهي صريخة في الفرق بين أنهدام كلها وبعضها فيرجع إلى المخل وغير 
المخلء ولا خيار ني غير المخل أصلا على ما مر فتدبر اه ملخصاً. وقد رد الشارح بذلك 
على القهستاني حيث أطلق عدم اشتراط حضرته وهنا أطلق اشتراطهاء ففيما نقله''' رد 
على إطلاقه هنا أيضأء وقد صرح بالتفصيل أيضاً في الخانية وغيرها. وفي القنية: انهدم 
بعضها والمؤجر غائب أو متمرض ألا يحضر مجلس القاضي ينصب عنه القاضي وكيلاً 
فيفسنخه» وسيأي في باب الفسخ تمام الكلام عليه» وعلى اشتراط القضاء أو الرضا قوله: 
(وإذا بنيت لا خخيار له) لزوال سببه قبل الفسخء والظاهر أنه فيما لو بناها كما كانت وإلا 
فله الفسخ . وليحرر قوله : (قاله ابن الشحنة) ووقع مثله في الهندية عن محيط السرخسي 
ط قوله: (قلت) البحث: للشرنبلاني ح”' قوله: (أما أجرة المثل) أي مثل العرصة؛ء وقوله: 
|49 قوله (ففيما نقله الخ) قال شيخنا: لا يخفى عليك أن ما نقله في شرح الملتقى مذيل بالصحيح وما هنا 
بالأصح. فلعل في المسألة قولين مشى في الللتقى على صحيحهما وهنا على أصحهما خصوصاً وقد تبع فيما هنا 
قولين فقيه النفس الإمام الشرنبلائي فلا ينبغي الإقدام على توهيمهما بلا ثبت بل الذي ينبغي التوفيق وحيث 
أمكن يكوث أمكن. 
(؟) (قوله البحث للشرنبلاي) قال شيخنا: هو مخالف للمنقول فلا يعمل به وقول المحشي : ولعل في المسألة خلافاً 
لا وجه له بعد رد الاستشهاد بعبارة التبيين وإنما كان يصح الترجي لو كانت عبارة التبيين مفيدة لبحث 
الشرنبلالي فيئيضي التعويل عل ما قاله ابن الشحنة حيث كان منقولآ في محيط السرخسي حتى يوجد غيره. 


كتاب الإجارة /_باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلاقاً فيها أي في الإجارة : 0 
فلا مانع من لزومها فتأمله» وسيجيء في فسخها ما يفيده فتنبهء والله تعالى أعلم . 

استأجر حماماً وشرط حط أجرة شهرين للعطلة» فإن شرط حطه قدر العطلة 
صح . بزازية. 

أجرة السجن والسجان في زماننا يجب أن تكون على رب الدين. خزانة 

الفتارى. 

انقضت مدة الإجارة وربٌ الدار غائب فسكن المستأجر بعد ذلك سنة لا 
يلزمه الكراء لهذه السنة» لأنه لم يسكنها على وجه الإجارةء وكذلك لو انقضت 
المدة والمستأجر غائب والدار في يد امرأته» لأن المرأة لم تسكنها بأجرة. 

آجر داره كل شهر بكذا الفسخ عند تمام الشهرء فلو غاب المستأجر قبل تمام 
«(أو حصة العرصة» أي من الأجر المسمى ط قوله: (ما يفيده) هو قوله: وفي التبيين: لو 
انقطع ماء الرحى والبيت مما ينتفع به لغير الطحن فعليه من الأجرة بحصته لبقاء المعقود 
عليه ٠»‏ فإذا استوفاه أزمه حصته أه ح. 


قلت: سنذكر في باب الفسخ ما يفيد تقييده بما إذا كان منفعة السكنى مثلاً معقوداً 
عليها مع منفعة الطحن» وبه يشعر قول التبيين لبقاء المعقود عليه, وحينئذ فلا يتم 
الاستشهاد تأمل . وظاهر ما قدمناه عن شرح الملتقى من قوله لعدم تمكنه مما قصده يفيده 
أيضاء ويفيد عدم لزوم أجر أصلا. ولعل في المسألة خلافاً والله تعالى أعلم قوله: 
(للعطلة) بالضم: اسم من تعطل بقي بلا عمل . قاموس . ويعني أنها تفسدء وكان الأولى 
أن يصرح به كما في البزازية» لكنه يعلم من مقابله؛ ووجه الفساد أن مقتضى العقد أن لا 
تلزم الأجرة مدة العطلة قلت أو كثرت كما في الذخيرة» فتقييد حظ الشهرين مما لم يقتضه 
العقدء بخلاف اشتراط حط قدرهاء وهذا نظير ما لو شرى زيتاً في زقّ واشترط حط أرطال 
لأجل الزق فسدء بخلاف حط مقدار الزق قوله: (أجرة السجن) الظاهر أنه مفروض فيما 
لو كان مملوكاً لأحد. فلو مبنياً من بيت المال أو مسبلا فلا أجر. تأمل قوله : (في زمانتا) لعل 
وجهه عدم انتظام بيت المال فلو منتظماً فالسجن وأجرة السجان منه . تأمل قوله: (على 
رب الدين) لأنه نحبوس لأجله ولم يفرقوا بين كون المدين تماطلاً أو لا ط . 


قلت: وذكر الشارح في كتاب السرقة أجرة المحضر للخصوم في بيت المال» وقيل 
على المتمرد. وفي قضاء الخانية : هو الصحيحء لكن في قضاء البزازية : وفيل على المدعي 
وهو الأصح اه قوله: (لا يلزمه الكراء لهذه السنة الخ) سيأتي أواخر باب الفسخ عن 
الخانية: استأجر داراً أو حماماً شهراً فسكن شهرين يلزمه أجر الشهر الثاني إن معداً 
للاستغلال وإلا لاء به يفتى» ويأتي تمامه قوله: (آجر داره الخ) سيذكر المصنف هذه 
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الشهر وترك زوجته ومتاعه فيها / يكن للآجر الفسخ مع المرأة لأعها ليح بخصمم ) 
والحيلة إجارتها لآخر قبل تمام الشهرء فإذا تم تنفسخ الأولى: فتنفذ الثانية فتخررج 
منها المرأة وتسلم الثاني. خائية اه. 
بَاب الإجَارَةٍ القاسيدة 
(الفاسد) من العقود (منا كان مشروعاً بأصله دون وصفهء والباطل ما ليس 
مشروعا أصلا) لا بأصله ولا بوصقه (وحكم الأول) وهو الفاسد (وجوب أجر المثل 
بالاستعمال) لو المسمى معلوماً. ابن كمال (بخلاف الثاني) وهو الباطل 


المسألة متنا في. الباب الآتي قوله: (فلكل الفسخ الخ) لأن الشهر الأول صحيح وما بعده 
فاسدء أو لأن الأول منجز وما بعده مضافء وف لزومه خلاف كما مر ويأتي» ثم إن 
الفسخ إنما يكون بمحضر من صاحبه. وإلا لا يصح خلافاً لأبي يوسف» وقيل اتفاقاً كما 
في ط عن الهندية قوله: (لأنها ليست بخصم) ولاشتراط حضوره كما مر قوله: (فتنفل 
الثانية) أي يظهر أثر عقدها وإلا فالعقد الأول صحيح طء والله أعلم. 


بَابُ الإجازة الفاسِدة 


تأخير الإجارة الفاسدة عن صحيحها لا يحتاج إلى معذرة لوقوعها في محلها. منح 
قوله: (من العقود) احتراز عن العبادات» إذ لا فرق بين فاسدها وباطلها قوله: (دون 
وصفه) وهو ما عرض عليه من الجهالة أو اشتراط شرط لا يقتضيه العقد حتى لو خلا عنه 
كان صحيحاً ط قوله : (والباطل) كأن استأجر بميتة أو دم أو استأجر طيباً ليشمه أو شاة 
لتتبعها غنمه أو فحلا لينزو أو رجلا لينحت له صنماً ط قوله: (ولا بوصفه) لأنه حيث 
بطل الأصل تبعه الوصف قوله: (وجوب أجر المثل) أي أجر شنخص مائل له في ذلك 
العمل: والاعتبار فيه لزمان الاستتجار ومكانه من جنس الدراهم والدنانير لاا من جنس 
المسمى لو كان غيرهماء ولو اختلف أجر المثل بين الناس فالوسط والأجر يطيب وإن كان 
السبب حراماً كما في المنية. قهستاني. ونقل في المنح أن شمس الأثمة الحلواني قال: تطيب 
الأجرة في الأجرة الفاسدة إذا كان أجر المثل: وذكر في المسألة قولين وأحدهما أصحء 
فراجع نسخة صحيحة. وفي غرر الأفكار عن المحيط : ما أخذته الزانية إِنَ كان بعقد 
الإجارة فحلال عند أي حنيفة لأن أجر المثل في الإجارة الفاسدة طيب وإن كان الكسب 
حراماً» وحرام عندهماء وإن كان بغير عقد فحرام اتفاقاً لأنها أخذته بغير حق اه قوله: 
(بالاستعمال) أي بحقيقة استيفاء المنفعة فلا يجب بالتمكن منها كما مر ويأتي؛ إلا في 
الوقف على ما هو ظاهر عبارة الإسعاف كما مر أول كتاب الإجارة قوله: (لو المسمى 
معلوماً) هذا إنما يصح لو زاد المصئف لا يتجاوز به المسمى» كما فعل ابن الكمال تبعا 


كتاب الإجارة / باب الإجارة القاسدة 4 
| أفإنه لا أجر فيه بالاستعمال. حقائق (ولا تملك المتاقع بالإجارة الفاسدة بالقبض 
بخلاف البيع الفاسد) فإن البيع يملك فيه بالقبضء بخلاف فاسد الإجارةء حتى لو 
قبضها المستأجر ليس له أن يؤجهاء ولو آجرها وجب أجر المثل ولا يكون 
غاصباًء وللآأول نقض الثانية. بحر معزياً للخلاصة. وف 'الأشباه: المستأجر فاسد 
لو آجر صحيحاً جاز 


للهداية والكنزء فكان على الشارح أن يقول: إذا لم يكن مسمى أو لم يكن معلوماء لأن 
. وجوب أجر المثل بالغاً ما بلغ على ما أطلقه المصنف إنما يجب فى هذين الصورتي 20, أأما 

لو علمت التسمية:فلا يزاد على المسمى كما يأتي قوله: (فإنه لا أجر فيه بالاستعمال) 
ظاهره ولو معدا للاستغلال: لأنه إنما يجب الأجر فيه إذا لم يستعمله يتأويل عقد أو ملك 
كما سلف» وهنا استعمله بتأويل عقد باطل. ويحرر ط. وفيه أن الباطل لا حكم له 
أصلا فوجوده كالعدم كما في البدائع. تأمل. وينبغي وجوبه في الوقف ومال اليتيمء لآن 
ما ذكر من اشتراط عدم الاستعمال يتأويل إنما هو في المعدّ للاستغلال كما يأ في 
الغصب . وف البزازية حيث قال: والسكنى بتأويل ملك أو عقد في الوقف لا يمنع لزوم 
أجر المثلء وقيل دار اليتيم كالوقف . ثم ذكر: لو سكن في حوانيت مستغلة وادعى الملك 
لا يلزم الأجرء وإن برهن المالك عليه ثم قال المستأجر إذا سكن بعد فسخ الإجارة 
بتأويل» إن له حق الحيس حتى يستوفي الأجر الذي أعطاه عليه الأجرة إذا كانت معدة 
للاستغلال في المختار» وكذا في الوقف على المختار اه فتأمل. وقد صرحوا أنه لو اشترى 
دارا وسكنها ثم ظهر أتها وقف أو ليتيم لزم أجر المثل صيانة لما لهما كما مر في الوقف». 
وهو المعتمد ويأي في الغصب قوله: (بخلاف فاسد الإجارة) لأن قبض المنفعة غير 
متصوّرء إلا أنا أقمنا قبض العين مقام قبض المنفعة وذلك إنما يتأتى في العقد الصحيح 
ضرورة إتمامه قوله : (حتى لو قبضها الخ) تفريع على عدم الملك في الفاسدة قُوله: (وجب 
أجر المثل) أي على المستأجر الأول لأنه يعدّ به مستعمل؛ ولا يكون يفعل ما ليس له قعله 
غاصياً حتى لا تجب عليه الأجرة. وأما المستأجر الثانى إذا سمى بينهما أجر هل يجب 
المسمى نظراً للتسمية وهو الظاهر أو أجر المثل لترتبها على فاسد؟ يحرر ط قوله : (وللأول) 
أي للمؤجر الأول نقضى الثانية أي ويأخذ الدارء لأنه لو باع بيعاً فاسداً ثم المشتري آجره 
فله أن ينقض الإجارة» فكذا هذا بخلاف البيع» لأن الإجارة تفسخ بالأعذار والبيع لاء 
كذا في المضمرات. منح قوله: (جاز) وفي النصاب هو الصحيح. وفي السراجية: ويه 
أفتى ظهير الدين المرغيناني . تاترخانية . ونقل ابن المصنف عن البزازية والعمادية والخلاصة 


. قوله في هذين الصورتين» عكذا بخطه والأولى هاتين‎ 4١( 
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وسيعجيء (تفسد الإجارة بالشروط المخالفة لمقتضى العقد فكل ما أفسد البيع) مما مر 
(يفسدها) كجهالة مأجور أو أجرة أو مدة أو عملء: وكشرط طعام عبد وعلف دابة 
ومرمة الدار أو مغارمها وعشر أو خراج أو مؤنة رد. أشياه (و) تفسد أيضاً 
يت لصون 


مثله . قال الرملى : ومن طالع في كتيهم علم أن في المسألة اختلاف تصحيح وإفتاء اه. 

أقول: لكن المعظم على الجواز كما ترىء ولذا عبر المصنف عن مقابله بقيل فيما 
سيأ . وقال في البزازية: يجوز في الصحيح. وقيل لا استدلالا بما لو دفع إليه داراً 
ليسكنها ويرمها ولا أجر وآجر المستأجر من غيره واتبدمت من سكتى الثاني ضمن اتفاقاً 
لأنه صار غاصباً. وأجابوا بأن العقد فيه إعارة لا إجارةء لأنه ذكر المرمة على سبيل 
المشورة لا الشرط اه قوله: (وسيجيء) أي متنا آخر المتفرقات قوله: (فكل) تفريع على 
مقدر: أي الإجارة نوع من البيع إذ هي بيع المنافع قوله: (أو مدة) إلا فيما استثنى. قال 
في البزازية: إجارة السمسار والمنادي والحمامي والصكاك وما لا يقدر فيه الوقت ولا 
العمل تجوز لما كان للناس به حاجة» ويطيب الأجر المأخوذ لو قدر أجر المثل وذكر أصلا 
يستخرج منه كثير من المسائل»؛ فراجعه في نوع المتفرقات والأجرة على المعاصي قوله: 
(وكشرط طعام عبد وعلف داية) في الظهيرية : استأجر عبداً أو دابة على أن يكون علفها 
على المستأجرء ذكر في الكتاب أنه لا يجوز وقال الفقيه أبو الليث: في الدابة تنأخذ بقول 
المتقدمين» أما في زمائنا فالعبد يأكل من مال المستأجر عادة اه. قال الحموي: أي فيصح 
اشتراطه . واعترضه ط بقوله : فرق بين الأكل من مال المستأجر بلا شرط ومنه بشرط أه. 

أقول: المعروف كالمشروط» وبه يشعر كلام الفقيه كما لا يخفى على النبيهء ثم ظاهر 
كلام الفقيه أنه لو تعورف ف الدابة ذلك يجوز. تأمل. والحيلة أن يزيد في الأجرة قدر 
العلف ثم يوكله ريها بصرفه إليهاء ولو خاف أن لا يصدذقه فيه فالحيلة أن يعجله إلى المالك 
ثم يدقعه إليه المالك ويأمره بالإنفاق فيصير أميناً. بزازية ملخصاً قوله: (ومرمة الدار أو 
مغارمها) قال في البحر: وفي الخلاصة معزياً إلى الأصل : لو استأجر داراً على أن يعمرها 
ويعطي نواتبها تفسد لأنه شرط تالف لمقتضى العقد اه. فعلم بهذا أن ما يقم في زماننا 
من إجارة أرض الوقف بأجرة معلومة على أن المغارم وكلقة الكاشف على المستاجر أو على 
أن الجرف على المستأجر فاسد كما لا يخفى أه. 

أقول: وهو الواقع في زمانناء ولكن تارة يكتب في الحجة بصريح الشرط فيقول 
الكاتب : عل أن ما ينوب المأجور من الئوائب ونحوها كالدك وكري الأتهار على المستأجرء 
وتارة يقول: وتوافقا على أن ما ينوب الخ . والظاهر أن الكل مفسد لأنه معروف بينهم وإن 
لم يذكرء والمعروف كالمشروط . تأمل قوله: (أو خراج) قيل هذا خراج المقاسمة لأنه 
مجهول» أما خراج الوظيفة فجائز» لكن الفتوى على أنه لا يجوز مطلقاً ح عن المنح. وجعل 
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(بالشيوع) بأن يؤجر نصيباً من داره أو نصيبه من دار مشتركة من غير شريكه أو 
من أحد شريكيه. أنفع الوسائل وغمادية من الفصل الثلاثين. واحترز بالأصلي عن 
الطارىء فلا يفسد على الظاهر. كأن آجر الكل ثم فسخ في البعض أو آجرا لواحد 
فمات أحدها أو بالعكس وهو الخحيلة في إجارة المشاع» كما لو قضى بجوازه (إلا 
إذا آجر) كل نصيبه أو بعضه (من شريكه) فيجوز» وجوّزاه بكل حال» وعليه 
الفتوى. زيلعي وبحر معزياً للمغني. لكن رده العلامة قاسم في تصحيحه بأن ما في 
المغنى شاد مجهول القائل فلا يعول عليه. 

قلت: وفي البدائع : لو آجر مشاعاً يحتمل القسمة فقسمه وسلم جاز لزوال 
الزع» ولو ابظلها الاقم ثم تمع وسلم كير 


الفساد في حواشي الأشباه على قول الإمام لأن الخراج على المؤجر عنده ط. ووجه المفتى به 
أن خراج الوظيفة قد ينقص إذا لم تطق الأرض ذلك فيلزم الجهالة أيضاً قوله: (بالشيوع) أي 
فيما يحتمل القسمة أو لا عنده» وعليه الفتوى . خائنية قوله : (بأن يؤجر نصيباً من داره) أي 
ويجب أجر المثل هو الصحيح. وقيل لا ينعقد حتى لا يجب الأجر أصل. جامع الفصولين 
قوله: (أو نصيبه من دار مشتركة) فيه روايتان» والأظهر أنه لا يجوز. نور العين عن الخانية 
قوله : (على الظاهر) أي ظاهر الرواية عند أي حنيفة ويفسدها في رواية جامع الفصولين 
قوله: (أو آجر الواحد الخ) أي تفسد في حصة الميت وتبقى في حصة الحىّ في الصورتين كما 
في جامع الفصولين. وفيه: ولو وكله له فآجره من اثنين» فإن أجمل وقال آجرت الدار 
فلكم جز واقاقا : ولو فصل بقوله : نصفه منك ونصفه منك أو نحوه كثلث أو ربع يجب أن 
يكون عند أبي حنيفة» على خلاف مر فيما إذا كان بينهما وآجر أحدهما النصف من أجنبي 
اه. ومر أن عدم الجواز الأظهر. وعن هذا أفتى في الحامدية: في رجلين استأجرا معاً سوية 
من زيد طاحونة بأن لفظ سوية بمنزلة التفصيل فتفسد قوله: (وهو الحيلة الخ) الضمير راجع 
للطارىء: أي في بعض صوره وهي الصورة الأولى: أو للفسخ المفهوم من فسخ» ومثله ما 
لو حكم بها حاكم. قال ط عن الهندية: والمحكم كالقاضي إن تعذرت المرافعة قوله: 
(فيجوز) أي في أظهر الروايتين. خانية قوله: (وجوزاه بكل حال) أي سواء كان من شريكه 
أو لافيما يحتمل القسمة أو لاح. لكن بشرط بيان نصيبهء وإن لم يبين لا يجوز في 
الصحيح . زيلعي قوله: (فلا يعول عليه) بل المعوّل عليه ما في الخانية أن الفتوى على قول 
الإمام» وبه جزم أصحاب المتون والشروح فكان هو المذهب. أفاده المصنف وعليه العمل 
اليوم قوله : (وفي البدائع الخ) تخريج على قول الإمام ط قوله: (وسلم جاز) ظاهره ولو بعد 
المجلس. ويدل عليه ما بعد فإنه اعتبر الحكم ط قوله : (لم يجز) ينبغي أن تجوز إجارة بالتعاطي 
إذ لا مانع منه بعد فسخ الأولى . رحمتي . 
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ويفتى بجوازه لو البناء تلرجل والعرصة لآخر فصولين من الفصل الحادي 
والعشرين: يعنى الوسط منه (و) تفسد (بجهالة ا مسمى) كله أو بعضه كتسمية ثوب 
أو دابة أو مائة درهم على أن يرمها المستأجر لصيرورة المرمة من الأجرة فيصير 
الأجر مجهولاً (و) تفسد (بعدم التسمية) أصلا أو بتسمية خر أو خنزير (فإن فسدت 
بالأخيرين) بجهالة المسمى وعدم التسمية (وجب.أجر المثل) يعني الوسط منهء ولا 
ينقص عن المسمى لا بالتمكين بل (باستيفاء المنفعة) حقيقة كما مر (بالغاً ما بلغ) 
لعدم ما يرجع إليه ولا ينقص عن المسمى (وإلا) تفسد بهما بل بالشروط أو الشيوع 
مَطْلَب في إِجَارَةٍ الْينَاء 

قوله: (ويفتى بجوازه الخ) قال في الدر المنتقى: وذكر القهستاني أن الفتوى على 
جواز إجارة البناء وحدهء وقيل: لاء لأنه كالمشاع . 

قلت: لكن نص محمد أن بن اتتاجر أرضا فى ها بناء قم ا جرهااعن صاحها 
استوجب من الأجر حصة اليناء» فلولا جواز إجارة البناء لما استحق الأجر وقاسه على 
الفسطاطء وبه أفتى مشايخناء ولو كان البناء ملكا والعرصة وقفاً وآجر المتولي بإذن مالك 
اليتاء فالأجر يتقسم عل اليناء والعرصة» وجاز إجارة بناثه لمالك الأرض اتفاقاء وكذا 
لغيره على المفتى به. وتمامه في العمادية وأقره الباقاني اه. وسيأي تمامه آخر المتفرقات 
قوله: (يعني الوسط منه) أي من الفصل المذكور. والأوضح أن يقول «أعني» والواقع أنه 
قريب من النصف الثاني منه ط قوله: (كتسمية ثوب أو دابة) مثال لمجهول الكل وما بعذه 
مثال مجهول البعض ويلزم منه جهالة الكل فصح قوله بعد «فيصير الأجر مجهولا» قوله: 
(الصيرورة المرمة) أي نفقتها قوله: (ويعدم التسمية) كآجرتك داري شهراً أو سنة ولم يقل 
بكذا منح قوله: (أو بتسمية خمر أو خنزير) يفيد أن هذه إجارة فاسدة لا باطلة ط : أي 
فيخالف ما مر قوله: (يعني الوسط منه) أي عند اختلاف الناس فيه ط قوله: (لا 
بالتمكين) أي تمكين المالك له من الانتفاع . وفي بعض النسخ «بالتمكن؟ أي تمكن المستأجر 
منه قوله: (كما مر) أي متنا في قوله أول هذا الباب «بالاستعمال؟ وفي قوله أول كتاب 
الإجارة. أما في الفاسدة فلا يجب إلا بحقيقة الانتفاع» وقدمنا تقييده بما إذا وجد التسليم 
إليه من جهة الإجارة» وتقدم عناك اسكثناء الوقف وما بحثه الشارحء فراجعه قوله: (يالغا 
ما بلغ) أي إذا لم يبينه المؤجر بعدء أما إذا بينه فليس له أزيد منه. قال في الولوالجية: وإن 
تكارى دابة إلى بغدادء إن بلغه إباها فله رضاه فبلغه فقال: رضاي عشرون درهماً فله أجر 
مثلها إلا أن يكون أكثر من عشرين فلا يزاد عليها لأن الأجر مجهول؛ ولا يزاد على 
عشرين لأنه أبرأه عن الزيادة . جاحاق تراه زر يلقع عن السحي ا كنا بوب 1 
موضعين : لولمه ترا يعني الوسط منهء والثاني بعد قوله: لعدم ما يرجع إليهء 


كتاب الإاسارة / باب الإجارة الفاسدة يذ 

(م يزد) أجر المثل (على المسمى) لرضاهما به (وينقص عنه) لقساد التسمية). 
واستثنى الزيلعي ما لو استأجر داراً على أن لا يسكنها فسدتء. ويجب إن سكنها 
أجر المثل بالغاً ما بلغ» وحمله في البحر على ما إذا جهل المسمىء» لكدن أرجعه 


وأفاد المحشي أنه لا حاجة إلى هذه الزيادة» بل لا معنى لها في الموضعين: أي لأن 
المفروض جهالة المسمى . قيل إلا أن يريد بالمسمى ما جهل بعضه كإجارتها بعشرة على أن 
يرمها أه. 

أقول: لا يصح''' ذلك فإنه ذكر في الخانية أنه يجب في جهالته يعضاً أو كلا أجر 
المثل بالغاً ما بلغ ثم قال: فأمًااإذا فسد بحكم شرط فاسد ونحوه.قلا يزاد على المسمى 
اه. وكيف يصح ذلك مع قوله لعدم ما يرجع إليه قوله: (لم يزد على المسمى) فلو كان 
أجر المثل اثني عشر والمسمى عشرة فهي له قؤله: (وينقص عنته) يأن كان المسمى خمسة 
عشر قله أثنا عشر قوله: (لفساد التسمية) أي بفساد العقد لأنه إِذا فسد الشيء قسد ما في 
ضمنه قوله: (واستثتى الزيلعي الخ) أي من كونه لا يزاد على المسمى إذا فسدت بالشرط»ء 
وقد تيع الشارح فيه صاحب البحرء وليس في كلام الزيلعي استثناءء بل ظاهر كلامه أنه 
من فروع جهالة المسمى فراجعه قوله: (فسدت) لأن فيه نفعاً لربٌ الدار لا يقتضيه 
العقدء لأنه إذا لم يسكن فيها لا تمتلىء البالوعة والمتوضاة» وإن لم يكن في الدار بالوعة أو 
بثر وضوء لا تفسد بالشرط لعدم ما قلنا. بزازية وغيرها قوله: (وحمله في البحر الخ) 
حيث قال: وفيه يعني في استناء الزيلعي نظرء لأن الأجرة إن لم تكن مسماة فهي المسألة 
المقدمة؛ وإن كانت مسماة ينبغي أن لا يجاوز به المسمى كغيرها من الشروط» وقد ذكرها 
في الخلاصة وم يتعرض للأجرة اه. وظاهر كلامه اختيار الشق الأول بدليل ما ذكره عن 
الخلاصة. ووجه كونه من جهالة المسمى مع عدم التسمية أن الشرط المأكور فيه نفع 
للمالك وقد جعله بدلا وهو مجهول فيجب أجر المثل بالغاً ما بلغ . تأمل قوله: (لكن 
أرجعه الخ) اعترض بأنه عين ما في البحر قلا وجه للاستدراك . 

قلت: قد يجاب أنه حمله على الشق الثانى» وهو ما إذا كانت الأجرة مسماة. ووجه 
إرجاعه إلى جهالة المسمى حيئئذ أنه جعل الأجرة ذلك المسمى وعدم السكنى فصار نظير 
)25 (قوله أقول لا يصح الخ) قال شيخنا: لا يصمح ذلك عنه فإن عبارة الخانية ليم قيها ما يفيذ مدعاء بل فيها 

التتصيص على الزيادة ليس إلا ويؤيده قوله في السألة الثانية القايلة فلا يزاد على المسمى ولا يلزم من تباوز 

المسمى التقصان عنه وقد ذكر العلامة المحشي نفه المسألة بعينها عن غاية البيان فيما كتب على قول الشارم 


لكن رجعه حيث قال: قإن لم يفعل يجب أجر امثل بالغاً ما بلغ ولا ينقص عن المسمى فأنت ترى قولهم بالغاً 
ما بلغ لا يفيد النقصان عن المسمى فكلام العلامة حم موافق للمنقول فليجب توجيه الشارح به . 
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قلت: ؤينبغي استثناء الوقف لأن الواجب فيه أجر المثل بالغاً ما بلغ» فتأمل 

(فإن آجر داره) تفريع عل جهالة المسمى (بعبد مجهول فسكن مدة ول يدفعه فعليه 

للمدة أجر المثل بالغاً ما بلغ. وتفسخ في الياقي) من المدة (آجر حانوتاً كل شهر 


ما تقدم فيما لو استأجر بمائة درهم على أن يرمها المستأجرء وعلل الشارح المسألة بقوله : 
لصيرورة المرمة من الأجر فيصير الأجر مجهولا. 

وحاصله: أنه بجهالة البعض يحصل جهالة الكل فلهذا قال: أرجعه إلى جهالة 
المسمىء. بخلاف ما في البحر فإنه محمول على جهالة الكل ابتداء» هذا ما ظهر لي» والله 
تعالى أعلم . 

ثم رأيت في غاية البيان ما يدل على ما قلته»ء ولله تعالى الحمدء فإنه قال: إذا 
فسدت الإجارة لفوات شرط مرغوب من جهة الأجير كما لو آجر داره كل شهر يعشرة 
على أن يعمرها ويؤدي نوائبها فسدت» فإن ل يفعل يجب أجر امثل بالغا ما بلغ ولا ينقص 
عن المسمى» وكذا لو قال: آجرتك هذه الدار شهراً بعشرة على أن لا تسكنها فسدت» 
فإن سكن يجب أجر امثل بالغا ما يلغ ولا يتقص عن المسمى» وهذا أيضاً يرجع إلى جهالة 
المسمى في الحقيقة كذا قال فخر الدين قاضيخان اه. فقد فرض المسألة فيما لو كان مسمى 
وشبهها بمسألة المرمة» وقال: وهذا أيضاً يرجع إلى جهالة المسمى: أي كما يرجع الأول 
وهذا عين ما حملت عليه كلامه قبل أن أراه» والحمد لله قوله: (فافهم) لعله إشارة إلى 
الفرق الذي ذكرناه» ونكات هذا الشارح الفاضل أدق من هذا كما يعرفه من مارس كلامه 
وعلم مرامه قوله: (قلت الخ) هو منقول في جامع الفصولين سائحاني. 

أقول: بل تقدم متئاً حيث قال: متولي أرض الوقف آجرها يغير أجر المثل يلزم 
مستأجرها تمام أجر المثل. وقال الشارح هناك عن مجمع الفتاوى : وكذا حكم وصيّ وأب 
اه. ومما استثنى ما لو استأجر داراً بعبد معين فسكن شهراً ولم يدفع العبد حتى أعتقه 
صح وكان عليه للشهر الماضي أجر امثل بالغ ما بلغ وتنقض الإجارة فيما بقي لفسادها 
بإعتاقه وفيها تفصيل ينظر في خزانة الأكمل. وفي البزازية: استأجرها على عين مسماة 
وسكن الدار وهلكت العين قبل التسليم أو استهلكها المستأجر يجب أجر المثل بالغ ما 
بلغ » بخلاف سائر الإجارات فإنه لا يزاد فيه على الملسمى اه. فهذا المسمى فيه معلوم 
معين ووجب الأجر بالغاً ما بلغ قوله: (ولم يدفعه) أما لو عجله وقبله المؤجر منه لا يزاد 
به عليه لرضاه وهل تنقلب صحيحة يراجع . رحمتي . ظ 

.وق الشرنبلالية وجوب أجر المثل غير عتوقف على عدم دفعه الوا للفساد 
فلا مفهوم له بل هو بيان للواقع» بخلاف ما إذا عينه الخ قوله: (حانوتاً) مثال». لأنه لو 
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كلا سبل راس نهنا ينه ف اباتي بخبالنها. والأصل أنه متى دخل كل فيما 
لا يعرف متتهاه تعين أدئاف وإذا مضى الشهر فلكل فسخها بشرط حضور الآخر 
لانتهاء العقد الصحيح (وفي كل شهر سكن في أوله) هو الليلة الأولى ويومها عرفاًء 
وبه يفتى (صح العقد فيه) أيضاء وليس للمؤجر إخراجه حتى ينقضي إلا بعذر. 
كما لو عجل أجرة شهرين فأكثر لكونه كالمسمى. زيلعي 


استأجر ثوراً ليطحن عليه كل يوم لو بدرهم فالحكم كذلك. طوري قوله: (وفسد في 
الباقي) مقيد بثلاثة أمور تعلم مما بعده بألا يسكن فيما بعد الشهر الأول» وأن لا يعجل 
أجرته » وأن لا يسمي جملة الشهورء فإن وجد واحد منها صح فيه. وفي البزازية: فلو 
أبرأه عن أجرة الأبد لا يصح إلا عن شهر واحد قوله: ١لجهالتها)‏ أي الشهور قوله: (متى 
دخل كل) أي لفظ كل قوله: (فيما لا يعرف منتهاه) كالأشهر والأيامء وهذا يفيد أن 
قوله كل شهر مثال» فمثله كل سنة أو يوم أو أسبوع كما أفاده الرملي قوله: (تعين أدناه) 
أي تعين للصحة. إذ ما بعد الأول داخل تحت العقد ولهذا اشترط حضورهما عند الفسخ 
فهو فاسدل» لكن ينقلب صحيحاً بالسكنى هكذا يستفاد من كلامه. ثم رأيت الطوري 
قال: وظاهر قوله صح في شهر واحد الفساد في الباقي. قال في المحيط: وهذا قول 
بعضهم. والصحيح أن الإجارة كل شهر جائزة وإطلاق محمد يدل عليه؛ فيجوز العقد في 
الشهر الأول والئاني والثالث؛ وإنما يثشبت خيار الفسخ في أول الثاني لأا مضافة إلى 
المستقبل ولكل منهما فسخ المضافة اه. وهو مخالف لقول المصنف كالهداية والتبيين وفسد 
في الباقي» إلا أن يقال: المراد بالفساد عدم اللزوم» وأطلق عليه ذلك لأنه قابل للإفساد. 
تأمل قوله: (يشرط حضور الآخر) والحيلة إذا غاب أن يؤجر من آخر فإذا انقضى الشهر 
صح للآخر في الثاني وانفسخ الأول كما في جامع الفصولين: أي لأنه يغتفر في الفسمني 
ما لا يغتفر في الصريح. سائحاني. وقدم الشارح ذلك قبيل هذا الباب قوله: (وبه يفتى) 
وهو ظاهر الرواية. وذكر بعض المشايخ أنه ساعة من أوله» وعليه مشى القدوري 
وصاحب الكنز وهو القياس وفيه حرج . كذا في الهداية والزيلعي . 

قال الرملي: وفي البزازية: الأصح أن وقت الفسخ اليوم الأول مع ليلته واليوم الثاني 
والغالث»؛ لأن خيار الفسخ في أول الشهر وأول الشهر هذا 0 اه. وهذا خلاف 
القولين المذكورين» وقد صرح بأن الفتوى عليه فتأمل فيه وفي قول الشارح وبه يفتى . 

وقد تقرر أنه إذا تعارضت الشروح والفتاوى فالاعتبار لم في الشروح أه. مع أن ما 
في الشروح ظاهر الرواية كما علمت قوله: (حتى بنقضي) أي ذلك الشهر الذي سكن في 
أوله على الأقوال الثلاثة قوله: (إلا بعذر) أي من أعذار الفسخ الآتية قوله: (كما لو 
عجل) تنظير في الصحة لا في المتن. قال الزيلعي: فلا يكون لواحد منهما الفسخ في قدر 
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(إلا أن يسمي الكل) أي جملة شهور معلومة فيصح لزوال المانع (وإذا آجرها سنة 
بكذا صح وإن لم يسمٌ أجر كل شهر) وتقسم سوية (وأول المدة ما سمي ) إن سمى 
(وإلا فوقت العقد) هو أولها (فإن كان) العقّد (حين يبل) بضم ففتح : أي يبصر 
الهلال» والمراد اليوم الأول من الشهر. شمني (اعتير الأهلة وإلا فالأيام) كل شهر 
ثلاثون. وقالا: يتم الأول بالأيام والباقي بالأهلة (استأجر عبداً بأجر معلوم 
وبطعامه لم يجز) لجهالة بعض الأجر كما مر. 

وجاز (إجارة الحمام) 


المعجل أجرته لأنه بالتقديم زالت الجهالة في ذلك القدر فيكون كالمسمى في العقد قوله: 
(إلا أن يسمي الكل) استثناء من قوله: «وفسد في الباقي» أي كل ما قصد العقد عليه؛ 
هذا كما إذا قال آجرتما ستة أشهر كل شهر بكذا قوله: (لزوال المانع) أي الذي كان في 
صورة ة عدم تسمية الكل قوله : (ونقسم سوية) أي على المشهورء وفائدته تنظهر في الفسخ ْ 
أثناء المدة. وفي التاترخانية: ولو قال آجرتك سنة بألف كل شهر بمائة فقبل فهو إجارة 
بألف ومائتين كل شهر بماثة والأخير يكون فسخاً للأول. قال الفقيه: وهذ إذا كان 
قصداًء فلو غلطاً فالأجر هو الأول قوله: (إن سمى) بأن يقول من شهر رجب من هذه 
السنة. درر: أي مالم يكن خيار شرطء فإن كان فمن وقت سقوطه. سري الدين عن 
الكافي ط قوله: (والمراد اليوم الأول) أي لا وقت إبصار الهلال حقيقة قوله: (اعتبر 
الأهلة) حتى لو نقص الشهر يوماً كان عليه كمال الأجرة. بدائع قوله: (وإلا فالأيام) أي 
وإن كان في أثناء الشهر فيعتبر الأيام لأن الشهر الأول يكمل بالأيام من الثاني فيصير أول 
الثاني بالأيام فيكمل بالثالث وهكذا. بدائع قوله: (وقال يتم الأول بالأيام) وفي الذخيرة: 
إن عقد الإجارة على كل شهر بدرهم وإن وجدت في وسطه يعتبر كل شهر بالأيام بلا 
خلاف» لأنهما إنما يعتبران أن الأهلة إذا علم آخر المدة ليمكن تكميله منه أه. وعن أبي 
يوسف رواية كأبي حنيفة. قال ابن الكمال: وعند محمد وهو رواية أخرى عن أبي 
يوسف: يعتبر الأول بالأيام ويكمل من الأخير ويعتبر الباقي بالأهلة» فإن آجر في عاشر 
ذي الحجة سنة فذو الحجة إن تم على ثلاثين يوماء فالسنة تتم عند محمد على عاشر ذي 
الحدجة . وإن تم على تسعة وعشرين فالسنة تتم على الحادي عشر من ذي الحجة. 

فإن قلت: هلا يلزم أن يتكرر عيد الأضحى في سنة واحدة؟ قلت نعمء لكن في 
السئة التي قدرت بها مدة الإجارة لا في السنة المعروفة» فالمحذور غير لازم واللازم غير 
محذور اه قوله: (كما مر) أي قبل ورقة ومر الكلام فيه قوله : (وجاز إجارة الحمام) قدمنا 
أن الإجارة اسم للأجرة: أي جاز أخذ الحمامي أجرة الحمام. وفى أي السعود عن 
الحموي: الحمام مؤنث في الأغلب وجمعه حمامات على القياس . ا 
وضعه نبي الله سليمان عليه السلام . 
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دلأنه عليه الصلاة والسلام دخل حمام الجحفة» وللعرف. وقال عليه الصلاة والسلام : 
١م‏ رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن؟ . 

قلت : والمعروف وقفه على ابن مسعود كما ذكره ابن حجر (و) جاز (بناؤه 
للرجال والنساء) هو الصحيح للحاجة» بل حاجتهن أكثر لكثرة أسباب اغتسالهن» 
وكراهة عثمان محمول على عا فيه كشف عورة. زيلعى . 

وفي إحكامات الأشباه: ويكره لها دخول الحمام في قول. وقيل: إلا لمريضة 
أو نفساءء والمعتمد أن لا كراهة مطلقا. 


مَطلَبٌ في حَدِبثِ مُخُولِهِ عَلَيْهِ آلصَلاة وَألسَْام آلْحَمَام 
وَحَدِيثِ هما رَآهُ لْمُؤْمنُونَ حَسَتاه”"' 

قوله: (لأنه عليه الصلاة والسلام دخل حمام الجبحفة) قال منلا علي القاري: ذكر 
الدميري والنووي أنه ضعيف جداً» فقول شيخنا ابن حجر المكي في شرح الشمائل : إنه 
موضوع باتفاق الحفاظ وإن وقع في كلام الدميري وغيره ليس ف ممله اه ملخصا قوله: 
(وللعرف) لأن الناس في سائر الأمصار يدفعون أجرة الحمام وإن لم يكن يعلم مقدار ما 
يستعمل من الماء ولا مقدار القعودء فدل إجماعهم على جواز ذلك» وإن كان القياس يأياه 
لوروده على إتلاف العين مع الجهالة. إتقاني (قول كما ذكره ابن حجر) وكذا رواه أحمد في 
كتاب السنة من حديث أبي وائل عن ابن مسعود قال «إن الله نظر في قلوب العباد فاختار 
محمداً وقةٍ فبعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد فاختار له أصحاباً فجعلهم أنصار دينه 
ووزراء نبيهء قما رآه السلمون حستاً فهو عند الله حسن» وما رآه المسلمون قبيحاً فهو 
عند الله قبيح؛ وهو موقوف حسن. وكذا أخرجه البزار والطيالسي والطبراني في ترجمة ابن 
مسعود من الخحلية اه. من المقاصد الحسنة ط قوله: (هو الصحيح) ومن العلماء عن كرهه 
لما روي عن عمارة بن عقبة أنه قال: قدمت على عثمان بن عفان فسألني عن مالي 
فأخبرته أن لي غلماناً وحماماً له غلة» فكره لي غلة الحجامين وغلة الحمام وقال: إنه بيت 
الشياطين»ء وسماه رسول الله 6 شرّ بيت» فإنه تكشف فيه العورات وتصب الغسالات 
والنجاسات. ومنهم من فصل بين حمام الرجال وحمام النساء. زيلعي قوله: (لكثرة 
أسياب اغتسالهم) أي من الحيض والنقاس والجحنابة» واستعمال الماء البارد قد يضِبٌ وقد لا 
يتمكن من الاستيعاب به وإزالة الوسخ. زيلعي قوله: (وقيل إلا لمريضة أو نفساء) روي 
في السئن مسنداً إلى عبد الله بن عمر أن رسول الله كثِةِ قال: «إنها ستفتح لكم أرض 
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قلت : وف زماننا لا شك في الكراهة لتحقق كشف العورة وقد مر في النفقة 
(والحجام) «لأزه عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحسجام أجرته» وحدليثث النهي 
عن كسبه منسوخ (والظثر) بكسر فهمز: المرضعة (بأجر معين) لتعامل الناس» 
بخلاف بشية الحيوانات لعدم التعارف 


العجم وستجدون فيها بيوتاً يقال لها الحمامات فلا يدخلها الرجال إلا بالإزار؛ وامئعوها 
النساء إلا مريضة أو نفساء» إتقاني قوله: (قلت الخ) قائله ابن الهمام . 

أقول: ولا يختص ذلك بحمام النساء» فإن في دهارنا كشف العورة الخفيفة أو 
الغليظة متحقق من فسقة العوام الرجال؛ فالذي ينبغي التفصيل » وهو إن كان الداخل 
الوا ور وإلا 
فالكراهة في دخول الفريقين حيث كانت العلة ما ذكر» فتدبر قوله: (لأنه عليه الصلاة 
والسلام احتجم الخ) روى البخاري مسنداً إلى ابن عباس قال: «أَحْتَجَ خْتجَمَ البِّيْ يله وَأعْطى 
الحَجَامَ أَجْرَهُ» ولو علم كراهية لم يعطه. وفي رواية السئن: ولو علمه خبيثاً لم يعطه. 
إتقاني قوله: (وحديث النهي) وهو ما ذكره صاحب السئن بإسناده إلى رافع بن خديج أن 
رسول الله يك قال : 

«كَسْبٌ الْسَجام حْبِيفٌ» وَثَمَنُ الْكَلْب حَبِيتٌ» وَمَهْرٌ ابي حبِيثٌة إتقاني قوله : 
(منسوخ) أي بما روي : أنه علي الصّلاُ والسَلا قال لَه رجل: إن لي عِبَالاً وَعَُما 
سانا أدَأَطهمٌ عَِال مِنْ كَسْبه؟ ثَالَ: نَعَمْ» زيلعي ‏ وأجاب الإتقاني بحمل حديث الخبث 
ل ل قال: على أنا نقول رأويه 
رافغ البسن كاين عياض قي الضبط. والإتقان والفقه فيعمل بحديث أبن عبأس دونه اه. وي 
الجوهرة: وإن شرط الحجام شيئاً على الحجامة كره قوله: (والظثر) بالجر عطفاً على الحمام 
قوله: (بكسر فهمز) أي همزة ساكنة ويجوز تخفيفها. حموي قوله: (المرضعة) خبر لبتد! 
محذوف . وفي القاموس: الظثر: العاطفة على ولد غيرها المرضعة له في الناس وغيرهم 
للذكر والأنئىء وجمعه أظؤر وأظار وظؤر وظؤورة وظؤار وظؤرة قوله: (لتعامل التاس) 
علة للجوازء وهذا استحسان لأنبها ترد على استهلاك العين وهو اللبن. ويشترط التوقيت 
إحماعاً. موي عن المنصورية. والإطلاق مشير إلى أنه يجوز للمسلمة أن تؤجر نفسها 
لإرضاع ولد الكافر» وبه صرح في الخانية» بخلاف ما إذا أجرت نفسها لخدمة الكافر فإنه 
لا يجوز. قال في الأشباه: استأجر نصران مسلماً للخدمة لى يجزء ولغيرها جاز إن وقت. 
أبو السعود قوله: (بخلاف بقية الحيوانات) أي بخلاف استئجارها للإرضاع. وفي 
التاترخانية : استأجر بقرة ليشرب اللبن أو كرماً أو شجراً ليأكل ثمره أو أرضاً ليرعى 
غنمه القصيل أو شاة ليجرّ صوفها فهو فاسد كله وعليه قيمة الثمرة والصوف والقصيل 


كتاب الإجارة / باب الإعارة القفاسدة الفا 


(و) كذا (بطعامها وكسوتها) ولها الوسطء وهذا عند الإمام جريان العادة بالتوسعة 
على الظئر شفقة على الولد (وللزوج أن يطأها) خلافاً لمالك (لا في بيت المستأجر) 
لأنه ملكه فلا يدخله (إلا بإذنه؛ و) الزوج (له في نكاح ظاهر) أي معلوم بغير 
الإقرار (فسخخها مطلقاً) شأنه إجارتها أولا في الأصح (ولو غير ظاهر) بأن علم 
بإقرار*ما (لا) يفسخهاء لأن قولهما لا يقبل في حق المستأجر (وللمستأجر فسخها 
بحبلها ومرضها وفجورها) فجوراً بينآً ونحو ذلك من الأعذار (لا بكفرها) لأنه لا 
يضرٌ بالصبيّء ولو مات الصبيّ أو الظثر انتقضت الإجارة ولو مات أبوه لا 
وعليها غسل الصبيّ 

لأنه ملك الآجر وقد استوفاه بعقد فاسدء بخلاف ما إذا استأجر أرضه ليرعى الكلاأ 
قوله: (وكذا بطعامها وكسونها) أشار إلى أنها مسألة مستقلة؛ وأنهما عليها إن لم يشترطا 
على المستأجر بالعقد قوله: (لجريان العادة الخ) جواب عن قولهما لا تجوز لأن الأجرة 
مجهولة. ووجهه أن العادة لما جرت بالترسعة على الظئر شفقة على الولد لم تكن الجهالة 
مفضية إلى النزاع؛ والجهالة ليست بمانعة لذاتها بل لكوتبا مفضية إلى النزاع قوله: 
(وللزوج أن يطأها) أي وإن رضي بالإجارة فليس للمستأجر منعه مافة الحبل» لأنه ضرر 
موهوم والمنع من الوطء ضرر متحقق» وليس للظثر أن تمنعه نفسها. إتقاتي قوله: (شأنه 
إجارتها أولا) أي سواء كانت الإجارة تشين الزوج: أي تعيبه بأن كان وجيهاً بين الناس 
أو لاء للا أن له أن يمنعها من الخروج وأن يمنع الصبيّ الدخول عليهاء ولأن الإرضاع 
والسهر بالليل يضعفها ويذهب جمالهاء فكان له المنع كما يمنعها من الصيام تطوّعاً. 
زيلعي قوله: (وللمستأجر فسخها الخ) لأن لبن الحبلى والمريضة يضر بالصغير وهي 
يسرها أيضاً الرضاع. فكان لها ولهم الخيار ولها أيضاً الفسخ بأذية أهله لهاء وكذا إذا لم 
تمر لها عادة بإرضاع ولد غيرهاء وكذا إذا عيروها به لأنها تتضرّر به على ما قيل : تجوع 
الحرة ولا تأكل بشدييها. زيلعيى. وهذا إذا أمكن معالجته بالغذاء أو بأخذ لبن للغير وإلا 
فليس لها الفسخء وعليه الفتوى كما بسطه في التاترخانية قوله: (وفجورها) أي زناها 
لأنبا تشتغل به عن حفظ الصبىّ قوله: (ونحو ذلك) كما إذا أرادوا سفراً وأبت الخروج 
معهم أو كانت بذية اللسان أو سارقة أو يتقيأ لبنها أو لا يأخذ ثديباء وكذا كل ما يض 
بالصبيّ لا محالة نحو الخروج من منزله زماناً كثيراً وما أشبههء فلهم أن يمنعوها عنه لا ما 
لا يضرء وأما ما كان فيه وهم الضرر فليس لهم منعها عنه؛ وليس عليها أن ترضعه في 
منزل الأب مالم يكن عرف بين الناس أو يشترطوا ذلك عليها. تاترخانية وغيرها قوله : 
(لا بكفرها) لأن كفرها في اعتقادها. زيلعى. قال ط: ويخالفه في الخانية إذا ظهرت الظثر 
كافرة أو مجنونة أو زانية أوعتى فلهم نس الابعارة قوله: (ولو مات أبوه لا) أي لا 
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وثيابه وإصلاح طعامه ودهته بفتح الدال: أي طليه بالدهن للعرف وهو معتبر فيما 
لاانص فيه؛ ولا يلزمها ثمن شيء من ذلكء» وما ذكره محمد من أن الدهن 
والريحان عليها فعادة أهل الكوفة (وهو) أي ثمنه وأجرة عملها (على أبيه) إن لم 
يكن للصغير مال. وإلا ففي ماله لأنه كالنفقة (فإن أرضعته بلبن شاة أو غذته بطعام 
ومضت المدة لا أجر لها) لأن الصحيح أن المعقود عليه هو الإرضاع والتربية لا 
اللبن والتغذية. عناية (بخلاف ما لو دفعته إلى خادمها حتى أرضعته) أو استأجرت 


تتتقض لأن الإجارة واقعة للصبي لا للأب سواء كان له مال أو لاء ولهذا لو كان للصبيّ 
مال تهب الأجرة من ماله إذ هي كالنفقة. زيلعي قوله: (وثيابه) بالجر عطفب على الصبي 
وأطلق في غسل الثياب . 

وني الكفاية : الصحيح أن غسل ثياب الصبي من البول ونحوه عليهاء» ومن الوسخ 
والدرن لا يكون عليها. حموي. ومثله في شرح المجمع قوله: (وإصلاح طعامه) يريد به 
أن تصنع له الطعام ولا تأكل شيئاً يفسد لبنها ويضرٌ به. تاترخانية عن المضمرات قوله: 
(فعادة أهل الكوفة) وقد قالوا في توابع العقود التي لا ذكر لها فيها: إنها تحمل على عادة 
كل بلد كالسلك على الخياط؛ والدقيق الذي يصلح الحائك به الثوب على ربّ الثوب» 
وإدخال الحنطة المنزل على المكاري» بخلاف الصعود بها إلى الغرفة أو السطحء والإكاف 
على ربٌ الدابة» والحبال والجوالق على ما تعارفوه. بدائع ملخصاً قوله: (على أبيه) قال في 
التاترخانية وفي الظهيرية : ولو لم يكن له مال حين استأجرها الأب ثم أصاب الصغير 
مالاء قال: سئل والدي عنهاء فقال: قيل': أجر ما مضى على الأب» وما بقي في مال 
الصغير اه. وفيها إرضاع اليتيم على من نجب عليه نفقته» فإن كان لا وارث له ففي بيت 
المال قوله: (فإن أرضعته بلبن شاة) أي بأن أقرّت به أو شهدت بينة به» وإن جحدت 
فالقول لها مع يمينها استحسانء ولو شهدوا أنبا ما أرضعت بلبن نفسها لم يقبل لقيامها 
على النفي مقصوداًء بخلاف الأول لدخوله في ضمن الإثبات» وإن أقام فالبينة بينة الظئر 
كما في الذخيرة. شرنبلالية قوله : (لأن الصحيح الخ) أي فلم تأت بالعمل الواجب عليها 
وهو الإرضاع وهذا إيجار وليس بإرضاع . 

وفي المحيط : اننا جر ءكاة لترهم جد ) ارسي لاغراةة لأن للبن البهائم قيمة 
فوقعت الإجارة عليه وهو مجهول فلا يجوزء وليس للبن المرأة قيمة فلا تقع الإجارة 
عليه وإنما تقع على فعل الإرضاع والتربية والحضانة . زيلعي قوله: (هو الإرضاع) وهو 
ما يقع بلبن الآدمية وما وراءه يكون إطعاماً. ٠‏ إتقاني قوله : (لا اللبن) أي مطلقاً ط قوله: 
)١(‏ (قوله فقال قيل الخ) قال شيخنا: هذا أحد أقوال ثلاثة وقيل الكل عل الأب وقيل الكل على الصغير لأن 

العقد له وإيجاب الأجر على الأب إنما هو لضرورة فقر الصغير فإذا صار ذا مال يكون عليه وهو العول عليه. 
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من أرضعته حيث تستحق الأجرة: إلا إذا شرط إرضاعها على الأصح . شرنبلالية 
عن الذخيرة. ولو آجرت نفسها لذلك لقوم آخرين ولم يعلم الأولون فأرضعتهما 
وفرغت أثمت» ولها الأجر كاملا على الفريقين لشبهها بالأجير الخاص والمشترك . 


(لا نصح الإجارة لعسب التيس) وهو نزوه على الإناث (و) لا (لأجل 
المماصي مثل الغناء والنوح والملاهي) ولو أخذ بلا شرط يباح 


(حيث تستحق الأجرة) أي استحساناًء لأن الإنسان تارة يعمل بنفسه وتارة بغيره» ولأنها 
لا عملت بأمر الأولى صار كأنها عملت بنفسها. بدائع قوله: (عن الذخيرة) ونصها: 
اختلف المشايخ فيهء والصحيح أنبا لا تستحق اه. ومثله في التاترخانية قوله: (لذلك) 
أي للإرضاع قوله: (ولم يعلم الأولون) أي حتى يفسشوا هذه الإجارة. تاترخانية. 
ومفاده أن لهم فسخ الثانية قوله: (أثمت) لأنه استحق عليها كمال الرضاعء فلما 
أرضعت صبيين فقد أضرّت بأحدهما لنقصان اللبن قوله: (ولها الأجر كاملا على 
الفريقين) ويطيب لهاء ولا ينقص من الأجر الأول إن أرضعت ولدهم في المدة المشروطة 
ويطرح من الأجر بقدر ما تخلفت . تاترخانية قوله: (لشبهها بالأجير الخاص والمشترك) 
جواب إشكال» وهو أن أجير الواحد ليس له أن يؤجر نفسه من آخرء فإن آجر لا 
يستحق تمام الأجر على المستأجر الأول ويأثم. قال في الذخيرة: وهذا لا يشكل إذا قال 
أبو الصغير استأجرتك لترضعي ولدي هذا سنة بكذاء لأنها في هذه الصورة أجيرة 
مشتركة لأنه أوقع العقد أوَّلَاً على العمل» وإنما يشكل إذا قال استأجرتك سنة لترضعي 
الخ لأنه أوقع العقد على المدة أولاء وسيأتي بيانه. والوجه أن الأجير الواحد في الرضاع 
يشبه المشترك من حيث إنه يمكنه إيفاء العمل بتمامه إلى كل واحد منهما كالخياط» وإن 
كان أجير واحد فتأثم لشبهها بأجير الواحد ولها الأجر كاملا لشبهها بالمشترك اه ملخصاً 
قوله : (لا تصح الإجارة لعسب التيس) لأنه عمل لا يقدر عليه وهو الإحبال. 
مَطْلْبٌ في آلَاسْيمْجَارٍ عَلَ لْمَعَاصِي 

قوله: (مثل الغناء) بالكسر والمد: الصوت؛» وأما المقصور فهو اليسار. صحاح 
قوله: (والنوح) البكاء على الميت وتعديد محماسنه قوله: (والملاهي) كالمزامير والطبل». وإذا 
كان الطبل لغير اللهو فلا بأس به كطبل الغزاة والعرس لا في الأجناس: ولا بأس أن 
يكون ليلة العرس دف يضرب به ليعلن به النكاح . وفي الولوالجية: وإن كان للغزو أو 
القافلة يجوز. إتقاني ملخصاً قوله: (يباح) كذا في المحيط. -. 

وفي المنتقى: امرأة نائحة أو صاحبة طبل أو زمر اكتسبت مالا ردته على أربابه إن 
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(و) لا لأجل الطاعات مثل (الأذان والحجٌ والإمامة وتعليم القرآن والفقه) ويفتى 
اليوم بصحتها لتعليم القرآن والفقه والإمامة والأذان. 


علموا وإلا تتصدّق به» وإن من غير شرط فهو لها. قال الإمام الأستاذ: لا يطيب». 
وا معروف كالمشروط اه. 

قلت: وهذا مما.يتعين الأخذ به في زماننا لعلمهم أنهم لا يذهبون إلا بأجر البتة ط. 

مَطْلّبٌ في الاسْيَنْجَارٍ عَلَ الطاعَاتِ 

قوله: (ولا لأجل الطاعات) الأصل أن كل طاعة يختص بها المسلم لا يجوز 
الاستئجار عليها عندنا لقوله عليه الصلاة والسلام : «أهْرَووا القُرْآنَ وَل تَأكُلُوا بوه وفي آخر 
ما عهد رسول الله 8 إلى عمرو بن العاص : «وإن اتخذت مؤذناً فلا تأخذ على الأذان 
أجرأ» ولأن القربة متى حصلت وقعت على العامل ولهذا تتعين أهليته» فلا يجوز له أخلذ 
الأجرة من غيره كما في الصوم والصلاة. هلأية . 

مَطلّبٌ : تخريرٌ مهم في عَدَمِ جَوَازِ ايجار عَلَ اللاوة اهليل 
وتَحُوهِ هِمَا لا ضَرُورَة إليه 

قوله: (ويفتى اليوم بصحتها لتعليم القرآن الخ) قال فى الهداية: وبعض مشامخنا 
رحمهم الله تعالى استحسنوا الاستئجار على تعليم القرآن اليوم لظهور التواني في الأمور 
الدينية» ففي الامتناع تضييع حفظ القرآنء وعليه الفتوى اه. وقد اقتصر على استثناء 
تعليم القرآن أيضاً في متن الكنز ومتن مواهب الرحمن وكثير من الكتب» وزاد في مختصر 
الوقاية ومتن الإصلاح تعليم الفقه: وزاد في متن المجمع الإمامة» ومثله في متن الملتقى 
ودرر البحارء وزاد بعضهم: الأذان والإقامة والوعظء وذكر المصنف معظمهاء ولكن 
الذي في أكثر الكتب الاقتصار على ما في الهداية» فهذا مجموع ما أفتى به المتأخرون من 
مشايخنا وهم البلخيون على خلاف في بعضهء مخالفين ما ذهب إليه الإمام وصاحباهء وقد 
اتفقت كلمتهم جميعاً في الشروح والفتاوى على التعليل بالضرورة وهي خشية ضياع القرآن 
كما في الهدايةء وقد نقلت لك ما ف مشاهير متون المذهب الموضوعة للفتوى فلا حاجة 
إلى نقل ما في الشروح والفتاوى» وقد انفقت كلمتهم جميعاً على التصريح بأصل المذهب 
من عدم الجوازء ثم استثنوا بعده ما علمتهء فهذا دليل قاطع وبرهان ساطع على أن المفتى 
به ليس هو جواز الاستثجار على كل طاعة» بل على ما ذكروه فقط مما فيه ضرورة ظاهرة 
تييح الخروج عن أصل المذهب من طروً المنع» فإن مفاهيم الكتب حجة ولو مقهوم لقب 
على ما صرح به الأصوليون بل هو متطوق. فإن الاسئناء من أدوات العموم كما صرحوا 
به أيضاً. وأجمعوا على أن الحج عن الغير بطريق النيابة لا الاستئجارء ولهذا لو فضل مع 
النائب شيء من التفقة يجب عليه رده للأصيل أو ورثتهء ولو كان أجره لما وجب وده. 


كتتاب الاجارة / باب الإجارة الفاسفة بجي 


(ويجير المستأجر على دفع ما قبل) فيجب المسمى بعقد وأجر المثل إذا لم تذكر 
مدة. شرح وهبانية من الشركة لين به) به يمتى (ويجير على) دفع (الحلوة 


فظهر لك بهذا عدم صحة ما في الجوهرة من قوله. واختلفوا في الاستئجار على قراءة 
القرآن مدة معلومة: قال بعضهم: لا يجوزء وقال بعضهم: يجوز وهو المختار اه. 
والصواب أن يقال على تعليم القرآن» فإن الخلاف فيه كما علمت لا في القراءة المجردة 
فإنه لاا ضرورة فيهاء فإن كان ما في الجوهرة سبق قلم فلا كلامء وإن كان عن عمد فهو 
الف لكلامهم قاطبة فلا يقبل. 

ا ا ا 0 فمن جملة 
كلامه قال تاج الشريعة في شرح الهداية: إن القرآن بالأجرة لا يستحق الثواب لا للميت 
ولا للقارىء؛ وقال العيني في شرح الهداية: ويمنع القارىء للدنياء والآخذ والمعطي 
أثمان . 

فالحاصل: أن ما شاع في زماننا من قراءة الأجزاء بالأجرة لا يجوز. لأن فيه الأمر 
بالقراءة وإعطاء الثواب للآمر والقراءة لأجل المال؛ فإذا لم يكن للقارىء ثواب لعدم الئية 
الصحيحة فأين يصل الثواب إلى المستأجر» ولولا الأجرة ما قرأ أحد لأحد في هذا 
الزمان» بل جعلوا القرآن العظيم مكسباً ووسيلة إلى جمع الدنيا . إنا لله وإنا إليه راجعون ‏ 
أه. وقد اغثر بما في الجوهرة صاحب البحر في كتاب الوقف وتبعه الشارح في كتاب 
الوصايا حيث يشعر كلامها بجواز الاستئجار على كل الطاعات ومنها القراءة. وقد رده 
الشيخ خير الدين الرملى في حاشية اليحر في كتاب الوقف حيث قال: أقول: المفتى به 
جواز الأخذ استحساناً على تعليم القرآن لا على القراءة المجردة» كما صرح به في 
التاتزخائنية حيث قال: لا معنى لهذه الوصية ولصلة القارىء بقراءته» لأن هذا بمنزلة 
الأجرة والإجارة في ذلك باطلة» وهي بدعة ول يفعلها أحد من الخلفاء» وقد ذكرنا مسألة 
تعليم القرآن على استحسان اه: يعني للضرورة» ولا ضرورة في الاستئجار على القراءة 
على القبر. وفي الزيلعي وكثير من الكتب: لو لم يفتح لهم باب التعليم بالأجر لذهب 
القرآن فأفتوا بجوازه ورأوه حستاء فتنيه أه كلام الرمليٍ . 

وما في التاترخانية فيه رد على من قال : ل رضي لتايعو م زرا عل قر كلا بض 
أن يجوز على وجه الصلة دون الأجرء وممن صرّح بيطلان هذه الوصية صاحب الولوالجية 
والمحيط والبزازية» وفيه ردّ أيضاً على صاحب اليحر حيث علل البطلان بأنه مبني على 
القول يكراهة القرآن على القبر وليس كذلك. بل لا فيه من شيه الاستئجار على القراءة 
كما علمت» وصرح به في الاختبار وغيرهء ولذا قال في الولوالجية ما نصه: ولو زار قبر 
صديق أو قريب له وقرأ عنده شيئاً من القرآن فهو حسن,ء أما الوصية بذلك فلا معنى 
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المرسومة) هي ما بهدى للمعلم على رؤوس بعضص سور القرآن» سميت بها لأن 
العادة إهداء الحلاو يي . 


(ولو دفع غزلاً لآخر لينسجه له بنصفه) أي بنصف الغزل (أو استأجر بغلا. 


لهاء ولا معنى أيضاً نصلة القارىء؛ لأن ذلك يشبه: استئجاره على قراءة القرآن وذلك 
باطل» ول يفعل ذلك أحد من الخلفاء اه. إذ لو كانت العلة ما قاله لم يصح قوله هنا فهو 
حسنء وممن أفتى ببطلان هذه الوصية الخير الرملي كما هو مبسوط في وصايا فتاواه؛ 
فراجعها . ظ م ظ ظ 

ونقل العلامة الحلواني في حاشية المنتهى الحنبلي عن شيخ الإسلام تقيّ الدين ما 
نصه: ولا يصح الاستئجار على القراءة وإهدائها إلى الميت؛ لأنه لم ينقل عن أحد من 
الأئمة إلإذن في ذلك . وقد قال العلماء: إن القارىء إذا قرأ لأجل المال فلا ثواب له فأيّ 
شيء بهديه إلى الميت؟ وإنما يصل إلى الميت العمل الصالح» والاستئجار على جرد التلاوة 
لم يقل به أحد من الأئمة» وإنما تنازعوا في الاستئجار على التعليم اه بحروفه. وممن 
صرح بذلك أيضاً الإمام البركوي قدس سرّه في آخر الطريقة المحمدية فقال: الفصل 
الثالث في أمور مبتدعة باطلة أكبٌ الناس عليها على ظن أنها قرب مقصودة, إلى أن قال: 
ومنها الوصية من الميت باتخاذ الطعام والضيافة يوم موته أو بعده وبإعطاء دراهم لمن يتلو 
القرآن لروحه أو يسبح أو يبلل له؛ وكلها بدع منكرات باطلة» والمأخوذ منها حرام 
للآخذء وهو عاص بالتلاوة والذكر لأجل الدنيا اه ملخصاً. وذكر أن له فيها أربع 
مسائل . 

فإذا علمت ذلك ظهر لك حقيقة ما قلئاه» وأن خلافه خارج عن المذهب» وعما 
اقبي ليون ونا الى عله اكيسامتر ]ا وشروها وخاز ولا ينكر ذلك إلا غمر 
مكابر أو جاهل لا يفهم كلام الأكابرء وما استدل به بعض المحشين على الجواز يحديث 
البخاري في اللديغ فهو خطأء لأن المثقدمين المانعين الاستئجار مطلقاً جوّروا الرقية 
بالأجرة ولو بالقرآن كما ذكره الطحاوي» لأنها ليست عبادة محضة بل من التداوي. وما 
نقل عن بعض الهوامش وعزي إلى الحاوي الزاهدي من أنه لا يجوز الاستفجار على الختم . 
بأقل من خمسة وأربعين ين درهماً فخارج عما اتفق عليه هل الغيقاللة: وحيتئذ فقد ظهر 
لك بطلان ما أكبٌ عليه أهل العصر من الوصية بالختمات و التهاليل مع قطع النظر عما 
يحصل فيها من المنكرات التي لا يتكرها إلا من طمست بصيرته» وقد جمعت فيها رسالة 
سميتها [شفاء العليل وبل الغليل في حكم الوصية بالختمات والتهاليل] وأتيت فيها 
بالعجب العجاب لذوي الألياب» وما ذكرته هنا بالنسية إليها كقطرة من بحر أو شذرة 
من عقد نحرء وأطلعت عليها محشي هذا الكتاب فقيه عصره ووحيد دخره السيد أحمد 
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استأجره بجزء من عملهء والأصل في ذلك نبيه صل الله عليه وسلم عن قفيز 
الطحان وقدمناه في بيع الوفاء. والحيلة أن يفرز الأجر أولاء أو يسمي قفيزاً بلا 
تعيين ثم يعطيه قفيزاً منه فيجوز» ولو استأجره ليحمل له نصف هذا الطعام بتصفه 
الآخر لا أجر له أصلاً لصيرورته شريكاًء وما استشكله الزيلعي أجاب عنه 
المصنف. قال: وصرحوا بأن دلالة النص لا عموم لهاء فلا يخصص عنها شيء 


الطحطاوي مفتي مصر سابقاء فكتب عليها وأثتى الثناء الجميل» فالله يجزيه الخير الجزيل» 
وكتب عليها غيره من فقهاء العصر قوله: (فسدث في الكل) ويب أجر المثل لا يجاوز به 
المسمى. زيلعي قوله: (بجزء من عمله) أي ببعض ما يرج من عمله؛ والقدرة عل 
التسليم شرط وهو لا يقدر بنفسه:. زيلعي قوله: (عن قفيز الطحان) وهو المسألة الثالنة 
التي ذكرها المصنف كما ذكره الزيلعي» قوله: (والخنيلة أن يفرز الأجر أوُّلا) أي .ويسلمه 
إلى الأجيرء فلو خلطه يعد وطحن الكل ثم أفرز الأجرة ورد الباقي جازء ولا يكون في 
معنى قفيز الطحان إذ لم يستأجره أن يطنحن بجزء منه أو بقفيز منه كما في المنح عن جواهر 
الفتاوى ‏ قال الرملي: وبه علم بالأولى جواز ما يفعل في ديارنا من أخذ الأجرة من 
الحنطة والدراهم معاً ولا شك في جوازه اه قوله: (بلا تعيين) أي من غير أن يشترط أنه '. 
من المحمول أو من المطحون فيجب في ذمة المستأجر. زيلعي (قوله المصف هذا الطعام) 
قيد بالنصف» لأنه لو استأجزه ليحمل الكل بنصغه لا يكون شريكاً فيجب أجر المثل 
وهي مسألة المتن قوله: (لا أجر له أصل) أي لا المسمى ولا أجر المثل. عناية قوله: 
(لصيرورته شريكاً) قال لزيلعي : لأن الأجير ملك النصف في الحال بالتعجيل فصار 
الطعاغ: مشتركاً بينهما فلا يستحق الأجر لأنه لا يعمل شيئاً لشريكه إلا ويقع بعضه لنفسه 
هكذا قالوا. ظ 
وفيه إشكالان: أحدهها: أن الإجارة فاسدة والأجرة لا تملك بالصحيحة منها 
بالعقد عندنا» سواء كان عيئاً أو ديئاً على ما بيناه من قبل» لكت ملك خناامن شين سايم 
ومن شرط التعجيل . والثاني أنه فال ملك في الحال» وقوله لا يستحق الأجر يئاني الملك» 
لأنه لا يملكه إذا ملكه إلا بطريق الأجرة» فإذا لم يستحق شيئاً فكيف يملكه وبأيّ سبب 
يملكه؟ اه قوله: (أجاب عنه المصنف) قلت : وأجاب في الحواشي السعدية بقوله: لعل 
مرادهم: أي بقولهم لا يستحق الأجر نفي الملك» أن وجوده يؤدي إلى عدمه وما هو 
كذلك يبطل» فقولهم: ملك الأجر في الخال كلام عنى سبيل الفرض والتقدير» والظاهر 
أن وضع المسألة فيما إذا سلم إلى الأجير كل الطعام فيكون تقدير الكلام: لو وجب 
الأجر في الصورة المفروضة للك الأجير الأجرة في الحال بالتعجيل » والثاني باطل إذ يكون 


بالعرف كما زعمه مشايخ بلخ (أو) استأجر (خبازاً ليخبز له كذا) كقفيز دقيق (اليوم 


حيتئذ مشتركاً فيفضي إلى عدم وجوب الأجرة» وكل ما أفضى وجوده إلى انتفاء لزومه 
فهو ياطل اه. 

وحاصل جواب المصئف عن الأول: أن الأجرة هنا معجلة كما صرح به الزيلعي 
في صدر تقريره» وهي تملك بالتعجيل كما تملك باشتراطه. وعن الثاني: أنه لما ملكه 
بالتعجيل وعمل تبين بعد العمل عدم استحقاقه لشيء من الأجرة؛ كما لو عجلها عند 
العقد فاستحقها مستحق تبين كونه ليس بمالك لها اه. وفيه نظر فإِن هذا العقد ل يخلو 
إما أن يكون باطلاً أو فاسداً أو صحيحاً؛ أما الباطل فلا أجر فيه أصلا كما مر أول الباب 
فكيف يملك بالتعجيل؟ وأما الفاسد فلا يجب الأجر فيه إلا بحقيقة الانتفاع كما مر مراراً 
فلا يملك بالتعجيل أيضاً قبل العملء وبعد العمل يجب أجر المثل» وفرض المسألة هنا أنه 
لا أجر أصلا. وأما الصحيح فيملك الأجر بالتعجيل مع الإفراز وهنا حصل في ضمن 
التسليم» إذ لو أفرزه وسلمه إلى الأجير ثم خلطه وحمل الكل معأ جاز كما قدمناه آنفاً عن 
جواهر الفتاوى؛ إلا أن يقال”'': انعقد صحيحاً ثم طرأ عليه الفساد عند العمل قبل 
الإفرازه وحيثذ فقول الزيلعي: إن هذه الإجارة فاسدة: أي مآلاء أما في الحال فهي 
صحيحة» فليتأمل . ش 

مَطْلَبٌ: يخص الْقِيَاسٌ وَالْأئرُ لعزن آلْمَامٌّ دُونَ الْخاص 

قوله: (كما زعمه مشايخ بلخ) قال في التبيين: ومشايخ بلخ والنسفي يجيزون حمل 
الطعام ببعض المحمول ونسج الثوب ببعض المنسوج لتعامل أهل بلادهم بذلك» ومن م 
تجوزه قاسه على قفيز الطحان . 

والقياس يترك بالتعارف. ولتن قلنا: إنه ليس بطريق القياس بل النص يتناوله دلالة 
فالنص يخص بالتعارف؛ ألا ترى أن الاستصناع ترك القياس فيه» وخص من القواعد 
الشرعية بالتعامل» ومشايخنا رحمهم الله لم يجِوّزوا هذا التخصيصء لأن ذلك تعامل أهل 
بلدة واحدة وبه لا يمخص الأثرء بخلاف الاستصناع فإن التعامل به جرى في كل البلاد» 
وبمثله يترك القيام ويخص الأثر اه. وفي العناية: فإن قيل : لا نتركه بل يخص عن الدلالة 
بعض ما في معنى قفيز الطحان بالعرف كما فعل بعض مشايخ بلخ في الثياب جريان 
)١(‏ (قوله إلا أن يقال الخ) صريح في أن بطلان الملك إنما جاء من عدم الإفراز وهو يقتضي اشتراط الإفراز. قال 

شيخنا: ولا قاتل به في عقود المعاوضة: وقد رأيت ف تكملة الفتح معزي تلشرح الجامع للإمام السرخسي ما 

هو قريب من جواب اللصتف: أي وجوابد المصنف فيه التصريح بالملك بدون اشتراط للإفراد وأن الفساد / 


يجىء من عدم الإفراد بل من جهة أخرى ولا يخفى أن كلام السرخسي حجة فيكون جوابه نصاً في المسألة . 
فليكن التعويل عليه . 
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بدرهم) فمبدت عند الإمام لجمعه بين العمل والوقتء» ولا ترجيح لأحدههما فيفضي 
بشرط أن يثنيها) 


عرفهم بذلك. قلت: الدلالة لا عموم لها حتى تخص اه ط قوله: (فيفضي للمنازعة) 
فيقول المؤجر المعقود عليه العمل والوقت ذكر للتعجيل ويقول المستأجر بل هو الوقت 
والعمل للبيان. وقال الصاحيان: هي صحيحة:؛ ويقع العقد على العمل» وذكر الوقت 
للتعجيل تصحيحاً للعقد عند تعذر الجمع بينهما فترتفع الجهالة . وظاهر كلام الزيلعي 
ترجيح قولهماء وهذا إذا أخر الأجرة؛ أما إذا وسطها فالمعقود عليه المتقدم لتمام العقد 
يذكر الأجرء ثم المتأخر إن كان وقتاً فللتعجيل» وإن كان عمل فلبيان العمل في ذلك 
الوقت فلا يفسدء كما نقله ابن الكمال عن الخانية ومثله في القهستاني عن الكرماني» 
وزاد عن المنية: وإذا قدمها فسد أيضاً. 

ثم اعلم أن هذا الخلاف أيضاً فيما إذا كان العمل مبين المقدار معلوماً حتى يصلح 
لكونه معقوداً عليه فيزاحم الوفت فيفسدء ولذا قال ليخبز له كذا قفيز دقيق» فلو ل يبين 
صح لأنه لجهالته كأنه ل يذكر إلا الوقت» كما إذا استأجر رجلا يوماً ليبني له بالآجر 
والحص جاز بلا خلاف؛ فلو بين العمل على وجه يجوّز إيراد العقد عليه بأن بين قدر 
البناء لا يجوز عند الإمام كما ذكره في الأصل». وحيشئذ فلا يشكل ما سيأق في بحث 
الأجير الخاص لو استأجره شهراً لرعي الغنم بكذا صحء مع أن فيه الجمع بين المدة 
والعمل لأنه لم ييين قدر الغنم المرعي كما نبه عليه العلامة الطوري فاحفظه قوله: (جازت 
إجماعاً) أما في الأول وهو رواية عن الإمام كما ذكره الزيلعي فلأن كلمة «في» للظرف لا 
لتقدير المدة فلا تقتضي الاستغراق» فكان المعقود عليه العمل وهو معلوم؛. بخلاف ما إذا 
حذفت فإنه يقتضي الاستغراق» وقد مر نظيره في الطلاق في قوله: «أنت طالق غداً أو في 
الغده. وأما في الثاني فلأن اليرم لم يذكر مقصوداً كالعمل حتى يضاف العقد إليهماء بل 
ذكر لإثبات صفة في العمل والصفة تابعة للموصوف غير مقصودة بالعقد كما في التبيين 
قوله: (بشرط أن يثنيها) في القاموس ثناه تثنية: جعله اثئين اه. وهو على حذف مضاف: 
أي يثني حرثها. 

وفي المنح: إن كان المراد أن يردها مكروبة فلا شك في فسادهء وإلا فإن كانت 
الأرض لا تخرج الريع إلا بالكراب مرتين لا يفسد وإن مما تخرج بدونهء فإن كان أثره 
يبقى بعد أنتهاء العقد يفسد لأن فيه متفعة لربٌ الأرضء وإلا قلا اه ملخصاً. وذكر في 
التاترخانية عن شيخ الإسلام ما حاصله: أن الفساد فيما إذا شرط ردها مكروية بكراب 
يكون في مدة الإجارة» أما إذا قال على أن تكربها بعد مضي المدة أو أطلق صح وانصرف 
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أي يحرثها (أو يكري أنهارها) العظام (أو يسرقئها) لبقاء أثر هذه الأفعال لربٌ 
الأرض» فلو 1 تبق لم تفسد (أو) بشرط (أن يزرعها بزراعة أرض أخرى) لم يجيء 
أن الجنس بانفراده يحرم النساءء وقوله (فسدت) جواب الشرط وهو قوله «ولو دفع 
إلخ» (وصحت لو استأجرها على أن يكريها ويزرعها أو يسقيها ويزرعها) لأنه شرط 


(ولو) استأجره لحمل طعام) مشترك (بينهما فلا أجر له) لأنه لا يعمل شيئاً 
00 


إلى الكراب بعده. قال: وفي الصغرى واستغدنا هذا التفصيل من جهته: وبه يفتى . 

قلت: ووجهه أن الكراف يككون حيئثذ من الأجرة. تأمل قوله: (أي محرثها) 
فالحرث هو الكزرب وهو إثارة الأرضى للزراعة كالكراب. قاموس قوله: (أو يكري) من 
باب رمى : أي فر قؤله: (العظام) لأن أثره يبقى إلى القايل عادة» بخلاف الحداول: أي 
الصغار فلا تقسد بشرط كريها هو الصحيح . ابن كمال قوله: (أو يسرقتها) أي يضع فيها 
السرقين وهو الزبل لتهميج الزرع عل قوله: (قلو لم تبق) بأن كانت المدة طويلة ل تفسد لأنه 
لنفع المستأجر فقط قوله: (أو بشرط أن يزرعها الخ) أي استأجر أرضاً ليزرعها وتكون 
الأجرة أن يزرع المؤجر أرضاً أخرى هي للمستأجر لا يجوز عندنا. منح - فهو إجارة 
المنفعة بالمنفعة المتحدة». وسيأتي الكلام فيها قوله :. (لا بجيء) أي قريباً ح قوله: (أن الجنس 
بانفراده يحرم النساء): والزراعة المطلقة من جنس الزراعة المطلقة. ‏ [ 

فإن قلت: العين قائمة مقام المنفعة على ما هو.مقرر فلم يوجد التساء . قلنا: العين 
إنما تقام مقام المنفعة على خلاف القياس للضرورة»»: وذلك فيما إذا وفعت المنفعة معقوداً 
عليها وهي في مسألتنا ما لم يصحبه الباءء فما صحيه لا تقام العين فيه مقام المتفعة فبقي 
على الأصل نسيئة ح قوله: (لأنه شرط يقتضيه العقد) لأن نفعه للمستأجر فقط قوله: 
(فلا أجر له) أي لا المسمى ولا أجر المثل. زيلعي. لأن الأجر يجب في الفاسدة إذا كان له 
نظير من الإجارة الجائزة وهذه لا نظير لها . إتقاني. .وظاهر كلام قاضيخان في الجامع أن 
العقد باطل لأنه قال لا ينعقد العقد. تأمل قوله: (لأنه لا يعمل الخ) فإن قيل: عدم 
استحقاقه للأجر عل فعل نفسه لا يستلزم عدمه بالنسبة إلى ما وقع لغيره. فالجواب أنه 
عامل لنفسه فقط لأنه الأصل»ء وعمله لغيره مبني على أمر الف للقياس فاعتبر الأول» 
ولأنه ما من جزء يحمله إلا وهو شريك فيه فلا يتحقق تسليم المعقود عليه لأنه يمنع 
تسليم العمل إلى غيره فلا أجر. عناية وتبيين ملخصاً. 

وف غاية البيان: طعام بين ائنين ولأحدهما سغينة فاستأجر الآخر نصفها بعشرة 
دراهم جازء وكذا و أراد أن يطحنا الطعام. فاستأجر نصف الرحى الذي لشريكه أو 
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لشريكه إلا ويقع بعضه لنفسه فلا يستحق الأجر (كراهن استأجر الرهن من المرتبن) 
فإنه لا أجر له لنفعه بملكه. (وفي جواهر القتاوى) ولو استأجر حماماً فدخل المؤجر 
مع بعض أصدقائه الحمام لا أجر عليه» لأنه يسترد بعض المعقود عليه وهو منفعة 
الخمام في المدة» ولا يسقط شيء من الأجرة لأنه ليس بمعلوم . 

(استأجر أرضاً وم يذكر أنه يزرعها أو أيّ شيء يزرعها) فسدت إلا أن 
يعممء بخلاف الدار لوقوعه على السكنى كما مرء وإذا فسدت (فزرعها فمضى 
الأجل) عاد صحيحاً (فله المسمى) استحساناً» وكذا لو لم يمض الأجل لارتفاع 
الجهالة بالزراعة قبل تمام العقد. 


استأجر أنصاف جواليقه هذه ليحمل الطعام إلى مكة جازء ولو استأجر عيد صاحبه أو 
دابة عبد صاحبه أو دابته ليحمله أو استأجر العبد لحفظ الطعام لا يجوز سواء استأ جر 
العبد أو الدابة كله أو تصفه ولا أجر له والأصل أن كل ما لا يستحق الأجر إلا بإيقاع 
عمل في العين المشتركة لا يجوز» وكل ما يستحق بدونه يجوزء فإنه تجهب الأجرة بوضع 
العين في الدار والسفيئة والرحى لا بإيقاع عمل اه ملخصاً: أي فإن للعيد والدابة عملا في 
العين المشتركة وهو الحمل أو الحفظء أما السفينة مثلاً فلا عمل لها أصل قوله: (لنفعه 
بملكه) الذي ينبغي أن يقول لانتفاعه بملكه ح. وإنما كان كذلك لأن المرتهن غير مالك 
للمنافع فلا يملك تمليكها وإنما هي للراهن ولكنه ممنوع عن الانتفاع لتعلق حق المرتن» 
فإذا أجره فقد أبطل حقه قوله: (لأنه يسترد الخ) بيانه أنه قد باعه منفعة الحمام مدة 
معلومة وقد استوف المؤجر بعضها فانفسخ بقدره؛ ثم الأجرة تثبت في ذمة المستأجر 
بالعقد؛ والقدر الذي فسخت فيه غير معلوم ولا يمكن إسقاط شيء بحسابه للجهالة فبقي 
جميع الأجرة على المستأجر . رحمتي قوله: (أو أي شيء يزرعها) أي أو ذكر أنه يزرعها وم 
يذكر أي شيء يزرع قوله: (كما مر) أي أول باب ما يجوز من الإجارة» وهذه المسألة في 
الحقيقة تصريح بمفهوم قوله هناك : «وأرض للزراعة الخ؟ قوله: (عاد صحيحاً) كذا في 
الملتقى والغرر والاصلاح والمنحء واعترضه في الشرتبلالية بأن صحة العقد لا تتوقف على 
مضيّ الأجل بعد الزراعة» بل إذا زرع ارتفعت الجهالة اه. 

أقول: إنما ذكره ليفرع عليه قوله: «فله المسمى» فإنه لو بقي فاسداً وجب أجر 
المثل قوله: (وكذا لو لم يمض الأجل) أي يعود صحيحاًء وهو إشارة إلى ما قدمناه عن 
الشرنيلالي» ومنشأ الاعتراض زيادة قوله «عاد صحيحا» وإنما ذكره ثم اعترضه لأن 
المصنف ذكر في تقرير شرح متنه فكان' مراداً له. وقد يدفع الاعتراض بيأن عوده صحيحاً 
بعد الزرع ومضيّ الأجل صحيح: أي بعد مجموع هذين الشيثين فليس فيه ما يقتضي 
توقف عوده صحيحاً على مضيّ الأجل» فتأمل قوله: (قبل تمام العقد) أي قبل تمام مدتهء 


ةم كتاب الاجارة / باب الإجارة الفاسلة 

قلت: فلو حذف قوله فمضى الأجل كقاضيخان في شرح الجامع لكان أولى 
(وإن استأجر حاراً إلى بغداد ولمى يسم حمله فحمله المعتاد فهلك) الحمار (لم يضمن) 
لفساد الإجارةء فالعين أمانة كما في الصحيحة (فإن بلغ فله المسمى) لما مر ف 
الزراعة (فإن تنازعا قبل الزرع) في مسألة الزراعة (أو الحمل) في مسألتنا (فسخت 
الإجارة دفعا للفساد) لقيامه بعد. 

(استأجر دابة ثم جحد الإجارة في بعض الطريق وجب عليه أجر ما ركب 
قبل الإتكارء ولا يجب لما بعده) عند أبي يوسف: لأته بالجحود صار غاصياً والأجر 
والضمان لا يجتمعان؛ء وعند محمد: يجب المسمى. درر. وكأنه لا قول للإمام . 
ا ات ب 


وقول العناية : قبل تمام العقد بنقض الحاكم مما لا تقبله الفطرة السليمة فإنه ينفسخ من 
الأصل بنقض الحاكم. فكيف يتم به وتمام الشيء من آثار بقائه. طوري قوله: 
(كقاضيخان) وعبارته: فإن زرعها فله ما سمى من الأجر لأنه عاد جائزاء وهذا 
استحسان لأن الإجارة تنعقد ساعة فساعة على حساب حدوث المنفعة؛ والفساد كان 
لأجل الجهالة» فإذا ارتفعت كان الارتفاع في هذه الساعة كالارتفاع في وقت العقد فيعود 
جائزا قوله: (فحمله المعتاد) خرج غير المعتاد فيضمن إن هلك كما في الإتقاني قوله: 
(لفساد الإجارة الخ) كذا في الدرر والمنح» والأولى قول الهداية: لأن العين أمانة وإن 
كانت الإجارة فاسدة قوله: (لا مر في الزراعة) أي من ارتفاع الجهالة قبل تمام العقدء 
وظاهره أنها تنقلب صحيحة بمجرد حمل المعتاد قبل بلوغه إلى بغدادء وبه صرح الإثقان 
وتقدم في كلام الشارح في باب ما يجوز من الإجارة حيث قال : ولو لم يبين من يركبها 
فسدت للجهالة وتنقلب صحيحة بركوبها أه. وهو مخالف لما تقدم عن الهداية آنفأ. تأمل 
قوله: (فسخت) أي أبطلها القاضى لأن العقد الفاسد يجب نقضه وإيطاله . ذخيرة قوله : 
(دفعاً للفساد) الأولى رفعاً بالراء مكان دقعاً بالدال لأن الفساد قائم يحتاج إلى الرفع لا غير 
قائم حتى يحتاج إلى الدفع فافهم؛ إتقاني قوله: (لقيامه بعد) أي في الخال ط قوله: 
(والأجر والضمان لا يجتمعان) أي أجر ما بعد الجحود مع ضمان الدابة لو هلكت بعد 
الححود ح. 

قلت: وأما أجر ما قبل الجحود فيجب وإن هلكت بعده؛ ولايلزم اجتماعهما 
لاختلاف الجهة كما مر نظيره . تأمل قوله : (وعتد محمد يجب المسمى) أي إن سلمت الدابة ‏ 
قال المقدسي في شرح الكنز: وأوجب محمد الأجر لأنه سلم من الاستعمال فسقط الضمان؛ 
كذا في التبيين وشروح المجمع. وأنت خبير بأن المسألة السابقة ونظائرها تؤيد ما قال ح- 

قلت: وفيه نظرء فإنه في المسألة السابقة غير غاصب لإقراره بالإجارة واتقلابها 
صحيحة بارتفاع الجهالة كما مر. 


كتاب الإجارة / باب الاجارة الفاسدة هم 


وفي الأشباه: قصر الثوب المجحودء فإنه قبله فله الأجرء وإلا لاء وكذا 
الصباغ والنساج . 

(إجارة المنفعة بالمنفعة تجوز إذا اختلفا) جنساً كاستئجار سكنى دار بزراعة 
أرض (وإذا اتحدا لا) تجوز كإجارة السكنى بالسكنى واللبس باللبس والركوب 
بالركوب ونحو ذلك. لا تقرر أن الجنس باتفراده يحرم النساء فيجب أجر المثل 
باستيقاء النفع كما مر لفساد العقد. 

(استأجره ليصيد له أو يحتطب لهء فإن) وقت لذلك (وقتاً جاز) ذلك (وإلا 
لا) فلو لم يوقت وعين الحطب فسد (إلا إذا عين الحطب وهو) أي الخطب (ملكه 


مَطْلَبٌ : يجِبُ الأجرٌ في أَسْتمْمَالٍ آلمُعَدٌ لِلاسْتفلالٍ وَلَوْ غَي عَقَار 

نعم يتبغي وجوب الأجر لو مدة للاستغلال فإنه لا يختص بالعقار كما وهمء وقد 
أفتى في الحامدية بوجوب الأجر على مستعمل دابة المكاري مستنداً للنقل كما ستذكره في 
الغصب., ومثله في المرادية» فتنبه قوله: (وفي الأشباه الخ) كلام يحمل» وبيانه ما في 
الولوالجية: رجل دفع ثوب إلى قصار ليقصره فجحده ثم جاء به مقصوراً وأقرٌ بذلك: إن 
قصره قبل الجحود له الأجر لأن العمل وقع لصاحب الثوبء وإن بعده لا لوقوع العمل 
للعامل لأنه غاصب بالجحوده ولو كان صباغاً والمسألة بحالها: إن صبغه قبل الجحود له 
الأجرء وإن بعده إن شاء رب الثوب أخذه وأعطاه قيمة ما زاد الصبغ فيه وإن شاء تركه 
وضمنه قيمته أبيض» ولو دفع غزلاً إلى نساج والمسآلة بحالها: إن نسجه قبل الجحود له 
الأجرء وإن بعده لا أجر له والغوب للنساج وعليه قيمة الغزلء كما إذا كان حنطة 
فطحنها قوله : (إجارة المنفعة الخ) هذه أعم من قوله السابق «أو أن يزرعها بزراعة أرض 
أخرى» قوله: (كإجارة السكنى بالسكنى) أي سكنى دار بأخرى» فلو بحانوت يصح 
للاختللاف منفعة؛ وقيل لا يصح. ومعاوضة البقر باليقر في الأكداس لا تجوز لاتحاد 
الجنس» والبقر بالحمير يجوز لاختلاف الجنس. جامع الفصولين» والكدس : بالضم: 
الحب المحصود المجموع. قاموسء وفي شرح قاضيخان: وخدمة العبد والأمة جنس 
واحدء فإن خدم أحد هذين دون الآخر: في رواية: جب أجر المثل» وفي رواية: لا يجب 
شيء اه. وني التاترخانية: إذا قوبلت المنفعة بجنسها واستوف الآخر عليه أجر المثل في 
ظاهر الروايةء وعليه الفتوى قوله: لما تقرّر الخ) تقدم الكلام فيه؛ وعلل بعلة أخرى. 
وهي أن عنده من ذلك الجنس ملكا والإجارة جوّزت على خلاف الجنس للحاجة قوله: 
(لفساد العقد) الأولى أن يقول: يحكم عقد فاسدء ويكون الجار متعلقاً ياستيفاء ط قوله: 
(جاز) لأنه أجير وحد وشرطه بيان لا الوقت قوله: (وإلا لا) أي والحطب للعامل ط 
قوله: (فسد) قال في الهندية: ولو قال هذا الحطب فالإجارة فاسدة والحطب للمستأجر 


الل كتاب الإجارة /_باب ضمان الأجير 
ما ٠»سس٠سسسس‏ 000 


فيجوز) مجتبى » وبه يفتى . صيرفية . 

فروع: استأجر امرأته لتخبز له خبزاً للأكل لم يجزء وللبيع جاز. صيرفية . 

أجرت دارها لزوجها فسكناها فلا أجر. أشباه وخانية . 

قلت: لكن في حاشيتها تنوير البصائر عن المضمرات معزياً للكبرى: قال 
قاضيخان: هنا الفتوى على الصحة لتبعيتها له في السكنى فليحفظ. 0 

وجاز إجارة الماشطة لتزين العروس إن ذكر العمل ولمدة. بزازية. وجاز 
إجارة القناة والنهر مع الماء؛ به يفتى لعموم البلوى مضمرات اه. 


وعليه أجر مثله اه ط قوله: (وبه يفتى. صيرفية) قال فيها: إن ذكر اليوم فالعلف للآمر 
وإلا فللمأمورء وهذه رواية الحاوي» وبه يفتى . قال في المنح: وهذا يوافق ما قدمناه عن 
المجتبى» ومن ثم عولنا عليه في المختصر قوله: (لم يجز) لأن هذا العمل من الواجب عليها 
ديانة «لأن النبي صل الله عليه وسلم قسم الأعمال بين فاطمة وعليّء فجعل عمل 
الداخل على فاطمة وعمل الخارج على عليّ؛ وأفاد المصنف آخر الباب أن استئجار المرأة 
للطبخ والخبز وسائر أعمال البيت لا تنعقد ونقله عن المضمرات ط . 

قلت: كأنه واجب عليها ديانة» ثم راجعت باب التفقة فرأيته علل به وزاد: ولو 
شريفة» لأنه عليه الصلاة والسلام قسم الأعمال الخ» وهذا يدل على ما قدمناه من أن 
المفتى به عند المتأخرين في الاستئجار على الطاعات ما نصوا عليه لا كل طاعة قوله: (فلا 
أجر) لأن منفعة السكنى تعود إليهاء ولأن الزوج يخرج من الدار في بعض الأوقات» 
وعسى أن يكون عامة نهاره في السوق وتكون الدار في يد المرأة. خانية قوله: (قال 
قاضيخان) ذكره في شرحه على الجامع الصغير. وني الزيادات له: ما تقدم ذكره في فتاواه 
أفاده المصنف في المنح ؛ وحيث ذكره في شرحه كان هو المعتمد» ولهذا قال الشيخ شرف 
الدين: قوله لا أجر؛ أقول: هذا قولء والمفتى به وجوبه الخ قوله : (لتبعيتها له في 
السكنى) فلا تمنع من التخلية والتسليم قوله: (والمدة) عبر في الذخيرة وغيرها بأوء فالواو 
هنا بمعثاها. 

مَطْلَّبٌ في أسْيِْجَارٍ آلمَاءِ مَمَ ألقَنَاةْ وَاسْيِعْجَارٍ الآجام وَالحِيّاضٍ لِلسْمَكِ 

قوله : (والنهر) هو مجرى الماء قوله: (مع الماء) أي تجا: قال في كتاب الشرب من 
البزازية: لم تصح إجارة الشرب لوقوع الإجارة على استهلاك العين مقصوداء إلا إذا اجر 
أو باع مع الأرض فحينئذ يجوز تبعاً: ولو باع أرضاً مع شرب أرض أخرى: عن ابن 


سلام أنه جوز ء. ولو آجر أرضاً مع شرب أوشو أخرى لا يجبوز. وتمامه ا 


)١(‏ (قوله وتمامه فيه الخ) قال شيختا: والعرق بين البيع والإجارة أن الإجارة هي بيع المناقع فتكون واردة عل 
استهلاك العين فيه يخلاف البيع فإن المقصود منه تملك الأعيان والشرب عين يعم ايراد العقد عليه . 


كتاب الاجارة / باب ضمان الأجير ام 
بَابُ ضْمَانٍ الأجير 
(الأجراء على ضربين: مشترك. وخاص . فالأول 


مَطْلَبٌ : الاجَارَة إذَا وَقَمَتْ عَلَ أَلْعِين لا تِصِحٌ وَألْحجِيلةٌ فيه 

وذكر هنا الإجارة إذا وقعت على العين لا تصح.ء فلا تجوز على استعجار الآجام 
والحياض لصيد السمك أو رفع القصب وقطع الحطب أو لسقي أرضها أو لغنمه منهاء 
وكذا إجارة المرعى. والحيلة في الكل أن يستأجر موضعاً معلوماً لعطن الماشية ويبيح الماء 
والمرعى؛ وإنما يحتاج إلى إباحة ماء البثر والعين إذا أتى الشرب على كل الماء: وإلا فلا 
حاجة إلى الإذن إذا لم يضرٌ بحريم البثر أو النهر. استاجر تهراً يابساً أو أرضاً أو سطحاً 
مدة معلومة ول يقل شيئأ صحء وله أن مجري فيه الماء أه. 

مَطْلَبٌ في أَجْرَةِ دلا 

نتمة : قال في التاترخانية: وفي الدلال والسمسار يجب أجر المثل؛ وما تواضعوا عليه 
أن في كل عشرة دنائير كذا فذاك حرام عليهم. وني الحاوي: سئل محمد بن سللمة عن 
أجرة السمسارء فقال: أرجو أنه لا بأس بهء وإن كان في الأصل فاسداً لكثرة التعامل: 
وكثير من هذا غير جائز فجوزوه لحاجة الناس إليه كدخول الحمام. وعنه قال: رأيت ابن 
شجاع يقاطع نساجاً ينسج له ثياباً في كل سنة . 

م مَل أسْكَنَ أَلمُفْرِض في دَارِءِ يمبُ أجرٌ آلمئل 

وفي الخانية: رجل استقرض دراهم وأسكن المقرض في دارهء قالوا: يجب أجر امثل 
على المقرض لأن المستقرض إنما أسكنه في داره عوضاً عن منفعة القرض لا مجاناًء وكذا 
لو أخذ المقرض من المستقرض خاراً ليستعمله إلى أن يرد عليه الدراهم اه. وهذه كثيرة 
الوقوعء والله تعالى أعلم . 

َابُ صَمَانٍ الأجيرٍ 

لا فرغ من ذكر أنواع الإجارة صحيحها وفاسدها شرع في بيان الضمان؛ لأنه من 
جملة العوارض التي تترتب على عقد الإجارة فيحتاج إلى بياها. كذا في غاية البيان؛ ولا 
يخفى أن معنى ضمان الأجير إثباتاً ونفياً ولو ل يكن معناه ذلك بل إثبات الضمان فقط 
لزم أن لا يصح عنوان الباب على قول الإمام أصلا لأنه لا ضمان عنده على أحد من 
الأجير المشترك والخخناص. طوري . 

قوله: (فالأول الخ) قال في العناية: والسؤال عن وجه تقديم المشترك على الخاص 
دوري أه. يعني لو قدم الخاص لتوجه السؤال عن سبب تقديمه عل المشترك أيضاء لأن 
لتقديم كل منهما على الآخر وجهاً. أما المشترك فلأنه بمنزلة العام بالنسبة إلى الخاص مع 
كثرة مباحثهء وأما الخاص فلأنه بمئزلة المفرد من المركبء لكن تقديم المشترك هنا أولى: 
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من يعمل لا لواحد) كاخياط ونحوه (أو يعمل له عملا غير موقت) كأن استأجره 
للخياطة في بيته غير مقيدة بمدة كان أجيراً مشتركاً وإن لم يعمل لغيره (أو موقتاً بلا 
تخصيص) كأن استأجره ليرعى غنمه شهراً بدرهم كان مشتركأء إلا أن يقول: ولا 
ترعى غنم غيري» وسيتضح . [ 

وفي جواهر الفتاوى: استأجر حائكاً لينسج ثوباً ثم آجر الحائك نفسه من 
آخر للنسج صح كلا العقدين لأن المعقود عليه العمل لا المنفعة (ولا يستحق المشترك 
الأجر حتى يعمل كالقصار ونحوه) كفتال وحمال ودلال وملاحء وله خيار الرؤية في 
كل عمل يختلف باختلاف المحل ؛ يحتبى 


لأن الباب باب ضمان الأجير وذلك في المشتركء» فتأمل- فإن بما ذكر لم يظهر وجه 
اختيار تقديم المشترك كما لا يخفى وكان لا بد منهء سعدية قوله: (من يعمل لا لواحد) 
قال الزيلعي: معناه من لا يجب عليه أن يختص بواحد عمل لغيره أو لم يعمل. ولا 
يشترط أن يكون عامل لغير واحدء بل إذا عمل لواحد أيضاً فهو مشترك إذا كان بحيث 
لا يمتنع ولا يتعذر عليه أن يعمل لغيره قوله: (ونحوه) أتى به وإن أغنت عنه الكاف لثلا 
يتوهم أنها استقصائية» فافهم. قال الطوري: وفي العتابية: المشترك الدمال والملاح 
والحائك والخياط والنداف والصباغ والقصار والراعي والحجام والبزاغ والبناء والحفار اه 
قوله: (وسيتضح) أي في بحث الأجير الخاصء لكنه هناك أحال تحقيقه على الدررء 
وسنذكره إن شاء الله تعالى. قوله: (وفى جواهر الفتاوى الخ) أراد به التنبيه على حكم 
الأجير المشترك والمعقود عليه؛ قال الزيعى: وحكمهما: أي المشترك والخاص أن المشترك . 
له أن يتقبل العمل من أشخاص» لأن المعقود عليه في حقه هو العمل أو أثرهء فكان له 
أن يتقبل من العامة لأن منافعه لم تضر مستحقة لواحد» فمن هذا الوجه سمي مشتركا 
والخاص لا يمكنه أن يعمل لغيره لأن منافعه في المدة صارت مستحقة للمستأجر والأجر 
مقابل بالمنافع ولهذا يبقى الأجر مستحقاً وإن نقض العمل اه. قال أبو السعود: يعني 
وإن نقض عمل الأجير رجل» بخلاف ما لو كان النقض منه فإنه يضمن كما سيأتي قوله : 
(حتى يعمل) لأن الإجارة عد معاوضة فتقتضي المساواة بينهماء فما ل يسلم المعقود عليه 
للمستأجر لا يسلم له العوض والمعقود عليه هو العمل أو أثره على ما بينا فلا بد من 
العمل. زيلعي . والمراد لا يستحق الأجر مع قطع النظر عن أمور خارجية» كما إذا عجل 
له الأجر أو شرط تعجيله كما في السعدية» وقدمناه أوائل كتاب الإجارة» وتقدم هناك أنه 
لو طلب الأجر إذا فرغ وسلمه فهلك قبل تسليمه يسقط الأجرء وكذا كل من لعمله أثرء 
وما لا أثر له كحمال له الأجر كما فرغ وإن لم يسلم قوله: (يختبى) عيارته : شارط قصاراً 
على أن يقصر له ثوباً مروياً بدرهم ورضي به» فلما رأى الثوب القصار قال: لا أرضى» 
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فله ذلك» وكذا الخياط؛ والأصل فيه أن كل عمل مختلف باختلاف المحل يثبت فيه خياراً 
الرؤية عند رؤية المحل» وما لا فلاء كمن استأجر ليكيل له هذه الحنطة أو يحجم عبده 
فلما رأى محل العمل امتنع ليس له ذلك» ثم قال: والأصل أن الاستئجار على عمل في 
محل هو عنده جائزء وما ليس عنده فلاء كبيع ما ليس عنده”؟ اه منح. ومثله في البزازية 
قبيل الخامس قوله: (ولا يضمن الخ) اعلم أن الهلاك إما بفعل الأجير أو لاء والأول إما 
بالتعدي أو لا. والثاني إما أن يمكن الاحتراز عنه أو لاء ففي الأول بقسميه يضمن 
اتفاقاً. وفي ثاني الثاني لا يضمن اتفاقاًء وني أوله لا يضمن عند الإمام مطلقاء ويضمن 
عندهما مطلقأء وأفتى المتأخرون بالصلح على نصف القيمة مطلقاً؛ وقيل إن مصلحاً لا 
يضمن» وإن غير مصلح ضمنء وإن مستوراً فالصلح اه ح. والمراد بالإطلاق في 
الموضعين المصلح وغيره. 

وف البدائع : لا يضمن عتده ما هلك بغير صتعه قبل العمل أو بعده لأنه أمانة في 
يده وهو القياس. وقالا: يضمن إلا من حرق غالب أؤ لصوص مكابرين وهو استحسان 
اه قال في الخيرية: فهذه أريعة أقوال كلها مصححة مفتى بباء وما أحسن التفصيل 
الأخيرء والأول: قول أبي حنيفة رحمة الله تعالى. وقال بعضهم: قول أبي حنيفة قول 
عطاء وطاوس وهما من كبار التابعين» وقولهما قول عمر وعليٌ؛ وبه يفتى احتشاماً لعمر 
وعليّ وصيانة لأموال الناس» والله اعلم اه. وفي التبيين: وبقولهما يفتى لتخير أحوال 
الناس وبه يحصل صيانة أموالهم اه. لأنه إذا علم أنه لا يضمن ربما يدعي أنه سرق أو 
ضاع من يده. وفي الخانية والمحيط والتتمة: الفتوى على قوله» فقد اختلف الإفتاء» وقد 
سمعت ما في الخيرية. وقال ابن ملك في شرح المجمع: وفي المحيط : الخلاف فيما إذَا 
كانت الإجارة صحيحة» فلو فاسدة لا يضمن اتفاقاً» لأن العين حينتذ تكون أمانة لكون 
المعقود عليه وهو المتفعة مضمونة بأجر المثل اه. 

قلت: وغخل الخلاف أيضاً فيما إذا كان الهالك محدثاً فيه العمل كما في الجوهرة 
للحدادي أو لا يستغنى عنه ما يحدث فيه العمل» لا في البدائع: روى هشام عن محمد 
فيمن دفع إلى رجل مصحفاً يعمل فيه ودقع الغلاف معه أو سكيئاً ليصقله ودفع الحفن 
معه, قال محمد: يضمن المصحف والغلاف والسيف والحقن» لأن المصحف والسيف لا 
يستغنيان عن الغلاف والجفن» فإن أعطاه مصحفاً يعمل له غلافاً أو سكيناً يعمل له نصاباً 
فضاع المصحف أو السكين لم يضمنه لأنه لم يستأجره على أن يعمل فيهما بل في غيرهما اه 


1 (قوله عندم) أي عند المستأجر منه. 
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باطل كالمودع (وبه يفتى) كما في عامة المعتيرات» ويه جزم أصحاب المتون فكان هو 
المذهب» خلافا للأشباه. وأفتى المتأخرون بالصلح على نصف القيمة» وقيل إن 
الأجير مصلحاً لا يضمن» وإن بخلاقه يضمنء وإل مستور الخال يؤمر بالصلح . 
عمادية . 


قلت : وهل ميجير عليه؟ حرّر في تنوير اليصائر نعم» كمن تمت مدته في وسط 
البحر أو البرية تبقى الإجارة بالجبر (و) يضمن (ما هلك بعمله كتخريق الثوب 


قوله : (وبه جرم أصحاب المتون) كالوقاية والملتقى والغرر والإصلاحء فكلهم صرحوا بعدم 
الضمان وإن شرطه. وأما القدوري والهداية والكنز والمجمع فأطلقوا عدم الضمان فيقهم 
ذلك من كلامهم قوله: (خلافاً للأشبام) أي من أنه إن شرط ضمانه ضمن إجماعاً ح. وهو 
منقول عن الخلاصة؛ وعزاه ابن ملك للجامع قوله: (وأفتى المتأخرون بالصلح) أي عملا 
بالقولين» ومعناء عمل في كل نصف بقول حيث حط النصف وأوجب النصف. بزازية. 
قال في شرح الملتقى : قال الزاهدي: على هذا أدركت مشايخنا بخوارزم؛ وأقره القهستاني 
اه. وق جامع الفصولين: منهم شمس الأئمة الأوزجندي وأئمة فرغاتة قوله: (وقيل إن 
الأجير مصلحاً الخ) عزاه ني جامع الفصولين إلى فوائد صاحب المحيط قوله: (وهل يجبر 
عليه) أي على الصلح قوله: (حرّر في تنوير البصائر نعم) حيث قال: فإن قلت: كيف يصح 
الصلح جيراً؟ قلت: الإجارة عقد يجري فيها الجبر بقاءء ألا ترى أن من استأجر داية أو 
سفينة مدة معلومة وانقضت ملتها في وسط البرية أو في لجحة البحر فإتها تبقى الإجارة بالجبر 
ولا ري احير في ابتدائهاء وهذه الحالة حالة اليقاء فيجرى فيها الحير أه. 

قلت: هذا السؤال والجواب مذكوران في البزازية بالحرف مع زيادة في الجواب» 
ذكرههما صاحب البزازية بعد قوله: وبعضهم أفتوا بالصلح؛ ثم قال بعدعما: ولا يرد ما 
قاله في العون ريما لا يقبلان: أي الأجير والمستأجر الصلح فاخترت قول الإمامء لا قلنا: 
إن الصلح محاز عن الحط . ثم قال في البزازية: وأئمة سمرقند أفتوا بجواز الصلح بلا جبر 
اه. فعلم أنهما قولان في الجير وعدمهء بدليل قوله: حط النصف وأوجب النصف» فإن 
الإيجماب جيري والصلح فيه مجاز عن الخط كما علمتء وهذا قول الأوزجندي وأئمة 
خوارزم وفرغانة كما مرء والثاني قول أئمة سمرقند» فما في المنح مما يفيد أن الإمام ظهير 
الدين رجع عن القول بالجبر لا يدل على أن القول به مهجورء إلا أن ينقل الرجوع عن 
كل من قال بهء قافهم قوله: (تيقى الاجارة بالجير) بيان لوجه الشيه الذي تضمنه الكاف 
ط. وبحث فيه بعضهم بأنه قياس مع الفارق لتحقق الضرورة في المقيس عليه قوله: 
(ويضمن ما هلك بعمله) أي من غير قصد في قول علمائنا الثلاثة؛ ولا يستحق الأجرة 
لأنه ما أو بالمتفعة بل بالمضرة. بدائع . وعمل أجيره مضاف إليه فيضمته وإن لم يضمن 
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من دقه وزلق الحمال وغرق السفينة) من مده جاوز المعتاد أم لاء بخلاف الحسجام 
ونحوه كما يأقي. عمادية. والفرق في الدرر وغيره على خلاق ما بحثه صدر 
الشريعة فتأملء لكن قوى القهستاني قول صدر الشريعة: 

الأجير لأنه أجير وحد له عا ل يتعد كما سيذكره آآخر الباب قوله: (من دقه) أي بئفسه أو 
بأجيرهء فلو استعان بربٌ الثوب فتخرق ولم يعلم أنه من أي دق فعلى قول الإمام يتبغي 
عدم الضمان للشك؛ وعن الثاني يضمن نصف النقصان» كما لو تمسك به لاستيفاء الأجر 
فجذبه صاحبه فتخرق. حموي عن الظهيرية ملخصا. قال في التبيين: ثم صاحب الثوب 
إن شاء ضمنه غير معمول ول يعطه الأجرء وإن شاء ضمنه معمولا وأعطاه الأجر. ط 
ملخصاً قوله: (وزلق الحمال) الظاهر أنه بالحاء المهملة» المراد الحمال على ظهره مثلاء أما 
بالجيم فعلى تقدير مضاف: أي جمل الجمال. قال في شرحه على الملتقى: أي إذا لم يكن 
من زحمة الناس. فلو منها لم يضمن خلافاً لهما كما في شرح المجمع. قال: وكذا يضمن 
لو ساق المكاري دابته فعثرت فسقطت الحمولة اه. وكذا يضمن بأنقطاع الخبل الذي يشد 
به المكاري كما في الككنز والملتقى» ولو كان الخبل لصاحب المتاع فانقطع لا يضمن. كذا 
في التاترخانية: وفي البدائع : وكذا يضمن الراعي المشترك إذا ساق الدوابٌ على السرعة 
فازدحمت على القنطرة أو الشط فدفع بعضها بعضاً فسقطت في الماء أو عطبت الدبة بسوقه 
أو ضربه ولو معتاداً قوله : (وغرق السفينة من مله) قيد بالمد» لأنها لو غرقت من ريح أو 
موج أو شيء وقع عليها أو صدم جبل فهلك ما فيها لا يضمن في قول الإمام رحمه الله . 
قلت: ويجب على المستأجر أجر ما سارت السفينة قبل الغرق بحسابهء وفروع المذهب 
تشهد لذلك اه. سري الدين عن المجتبى» وهذا إنما يظهر إذا كان المستأجر معدء وإلا 
فلم يوجد تسليم؛ وقد سبق أنه لا أجر للمشترك إلا به: فتأمل ط قوله: (ونحوه) 
كالبزاغ والفصاد قوله: (والفرق في الدرر وغيرها) حاصله أن بقوة الثوب ورقته يعلم ما 
يتحمله من الدق بالاجتهاد فأمكن تقبيده بالسلامة منه» بخلاف الفصد ونحوه فإنه ينبني 
على قوة الطبع وضعفه؛ ولا يعرف ذلك بنفسه ولا ما يتحمل من الجرح فلا يمكن تقييده 
بالسلامة فسقط اعتباره أه ح قوله: (على خلاف ما بحثه صدر الشريعة) حيث قال: 
ينبغي أن يكون المراد بقوله: ما تلف بعمله؟ عملا جاوز فيه القدر المعتاد على ما يأ في 
الحجام اه ح قوله: (لكن قوى القهستاني) حيث قال: بل يضمن بعمله ما هلك من 
حيوان وغيرة عملا غير مأذون فيه كالدقٌ المخرق للثوب كما في المحيط وغيره فهو غير 
معتاد بالضرورة؛ ولذا فسر المصنف: أي صدر الشريعة العمل بهء فمن الباطل ما ظن أنه 
بطل تفسير المصئف بما في الكافي أن قوة الغوب ورقته مثلا تعرف بالاجتهادء فأمكن 
التقييد بالمصلح اه حم . 


فتتبه . وفي المنية : هذا إذا لم يكن رب المتاع أو وكيله في السفينة» فإن كان لا يضمن 
إِذا لم يتجاوز المعتاد لأن محل العمل غير مسلم إليه. وفيها حمل رب المتاع متاعه على 
الدابة وركبها فساقها المكاري فعثرت وفسد المتاع لا يضمن إجاعاً 


أقول: ومقتضى كلامه أن كل عمل متلف يكون غير معتاد فلا يصح تقييد صدر 
الشريعة ما تلف بعمله بقوله عملا غير معتادء ويبقى مخالفاً لا في الكاني المفيد أن العمل 
المتلف قد يكون معتاداً. 

هذاء الذي يظهر لي أنه لا منافاة بين كلامهمء وأن الكل يقولون إن المتلف للثوب 
غير معتاد؛ ولكن لما كان نحو الحجام ضمانه مقيد بغير المعتاد دون المعتاد أرادوا التنبيه على 
أن نحو القصار”أ' غير مقيد بهذا القيد ليفيدوا الفرق بينهماء ولكن الخروج عن المعتاد في 
نحو الثوب فلا يظهر لنا إلا بالإتلافء فحيث كان متلفاً علم أنه غير معتاد فيضمن 
لتقصيره؛ فإن الماهر في صنعته يدرك المتلف» بخلاف نحو الحجام فإن لعمله محلا 
مخصوصاًء فإذا لم يتجاوزه لا يضمن» فإنه لا يمكن إدراكه بمهارته فأنيط الضمان على 
مجاوزته المحل المخصوص . فظهر بهذا أن كل متلف في عمل نحو القصار خارج عن المعتاد 
يدل عليه ما في البدائع » وهو أنه يمكنه التحرّز بالاجتهاد بالنظر في آلة الدق وممله وإرسال 
المدقة على المحل على قدر ما يحتمله مع الحذاقة في العمل» وعند مراعاة هذه الشرائط لا 
يحصل الفسادء فلما حصل دل أنه مقصر وهو في حقوق العباد ليس يعذر اه. فعلم أنه لا 
فرق بين الكلامين وإن كان في التعبير مسامحة؛ فافهم قوله: (فتنبه) لعله يشير إلى ما قلناء 
والله أعلم قوله : (هذا إذا لم يكن الخخ) الإشارة إلى الضمان المذكور في المتن ضمنا . 

مَطْلَبٌ : ضَمَانُ الأجير المُشْرَكِ مُقَبّدٌ بات سَرَائْطٌ 

وحال طا إل الطووي طن انحط انا همان القت ليرا ولق وقد لاوا قالط" 
أن يكون في قدرته رفم ذلك» فلو غرقت بموج أو ريح أو صدمة جبل لا يضمنء وأن 
يكون محل العمل مسلماً إليه بالتخلية» فلو ربّ المتاع أو وكيله في السفينة لا يضمن» وأن 
يكون المضمون مما يجوز أن يضمن بالعقد فلا يضمن الآدمي كما يأتي قوله: (إذا لم يتجاوز 
المعتاد) ولم يتعمد الفساد. شرتبلالية عن الخانية. وكان بأمر يمكن التحرز عنه. أفاده 
المكي ط قوله: (وركبها الخ) وكذا إذا كان هو والمكاري راكبين على الدابة أو سائقين 
وقائدين» لأن المتاع في أيديهما فلم ينفرد الأجير باليد. 

وروى بشر عن أبي يوسف: إذا سرق من رأس الحمال ورب المتاع يمشي معه لا 
ضمانء لأنه لم يل بينه وبين المتاع» وقالوا: إذا كان المتاع في سفينتين وصاحبه في 


, في الأصل المتعارف والمثبت من ط‎ )١( 
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قلت عن الأشباه معزياً للزيلعي: إن الوديعة بأجر مضمونةء فليحفظ (ولا 
يضمن به بني آدم مطلقاً من غرق في السفينة أو سقط عن الدابة وإن كان بسوقه أو 
قوده) لأن الآدمي لا يضمن بالعقد بل بالجناية» ولا جناية لإذنه فيه (وإن انكسر دنّ 
في الطريق) إن شاء امالك (ضمن الحمال قيمته في مكان حمله ولا أجرء أو في موضع 
الكسر وأجره بحسابه) وهذا لو انكسر بصنعه. وإلا بأن زاحمه الناس فانكسر فلا 
ضمان 


إحداءما وهما مقروئتان أو لا إلا أن سيرهما وحيسهما جميعاً لا يضمن الملاح» وكذا القطار 
إذا كان عليه حمولة وربها على بعير أن التاع في يد صاحبه لأنه الحافظ له. بدائع. وفيه 
كلام يأتي قريباً قوله: (وقدمنا) أي في كتاب الوديعة أراد به التنبيه على أن المودع بأجر 
يخالف الأجير المشترك وإن شرط عليه الضمان» كان الأولى ذكره عند قول المصنف: !ولا 
يضمن الخ؟ كما فعل الزيلعيى. وذكر الفرق بأن المعقود عليه في الأجير المشترك هو العمل 
والحفظ واجب تبعاء بخلاف المودع بأجر فإنه واجب عليه مقصوداً ببدل. 

أقول: وذكر المصئف ف الوديعة أن اشتراط الضمان على الأمين ياطل» به يفتى 
اه. وثي البزازية: دفع إلى صاحب الحمام واستأجره وشرط عليه الضمان إذا تلف لا أثر 
له قيما عليه الفتوى». لأن الحمامي عند اشتراط الأجر للحفظ والثيابي كالأجير المشترك اه 
قوله: (مطلقاً) أي صغبراً أو كبيراً على الصحيح كما في التبيين» وقيل عدم الضمان إذا 
كان كبيرا يستمسك على الدابة ويركب وححده وإلا فهو كامتاع. ط عن المكىي قوله: (يل 
بالجناية) ولهذا يجب على العاقلة: وضمان العقود لا تتحمله العاقلة. ابن كمال قوله: 
(لإذنه فيه) أي من المستأجر أصيلا أو ولياً لعبد أو صغير قوله: (وإن انكسر دنّ الخ) في 
البزازية عن المنتقى: حمل متاعاً وصاحبه معه فعثر وسقط المتاع ضمن» لأن عثاره جناية 
يده. استأجر حمولة بعينها ورب المتاع معه قساق المكاري فعثرت الدابة ضمن عندنا لأنه 
أجير مشترك أفسده بيده اه. ولينظر الفرق بينه وبين ما قدمناه عن البدائع» ولعله 
اختلاف رواية أو محمول على ما إذا ساقها يعنف. تأمل. ثم رأيت صاحب الذخيرة فرق 
بين ما إذا كان صاحب المتاع راكياً عليها فعثئرت من سوق الأجير لا يضمنء وبين ما إذا 
كان يسير خلفها مع الأجير فيضمن . وتمامه فيها قوله: (في الطريق) قيد به لما في البدائعء 
وإن حمله إلى بيت صاحبه ثم أنزله الحمال من رأسه وصاحب الزقٌ فوقع من أيديهما 
ضمن., وهو قول محمد الأول» ثم رجع وقال: لا يضمن قوله: (بصتعه) يشمل ما لو 
زلقت رجله في الطريق أو غيره فسقط وفسد حمله. بدائع قوله: (فلا ضمان) لأن المتاع 
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خلافاً لهما. 

(ولا ضمان على حجام وبزاغ) أي بيطار (وفصاد لم يجاوز الموضع المعتادء فإن 
جاوز) المعتاد (ضمن الزيادة كلها إذا لى ييلك) المجني عليه (وإن هلك ضمن نصف 
دية النفس) لتلفها بمأذون فيه وغير مأذون فيه فيتنصف» ثم فرّع عليه بقوله (فلو 
قطع الختان الحشفة ويرىء المقطوع تجهب عليه دية كاملة) لأنه لما برىء كان عليه 
ضمان الحشفة وهى عضو كامل كاللسان (وإن مات فالواجب عليه نصفها) الحصول 
تلف التفس بفعلين: أحدهما مأذون فيه وهو قطع الجلدةء والآخر غير مأذون فيه 
وهو قطع الحشفة فيضمن النصف؛ ولو شرط على الحجام وتحوه العمل على وجه 
لا يسري لا يصح» لأنه ليس فى وسعه إلا إذا فعل غير المعتاد فيضمن . عمادية . 
وفيها سئل صاحب المحيط عن فصاد قال له غلام أو عبد افصدني ففصد فصداً 
معتاداً فمات بسيبه» قال: تجب دية الحر وقيمة العبد على عاقلة الفصاد لأنه خطأ . 
وسثل عن من فغمد نائماً وتركه حتى مات من السيلان» قال: يجب القصاص. 
(والثاني) وهو الأجير (الخاص) ويسمى أجير واحد 


أمانة عنده قوله: (خلافاً لهما) فيضمن قيمته في موضع الكسر يلا خيار كما في التبيين. 
وفي البدائع: ولو زحمه الناس حتى فسد لم يضمن بالإجماع لأنه لا يمكنه حفظ نقسه عن 
ذلك فكان بمعنى الحرق الغالب» ولو كان الحمال هو الذي زاحم الناس ضمن عند 
علمائنا الثلائة اه. فتأمل قوله: (أي بيطار) فهو خاص بالبهائم قوله: (لم يجاوز الموضع 
المعتاد) أي وكان بالإذن. 

قال في الكاقي: عبارة المختصر ناطعة بعدم التجاوز وساكتة عن الإذن: وعيارة 
الجامع الصغير ناطقة بالإذن ساكتة عن التجاوز» فصار ما نطق به هذا بيانا لا سكت عنه 
الآخرء ويستفاد بمجموع الروايتين اشتراط عدم التجاوز والإذن لعدم الضمان؛ حتى إذا 
عدم أحدما أو كلاهما يجب الضمان انتهى. طوري. وعليه ما يأ عن العمادية قوله: 
(فلو قطع الختان الخشفة) أي كلها. قال في الشرنبلالية : ويقطع بضعها يجب حكومة عدل 
كما ذكره الإتقاني قوله: (دية كاملة) قال الزيلعي: هذا من أعجب المسائل حيث وجب 
الأكثر بالبرء والأقل بالهلاك قوله: (تجب دية الحر) أي لو كان الغلام حراً وقيمة العيد لو 
كان عبداً. قال ح: لآن فعله غير مأذون فيه حيث لم يعتير إذتهما للحجر عليهما في 
الأقوال قوله : (لأنه خطأ) أي من القتل خطأ إذ لم يتعمد قتلهء والدليل عليه عدم مجاوزة 
الفعل المعتاد ط قوله: (قال يجب القصاص) لأنه قتله بمحدد ط: أي وهو قاصد لقتله 
فكان عمداً قوله: (ويسمى أجير واحد) بالإضافة خلاف المشترك من الوحد بمعتى 
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(وهو من يعمل لواحد عملا مؤقتاً بالتخصيص ويستحق الأجر بتسلليم نفسه في المدة 
وإن لم يعمل كمن استؤجر شهراً للخدمة أو) شهراً (لرعي الغنم) المسمى بأجر 
مسمىء بخلاف ما لو آجر المدة بأن استأجره للرعي شهراً حيث يكون مشتركاء إلا 
إذا شرط أن لا يخدم غيره ولا يرعى لغيره فيكون خاصاًء وتحقيقه في الدرر. 


الوحيذء ومعتاه أجير المستأجر الواحدء وفي معناه الأجير الخاص» ولو حرك الحاء يصح 
لأنه يقال رجل وحد بفتحتين: أي منفرد مغرب», وظاهره أنه لآ فرق بيئهما؛ وسنذكر ما 
يفيد أن بينهما عموماً مطلقاً قوله: (وهو من يعمل) صوابه إسقاط 'العاطف لأته خير 
المبتدأ ح . 
مَبْحَكٌ : الأجيرٌ السخاصٌ 

قوله: (لواحد) أي لمعين واحداً أو أكثر. قال القهستاني: لو استأجر رجلان أو 
ثلائة رجلا لرعي غنم لهما أو لهم خاصة كان أجيراً خاصاً كما في المحيط وغيره أه. 
فخرج من له أن يعمل لغير من استأجره أو لا قوله: (عملا مؤقتاً) خرج من يعمل لواحد 
من غير توقيت كالخياط إذا عمل لواحد ولم يذكر مدة ح قوله: (بالتخصيص) خرج نحو 
الراعي إذا عمل لواحد عملا مؤقتاً من غير أن يشرط عليه عدم العمل لغيره. قال ط : 
وفيه أنه إذا استؤجر شهرا لرعي الغنم كان خاصاً وإن لم يذكر التخصيصء فلعل المراد 
بالتخصيص أن لا يذكر عموماً؛ سواء ذكر التخصيص أو أجمله؛ فإن الخاص يصير 
مشتركاً بذكر التعميم كما يأ في عبارة الدرر قوله: (وإن لى يعمل) أي إذا تمكن من 
العمل» فلو سلم نفسه ولثم يتمكن منه لعذر كمطر ونحوه لا أجر له كما في المعراج عن 
الذخيرة قوله: (للخدمة) أي لخدمة المستأجر وزوجته وأولاده ووظيفته الخدمة المعتادة من 
السحر إلى أن تنام الناس بعد العشاء الأخيرة وأكله على المؤجرء فلو شرط على المستأاجر 
كعلف الدابة فسد العقدء كذا في كثير من الكتب» لكن قال الفقيه: في زماننا العبد يأكل 
من مال المستأجر. حموي عن الظهيرية والخانية. وتقدم ما فيه ط: أي أول الباب السابق 
قوله: (أو لرعي الغنم المسمى) كذا قيده في الدرر والتبيين. وقد ذكر المصنف في الباب 
السابيق: لو استأجر خبازاً ليخبز له كذا اليوم بدرهم فسد عند الإمام لجمعه بين العمل 
والوقت فيخالف ما هناء ولذا قال الشرنبلالي: إذا وقع العقد على هذا الترتيب كان فاسداً 
كما قدمناه. وصحته أن يلي ذكر المدة الأجر اه. 

قلت: وقدمنا هناك مأ يقتضى وجوب حذف قوله المسمى» فراجعه قوله: (وتحقيقه 
في الدرر) ؤتصه: اعلم أن الأجير للخدمة أو لرعي الغنم إنما يكوت أجيراً خاصاً إذا 
شرط عليه أن لا يخدم غيره أو لا يرعى لغيره أو ذكر المدة أو لاء نحو أن يستأجر راعياً 
شهراً ليرعى له غنماً مسماة بأجر معلوم فإنه أجير خاص بأول الكلام . 
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وليس للخاص أن يعمل لغيره» ولو عمل نقص من أجرته بقدر ما عمل. فتاوى 
النوازل (وإن هلك في المدة نصف الغنم أو أكثر) من نصفه (فله الأجرة كاملة) ما 
دام يرعى منها شيئاً لما مر أن المعقود عليه تسليم نفسه. جوهرة. وظاهر التعليل 
بقاء الأجرة لو هلك كلهاء وبه صرح في العمادية 


أقول: سره أنه أوقع الكلام على المدة في أوله فتكون منافعه للمستأجر في تلك المدة 
فيمتنع أن تكون لغيره فيها أيضاء وقوله بعد ذلك لترعى الغدم يحتمل أن يكون لإيقاع 
العقد على العمل فيصير أجيراً مشتركاً لأنه من يقع عقده على العمل» وأن يكون لبيان 
نوع العمل الواجب على الأجير الخاص في المدة» فإن الإجارة على المدة لا تصح في الأجير 
الخاص مالم يبين نوع العمل» بأن يقول استأجرتك شهراً للخدمة أو للحصاد فلا يتغير 
حكم الأول بالاحتمال فيبقى أجير واحد مالم ينص على خلافه بأن يقول على أن ترعى 
غدم غيري مع غنميء وهذا ظاهرء أو أخر المدة بأن استأجره ليرعى غئماً مسماة له بأجر 
معلوم شهراًء فحينثئذ يكون أجيراً مشتركاً بأول الكلام لإيقاع العقد على العمل في أوله» 
وقوله شهراً في آخر الكلام يحتمل أن يكون لإيقاع العقد على المدة فيصير أجير واحدء 
ويحتمل أن يكون لتقدير العمل الذي وقع العقد عليه فلا يتغير أول كلامه بالاحتمال ما لم 
يكن يخلافه اه. ْ 

مَطْلَبٌ : لَيْسَ للأجير الخَاصٌ أَنْ يُصَلّيَ النَافَِة 

قوله: (وليس للخاص أن يعمل لغيره) بل ولا أن يصلي النافلة. قال في 
التاترخانية : وفي فتاوى الفضلي وإذا استأجر رجلا يوماً يعمل كذا فعليه أن يعمل ذلك 
العمل إلى تمام المدة ولا يشتغل بشيء آخر سوى المكتوبة. وفي فتاوى سمرقند: وقد قال 
بعض مشايخنا: له أن يؤدي السنة أيضاً. واتفقوا أنه لا يؤدي نفلاء وعليه الفتوى. وفي 
غريب الرواية قال أبو عليّ الدقاق: لا يمنع. في المصر من إتيان الجمعة» ويسقط من 
الأجر بقدر اشتغاله إن كان بعيداء وإن قريباً لى يحط شيء» فإن كان بعيدا واشتغل قدر 
ربع النهار يحط عئه ربع الأجرة قوله: (ولو عمل نقص من أجرته الخ) قال في 
التاترخانية : نجار استؤجر إلى الليل فعمل لآخر دواة بدرهم وهو يعلم فهو أثم؛ وإن م 
يعلم فلا شيء عليه وينقص من أجر النجار بقدر ما عمل في الدواة قوله: (وظاهر التعليل 
الخ) أي فقول الجوهرة: ما دام يرعى منها شيئاً لا مفهوم له. ورأيت بخط بعض 
الفضلاء أن مراد الجوهرة تحقيق تسليم نفسه بذلك لا شرط استحقاق الأجر كما فهم 
المصنف والمتونث» والتعليل يقيذه اه. وهو حسن قوله: (وبه صرح في العمادية) وهو 
الموافق لتصريح المنون بأنه يستحق الأجر يتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل . 

فرع: أراد ربٌ الغئم أن يزيد فيها ما يطيق الراعي له ذلك لو خاصاء لأنه في حق 
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(ولا يضمن ما هلك ف يده أو بعمله) كتخريق الثوب من دقه إلا إذا تعمل الفساد 
سرق ها عليه) من الحليّ لكونها أجير واحدء وكذا لا ضمان على حارس السوق 
وحافظ الخان 


الرعي بمنزلة العبدء وله أن يكلف عبده من الرعي ما يطيق. تاترخانية قوله: (ولا 
يضمن ما هلك في يذه) أي بغير صنعه بالإجماع. وقوله أو بعمله: أي المأذون فيه» فإن 
أمره بعمل فعمل غيره ضمن ما تولد مته. تاترخانية . وفيها: وإذا ساق الراعي الغثم 
فنطح أو وطىء بعضها بعضاً من سوقه» فإن كان الراعي مشتركاً ضمن على كل حال. 
وكذا لو كانت لقوم شتى وهو أجير أحدهم. وإن كان خاصاً: فإن كانت الأغنام لواحد 
لا ضمان» وإن لاثنين أو ثلائة ضمن. وصورة الأجير الخاص فى حق الاثنين أو الثلاثة 
أن يستأجر رجلان أو ثلائة راعياً شهراً ليرعى غنماً لهما أو لهم اه. وقال في الذخيرة: 
فقد فرق في الأجير الخاص بين أن يكون لواحد أو لغير واحد» تحفظ هذا جدأ اهم. 

قلت: ومغاده أن بين الخاص والواحد عموماً مطلقاً كما قدمناه. وفي جامع 
الفصولين: ولا يضمن لو هلك شيء في سقي أو رعيء ولو ذبحها الراعي أو الأجنبي 
ضمن لو رجا حياتها أو أشكل أمرهاء ولو تيقن موتها لا للإذن دلالة هو الصحيحء ولا 
يذبح الحمار ولا البغل إذ لا يصلح لحمهما ولا الفرس عنده لكراهته تحريماًء ولو قال 
ذبحتها لمرضها لم يصدق إن كذبه لإقراره بسبب الضمان ويصدق في الهلاك وإن شرط أن 
يأتيه بسمة ما هلك اه ملخصاً: أي يصدق بيمينه كما في الجرهرة قوله : (كالمودع) أي إذا 
تعمد الفساد فإنه يضمن ط قوله: (لكوتها أجير وحد) قال أبو السعود: الحاصل أن 
المسائل في الظئر تعارضت؛ فمتها ما يدل على أنها في معنى أجير الوحد كقولهم يعدم 
الضمان في هذه ومنها ما يدل على أنها في معنى المشترك كقولهم إنبا تستحق الأجر على 
الفريقين إذا أجرت نفسها لهما. قال الإتقاني : والصحيح أنه إن دفع الولد إليها لترضعه 
فهي أجير مشترك؛ وإن حملها إلى منزله فهي أجير وحد اه ملخصاً ط . 

مَطلْبٌ في لحاس وَالْحَانَاتٍ 

توله: (وكذا لا ضمان على حارس السوق وحافظ الخان') قال في جامع 
الفصولين: استؤجر رجل لحفظ خان أو حوانيت فضاع منها شيء: قيل ضمن عند أبي 
يوسف ومحمد لو ضاع من خارج الحجرة لأنه أجير مشترك» وقيل: لا في الصحيحء ويه 
)0( وما على الحارس شيء لو تقب في السوق حاتوت على ها قد كت 

وليس يضمن الذي عنها صرق إذ بالأجير الخاص ذاك يلتحق 
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(وصح ترديد الأجر بالترديد في العمل) كإن خطته فارسياً بدرهم أو روميا بدرهمين 
(وزمانه في الأول) كذا بخط المصتف ملحقاً وم يشرحه وسيتضح . قال شيخنا 
الرملىي: ومعناه يجوز في اليوم الأول دون الثانيء كإن خطته اليوم فبدرهم أو غداً 
فبنصفه (ومكانه) كإن سكنت هله الدار فبدرهم أو هذه فبدرعمين (والعامل) كإن 
سكنت عطاراً فبدرهم أو حداداً فبدرهمين (والمسافة) كإن ذهبت للكوفة فبدرهم أو 
للبصرة فبدرهمين (والحمل) كإن حملت شعيراً فبدرهم أو برّاً فبدرهمين» وكذا لو 
خيره بين ثلائة أشياءء ولو بين أربعة لم يجز كما في البيع» ويجب أجر ما وجد إلا 
فى تخيير الزمان فيجب بخياطته في الأول ما سمىء وفي العْد أجر المثل 


يفتى لأنه أجير خاصء ألا ترى أنه لو أراد أن يشغل نفسه في صنع آخر لم يكن له ذلك» 
ولو ضاع من داخلها بأن نقب اللص فلا يضمن الحارس في الأصح. إذ الأموال المحفوظة 
في البيوت في يد مالكها وحارس السوق على هذا الخلاف اه. وكذا في ١4‏ من الذخيرة. 
قال في الحامدية: ويظهر من هذا أنه إذا كسر قفل الدكان وأخذ المتاع يضمن الحارس اه. 
قلت : إنما يظهر هذا على القول بأنه أجير مشترك؛ أما على القول بأنه خاص فلاء 
لا سمعت من المفتى به. نعم يشكل ما مر آنفاً عن التاترخانية والذخيرة في الراعي لو كان 
خاصاً لأكثر من واحد يضمنء فليتأملء اللهم إلا أن يقال: إذا''' كسر القفل يكون 
بنومه أو غيبته فهو مقرّط فيضمن. وفي الخلاصة: ولو استأجره واحد من أهل السوق 
فكأتهم استأجروهء ولكن هذا إن كان ذلك الواحد رئيسهم ويحل له الأجرة. وفي 
المحيط : ولو كرهوا ولم يرضوا فكراهتهم باطلة قوله: (وصح ترديد الأجر) قيد اتفاقي» 
إذ لا فرق بين ترديده ونفيه لا قي المحيط : إن خطته اليوم فلك درهمء وإن غداً فلا أجر 
لك. قال محمد: إن خاطه في الأول قله درهمء وإن في الثاني فأجر المثل لا يزاد على 
درهم في قولهم جميعاً. طوري قوله: (في الأول) متعلق بقوله: «وصح" قوله: (ملحقاً) 
قال الرملي: ليس في متنه وكتبه في الشرح بالأحر ملحقاً على هامشه قوله: (ولم يشرحه) 
نعم لم يشرحه عقبه بل شرحه بعد قوله: «والحمل» وأطال فيه. ونقل عبارته المحشي. 
وكأن الشارح لم ينظر تمام كلامه قوله: (وسيتضح) أي حكمه بعد أسطر» وبه يستغنى عن 
قوله: «قال شيخنا الخ كما قاله ح قوله: (وكذا لو خيره بين ثلاثة) أي من هذه المسائل 
كلها ط قوله: (كما في البيع) قيد للثلائة والأريعةء والجامع دفع الحاجة؛ وانظر ما في 
العزمية قوله: (إلا في تخيير الزمان الخ) تقدم مثاله؛ لأن العقد المضاف إلى الغد لم يعبت في 
)02( قوله اللهم إلا أن يقال إذا الخ جواب عن معارضة ما في الحامدية لا عليه القتوى من عنم ضصمان القاص 
ومحصل الجواب أن قولهم الأجير الخاص لا يضمن مغيد يما إذا لم يظهر تفريطه وعبارة الحامدية محمولة على ما 
إذا ظهر تفريطه. 
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لا يزاد على درهم ولو خاطه بعد غد لا يزاد على نصف درهمء وفيه خلافهما (بنى 
المستأجر تنوراً أو دكاناً) عبارة الدرر: أو كانوناً (قي الدار المستأجرة فاحترق بعض 
بيوت الجيران أو الدار لا ضمان عليه مطلقاً) سواء بنى بإذن ربّ الدار أو لا (إلا أن 
يجاوز ما يصنعه الناس) في وضعه وإيقاد نار لا يوقد مثلها في التنور والكانون. 
(استأجر حماراً فضل عن الطريق؛ إن علم أنه لا يجده بعد الطلب لا يضمن. 
كذا راع ند من قطيعه شاة فخاف عل الباقي) الهلاك (إن تبعها) لأنه إنما ترك الحفظ 
بعذر فلا يضمن . كدفع الوديعة حال.الغرق. وقالا: إن كان الراعيى مشتركا ضمن» 


اليوم فلم يجتمع في اليوم تسميتان فلم يكن الأجر مجهولا في اليوم والمضاف إلى اليوم يبقى 
إلى الغد؛ فيجتمع في الغد تسميتان درهم ونصف درهم., فيكون الأجر مجهولا وهي تمنع 
جواز العقد. درر. وهذا مذهب الإمام. وعندهها: الشرطان جائزان. وعند زفر: 
فاسدان. وتمامه في المنح قوله: (لا يزاد على درهم) أي ولا: ينقص عن نصفء وهذا يدل 
على أنه قد يزاد على نصف درهم. وروي عن أب حنيفة أنه لا يزاد على نصف درهم لأنه 
المسمى صريحاً» فعنه روايتان. وجه ظاهر الرواية أنه اجتمع في الغد تسميتان» فتعتبر 
الأولى لمنع الزيادة عليهاء والثانية للع النقصان عملا هماء وهذا أولى من الترجيح 
بالمصرّح كفاية ملمخصاً. . وصحح الزيلعي الرواية الثانية» ومثله في الإيضاح وذكر أنها 
رواية الأصل قوله: (وفيه خلافهما) قال الزيلعي: ولو خاطه بعد غد فالصحيح أنه لا 
يجاوز به نصف درهم عند أبي حنيفة لأنه لم يرض بتأخيره إلى الغد بأكثر من نصف 
درهم» فأولى أن لا يرضى إلى ما بعد الغد. والصحيح على قولهما أنه ينقص من نصف 
درهم ولا يزاد عليه قوله: (أو كانوناً) هو المناسب لذكر الاحتراق. أفاده ح قوله: (لا 
ضمان عليه) لأن هذا انتفاع بظاهر الدار على وجه لا يغير هيئة الباقي إلى النقصان. 
بخلاف الحفر لأنه تصرف في الرقبة» وبخلاف البناء لأنه يوجب تغير الباقي إلى النقصان. 
جامع الفصولين قوله: (إن علم أنه لا يجده) الظاهر أن المراد به غلبة الظن» وظاهر هذا 
الصنيع أنه يصدق في دعواه أنه لا يجده ط 


قلت: وفي البزازية: دفع إلى المشترك ثوراً للرعي فقال: لا أدري أين ذهب الثورء 
فهو إقرار بالتضييع في زماننا قوله: (بعد الطلب) أي في حوالي مكان ضل فيهء ولو ذهب 
وهو يراه ولم يمنعه ضمن» يريد به لو غاب عن يصره لتقصيره في حفظه لعدم المنع» وعلى 
هذا لو جاء به إلى الخباز واشتغل بشراء الخبز فضاع لو غاب عن بصره ضمنء وإلا فلا. 
خلاصة. وفي الخانية: إذا غيبها عن نظره لا يكون حافظاً لها وإن ربطها بشيء قوله: (فلا 
بضمن) أي إجماعاً لو خاصاً. ولو مشتركاً فكذلك عنده. منح قوله: (ضمن) لأنه ترك 
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ولو خلط الغنم إن أمكنه التمييز لا يضمن» والقول له في تعيين الدوابٌ أنها لفلان» 
إن لم يمكنه ضمن قيمتها يوم الخلط والقول له في قدر القيمة. عمادية. وليس للراعي 
أن ينزي على شيء منها بلا إذن ربهاء فإن فعل فعطبت ضسمن» وإن نزى بلا فعله فلا 
ضمان. جوهرة. ظ 

(ولا يسافر بعبد استأجره للخدمة) شقته (إذ بشرط) لأن الشرط أملك عليك 
أم لك وكذا لو عرف بالسفر لأن المعروف كالمشروط (يخلاف العبد ال موصى بخدفته 
فإن له أن يسافر به مطلقاً) لأن مؤنته عليه (ولو سافر) المستأجر (به فهلك ضمن) 
قيمته لأنه غاصب (ولا أجر عليه وإن سلم) لأن الأجر والضمان لا يجتمعان. 
وعند الشافعي: له أجر المثل . < 

(ولا يسترد مستأجر من عبد) أو.صبيّ (محجور) أجراً دفعه إليه (ل) أجل 
(عمله) لعودها بعد الفراغ صحيحة 


الحفظ بعذر يمكن الاحتراز عنه. قال في الذخيرة: ورأيت في بعض النسخ: لا ضمان 
عليه فيما ندت إذا لم يجد من يبعثه لردها أو يبعثه ليخبر صاحبها بذلك» وكذا لو تفرّقت 
قرقاً ول يقدر على أتباع الكل لأنه ترك الحفظ لعنرء وعتدهما: يضمن اه. قال في 
البزازية: لأنه تعذر طمعاً في الأجر الوافر بتقبل الكثير قوله: (يوم الخلط) لأنه يوم 
الاستهلاك قوله: (ولا يسافر بعبد) أي يل يخدمه في المصر وقراه فيما دون السفر. ط عن 
البزازية قوله : (لشقته) أي لمشقة السفرء ولأن مؤّنة الرد على المول ويلحقه ضرر بذلك فلا 
يملكه إلا بإذنه . زيلعي قوله : (إلا بشرط) أو يرضى به بعده ط قوله: (لأن الشرط أملك) 
أي أشد ملكا وأدخل في الاتباع فهو أفعل تفضيل من البني للفاعل أو المفعول: أي أشد 
مالكية أو مملوكية بالنظر لمن اشترطه أو لمن اشترط عليه ط قوله : (عليك) متعلق بمحذوف 
حال من الضمير في أملك ط قوله: (أم لك) فيه الجناس التام اللفظي كقؤله : [التقارب] 

إِنَامَلِكُلَْ يَكُنْنَاجِبَة ونإ فَدَرْلَمدُدَهِبَة 

قوله: (وكذا لو عرف بالسفر) أي وكان متهيئاً له كما في التبيين قوله: (بخلاف 
العبد الموصى بخدعته) مثله المصالح على خدمته. ط عن سري الدين قوله: (مطلقاً) أي 
سواء شرط السفر به أم لا. منح قوله: (لأن الأجر والضمان لا يجدمعان) أي في حالة 
واحدةء فلو أوجبنا الأجر عتد السلامة وأوجبئا الضمان عند الهلاك في سفره لاجتمعا في 
حالة واحدة وهي حالة السفر ط قوله: (من عبد أو صبي) أي آجر نفسه بلا إذن مولى أو 
ولي قوله: (أجراً) مفعول يسترد» وامراد به أجر المثل في الصورتين كما في التبيين عن 
النهاية قوله: (لعودها بعد القراغ صحيحة) لأنه محجور عن التصرّف الضارٌ لا النافع» 
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استحساناً (ولا يضمن غاصب عبد ما أكل) الغأصب (من أجره) الذى آجر العبذ نقسه 
به لعدم تقومه عند أبي حنيفة (كما) لا يضمن اتفاقاً (لو آجره الغاصب) لأن الأجر له 
لا لمالكه (وجاز للعبد قيضها) لو اجر نفسه لا لو آجره المولى إلا بوكالة لأنه العاقد. 
عناية (فلو وجدها مولاه) قائمة (في يده أخذها) لبقاء ملكه كمسروق بعد القطع . 


(استأجر عبداً شهرين: شهراً بأربعة» وشهراً بخمسة صح) على الترتيب 


ولذا جاز قبوله الهدية بلا إذن وجواز الإجارة بعد ما سلم من العمل تمحض نفعاً لحصول 
الأجر بلا ضرر فصح قبضه الأجرة لأنه العاقد فلا يملك المستأجر الاسترداد. زيلعي 
ملخصاً. قال ط : وهذا التعليل يقتضي لزوم المسمى اه. وإذا هلك المحجور من العمل : 
إن كان صبياً فعلى عاقلة المستأجر ديته وعليه الأجر فيما عمل قبل الهلاك؛ وإن كان عبداً 
فعليه قيمته ولا أجر عليه فيما عمل لهء لأنه إذا ضمن قيمته صار مالكاً له من وقت 
الاستعمال فيصير مستوفياً متفعة عبد نفسه. كفاية ملخصاً. 

قال الزيلعي: فإن أعتقه المولى في نصف المدة نفذت الإجارة ولا خيار للعيدء فأجر 
ما مضى للمولى وما يستقبل للعبد» وإن أجره المولى ثم أعتقه في نصف المدة فللعيد 
الخيار: فإن فسخ الإجارة قأجر ما مضى للمولىء وإن أجاز فأجر ما يستقبل للعبد 
والقبض للمولى لأنه هو العاقد اه قوله: (استحساناً) والقياس له أن يأخذىء لأن عقد 
المحجور عليه لا يجوز فيبقى على ملك المستأجر لأنه بالاستعمال صار غاصباً له. زيلعي 
قوله: (ولا يضمن غاصب عبد الخ) أي إذا غصب رجل عبداً فآجر العبد نفسه فأخذ 
الغاصب الأجرة من يد العبد فأكلها لا ضمان عليه. زيلعي قوله: (لعدم تقوّمه) لأنه غير 
00 لأن الإحراز إنما يغبت بيد حافظة كيد الملك أو نائبه ويد المالك لم تثبت عليه ويد 
العبد ليست يد المولى» لأن العبد في يد الغاصب حتى كان مضموئاً عليه ولا يحرز نقسه 
عن الغاصب فكيف يكون محرزاً ما في يده. كفاية قوله: (عند أبي حنيفة) وقالا: عليه 
ضمانه لأنه أتلف مال الغير يغير إذنه من غير تأويل قوله: (وجاز للعيد قبضها) أي 
الأجرة الخاصلة من إيجاره نفسه اتفاقاً لأنه نفع محض مأذون فيه كقبول الهدية. وفائدته 
تظهر في حق خروج المستأجر عن عهدة الأجرة بالأداء إليه. درر. قال الطوري: وهذه 
مكررة مع قوله: «ولا يسترد مستأجر الخ» لأنه أفاد صحة القيض ومنع الأخذء فتأمل 
قرله: (لأنه العاقد) أي لأن المولى. كذا تفيده عبارة العناية» فلبس علة لقوله: #وجاز 
للعبد قيضها لو آجر نفسه» وإن كان صالحاً لهاء وانظر ما لو آجره الغاصب هل يملك 
العبد القبضص؟ ومفاد التعليل أنه لا يجرز قبضه ط قوله: (أخذها) لأنه وجد عين ماله. 
ابن كمال قوله: (كمسروق بعد القطع) فإنه لم يبق متقوّماً» حتى لا يضمن بالإتلاف 
ويبقى الملك فيه حتى يأخذه ال مالك. زيلعي قوله: (صح عل الترتيب) لأنه إن لم يتصرف 
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المذكور» حتى لو عمل فى الأول فقط فله أربعة وبعكسه خمسة (اختلفا) الآجر 
والمستأجر (في إباق العبد أو مرضه أو جري ماء الرحى حكم الحال فيكون القول 
قول من يشهد له) الحال (مع د يمينه كما) يحكم الحال . 

(لو باع شجرا فيه ثمر واختلفا فى بيعه) أي الثمر (معها) أي الشجر (فالقول 
قول من في يده الثمر) الأصل أن القول لمن يشهد له الظاهر. وني الخلاصة: انقطع 
ماء الرحى سقط من الأجر بحسابه» ولو عاد عادت»ء ولو اختلقا في قدر الانقطاع 
فالقول للمستأجر ولو في نفسه حكم الحال (والقول قول رب الثوب) بيمينه (في 
القميص والقباء والحمرة والصفرة»ء وكذا فى الأجر وعدمه) وقال أبو يوسف: إن 


الشهر المذكور أولا إلى ما يلي العقد لكان الداخل في العقد شهراً متكراً من شهور عمرهء 
وهذا فاسد»ء فلا بد من صرفه إلى ما يل العقد تحرياً لجوازه وكذتك الإقدام على الإجارة 
دليل تنجز الحاجة إلى تملك منفعة العبد فوجب صرف الشهر المذكور أولا إلى ما يليه قضاء 
للحاجة الناجزة. كفاية . 

قوله: (في إباق العبد أو مرضه) كأن قال المستأجر في آخر الشهر أبق أو مرض في 
المدة وأتكر المول ذلك أو أنكر إسناده إلى أول المدة فقال: أصابه قبل أن يأتيني يساعة. 
زيلعي قوله: (فيكون القول قول من يشهد له الحال) لأن وجوده في الخال يدل على 
وجوده في الماضي فيصاح الظاهر مرجحاً وإن لم يصلح حجةء لكن إن كان يشهد للمؤجر 
ففيه إشكال من حيث إنه يستحق الأجرة بالظاهر وهو لا يصلح للاستحقاق. وجوابه أنه 
يستحقه بالسبب السابق وهو العقدء وإنما الظاهر يشهد على بقائه إلى ذلك الوقت. زيلعي 
ملخصاً قوله : (فالقول قول من في يده الثمر) هذا إنما يظهر إذا كان الثمر باقيآء فأما إذا 
كان هالكاً أو مستهلكاً قلم يتكلم عليف والظاهر أنه ينظر ليد من هلك عنده أو 
استهلك» ويحرر ط قوله : (فالقول للمستأجر) لإنكاره ضمان الزائد قوله: (ولى في نفسه) 
أي نفس الاتقطاع. وهو من تتمة ما في الخنلاصة ويغني عنه ما في المتن قوله : (والقول 
قول رب الثوب الخ) بأن قال أمرتك أن تعمله قباء. وقال الخياط : قميصاً أو أن تصبغه 
أحمر وقال الصباغ أصفر أو أن تعمله لي بغير أجر وقال: بل بأجر فالقول لربٌ الثوب. 
لأن الإذن يستفاد من جهته فكان أعلم بكيفيته» » ولأنه ينكر تقَوّم عمله ووجوب الأجر 

عليه . زيلعي ملخصاً قوله : (بيمينه) فإذا حلف في الصورة الأولى: إن شاء ضمنه قيمة 
الغوب غير معمول ولا أجر له وإن شاء أخذه وأعطاه أجر مثله لا يتجاوز به الممسمى 
لأنه امتثل أمره في أصل ما أمر به وهو القطع والخياطة: لكن خالفه في الصفة فيختار 
أهما شاء» وفي الثانية : إن شاء ضمنه قيمة ثوب أبيضء وإن شاء أخذ ثوبه وأعطاه أجر 


كتاب الإجارة / باب ضمان الأجير ١‏ 


كان الصانع معاملا له فله الأجرء وإلا فلا (وقيل) أي وقال محمد (إن كان الصانع 
معروفاً -بذه الصئعة بالأجر وقيام حاله بها) أي مبذه الصنعة (كان بيمين القول قوله) 
بشهادة الظاهر (وإلا فلاء وبه يفتى) زيلعى. وهذا بعد العمل أها قبله فيتحالفان . 
اختيار. ١‏ 

فروع: فعل الأجير في كل الصنائع يضاف لأستاذهء فما أتلفه يضمنه 
أستاذه . اختيار: يعني مالم يتعد فيضمنه هو. عمادية. وفي الأشباه: ادعى نازل 
الخان وداخل الحمام 


مثله لا يجاوز به المسمى أيضاً. درر قوله: (معاملاً له) قال في العناية: بأن تكررت تلك 
المعاملة بينهما بأجر. وفي التبيين: بأن كان يدفع إليه شيئاً للعمل ويقاطعه عليه قوله : 
مسجو د يا التنصيص عليه اعتباراً لظاهر 
لعتاد . زيلعي قوله: (فيتحالقان) ويبدأ بيمين المستآجر لأن كلا يدعي عقداً والاجر 

2 فأحدهما يدعي هبة العمل والآخر بيعه. اختيار. 

تتمة: قال ف الخانية : استأجر شيئاً فلم يتصرف به حتى اختلفا فقال المستأجر: 
الأجر خمسة دراهم. وقال المؤجر: عشرة يتحالفانء وأىّ نكل لزمه وييداً بيمين 
التتاجو وإنا الا مع القاضي العددواق برهن برقرل» وإن برهنا يقضى ببيئة المؤجر 
لآنة رقت يثبت حق نفسهء وكذا لو اختلفا في مدة أو مسافةء إلا أنه يبدأ فيهما بيمين المؤجر 
وأَيٍّ برهن يقبل» ولو برهنا يقضى ببينة المستأجرء ولو قال المستأجر: آجرتني شهرين 
بعشرة وقال الآخر بل شهراً واحداً يعشرة فأيهما برهن يقبل ٠‏ ولو برهنا فبينة المستأجرء 
ولو اختلفا في أجر ومدة جميعاً أو في أجر ومسافة جميعاً يتحالفان فتفسخ الإجارة وأيّ 
برهن يقبل» ولو برهنا يقضى بهما جميعاً فيقضى بزيادة الأجر ببينة المؤجر ويزيادة المدة أو 
المساقة ببينة المستأجر وأيّ بدأ بالدعوى يحلف صاحبه أولاء ولو اختلا في هذه الوجوه 
بعذ مضي مدة الإجارة عند المستأجر أو يعدما وصل المقصد فالقول للمستاجر بيمينه ولا 
يتحالفان إجماعاًء ولو اختلفا في الأجر بعد مضي بعض المدة أو يعد ما سار بعض الطريق 
يتحالفان فتفسخ فيما بقي والقول للمستأجر في حصة الماضي اه قوله: : (يضمنه أستاذه) 
لأنه عمل بإذنه ولا يغضمن هو لأنه أجير واحد لأستاذه يستحق الأجر بتسليم نفسه في 
المدة كما قدمناه قوله: (ادعى نازل الفان الخ) قال في العاترخانية : بناء على أن النان غالياً 
يكون معذاً للكراء : فسكناه رضا بالأجر. وبعض المشايخ قالوا: الفتوى على لزوم الأجرء 
إلا إذا عرف يشلافه بأن صرح أنه نزل بطريق الغصبء أو معروفاً بالظلم مشهوراً 
بالتزول» في مساكن الناسء لا بطريق الإجارة أه. 

أقول: والظاهر أن هذا مبني على قول المتقدمين بأن منافع الغصب غير مضمونة 


6 كتاب الإجارة /_باب فسخ الإجارة 
وساكن المعدّ للاستغالال الغصب ل يصدّق والأجر واجب. 

قلت: وكذا مال اليتيم على المفتى بهء فتنبه . 

وفيها الأجرة للأرض كالخراج على المعتمد» فإذا استأجرها للزراعة فاستلم 
الزرع آفة وجب منه لما قبل الاصطلام وسقط ما بعده. 

قلت: وهو ما اعتمدوه في الولوالجية» لكن جزم في الخانية برواية عدم سقط 
شيء حيث قال: أصاب الزرع آفة فهلك أو غرق ولم ينبت لزم الأجر لأنه قد 
زرعء ولو غرقت قبل أن يزرع فلا أجر عليه اه. 

بَابُ فضخ الإجارة 

مطلقاًء أما على ما أفتى به المتأخرون من ضمان المعدٌ للاستغلال ومال الوقف واليتيم 
فالأجر لازم» ادعى الغصب أو لا عرف به أولا. تأمل قوله: (وساكن المعد للاستغلال) 
عطف عام على خاص قوله: (والأجر واجب) أي أجر المثل ط قوله: (كالخراج) أي 
الموظف لإخراج المقاسمة وهو ظاهر ح قوله : (على المعتمد) حالف ا في حواشي الأشياه 
عن الولوالجية من أن ما وجب من الأجرة قبل الاصطلام لا يسقط» وما وجب بعده 
يسقط ولا يؤخذ بالخراج» لأن سبب وجوبه ملك أرض نامية حولآاً كاملا حقيقة أو 
اعتبارأًء والاعتماد على هذه الرواية قوله: (وسقط ما يعده) لكن هذا إذا بقى بعد هلاك 
الزرع مدة لا يتمكن من إعادة الزراعة» فإن تمكن من إعادة مثل الأول أو دونه في الضرر 
يجب الأجر. قال في البزازية عن المحيط: وعليه الفتوى» ومثله في الذخيرة والخانية 
والخلاصة والتاترخانية. والظاهر أن التقييد بإعادة مثل الأول أو دونه مفروض فيما إذا 
استأجرها على أن يزرع نوعاً خاصاًء أما لو قال: على أن أزرع فيها ما أشاء فلا يتقيد. 
فإن التعميم صحيح كما مر تأمل قوله: (وهو ما اعتمده في الولوالجية) قدمنا آنفاً حاصل 
عبارته عن حواشي الأشباه قوله : (لكن جزم في الخانية الخ) ما ذكره في الخانية ذكره في 
الولوالجية أيضاً واعتمد خلافه كما سمعت» على أنه في الخانية ذكر التفصيل المار» وقال: 
وهو المختار للفتوى فكيف يكون جازماً بخلافه؟ وقد علمت التصريح بأن عليه الفتوى 
عن عدة كتب قوله: (لزم الأجر) أي بتمامه» والله تعالى أعلم . 


بَابُ فسخ الإجارة 


تأخير هذا الباب ظاهر المناسبة» لأن الفسخ بعد الوجود. معراج قوله: (تفسخ) 
الصحيح» نص عليه في الذخيرة» وإنما لم ينفسخ لا لإمكان الانتفاع بوجه آخر؛ لأنه غير 


كتاب الإجارة / باب فسخ الإجارة 


بالقضاء أو الرضا (بخيار شرط ورؤية) كالبيم خلافاً للشافعى(و) بشيار (عيب) 
د 2 1 


لازم» بل لأن المنافم فاتت على وجه يتصوّر عودها. ذكره في الهداية. ابن كمال. 

وني الفتاوى الصغرى والتتمة: إذا سقط حائط أو انهدم بيت من الدار للمستأجر 
الفسخ ولا يملكه بغيبة المالك بالإجماعء وإن اتبيدمت الدار كلها فله الفسخ من غير 
حضرتهء لكن لا تنفسخ مالم يفسخ لأن الانتفاع بالعرصة ممكن . 

وني إجارات شمس الأئمة: إذا اتبدمت كلها فالصحيح أنه لا تنفسخ لكن سقط 
الأجر فسخ أو لا. إتقاني. وقدمناه قبيل الإجارات الفاسدة قوله: (بالقضاء أو الرضا) 
ظاهره أنه شرط"'' في خيار الشرط والرؤية والعيب والعذر لأنه ربطه بالكلء وفيه كلام 
سيأتي قريباً قوله: (بخبار شرط الخ) أي قبل انقضاء الأيام الثلائة» فلو استأجر دكاناً 
شهراً على أنه بالخيار ثلاثة أيام يفسخ فيهاء فلو فسخ في العالث”" منها لم يجب أجر 
اليومين» لأن ابتداء المدة من وقت سقوط الخيارء وفيه إشعار”” بأنه لا يشترط حضور 
صاحيه ولا علمه خلافاً للطرفين؛ والأول أصح. وقيل للمفتي الخيار في ذلك كما في 
المضمرات. قهستاني. وهذا خلاف ما أشعر به كلام الشارح قوله: (ورؤية) فلو استأجر 
قطعات من الأرض صفقة واحدة ثم رأى بعضها فله فسخ الإجارة في الكل» وفيه إشعار 
بأثه لا يشترط في هذا الفسخ القضاء ولا الرضاء ويتبغي أن يكون فيه خلاف خيار 
الشرط. قهستاني. وتقدم أول باب ضمان الأجير أن للأجير المشترك خيار الرؤية في كل 
عمل يختلف باختلاف المحل . 


والحاصل : أنه لا يشترط القضاء أو الرضا في خيار الشرط والرؤية. وأما في خيار 
العيب ففي نحو انهدام الدار كلها يفسخ بغيبة صاحبهء بخلاف انهدام الجدار ونحوه كما 
مر. وأما في غيره من الأعذار فسيأتي أن الأصح أن العذر إن كان ظاهراً ينفرد. وإن 
مشتبهاً لا ينفرد؛ ثم إن خيار الشرط يثبت للعاقدين» أما خيار الرؤية فلا يكون للمؤجر 
كما في البيع. قال الحموي: ولم أرهء وهكذا بحئه غيره وهو ظاهر استدلالهم هنا 
بالحديث : «مَنْ أشْترَى شَيْعا وَلَمْ يَرَهُ قله الخيَانُ”؟' وقولهم إنها بيع المنفعة» وبه أفتى مثلا 


)1١(‏ (قوله ظاهر أنه شرط) هذا إنما يظهر على ما في بعض النسخ من حذف الواو الداخلة على بخيار» أما على ما 
بأيديئا تما ثبت فيها الوار فلا كما لا يخفى . 

(؟) (قوله فلو فسخ الخ) إنما يكون له ذلك إذا لى يحقم» أما إِذا انتفع بها فقيسقط خياره ويكون أول المدة من حين 
الانتفاع لا ما بعد الثاللث , 

(؟»6 (قوله وفيه إشعار أي من كلام الوقاية فإن هذه العبارة قالها القهستاني في شرح كلام الوقاية وليس مرجع الضمير 
المجرور بفي هو الكلام السابق : يعني قوله يفسخ فيها فلو فسخ الخ فإنه من كلام القهستاتي من شارح مصنفه . 

(5) أخرجه الدارقطني / 4 والبيهقي 778/6 وانظر تصب الراية 4/5. 


0 كتاب الإجارة / باب فسخ الإجارة 
حاصل قبل العقد أو بعده بعد القبض أو قبله (يفوت النفع به) صفة عيب 
(كخراب الدار وانقطاع ماء الرحى و) وانقطاع (ماء الأرض) وكذا لو كانت تسقى 
بماء السماء فانقطع المطر فلا أجر. خانية: أي وإن لم تنفسخ على الأصح 


علي التركماني قوله: (حاصل قبل العقد) أي ولم يره قبله» فإن رأه فلا خيار لرضاه به كما 
في الاختيار» ولو استوف المتفعة فيما له الخيار بحدوثه يلزمه الأجر كاملا كما سيذكره 


وفي الخلاصة: خيار العيب في الإجارة يفارق البيع في أنه ينفرد بالرد بالعيب قبل 
القيض لا بعدهة» وف الإجارة ينقرد المستأجر بالرد قبل القبض 00 أه. ولا تنس ما 
مر قوله: (يفوت النفع به) والأصل فيه أن العيب إذا حدث بالعين المستأجرة: فإن أثر في 
المنافم يثبت الخيار للمستأجرء كالعيد إذا مرض والدار إذا اغبدم بعضهاء لأن كل جزء 
من المتقعة كالمعقود عليه» فحدوث عيب قبل القبض يوجب الخيار؛ وإن لم يؤثر في المنافع 
فلا كالعيد المستأجر للخدمة إذا ذهبت إحدى عينيه أو سقط شعرهء وكالدار إذا سقط منها 
حائط لا ينتفع به في سكناهاء لأن العقد ورد على المتفعة دون العين» وهذا النقص حصل 
بالعين دول المنشعة ؛. والنقص بغير المعقود عليه لا يشت الخيار. إتقاني . وف الذخيرة : إذا 
قلع الأجر شجرة من أشجار الضياع المستأجرة فللمستأجر حق الفسخ إن كانت الشجرة 
مقصودة فوله: (وانقطاع ماع الرحى) فلو لم يفسخ حتى عاد الماء لمت ويرقع ععنه من 
الأجر يحسابه؛ فيل : حساب أيام الانقطاع. وفيل : بقذر خصة ما انقطع من الماء؛ 
والأول أصح لأن ظاهر الرواية يشهد لهء فإنه قال في الأصل: الماء إذا انقطع الشهر كله 
وم يفسخها المستأجر حتى مضى الشهر فلا أجر عليه في ذلك» ولو كانت منفعة السكنى 
معقوداً عليها مع منفعة الطحن وجب بقدر ما يخص منفعة السكنى . كذا في التاترخانية» 
ومفاده أنه لا يجب أجر بيت الرحى صالحاً لغير الطحن كالسكنى مالم تكن معقودا 
عليها. ونقل بعده عن القدوري: إن كان البيت ينتفع به لغير الطحن فعليه من الأجر 
بحصته أه. ونحوه ما يأتي عن التبيين. تأمل . والانقطاع غير قيد. لا في التاترخانية 
أيضاً: وإذا انتقص الماء: فإن فاحشاً فله حق الفسخء وإلا فلا. قال القدوري: إذا صار 
يطحن أقل من النصف فهو فاحشء» وفي واقعات الناطفي: لو يطحن على النصف له 
الفسخء وهذه تالف رواية القدوريء ولو لم يرده حتى طحن كان رضا منه وليس له الرد 
)١(‏ (قوله وبعده) أي لأن المبيم فيها إنما هو المنافم وهي معدومة لا يتصور قبضها إلا بالاستيفاء بخلاف العين 
المبيعة وهو ظاهر. وفيه أنه حيث لا يتصور قبضها إلا باستيفائها كيف يتصور ردها بعد الاستيفاء. ويمكن أن 
يقال : إن المراد بالقبضس في قولهم له بالرد بعد القبض قبض العين تساعاً فإنه لما كان قبض المبيع من الإجارة لا 
يمكن إلا بقبض العين المؤجرة صار كأن قبضها قيض له. 


كتاب الإجارة /_باب فسخ الإجارة دا 
كما مر. وني الجوهرة: لو جاء في الماء ما يزرع بعضها فالمستأجر بالخيار: إن شاء 
فسخ الإجارة كلها أو ترك ودفع بحساب ما روى منها. 

وني الولوالجية: لو استأجرها بغير شربها فانقطع ماء الزرع على وجه لا يرجى 
فله الخيارء وإن انقطع قليلا قليلا ويرجى منه السقي فالأجر واجب. 

وفي لسان الحكام: استأجر حماماً في قرية ففزعوا ورحلوا سقط الأجر عنهء 
وإن نفر بعض التناس لا يسقط الأجر (أو مخل) عطف على يفوت (به) أي بالنفع 
بحيث يتتفع به في الجملة (كمرض العيد 


بعده اه قوله: (كما مر) أي صريحاً قبيل الإجارة الفاسدة حيث قال: ولو خربت الدار 
سقط كل الأجر ؤلا تنفسخ به ما لم يفسخها المستأجر هو الأصح اه. ودلالة من قول 
المصنف تفسخ فإنه يفيد عدم الانفساخ . وقدمنا التصريح به عن التاترخانية والإتقانٍ 
قوله: (ودفع بحساب ما روي منها) نظيره ما قدمه الشارح عن الوهبانية قبيل الإجارة 
الفاسدة: لو اتهدم بيت من الدار يسقط من الأجر بحسابه» لكن قدمنا هناك عن ابن 
الشحنة وغيره أنه خلاف ظاهر الرواية» فتأمل قوله: (وفي الولوالجية الخ) ذكره في الفصل 
الثالث من كتاب المزارعة. وفيها: وإن استأجرها بشربها سقط عنه الأجر”"2 لغوات 
التمكن من الانتفاع. ثم قال: ولو لى ينقطع الماء لكن سال عليها حتى لا تتهيأ له الزراعة 
فلا أجر عليه لأنه عجز عن الانتفاع به وصار كما إذا غصبه غاصب اه. قوله: (بغير 
شريها) أقول: تقدم في باب ما يجوز من الإجارة وما لا يجوز أن للمستأجر الشرب 
والطريق» وقدمنا هناك الفرق بينها وبين البيع فلعل ما هنا محمول على التصريح بعدم 
الشرب. تأمل. وتقدم هناك فروع متعلقة بعدم التمكن من الزراعة فراجعها قوله : 
(استأجر حماماً الخ) في التاترخانية: سئل شمس الأئمة الحلواني عمن استأجر حماماً في قرية 
| فنفر الناس ووقع الجلاء ومضت مدة الإجارة هل يجب الأجر؟ قال: إن لم يستطع الرفق 
بالحمام فلا. وأجاب ركن الإسلام السغدي بلا مطلقاً؛ ولو بقى بعض الناس وذهب 
البعض يجب الأجر اه. والظاهر أن المراد بالرفق به الارتفاق: أي الانتفاع بنحو السكنى . 
وفرض المسألة فيما إذا مضت المدة» فلولم تمض فالظاهر أن له خيار الفسخ لأنه مغل 
بالمنفعة كمسألة الجوهرة. تأمل. وتقدم قبيل الإجارة الفاسدة أن الحمام لو غرق يجب 
بقدر ما كان منتفعا قوله: (ففزعوا ورحلوا) عبارة لسان الحكام: فوقع الجلاء ونفر الناس 
قوله: (في الجملة) أي دون الانتفاع المعتاد قوله: (كمرض العبد) في البزازية: استأجر 
)١(‏ (قوله سقط عنه الأجر) أي بانقطاع الشرب كما صرح به ط فيما تقله عن الهندية. قال شيخنا: وحيتذ لا 

فرق يظهر بين نفي الشرب وعدمه إلا أت يقال: الفرق أنه فيما إذا نفى الشرب يكون المناط عدم إمكان سقيها 

بوجه ما وأما إذا ل يتق فالمناط عدم امكان السقي من شريها خاصة . 
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ودبر الدابة) أي قرحتهاء وبسقوط حائط دار. 

وفي التبيين: لو انقطع ماء الرحى والبيت مما يتتفع به لغير الطحن فعليه من 
الأجر بحصته لبقاء بعض المعقود عليه» فإذا استوفاه لزمته حصته (فإن لم مل 
العيب به أو أزاله المؤجر) أو انتفع بالمحل (سقط خياره) 


عبداً للخدمة فمرض العبد: إن كان يعمل دون العمل الأول له خيار الردء فإن لى يرد 
وتمثت المدة عليه الأجر» وإن كان لا يقدر على العمل أصلا لا يجب الأجر» وعلى قياس 
مسألة الرحى يجب أن يقال: إذا عمل أقل من نصف عمله له الرد اه. 

وفي الولوالجية : وكذا لو أب فهو عذر أو كان سارقاً لأنها توجب نقصاناً في الخدمة 
اه. وقيد بمرض العبد» إذ لو مرض ال حر المستأجرء وإن كان يعمل بأجرائه فليس بعذر» 
وإن بنفسه فعذر كما في البزازية قوله: (ودبر الدابة) بالفتح: جرح ظهر الدابة أو خفها. 
قاله ابن الأثير ط قوله: (وبسقوط حائط دار) أي إن كان يضر بالسكنى» وإلا فليس له 
أن يفسخ كما قدمناه عن البزازية قوله: (وفي التبيين الخ) مثله في الهداية قوله : (والبيت) 
أي بيت الرحى قوله: (لغير الطحن) كالسكنى مثلاً قوله: (بحصته) أي بحصة ما ينتفع 
به من غير الطحن قوله : (لبقاء بعض المعقود عليه) يشعر بأن منفعة غير الطحن معقود 
عليهاء فلو لم تكن معقوداً عليها فلا أجرء وقدمئا عن التاترخانية أنه الأصحء وأن ظاهر 
الرواية يشهد لهذاء لكن لقوله #فإذا استوفاه الخ»"'' يفيد أنه لو لم يستوفه بالفعل لا 
يجبء ولو لكان معقوداً عليه لوجب وإن لم يستوفء فتأمل. ويدل على الأول ما ذكره 
الزيلعي وغيره في الاستدلال على القول بعدم انفساخ الإجارة بانهدام الدار ما لم يفسخهاء 
لأن أصل الموضع مسكن بعد اتهدام البناء ويتأتى فيه السكنى بنصب الفسطاط فيقي 
العقد؛ لكن لا أجر على المستأجر لعدم التمكن من الانتفاع على الوجه الذي قصده 
بالاستنجار اه وتقدم الكلام قبيل الإجارة الفاسدة فيما لو سكن في الساحة قوله: (فإن مم 
يحل العيب به) أي بالنفع كما قدمناه عن عور العبد وسقوط شعره وسقوط حائط الدار 
الذي لا يخل قوله : (أو أزاله المؤجر) أي أزال العيب كما لو بنى المنهدم» ومثله ما لو زال 
بتفسه كما لو برىء العبد المريض . 

وف التاترخانية وغيرها: قال محمد رحمه الله في السفينة المستأجرة: إذا نقضت 
وصارت ألواحاً ثم ركبت وأعيدت سفينة ل يجبر على تسليمها إلى المستأجر اه: أي لأنها 
بالنقض لم تبق سفينة ففات المحل كموت العبدء بخلاف انهدام الدار. تأمل قوله: (أو 
انتفع بالمخل) بالخاء المعجمة والبناء للفاعل: أي بالشيء المستأجر المشتمل على العيب 
)1١(‏ (قوله لكن قوله فإذا استوفاه الخ) يمكن حمل الاستيفاء من كلام الشارح على الأعم من الحقيقي والحكمي 

وهو التمكن وحيئئة يندفم التناني . 
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تزوال السبب. 

(وعمارة الدار) المستأجرة (وتطييتها وإصلاح ا ميزاب وما كان من البثاء على 
رت الدار) وكذا كل ما يمل بالسكنى (فإن أبى صاحيها) أن يفعل (كان للمستأجر 
أن يخرج منها إلا أن يكون) المستأجر (استأجرها وهي كذلك وقد رآها) لرضاه 
بالعيب . 


(وإصلاح بثر الماء والبالوعة وال مخرج على صاحب الدار) لكن (يلا جير عليه) 


المخل أو بالبناء للمفعول. قال الزيلعي: لأنه قد رضي بالعيب فيلزمه جميع البدل كما في 
البيع قوله: (لزوال السبب) علة لقوله: «أو أزاله المؤجرة لأن العقد يتتجدد ساعة فساعة 
فلم يوجد العيب فيما يأتي بعده فسقط الخيار. زيلعي قوله: (وتطيينها) أي نطيين سطحها 
كما عبر به في الولوالجية لأن عدمه محل بالسكنى» بخلاف تطيين جدراتها. تأمل . 
مَطلْبٌ : إِضْلاح بر المَاءِ وَالبَالُومَةٍ وَالمَخْرَج عَلَ المَالِكِ 
َإِخْرَاجُ ألرّابٍ وَأَلَرْمَادِ عل المُسْتَأْجِرِ 

قوله: (وإصلاح بئر الماء الخ) هذه المسألة مثل ما قبلها من كل وجه فلا معنى 
لفصلها بكلام على حدة ح. وتفريغ البئر إذا امتلأت على المالك بلا جبر أيضاً. قال في 
الولوالجية: لأن المعقود عليه منفعة السكنى وشغل باطن الأرض لا يمنع الانتفاع بظاهرها 
من حيث السكنىء ولهذا لو سكنه مشغولا لزمه كل الأجرء وإنما للمستأجر ولاية 
الفسخ لأنه تعيب المعقود عليه قوله: (والبالوعة والمخرج) عطف على الماء لقول البزازية: 
وإصلاح بثر البالوعة والماء الخ» وكذا تفريغهماء ولو امتلاً من المستأجر على المالك كما 
في المنح» وأفتى به في الحامدية؛ وكذا في الخيرية ونقله عن عدة كتب. وقال في 
الولوالجية : وأما البالوعة وأشباهها فليس على المستأجر تقريغها استحساناً. والقياس أن 
يجب لأن الشغل حصل من جهته. وجه الاستحسان أن المشغول ببذه الأشياء باطن 
الأرض فلا يمنع التسليم بعد انقضاء العقدء ولو شرطه ربّ الدار على المستأجر حين 
أجره في الاستحسان لا يجوز ويفسد العقدء لأنه لا يقتضيه ولأحدهما فيه منفعة أه. وفي 
البزازية: ولو امتلأ مسيل الحمام فعلى المستأجر تفريغه ظاهراً كان أو باطناً اه. وفيها: 
وتسييل ماء الحمام وتفريغه على المستأجر وإن شرط نقل الرماد والسرقين ربّ الحمام على 
المستأجر لا يفسد العقد» وإن شرط على رب الحمام فسد اه. فتأمل. ولعله مفرّع على 
القياس أو مبني على العرف» ففي البزازية: وني استئجار الطاحونة في كري تبرها يعتبر 
العرف» وفيها: خرج المستأجر من البيت وفيه تراب أو رماد على المستأجر إخراجه: 
بخلاف البالوعةء وإن اختلفا في التراب الطاهر فالقول للمستأجر أنه استأجرها وهو فيه 
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لأنه لا يجبر على إصلاح ملكه (فإن فعله المستأجر فهو متبرّع) وله أن يخرج إن أبى 
رمها. خانية: أي إلا إذا رآها كما مر. وني الجوهرة: وله أن ينفرد بالفسخ بلا 
قضاءء ولو استأجر دارين فسقطت أو تعيبت إحداتما فله تركهما لو عقد عليهما 


صفقة واحدة . 
قلت: وفي حاشية الأشباه معزياً للنهاية: إن العذر ظاهراً يتفردء وإن مشتبهاً 
لا ينفرد وهو الأصح (ويعذر) عطف على بخيار شرط (لزوم ضرر لم يستحق بالعقد 


قوله: (لأنه لا يجير على إصلاح ملكه) قال الحموي: يفهم من هذا التعليل أن الدار لو 
كانت وقفاً يجبر الناظر على ذلك اه ط قوله : (فهو متبزع) أي ولا يحسب له من الأجرة: 
بقي هل له قلعه؟ فيه تفصيل قال في جامع الفصولين: بئى بلا أمر ثم انفسخت الإجارة 
أو انقضت مدتباء قلو كان البناء من لبن اتخفذ من تراب الدار فللمستأجر رفع البناء ويغرم 
قيمة التراب لمالكه. وإن كان من طين لا ينقض» إذ لو نقض يعود ترابا أه. 

وحاصله: أنه إن عمر بما لو تقض يبقى مالا فله نقضه وإلا فلاء ويتفرّع عليه 
أمور كثيرة . سائحاني قوله: (قله تركهما) عبارة البزازية: فله ترك الأخرى لتفرق الصفقة 
قوله: (وفي حاشية الأشباء الخ) قال أبو السعود في حاشيتها: ثم الفسخ إنما يكون 
بالقضاء على رؤاية الزياداتء حتى لو باع المؤجر دكانه قبل القضاء لا يجرزء وعلى رواية 
الأصل يكون بدونه فيجوز بيعهء والأولى أصح لأن الفسخ “مختلف فيه فيتوقف على 
القضاء كالرجوع في الهبة. قال الولوالجي : وهذا في الدين خاصة, أما في أعذار أخر 
ينفرد من له العذر بالفسخ بلا قضاء هو الصحيح من الرواية» ومن المشايخ من وفق 
بينهما بأن العذر إن كان ظاهراً لم يحتج إلى القضاء وإلا كالدين الثابت بإقراره يحتاج إليه 
ليصير العذر بالقضاء ظاهراً. وقال قاضيخان والمحيوي: القؤل بالتوفيق هو الأصحء 
وقواه الشيخ شرف الدين بأن فيه إعمال الروايتين مع مناسبة في التوزيع فيتبغي اعتماده. 
وفي تصحيح العلامة قاسم: ما يصححه فاضيخان مقدم على ما يصححه غيره لأنه فقيه 
النفس» ويه ظهر أن قول الشارح أول الباب : «تفسخ بالقضاء أو الرضاء ليس على ما 
ينبغي مع إبهامه اشنتراط ذلك في خيار الشرط والرؤية أيضاء وقد علمت ما فيه ما قدمناه 
عن القهستاني هناك فتنبه قوله: (إن العذر ظاهراً) كمسألة سكون الضرس واختلاع المرأة 
قوله: (ويعذر الخ) فلا تفسخ بدونه إلا إذا وقعت على استهلاك عين كالاستكتاب» 
فلصاحب الورق فسخها بلا عذرء وأصله فى المزارعة لرب البذر الفسخ دون العامل . 
أشياه . 

وفى حاشيتها لأبي السعود عن البيري: والحاصل أن كل عذر لا يمكن معه استيفاء 
المعقود عليه إلا بضرر يلحقه في نفسه أو ماله يثبت'له حق الفسخ . 


كتاب الإجارة / باب فسخ الإجارة ل 
(استؤجر) طباخ (لطبخ وليمتها و) بعذر (لزوم دين) سواء كان ثابتا 


مَطلَبٌّ في رَجم الدّارٍ مِنَ الجن هَل هُوَ مُذْرٌ في القَسْخ؟ 

قال البيري: يؤخذ منه أن الرجم الذي يقع كثيراً في البيوت ويقال إنه من الجان 
عذر في فسخ الإجارة لا يحصل من الضرر الخ ما ذكره اه. 

أقول: يظهر هذا لو كان الرجم لذات الدارء أما لو كان لشخص مخصوص فلاء 
وقد أخبرنى بعض الرفقاء أن أهل زوجته سحروا أمهع فكلما دخلت داره محصل الرجم»؛ 
وإذا خرجت ينقطع » والله تعالى أعلم . ل 

مَطلَبٌ : لق المُنْتأجِر لَئِسَ عُذْراً في الخ 

فرع كثير الوقوع: قال ني لسان الحكام: لو أظهر المستأجر في الدار الشر كشرب 
الخمر وأكل الربا والزنا واللواطة يؤمر بالمعروف وليس للمؤجر ولا لجيرانه أن يخرجوه 
فذلك لا يصير عذراً في الفسخ ولا خلاف فيه للأئمة الأربعة. وفي الجواهر: إن رأى 
السلطان أن مخرجه فعل اه. وقدمنا عن الاسعاف: لو تبين أن المستأجر ياف منه على 
رقبة الوقف يفسخها القاضي ويخرجه من يدهء فليحفظ قوله: (كما في سكون ضرس 
الخ) التقييد بسكون الضرس وموت العرس أو اختلاعها يفهم منه أنه بدونه لا يكون له 
الفسخ . قال الحموي: وف المبسوط: إذا استأجره ليقطع يده للأكلة أو لهدم بناء له ثم بدا 
له في ذلك كان عذراًء إذ في إبقاء العقد إتلاف شيء من بدنه أو مالهء وهذا صريح في أنه 
لو لم يسكن الوجع يكون له الفسخ اه. 

أقول: وني جامع الفصولين: كل فعل هو سبب نقص امال أو تلفه فهو عذر 
لفسخه كما لو استأجره ليخيط له ثوبه أو ليقصر أو ليقطع أو يبني بناء أو يزرع أرضه ثم 
ندم له فسخه اه. زاد في غاية البيات عن الكرخي : أو ليفصد أو ليحجم أو يقلع ضرساً 

ثم يبدو له أن لا يفعل فله في ذلك كله الفسخ لأن فيه استهلاك مال أو غرماً أو ضرراً 

اه. ثم رأيت الشرنبلالي بحث كما قلناه وقال: ثم رأيته في البدائع إلا مسألة الخلع لكنه 
يفيك ذلك اه. 

أقول: وذكر شراح الجامع أنه يقال للشافعي رحمه الله : ما تقول فيمن استؤجر لقلع 
سن أو اتخاذ وليمة ثم زال الوجع وماتت العرس فحيتئذ يضطر إلى الرجوع عن قوله الخ. 
فظهر أن القيد ذكر لزيادة الإلزام فلا مفهوم له فتنبه قوله: (ويعذر لزوم دين) أطلقه 
فشمل القليل والكثير كما في شرح البيري عن جوامع الفقه. وإذا فسخت يبدأ من الثمن 
بدين المستأجر وما فضل للغرماء؛ حتى لو لم يكن في الثمن فضل لا تفسخ كما ني 
الزيادات . وفي البزازية: والدرهم دين قادح تفسخ بهء بخلاف الأقل . وي الولوالجية : 
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(بعيان) من الناس (أو بيان) أي بينة (أو إقرار و) الحال أنه (لا مال له غيره) أي 
غير المستأجر لأنه يحبس به فيتضرّر إلا إذا كانت الأجرة المعجلة تستغرق قيمتها. 
أشبه (و) بعذر (إفلاس مستأجر دكان ليتجر و) بعذر (إفلاس خياط يعمل بماله) لا 
بإبرته . 


(استأجر عبداً ليخيط فترك عمله و) بعذر (بداء مكتري دابة من سفر) ولو في 


أراد نقض الإجارة وييع الدار لتفقته ونفقة أهله لكونه معسراً له ذلك وفي شرح الزيادات 
للسرخسي: قيل يفسخها القاضي ثم يبيع ؛ والمختار أنها تنفسخ ضمن القضاء بتفاذ البيع. 
أبو السعود على الأشباه. وحكي في الخلاصة قولين في فسخها للنفقة: الأول عن أبي 
الليث» والثاني عدم الفسخ عن ظهير الدين قوله: (بعيان أو بيان الخ) الظاهر أن" أحدهما 
مغن عن الآخرء وأن المراد بالإقرار: الإقرار السايق على الإجازة: وإلا يلزم أن يكون 
حجة متعدية. متلا مسكين. وفي كلام الشارح إشارة إلى دفع الأول لأن المراد بالعيان 
مشاهدة الناس ويالييان إقامة البينة» وينافي الثاني قولهم في الاستدلال للإمام جواباً عن 
قول الصاحبين: إن هذا الإقرار يضر المستأجر فلم يجز في حقهء وللإمام أن الإقرار يلاقي 
ذمة المقر ولا حق لأحد فيه فيصح ثم يتعدى اه. تأمل. ثم رأيت في غاية البيان عن 
شرح الطحاوي صرّح بكون الإقرار بالدين بعد عقد الإجارة فتأيد ما قلتاه. 

فرع: أقرٌ بداره لرجل يعدما آجرها صح في حق نفسه لا في حق المستأجرء فإذا 
مضت المدة يقضى للمقَرٌ له. ولوالجية قوله: (أي المستأجر) باليناء للمفعول تفسيراً 
للضمير في غيره أو للفاعل تفسيراً للضمير في له» ولكل مرجح فتبصر قوله: (لأثه يجبس 
به) باعتبار أنه قد لا يصدق على عدم مال آخر. اين كمال قوله: (تستغرق قيمتها) أى 
قيمة العين المستأجرة: أي بأن لا يكون في قيمتها فضل على دين المستأجر من الأجرة 
المعجلة؛ ويه صرح في الزيادات» فقول الحانوي: هذا قيد حسن في فسخها وهو غريب لم 
أقف عليه غير مسلم. أفاده أبو السعود قوله: (وبعذر إفلاس مستأجر دكان) وكذا إذا 
كسد سوقها حتى لا يمكته التجارة. هندية. وف المنية: لا يكون الكساد عذراً اه. 
ويمكن حمله على نوع كساد. سائحاني. أما لو أراد التحوّل إلى حانوت آخر هو أوسع أو 
أرخص ويعمل ذلك العمل لم يكن عذراء وإن ليعمل عملا آخر ففي الصغرى عذر. وف 
فتاوى الأصل إن تبيأ له الثاني على ذلك الدكان فلاء وإلا فنعم ‏ تاترخانية. فالإفلاس 
غير قيد وسيأتي قوله: (لا بإيرته) لأن رأس ماله حيتئذ إبرة ومقراضء» فيعمل بالأجر فلا 
يتحقق في حقه العذر إلا بأن تظهر خيانته عند الناس فيمنعونه عن تسليم الثياب. 
تاترخانية قوله: (استأجر عبداً الخ) صفة ثانية لخياط قوله: (وبعذر بداء مكتري دابة) 
البداء بالمد وفتحتين مصدر بدا له: أي ظهر له رأي غير الأول متعه عنه. منح . فالظاهر 
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نصف الطريق فله نصف الأجر إن استويا صعوبة وسهولة» وإلا فبقدره. شرح 

وهبانية وخانية (بخلاف بداء المكاري) فإنه ليس بعذرء إذ يمكنه إرسال أجيره. وفي 
الملتقى : ولو مرض فهو عذر في رواية الكرخي دون رواية الأصل . 

قلت: وبالأولى يفتى» ثم قال: لو استأجر دكاناً لعمل الخياطة فتركه لعمل 

آخر فعذرء له ثم أراد السفر اه. وفي القهستاني: سفر مستأجر 

دار للسكنى عذر دون انيخا ولو اختلفا فالقول للمستأجر فيحلف بأنه 


أن #من؟ في قوله #من سفر» بمعنى ١عن»‏ أو لليدلية. تأمل. وفي الخلاصة: ولو اشتر 
المستأجر إبلا فهذا عذر اه. بخلاف ما لو اشترى منزلا فأراد التحوّل إليه» والفرق 7 
إكراء الدار لا الدابة؛ لأن الركوب يختلف باختلاف المستعمل» بخلاف السكنى . بزازية 
قوله: (وسهولة) الواو بمعتى أو ط قوله: (بخلاف بداء المكاري) أي بلا سيب ظاهر 
يصلح عذراًء كما إذا وجد من يستأجر بأكثر» وسيذكر الشارح ما لو مات المكاري في 
الطريق قوله : (قلت وبالأولى يفتى) نقله في شرحه عن القهستاني» وقال: إنه المختار عند 
المصنف: أي لأنه قدمه كما هو عادته قوله: (ثم قال) أي في الملتقى قوله : (فعذر) كذا 
أطلقه في البزازية» ثم نقل عن المحيط ما قدمنا آنفاً من التفصيل. وسينقله عن الولواجية. 
مَطْلبٌ : تَرْكُ العمل أضلا عُذْرُ 

بقي شيء : وهو أن قولهم : فتركه لعمل آخر مع هذا التفصيل يقيد أنه لو ترك العمل 
أصلا كان عذر ويدل عليه ما في الخانية : استأجر أرضاً ليزرعها ثم بدا له ترك الزراعة 
أصلا كان عذراً اه. وقد علمت أن الإفلاس في مسألة الدكان غير قيد. وهكذا ححرره 
الرمل في حاشيته» واستشهد له يما في جواهر الفتاوى : استأجر حماماً سنة وصار حال لا 
يتحصل من الغلة قدر الأجرة وأراد أن يرد الحمام: إن لم يعمل الحمامي فله أن يرده: أي 
حياقة1ن ورك العمل ودرا جعةء. ويتؤرل أنه علف كعياله المثر الانة ٠‏ تأمل . 

مَطلَبٌ : إِرَادةٌ السَفَرِ أو النقلَةِ مِنَ المضر مُذْرٌ في في الفشخ 

قوله: (ثم أراد السفر) وكذا الانتقال من المصر عذر في نض إجارة العقار؛ لأنه لا 
تمكلة الجاع إل بحن نه وهي ضرن. جامع الغتاوى وغيرة ومثله في القنية . ثم قال 
رامراً طبء وهذا يدل على أن القروي إذا استأجر داراً فى الشتاء وأراد لخروج في الصيف 
إلى قريته؛ أو المصري أراد الخروج إلى الرستاق صيفاً فله نقض الإجارة ولا يشترط أن 
يكون بين المصرين مسيرة سفر اه. وفي البزازية: استأجر أرضاً في قرية وهو ساكن في 
أخرى: إن بينهما مسيرة سغر فعذرء وإلا فلا اه تأمل قوله: (ولو اختلقا) بأن قال 
المستأجر: أريد السفر وقال المؤجر: إنه يتعلل قوله: (فيخلف الخ) هذا أحد أقوال» 
وإليه مال الكرخي والقدوري وقيل: يسأل رفقتهء وقيل: حكم زيه وثيابه. وقيل: 


عزم على السفر. وفي الولوالخية: تحوّله عن صنعته إلى غيرها عذر وإن لم يفلس 
حيث ل يمكنه أن يتعاطاها فيه. وفي الأشباه: لا يلزم المكاري الذهاب معها ولا 
إرسال غلام ؛ وإنما يجب الأجر بتخليتها (و) بخلاف (ترك خياطة مستأجر) عبد 
ليخيط (ليعمل) متعلق بترك (في الصرف) لإمكان الجمع (و) بخلاف (بيع ما آجره) 
فإنه أيضاً ليس بعذر بدون لحوق دين كما مر ويوقف بيعه إلى انقضاء مدتهبا هو 
المختار» لكن لو قضى بجوازه نفذ.. وتمامه في شرح الوهبانية. وفيه معزياً للخانية : 
لو باع الآجر المستأجر فأراد المستأجر أن يفسخ بيعه لا يملكه هو الصحيح» ولو 
باع الراهن الرهن للمرتهن فسخه. 

(وتنفسخ) بلا حاجة إلى الفسخ (بموت أحد عاقدين) عندنا لا بجنونه مطبقاً 


القول لمتكر السفر. وق الخلاصة: لو خرج إلى السقر بعد الفسخ ثم رجع وقال بدا لي في 
ذلك وقال خصمه إنه كاذب: يحلف يالله إنبك صادق في خروجك بعد الفسخ قوله: (ولي 
الأشباه الخ) ذكره في الولوالجية عن خواهر زاده. ثم قال: وذكر محمد في الكتاب أنه 
يؤمر أن يرسل غلاماً يتبع الدابة» لأن الواجب.على الآجر التخلية بين الدابة والمستأجر 
وقد وجد فيجب الأجر اه. وهو تعليل للأول كما لا يخفى» وظاهره في ترجيحه ولذا 
اقتصر عليه في الأشباه. تأمل قوله: (وبخلاف ترك خياطة الخ) تركيب ركيك المعنى مع 
تتابع الإضافة» ولو قال: وبخلاف خياط استأجر عبذاً للخياطة فتركها ليعمل في الصرف 
لكان أوضح ط قوله: (ليخيط) متعلق بمستأجر قوله: (لإمكان الجمع) إذ يمكنه أن يعقد 
الخلام الحاطه لي نيجل يي الصرات لي الال منح قوله : (وبخلاف بيع ما أجره) 
أي بدون إذن المستأجر. 


قال في البزازية: فلو أذن حتى انفسخت الإجارة ثم المشتري رد المنيع بطريق ليس 
بفسخ لا تعود الإجارة بلا إشكال» وإن بطريق هو فسخ تعود» ويه يغتى اه. وقيد بالبيع 
لما في التاترخانية عن المحيط : اشترى شيئاً وآجره من غيره ؟ ثم اظلع على عيب فله رده 
بالعيب وتفسخ الإجارة.قوله : (ثفل) لأن عند الإمام الثاني يجوز البيع . بزازية . 

قلت: هذا في غير قضاة زمانناء فتدبر قوله: (للمرمهن فسخْه) قال الشرتبلالٍ في 
شرح الوهبانية : والمختار أنه موقوف» فيفتى بأن ببع المستأجر صحيح لكنه غير نافذ» ولا 
يملكان فسخه في الصحيح وعليه الفتوى» وإذا علم المشتري بكونه مرهوناً أو مستأجراً: 
عندهها يملك النقض » وعند أبن.يوسف لا يملك مع علمه؛ وبه أخذ المشايخ أه. رحمتي 
قوله: (بلا -حاجة إلى الفسخ) بخلاف ما مرء ولذا عبر هناك بقوله: #تفسخ» وهنا بقوله 
#تنفسخ؟ : قوله : (لا بجنونه مطبقاً) قال في الدرّ المنتقى : ولا بردته إلا أن يلحق بدراهم 
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(عقدها لنفسه) إلا لضرورة كموته في طريق مكة ولا حاكم في الطريق فتبقى إلى 
مكة» فيرقع الأمر إلى القاضي ليفعل الأصلح فيؤجرها له لو أميناء أو يبيعها 
بالقيمة ويدفع له أجرة الإياب إن برهن على دفعهاء .وتقبل البينة هنا بلا خصم لأنه 
يريد الأخذ من ثمن ما في يده. أشباه. 

وفي الخانية: استأجر داراً أو حماماً أو أرضاً شهراً فسكن شهرين هل يلزمه 
أجر الثاني؟ إن معدا للاستغلال نعمء وإلا لاء وبه يفتى . 

قلت: فكذا الوقف ومال اليتيم» وكذا لو تقاضاه المالك وطالبه بالأجر 
فسكت يلزمه الأجر بسكناه بعده» ولو سكن المستأجر بعد موت المؤجر هل يلزمه 
أجر ذلك؟ 


ويقضى بهء فإن عاد مسلماً في المدة عادت الإجارة كما في الباقاني عن الظهيرية قوله: (إلا 
لضرورة) قال في الدو المنتقى: وقد تقوّر استثناء الضروريات» فمن الظن أنه ينتتقض 
بموت المزارع أو المكاري في طريق مكة فإنه لا ينفسخ حتى يبلغ مأمنء لأن الإجارة كما 
تنتقفض بالأعذار تبقى بالأعذارء فليحفظ. نعم يشكل .يموت المعقود عليه كدابة معيئة فإنه 
ينفسخ اه. 

قلت: وتبطل بعجز المكاتب بعدما استأجر شيئاً كما في البدائع» وبملك المستأجر 
العين بميراث أو هبة أو نحو ذلك كما في التاترخانية قوله: (كموته) أي موت الملؤجرء 
فلو مات المستأجر لزمه الأجر بحساب ما سار. ولوالجية قوله: (في طريق مكة ولا حاكم) 
قال في الولوالجية: قالوا: هذا إذا كان في موضع يخاف أن ينقطع به وليس ثمة قاض ولا 
سلطان يرفع الأمر إليهء فكان المؤثر في بقاء عقد الإجارة كلا المعنيين اه. وذكر في 
التاترخانية أن المستأجر إذا أنفق عليها في الطريق أو استأجر من يقوم عليها لا يرجع على 
ورثة المكاري قوله: (فيؤجرها) أي ممن هي في يده للاياب قوله:( بلا خصم) أو ينصب 
القاضي وصياً عنه كما في الولوالجية قوله: (لأنه يريد الخ) وإنما يشترط الخصم لقبول 
البينة إذا أراد المدعي أن يأخذ منه شيئاً من يده. ولوالجية قوله: (إن معدا للاستغلال نعم) 
قال الشارح في كتاب الغصب: بأن بناه لذلك أو اشتراه لذلك» قيل أو أجره ثلاث سنين 
على الولاء وبموت رب الدار وبيعه يبطل الإعدادء ولو بنى لنفسه ثم أراذ أن يعذّه: فإن 
قال بلسانه ويخير الناس صار. ذكره المصنف اه. .وقدمنا أنه غير مختص بالعقار» وسيأتي 
في الغصب إن شاء الله تعالى قوله: (وإلا لا) لكن لو دفع أجرة ما سكن لا يستردها منه؛ 
وهكذا ذكره'في التاترخانية» ول يقيده بالمعدذ للاستغلال قوله: (قلت فكذا الوقف الخ) 
هذه الملحقات مصرح بها في شرح الوهيانية ح قوله: (وطالبه بالأجر) عطف تفسير على 


كتاب الإجارة / باب فسخ الإجارة 


قيل نعم لمضيه نلى الإجارة» وقيل هو كالمسألة الأولى» وينبغي أن لا يظهر 
الانفساخ هنا ما لم يطالب الوارث بالتفريغ أو بالتزام أجر آخر ولو معدا للاستغلال 
لأنه فصل مجتهد فيه» وهل يلزم المسمى أو أجر المثل؟ ظاهر القنية الثاني. وتمامه في 
شرح الوهبانية . 


تقاضاه: أي طلب منه أجر الشهر الثاني ح قوله: (قيل نعم) في التاترخانية عن جامع 
الفتاوى: عليه الفتوى لأنه مضى على الإجارة وما غصب خصوصاً في مواضع أعدت 
للعقد قوله: (وقيل هو كالمسألة الأولى) أي مسألة ما إذا سكن شهرين ح. وهذا القول 
رجحه في البزازية حيث قال: سكن المستأجر بعد موت المؤجرء قيل يجب الأجر بكل 
حال لأنه ماض على الإجارة» والمختار للفتوى جواب الكتاب وهو عدم الأجر قبل 
طلبه: أما إذا سكن بعد طلب الأجر يلزم» ولا فرق بين المعد للاستغلال وغيرهء وإنما 
الفرق في ابتداء الطلب. وفي المحيط ؛ والصحيح لزوم الأجر إن معداً بكل حال اه. 
والحاصل: أن المرجح في سكناه بعد الموت كما في سكناه قبلهء فإن معدا 
للاستغلال أو تقاضاه هو أو الوارث يلزمء وإلا لاء ومثله لو تقاضاه ولي اليتيم» ولا 
يتأتى هنا الوقف لأنه لا يكون ميراثاً ولا تفسد إجارته بموت المؤجرء وظاهره أن الإعداد 
لا يبطل بالموت فيخالف ما قدمناه عن الشارح» فتأمل قوله: (وينيفي الخ) مذكور في 
الخانية» ونقله في المنح مصدراً بقوله: وقال مولانا الخ» والمراد به قاضيخان لا صاحب 
البحر شيخ المصنف» فافهم. ثم إن قوله: (لا يظهر الانفساخ' أي لا يظهر حكمهء 
ومقتضاه أنه يجب الأجر المسمى في العقد السابق كما سيذكره عن المنية في مسألة الزرع 
قوله: (مالم يطالب الوارث الخ) أي فيظهر حكم الانفساخ» لأن مطالبته بالتفريغ دليل 
عدم رضاه بالمضي على العقد السابق وبإنشاء عقد لاحق» ومطالبته بالتزام أجر آخر دليل 
رضاه بإنشاء عقد لاحق ونقض حكم العقد السابقء فيظهر حينئذ حكم الانفساخ وهو 
عدم وجوب المسمى في العقد السابق قوله: (ولو معدا للاستغلال) لا يخفى أن قاعدة «لوا 
الوصلية أن يكون نقيض ما بعدها أولى بالحكم نحو: أكرمك ولو أهنتنيء وهنا كذلك» 
فإنه إذا ظهر الانفساخ في المعدٌ بالمطالبة المذكورة مع أن الإعداد دليل بقاء الإجارة فغير 
المعد أولىء فافهم قوله: (لأنه فصل) علة لقوله: ١لا‏ يظهر الخ» قوله: (وهل يلزم الخ) 
هذا راجع إلى ها قبل قوله اوينيغي» الذي بحنه في الخانية» أما ذلك البحث فقد علمت 
أنه لو سكن قبل المطالبة يجب المسمى في العقد السابق. وأما بعدها: فإن طاليه بالتفريغ 
وسكن بعده فينبغي وجوب أجر المثل لو معدا للاستغلال دون المسمى في العقد السابق 
لظهور انفساخه» وإن طالبه بأجر آخر وسكن بعده ينبغي لزوم ذلك الأجر الذي طالبه به 
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وق المنية: مات أحدهها والزرع بقل بي العقد بالمسمى حتى يدرك» وبعد 
المدة بأجر المثل. وفي جامع الفصولين: لو رضي الوارث وهو كبير يبقاء الإجارة 
ورضي به المستأجر جاز اه: أي فيجعل الرضا بالبقاء إنشاء عقد: أي لحوازها 
بالتعاطي» فتأمله. وفي حاشية الأشباه: المستأجر والمرتبن والمشتري أحق بالعين من 
سائز' الخرماء لو االحقد صيحيساء ,ولو فامتدا فاسوة القرماد»: فالسفط. 

(فإن عقدها لغيره لا تنفسخ كوكيل) أي بالإجارة. وأما الوكيل بالاستئجار 
إذا مات تبطل الإجارة» لأن التوكيل بالاستئجار توكيل بشراء المنافع فصار 
كالتوكيل بشراء الأعيان فيصير مستأجراً لنفسه ثم يصير مؤجراً للموكل» فهو معنى 
قولنا: إن الموكل بالاستئجار بمنزلة المالك» كذا نقله المصنئف عن الذخيرة. 


كما سيظهر في المتفرقات عن الأشباه قوله: (وفي المنية الخ) حاصله التفرقة فيما إذا م 
يدرك الزرع بين موت أحدهما في أثناء المدة وبين انقضائهاء ففي الأول يترك إلى الحصاد 
بالمسمى» وني الثاني بأجر المثل» وقد تقدمت المسألة متئاً في باب ما يجوز من الإجارة» 
وحررنا هناك أن العقد انفسخ بالموت حقيقة واعتبر باقياً حكماً للضرورة فلذا وجب 
المسمى» فقوله هنا: «بقي العقد؛ أي حكماً لا حقيقة, فتنبه قوله: (أي لحوازها بالتعاطي) 
لأن ظاهره أنه لم يصدر لفظ من كل منهماء ولذا قال في البدائع : ويكون بمنزلة عقد 
مبتدأ اه. أما لو قال اتركها في يدي بالأجر السابق فقال: رضيت أو نعم» فهو إيجاب 
وقبول صريحان لا يحتاج التنبيه عليه . 


وفي التاترخانية عن الملتقط : استأجر أجيراً للحفظ كل شهر بكذا ثم مات فقال 
وصيه للأجير: اعمل على ما كنت تعمل فإنا لا نحبس عنك الأجر ثم باع الوصيّ الضيعة 
فقال المشتري للأجير كذلك» فمقدار ما عمل في حياة الأول يجب المسمى في تركته. 
وفيما عمل للوصيّ والمشتري أجر المثل . قال الفقيه: إذا لى يعلما مقدار المشروط من 
الميتء فإن علماه فالمسمى أيضاً. وسيأتي قريباً في المتفرقات عن الأشباه: السكوت في 
الإجارة رضاً وقبول الخ قوله: (وفي حاشية الأشباه الخ) مخالف لا قدمه قبيل باب ما يجوز 
من الإجارة من أن المستأجر أحق لو العين في يده ولو بعقد فاسدء وسيذكره أيضاً في 
المتفرقات» وقدمنا بيانه عن جامع الفصولين. 

وفي الحموي عن العمادية والبزازية: بين فاسد هذه العقود وصحيحها فرق في 
مسألة واحدة» وهي ما إذا وقعت الإجارة أو البيع بدين كان للمستأجر أو المشتري على 
الآجر أو البائع ثم فسا العقد وكان فاسداً لا يكون للمشتري ولا للمستأجر حق الحبس 
لاستيفاء الدين؛ ولا يكون أولى ها من سائر الغرماء» بخلاف ما إذا كان العقد صحيصاً 
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قلت: ومثله في شرح المجمع والبزازية والعماديةء ثم قال المصنف: قلت : 
هذا يستقيم على ما ذكره الكرخي من أن الملك يثبت للوكيل ثم ينتقل إلى الموكل . 
وأما على ما قاله أبو طاهر من أنه يثبت للموكل ابتداء» وبه جزم في الكنز وهو 
الأصح كما في البحر فلا يستقيم» والله تعالى أعلم اه. 

قلت: وتعقبه شيخنا بأنه غير مستقيم على ما ذكره الكرخي أيضاً لاتفاقهم 
على عدم عتق قريب الوكيل لأن ملكه غير مستقرٌ والموجب للعتق والفساد الملك 
المستقر . 

ثم قال : والحاصل أن الأصح أن الإجارة لا تنفسخ بموت المستأجر والنقل 
به مستفيض اه. والله أعلم (ووصئ) وأب وجد وقاض (ومتولي الوقفب) لبقاء 
المستحق عليه» حتى لو مات المعقود له بطلت . درر . إلا إذا كان متولى وقف 
خاص به وجميع غلاته له كما في وقف الأشباه معزياً للوهبانية. قال: وإطلاق 
المتون بخلافه . 


والرهن الفاسد كالصحيح في الحياة والممات فالمرعبن أحق بهء لكن إذا لحق الدين الرهن 
الفاسدء أما لو سبق الدين ثم تفاسخا بعد قبضه فليس أحق به وليس له اليس اه 
ملخصاً . فالظاهر أن المراد بما تقله عن حاشية الأشياه من الفرق بين الصحيح والفاسد 
هذه المسألة فلا يخالف ما مرء قتدبر قوله: (لاتفاقهم على عدم عتق قريب الوكيل) أي لو 
اشتراه: وتمام عبارة شيخه الرملي: وعدم فساد نكاحها لو اشتراها قوله: (والفساد) أي 
فساد التكاح فيما إذا اشترى بالوكالة امرأته من سيدها قوله : (بموت المستأجر) أي الوكيل 
المستأجر ح قوله: (والتقل به مستفيض) قال السائحاني: ففي البدائع أن الإجارة لا تبطل 
يموت الوكيل سواء كان من طرف المؤجر أو المستأجر أه . 

قلت: ومثله في القهستاني عن قاضيخان: وفي التاترخانية: كل من وقع له عقد 
الإجارة إذا مات تنفسخ الإجارة بموته: ومن لم يقع العقد له لا ينفسخ بموته وإن كات 
عاقداً يريد الوكيل والوصي؛ وكذا المتولي في الوقف اه قوله: (لبقاء المستحق له) عبارة 
الدرر والمنح : لبقاء المستحق عليه والمستحق اه والمراد بالأول المستأجر لأنه استحق عليه 
الأجرة؛ وبالثاني أهل الوقف ونحوهم. تأمل قوله: (قلت وإطلاق المتون بخلافه) ذكر 
هذه العبارة صاحب الأشياه. وفي بعض النسخ «قال» بدل «قلت» وضميره لصاحب 
الأشباه. قال العلامة عبد البر: والذي في غالب كتب المذهب يقتضي عدم بطلان الإجارة 
في الوقف بموت المؤجر سواء الواقف وغيره من القيم والوصيّ والقاضي» وذلك مقتضى 
تعليلاتهم أن المستحق إذا كان ناظراً لا تبطل بموته وإن كان مستحقا لجميع الريع؛ إذ لا 
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قلت: وبإطلاق المتون أفتى قارىء الهداية» فكان هو المذهب المعتمد كما قاله 
المصنف في حاشيته على الأشباهء ولذا قال في الأشباه بعد أربع أوراق: لا تنفسخ 
الإجارة بموت مؤجر الوقف إلا في مسألتين» أما إذا آجرها الواقف ثم ارتد ثم 
مات لبطلان الوقف بردته» وفيما إذا آجر أرضه ثم وقفها على معين ثم مات 
تنفسخ. وفي وقف فتاوى ابن نجيم: سثل إذا آجر الناظر ثم مات» فأجاب لا 
تنفسخ الإجارة في الوقف بموت المؤجر والمستأجرء كذا رأيته في عدة نسخ» لكنه 
تخالف لا في إجارة فتاوى قارىء الهداية» فتنبه. وفيها أيضا: لا تنفسخ بموت 
المتولي ولو الغلة له بمفرده» فتنبه. وفي الفيض الواقف: لو آجر الوقف بنفسه ثم 
مات: ففي الاستحسان: لا تبطل لأنه آجر لغيره اه. ومثله في البزازية. وفى 
السراجية: وحكم عزل القاضي والمتولي كالموت فلا تنفسخ (و) تنفسخ أيضا 
(فقط) وبقيت في حصة المي . 

فرع: في وقف الأشباه: تخلية البعيد باطلة» فلو استأجر قرية وهو بالمصر لم يصح 
تخليتها على الأصح فينبغي للمتولي أن يذهب إلى القرية مع المستأجر أو غيره» فيخلي بينه 
وبينها» أو يرسل وكيله أو رسوله إحياء لمال الوقف» فليحفظ . 


ملك له في الرقبة وإنما حقه في الغلة» وذكره الشرنبلالي ط قوله: (أفتى قارىء الهداية) 
حيث قال: لا تنفسخ بموت الناظر المؤجر وإن كان هو المستحق بانفراده قوله: (إلا في 
مسألتين) الاستثناء منقطعء أما في الأولى فلأنه بطل بالردة كما صرح به في التعليل 
وصارت ميراثاً بالموت» فتأمل. وأما في الثانية فلما قال ابن الشحنة: إن أصل المسألة فى 
وقف أوجر وهذا مؤجر ملك لا وقف قوله: (على معين) الذي ف معاياة الوهيانية 
وشرحها على غير معين قوله: (تنفسخ) لأن ابتداء العقد كان لنفسه ح قوله: (لكنه تالف 
الخ) أقول: بل هو مخالف لسائر المتونء ويمكن أن يجاب عن ابن نجيم بأن يكون المراد 
بالمؤجر والمستأجر في كلامه الناظرء وأنه قصد الجواب عن مسألتين: الأولى إذا آجر الناظر 
أرض الوقف» والثانية إذا استأجر الناظر أرضاً من شخص من مال الوقف يستغلها 
للوقف ح قوله : (وفيها أيضاً) هذا أيضاً مما يرد على ما نقله صاحب الأشباه فيما إذا كان 
الملؤجر متولي وقف خاص وجميع غلته له فالأولى ذكر ذلك قبل قوله: «وفي فتاوى ابن 
نجيم» وأشار بقوله: «فتنبه؛ إلى الرد المذكور ط قوله: (وبقيت في خصة الحي) ولا يضره 
الشيوع لأنه طارىء كما تقدم في محله قوله: (أو غيره) كوكيله وليس موجوداً في عبارة 
الأشباه قوله: (إحياء لمال الوقف) لأنه بدون التسليم لا تلزم الأجرة» لكن لا يخفى أن 
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قلت: لكن نقل عشيها ابن المصنف في زواهر الجواهر عن بيوع فتاوى قارىء 
الهداية أنه متى مضى مدة يتمكن من الذهاب إليها والدخول فيها كان قابضاء وإلا فلا 


قكشه أه. 
مستعارة) 


التسليم ليس شرطاً لصحة العقدء وقد تقدم أنه إذا كانت الإجارة صحيحة وتمكن من 
الانتفاع يجب الأجرء أما في الفاسدة فلا يجب إلا بحقيقة الانتفاعء وتقدم أيضاً أن ظاهر 
الإسعاف إخراج الوقف فتجب أجرته في الفاسدة بالتمكن» فينيغي حمل كلامه هنا على ما 
إذا لى يتمكن منهء فتأمل قوله: (عن بيوع فتاوى قارىء الهداية) ونصها: سثل عن 
شخص اشترى من آخر دارا بيلذة وهما ببلدة أخرى وبين اليلدتين مسافة يومين ول 
يقبضهاء بل خل البائع بين المشتري والمبيع التخلية الشرعية ليتسلمء:فهل يصح ذلك 
وتكون التخلية كالتسليم؟ أجاب: إذا لى تكن الدار بحضرتبما وقال البائع: سلمتها لك 
وقال المشتري: تسلمت لا يكون ذلك قبضا ما لم تكن الدار قريبة منهما بحيث يقدر 
المشتري على الدخول فيها والإغلاق فحيئئذ يصير قابضاء وفي مسألتنا: مالم تمض مدة 
يتمكن من الذهاب إليها والدخول فيها لم يكن قابضاً اه. 

وف حاشية الحموي قال بعض الفضلاء: ما ذكره المصتف من أن تغلية البعيد باطلة 
تخالف لا في المحيط كما هو في شرح الكنز وبي ابن الهمام قبيل باب خيار الشرطء وقد 
أطنبنا فيه اه قوله : (والدخول فيها) أقول: فائدة ذكره حصول التمكن من الانتفاعء إذ لو 
لم يتمكن من الدخول فيها لوجود غاصب ونحوه لا يجب الأجر كما مرء وليس المراد أن 
الدخول نفسه شرطء فافهمء والله تعالى أعلم. 

قوله: (أي بقايا الخ) تفسير مراد. قال في المنح: حصائد جمع حصيد وحخصيدةء 
وهما الزرع المحصود والمراد بها ها هنا ما يبقى من أصول القصب المحصود في الأرض 
أهر: أي لحريان العادة بإحراقه قوله: (مستأجرة أو مستعارة) قال منلا مسكين في شرحه : 
وإنما وضع المسألة فيهما دون أرض ملكه لا لم يضمن هنا فعدم الضمان بالإحراق في 
أرضه بالأولى اه. ومقتضى هذه العبارة مع عبارة المتن أنه لو كانت في أرض الغير يلا 
إذنه أنه يضمن ما أحرقته في مكان تعدت إليه» وهو خلاف ما في جامع الفصولين وكثير 
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ومثله أرض بيت المال المعدة الحط القوافل والأحمال ومرعى الدوابٌ وطرح 
الخصائد . 

في مكانه بنفس الوضع لا ما نقلته الريح على ما عليه الفتوى . قاله شيخنا (فاحترة 
شيء من أرضص غيره لم يضمن) لأنه تسبب لا مباشرة (إن م تضطرب الرياح) فلو 
كانت مضطربة ضمنء لأنه يعلم أنها لا تستقر في أرضه فيكون مباشراً (وكذا كل 
موضع كان للواضع حق الوضع فيه) أي في ذلك الموضع 


من الكتب» فقد قال في جامع الفصولين: أوقد ناراً في أرض بلا إذن المالك ضمن ما 
أحرقته في مكان أوقدت فيه لا ما أحرقته في مكان آخر تعدت إليهء وفرق: بين الماء 
وألنارء فإنه لو أسال الماء إلى ملكه فسال إلى أرض غيره وأتلف شيئاً ثمة ضمن؛ بخلاف 
النار إذ طبع النار الخمود؛ والتعدي يكون بفعل الريح ونحوه فلم يضف إلى فعل الموقد 
فلم يضمنء ومن طبع الماء السيلان» فالإتلاف يضاف إلى فعله اه فتدبر. رملئي . 

أقول: لكن هذا حيث زالت عن ذلك الموضع بمزيل» فلو زالت لا بمزيل يضمن 
كما حققه في الخانية وسيذكره الشارح قريباً قوله: (ومثله الخ) قاله شيخه الرملي أيضاً 
قوله: (وحاصله) ليس حاصلا لما نحن فيه فكان عليه تأخيره. سائحاني قوله: (بنفس) 
متعلق بأحرقته قوله: (لا ما نقلته الربح) أي التى هبت بعد وضعه كما يعلم مما سيأتي ح 
قوله: (على ما عليه الفتوى) أي من التفصيل المذكورء فقد قال في الخانية: إنه أظهرء 
وعليه الفتوى: ومقايله ما قاله الحلواني: إذا وضع جمرة في الطريق أو مر بنار في ملكه أنه 
لا يضمن وأطلق الجواب فيه قوله: : (لأنه تسبب) وشرط الضمان فيه التعدي ول يوجدء 
فصار كمن حفر بثراً في ملك نفسه فتلف به إنسان» بخلاف ما إذا رمى سهماً في ملكه 
فأصاب إنساناً حيث يضمن لأنه مباشر فلا يشترط فيه التعدي. زيلعي قوله: (إن لم 
تضطرب الرياح) أي بأن كانت ساكنة وقت الوضع ح» وقيده في جامع الفصولين عن 
الذخيرة يما لو أوقد نار يوقد مثلهاء ونقل عن غيرها لا يضمن مطاقا. 

ثم نقل عن فتاوى أبي الليث: أحرق شوكاً أو تبنا في أرضه فذهبت الريح بشرارات 
إلى أرض جاره وأحرقت زرعه: إن كان ببعد من أرض الجار على وجه لا يصل إليه 
الشرر عادة لم يضمن لأنه حصل يفعل النار وإنه هدرء ولو بقرب من أرضه عل ورجه 
يصل إليه الشرر غالباً ضمن.ء إذ له الإيقاد في ملك نفسه بشرط السلامة اه. ومثله في 
غاية البيان» وقال: هذا كما إذا سقى أرض نفسه فتعدى إلى أرض جاره قوله: (ضمن) 
أن اممهسانا. طوري عن الخانية قوله: (لأنه يعلم الخ) يظهر منه أنه لو كانت الريح 
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(لا يضمن على كل -حال إذا تلف بذلك الموضوع شيء) سواء تلف به وهو في مكانه 
أو بعد ما زال عنه (بخلاف ما إذا لم يكن للواضع فيه حق الوضع) حيث يضمن 
الواضع إذا تلف به شيء وهو في مكانهء وكذا بعد ما زال» لا بمزيل كوضع جرة 
في الطريق ثم آخر أخرى فتدحرجتا فانكسرتا ضمن كل جرة صاحبه؛ وإن زال 
بمزيل كريح وسيل لا يضمن الواضعء هذا هو الأصل في هذه المسائل كما حققه 
في الخانية . 

ثم فرّع عليه بقوله (فلو وضع جمرة في الطريق فاحترق بذلك شيء ضمن) 
لتعديه بالوضع (وكذا) يضمن (في كل موضع ليس له فيه حق المرور إلا إذا ذهبت 
به) أي بالموضع (الريح فلا ضمان: لنسخها فعله. وكذا لو دحرج السيل الحجر 
(وبه يفتى) خانية. ولو أخرج الحداد الحديد من الكير في دكانه ثم ضربه بمطرقة 
فخرج الشرار إلى الطريق وأحرق شيئاً ضمن» ولو لم يضربه وأخرجه الريح لا. 
زيلعى . 

(سقى أرضه سقياً لا تحتمله فتعدى) الماء (إلى أرض جاره) فأفسدها (ضمن) 


تتحرك خفيفاً بحيث لا يتعدى الضرر ثم زادت لم يضمن» فليحرر قوله: (على كل حال؛ 
فسره الشارح بعد بقوله: «سواء تلف الخ» قوله: (ثم آخر) أي ثم وضع آخر فالمعطوف 
محذوف وهو وضع. وقال ح: هو عطف على قاعل الوضع المحذوف: أي كوضح 
شخص جرّة في الطريق ثم وضع آخر أخرى اه فليتأمل ط قوله: (فتدحرجتا) فلو 
تدحرجت إحداهما على الأخرى وانكسرت المتدحرجة ضمن صاحب الواققةء وكذا دايتان 
أوقفاء ولو عطبت الواقفة لا ضمان لانتساخ الفعل الأول»؛ سائحاني عن قاضيخان قوله: 
(وكذا يضمن في كل موضع الخ) هذا لم يذكره صاحب الخانية؛ بل اعتبر حق الوضع 
وعدمه. وقد يثبت حق المرور ولا يثبت حق الوضع كما في الطريق» وإنما الذي اعتبر 
حق المرور وعدمه صاحب الخلاصة» وذكر أن عليه الفتوى. قال في المنح: وفصل في 
الخلاصة فيما لو سقط منه جمرة في موضع ليس له فيه حق المرور بين أن يقع منه فيضمن» 
وبين إن ذهبت بها الريح فلا يضمن. قال: وهذا أظهرء وعليه الفتوى؛ وغالب الكتب 
على ما ذكره قاضيخان ط قوله: (من الكير) هو بالكسر: زف ينفخ فيه الحداد» وأما المبني 
من الطين فكور والجمع أكيار وكيرة كعنبة وكيران. قأموس . فالمناسب الكور لأته هو 
الذي يخرج منه ط . لكن ورد في الحديث: «المدينة كالكير تنفي خبثها» فلعله مشترك . 
تأمل. وعبر الإتقاني بالكور قوله: (وأحرق شيئاً ضمن) وإن فقأ عين رجل قديته على 
عاقلته. إتقاني قوله: (لا تحعمله) يعني لا تحتمل بقاءه بأن كانت صعوداً وأرض جاره 
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لأنه مباشر لا متسيب . 

(أفعد خياط أو صباغ في حانوته من يطرح عليه العمل بالنصف) سواء اتحد 
العمل أو اختلف كخياط مع قصار (صعح) استحساناً لأنه شركة الصنائعء فهذا 
بوجاهته يقبل» وهذا بحذاقته يعمل (كاستئجار جمل ليحمل عليه محملاً وراكبين إلى 
مكة وله المحمل المعتاد 


هبوطأ يعلم أنه لو سقى أرضه نفد إلى جاره ضمن» ولو كان يستقرٌ في أرضه ثم يتعدي 
إلى أرض جاره» فلو تقدم إليه بالأحكام ولم يفعل ضمنء ويكون هذا كإشهاد على 
حائط» ولو لم يتقدم لم يضمن كما في جامع الفصولين. شرنبلالية. 

أقرل: زاد في نور العين عن الخانية بعد قوله ضمن ما نصه: ويؤمر يوضع المسناة 
حتى يصير مانعاً ويمنع عن السقي قبل وضع المسناة. وفي الفصل الأول: لا يمئع عن 
السقي: يعني بالفصل الأول صورة عدم التقدم اه. وببذه الزيادة حصل الجواب عن 
اعتراض ط بأنه يلزم أن لا يتصوّر انتفاع رب الصاعدة اه فافهم. وفي شرب الخلاصة 
المذكورة في عامة الكتب: أنه إذا سقى غير معتاد ضمنء وإن معتاداً لا يضمن قوله: 
(صح) لأن شركة الصنائع يتقبل كل منهما العملء عل أن ما يتقبله يكون أصلا فيه 
بنمسه ووكيلا عن شريكه فيكون الربح بينهما وهنا كذلك.» فإن ما يلقيه عليه صاحب 
الحانوت من العمل يعمله الصانع أصالة عن نفسه ووكالة عن صاحب الحانوت فيكون 
الأجر بينهما كذلك. رحمتي قوله: (استحساناً) والقياس أن لا يصحء وبه أخذ 
الطحاوي؛ لأنه استثجار بنصف ما يخرج من عمله وهو مجهول كتفيز الطحان قوله: (لأنه 
شركة الصنائع) فيه تعريض بصاحب الهداية حيث جعلها شركة وجوه. 


ورده الزيلعي بأن شركة الوجوه أن يشتركا على أن يشتريا بوجوههما ويبيعاء وليس 
في هذا بيع ولا شراء. وأجاب في العزمية بأنه لم يرد بها المصطلح عليهاء بل ما وقع فيها 
تقبل العمل بالوجاهة يرشدك إليه قوله: #هذا بوجاهته يقيل وهذا بحسذاقته يعمل» اه. 
وفيه بعد قوله؛ (كاستئجار جمل) التشبيه في كون صحة كل على خلاق القياس قوله: 
(حملا) بفتح اميم الأول وكسر الثاني أو بالعكس: الهودج الكبير الحجاجي . إتقاي عن 
المغرب قوله: (وله المحمل المعتاد) أي في كل بلدة. قال في الجوهرة: ولا بد من تعيين 
الراكبين أو يقول على أن أركب من أشاء. أما إذا قال: استأجرت على الركوب فالإجارة 
فاسدة؛ وعلى المكري تسليم الحزام والقتب والسرج والبرة التي في أنف البعير واللجام 
للفرس والبردعة للحمار: فإن نلف شيء في يد المكتري لم يضمنه كالدابة» وعلى المكري 
إشالة المحمل وحطه وسوق الدابة وقودها وأن ينزل الراكبين للطهارة وصلاة الفرض؛ ولا 
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ورؤيته أحبٌ) وكذا إذا لم ير الطراحة واللحاف. وفي الولوالجية: ولو تكارى إلى 
مكة إبلاٌ مسماة بغير أعيانها جازء ويحمل المعقود عليه حملا في ذمة المكاري» والإبل 
أكة وجهالتها لا تسمل 

فلت : فما يفعله الحجاج من الإجارة للحمل أو الركوب إلى مكة بلا تعيين 
الإبل اصححيدح ) والله تعالى أعلم . 

(استأجر جملا لحمل مقدار من الزاد فأكل منه رد عوضه) من زاد ونحوه (قال 
لغاصب داره فرغها وإلا فأجرتها كل شهر بكذا فلم يفرغ وجب) على الغاصب 
(المسمى) لأن سكوته رضا (إلا إذا أنكر الغاصب ملكه وإن أثبته ببينة) لأنه إذا 
أنكره م يكن راضياً بالإجارة (أو أقر) عطف على أنكر (به) أي بملكه (ولكن لم 
يرض بالأجرة) لأنه صرح بعدم الرضا. في الأشباه: السكوت في الإجارة رضا 


يجب للأكل وصلاة النفل لأنه يمكنهم فعلها على الظهرء وعليه أن يبرك الحمل للمرأة 
والمريض والشيخ الضعيف قوله : (ورؤيته أحبٌ) نفياً للجهالة وخروجاً من خلاف الإمام 
أحمد قوله: (وني الولوالجية) عبارتما : وإذا تكارى من الكوفة إلى مكة إبلاً مسماة يغير 
أعياتها فالإجارة جائزة» وينبغي ني أن لا تجوز لأن المعقود عليه حينئذ مجهرلء كمالو 
استأجر عبداً لا بعينه لا يجوز . 


قال خواهر زاده في شرح الكاي: ليس صورة المسألة أن يكاري إبلل مسماءةٌ بغير 
أعياماء لكن صورتها أن المكاري يقبل الحمولة؛ كأن قال المستكري: إحملني إلى مكة على 
الإبل بكذا فقال المكاري: قبلت فيكون المعقود عليه حملا في ذمة المكاري وإنه معلوم 
والإبل آلة المكاري ليتأدى عا وجب في ذمته» وجهالة الآلة لا توجب إفساد الإجارة» قال 
الصدر الشهيد: عندي يجوز كما ذكر في الكتاب أه. ومراده بالكتتاب الأصل للإمام محمد 
وهو المذكور أولاء فقد نقله في التاترخائية عنه. وفي البزازية: ويفتى بالجواز للعرف» فإِن 
ل يصر معتاداً لا يجوز اه. فقول الشارح: «ويجعل المعقود عليه الخ؟ هو تفسير خواهر 
زاده» وقد علمت أن المفتى به خلافه إن تعورف قوله: (ونحوه) قال الإتقاني: وكذا غير 
الزاد من المكيل والموزون إذا انتقص له أن يزيد عوض ذلك قوله: (إلا إذا أنكره الخ) أي 
ل يجب المسمى» وهل يجب أجر المثل؟ و وسيأني في الخغصب أنه يجب في الوقف ومال اليتهم 
امعد للاستغلال. ولك أن تقول: إذا أنكر الملك20 في المعدّ للاستغلال لا يكون غاصباً 
ظاهراً. سائحاني: أي فلا يلزمه أجرة لا سيأتي أنه لو سكن المعد للاستغلال بتأويل ملك 


(4)1 (قوله ولك أن تقول إذا أنكر الملك) أي صاحب الرقبة: أي وادعى ملك نفسه بدليل قول المحشي لا سيأ 
الخ فإنه إنما أناط السقوط بتأويل املك فلو أنكر الملك وسكت ولم يدع ملكا لنفسه يجب الأجر. 
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وقبول» فلو قال للساكن اسكن بكذا وإلا فانتقل أو قال الراعي لا أرضى بالمسمى 
بل بكذا فسكت لزم ما سمى. بقي لو سكت ثم لما طالبه قال لم أسمع كلامك هل 
يصدق أن به صمم؟ نعم وإلا لا عملا بالظاهر. 

(للمستأجر أن يؤجر المؤجر) بعد قبضه قيل وقبله (من غير مؤجره؛ وأما من 
مؤجره فلا) يجوز وإن تخلل ثالث» به يفتى للزوم تمليك المالك» وهل تبطل الأولى 
بالاجارة للمالك؟ الصحيح لا. وهبانية . 


لا يلزمه أجر قوله: (فلو قال الخ) في التاترخانية: اكترى داراً سنة. بألف فلما انقضت 
قال: إن فرغتها اليوم وإلا فهي عليك كل شهر بألف والمستأجر مقر له بالدار» فإنا نجعل 
في قدر ما ينقل متاعه بأجر المكل وبعد ذلك بما قال المالك قوله: (بقي لو سكت الخ) 
هذه حادثة بيت المقدس سنة 445 أجاب عنها المصنف يما ذكر كما قاله قبيل باب ضمان 
الأجيرء ثم قال: وقد صرحوا بالحكم هكذا في كثير من المسائل. 

مطلَبٌ في إجارَِ آلمُسْتأجر للْمُوْجْر وَلِمره 

ظ قوله: (للمستأجر أن يؤجر المؤجر الخ) أي ما استأجره بمثل الأجرة الأولى أو 

بأنقص» فلو بأكثر تصدّق بالفضل إلا في مسألتين كما مر أول باب ما يجوز من الإجارة 
قوله: (قيل وقبله) أي قالخلاف في الإجارة كالخلاف في البيع» فعندهما: يجوزء وعند 
محمد: لا يجوزء وقيل: لا خلاف في الإجارة» وهذا في غير المنقول» فلو متقولاً لم يجز 
قبل القبض . كذا في التاترخانية قوله: (من غير مؤجره) سواء كان مؤجره مالكاً أو 
مستأجراً من المالك كما يفيده التعليل الآي» لأن المستأجر من المالك مالك للمتفعة. 
ووقع في المنح عن الخلاصة أن المستأجر الثاني إذا آجر من المستأجر الأول يصحء وقد 
راجعت الخلاصة فلم أجد هذه الزيادةء وهكذا رأيت في هامش المنح بخط بعض الفضلاء 
| أنه راجع عدة نسخ من الخلاصة فلم يجد ذلك» فتنبه قوله: (وإن تخلل ثالث) أي بأن 
استأجر من المستأجر شخص فآجر للمؤجر الأول قوله: (به يفتى) وهو الصحيحء ويه 
قال عامة المشايخ . ابن الشحنة قوله : (للزوم تمليك المالك) لأن المستأجر في حق المنفعة 
قائم مقام المؤجر فيلزم تمليك المالك . . منح. وفي التاترخانية: استأجر الوكيل بالإيجار من 
المستأجر لا يجوز لأنه صار آجرا أ ومستأجراً. وقال القاضي بديع الدين: كنت أفتي به ثم 
رجعت» وأفتى بالجواز. 

أقول: يظهر من هذا حكم متولي الوقف لو استأجر الوقف ممن آجره لهء وقد 


توجه فيه بعض الفضلاء وقال: لم أره. تأمل قوله: (الصحيح لا) بل في التاترخانية عن 
شمس الأئمة أن القول بالاتفساخ غلط؛ لأن الثاني فاسد والأول صحيح: أي والقاسد لا 
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قلت: وصحجه قاضيخان وغيره. وفي المضمرات: وعليه الفتوى» وقدمنا 
عن البحر معزياً للجوهرة الأصح نعمء وأقره المصنف ثمة» ونقل هنا عن الخلاصة 
فاايشيق أنه أذ فض :مع معيف ها اعد جره رطلليب وال لا فلك التوفيق» كام 
وهل تسقط الأجرة ما دام في يد المؤجر؟ خلاف مبسوط في شرح الوهبانية . 


(وكله باستئجار عقار ففعل) الوكيل (وقبض ولمى يسلمها) إن لم يسلم الوكيل 
العين المؤجرة (إليه) أي إلى الموكل (حتى مضت المدة) فالأجر على الوكيل لأنه 
أصيل في الحقوق و (رجع الوكيل بالأجرة على الآمر) لنيابته عنه في القبض فصار 


يرفع الصحيح قوله: (وقدمنا) أي في باب ما يجوز من الإجارة قوله: (عن الخلاصة) 
ونصها: وتأويل ما ذكر في النوازل أن الآجر قبض المستأجر من المستأجر بعد ما استأجرء 
لأنه لو قبض منه بدون الإجارة سقط الأجر عن المستأجر فهذا أولى. قال في المحيط : وإن 
لم يقبض منه فعلى المستأجر الأول الأجر أه. 

أقول: فيه نظرء فإن الكلام في انفساخ الأولى وعدمه وسقوط الأجر لا يستلزم 
الانفساخ كما لا يخفى» ويدل عليه ما في التاترخائية عن العتابية: إن قبضها ربٌ الدار 
سقط الأجر عن المستأجر ما دامت في يديه وللمستأجر أن يطاليه بالتسليم اه. فقد صرح 
بسقوط الأجر وبأن له المطالبة بتسليم العين المستأجرة» ولو انفسخت لم يكن له ذلك 
قوله : (فتأمل) قد علمت أن هذا التوفيق غير ظاهر فتعين ما قاله ح. الذي يظهر ما في 
الوهبائية نظراً للعلة ولتصحيح قاضيخان والمضمرات قوله: (وهل تسقط الأجرة الخ) 
أقول: الذي في شرح الوهبانية عن أبي بكر البلخي أنه لا يسقط الأجر عن المستأجر . 
ونقل في البرازية عن أي الليث موافقة البلخي . وذكر في المنتقى بالئون الصحيح أن 
الإجارة والإعارة لا يكونان فسخاًء لكن لا يهب الأجر على المستأجر ما دام في يد الآأجر 
اه ملخصاً. وأنت خبير أن ما قدمه من التوفيق محله هنا على ما قررناه سابقاء بأن يقال: 
إن قبضه من المستأجر سقط الأجر وإلا فلاء فتدبرء وقد أفادت عبارة المنتقى أن الإعارة 
حكمها كالإجارة في الصحيح . 

فرع: في فتأوى ابن نجيم : إذا تقايل المؤجر الأول والمستأجر منه فالتقايل صحيح 
وتنفسخ الأولى والثانية اه قوله: (ورجع الوكيل بالأجر على الآمر) سواء منعها من الآمر 
أو لا. درر. ونقل في البزازية الرجوع عن أبي يوسف . ثم قال: الصحيح أنه لا يرجع 
على الآمر استحساناً لأنه بالحبس صار غاصباًء والغصب من غير المالك متصوّر اه. 
ومثله في الخلاصة وغيرها عن جد صاحب المحيط . 

فرع: وهب الآجر الأجر من الوكيل أو أبرأه صحء وللوكيل أن يرجع على الآمر. 
خلاصة . 
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قابضاً حكماً (وكذا) الحكم (إن شرط) الوكيل (تعجيل الأجر وقبض) الدار 
(ومضت المدة ولم يظلب الآمر) الدار منه فإنه يرجع أيضاً لصيرورة الآمر قابضاً 
بقبضه ما لم يظهر المنع (وإن طلب) الآمر الدار (وأبى) الوكيل (ليعجل) الأجر (لا) 
يرجع لأنه لما حبس الدار بحق لح تبق يده يد نيابة فلم رة يضر الموكل قابضاً حكماً فلا 
يلزمه الأجر (يستحق القاضي الجر عل يبب الرلان والمحاضر والسجلات (قدر 
ما يجور لغيره كالمفتي) فأنه ب يستحق أجر المثل على كتابة الفتوى لأن الواجب عليه 
الجواب باللسان دون الكتابة بالبنانت» ومع هذا الكف أولى احترازاً عن القيل والقال 
وصيانة لماء الوجه عن الابتذال. بزازية. وتمامه في قضاء الوهبانية. وفي الصيرفية : 
حكم وطلب أجرة ليكتب شهادته جازء وكذا المفتي أبو في البلدة غيرهء وقيل ,مطلقاً 
لأن كتابته ليست بواجبة عليه. وفيها: استأجره ليكتب له تعويذاً لأجل السحر 
جاز إن بين قدر الكاغد والخط 


مَطْلَبٌ في أ جْرَةٍ صَكُ الْقَاضِي وَاَلْمُفْتي 

قوله: (يستحق القاضي الأجر الخ) قيل على المدعي إذ به إحياء حقه فنفعه له 
وقيل على المدعى عليه إذ هو يأخذ السجل» وقيل على من استأجر الكاتب» وإن لم يأمره 
أحد وأمره القاضي فعلى من يأخذ السجل وعلى هذا أجرة الصكاك على من يأخذ الصك 
في عرفناء وقيل يعتبر العرف. جامع الفصولين. وني المنح عن الزاهدي: هذا إذا لم يكن 
. له في بيت المال شيء اه. تأمل قوله: (قدر ما يجوز لغيره) قال في جامع الفصولين: 
للقاضي أن يأخذ ما يجوز لغيره» وما قيل في كل ألف خمسة دراهم لا نقول به ولا يليق 
ذلك بالفقه» وأي مشقة للكاتب في كثرة الثمن؟ وإنما أجر مثله بقدر مشقته أو بقدر عمله 
في صنعته أيضاً كحكاك وثقاب يستأجر بأجر كثير في مشقة قليلة اه. قال بعض الفضلاء : 
ال ا ل لور لاص ري يطو كرو 
له أه. 


قلت: ولا يخرج ذلك عن أجرة مثله» فإن من تفرّغ لهذا العمل كثقاب اللآلىء مثلا 
لا يأخذ الأجر على قدر مشقته فإنه لا يقوم بمؤنتهء ولو ألزمناه ذلك لزم ضياع هذه 
الصنعة فكان ذلك أجر مئله قوله: (ليكتب شهادته) لعل المراد بها خطه الذي يكتب على 
الوكنقة وإلا فالكلام في القاضي لا الشاهد ط قوله: (وقيل مطلقا) أي ولو لم يكن في 
البلدة غيره» وهو ظاهر ما مر ف المتن» ووجهه ظاهر للتعليل المذكور قوله: (لأجل 
السحر) أي لأجل إبطاله؛ والافالييس تام يعمية ين كفر ليقع الادكبار عله 
قوله: (إن بين قدر الكاغد) ليظهر مقدار ما يسعه من السطور عرضاًٌ والتفاوت في 
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وكذا المكتوب . 

(المستأجر لا يكون خصما لمدعي الإيجار والرهن والشراء) لأن الدعوى لا 
تكون إلا على مالك العين (بخلاف المشتري) والموهوب له لملكهما العينء وهل 
يشترط حضور الآجر مع المشتري”''؟ قولان. 

(وتصح الإجارة وفسخها والمزارعة والمعاملة والمضاربة والوكالة والكفالة 
والإيصاء والوصية والقضاء والإمارة) والطلاق (والعتاق والوقف) حال كون كل 
واحد مما ذكر (مضافاً) إلى الزمان المستقل كأجرتك أو فاسختك رأس الشهر صح 
بالإجماع (لا) يصح مضافاً للاستقبال كل ما كان تمليكاً للحال مثل (البيع وإجازته 
وفسخه والقسمة والشركة والهبة والنكاح والرجعة والصلح عن مال وإيراء الدين) 
وقد مر في متقرقات البيوع. ' 

(زاد أجر المثل في نفسه من غير أن يزيد أحد فللمتولي فقسخهاء وما لم يفسخ 
كان عل المستأجر المسمى) به يفتى . 

(فسخ العقد بعد تعجيل البدل فللمعجل حبس المبدل حتى يستوني ماله من 
الميدل) وصحيحاً كان العقد أو فاسداً لو العين في يد المستأجرء فليحفظ . 


الزيادة لبعض الكلمات مغتفرء وقوله: «والخط» الظاهر أن المراد به عدد اللأسطر. ط 
قوله: (وكذا المكتوب) أي إذا استأجر رجلا ليكتب كتابا إلى حبيبه فإنه يجوز إذا بين قدر 
الخط والكاغد. منح قوله: (بخلاف المشتري) فإنه يكون خصماً للكل. منح قوله: (وهل 
يشترط الخ) قال في المنح: ما في الصغرى من أن المشتري لا يكون خصماً للمستأجر : 
يعني باتقراده: بل لا بد من حضور الآخرء مخالفه ما في البزازية عن فتاوى القاضي: اجر 
ثم باع وسلم تسمع دعوى المستأجر عن المشتري وإن كان الآجر غائبأء لكن نقل بعده مأ 
يوافق ما في الصغرى» فليتأمل عند الفتوى اه ملخصاً قوله: (والمعاملة) أي المساقاة قوله : 
(كل ما كان تليكاً للحال) أي أمكن تنجيزه للحال فلا حاجة لإضافتها. بخلاف الفصل 
الأول لأن الإجارة وما شاكلها لا يمكن تمليكها للحال» وكذا الوصيةء وأما الإمارة 
والقضاء فمن باب الولاية» والكفالة من باب الالتزام. زيلعي (قول وإبراء الدين) احتراز 
عن الإبراء عن الكفالة فيصح مضافاً عند بعضهم. ط عن الحموي قوله: (به يفتى) أي 
بأن للمتولي فسخها فكان عليه أن يذكره عقبه كما فعل في السوادة قبيل باب ما يجوز من 
الإجارة قوله: (أو فاسدا الخ) هذا مواقق لما ذكره قبيل ما يجوز من الإجارة من أنه مقدم 
4١(‏ قول الشارح مع المشتري لعل الصواب مع المستأجر يعني لو ادعى شخص عل المشتري إجارة هل يصير 
خصماء وحذه أو لا يل من ضور مؤجره. 
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(استأجر مشغولاً وفارغاً صح في الفارغ فقط) لا المشغول كما مرء لكن حرّر 
محشي الأشباه أن الراجح صحة إجارة المشغول» ويؤمر بالتفريغ والتسليم ما لم يكن 
فيه ضرر فله الفسخء قتنمك . 

(استأجر شاة لإرضاع ولده أو جديه لم يجز) لعدم العرف (المستأجر فاسداً إذا 
آجر صحيحا جازت) لو بعد قبضه في الأصح. مثية (وقيل لا) وتقدم الكل؛ 
والكل في الأشياه. 

فروع : اعلم أن المقاطعة إذا وقعت بشروط الإجارة فهي صحيحة: لأن 
العبرة للمعاني؛ وقدمتاه فى الحهاد . 


على الغرماء» ومخالف لظاهر ما قدمه قبيل قوله: «فإن عقدها لغيره» وقدمنا تأويله قوله: 
(استأجر مشغولا وفارغاً الخ) تقدمت أول باب ما يجوز قوله : (لكن حرر محشي الأشياه 
الخ) حيث قال: ينبغي حمل عا ذكر المصنف على ما ذكره قاضيخان» وهو لو استأجر 
ضياعاً بعضها فارغ وبعضها مشغول. قال ابن الفضل : تجوز في الفارغ المشغول اه. لأنه 
إذا استأجر بيتاً مشغولا لا يجوز ويؤمر بالتفريغ والتسليم» وعليه الفتوى كما في الخانية 
فتعين حمل كلامه على الضياع فقط أه. 


وفي حاشية البيري عن جوامع الفقه: كانت الدار مشغولة بمتاع الآجر والأرض 
مزروعة»ء قيل لا تصح الإجارة» والصحيح الصحةء لكن لا يجب الأجر مالم تسلم 
فارغة أو يبيع ذلك منهء ولو فرّغْ الدار وسلمها لزمت الأجرة قوله: (مالم يكن فيه 
ضرر) كما إذا كان الزرع لم يستحصد قوله: (فله الفسخ) تفريع على ال منفي وهو يكن 
قوله: (لعدم العرف) ولأنها وقعت على إتلاف العين» وقد مر في إجارة الظثر في باب 
الإجارة الفاسدة قوله: (المستأجر فاسداً الخ) تقدمت أول باب الإجارة الفاسدة قوله: 
(وتقدم الكل) أي كل هذه المسائل» وقد بينت لك مواضعها قوله: (يشروط الإجارة) أما 
ها يفعلونه في هذه الأزمان حيث يضمنها من له ولايتها لرجل بمال معلوم ليكون له 
خراج مقاسمتها ونحوه فهو باطل» إذ لا يصح إجارة لوقوعه على إتلاف الأعيان قصدا 
وليها؛ لأنه معدوم كما بينه فٍ الخيرية . 


مَطْلَبٌ في إِجَارَة آلْمقْطع وَتِْسَاجِهَا بِمَوْتٍ الْمُفْطِع وَإِخْرَاجهِ له 
قوله : (فهي صحيحة) سئل العلامة قاسم: هل للجندي أن يؤجر ما أقطعه الإمام 
من أراضي بيت المال؟ فأجاب: نعم له ذلك» ولا أثر لجواز إخراج الإمام له في أثناء 
المدة» كما لا أثر لجواز موت المؤجر في أثناء مدة الإجارة» وإذا مات أو أخرجه الإمام 
تنفسخ الإجارة اه ملخصاً . 


1 كتاب الاجارة / باب فسه الاجارة 


صح استتجار قلم ببيان الأجر والمدة. 

استأجر شيئاً لينتفع به خارج المصر فانتفع به في المصر: -فإن كان ثوب لزم 
الأجرء وإن كان دابة لا. 

ساقها ولم يركبها لزم الأجر إلا لعذر بها. 

أخطأ الكاتب في البعض : إن الخطأ في كل ورقة خير إن شاء أخذه وأعطى أجر 
مثله أو تركه عليه وأخذ منه القيمة» وإن في البعض أعطاه يحسابه من المسمى . 

الصيرفيّ بأجرء إذا ظهرت الزيافة في الكل استردٌ الأجرة» وفي البعض 
بحسابه . 

إن دلنى على كذا فله كذا فدله فله أجر مثله إن مشى لأجله. 


أقول : وقدمنا البيحث في:مدة إجارته عند قوله أول كتاب الإجارة: «ولم تزد في 
الأوقاف على ثلاث سنين» وهل تنفسخ لو فرغ المؤجر لغيره وقرّر السلطان المفروغ له فإنه 
يتضمن إخراج الأول أم لا كالبيع؟ لم أره فليراجع» وهي حادثة الفتوى ‏ .ثم رأيت شيخ 
أمشايخنا السائحاني في كتابه الفتاوى النعمية ذكر الاتفساخ 0 الموت أخذاً: من 
قولهم: من عقد الإجارة لغيره لا تنفسخ بموته كوكيل؛ لأخهم آجروا لغيرهم أو 
استأجروا لغيرهمء قال: وهنا آجر لنفسه وربما سجر كم 
تأمل قوله: (صح استثئجار قلم الخ) في التاترخانية: استأجر قلماً ليكتب بهء إن بين 
لذتلك وقتا صحت» وإلا فلا. وفي النوازل إذا بين الوقت والكتابية صحت قوله: : (الَرّم 
الأجر) قال الفقيه: لأنه خلاف إلى خير وفي الدابة إلى شرء ا ل 
المكان وني الشوب إلى ذكر الوقت. بزازية. فتأمل قوله: (إلا لعذر بها) أي بحيث لا يقدر 
على الركوب كما في غاية البيان قوله: (وأعطى أجر مثله) ولا يجاوز به المسمى . ولوالجية 
قوله: (وأخذ منه القيمة) أي قيمة الكاغد والحبر قوله: (أعطاه بحسابه من المسمى) هذا 
قيما أصاب به ويعطيه لما أخطأ أجر مثلهء لأنه وافق في البعض وخالف في البعض . ذكر 
في الولوالجية قوله: (استرد الأجرة الخ) لأنه إنما أعطاه الأجر ليميز الزيوف من الجحياد. 

مَطَلَبٌ: أَنْكَرَ أَلدَاقِعُ وَقَالَ: لَبْس هَذَا مِنْ دَرَاِي فَالقَوْلَ لِلْقَايضِ 

في الذخيرة: ولو أنكر الدافع وقال: ليس هذا من دراهمي فالقول قول القابيض» 

لأنه لو أنكر القايض أصلا كان القول قوله. 


قوله: (إن دلني الخ) عبارة الأشباه: إن دللتني . وفي البزازية والولوالجية: رجل 
ضل له شيء فقال من دلني على كذا فله كذا فهو على وجهين: إن قال ذلك على سبيل 
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من دلني على كذا فله كذا فهو باطل» ولا أجر لمن دله إلا إذا عين الموضع . 
استأجره لحفر حوض عشرة في عشرة وبين العمق فحفر خمسة.في خمسة كان 

له ربع الأجر. الكل من الأشباه. وفيها: جاز استئجار طريق للمرور إن بين المدة.: 
قلت : وق .حاشيتها : 


العموم بأن قال: من دلني. فالإجارة باطلة:لأن الدلالة والإشارة ليست يعمل يستحق به 
الأجر. وإن قال على سبيل المخنصوص بأن قال لرجل بعينه: إن دللتني على كذا فلك 
كذا: إن مشى له فدله فله أجر المثل للمشي لأجله لأن ذلك عمل يستحق بعقد الإجارة 
إلا أنه غير مقدر بقدر فيجب أجر المثل؛ وإن دله بغير مشي فهو والأول سواء. قال في 
السير الكبير: قال أمير السرية: من دلنا على موضع كذا فله كذا يصح ويتعين الأجر 
بالدلالة فيجب الأجر اه قوله: (إلا إذا عين الموضع) قال في الأشياه بعد كلام السير 
الكبير: وظاهره وجوب المسمى» والظاهر وجوب أجر المثل إذ لا عقد إجارة هنا. وهذا 
مخصص لسألة الدلالة على العموم لكونه بين الموضع اه: يعني أنه في الدلالة على العموم 
تبطل؛ إلا إذا عين الموضع فهي لمخصصة أخذاً من كلام السيرء لأن قول الأمير على 
موضع كذ فيه تعيينه؛ بخلاف من ضل له شيء فقال: من دلني على كذأ: أي على تلك 
الضالة فلا تصح لعدم تعيين الموضع.ء إلا إذا عرفه باسمه ولّْ يعرفه بعينه فقال: من دلني 
على دابتي في موضع كذا فهو كمسألة الأميرء وهذا معنن قول الشارح: «إلا إذا عين 
الموضع؟ وقول الأشباه: والظاهر وجوب أجر المثل الخ وحاصله البحث في كلام السير, 
فإنه حيث كان عاما لم يوجد قابل يقبل العقد فانتفى العقد. 

أقرل: حيث انتفى العقد أصلاً كان الظاهر أن يقال: لا يجب شيء أصلاً كما في 
مسألة الضالة. والجواب عما قاله ما ذكره الشيخ شرف الدين من أنه يتعين هذا الشخص 
والعقد بحضوره وقبوله خطاب الأمير بما ذكرء فيجب المسمى لتحقق العقد بين شخصين 
معينين لفعل معلوم. وأما إذا لم يكن القعل معلوماً كمسألة الضالة'فلا يجب شيءء؛ 
بخلاف ما إذا كان الشخص معيئاً لوقوع العقد حيئئذ على المشي لكنه غير مقدر فوجبٍ 
أجر المثل: فقد ظهر الفرق بين المسائل الثلاث: وقد خفي على بعض محشي الأشباء فوقع 
في الاشتباه. نعم يمكن أن يقال: لم ل يتعين الشخص بحضورهم وقبوله خطاب صاحب 
الضالة كمسألة الأمير فينعقد العقد على المشي وإن ل يتعين الموضع كما لو خاطب معيناء 
فليتأمل قوله: (عشرة في عشرة) بالنصب تمييز: أي مقدراً عشرة طولاً في عشرة عرضاً 
قوله: (وبين العمق) أي والموضع . قال في التاترخانية: لا بد أن يبين الموضع وطول البثر 
وعمقه ودوره اه. وتام تفاريعه فيها من القصل 5” قوله: (كان له ربع الأجر) أن 
العشرة في العشرة مائة والخمسة في الدمسة خمسة وعشرون فكان ريع العمل . أشباه قوله: 


بهذا [ كتاب الإإجارة /_باب فسمُم الإجارة 
هذا قولهما وهو المختار. شرح مجمع . ظ 

وف الاختيار: من دلنا على كذا جاز لأن الأجر يتعين بدلالته. وفي الغاية: 
داري لك إجارة هبة صحت غير لازمة فلكل فسخها ولو بعد القبض» فليحفظ . 
وفي لزوم الإجارة المضافة تصحيحان أريد عدم تزومها بأن عليه الفتوى. وفي 
المجتبى: لا تهوز إجارة البناه. وعن محمد: تجوز لو متتفعاً به كجدار وسقف» وبه 
يفتى . ومنه إجارة بناء مكة وكره إجارة أرضها. وني الوهبانية: [الطويل] 


(هذا قولهما 5 المختار) “لأن عند الصاحبين تصح إجارة الماع لكنه شلاف المعتمد كما 
مر في الإجارة. الفاسدة. وفي البدائع: استأجر طريقاً من دار ليمرٌ فيه وقتاً معلوماً لم يجز في 
قياس قوله: لأن البقعة غير متميزة فكان إجارة المشاعء وغندهما: يجوز قوله: (من دلنا 
الخ) هذه مسألة السير الكييرء وقد علمت أنه يجب فيها المسمى لتعين الموضع والقابل 
للعقد بالحضور وإن كان لفظ «امنة عاماً» وقوله #لأن الأجر يتعين؟ أي يلزم وجب .قوله : 
(إجارة هية الخغ) قال في الولوالحية: ولو قال داري لك هبة إجارة كل شهر بدرهم أو 
إجارة هبة فهي إجارة» أما الأول فلأنه دكر في آخر كلامه ما يغير أولهء وأوله يحتمل 
التغبير بذكر العوض» وأما الثاني فلكآن المذكور أولا معاوضة فلا تحتمل التغيير إلى. التبيزع؛ِ 
0 ا إعارة 0 حي اه ملخصاً 
أ بكر بن حامد قال : صاريي راجيا ويا يو ار 4 
تلزمء فلكل الرجوع قبل القبض وبعده» لكن إذا سكن يجب الأجر لأنه أمكن العمل 
باللفظين فيعمل بهما بقدر الإمكان كالهية بشرط العوض اه ملخصاً. وظاهره أنه يجب 
الأجر المسمى . وفي البيري عن الذخيرة التصريح بوجوب أجر المثل قوله: (وفي لزوم ' 
الإجارة المضافة تصحيحان) عبر باللزوم لآنه لا كلام في الصحة فلا ينافي ما قدمه الشارح 
قريباً من صحتها بالإجماعء فافهم قوله: (بأن عليه القتوى) لما في الخانية: لو كانت مضافة 
إلى الغد ثم باع من غيزهء قال في المنتقى» فيه روايتان» والفتوى على أنه يجوز البيع وتبطل 
الإجارة المضافة وهو اختيار الحلواني اه. وقدعنا بقية الكلام أول الكتاب» ثم الظاهر أن 
تأمل قوله: (وبه يفتى) تقدم نحوه في أول الإجارة الفاسدة وتكلمنا هنا عليه وقال في 
القنية: وف ظاهر الرواية' لا يجوز لأنه لا يتتفع بالبناء وحده قوله: (وكره إجارة أرضها) 
هكذا قال في الهداية» وفي خزانة الأكمل: لو آجر أرض مكة لا يجوز فإن رقبة الأرض 
غير مملوكة. قال : ومقهومه يدل على جواز إتجار اليتاء : شرح ابن الشحئة قوله: «ولي 
الوهبانية) فيه أن البيت الخامس والشطر الثاني من البيت الرابع من نظم ابن الشحنةء 


رفي الكَلْبٍ وَالبَازِيٌ كَوْلانِ وَالبكا كَأُمٌ القّرَى أز أَرْضِهَا لَيْسْ تُؤْجَرُ 
وَلَوْدَقَعَ الدُلال كؤباًلِكاجرٍ يُقَلْبدُلَوْرََلَيِسَ يسم 
وَمَنْ قَالَ قَضِدِي أن أُسَافِرَ سحن فَحَلَّفْهُ أَوْقَْسْأَلَ رقاقاً لِيَذْكُرُوا 
وَيُفْسَحُ مِنْ تَرْكِ التجَارَوْمَا أكتزى وَلَوْ كَانَ في بَعْضٍ الطريق وَمُوْجَرُ 
َه فَنْحُهَالَوْمَاتَ مِنْهَامُعَين وَأظلَّقَيَمْقُوبٌ وبِالضَعْفِ يُذْكَرُ 
َإِيجَارُ ذي ضهني مِنّ الكل جَائِدٌ وَلَوْأنَ أخرَ المِثْلٍ مِنْ ذَاكَ أكمَرٌ 
وَمَنْ مَاتَ مَدَْيُوناً وَأجرّعَقَاره تَوَنَاهُِلْمُسْكَأْجِرٍ الحِيسٌ أَجْدَرُ 
وليس أيضاً من نظم الشرنبلائي كما قيل قوله: (وفي الكلب) أي كلب الصيد أو الحراسة 
قوله: (والبازي) بالتشديد قوله : (قولان) يعني روايتان حكاهما قاضيخان الأولى: لا يجب 
الأجرء والثانية: إن بين وقتاً معلوماً يجب وإلا فلا. ولا يجوز في السنور لأخذ الفأر 
مطلقاً لأن المستأجر يرسل الكلب والبازي فيذهب بإرساله فيصيد وصيد السنور يفعله» 
وني استئجار الفرد لكنس البيت خلاف. وتمامه في الشرح قوله: (كأم القرى) هي مكة / 
المشرفة: أي في إيجار بنائها قولان. قال الناظم: وإنما نصصت عليه مخافة أن يتوهم أنه لا . 
يجوز كما لا يجوز بيع الأرض قوله: (أو أرضها) مبتدأ والجملة بعله خيرء وأو بمعتق 
الواو الاستئنافية. تأمل قوله: (لو راح الخ) أي لو ذهب التاجر بالغوب ول يظفر به 
الدلال لا يضمن لأنه مأذون له في هذا الدفع عادة. قال قاضيخان: وعندي إذا فارقه 
ضمنء كما لو أودعه عند أجنبي أو تركه عند من يريد الشراء» والنظم لا إشعار له 
باختيار قاضيخان. شرح قوله (ومن قال الخ) تقدم عليها الكلام في باب الفسخ قوله: 
(فافسخن) أمر من الفسخ مؤكد بالنون» وفي بعض النسخ «فامتحن» من الامحان إشارة 
إلى القول بتحكيم الزي والهيئة» والأولى أولى لقوله فحلفه؛ فافهم (قوله من ترك التجارة) 
أي من أجل تركهاء وتقدم الكلام عليها قوله (ما اكترى) مفعول يفسخ قوله (ولو كان) 
أي المستأجر: يعني لو سار بعض الطريق فبدا له أن لايذهب له ذلك على ها عر بيانه قوله 
(ومؤجر) أي ضعف المؤجر: أي وللمؤجر فسخها إذا مرض . قال ابن الشحنة: وهو 
خلاف هذه الرواية» وإليه أشار بقوله يذكرء' لكن قدم الشارح أن به يفتى تأمل . قوله 
(ذي ضعف) أي مريض مرض الموت قوله (من الكل جائز) أي نافذ من كل ماله. قال في 
العمادية: تبرّع المريض بالمنافع يعتبر من جميع المال. لأنما لا تبقى بعد الموث حتى يتعلق 
بها حق الورثة والغرماء. اه ملخصاً قوله (من ذاك) أي تعجله لمدة مستقبلة قوله (أجدر) 
أي المستأجر أوله به من الغرماء» إلا أنه لو هلك عنده لا يسقط دينه بمخلاف الرهن» والله 


تعالى أعلم . 


يل كتاب المكاتب 


كتابٌ المكاتب 
مناسبته للإجارة أن في كل منهما الرقبة لشخص والمتفعة لغيره. 
(الكتابة لغة من الكتب) وهو جمع الحروف. سمي به لأن فيه ضم حرية اليد 
إلى حرية الرقبة. وشرعاً: (تحرير المملوك يدآ) أي من جهة اليد 
(حالا 


كتاب المكاتب 

المكاتب اسم مفعول من كاتب مكاتبة؛ والمولى مكاتب بالكسرء وكان الأنسب أن 
يقول كتاب الكتابة» لأن علم الفقه يبحث فيه عن فعل المكلف وهو الكتابة لا المكاتب» 
لكن في القهستاني: هو مصدر ميمي بمعنى الكتابة» والعدول عنها للتباعد عن نوع تكرار 
قوله: (مناسبته للإجارة الخ) فيه إشارة للجواب عما يقال: كان الأولى ذكره عقب العتاق 
لأن مآلهما الولاء كما فعل اناكم الشهيد؛ والجواب أن العتق إخراج الرقبة عن الملك بلا 
عوضء والكتابة لبست كذلك» بل فيها ملك الرقبة للسيد والمنفعة للعبد وهو أنسب 
للإجارة» لأن نسبية الذاتيات أولى من العرضيات كما حققه في العناية» وقدمت الإجارة 
لشبهها بالبيع في التمليك والشرائط وجريانبا في غير المولى وعبده» وقيل لأن المنافع فيها 
يثبت لها حكم المال ضرورة بخلاف الكتابة» والكل همناسيات ثقريبية لا تحتمل التا.قيقات 
اللنطقية قوله: (وهو جمع الحروف) الأولى وهو الجمع مطلقاً ومنه الكتابة لأنها جمع 
الخروف قوله: (سمي به الخ) فال في المستصفى: الكتب الجمع لغةء ويستعمل في 
الإلزامء فالمولى يلزم العيد البدل»: والعيد يلزم المولى العتق عند أداء البدل. قال المطرزي: 
قولهم (إنه ضم حرية اليد إلى حرية الرقبة؛ ضعيف» والصحيح أن كلا منهما كتب على 
نفسه أمراً: هذا الوفاء وهذا الأداء؛ وسمى كتابة لأنه مخلو عن العوضين في الحال ولا 
يكون الموجود عند العقد إلا الكتابة» وسائر العقود لا تخلو عن الأعواض غالباً اه. 

أقول: قوله غالبا قيد لهما فتدبرء ولعل وجه الضعف ما قاله السائحاني: إن حرية 
اليد لم تكن في العقد وإن حرية الرقبة بعد انتهائه قوله: (تحرير المملوك) أي كلا أو بعضاً 
كما سيذكرهء وأطلقه فشمل القن والمدبر وأم الولد قوله: (يدا) أي تصرفاً في البيع 
والشراء ونحوهما. جوهرة قوله: (أي من جهة اليد) أشار إلى أنه منصوب على التميز. 

وفي شرح مسكين أنه بدل بعض . واعترض بأنه لا بد له من رابطء ويأن اليد هنا 
بمعتى التصرف لا الجارحةء فكان الظاهر أن يقول بدل اشتمال والرابط محذورف» ومثله 
يقال في رقبة قوله: (حالا) أي عقب التلفظ بالعقد حتى يكون العبد أحق بمنافعه. ط عن 


كناب المكاتب ا 
ورقبة مآلا) يعني عند أداء البدل» حتى لو أداه حالاً عتق حالاً (وركنها: الإيماب 
والقبول) بلفظ الكتابة أو ما يؤدي معناه (وشرطها: كون البدل) المذكور فيها 
(معلوماً) قدره وجنسه» وكون الرق في المحل قائماً لا كونه محيها أل مؤجلا 
لصحتها بالحال: وحكماً في جانب العبد انتفاء الحجر في الحال» وثبوت الحرية في 
حق اليد 


الحموي قوله: (ورقبة مآلا) أخرج العتق المنجز والمعلق» ثم هذا تعريف بالحكمء ولو أراد 
التعريف بالحقيقة لقال: هي عقد يرد على تحرير اليد. طوري قوله: (يعني عند أداء 
البدل) أفاد أن تأخير الأداء غير شرط قوله: (حتى لو أداه حالاً عدق حالا) تفريع على 
التفسيرء ولا تظن أن العتق معلق على الأداءء بل إنما عتق عند الأداء. لأن موجب 
الكتابة العتق عند الأداءء وكان القياس أن يثبت العتق عند العقد لأن حكمه يثبت عقبه, 
لكن يتضرر المولى بخروج عبده عن ملكه بعوض في ذمة المفلس . 

والفرق بين التعليق والكتابة في مسائل: منها أنه في التعليق يجوز بيعه ونهيه عن 
التصرف ويملك أخذ كسبه بلا إذنه كما في التبيين. وفي غاية البيان: ولو مات قبل الأداء 
لا يؤدى عنه هما ترك» وكذا لو مات المولى يورث عنه العبد مع أكسابف ولو ولدت ثم 
أدت لم يعتق ولدهاء ولو حط عنه البعض فأدى الباقي أو أبرأه عن الكل لم يعتق: 
بخلاف الكتابة وبخلاف العتق على مال كأنت حر على ألف فقبل العبد فإنه يعتق من 
ساعته والبدل في ذمته اه. ملخصاً قوله: (وركنها الخ) الحاجة إليه فيمن يثبت حكم 
العقد فيه مقصوداً لا تبعاً كالولد ونحوه مما يأتي. بدائع ملخصاً قوله: (أو ما يؤدي معناه) 
كما يأتي قريب متنأ قوله: (وشرطها الخ) هذا الشرط راجع إلى البدل ومثله كونه مال 
وأن لا يكون البدل ملك المولى وهي شروط انعقاد» وكونه متقَوّماً وهو شرط صحة. 

وأما ما يرجع إلى المولى: فالعقل والبلوغ والملك والولاية» فلا تنفذ ممن فضولي بل 
مق.وكيل زكذا أمن ووصي استحتسانا لل لانة ««وهده شووط القاد...والرها وهوشرط 
تح اخارار عر الإكر ارو لبون :0 اطترية ,و اللاسااع والكن مكاي ارتل مر قراف مده 
نافذة عندهما. وأما ما يرجع إلى المكاتب فمنها العقل وهو شرط انعقاد. وأما ما يرجع إلى 

نفس الركن فمنه خلوٌ العقد عن شرط فاسد في صلبه مخالف لمقتضاهء فإن لم يخالف جاز 
الشرط أو لم يدخل في صلبه بطل وصح العقد. بدائع ملخصاً. لكن اشتراط كون البدل 
مالا خلاف ما سيأتي من صحتها على الخدمة إلا أن يراد المال وما في معناه. تأمل قوله: 
(معلوماً الخ) في اخانية : : كل ما يصلح مهراً في النكاح يصلح بدلا في الكتابة قوله: © (شحها 
أو مؤجلا) الفرق بينهما أن المؤجل ما جعل لجميعه أجل واحدء والمنجم كما سيأق ما 
فرّق على آجال متعددة لكل بعض منه أجل ط قوله: (لصحتها بالحال) خلافاً للشافعي 


طرق كتاب للمكاتب 
لا الرقبة إلا بالأداء. وفى جانب المولى ثبوت ولاية مطالية البدل في الحال إن كانت: 
حالةء والملك في البدل إذا قبضه» وعود ملكه إذا عجز. 


(كانب قنه ولو) القن (صغيراً يعقل بمال حال) أي نقد كله (أو مؤجل) كله 
(أو منجم) أي مقسط على أشهر معلومة أو قال جعلت عليك ألفاً تؤديه نجوماً 
أولها كذا وآخرها كذاء فإن أديته فأنت حرّء وإن عجزت فقنّء وقبل العبد ذلك 
صح وصار مكاتباً لإطلاق قوله تعالى: «فكاتبوهم» 


رحمه الله قوله: (لا الرقبة) ولهذا يقال: المكاتب طار عن ذْلُ العيودية ولم ينزل في ساحة 
الحرية» فصار كالتعامة إن استطير تباعر وإن استحمل تطاير. زيلعي قوله: (إلا بالأداء) 
فإن أدى يعتق وإن لم يقل له المولى : إذا أديته إليّ فأنت حر خلافاً للشافعي . زيلعي قوله : 
(وعوده لملكه الخ) هذا من الأحكام المتعلقة بالعبد» وأما بالنظر إلى المولى فاسترداده إلى 
ملكه إذا عجزء ويه عير في الدرر ط قوله : (يعقل) أي يعقل الييع والشراء لأن الكتابة إذن 
له بالتجارة وهو صحيح عندناء قلو كان لا يعقل أو يجئوناً فأدى عنه رجل فقبل المولى لا 
يعتق واسترد ما أدىء ولو قبل عنه رجل الكتابة ورضي به المولى لم يجز أيضاء وهل تتوقف 
على إجازة العبد بعد البلوغ؟ الصحيح لا تتوقف» إذ لا مجيز له وقت التصرف والصغير 
ليس من أهل الإجازة؛ بخلاف الكبير الغائب لو قبل عنه فضولي توقف على إجازة العيد. 
فلو أدى القابل عن الصغير إلى المولى عتق استحساتاًء وكذا إذا كان كبيراً غائباً ولا يسترد 
المؤدى» فإن أدى البعض استرده إلا إذا بلغ العبد فأجاز قبل أن يستردء فليس للقابل 
الاسترداد وإن عجز العبد عن أداء الباق ؛ لأن المكاتبة لا تنفسخ بالرد إلى الرق بل تنتهي» 
فكان العقد قائماً فيما أدى» بدائع ملخصاً قوله: (بمال) ليس قيداً احترازياً عن الخدمة لا 
سيأق . شرنيلالية قوله: (حال) كقوله علىّ ألف درهم فإنه يمكنه أن يحصله بالاستقراض ‏ 
أو الاستيهاب عقب العقد. إتقاني. قال في الهداية: وني الحال كما امتنع من الأداء يرد في 
الرق ‏ قال الإتقاني: ولكن لا يرد إلا بالتراضي أو بقضاء القاضيء وإن قال: أخرني وله 
مال حاضر أو غائب يرجى قدومه آخر يومين أو ثلاثة قوله: (أو مؤجل) هو أفضل كما في 
السراج . شرتبلائية قوله : (فإن أديته فأنت حر) لا بد منه لأن ما قبله يحتمل الكتابة والعثق 
على مال ولا تتعين جهة الكتابة إلا بهذا القيد. وأما قوله: #وإن عجزت» لا حاجة إليه؛ 
وإنما ذكره حثاً للعيد على الأداء عند النجومء كذا في النهاية والكفاية والتبيين: وما زعمه 
الواني وغيره من لزوم الثاني أيضاً رده في العزمية بحصول المراد بالأول؛ وما قدمتاه عن 
الزيلعي من أنه يعتق وإن لم يقل إذا أديته فأنت حر فذاك في الكتابة الصريحة كما نبه عليه 
الإتقاني قوله: (لإطلاق قوله تعالى: #فكاتبوهم#) فإنه يتناول جميع ما ذكر : الحال 


كتاب المكاتب فد 


والأمر للندب على الصحيحء والمراد بالخيرية أن لا يضر بالمسلمين بعد العتق» فلو 
يضر فالأفضل تركه» ولو فعل صح . 

ولو كاتب نصف عبده جاز ونصفه الآخر مأذون له في التجارة» ولو أراد 
منعه ليس له ذلك كيلا يبطل على العبد حق العتقء وتامه في التاترخانية. وإذا 
صحت الكتابة خرج من يده دون ملكه حتى يؤدي كل البدل لحديث أبي داود 
#المُكَاتَبٌ عَبْدَ ما بَقِيَ عَلَيْهِ دهم». 


والمؤجل والصغير والكبير. وقال الشافعى رحمه الله: لا تجوز كتابة الصغير ولا الحالة. 
زيلعي قوله: (والأمر للددب) أي للوجوب بإجماع الفقهاء. هداية. وخص الفقهاء لأنه 
عند الظاهرية للوجوب إذا طلبها العبد وعلم المولى فيه خيراً. كفاية قوله: (على الصحيح) 
احتراز عن قول بعض مشايخنا إنه للاباحة» كقوله تعالى: #فاصطادوا» وهو ضعيف لأن 
فيه إلغاء الشرط وهو الخيرية» لأن الإباحة ثابتة بدونه وني الندب إعمال له قوله: (والمراد 
بالخيرية الخ) وقبل: الوفاء وأداء الأمانة والصلاح» وقيل المال. زيلعي قوله: (جاز) فإن 
أدى الكتابة عتق نصفه وسعى في بقية قيمته كما سيذكره آخر الباب الآنٍ قوله: (ثم فرّع 
عليه) أي على قوله: «خرج من يده؛ لا على قوله «دون ملكه؛ كما لا يخفى» وفيه إشارة إلى 
أنه كان ينبغي أن يأتي بالفاء بدل الواو كما فعل في المجمع» وبهذا اعترض الطوري على 
الكتر حيث أتى بالواو» فافهم قوله: (وغرم الخ) قال صاحب التسهيل: ولو شرط وطأها 
في العقد لا يضمن العقر اه. وفي غاية البيان في أوائل باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله ما 


أقول: الذي رأيته في غاية البيان فساد الكتابة بهذا الشرط»ء فتأمل» لكن في الطوري 
عن المحيط : فإن وطئت ثم أدت غرم عققها لأن العقد الفاسد ملحق بالصحيح قوله: 
(لحرمته عليه) أقول: الحرمة لا تستلزم العقر كما لا يخفى» فال مناسب ما في الهداية من 
قوله لأنبا صارت أخص بأجزائها. ثم العقر كما في الشرنبلالية عن الجوهرة في الخرائر 
مهر المكل؛ وفي الإماء عشر القيمة لو بكرأء ونصف العشر لو ثيباً. ولو وطىء مراراً لا 
يلزمه إلا عقر واحد» وما تأخذه من العقر تستعين به على الكتابة لأنه بدل متفعة مملوكة 
كما في البدائع . قال في الشرنبلالية: وقد قال في البدائع قبل هذا: ثم مال العبد ما يحصل 
بعد العقد بتجارة أو بقبول الهبة والصدقة لأن ذلك ينسب إلى العبدء ولا يدخل فيه 
الأرش والعقر وإن حصلا بعد العقد ويكون للمولى لأنه لا ينسب إلى العبد اه. فليتأمل . 
وكذا قال الحدادي. وأما أرش الجراحة والعقر فذلك لا يدخل وهو للمولى اه. فلينظر 
فيه مع إلزام المولى العقر بوطئها والأرش بالجناية عليها اه. ووفق بينهما أبو السعود في 
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جنى عليها) فإنه يغرم أرشها (أو جنى على ولدها أو أتلف) المولى (مالها) لأنه بعقد 
الكتابة صار كل منهما كالأجنبي. نعم لا حد ولا قود على المول للشبهة. شمني 
(ولو أعتقه عتق مجانا) لإسقاط حقه (و) فسد (إن) كاتبه (على خمر وخنزير) لعدم 
ماليته في حق المسلمء فلو كانا ذميين جاز (أو على قيمته) أي قيمة نفس العبد 
لجهالة القدر (أو على عين) معينة (لغيره) لعجزه عن تسليم ملك الغير (أو على مائة 
دينار ليرد سيده عليه وصيفا) غير معين لجهالة القدر (فهو) أي عقد الكتابة (فاسد) 
في الكل لما ذكرنا (فإن أدى) المكاتب (الخمر عتق) 


نفسه وعن المال الذى ف يدأه أه. 


قلت: يؤيده ما في الشرنبلالية عن السراج : الكتابة إما عن النفس خاصة أو عنها 
وعن المال الذي في يد العبد وكلاهما جائزء ولو كان ما ني يده أكثر من بدلها فليس 
للمولى إلا بدل الكتابة أه. لكن يعكر عليه ما في الهندية عن المضمرات حيث ذكر مسألة 
الكتابة عن النفس والمال. ثم قال: وماله هو حصل له من تجارته أو وهب له أو تصدق 
عليه. وأما أرش الحناية والعقر فللمولى اه. وهكذا ذكر في البدائع » وعليه فلم يظهر بين 
الكتابتين فرق» فليتأمل قوله: (أو أتلف المولى مالها) أي فإنه يغرم مئله أو قيمته أو أرشه 
لو عبداً مثلاً قوله: (للشبهة) أي شبهة ملك الرقبة قوله: (مجاناً) أي لو كان المول 
كيدا فلو مريضاً اعتير من الثلث . قهستاني قوله: (وفسد إن كاتبه) لا معنى لتقدير 
فسد كما لا يخفى ح: أي للاستغناء عنه بقول المصنف بعد «فهو فاسد» وسيأت في باب 
موت المكاتب أن في الفاسدة للمولى الفسخ بلا رضاهء بخلاف الجائزة» وأن المكاتب 
يستقل بالفسخ مطلقا قوله: (فلو كانا ذميين جاز) أفاد أنه لو كان أحدهما مسلما لا يجوز 
للعلة المذكورة قوله: (أو على قيمته) كان ينبغي ذكره قبل الخمر والخنزير لثلا يوهم عود 
الضمير على الختزير وإن صح عوده على الخمر قوله: (الجهالة القدر) أي باختلاف التقويم» 
لكن يعتق بأداء القيمة وتثبت بتصادقهماء وإلا فإن اتفق اثنان على شيء فهو القيمة» وإلا 
فيعتق بأداء الأقصى . قهستان قوله: (معينة) أي نتعين بالتعيين كالثوب والعبد ونحوهما 
من المكيل والموزون غير النقفدين» حتى لو كاتب على دراهم أو دنانير بعينها وهي لغيره 
يجوز. منح قوله: (لغيره) فلو كاتبه على عين في يد العبد من جملة كسبه فيه روايتان. وفي 
الإتقاني عن شرح الكاني: والصحيح أنه يجوزء وإذا أدى يعتق قوله: (وصيفا) هو الغلام 
وجمعه وصفاء»ء والكارية وصيفة وجمعها وصائف. مغرب قوله: (غير معين) هذا عندهما 
خلاناً لأبي يوسفء فلو معيناً جازت بالاتفاق كما في غاية البيان قوله: (ا ذكرنا) أي من 
العلل الأربع ح قوله: (فإن أدى الخمر عتق) لم يبين حكم العتق في باقي الصور الفاسدة» 
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بالأداء (وكذا الخنزير) لماليتهما في الجملة (وسعى في قيمته) بالغة ما بلغت: يعني 
قبل أن يترافعا للقاضي. ابن كمال (و) اعلم أنه متى سمى مال وفسدت الكتابة 
بوج ه من الوجوه ( ينقص من المسمى بل يزاد عليهء ولو) كاتبه (على ميتة 
ونحوها) كالدم (بطل) العقد لعدم ماليتهما أصلاً عند أحدء فلا يعتق بالأداء إلا إذا 
علقه بالشرط صريحاً فيعتق للشرط لا للعقد. 


وقدمنا أنه يعتق بأداء قيمته إذا كاتبه عليها لأنها معلومة من وجه» وتصير معلومة من كل 
وجه عند الأداء. وإذا كاتبه على عين لغيره. باحو يوسو ابو وين 
إذا قال: إن أديت إليّ فأنت حر فحيتئذ يعتق بحكم الشرط اه. فهذا ؛ يفيد أنه باطل لا 
فاسد» وأما مسألة الوصيف فظاهر كلام الزيلعي أنه باطل . شرنبلالية ملخصاً. فالمراد 
بالفاسد هنا ما يعم الباطل كما في العزمية قوله: (بالأداء) أي أداء عين الخمر والخنزير: 
سواء قال إن أديت فأنت حر أو لاء لأهما مال في الجملة بخلاف الميتة والدم فلم ينعقد 
العقد أصلاء فاعتير فيهما معنى الشرط لا غير وذلك بالتعليق صريحاً. وتمامه في المنح 
قوله: (وسعى في قيمته) أي قيمة نفسه قوله : (بعني قبل أن يترافعا) تقييد لقوله : «فإن 
أدى؟ لا لقوله: «عتق» لانفهامه من قوله بالأداء. قال في الكفاية وفي المبسوط : فإن أداء 
قبل أن يترافعا إلى القاضي وقد قال له أنت حبٌ إذا أديته أو لم يقل فإنه يعتق اه. فافهم 
قوله: (واعلم الخ) قال الزاهدي في شرحه: فإن قلت: قوله ولم ينقص من المسمى ويزاد 
عليه لا يتصور في الكتابة بالقيمة» ولا بالخمر والخنزير لأنه لا يجب المسمى فلا يتصوّر 
النقصان والزيادة عليه 

قلت: : قد تأملت في الجواب عنه زماناً وفتشت الشروح وباحثت الأصحاب فلم 
يغنني ذلك منه شيئاً حتى ظفرت بما ظفر الإمام ركن الأئمة الصباغي في شرحه فقال: 
وهذا إذا سمى مالا وفسدث الكتابة بوجه من الوجوه لا ينقص من المسمى ويزاد عليه . 

والحاصل: أن هذه الصورة مستأنفة غير متصلة بالأول» وهذا كمن كاتب عبده 
على ألف رطل من خمرء فإذا أدى ذلك عتق عليه سواء قال إذا أديت إليّ ألفاً فأنت حرٌ 
أو لم يقلء وتجب عليه الزيادة إن كانت القيمة أكثر» وإن كانت قيمته أقل من الألف لا 
يسترد الفضل عندنا اه. فقد رمز الشارح إلى هذا قوله: : (م ينقص الخ) لأن المولى 1 
يرض أن يعتقه بأقل مما سمى فلا ينقص عنه إن نقصت قيمته عنه والعبد يرضى بالزيادة 
حتى ينال شرف الحرية فيزاد عليه إذا زادت قيمته . زيلعي قوله: (إلا إذا علقه بالشرط 
عيرم بجر ولاخرء عا ليد بلك اكذا لي الخان ثم قال: ولو علق عتقه بأداء 
ثوب أو دابة أو حيوان لا يعتق للجهالة الفاحشة ة اه. ويخالفه قول الزيلعي: يعتق بأداء 
ثوب لأنه تعلبق صريح فصار من باب الأيمان وهي تنعقد مع الجهالة فينصرف إلى ما 
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(وصح) العقد (على حيوان بين جنسه فقط) أي لا نوعه وصفته (ويؤدي 
الوسط أو قيمته) ويجير على قبولها (و) صح أيضا (من كافر كاتب قنا كافراً مثله 
على خمر) لاليته عندهم (معلومة) أي مقدرة ليعلم البدل (وأي) من المولى والعبد 
(أسلم فله قيمة الخمر وعتق بقيضها) لتعليق عتقه بأداء الخمر لكن مع ذلك يسعى 
ايه تعاس ارام يذ (على خدمته شهراً له) أي للمولى (أو لغيره أو حفر 

بر أو بناء دار إذا بين قدر المعمول والآجر بما يرفع النزاع) لحصول الركن 
والشرط . 

(لا نفسد الكتابة بشرط) لشبهها بالنكاح ابتداء لأنها مبادلة بغير مال وهوا 


يطلق عليه اسم الثوب اه. شرنبلالية قوله: (بين جنسه فقط الخ) كذا قال في العناية: إذا 
0 وبين جنسه كالعيد والفرس وم ؛ يبين النوع أنه تركي أو هندي» ولا 
الوصف أنه جيد أو رديءم جازت؛ وينصرف إلى الوسط لأن الحهالة يسيرة» ومثلها 
يتحمل في الكتابة لأن مبناها على المساهلة فيعتبر جهالة البدل بجهالة الأجلء حتى لو 
كاتبه إلى الحصاد صحت اه. ولكن في الاختيار: الكتابة على الحيوان والثوب كالنكاح إن 
بين النوع صحء وإن أطلق لا يصح اه. ومثله في البدائع. ثم قال: وإن على عبد أو 
جارية صح لأنها جهالة الوصف فقد سمي النوع جنساً والوصف نوعاً فلا محالفة في 
الحكم قوله: (ويجير على قبولها) كما يجبر على قبول العين لأن كل واحد أصلء فالعين 
أصل تسمية» والقيمة أصل أيضاً لأن الوسط لا يعلم إلا ببا فاستويا. زيلعي قوله: (فله 
قيمة الخمر) لتعذر تسليم عينها بالإسلام قوله: (وعتق بقبضها) بمتمل رجوع الضمير إل 
القيمة» وعليه مشى المصنف وهو مما لا خلاف فيهء ومجتمل رجوعه إلى الخمر وهو ما 
قوّره الشارح وعليه مشى في الهداية والدرر وغيرهماء وفيه روايتان كما في العناية قوله : 
(كما مر) في مسألة كتابة المسلم على حمر أو خنزير قوله: (على خدمته شهراً) هذا 
استحسان لأنها تصير معلومة بالعادة» وبحال المولى أنه في أي شيء يستخدمه» وبحال 
العبد أنه لأي شيء يصلح كما لو عينها نصآء ولم يذكر الوقت فسدت لأن البدل مجهول. 
بدائع قوله: (والآجر) بالمد والتشديد: اللبن المحرق. شرنبلالية قوله: (بما يرفع النزاع) 
بأن سمى له طول البئر وعمقها ومكانها ويريه آجر الدار وجصها وما يبنى بها. بدائع 
قوله: (الحصول الركن والشرط) أي الإيجاب والقبول ومعلومية البدل قوله: (لا تفسد 
الكتاية بشرط) أي شرط فاسد وهو المخالف لمقتضى العقدء كما إذا كاتبه على أن لا يخرج 
من المصر أو أن لا يتجر ونحوه مما لا يدخل في صلب الكتابة. إتقاني قوله: (لأنها الخ) 
بيان لوجه الشبهء وقوله: «وهو التصرف» أي غير المال هو التصرف: أي فك الحجر إِذ 
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التصرف (إلا أن يكون الشرط في صلب العقد) فتفسد لشبهها بالبيع انتهاء لأنه في 
البدل هذا هو الأصل . 
اب ها يَجْورٌ لكاتب أن يَفْعَلَهُ وَمَا لا يَجورْ 
(للمكانب البيع والشراء ولو بمحاباة) يسيرة (والسفر وإن شرط) المولى (عدمه 


البدل مقابل به قوله: (لشبهها بالبيع انتهاء) كذا ني الدررء وفيه كلام يعلم من الشرنبلالية 
قوله: (لأنه في البدل) أي لأن الشرط في صلب العقد وأقع في البدل كالكتابة على بدل 
مجهول أو حرام» أو على ألف على أن يطأها ما دامت مكاتبة أو تخدمه ول يبين وقتاً أو 
وهي حامل من غيره» واستثنى ما في بطنها. إتقاني. والله سبحاته وتعالى أعلم . 

قوله: (للمكاتب البيع والشراء) كذا الإجارة والإعارة والإيداع والإقرار بالدين 
واستيفائه وقبول الحوالة بدين عليه» لا إن لم يكن عليهء وأن يشارك عناناً لا مفاوضة 
لاستلزامها الكفالة» وله الشفعة فيما اشتراه المولىل» وللمولى الشفعة فيما اشتراه المكاتب» 
وأن يتوكل بالشراء وإن أوجب عليه ضمان الثمن للبائع» وأن يأذن لعبده وأن يحط شيئاً 
بعد البيع بعيب أدعى عليه أو يزيد في الشمن: وأن يرد يالعيب ولو اشترى من مولاه إلا 
أنه لا يجوز له أن يرابح فيما اشتراه من مولاه إلا أن يبينء وكذلك المولى فيما اشتراه منه» 
ولا أن يبيع من مولاه درهماً بدرهمين لأنه صار أحق بمكاسبه فصار كالأجنبي في المعاوضة 
المطلقة . كذا في البدائعم ملخصاً. 

ولا يرد ما مر أن له أن يكاتبه عن نفسه وماله الذي في يده ولو أكثر من البدل 
لورود العقد ثمة وهو قَنّء وإن أوصى بوصية ومات قبل الأداء لا تجوز وإن ترك وفاءء 
وإن مات بعد الأداء: فإن قال: إذا عتقت فثلث مالي وصية صححت إجماعاًء وإن أوصى 
بعين ماله لا تجوز إجماعاء لأنه ما أضافها إلى حالة الخرية فتعلقت بملكه في وقت لا يملك 
التيرّع إلا إذا أجازها بعد العتق» وإن أوصى بثلث ماله فعنده: لا تجوز إلا أن يجيزها بعد 
العتق. وعئدهما: تجوز. بدائع ملخصاً قوله: (يسيرة) تقييد لإطلاق المتن تبعاً للشرنبلالية 
عن الخانية مع أنه هو قول الإمام. 

قال في البدائع : وله أن يبيع بقليل الثمن وكثيره وبأيّ جنس كان» وبالنقد والنسيثة 
في فول أي حنيفة وعندهما: لا يملك البيع إلا بما يتغابن الناس في مثله: وبالدراهم 
والدنانير» وبالنقد لا بالنسيئة كالوكيل بالبيع المطلق اه. قوله: (وإن شرط المولى عدمه) 
أي عدم السفرء لأن البيع والشراء ربما لا يتفق في الحضر ولا يبطل العقد لأن الشرط 
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وتزويج أمته وكتابة عبده والولاء له إن أدى) الثاني (بعد عتقه وإلا) بأن أداه قبله أو 
أديا معاً (فلسيده لا التزوّج بغير إذن مولاه و) لا (الهبة ولو بعوض, و) لا (التصدق 
إلا بيسير منهما و) لا (التكفل مطلقا) ولو بإذن بنفس لأنه تيرّع (و) لا (الإقراض 
وإعتاق عبده ولو بمال؛ وبيع نفسه منه وتزويج عبده) لنقصه بالمهر والنفقة (وأب 
ووصىئ وقاض وأمينه في رقيق صغير) تحت حجرهم (كمكاتب) فيما ذكر (بخلاف 


ليس في صلبه: أي لم يدخل في أحد البدلين كما مر قوله: (وتزويج أمته) وكذا مكاتبته 
لأنه من باب الاكتساب» بخلاف عبذده. بدائع. ولا يزوّجها من عبده. وعن أبي 
يوسف: أنه يجوز. قهستاني قوله: (وكتابة عبده) إلا ولده ووالديه لأنهم يعتقون بعتقه فلا 
يجوز أن يسبق عتقهم عتقه» ولأنهم دخلوا في كتابته فلا يكاتبون ثانياً. بدائم قوله: (بعد 
عتقه) أي عتق الأول لأنه صار أهلاً للولاء قوله: (فلسيده) ولا يرجع الولاء إلى الأول 
بعد عتقهء لأنه متى ثبت لا يحتمل الانتقال بحال. بدائع قوله: (لا التزوج) فإن عتق قبل 
إجازته نفذ على المكاتب كما مر في التكاح ؛ قيل وكذا التسرّي وسيجيء. در منتقى قوله : 
(ولا ألهبة الخ) قال في البدائع : وإذا وهب هبة أو تصدذق ثم عتق ردت حيث كانت لأنه 
عقد لا مجيز له حال وقوعه فلا يتوقف» وظاهره المنع منهما ولو بإذن المولى. قال أبو 
السعود: وهو مصرّح به» ووجهه أن المولى لا ملك له في كسبه قوله: (إلا بيسير منهما) 
قيد في الشرنبلالية التصدّق باليسير من المأكول مستنداً للبدائع . 

أقول: ونصها: ولا يملك التصدق إلا بشيء يسير حتى لا يجوز له أن يعطي فقيراً 
درعماً ولا أن يكسيه ثوباء وكذا لا يجوز أن بد إلا شيا قليلاً من المأكول؛ اه 
يدعو إلى الطعام اه. وفى القهستان عن الكرماني: اليسير هو ما دون الدرهم لأنه يتوسع 
فيه الناس اه. فتأمل قوله: (ولا التكفل) أي عن غير سيده فيجوز عنهء لأن بدل الكتابة 
واجب عليه فلم يكن متبرّعاً والأداء إليه وإلى غيره سواء. بدائع قوله: (ولو بإذن بنفس) 
تفسير للإطلاق: أي سواء كانت بإذن المولى أو المكفول أو لا بنفس أو مالء فقوله: 
ابنفس» داخل تحت المبالغة : أي ولو بنفس . وي البدائع : فإن أدى فعتق لزمته الكقالة 
لوقوعها صحيحة في حقه لأنه أهل بخلاف الصبيّ قوله: (لأنه تبرع) فإنها التزام تسليم 
النفس أو المال بغير عوض والولى لا يملك كسبه فلا يصح إذنه بالتيرع قوله: (ولا 
الإقراض) لأنه تبرّع بابتدائه. بدائع. ويتبغي جوازه باليسير كالهبة. قهستاني. بل هو 
أولى. برجندي قوله: (ولو يمال) كأنت حب على ألف فإذا قبل عتق» وكذا تعليقه بأدائه 
كإن أديت إلى ألفاً فأنت حرء وكذا قوله وبيع نفسه: أي نفس العبد منه لأن فيها إسقاط 
الملك وإثبات الدين على المملس قوله: (وتزويح عبدة) ولو من أمته كما مر قوله: (في 
رقيق صغير) تركيب إضافي لا توصيفي قوله: (فيما ذكر) من التصرفات ثبوتا ونفياء 
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مضارب ومأذون وشريك) ولو مفاوضة على الأشبه لاختصاص تصرفهم بالتجارة . 
(ولو اشترى أباه أو ابنه تكاتب عليه) تبعاً لهء والمراد قرابة الولاد لا غير 
(ولو) اشترى (محرماً) غير الولاد (كالأخ والعم لا) يكاتب عليه خلافاً لهما. 
(ولو اشترى أم ولده مع ولده منها) وكذا لو شراها ثم شرأه. جوهرة ( ل يجز 
بيعها) لتبعيتها لولدها (و) لكن (لا تدخل في كتابته) ثم فرّع عليه بقوله (فلا تعثىق 
بعتقه ولا ينفسخ نكاحه) لأنه لم يملكها (فجاز له أن يطأها بملك التكاح. 


فيملكان كتابة قنه وإنكاح أمته لا إعتاق عبده ولو بمال الخ. وإذا أقرّ بقبض بدل الكتابة» 
فإن كانت ظاهرة بمحضر من الشهود صذقا وعتقء وإن لم تكن معروفة لم يز الإقرار 
بالعتقء لأنه في الأول إقرار باستيفاء الدين فيصح. وفي الثاني بالعتق فلا يصح بدائع 
قوله: (ولو مفاوضة) كذا في الكافي حيث جعله كالمأذون»: وجعله في النهاية كالمكاتب 
قوله: (على الأشبه) قال الزيلعي: وجعله كالمأذون أشبه بالفقه قوله: (لاختصاص 
نصرفهم بالتجارة) فإن الأصل أن من كان تصرفه عاماً في التجارة وغيرها يملك تزويج 
الأمة والكتابة كالأب ونحوه» ومن كان تصرفه خاصاً بالتحارة لا يملكه قوله: (تبعاً له) 
لآن مشر لو كان مكاتباً أصالة لبقيت بعد عجز المكاتب الأصلي قوله: (والمراد قرابة 
الولاد) وأقواهم دخولا الولد المولود في الكتابة» ثم الولد المشترى: تم لابوا وعن هذا 
يتفاوتون في الأحكام كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في باب موت المكاتب قوله : (خلافاً 
لهما) حيث قالا: يكاتب عليهء لأن وجوب الصلة يشمل القرابة المحرمية للنكاممء ولهذا 
يعتق على الحرٌ كل ذي رحم غغرم منهء وله أن للمكاتب كسباً لا ملكاً ولذا تحلّ له 
الصدقة وإن أصاب مالاء ولا يملك الهبة؛ ولا يفسد نكاح امرأته إذا اشتراهاء غير أن 
الكسب يكفي للصلة في الولاد» حتى أن القادر على الكسب يخاطب بنفقة الوالد والولد 
ولا يكفي لغيرهاء حتى لا تجب نفقة الأخ إلا على الموسر. وتمامه في الهداية وشروحها 
وثمرة الخلاف أنه لو ملكه له بيعه عنده خلافاً لهما كما في الدررء وأنه إذا مات لا يقوم 
مقامه فلا يسعى على نجومه عنده كما يظهر من الشرنبلالية قوله: (أم ولذه) يعني 
المستولدة بالتكاح . عزمية قوله : (وكذا لو شراها ثم شراه» قال ابن الملك: والأصح أنه 
إذا اشتراه أولاً ثم اشتراها حرم بيعهاء لأن الوند يكاتب عليه أولاً ويواسطته تكاتيت 
أمه . وإذا ام شتراها أولاً لا يحرم بيعها لانتقاء المقتضى وهو تكاتب الولدء ثم إذا اشترى 
الولد حرم بيعها عند شراء الولد لوجود المقتضى اه. فالمدار على اجتماعهما في ملكه أعم 
من أن يكون قد اشتراهما معاً أو متعاقبأء فالتقييد بالمعية خلاف الأصح قوله: (لتبعيتها 
لولدها) لقوله صل الله عليه وسلم : «أعتقها ولدها؟ قوله: (لأنه لم يملكها) أي حقيقة 
فهي كسبه لا ملكه كما مرء وهذا علة للمفرّع والمفرّع عليه قوله: (فجاز) تفريع على قوله 


١‏ كتان للكانب / باب ما مور للمكاتب أن يفعله وما لا يمور 


فكذا المكاتبة إذا اشترت بعلهاء غير أن لها بيعه مطلقاً) لأن الحرية لم تثبت من 
جهتها (ولو ملكها بدونه) أي بدون الولد (جاز له بيعها) خلافاً لهما (وإن ولد له 
من أمته ولد) فادعاه (تكاتب عليه) تبعاً له (و) كان (كسبه له) لأنه كسب كسبه . 


(زوّج) المكاتب (أمته من عبده فكاتبهما فولدت دخل في كتابتها وكسيه) 
وقيمته لو قتل (لها) لأن تبعيتها أرجح . 


الولا ينفسخ نكاحه؛ قوله: (فكذا المكاتبة الخ) أي فله أن يطأها بالنكاح لأا لم تملك 
رقبته حقيقة. هندية عن البناية. العيني قوله: (مطلقاً) أي سواء كان معه ولده منها أو لا 
رحمتى قوله: (لأن الحرية ل تثبت من جهتها) يعني الخحرية المتتظرة» والمعنى أنها إذا اشترت 
بعلها مع اينها منه تبعها ابنها في الكتابة ولا يتبعه أبوه في تلك الكتابة المؤدية إلى الحرية» 
لأن التبعية للولد خاصة بجهتهاء فهي التي تتبع ولدها كما يتبعها هو في الرقبة والحرية 
والتدبير» فشراء الولد يمنع بيع أصله لو كانت الخرية المنتظرة من جهة الأم بأن كان ذلك 
الأصلء» أما كما في المسألة السابقة» فلو كان أبأ لا يمتنع بيعهء هذا عا ظهر ليء وعيارة 
الزيلعي: لآن الحزئية بالجيم والزاي. والمعنى أن البعضية التي تمنع بيع الأصل معتيرة من 
جهتها كما قدمتاه ولى توجد هناء ولى أر من أوضح هذه العيارة بعد المراجعة الكثيرةء 
قتأمل قوله: (وإن ولد له من أمته ولد) اعترض بأن اللكاتب لا يملك وطء أمته. وأجيب 
بأن النسب لا يتوقف على الحل كما في وطء أمة ابنه أو أمة مشتركة فيثبت لشبهة ملك 
اليد كما في شروح الهداية. قال في الجوهرة: أو نقول: صورته أن يتزوّج أمة قبل 
الكتابة» فإذا كوتب اشتراها فتلد له ولناً اه. وعلى هذا فلا يحتاج إلى قول الشارح : 
«فادعاه» لبقاء النكاح بعد الشراء كما مر قوله: (لأنه كسب كسيه) وهو الولد. قال 
الزيلعي : فإنه في حكم مملوكه قوله: (زوّجٍ المكاتب) كذا في غير ما كتاب. 

واستشكله في الشرنبلالية يما تقدم من أن المكاتب لا يزوج عبدهء وليس تزويجه 
عبده يكون موقوفاً كتزوجهء إذ لا مجيز له حال صدوره فصار كهبته الكثير» وتزوّجه هو 
له مجيز وهو للولي الخر. ثم أجاب بأنه لا يمنع ثبوت النسب لأنه يثبت للشبهة كالتكاح 
الفاسد كما مر اه. وأرجع ابن ملك الضمير للمولى وهو المتبادر من التبيين والهداية 
وشروحهاء وظاهره إنه اللولى الخرء وعليه فلا إشكال أصلا. 

ونقل أبو السعود عن الشلبي وغيره أنه ينبغي أن يقرأ الكاتب يكسر التاء» وأنه لو 
ذكر المولى لكان أولى اه قلت: ويحتاج إلى إدعاء مجاز الأول:قوله: (فولدت) أشار إلى 
أنهما لو قبلا الكتابة عن أنفسهما وعن ولد لهما صغير فقتل الولد تكون قيمته بينهماء 
ولا تكون الأم أحق به لآن دخوله في الكتابة هنا بالقبول عته لا بمجرد التبعية والقبول 
وجد منهما فيتبعهما. زيلعي قوله: (لآن تبعيتها أرجح) من إضافة المصدر إلى مفعوله: 
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مسر سس ووش هه لسر 


(مكاتب أو مأذون نكح أمة زعمت أنها حرة بإذن مولاه) متعلق بنكم 
(فولدت منه ثم استحقت فالولد رقيق) فليس له أخذه بالقيمة» خلافاً لمحمد لأنه 
ولد المغرور» وخصا المغرور باحر بإجماح الصحابة واستشكله الزيلعي . 


وذلك لأنه اننصل من الأب وليس له قيمة وانفصل من الأم متقوماً فكان تبعيتها أرجح. 
ولأنه يتبعها في الرق واححرية فلذا كانت أخص بكسبه. إتقاني قوله: (خلافاً لمحمد) حيث 
قال: هو حر بالقيمة يعطيها للمستحق في الحال إن كان التزؤّج بإِذن المولى وإلا فبعد 
العتق» ثم يرجع هو بما ضمن من قيمة الولد على الأمة المستحقة بعد العتق إن كانت هي 
الغارة؛ وكذا إذا غرّه عيد مأذون أو غير مأذون له في التجارة أو مكاتب رجع عليه بعد 
العتق لأنه ليس من باب التجارة فلا ينفذ في حق مولى الغار وإن غرّه حرٌ رجغ غليه في 
الحال؛ وكذا حكم المهر فإن المستحق يرجع عليه في الحال إذا كان التزويجج بإذن مولاهء 
وإلا فبعد الخرية» وليس له هو أن يرجع على أحد بالمهر على ما عرف في موضعهء وحكم 
الغرور يثبت بالتزويج دون الإخبار بأنها حرة. زيلعي قوله : (لأنه ولد المغرور) دليل قول 
محمد فهو علة لمحذوف: أي فإنه قال: هو حر بالقيمة لأنه ولد المغرور دفعاً للضرر عنه 
كالحر قوله: (وخصا المغرور الخ) قال الزيلعي: ولهما أنه مولود بين رقيقين فيكون 
رقيقاً: إذ الولد يتبع الأم في الرق والخرية» وتركنا هذا في المرّ بإجماع الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم» والعبد ليس في معنى الحر لأن حق المولى وهو المستحق في الحر محبور بقيمة 
واجبة في الحال» وفي العبد بقيمة متأخرة إلى ما بعد العتق فتعذر الإلحاق لعدم المساواة. 
مكذ!ا ذكروا هنا اه. 


وحاصله أن المغرور خاص بالحرّء ولا يمكن قياس الرقيق عليه لأنه لا مساواة 
بينهما فإنه لا يطالب بالقيمة حالا كالحر فيلزم ضرر المستحق قوله: (واستشكله الزيلمي) 
حيث قال: وهذا مشكل جداء فإن دين العبد إذا لزمه بسبب أذن فيه المولى يظهر في حق 
المولى ويطالب به للحال؛ والموضوع هنا مفروض فيما إذا كان بإذن المولى» وإنما يستقيم 
هذا إذا كان التزوج بغير إذن المولى لأنه لا يظهر الدين فيه في حق المولى فلا يلزمه المهر ولا 
قيمة الولد في الحال» وتشهد المسألة التي تلى هذه المسألة بهذا المعنى أه. . . وهو ني 
الحقيقة استشكال لقوله في الاستدلال بتأخر المطالبة إلى ما بعد العتق مع إذن المولى بالتكاح 
لا لتخصيصهما المغرور بالحر كما يوهمه كلام الشارح . وأجاب بعضهم بأن إذن المولى هنا 
لمن ما الولد أو رقه؛ وإنما سببها حرية الأم أو شرط كون الولد حراً في الزوج 
الحرٌ فلم يظهر في حقه فلم يطالب به في الحال. ونقل ط عن الرازي نحوهء وعن الواني 
أن الإذن بالشيء إنما يكون إذناً بما يتعلق به إذا كان من لوازمه والوطء ليس كذلك اه. 
فتأمل. وأجاب الطوري بأن المكاتب والمأذون أعطيناهما حكم الأحرار ول يتضمن ما أذن 
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(ولو اشترى المكاتب أمة شراء بنظر فاسداً فوطتها ثم ردها للفساد) لشرائها 
(أو) شراها (صحيحاً فاستحقت وجب عليه العقر في حالة الكتابة) قبز, عتقه 
لدخوله في كتابته؛. لأن الإذن بالشراء إذن بالوطء (ولو) وطئها (بنكاح) بلا إذنه 
(أخذ به) بالعقر (منذ عتق) أي بعد عتقه 


فيه المولى النكاح وتوقف صحته على الإذن للحل لا ليضمن ذلك المولى» بخلاف مسألة 
البيع الآتية لأن الإذن فيها تناول الفاسد فافترقا اه. ولا يخفى ضعف الكل» فتأمل . 

هذاء والمصرح به في المعراج والكفاية أنه على قول نحمد: لو نكح بإذن المولى لزم 
قيمة الولد والمهر فى الحال وإلا فبعد العتق. وقد مر أيضاً. فاستشكال الزيلعي على ما ذكر 
في الاستدلال موافق للمنقول عن محمدء فتأخر المطالبة المذكور في الاستدلال خاص بما 
إذا كان بلا إذن كما قيده به في الكفاية» وبه يتدفع الإشكال» نعم يرد عليه أنه ليس فرض 
المسآلة ولذا حذفه بعضى الشراح واستغنى بالكلام الأول قوله: (فوطئها) أي بغير إذن 
المولى. هداية. أما بإذنه فبالأولى. معراج قوله: (لشرائها) الأولى حذفه كما في عبارة 
الدرر قوله: (أو شراها صحيحاً) اعترضه في الشرنبلالية بأن الاستحقاق يمنع صحة 
الشراء اه. فالأولى الاقتصار على عبارة المتن» وإن أجيب عنه بأنه وصفه بالصحة باعتبار 
الظاهر قوله: (لدخوله في كتابته) أي لدخول العقر. قال في الهداية: لأن التجارة 
وتوابعها داخلة تحت الكتابة وهذا العقر من توابعهاء أو لدخول الشراء ولو فاسداء لأن 
الكتابة تنتظمه بنوعيه كالتوكيل كما في الهداية أيضاًء أو لدخول المذكور من الشراء مطلقاً 
والعقر وهو أولى ليشمل الصورتين قوله: (لأن الإذن بالشراء إذن بالوطء) أخذه من الدرر 
حيث قال فيها: قال صدر الشريعة: ولقائل أن يقول: إن العقر يثبت بالوطء لا بالشراءء 
والإذن بالشراء ليس إذناً بالوطء؛ والوطء ليس من التجارة في شيء فلا يكون ثابتاً في حق 
المول» 

أقول: جوابه أنا سلمنا أن العقر ثبت بالوطء لا بالشراء ابتداءء لكن الوطء مستئد 
إلى الشراء إذ لولاه لكان الوطء حراماً بلا شبهة فلا يثبت به العقر ويجب الحدء فيكون 
الإذن بالشراء إذنأ بالوطءء والوطء نفسه وإن لم يكن من التجارة لكن الشراء منها فيكون 
ثابتا فى حق المولى أه. 

قال في الشرنبلالية: قوله: فيكون الإذن بالشراء إذناً بالوطء غير مسلم فكان ينبغي 
تركهء والاقتصار على ما ذكره قبله وبعده يوضحه ما في العناية : الكتابة أوجبت الشراء» 
والشراء أوجب سقوط الحد»ء وسقوط الحد أوجب العقرء فالكتابة أوجبت العقر ولا 
كذلك النكاح: أي في المسألة الآنية قوله: (بلا إذنه) متعلق بنكاح. قال ط: أما بالإذن 
فيظهر في حق المولى ويطالب المكاتب به حالا. شلبي اه قوله: (أي بعد عتقه) هذا إذا 
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لعدم دخوله فيها كما مر (والمأذون كالمكائب فيهما) فى الفصلين . 

(وإذا ولدت مكاتبة من سيدها) فلها الخيار إن شاءت (مضت عل كتابتها) 
وتأخذ العقر منه (أو) إن شاءت (عجزت) نفسها (وهي أم ولده) ويثبت نسبه بلا 
تصديقها لأنها ملكه رقبة. 

(ولو كاتب شخص أم ولده أو مدبره صيح وعئقت أم الولد) يجاناً بموته 
بالاستيلاد (وسعى المدبر في ثلثي قيمته إن شاءء أو سعى في كل البدل بمورث سيده 


كانت المرأة ثيبأء فلو بكراً فافتضها يؤاخذ به في الحال. إتقاني عن شرح الطحاوي قوله : 
(لعدم دخوله) أي النكاح بلا إذن ح: أي لأنه ليس من الاكتساب قوله: (كما مر) أي 
أول الباب من أن المكاتب ليس له التزوّج بلا إذن قوله: (في الفصلين) بدل من قوله: 
«فيهما؛ أي فصل الشراء بقسميه وفصل النكاح والعلة واحدة» فإن الإذن رفع الحجر 
كالكتابة فيملك التجارة والتكاح ليس منهاء بخلاف الشراء قوله: (فلها اللخيار) لأنه 
تلقاها جهنا حرية عاجلة ببدل وأجلة بغير بدل فتشخير بينهما. عيني قوله: (إن شاءت 
مضت على كتابتها) فإن مات المولى عتقت بالاستيلاد وسقط عنها البدل. زيلعي قوله: 
(وتأخذ العقر منه) وتستعين به في أداء بدل الكتابة إذا كان العلوق في حال الكتابة» لأن 
المولى كالأجنبي في متافعها ومكاسبها والعقر بدل بضعها. إتقاني. ويعلم كون العلوق في 
حال الكتابة بإقراره أو بأن تلد لأكثر من ستة أشهر مذ كاتبهاء فإن جاءت به لأقل فلا 
عقر عليه قوله: (عصحزت نفسها) أي َرَت بالعجز عن أداء البدل قوله: (ويثبت نسيبه بلا 
تصديقها) وإن ولدت آخر لم يثبت من غير دعوى حرمة وطئها عليه» وولد أم الولد إنما 
يثبت نسبه بلا دعوى إذا كان وطؤها حلالاء وما ني الدرر من جواز استيلاد المكاتبة 
فالمراد به الصحة لا الحل كما نبه عليه الشرنبلالي قوله: (لأمها ملكه رقبة) بخلاف ما إذا 
ادعى ولد جارية المكاتبة حيث لا يثبت النسب عنه إلا بتصديق المكاتبة لأنه لا ملك له 
حقيقة في ملك المككاتبة وإنما له حق الملك. منح قوله: (بموته بالاستيلاد) الباء الأولى 
للمصاحبة والثانية للسيبية: أي عتقت بموته بلا شيء وسقط عنها البدل» لأها عتقت 
ست أموقة الولد لبقاء حكم الاستيلاد بعد الكتابة لعدم التنافي بينهما وتسلم لها الأولاد 
والأكساب لأمما عتقت وهي مكاتبةء كما إذا أعتقها المولى حال حياته. زيلعى قوله: 
(وسعى المدبر في ثلثي قيمته الخ) لأنه سلم له بالتدبير السابق على الكتابة الثلث فيكون 
البدل بمقابلة الثلئين» لأنه لما كان الإعتاق عند الإمام متجزئاً بقي ما وراء الثلث عبداً 
وبقيت الكتابة فيه» فتوجه لعتقه جهتان: كتابة مؤجلة وسعاية معجلة فيخير» لجواز أن 
يكون أكثر البدلين أيسر باعتبار الأجل وأقلهما أعسر أداء لكونه حالاء فكان فيه فائدة 
وإن كان جنس المال تخد وعند أي يوسف : يسعى في الأقل منهمأ. وعند نحمد: بي 
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فقبرا) لم يترك غيره (ولو.دبر مكاتبه صحء فإن عجز بقي مدبراًء وإلا سمى في ثلثي 
قيمنه) إن شاء (أو في ثلثي البدل بموته) أي المولى (معسراً) لم يترك غيره (وإن كان) 
مات (موسراً بحيث يخرج) المدبر (من الثلث عنق) بالتدبير (وسقط عنه بدل 
< الكتابة» كما لو أعتق الموى مكاتبه) فإنه يعتق مجاناً لقيام ملكه. ظ 

(كاتبه على ألف مؤجل ثم صالحهه على نصفه حالا صح) تيان : 

(مريض كاتب عبده على ألفين إلى سنة فمات) المريض (و) الحال أن (قيمة 
المكاتب ألف) درهم (ولم تجز الورثة التأجيل) ظ | 


الأقل من ثلثي قيمته وثلثي البدل. وتمامه في التبيين قوله: (ل يترك غيره) فلو موسراً 
بحيث يخرج من الثلث عتق بالتدبير. در منتقى قوله: (ولو دبر مكائبه) هذه. عكس ما 
قبلها لأن التدبير هنا بعد الكتابة قوله: (صح) أي التدبير لأنه يملك تنجيز العتق فيه 
فيملك التعليق فيه بشرط الموت. زيلعي قوله: (وإلا) أي وإلا يعجزء فإن أدى بدلها قبل 
موت السيد عتق وإلا سعى الخ قوله: (في ثلثي قيمته الخ) هذا عنده. وقالا: يسعى في 
الأقل منهماء فالخلاف في الخيار مبني على تجزي الإعتاق وعدمهء أما المقدار فمتفق عليه .. 
: لأن بدل الكتابة مقابل بكل الرقبة إذ لم يستحق شيئاً من الخرية قبل ذلك» فإذا عتق بعض 
الرقبة جاناً بعد ذلك سقط حصته من البدل» بخلاف ما إذا تقدم التدبير لأنه سلم له 
بالتدبير الثلث فيكون البدل مقابلاً بما لم يسلم له وهو الثلثان. زيلعي. وقولهما أظهر كما 
في المواهب. أبو السعود عن الحموي قوله: (فإنه يعتق مجاناً) وسقط عنه بدل الكتابة لأنه 
| التزمه لتحصيل العتق وقد حصل بدونه» وكذا المولى كان يستحقه مقابلا بالتحرير وقد 
فات ذلك بالإعتاق مجاناً. زيلعي. ( 

هذاء وقال في غاية.البيان: وقول صاحب الهذاية مع سلامة الأكساب له يفهم منه 
أن الأكساب تسلم للمكاتب بعد الإعتاق» وفيه نظر لأن الرواية لم توجد في كتب محمد 
ومن بعده من المتقدمين كالطحاوي والكرخي وأي الليث وغيرهم» فينبغي أن يكون 
الأكساب للمولى بعدما أعتقه كما بعد عجز المكاتب» ثم أطال في الاستدلال» ولم أر من 
تعرّض لهذا من الشراح كا معراج والعناية والكفاية» والله تعال أعلم قوله: (صح 
استحساناً) والقياس أن لا يصح لأنه اعتياض عن الأجل بالمال. ووجه الاستحسان أن 
الأجل في حق المكاتب مال من وجه لأنه لا يقدر على الأداء إلا بوء وبدل الكتابة ليس 
مال من وجه حتى لا نصح الكفالة به فاعتدلا. ابن كمال قوله: (على ألفين) قال في 
الحقائق: التقدير ليس بلازم؛ بل المراد أن بدل الكتابة أكثر من قيمته. ابن كمال. ولو 
استويا بأن كان البدل ألفاً وجب تعجيل ثلثي الألف اتفاقاً كنا في حاشية أي السعود عن 
المفتاح قوله: (التأجيل) قيد به لأن المريض لم يتصرف في حق الورثة إلا في حق التأجيل 
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ولم يترك غيره (أدى) المكاتب (ثلثي البدل) وعند محمد: ثلثي القيمة حالاً والباقي 
إلى أجله (أو رد رقيقاً» لقيام البدل مقام الرقبة فتنفل ني ثلئه (وإن كاتبه على ألف إلى 
سنة و) الحال أن (قيمته ألفان ولم يجيزوا أدى ثلثي القيمة حالا) وسقط الباقي (أو 
رد رقيقاً) اتفاقاً لوقوع المحاباة في القدر والتأخير فتنفذ بالثلث . 

(حرٌ قال لمولى عبد كاتب عبدك فلاناً) الغائب (على ألف درهم على أني إن 
أدبت إليك ألفاً فهو حرٌ. فكاتبه المولى على هذا الشرط وقبل) المولى (ثم أدى) الخر 
(ألفاً عتق) العبد بحككم الشرطء وكذا لو لم يقل إن أديت فأدى يعتق استحساناً 
لنفوذ تصرف الفضولي في كل ما ليس بضررء 


فكان لهم أن يردوهء إذ تأجيل المال أخر حق الورثة» وفيه ضرر عليهم فلا يصح بدون 
إجازتهم . كذا في البسوط . معراج قوله: (ولم يترك غيره) أما إذا ترك مالا غيره يخرج هذا 
البدل من ثلثه صح التأجيل فيهء لأن الوصية تصح بعينهء فلأن تصح بتأجيله أولى» كذا 
ظهر لي وحرره ط قوله: (ثلثي القيمة) وهي الألف قوله: (والباقي إلى أجله) أي الباقي 
من الألفين على القولين ح قوله: (لقيام البدل الخ) تعليل لقوله: «أدى ثلثي البدل» ح 
قوله: (على ألف) أي على نصف قيمته قوله: (اتفاقاً) والفرق لمحمد بين هذه وبين الأولى 
أن الزيادة على القيمة كانت حق المريض في الأولى حتى كان يملك إسقاطها بالكلية بأن 
يبيعه بقيمته فتأخيرها أولى لأنه أهون من الإسقاط» وهنا وفعت الكتابة على أقل من قيمته 
فلا يملك إسقاط ما زاد على ثلث قيمته ولا تأجيله لأن حق الورئة تعلق بجميعه. 
بخلاف الأول . زيلعي قوله: (الغائب) قيد به لأنه فرض المسألة في كلام المصنف كما 
يشهد به السباق واللحاق وإلا فالحاضر مثله قوله: (وقبل المولى) صوابه: الحر أو الرجل 
كما عبر به الزيلعي ومنلا مسكين . قال محشيه أبو السعود نقلً عن الحموي: : وهذا صريح 
في أن الأمر لا يكون إيجاباً في باب الكتابة كالبيع؛ فليحرر قوله: (ثم أدى الحر ألفا) يفهم 
مثه بعد قوله: وقبل الرجل أنه لو لم يقبل وأدى ألفاً لا يعتق؛ خلافاً لما يظهر من الدرر 
حيث أطلق في أنه يعتق بالأداء ولم يقيده بقبول الرجلء» ولهذا قيده في العزمية بقوله: 
عتقه بالأداء مقيد بما إذا قبل الرجل ثم أدى ألفاً كما ذكره الزيلعي اه. أبو السعود 
قوله: (عتق العبد) ويقع العتق عن المأمورء وكذا لو قال: كاتب عبدك عني بألف 
وم وي والفرق بيئهما مبسوط في المعراج 
خوله: (يعثز يعئق استحساناً) أي لا قياساًء بخلاف الأولى فهي قياس واستخسان. ووحجه 
القياس هنا أن العقد موقوف والموقوف لا حكم له ول يوجد التعليق قوله: (لنفوذ تصرف . 
الفضولي الخ) قال في الكفاية: وهذا لأن المولى ينفرد بإيجاب العتق والحاجة إلى قبول 
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ولا يرجع الحرّ على العبد لأنه متبرّع (وإذا بلغ العبد) هذا الأمر (فقبل صار مكاتباً) 
إنما يحتاج لقبوله لأجل لزوم البدل عليه . 

(قال عبد حاضر لسيده كاتبني عل نفسي وعن فلان الغائب فكاتبهما فقيل 
العبد الحاضر صح) العقد استحساناً في الحاضر أصالة والغائب تبعاً (وأيهما أدى 
بدل الكتابة عثقا جميعاً) بلا رجوع (ويجبر المولى على القبول) للبدل من أحدهما (ولا 
يطالب) العبد (الغائب بشيء) لعدم التزامه (وقبوله) للكتابة (لغو) لا يعتبر (كرده 


المكاتب لأجل البدل» فإذا تبرّع الفضولي بأدائه عنه تنفذ الكتابة في حق هذا الحكم 
وتتوقف في حق لزوم الألف على العبد قوله: (ولا يرجع الحر على العبد) وقيل يرجع على 
المولى ويسترد: ما أداه إن أداه بضمأن لأن ضمانه كان ياطل اي ل نه 
زيلعي قوله : (لأنه متبرّع) يعني وقد حصل مقصوده وهو عتق ق العيدء ولا بد من هذه 
الزيادة لأنه إذا أدى بعض البدل يرجع بما أداه على المولى لعدم حصول مقصوده وهو 
العتق» سواء أدى بضمان أو بغير ضمان. شرنبلالية . 
أقول: كون هذه الزيادة لا بد منها محل نظرء لأن الكلام في الرجوع على العبد. 
تأمل قوله: (صار مكاتباً) لأن الكتابة كانت موقوفة على إجازته وقبوله فصار إجازته انتهاء 
كقبوله ابتداء» ولو قال العبد: لا أقبله فأدى عنه الرجل الذي كاتب عنه لا تجوز لأن 
العقد ارتدٌ برده» ولو ضمن الرجل م يلزمه شيء لأن الكفالة ببدل الكتابة لا تجوز . 
زيلعي قوله: (إنما مجحتاج لقبوله الخ) أي توقف الكتابة في حق لزوم البدل عليه متوقف 
على قبوله كما قدمناه قوله: (على نفسي) كذا عبارة التبيين» والأولى «عن» بدل «على» كما 
في الهداية وغيرها قوله: (صح العقد استحساناً) وني القياس يصح عن نفسه لولايته 
عليهاء ويتوقف في حق الغائب لعدم الولاية عليه. هداية قوله: (في الحاضر أصالة الخ) 
قال الزيلعي : وجه الاستحسان أن المولى خاطب الحاضر قصداً وجعل الغائب تبعاً له 
والكتابة عل هذا الوجه مشروعة؛» كالأمة إذا كوتبت دخل في كتابتها ولدها المولود في 
الكتابة والمشترى فيها والمضموم إليها في العقد تبعاً لها حتى يعتقوا بأدائها وليس عليهم 
شيء من البدل» ولأن هذا تعليق العتق بأداء الحاضر والمولى ينفرد به في حق الغائب 
وي 
قلت: وني التعليل الثاني نظر لأنه يحصل بالعتق بأداء الغائب» وكذا بإبراء الحاضر 
كما يأني. تأمل قوله: (بلا رجوم) أي من كل على صاحبه لأن الحاضر قضى ديناً عليه 
والغائب متبرع به غير مضطر إليه. هذاية قوله: (من أحدها) أما الحاضر فلآأن اليدل 
عليهء وأما الغائب فلأنه ينال به شرف الحرية وإن لم يكن البدل عليه؛ وصار كمعير 
الرهن إذا أدى الدين. هداية قوله: (لا يعتير) أي في كونه مطالباً. قال في الدرر: فلا 
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إياها) ولو حرره سقط عن الحاضر حصتهء ولو حرر الحاضر أو مات أدى الغائب 
حصته دالا وإلا رد قنأء ولو أبرأ الحاضر أو وهبه له عتقا جميعاً. 


(وإن كائب الأمة على نفسها وعن ابنين صغيرين لها) وقبلت (صح) 
امسعهن نا : 1 عر (وأيّ أدى) بن ذكر 0 يرجع) على الآخر لأنه متبرع » ويجير 
المولى على القبول إلى آخر ما مر. 


يؤخذ بشيء لنفاذ العقد على الحاضر اه: أي بلا توقف ولا قبول من الغائب كما مر. 

قلت : : وبه ظهر الفرق بين هذه وبين المسألة السابقة حيث قدم أنه إذا بلغ العبد 
فقبل صار مكاتباً : ا ل فتدبر. وقد 
توقف فيه الواني وأقره نوح أفندي كما ذكره أ بو السعود قوله: (ولو حرره) أي أعتق 
الغائب قوله: (سقط عن الحاضر خحصته) أي من البدل. لأن الغائب دخل في العقد 
مقصوداً فكان البدل منقسماً وإن لم يكن مطالباً به بخلاف الولد المولود في الكتابة حيث : 
لا يسقط عن الأم شيء من البدل بعتقه» لأنه لم يدخل مقصوداً ولم يكن يوم العقد 
موجوداً وإنما دخل بعد ذلك تبعاً لها. زيلعي قوله: (أدى الغائب حصته حالاً وإلا رد 
قنا) لأنه دخل مقصوداء بخلاف المولود في الكتابة حيث يبقى على نجوم والده إذا مات . 
كذا في الدرر. 

فإن قلت: هذا ينافي ما تقدم من أنه داخل في العقد تبعاً. قلت: هو أصيل باعتبار 
إضافة العقد إليه تبع باعتبار عدم مشافهته بهء بخلاف المولود في الكتابة فإنه تبع من كل 
وجه لعدم وجوده وقت العقد. كذا يؤخذ من العناية حم . 

قلت: ويؤخذ مما قدمناه عن الزيلعي أيضاً قوله: (ولو أبرأ الحاضر أو وهبه له 
عتقا) أي وهبه البدل» وقيد بالحاضر لأنه لو أبرأً الغائب أو وهبه لا يصح لعدم وجوبه 
عليه كما في التبيين قوله: (وإن كاتب الأمة الخ) والحكم في العبد كذلك؛» وكذا في 
الكبيرين . . وفائدة التقييد بالأمة والصغيرين مبسوطة في المعراج قوله: (صح استحساناً) 
وذهب بعض المشايخ إلى أنه هنا قياس واستتحسان لأن الولد تابع لهاء ماي 
فإنه استحسان لا قياس . قال في العناية: وأرى أنه الحق . شرنبلالية قوله : (لا مر) أي من 
التبعية فهي أصل وأولادها تبعء بل هي أولى من الأجنبي كما في الهداية: ولسسن بطريق 
الولاية» إذ لا ولاية للحرة على ولدها فكيف الأمة. إتقاني قوله: (من ذكر) أي من الأم 
أو الابنين إذا كيرا. إتفان قوله: (إلى آخر ما مر) قال الزيلعي: وقبول الأولاد الكتابة 
وردهم لا يعتبر» ولو أعتق الموى الأم بقي عليهم من يدل الكتابة بحصتهم يؤدونها في 
الخال » بخلاف الولد المولود في الكتابة والمشترى حيث يعتق بعتقها ويطالب المولى الأم 
بالبدل دونهم» ولو أعتقهم سقط عنها حصتهم وعليها الباقي على نجومهاء ولو اكتسبوا 
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فرع: كاتب : نصف عبده فأدى الكتابة عتق نصفه وسعى في بقية قيمته. 
وقالا: العبد كله مكاتب على ذلك المالء وبه نأخذ. حاوي القدسي . 


باب كتابة العَبدٍ المشْتِرَكِ 
(عبد الشريكين أذن أحدهما لصاحبه) ني (أن يكاتب حظه بألف ويقيض بدل 
الكتابة فكاتب الشريك المأذون له نفذ في حظه فقط) عند الإمام لتجزي الكتابة عنده 
وليس لشريكه فسخه لإذنه (وإذا أقبض بعضه) بعض الألف (فعجز فالمقبوض) كله 
(للقابض) لأنه له بالقيض 


القع ا ا ا ا ا ا ا ٠‏ ا 0 
شيئاً ئيس للمولى أن يأخذه ولا له أن يبيعهم» ولو أبرأهم عن الدين أو وهبهم لا يصح 
ولها يصح » فتعتق ويعتقون معها لا ذكرنا في كتابة الحاضر مع الغائب قوله: (فرع) تقددم 
أول الكتاب مع زيادة في كل من الموضعين على الآخر ح قوله: (وسعى في بقية قيمته) وما 
اكتسب قبل الأداء نصفه له ونصقه للمولى» لأن نصقه مكاتب ونصفه رقيق عند أبي حنيفة 
لنجزي الكتانة عنذة . بدائع . 

وف الهندية : فإن اشترى المولى منه جاز في النصف» وإن اشترى هو من المولى جاز 
في الكل ! ستحسانا كما لو اشترى من غيره. 

مَطْلَبٌ : لْقِيّاس مُقَدْمٌّ هنا 
وفي القياس : لا يجوز إلا في النصفء» وبالقياس أخذ. كذا في الميسوط اه. 


باب كتابةٍ العَنِدٍ المشترَك 

أخره لأن الأصل عدم الاشتراك. إتقاني. وقال غيره: لأن الاثنين بعد الواحد 
قوله: (لصاحبه) أي شريكه الآخر قوله: (حظه) أي حظ المأذون. كفاية قوله: (ويقيض) 
قال الزيلعي : فائدة الإذن بالكتابة أن لا يكون له حق الفسخ كما إذا لم يأذن. وفائدة إذنه 
بالقبض أن ينقطع حقه فيما قبض أاه. وسيشير الشارح إلى ذلك قوله: (عند الإمام) 
وعندهما غير متجزئةء فالإذن بكتابة نصيبه إذن بكتابة الكل» فهو أصيل في البعض وكيل 
في البعض والمقبوض مشترك بينهماء ويبقى كذلك بعد العجز كما في الهداية قوله: 
(لإذنه) أما إذا كاتبه بغير إذن شريكه صار نصيبه مكاتياًء وعندهما كله لما مرء وللساكت 
الفسخ آتفاقاً قبل الأداء دفعاً للضرر عنهء بخلاف ما لو باع حظه إذ لا ضررء ويخلاف 
العتق وتعليقه بشرط إذ لا يقبل الفسخ» ولو أدى البدل عتق نصيبه خاصة عنده لما مرء 
وللساكت أن يأخذ من الذي كاتبه نصف ما أخل من البدل. وتمامه في التبيين قوله: 
(بعض الألف) بدل من قوله: «بعضه؛ قوله: (لإذنه له بالقبض) قال الزيلعي: لأن إذنه 
بالقيض إذن للعبد بالأداء إليه منه فيكون متيرعاً بنصيبه على المكاتب فيصير المكاتب أخص 
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فيكون متبرّعاًء ولو قبض الألف عتق حظ القابض . 

(أمة بين شريكين كاتباها فوطئها أحدهما فولدت فادعاه) الواطىء (ثم وطئها) 
الشريك (الآخر فولدت فادعاه) الواطىء الثاني صحت دعوته لقيام ملكه ظاهراً 
خلافاً لهما (فإن عجزت) بعد ذلك جعلت الكتابة كأن لم تكن. وحيتئذ (فهي) في 
الحقيقة (أم ولد للأول) لزوال المانع من الانتقال ووطؤه سابق (وضمن) الأول 
(لشريكه نصف قبمتها ونصف عفرها وضمن شريكه عقرها) كاملا لوطئه أم ولد 


بهء فإذا قضى به دينه اختص به القابيض وسلم له كله اه قوله: (قيكون متبرعاً) أي على 
العبد المكاتب كما سمعته من عبارة الزيلعي . وثي الإصلاح والدرر: على القايضى. وادعى 
في العزمية أنه غير صواب . 
قلت: ولا متافاة لما في الكفاية حيث قال: فيصير الآذن متيرعاً بنصيب نفسه من 
الكسب على العبد ثم على الشريك» فإذا تم تبرعه بقبض الشريك لم يرجع الخ قوله: 
(عتق حظ القابض) ولا يضمن لشريكه لأنه برضاه»ء ولكن يسعى العبد في نصيب 
الساكت. عزمية عن الكاني قوله: (خلافاً لهما) حيث لا تصح دعوة الأخير عندهما. 


وأعلم أنهم ذكروا في جميع الكتب خلافهما بعد تمام المسألة: أي بعد قوله وهو 
أبنه» والشارح قدمهء فيوهم أن لا اختلاف في ثبوت النسب من الثاني وليس كذلك. قال 
العيني وغيره: وهذا كله عند أي حتيفة. وعتدهما: هي أم ولد الأول» وهي مكاتبة 
كلهاء وعليه نصف قيمتها لشريكه عند أي يوسف وعند محمد: الأقل من نصف قيمتها 
ومن نصف ما بقي عن بدل الكتابة» ولا يئبت نسب الولد الأخير من الآخرء ولا يكون 
الولد بالقيمة ويغرم العقر لهاء وهذا الخلاف مبني على الاختلاف في تبري استيلاد المكاتبة 
فعئدله يتجزى لا عندثماء واستيلاد القذة لا يتجزى بالإجماعء واستيلاد المدبرة يتجرى 
بالإجماع قوله: (بعد ذلك) أي بعد الوطأين والدعوتين قوله: (لزوال المانع) وهو الكتابة 
ل ل ل ا ا ا ل ا 
وقت وجوده كالبيع بشرط الخيار للبائع إذا أسقط الخيار ب؛ يثيت الملك به من وقت وجوده. 
زيلعي قوله “"ووطؤه سابق) جواب .عما عساه يقال إن كل له.ملك فيها وقد :وطىء كل 
وادعى» فما المرجح لاختصاص الأول بكونها أم ولد له؟ ط قوله: (وضمن لشريكه 
نصف قيمتها) يعنى حال كوا مكاتية لأنه تملك نصيبه لما استكمل الاستيلاد. درر. وفي 
الشرنبلالية عن الفتح: وقيمة المكاتب نصف قيمته قتا لأنه حرٌ يدا وبقيت الرقبة قوله: 
(ونصف عقرها) لوطئه أمة مشتركة فوجب العقر كله عليه» ثم لما عجرت سقط عنه 
نصيبه وبقي نصيب صاحبه . إتقاني قوله: (لوطته أم ولد الغير ححقيقة) بناء على ما مر من 
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الغير حقيقة (وقيمة الولد) أيضاً (وهو ابنه) لأنه بمنزلة المغرور (وأيّ) من الشريكين 
(دفع العقر إلى المكاتبة صح) أي قبل العجز لاختصاصها بمنافعهاء فإذا عجزت 
ترده للمولى (وإن دبر الثاني ولم يطأها) والمسألة بحالها (فعجزت بطل التدبير وضمن 
الأول لشريكه نصف قيمتها ونصف عقرها والولد للأول) وهي أم ولده (وإن 
كاتباها فحررها أحدهما موسراً فعجزت ضمن المعتق لشريكه نصف قيمتها ورجع 
الضامن .به عليها) لا تقوّر أن الساكت إذا ضمن المعتق يرجع عنده لا عندهما اه. 


فرع: عبد لرجلين دبره أحدهما ثم حرره الآخر غنياً أو عكساً أعتق المدبر : 
إن شاء استسعى في الصورتين» أو ضمن شريكه في الأولى فقط. والله أعلم . 


أنا لما عجزت استكمل الاستيلاد للأول لزوال المانع قوله: (لأنه بمنزلة المغرور) لأنه 
وطئها على ظن أنها على حكم ملكهء وظهر بالعجز وبطلان الكتابة أنه لا ملك له فيهاء 
وولد المغرور ثابت النسب منه حر بالقيمة. زيلعي . وادعى بعض الشراح أن ضمان الثاني 
القيمة قولهماء لأن ولد أم الولد كأمه في عدم التقوّم عند أبي حنيفة. قال الحموي: وهو 
ممنوعء فقد أطبق الشراح على أنه قول أبي حنيفة» غاية ما فيه أنه يشكل على قولهء وقد 
أجيب عنه بأن عنه روايتين في تقدمهما اه. والأحسن ما أجاب به في الميسوط كما نقله 
بعضهم ؛ ؛ من أن عدم تقوّم ولد أم الولد عنده بعد ثبوت أمية الولد ولم تث. تثبت في الولد لأنه 
حر الأصل» فلهذا كان مضموناً بالقيمة قوله: (ترده للمولى) أي ترد د العقر لأنه ظهر 
اختصاصه بها. زيلعي قوله: (والمسألة بحالها) أي وقد كاتباها ووطىء الأول فوتدت 
فادعاه قوله: (بطل التدبير) لأنه لى يصادف الملك. أما عندهما فظاهر لأن المستولد تملكها 
قبل العجز. وأما عنده فلأنه بالعجز تبين أنه تملك نصيبه من وقت الوطء فتبين أنه 
مصادف ملك غيره والتدبير يعتمد الملك»: بخلاف النسب لأنه يعتمد الغرور على مأ مر. 
هداية قوله: (نصف قيمتها) لأنه قلك نصفها بالاستيلاد على ما بيناء وقوله: «نصف 
عشرها؟ أي لوطثه جارية مشتركة. زيلعي ققوله: (والوند للأول) لأن دعواه قد صحت 
على ما مرء وهذا كله بالإجماع. زيلعي. واعترض قوله: «والولد للأول» بأنه يوهم كون 
الثاني وطىء وادعى والمفروض خلافهء فلو أبدله بقوله وتم الاستيلاد للأول لكان أولى 
قوله: (فعجزت) قيد به لأنه يظهر به أثر الإعتاق ويصير تعدياً فيغرم» أما قبله فلا يضمن 
شيئاً عند أبي حنيفة لأنها مكاتبة في نصيب شريكه كما كانت لتجزي الإعتاق عنده فلم 
يتلف نصيب صاحبه» لأن معتق النصف يسعى بمئزلة المكاتب وهنا ذلك النصف مكاتب 
قبل الإعتاق فلم يظهر الإعتاق فيه. وعلى قولهما يغرم في الحال لعدم تجزي الإعتاق . 
وتمامه في غاية البيان قوله: (فرع) هو من مسائل المتون قوله: (أو ضمن شربكه في الأولى 
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(مكاتب عجز عن أداء) نجم (إن كان له مال سيصا إليه ل يعسحزه الحاكم إلى 
ثلاثة أيام) لأنها مدة ضربت لإبلاء الأعذار (وإذ عجزه) الحاكم في اللحال (وفسخها 
بطلب مولاه أو فسخ مولاه برضاه. ولو) كانت الكتابة (فاسدة) فالمولى (له الفسخ 
بغبر رضاه ويمللك المكاتب فسيختها مطلقاً 6 الحائزة والفاسدة) وإن / يرض الول 
(وعاد رقه) بفسلكها (وما في يده لمولاء» و) المكاتب (إذا مات وله مال) يفي بالبدل 
(م تفسخ وتؤدى كتابته من ماله وحكم بعتقه في آخر) جزء من أجزاء (حياته: كما 


فقط) أي ضمنه قيمته مدبراً وهي ثلثا قيمته قناً لأنه أتلفه وهو مدبر» بحلاف ما إذا تآخر 
التدبير حيث لا يضمنه لأنه بمباشرة التدبير يصير ميراثاً للمعتق عن الضمان لمعني؛ وهو 
أن نصيبه كان قنا عند إعتاق المعتق فكان تضمينه إياه متعلقاً بشرط تملك العين بالضمان 
وقد فوت ذلك التدبير. كذا في العناية ح. والله سبحانه وتعالى أعلم . 


تاب هَؤْتٍ المُكاتب وعخزه وَمَؤتٍ المُولى 


تأخيره ظاهر التداسب إذ الموت والعجز بعد العقد قوله: (عن أداء نجم) النجم : 
هو الطالع» ثم سمي به الوقت المضروب» ثم سمي به ما يؤدي فيه من الوظيفة» واشتقوا 
منه قولهم: نجم الدية: أي أداءها نجوماً. صحاح ومغرب ملخصاً. فاستعماله بمعتى ما 
يؤدي مجاز بمرتبتين قوله: (سيصل إليه) كدين يقتضيه أو مال يقدم. هداية قوله: 
(الحاكم) شمل المحكم لأن حكمه يصح فيما سوى الحدود والقصاص إذا كان له أهلية 
القضاء. إتقاني قوله: (لإبلاء الأعذار) أي لاختبار أصحابهاء قال في الهداية: كإهمال 
الخصم للدفع والمديون للقضاء قوله: (وإلا عجزه الخ) أي إن لم يرج له مال وهذا 
عندسماء وهو الصحيح. قهستاني عن المضمرات. وقال أبو يوسف: لا يعجزه حتى يتوالى 
عليه نجمان لقول عليّ رضي الله عنه: إذا توالى عليه نجمان رد في الرقّ وحملاه على 
الاب» أي .يندب أن لآ يزذه قبلهما لتعارهن الكثار قرت (وشبعها) أ وجو :وذكر 
الفسخ بعد التعجيز لأن التعجيز غير كاف. ط عن الحموي قوله: (فالمولى له الفسخ) بل 
يجب عليه رفعاً للإثم بالرجوع عن سببه ط قوله: (وعاد رقه) أي حكم رقهء والأولى 
قول الهداية والكنز أحكام الرق لأن رقه لم يزل. أفاده القهستانيٍ قوله: (وما في يده لمولاه) 
ولو صدقة وهو غنيّ في الصحيح كما سيأتي قوله: (وله مال لم تفسخ) لأنه عقد 
معاوضة» وفيه إشعار بأنه إذا لم يترك وفاء تنفسخ» حتى لو تيرّع أحد بالبدل لا يقبل 
منهء وهذا قول أبي بكر الإسكاف. وذهب الفقيه أبو الليث إلى أنه لا ينفسخ بدون الحاكم 
كما في الصغرى. فهستانيٍ قوله: (وتؤدى كتابته من ماله) فلو عليه ديون للمولى 


1 كتاب المكائب / باب موت المكاتب وعجرّه وموت المولل 
يحكم بعتق أولاده) المولودين في كتابته لا قبلها (والباقي من ماله ميراث لورثتهء ولو) 
م يترك مالآ و (ترك ولدا) ولد (في كتابته ولا وفاء بقيت كتابته وسعى) الابن في 
كتابة أبيه (على نجومه) المقسطة (فإذا أدى حكم بعتق ق أبيه قبل موته وبعتقه تبعأء ولو 


ولأجنبي قفي البدائع : يبدأ بدين الأجنبي ثم ينظر: فإن كان في التركة وفاء بدين المولى 
وبالكتابة بدىء بدين المولي» وإلا فبالكتابة» ويستوفي المولى الدين إذا ظهر له مال. أما لو 
بدىء به صار عاجزاًء ولا يجب للمولى على عيبده القنّ دين قوله: (كما يحكم بعتق أولاده 
ا سي وفروعه الذين اشتراهم في كتابته مع أنه يحكم 
بعتقهم» فالصواب أن يقال: كما يحكم بعتق من دخل في كتابته ح. وفي الغرر: وحكم 
بعقق ارحيدا تو ا ولدوا في كتابته أو شراهم حال كتابته أو كوتب هو وابنه عجرا أى كبوا" 
بمرة: : أي بكتابة واحدة» فإن كلا منهم يتبعه في الكتابة وبعتقه عتقوا اه ط قوله: 
(المولودين في كتابته) أي من أمته بالتسرّي وإن حرم لعدم منافاتها ثبوت النسب كما قدمناه 
عن الشرنبلالية» وسنذكر صورتين عن البدائع غير هذه قوله: (لورثته) أي لأولاده 
الأحرار» بأن ولدوا من امرأة حرة» وكذا المولودون في الكتابة والذين اشتراهم فيها 
ووألداه يعتقهم بعتقه» وكذا ولده المكاتب معه بمرة لا المكاتب على حدة لأنه يموت حراً 
وولده مكاتب والمكائب لا يرث . بدائع . فإن لم يكن له وارث من القراية فلسيده بالولاء 
قوله: (ولو لم يترك مالا) لا .حاجة إلى التقدير مع قول المتن: لولا وقاء له) حم قوله: (ولد 
في كتابته) بأن تزوج أمة بإذن مولاه فولدت منه ثم اشتراها المكائب وولدها أو المكاتية 
ولدت من غير مولاها. بدائع قوله : (وسعى) ظاهره أنه لا بد أن يكون قادراً على السعي 
وليس كذلك. 
قال في الكافي: لو كاتب أمته على أنه بالخيار ثلاثة أيام فولدت في مدة الخيار وماتت 
وبقي الولد يبقى خياره وعقد الكتابة عند الإمام . والثاني: وله أن يجيزه. وإذا أجاز يسعى 
. الوند على نجوم الأم» وإن أدى عتقت الأم في آخر جزء من أجزاء حياتهاء وهذا 
استحسان. وعند الثالث: تبطل الكتابة» ولا تصح إجازة اموق هي القبات 7" اك 
طوري. وظاهره أنه ينتظر قدرته على السعي» وتوقف فيه الشرنبلالي» ونقل عنه أنه 
أجاب في هامش حاشيته بأن القاضي ينصب له شخصاً وصياً فيجمع له مالآ وتنفك 
رقبته» ومثل الصغير المقعد والزمن والمجنون اه. والله تعالى أعلم قوله: (على نجومه) فلا 
يرد إلى الرقٌ إلا إذا أخل بنجم أو نجمين على الاختلاف . بدائع قوله: (حكم يعتق أبيه 
قيل موته وبعتقه) كذا جعل العتق مستنداً صاحب الهداية والكنز وغيرهما. قال في 
)١(‏ (قوله وهو القياس) أي لأن شرط بقاء العقد الموقوف بقاء العاقدين. فلو مات أحدهما بطل العقد فكان 
مقتضى القياس هئا كذلك لموت أحد الماقدين وهو الأم. 
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ترك ولدا اشتراه) ف كتابته (أدى البدل حالا أو رد إلى حاله رقيقاً) وسويا بينهماأ.؛ 
وأما الأبوان فيردان للرقٌ كما مات وقالا: إن أديا حالاً عتقاء وإلا لا. 


الشرنبلالية : ويخالفه ما في الظهيرية من أنه لا يستند بل يقتصر على وقت الأداء قوله: 
(أدى البدل حالا أو رد الخ) هذا قول الإمام» لأن الأجل يثبت بالشرط في العقد فيثبت 
في حق .من دخل تحت الكتابة» وللشترى 1 ردخل انهاه يشنف إلبة العقاك ولا نس ستاحتنة 
إليه لكونه منفصلا وقت الكتابة . 

وأورد عليه أنه قد مر في فصل تصرقات المكاتب أنه إذا اشترى أباه أو ابنه دخل في 
كتابته . وأيضاً لو لم يسر حكمه إليه لما عتق عنده بأداء البدل حالاً. وأجيب بأن المراد 
بدخول المشتري ليس لسراية حكم العقد الجاري بين المكاتب والمولي إليه» بل يجعل 
المكاتب مكاتياً لولده باشترائه إياه تحقبقاً للصلة» ويأن عتق الولد المشتري عنده بالآداء 
حالا ليس لأجل السراية أيضاً بل بصيرورة المكاتب كأنه مات عن وفاء كما أفصح عته في 
الكافي. طوري ملخصاً قوله: (وسويا بينهما) فبسعى على نجوم أبيه عندغماء وكذا كل 
ذي رحم نحرم منه اشتراهم. إتقاني قوله: (فيردان للرق» هذا على رواية الأصل . وفي 
إملام رواية أي سليمان جعله كالولد المشترى في الكتابة» فعن أبي حنيفة روايتان كما في 
التاترخانية؛ ونقل ني غاية البيان الثانية عن شرح الكاني للبزدويء وعليها اقتصر في 
البدائع؛ ثم هذا إذا لم يكن للمكاتب أحد من أولاده. قال في الجوهرة: فإن ترك مع 
المولود ني الكتابة أبويه وولداً آخر مشترى في الكتابة فهم موقوفون على أداء بدل الكتابة 
من المولود في الكتابة»ء وليس للمولى بيعهم ولا أن يستسعيهم. فإذا أدى المولود فيها بدلها 
عتق وعتقوا جميعاًء وإن عجز ورد في الرق رد هؤلاء معه إلا أن يقولوا نحن نؤدي المال 
الساعة فيقبل ذلك منهم قبل قضاء القاضي بعجز المولود في الكتابة (قول كما مات) أي 
يمره عونة ولا يقيل منهماأ بدل حال ولا مؤجل عند الإهام ح قوله: (وقالا إن أديا 
حالاً عتقا وإلا لا) المصرح , به في شرح المجمع والشرنيلالية أن الأصول كالفروع عتدهما في 
السعي على النجوم» فلينظر من أين أخذ الشارح هذا الكلام ح 

أقول: الذي أوقعه في ذلك الشرنبلالي» فإنه ذكر في فصل تصرفات المكاتب أن 
الوالدين يزدان للرق كما ماتء وعزاه للتبيين والعناية. ثم قال: ويخالفه ما في البدائع : 
إذا مات المكاتب من غير مال يقال للولد المشترى وللوالدين: إما أن تؤدوا الكتابة 
حالاء وإلا رددناكم في الرقء بخلاف الولد المولود في الكتابة اه. لكن تنتفي المخالفة 
بحمل ما في البدائع على قول الصاحبين: وبحمل غيره على قول الإعام كما صرح به في 
ختصر الظهيرية» وسنذكره. اه كلام الشرنيلالي. ثم نقل في هذا الباب عن مختصر 
الظهيرية أن الوندين ليسا كالولد قيباعان كسائر أكسابه» وهذا عند أي حنيفة. 
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(اشترى) المكانّب (ابنه فمات عن وفاء ورثه ابنه) لموته حرأ عن أبن حر كمأ مر 
(وكذا) يرثه (لو كان هو) أي المكاتب (وابنه) الكبير (مكاتبين كتابة واحدة) 
لصيرورتهما كشخص واحد ضرورة اتحاد العقد (فإن ترك) المكاتب (ولداً من حرة) أي 
معتقة (وترك دين يفي يبدلها فه فحنى الولد فققضى به) بما جنى (على عاقلة أمه) ضرورة 
أن الأب لم يعتق بعد (لم يكن ذلك) القضاء (تعجيزاً لأبيه) لعدم المنافاة ولا رجوع» 


وعندهما: إذا ترك ولداً مشترى أو أباً أو أمأ يسعى على نجوم المكاتب كالمولود في. 
الكتابة أه. فحمله ما في البدائع من أن الوالدين كالمشترى في الكتابة على قول الضاحيين 
هو عين ما قاله الشارح وهو غير صحيحء بل ما في البدائع هو رواية الإملاء عن أبي 
حنيفة كما قدمناه عن التاترخانية» وما استند إليه في الحمل المذكور من كلام مختصر 
الظهيرية لا يفيده بوجه من الوجوه؛ فإنه مصرّح بأن الأبوين عندهما كالمولود في الكتابة . 
لا تالمشتر2: 

والحاصل : أن الوالدين والولد المشترى في الكتابة وكذا كل ذي رحم نحرم اشترى 
فيها يسعون على نجوم المكاتب عند الصاحبين كالمولود فيها بلا فرق بين الجميع. وأما عند 
الإأمام فلكل حكم مخصه بينه المصنف والشارح» سوى المحارم لعدم دخولهم عنده في قُْ 
كتابته كما مر في محلهء وهذا على رواية الأصل . وعلى رواية الإملاء: الوالدان كالولد 
المشترى عندهء وهي مامشى عليه في البدائع» فاغتئم هذا التحرير بعون الملك القدير 
قوله: (وابئه الكبير) التقييد بالكبير خطأ الف لصريح الغرر حيث قال: أو كوتب هو 
وأبئه صغيراً أو كبيراً بمرة ح. 

أقول: وعلله ابن الكمال بقوله: فإن الصغير يتبعه وهو مع الكبير جعلا كشخص 
واحد اه. فلما كان الصغر تابعاً له قيد بالكبير لتظهر الفائدة. تأمل قوله: (كتابية واحدة) 
فلو كل على حذدة فلا يرث لأنه يموت والولد مكاتب كما قدمناه عن البدائع قوله: (أي 
معتقة) فسر الحرة بذلك» أخذاً من قوله: «ولو قضى به) أي بالولاء لقوم أمهء فإن حرّة 
الأصل لا ولاء لأحد على ولدها كما سيذكره الشارح قبيل فصل ولاء الموالاة قوله: 
(ضرورة أن الأب الخ) علة للقضاء على عاقلة الأم ح قوله : لم يعتق بعد) لأنه وإن ترك 
مالا وهو الدين لا يحكم بعتقه إلا عند الأداء قوله: (لعدم المنافاة) أي لعدم متافاة القضاء 
على عاقلة الأم للكتابة» بل قال في الهداية: إن هذا القضاء يقرّر حكم الكتابة» لأن من 
قضيتها إلحاق الولد بموالي الأم وإيجاب العقل عليهم» لكن على وجه يحتمل أن يعتق 
فينجر الولاء إلى موالي الأب والقضاء بما يقرّر حكمه لا يكون تعجيزاً قوله: (ولا رجوع) 
فيه طّ» والتقدير كما في غاية البيان: فإن خرج الدين وأديت الكتابة رجع ولاء الولد إلى 
موالي الأب ولا رجوع أوالي الأم بما عقلوا عنه بعد وفاته أه. لكن يمخالفه قول الطوري: 
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قيد بالدين لأن في العين لا يتأنى القضاء بالإلحاق بالأم لإمكان الوفاء في الحال. 


(ولو قضى به) بالولاء (لقوم أمه بعد خصومتهم مع قوم الأب في ولائه فهو) 
أي القضاء بما ذكر (تعحيز) لأنه في فصل مجتهد فيه (وطاب لسيده وإن لم يكن 


وكانوا مضطرين فيما عقلوا فلهم الرجوع على موالي الأب اه. نعم ذكر في النهاية 
والمعراج تفصيلا يدفع المخالفة» وهو أنهم لا يرجعون بما عقلوا من جناية الولد في حياة 
المكاتب على موالي الأبء لأنه إنما حكم بعتقه في آخر جزء من أجزاء حياته فلا يستند 
عتقه إلى أول عقد الكتابة» أما لو عقلوا عن جتايته بعد موت الأب قبل أداء البدل رجعوا 
لأن عتق الأب استند إلى حال حياته فتبين أن ولاءه كان لموالي الأب من ذلك الوقت 
وموالي الأم كاتوا مجيورين على الأداء اه . ومئله في حاشية أبي السعود عن تكملة فتح 
القدير للعلامة الديريء وبه ظهر أن قول الشارح: «ولا رجوع» في غير نحله: لأن فرض 
المسألة في كلام المصتف كالكنز فيما إذا جنى الولد بعد موت المكاتب» ولهذا اقتصر 
الطوري على قوله: فلهم الرجوع قوله: (قيد بالدين الخ) قال الزيلعي: هذا كله فيما إذا 
مات المكاتب عن وفاء فأديت الكتابة أو عن ولد فأداهاء فأما إذا مات لا عن وفاء ولا 
عن ولد فاختلفوا في بقاء الكتابة. قال الإسكاف: تنفسخ» حتى لو تطوّع إنسان بأداء 
البدل لا يقبل منه. وقال أبو الليث: لا تنفسخ ما لم يقض بعجزه اه. ومقتضاه أن الدين 
ليس بقيد وأن أداء الولد: أي المولود في الكتابة أو المشترى فيها كخروج الدين قوله: 
(لأن في العين) يعني الموى بالبدل لتعليله بإمكان الوفاء في الحال. شرنبلالية . قال ط : 
والمراد بالعين ما يعم النقود الموجودة في التركة اه قوله: (الإمكان الوفاء في الحال) إن 
قلت: إنه قد يمكن الوفاء من الدين في الخال بأن يكون المديون حاضراً ساعة موت 
المكاتب فيطالب بما عليه فيدفع حالاً. قلت: المراد الإمكان القريب وهذا إمكان يعيد ط 
فوله: (ولو قضى به ألخ) يعني اختصموا بعد موت الولد في إرثه بالولاء قبل أداء اليدل 
فقضى القاضي بالولاء لقوم الأم يكون قضاء بعجز المكاتب وموته عبدأ» لأن من ضرورة 
كون الولاء لقوم الأم موت المكاتب عبدأء لأنه لو مات حرا لانجرٌ الولاء من قوم الأم . 
كفاية قوله: (لأنه في فصل مجتهد فيه) علة لما تضمنه قوله : «فهو تعجيز؟ من نفاذ القضاء . 
قال في الهداية: فهو قضاء بالعجزء لأن هذا اختلاف في الولاء مقصوداًء وذلك يبتني على 
بقاء الكتابة وانتقاضهاء فإنها إذا فسخت مات عبداً واستقرٌ الولاء على موالي الأم» وإذا 
بقيت واتصل بها الأده مات حراً وانتقل الولاء إلى موالى الأب. وهذا فصل مجتهد فيه 


فيتقل ها يلاقية أه. 


وحاصله: أن تبوت التعجيز للقضياء بالولاء لوال الأم فالتعجيز ثابت ضمتاء وإنما 
نفذ هذا القضاء لأن المكاتب عند بعض الصحابة يموت عبداً وإن ترك وفاء» فكان قضاء 
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مصرفاً) للصندقة (ما أدى إليه من الصدقات فعجز) لتبدل الملكء وأصله حديثت 
بريرة هي لك صدقة ولنا هدية» (كما في وارث) شخص (فقير مات عن صدقة 
أخذها وارثه الغني» و) كما ني (ابن سبيل أخذها ثم وصل إلى ماله وهي في يده) 
أي الزكاةء وكفقير استغتى وهي في يده فإنها تطيب لهء بخلاف فقير أباح لغنيّ أو 
هاشمي عين زكاة أخذها لا يحل لأن الملك لم يتبدل . 

(فإن جنى عبد وكاتبه سيده جاهلا بجنايته أو) جنى (مكاتب فلم يقض به) 
بما جنى (فعجز) فإن شاء المولى (دقع) العبد (أو فدى) لزوال المانع بالعجز (وإن 
قضى به عليه) حال كونه (مكاتبا فعجز بيع فيه) لانتقال الحق من رقبته إلى قيمته 
بالقضاءء قيد بالعجز لأن جنايات المكاتب عليه في كسبه ويلزمه الأقل من قيمته 
ومن الأرشء وإن تكرّرت قبل القضماء فعليه قيمة واحدة 


في فصل مجتهد فيه وهو نافذ إجماعاً فتجب رعايتهء وإن لزم منه بطلان الكتابة لأنها مغختلف 
فيها فصيانته أولى قونه: (ما أدى) أي المكاتب إليه: أي إلى المولى قوله: (فعججز) وكذا لو 
عجز قبل الأداء إلى المولى» وهذا عند محمد ظاهر لأنه بالعجز يتيدل الملكء وكذا عند أبي 
يوسف. وإن كان بالعجز تقرّر ملك المولى عندهء لأنه لا خيث في نفس الصدقة وإنما 
الخيث في فعل الأخذ لكونه إذلالاً به» ولا يجوز ذلك للغني من غير -حاجة ولا للهاشسمي 
لزيادة حرمته والأخد لم يوجد من المولى. هداية قوله: (لتبدل الملك) فإن العبد يتملكه 
صدقة والمول عوضاً عن العتق قوله: (وأصله حديث بريرة) يوهم أنها أهدت إليه 26 
بعدما عجزت مع أنها أهدت إليه وهي مكاتبة كما في العناية ح قوله: (هي لك) الذي في 
الهداية وشروطها لها بضمير الغائبة قوله: (فإنها تطيب له) لا مر أن الخبث في فعل الأخل 
قوله: (لأن الملك لم يتبدل) لأن المباح له يتناوله على ملك المبيح . ونظيره المشتري شراء 
فاسداً إذا أباح لغيره لا يطيب لهء ولو ملكه يطيب. هداية قوله: (جاهلا بجنايته) إذ لو 
كان عالماً ها عند الكتابة يصير مختاراً للفداء كما في الهداية قوله: (يما جنى) أي بموجبه. 
معراج قوله: (فعجز) أي في الصورتين قوله: (دفع العبد) أي لوليّ الجناية قوله: (لزوال 
المانع) أي من الدفع وهو الكتابة» فصار قنأ قبل انتقال الحق عن الرقبة قعاد الحكم 
الأصلىء وهو إما الدفع أو الفداء قوله: (ببع فيه لانتقال الحق من رقبته إلى قيمته) يشير 
إلى أن الواجب هو القيمة لا الأقل منها ومن الأرشء وهو تخالف لا ذكرنا من رواية 
الكرخي والمبسوط»ء وعل هذا يكون تأويل كلامه إذا كانت القيمة أقل من أرش الحناية. 
كذا في العناية ح قوله: (ويلزمه الأقفل الخ) فلو الأرش أقل وجب لأن المجني عليه لا 
يستحق أكثر منهء ولو القيمة أقل وجبت لأن حكم الجناية تعلق برقبته قوله: (قبل 
القضاء) أي بموجب الجناية الأولى قوله: (فعليه قيمة واحدة) يعني إذا كانت أقل من 
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ولو بعده فقيم» ولو أقرٌ بجناية خطأ لزمته في كسبه بعد الحكم بها ولو لم يحكم عليه 
حتى عجز بطلت (وإن مات السيد ل تنفسخ الكتابة كالتدبير وأمومية الولد) وكأجل 
الدين إذا مات الطالب (ويؤدي المال إلى ورثته على نجومه) كأجل الدين بخلاف 
المطلوب لخراب ذمتهء هذا إذا كاتيه وهو صححيح» ولو في عرضه لا يصح تأجيله 
إلا من الثلث (وإن حرروه) أي كل الورثة (فى مجلس واحد عتق مجاناً) 


الأرش» وإلا فالواجب الأقل منها ومن الأرش كما صرح به في شرح المجمع 
والشرنبلالية . 

بقي هنا ثلاثة أمور: الأول أن المراد بالأرش في هذه المسألة جملة أروش اللجنايات 
التي جناها فيصير المعنى: يجب الأقل من قيمة واحدة ومن جملة الأرش . الثاني أن ذلك 
الأقل يقسم بين أرباب الجنايات بالخصص . الثالث أن ما بقي من الأروش يطالب به بعد 
العتق» وكل من هذه الثلاثة يحتاج إلى التنقير عليه في كتب المذهب ح . 

أقول: عبارة شرح درر البحار تفيد الأولين حيث قال: فيؤمر بالسعاية للأولياء في 
أقل من فيمته وأرش الجنايات لتعذر دفع نفسه للكتابة قوله: (ولو بعده فقيم) حتى لو 
جنى جنايتين مثلاً وجب عليه الأقل من قيمته ومن أرش الأولى» ويجب عليه الأقل من 
قيمته ومن أرش الثانية ج قوله: (بطلت) أي في الحال في حق المولى. قال في شرح درر 
البحار: لو عجز بعد إقراره بقتل خطأ قبل القضاء بقيمته يطالب بعد عتقه اتفاقاً اه. وأما 
ما في الشرنبلالية عن شرح المجمع من أنه لو أقرٌ به فقضى عليه ثم عجز يطالب به بعد 
العتق عنده» وقالا مطلقاً: أي في الحال وبعده اه. فليس مما نحن فيه لأن كلام الشارح 
في العجز قبل الحكمء فافهم قوله: (ويؤدى امال إلى ورثته) لأنهم قاموا مقامه. قال في 
الجوهرة: ولو دفع إلى وصيّ الميت عتق» سواء كان على الميت دين أو لاء لأن الوصي 
قائم مقام الميت» 0 وإن دفعه إلى الوارث إن كان على الميت دين م 

بعتق» لأنه دفعه إلى من لا يستحق القبض منهء فصار كالدفع إلى أجنبي» وإن لم يكن 
ل ا ا 
حصة الصغار» لأنه إذا لم يدفع على هذا الوجه لم يدقع إلى المستحق اه. 

وظاهر إطلاقه أنه إذا لم يدفع للوصي ودفع للوارث وكان عليه دين لا يعتق وإن م 
يكن الدين مستغرقاً وبه صرح الزيلعي. قال أبو السعود: وفيه نظرء ففي غاية البيان: 
إذا كان الدين محيطاً بماله يمنع انتقاله إلى الوارث فيفيد أن غير المحيط لا يمنع فحيتئذ 
يعتق بقبض الوارث» فتدبر اه قوله: (لخراب ذمته) أي يبطل الأجل» لأن ذمته قد 
خربت وانتقل الدين إلى التركة وهي عين . زيلعي قوله: (إلا من الثلث) أي فيؤدى ثلثي 
البدل حالاً والباقي على نجومه ٠‏ شرنبلالية . والسألة مرت في باب ما يجوز للمكاتب مع 
ما فيها من التفصيل والخلاف قوله: (متق مجاناً) أي عتق وسقط عنه مال الكتابة» 
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استحساناً وجبعل إبراء اقتضاء (فاإن حرره بعضهم) :في مجلس والآخر في آخر )1 ينقد 
عتقه) على الصحيح لأنه ل يملكه. ولو عجر بعد موت المولى عاد رقه. 

(مكائب تحته أمة ظلقها ثنتين فملكها لا يحل له أن بطأها حتى تنكتج :زوجاً 
غيره) وكذا الحر”كمااتقرّر في محله . 

(كاتبا عبداً كتابة واحدة) أي بعقد واحد (وعجز المكاتب لا:يعجزه القاضي 
حتى يجتمعا) لأنبما كواحدء بخلاف الورثة لأن القاضي يعجزه بطلب أحدهم . 
مجتبى . :وفيه: كاتب عبديه. بمرة فعجز أحدهما فرده المولى في الرق أو القاضي ولم 
يعلم بكتابة الآخر لم يصح»ء فإن غاب هذا المردود وجاء الآخر ثم عجز فليس 


ومعئثاه: تعتق من جهة الميت حتى أن الولاء يكون للذكور من “عصبته دون الاناث . 
جوهرة قوله: (استحساناً) وفي القياس: لا يعتق لأنبم لم يرئوا زقبته. ؤإنما ورثوا ديناً 
فيها. جوهرة قوله: (وتجعل إبراء اقتضاء) هذا وجه الاستحسان. قال في التوهرة: وجه 
الاستحسان أن عتقهم تتميم للكتابةء فصار كالأداء أو الإبراء ولأنهم بغتقهم ؤياه مبرّئون 
له من المال وبراءته توجب غتقه كما لو استوفوا منهء ولا يشبه هذا ما إذا أعتقه أحدهم 
لأن:إبراءه له إنما يصادف حصته لا غيرء ولو برىء من حصته بالأداء لم يعتق. كذا هذا 
قوله: (على الصحيح) وقبل : يعتق إذا أعتقه الباقون ما لم يرجع الأول. زيلعي . وبالثاني 
جزم الفهستاني» ولينظر وجه الأول وما نقله المحشي عن العناية إنما ينظهر فيما لو أعتقه 
البعض فقطء وكذا ماقدمناه عن الجوهرة. تأمل قوله: (فملكها) يعنى بعل عتقه. 
شرنبلالية . وقوله: «أن يطأهاء أي بملك اليمين. لأن المملوكة لا ينكحها مولاها وليس 
للمكاتب التسرّي بها . ظ 

قال ح: وهذه المسألة ليست من كتاب المكاتب في شيءء فإن كل رجل حرا كان أو 
فنأ أو مدبراً أو مكاتباً أو ابن أم ولد أو مستسعى إذا طلق امرأته الأمة ثنتين غلظت 
حرمتها فلا يحل له إيراد عقد النكاح عليها ولا وطؤها بملك اليمين حتى تنكح زوجاً 
غيره وإلى هذا أشار الشارح بقوله: «كما تقرر في ممله؟ اه قوله: (كاتقبا عبداً كتابة 
واحدة الخ) فيد بالعبد الواتحد احترازاً عن عبدين لرجلين كاتباهما كتابة واحدة ثم عجز 
أحدهما كان لمولاه أن'يفسخ الكتابة وإن كان مولى الآخر غائباً. هندية عن المحيط ط 
قوله: (لأنبما) أي السيدين كسيد واحد وهو لا يقبل التجزي ط قوله: (يعجزه بطلب 
أحدهم) أي يعد طلب العبد لأن أحد الورثة ينتتصب خصماً عن التاقين-ط قوله: (بمرة) 
أي بعقد واحد ط قوله: )وم يعلم) أي :القاضي . والظاهر أنه ليس بقيد احترازي » وأن 
فائدة ذكره جواز الإقدام على الرد قوله: (لل يصح) لأن كتابتهما واخندة وليس أحدهما 
نائباً عن الآخر كما في المسألة التي“قبلها. رحمتي قوله: (فليس للآخر) كذا في المنح» 
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للآخر رده في الرق. 
فروع: اختلف المولى والمكاتب في در البدل فالقول للمكاتب عندنا ولا 
يحيس المكاتب في دين مولاه في الكتابة» وفيما سوى دين الكتابة قولان. سراجية. 
قلت: وفي عتاق الوهبانية :[الطويل]. 
وَف غير جِنُس الحَق حبس سَيِّدَا ١‏ مُكَاتقِبْهوَلعَبَدَفِيهَاخيرٌ 
لاه لأزلآة لرَؤججين محرّرًَا لِمَوْلَأبِيهِمْلَيْسلِلأممَغْيرٌ 
نْوَقَ وَمَاوَقَفِإِمنَالِمَيْتٍ هِنَالولْدِيمْ وَالِحَيُ تَسْعى وَتُحْصَرٌ - 


والذي رأيته ف نسختي المجتبى : فليس للقاضي» وف الهندية والتاترخانية عن المحيط : 
فإن غاب هذا الذي رد في الرق يسبب.عجزه .وجاء الآخر واستسعاه المولى في شجم أو 
نجمين فأراد أن يرده أو القاضي فليس له ذلك قوثه: (في قدر البدل) وكذا في جنسهء 
كأن قال المولى كاتبتك على ألفين أو على الدنانير وقال العبد: بل على ألف أو على 
الدراهم . بدائع: وإن اختلفا في الأجل أو في مقداره فالقول للمولي. ولو قي مضيه فللعبد 
ولو في مقدار ما نجم عليه في كل شهر فللمولى. هندية قوله: (فالقؤل للمكاتب عندنا) ' 
سواء أدى شيئاً من البدل أو لاء وهو تقول أبي حنيفة آخراً لأنه متى وقع الاختلاف في 
قدر الستصق أو جنسه فالقول للمستحق عليه وكان يقول: يتحالفان ويتردان كالبيع . 
بدائع قوله: (في الكتابة) أي في بدلهاء وني للسببية كما في: «دخلت التار امرأة في هرة 
حيستها» وإنما لا بجبس به لأنه دين قاصر حتى لا تجوز الكفالة به. بدائع قوله: (وفيما 
سوى دين الكتابة) كدين استهلاك أو دين أخذه من سيده حال إذنه ثم كاتبه أو قرض ط 
قوله: (وفي.غير جنس الحق الخ) فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: لو كان المولى استولى على مال لمكاتبه من غيز: جتس بدل الكتابة له مطالبته 
به ويحبسه الحاكم عليه . الثانية: من مفهوم ذلك لو كان من جنسه قاصصه به. الثالثة: أن 
العبد مخير في الكتابة له فسخها بلا رضا المولي قوله: (ولاء) مبتدأء وقوله: «لأولاد) 
متعلق بمحذؤف نعت (ولاء» وقوله: لالزوجين؟ نعت «أولاد» وقوله: #حرراأ؟ باليناء 
للمجهول: أي أعتقا نعت «زوجين» وقوله: المولى أبيهم؛ متعلق بمحذوف خير المبتدأًء 
وقوله: #ليس للأم؛ أي لمولاها خبر مقدم» و «معبر؛ مصدر ميمي من العبور بمعنى 
الدخول مبتدأاً مؤخرء والجملة استثنافية مؤكدة لما قبلها.. والمعنئ: ولاء أولاد الزوجين 
المعتقين لموالي الأب دون موالي الأم لآن الآب هو الأصلء» ولو تزوجت عبداً أو مكاتباً 
فالولاء لمواليهاء فإذا أعتق الأب جرٌ الولاء إلى مواليه. وتمامه في شرح ابن الشحتة قوله: 
(توني وما و الضميران للمكاتب» واأما» مفعول #بع» و 'لميت» نعت لأما و #من 
الولد» بضضم الوأو وسكون اللام بيان الميت» و (الحي» مبتدأ على حذف مضاف تقديره: 


؟5أ كتاب الولاء 


ولدها أو كبيراًء وعرئدنها : لسغبى مطلقا . وآلله أعلم. 


كتابٌ الوَلاءِ 


(هو) لغة: النصرة والمحبة» مشتق من الول وهو القرب. واشبوعا : (عبارة 
عن التناصر بولاء العتاقة أو بولاء الموالاة) زيلعي (ومن آثاره الارث والعقل) وولاية 
التكاحء وببذا علم أن الولاء ليس نفس الميراث 


وأم الحيء واتسعى» خبره و «تحضر) من أحضر: أي تحضر البدل. والمعنى : أن المكاتب 
إذا توفي لا عن وفاء وله أم ولد قد ولد في كتابة أبيه أو اشتراه معها حتى دخل في كتابته» 
فإن لم يكن معها الولد بأن مات بيعتء إلى آخر ما قال الشارح. والله تعالى أعلم . 
تاب ْوَل( 

أورده عقب المكاتب لأنه من آثار زوال ملك الرقبة» ولم يذكره عقب العتق ليكون 
واقعأ عقب سائر أنواعه كوله: (مشتق من الولي) بفتح الوأو وسكوثن اللام مصدر وليه 
يليه بالكسر فيهماء وهو شاذ. كذا في جامع اللغة ح قوله : (ويبذا علم الخ) فيه تعريض 
بصدر الشريعة حيث فسره بالميراث» وتعريض بالمصتف أيضاً تبعا لصاحب الحقائق» ولذا 
عدل عن تفسيريهما بقوله: بل قرابة حكمية تبعاً للكنز وغيرهء فإن الولاء يتحقق بدون 
الإرث والتناصرء كما إذا أعتق كافر مسلمأء قال في المبسوط: لا يرثه لكونه غغالفاً له في 
الملة» ولا يعقل عنه لأنه باعتبار النصرة» ولا نصرة بين المسلم والكافر. قاله ابن الكمال 


)1١(‏ الولاء لغة: من آثار: العتقء عأخوذ من الول بمعنى القرابة» يقال: بينهما ولاء: أي قرابة حكمية حاصلة 
من العتق أو الموالاة ومنه قوله عليه السلام: «الولاء لحمة كلحمة النسب» وقيل: الولاء والولاية بالفتح النصرة 
وق الصصاح: الولاء ولاء المعتق وفي الحديث: #نهى عن بيع الولاء وعن هبته» والولاء: الموالون. والوالاة 
ضد المعاداةء واللعاداة والمداوة بمعئي واحدذ. 
انظر: الصحاح 5/ ١97؟.‏ 
أصسطلا دا : 
عرقه الحتفية بأنه: التناصر سواء كان بالإعتاق أو يعقد الموالاةء وأيضاً أنه تناصر يوجب الإرث والعقل 
وآلولاء عند الحنقية توعان ولاء عتاقّة وولاء موالاة. 
عرقه الشافعية بأنه: عصوبة ناشئة أخوية حدثت بعد زوال ملك متراخية عن عصوبة السب تقتضي للمعتق 
وعصبته الإرث وولاية النكاح والصلاة عليه والعقل عنه. 
عرفه المالكية بأنه: لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب . 

- وعرفه الحتابلة بأنه: ثيوت حكم شرعي بعتق أو تعاطي ‏ 
انظر: شرح ختح القدير 58/5”ء الاختيار 7/ 27311١‏ عباية المحتاج 8/ 7914: الدسوقي عل الشرح الكبير 4/ 
6 الشرعح الصغير 4/ :١#‏ كشاف القناع 484/4. 


كتاب الولاء ١‏ 


بل قرابة حكمية تصلح سبباً للارث (وسببه العئق على ملكه) لا الإعتاق» لأن 
بالاستيلاد وإرث القريب يحصل العتق بلا إعتاقء وأما حديث «الولاء لمن أعتق» 
فجرى على الغالب (من عتق) أي حصل له عتق (بإعتاق) ولو من وصية (أو بفرع 
له) ككتابة وتدبير واستيلاد (أو بملك قريب) فولاؤه لسيده (ولو امرأة أو ذمياً أو 
ميتاً حتى تنفذ وصاياه وتقضى ديونه) منه (ولو شرط عدمه) لمخالفته للشرع فيبطل 
(ومن أعتق أمته و) الحال (أن زوجها قن) الغير (فولدت) لأقل من نصف -حول مذ 
عتقت (لا ينتقل ولاء الحمل) 


وسيشير إليه الشارح. وأيضساً فإن ما ذكره المصنف مفض إلى الدور لأخذه الولاء في تعريفه 
قوله: (بل قرابة حكمية) أي حاصلة من العتق أو الموالاة. كنز قوله: (تصلح سبباً 
للإرث) أتى بلفظ تصلح للإشارة إلى أنه لا يكون سبباً للإرث دائماً كما علمته آنفاًء 
ولأنه إنما يكون عند عدم العصبة النسبية قوله: (لا الإعتاق) خلافاً للجمهور مستدلين 
بحديث : «الولاء لمن أعتق» فإن ترتيب الحكم على المشتق دليل على أن المشتق منه علة 
الحكم. والجواب: أن الأصل في الاشتقاق هو مصدر الثلائي وهو العتق قوله: (لأن 
بالاستيلاد) اسم «أن؟ ضمير الشأن محذوفاً» والمراد به أن تكون اللنارية أم ولده فإنها تعتن 
عليه بموته لا بإعتاقه ط قوله: (وإرث القريب) كما لو مات أبوه وهو مالك لأخيه لأمه 
قوله: (فجرى عل الغالب) أو أن القصر إضافي. حموي عن المقدسي . فيكون المعنى : 
الولاء لمن أعتق لا لمن شرطه لنفسه من بائع ونحوه كواهب وموص. أبو السعود قوله: 
(ولو من وصية) كما لو أوصى بأن يعتق عبده بعد موته أو يشتري عبداً من ماله بعد موته 
ثم يعتق ح: أي لانتقال فعل الوصي إليه. زيلعي قوله: (أو يفرع له) أي للاعتاق قوله: 
(ولو امرأة) أي ولو كان السيد امرأة وأتى بذلك للتنبيه على مخالفته للعصبة الدسبية فإنه 
ليس فيها أنئى قوله: (أو ذمياً) وإن كان لا يرث العتيق المسلم قوله: (أو ميتاً) أشار به إلى 
ما ذكره ابن الكمال حيث قال: لا يقال كيف يكون الولاء بالتدبير والاستيلاد للسيد 
والمدبر وأم الولد إنما يعتقان بعد موت السيد لما عرفت: أن الولاء ليس نفس الميراث بل 
فرابة حكمية تصلح سببا له وثبوتها بالتدبيرء والاستيلاد لا يتوقف على العتق يموت المابر 
والمنولدء صرح بذلك في البسوط حيث قال: لأن المابر والمكاتب والمستولد استحق 
ولاءهم لما باشر السببء ولو سلم أنه ميراث فمعنى كونه للمولى أنه يستوفي منه ديونه» 
وتنفذ وصاياه ولو كان لورثته لما كان كذلك» وبما قررتا تبين أن ما ارتكبوه في دفع ما 
ذكر من فرض ارتداد المولى منشؤه قلة التدبر بل عدم التدرب اه قوله: (حتى تنفذ وصاياه 
الخ) بأن مات بعده قبل قبض ميراثه منه قوله: (لخالفته للشرع) وهو ما روي أن عائشة 
رضي الله تعالى عنها أرادت أن تشتري بريرة لتعتقها فقال أهلها: على أن ولاءها لناء فقال 


ف , كتاب الولاء 


الموجود عند العتق (عن موالي الأم أبداً» وكذا لو ولدت ولدين أحدهما لأقل من 
ستة أشهر والآخر لأكثر منه وبينهما أقل من نصف حول) ضرورة كوتهما توأمين 
(فاذا ولدته بعد عتقها لأكثر من نصف حول فولاؤه للموالي الأم) أنضا لتعذر تبعيته 
للأب لرقه (فإن عتق) القن وهو الأ قبل موت الولد لا بعده (جرّ ولاء ابئه إلى 
مواليه) لزوال المانع» 


رسول الله 45: (لآ يَمْتَعُكَ ذَلِكَء فَإِنَ الْوَلآءَ لِمَنْ أَعْئَنَّة. إتقاني قوله: (الموجود عند 
العتق) أشار به إلى علة عدم الانتقال» وإلا فهو معلوم من قوله: «فولدت لأقل من نصنف 
حول» لكن يوجد في بعض النسخ بعد قوله «أبدا» ما نصه: لأن الحمل كان موجوداً رقت 
الإعتاق» فإعتاقه وقع قصداً فلا ينتقل ولاؤه عن معتقه. صدر الشريعة اه. قال 
الطوري: وأورد أن هذا غالف لقولهم في كتاب الإعتاق: وإن أعتق حاملا عتق حملها 
تبعاً لها أه. 

قلت: قد يجاب بأنه من حيث م يرد عليه الإعتاق بخصوصه. وإنما ورد على الأم 
كان تبعاً ومن حيث إنه جزء منهاء وإعتاقها إعتاق لجميع أجزائتها كان مقصوداً. تأمل» 
والأحسن أن يقال: لا لم يشترط في عتقه ولادته لأقل المدة ذكروا التبعية لعدم تحقق 
الحزثية دائماء ولا كان نظرهم هنا إلى عدم انتقال الولاء والشرط فيه ولادته للأقل ذكروا 
القصدية لتحقق الحزئية» فتدبر قوله: (أبداً) أي ولو عتق أبوه حتى لو جنى الولد حكم 
بجنايته على موالي الأم. ط عن الحموي قوله: (ضرورة كونبهما توأمين) أي حملت بهما 
جملة لعدم تخلل مدة الحمل بينهماء فإذا تناول الأول الإعتاق تناول الآخر أيضاً. زيلعي 
قوله: (لأكثر من نصف حول» الأولى أن يقول: لنصف حول فأكثر كما في البدائعء وأما 
التعبير بأكثر من الأقل فهو مساو لتعبير الشارحء فافهم قوله: (لتعذر تبعيته للأب) يعني 
أنه وإن انتفى تحقق الحزئية هنا لاحتمال علوقه بعد العتق لكن لا يمكن تبعيته للأب لأنه 
لم يعتق بعد فيئبت من موللٍ الأم على وجه التبعية لأنه عتق تبعاً لا مقصوداً قوله: (قبل 
موت الولد لا بعده) قال في إيضاح الإصلاح: يعني إن أعتق الأب قبل موت الولدء لأنه 
إن مات قبل عتقه لا ينتقل ولاؤه من موالي الأم اه. وهو يقتضي أنه لو كان لهذا الولد 
الميت ولد لا يتقل ولاؤه إلى موالى الأب» فليراجع ح . 

أقول في الذخيرة: الحد لا يمر ولاء حافده في ظاهر الروايةء سواء كان الأب حياً 
أو ميتأء وروى الأب الحسن أنه يجر. 

وصورته: عبد تزوج بمعتقة قوم وحدث له منها ولد ولهذا العبد أب حيّ وأعتق 
الأب بعد ذلك وبقي العبد على حاله ثم مات العبد وهو أبو هذا الولدء ثم مات الولد 
وم يترك وارثاً يبر ميراثه كان لموالي الأم اه قوله: (لزوال المائع) وهو رق الأبء ولأنه م 


كاب الولاء 31> ١‏ 


هذا إذا لى تكن معتدة» فلو معتدة فولدت لأكثر من نصف حول من العتق ولدون 
حولين من الفراق لا ينتقل لموالى الأب . 

(عجمي له مولى موالاة) أو لم يكن له ذلك وقيد بالعجمي لأن ولاء الموالاة 
لا يكون في العرب لقوة أنسأبيم . 

(نكح معتقته) ولو لعربيّ (فولدث منه فولاء ولدها لمولاها) لقوة ولاء العتاقة 
حتى اعتير فيه الكفاءة 


يرد العتق على الحمل قصداً بل عتق تبعاً لأمه كما قدمناه» والمنافي لنقل الولاء عتقه قصداً 
قوله: (هذا) أي جر الولاء والتفصيل بين الولادة لأقل من نصف حول أو لأكثر قوله: 
(إذا ل تكن معتدة) أي وقت عتقها قوله: (من الفراق) أي بموت أو طلاق ح قوله: (لا 
يتتقل للموائي الأب) لتعذر إضافة العلوق إلى ما بعد الموت وهو ظاهرء وإلى ما بعد الطلاق 
البائن لحرمة الوطءء وكذا بعد الرجعي لأنه يصير مراجعاً بالشك» لأنه إذا جاءت به 
لأقل من سنتين احتمل أن يكون موجوداً عند الطلاق فلا حاجة إلى إثبات الرجعة لثبوت 
النسب» واحتمل أن يكون فيحتاج إلى إثباتها ليغبت النسب» وإذا تعذر إضافته إلى ما بعد 
ذلك أسند إلى حاجة النكاح فكان الولد موجوداً عند الإعتاق فعتق مقصوداً فلا ينتقل 
ولاوه؛ وتبين من هذا أنها إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر كان الحكم كذلك بطريق 
الأولى للتيقن بوجود الولد عند لموت أو الطلاق: وأما إذا جاءت به لأكثر من سنتين 
فالحكم فيه يختلف بالطلاق البائن والرجعي» ففي البائن مثل ما كان» وأما الرجعي فولاء 
الولد لموالي الأب لتيقتنا بمراجعته. عناية قوله: (عجمي الخ) العجم جمع العجمي» وهو 
خلاف العري وإن كان فصيحاً. كذا في المغرب. 

وف الفوائد الظهير.”. هذه المسألة على وجوه: إن زوجت نفسها من عري فولاء 
الأولاد لعوم الأب في قولهم. وإن من عجمي له اباء في الإسلام فلقوم الأب عند أي 
يوسف» وعلى قولهما اختلفت المشايخ : حكي عن أب بكر الأعمش وأبي بكر الصفار أنه 
لقوم الأب» وقال غيرهما لقوم الأم» وإن من حربي أسلم ووالى أحداً أو لم يوال فهي 
مسألة الكتابء وإن من عبد أو مكاتب فلموالي الأم إجماعاً إلا إذا أعتق العبد فيجر 
الولاء. كفاية قوله: (أو لم يكن له ذلك) إنما فرضه المتن فيمن له مولى موالاة لفهم مقابله 
بالأولى» فلو قال فولاء ولدها لمواليهاء وإن كان له مولى الموالاة كما في الكنز لكان أولى 
ح قوله: (لا يكون في العرب) أي لا يكون العربي مولى أسفل ح قوله: (ولو لعربي) 
صوابه: ولو لعجمىيء لأنه إذا كان الولاء للمولى العجمي كان للعربي بالأولى ح قوله : 
(لولاها) هذا عندهماء وعند أبي يوسف: لمولى الأب ترجيحاً مانب الأب قوله: (حتى 
اعتير فيه الكفاءة) مر بيانه في بابها ويأتي قريباً» وأيضاً فإنه مقدم على ذي الأرحام» ولا 


ف ١‏ كتاب الو يام 


لا في العجم وولاء الموالاة (والمعتق مقدم على الرد و) مقدم (على ذوي الأرحام 
مؤخر عن العصبة النسبية) لأنه عصبة سببية (فإن ماث المولى ثم المعتق ولا وارث 
له) نسبي (فمبراثه لأقرب عصبة المولى) الذكور وسنحققه في بابه (وليس للنساء من 
الولاء إلا ما أعتقن) كما في الحديث المذكور فى الدرر وغيرها 


يقبل الفسخ بعد الوقوع» والموالاة بعكس ذلك كله قوله: (لا في العجم وولاء الموالاة) أي 
لا تعتبر الكفاءة فيهما من حيث النسب والحرية» فإن الحرية والنسب في حق العجم 
ضعيفانء لأن حريتهم تحتمل الإبطال بالاسترقاق» يخلاف العرب» ولأغهما ضيعوا 
أنساءهم» فإن تفاخرهم قبل الإسلام بعمارة الدنيا وبعده به» وإليه أشار سيدنا سلمان 
الفارسي رضي الله تعالى عنه بقوله: سلمان أبوه الإسلام. فإذا ثبت الضعف في جانب 
الأب كان هو والعبد سواء قوله : (والمعتق مقدم على الرد) من هنا إلى بيت المال من مسائل 
الفرائض فينبغي حذفها ح قوله: (مؤخر عن العصبة النسبية) أي بأقسامها الثلاث : 
بالنفسء وبالغيرء ومع الغير. واحترز بالنسبية عن النوع الآخر من السببية وهو مولى 
الموالاةء فإن المعتق مقدم عليه وعصبة المعتق مثله قوله: (لأنه عصبة سببية) أي والنسب 
أقرى قوله: (ثم المعتق) بفتح التاء قوله: (ولا وارث له نسبي) يعم صاحب الفرض 
والعصبي قوله: (لأقرب عصبة المولى) أخرج عصية عصبتهء فلو أعتقت عبداً ثم ماتت 
عن زوج وابن عنه وأخ لغير أم ثم مات العبد فالولاء لابنها فقطء فإن كان مات الابن 
وترك خاله وأباه فهو للخال لأنه عصبتها دون الأب» لأنه عصبة ابنها. وتمامه في البدائع 
والذخيرة قوله: (الذكور نعت للعصبة) أي لا للنساء» إذ ليس هنا عصبة بغيره أو مع 
غيره للحديث المذكور قوله: (وسنحققه في بابه) أي ني باب الميراث» ولم يزد على ما هنا 
سوى التعليل بالحديث قوله: (وليس للنساء الخ) استئناف في موقع الاستثناءء لأن قوله: 
الأقرب عصبة المولى» يشمل بعض النساءء ولذا فرّع عليه بعده بقوله: «فلو مات الخ؛ 
وبهذا علمت أن تقييد الشارح أو لا بالذكور غير لازم قوله: (المذكور في الدرر وغيرها) 
وهو قوله 35: «ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن» أو كاتبن أو 
كاتب من كاتبن» أو ديرن أو دبر من دبرن» أو جر ولاء معتقهن أو معتق معتقهن» اه. 
وقوله جرٌ عطف على دبر أو أعتق وولاء مفقعوله ومعتقهن فاعله. قهستاني. فإذا دبرت 
عيدا فماتت ثم مات العبد فولاؤه لها حتى يكون للذكور من عصبتهاء وكذا لو ماتت 
فعتق المدبر بموتبا فدبر عبداً ثم مات فولاؤه لعصبتها. 

تثمة: قال أبو السعود عن تكملة الفتح للديري: عبر بما الموضوعة لا لا يعقل» 
لأن الرقيق بمنزلة الميت الملحق بالجمادء نظيره قوله تعالى: #أَؤْ ما مَلَكَتُ أُيْمَامِ4 
[المؤمئون 15 وبعد عتقه عبر بمن في لأو أعتق من أعتقن» لأنه صار بالعتق حياً حكماً 


كتاب الولاء ع 


لكن قال العيني وغيره: إنه حديث منكر لا أصل لهء وسيجيء الجواب عنه في 
الفرائفى . 

ثم فرّع على الأصل المذكور بقوله (فلى مات المعتق ولم يترك إلا ابنة معتقه فلا 
شيء لها) أي لابئة المعتق (وبوضع ماله في بيت المال) هذا ظاهر الروايةء وذكر 
الزيلعي معزياً للنهاية : أن بنت المعتق ترث في زماننا لفساد بيت المآل وكذا ما فضل 
عو رفن عي الاتوسحية مهاه بزكذا "الال كون الاين او العف رعاعا كذ 
في فرائض الأشباء وأقره المصتف وغيره (وإذا ملك الذمي عبدا) ولو سانيا 
(وأعتقه فولاؤه له) لأن الولاء كالنسب فيتوارثون به عند عدم الحاجب كالمسلمين» 
فلو مسلما لا يرثه ولا يعقل عنهء 


قوله: (لكن قال العيني وغيره الخ) وقال: والوارد عن عليّ وابن مسعود وابن ثابت أنهم 
كانوا لا يورثون النساء من الؤلاء إلا ما كاتبن أو أعتقن قوله: (وسيجيء الحواب عنه في 
الفرائض) نصه هناكء وهو وإن كان فيه شذوذ لكنه تأكد بكلام كيار الصحابة فصار 
بمنزلة المشهور كما بسطه السيد وأقره المصنف حم. وسنذكر هناك تمام الكلام عليه إن شاء 
الله تعالى قوله: (وذكر الزيلعي الخ) ومثله في الذخيرة» قال: وهكذا كان يفتي الإمام أبو 
بكر البرزنئجري والقاضي الإمام صدر الإسلام لأنها أقرب إلى الميت من بيت المالء فكان 
الصرف إليها أولى» إذ لو كانت ذكراً تستحق المال قوله: (ترث في زماننا) عبارة الزيلعي: 
يدفع المال إليها لا بطريق الإرث» بل لأنها أقرب الناس إلى الميت ح قوله: (وكذا ما 
فضل الخ) عزاه في الذخيرة إلى فرائض الإمام عبد الواحد الشهيد قوله: (للابن أو البنت 
رضاعاً) عزاه في الذخيرة إلى محمد رحمه الله قوله: (وأقره المصدف وغيره) قال في شرح 
الملتقى: قلت: ولكن بلغني أنهم لا يفتون بذلك فتنبهء وفيه من كتاب الفرائض . 

قلت: ولم أر في زماننا من أفتى بهذا ولا من قضى به» ا 
ديانة» فليحرر وليتدبر اه قوله: (ولو مسلماً) أتى به لأن الكلام في ثبوت الولاء» وأما 
الميراث فلا يثبت ما دام المعتق كافراً وسيتبه عليه فافهم قوله: (فلو مسلماً لايرئه) 
لانعدام شرط الإرث وهو اتحاد الملة» حتى لو أسلم الذمي قبل موت المعتق ثم مات المعتق 
يرث به وكذا لو كان للذمي عصبة من المسلمين كعم مسلم يرثه لأنه يجعل الذمي 
كالميت» 10 دكن له عضو مسا يرد إل بيت اللا ولو كالاداتية مسا ب ا 
وذمي فنصف ولائه للمسلم والتصاف الآخر لأقرب عصبة الذمي من المسلمين إن كان» 
وإلا رد لبيت المال . بدائع قوله: (ولا يعقل عنه) فإن كان المعتق من نصارى تغلب فالعقل 
على قبيلته كما في التاترخانية» ويؤخذ منه أنه إذا لم يكن للمعتق الذمي قبيلة فعقل العبد 
. المسلم على نفسهء فإنه صرح في المسألة السابقة» وهي ما إذا لم يكن له عصبة مسلم ‏ 


ويبذا اتضح فساد القول بأن الولاء هو المبراث حق الاتضاح (ولو أعئق حربي في 
دار الحرب عبداً حربياً لا يعدق) بمجرد إعتاقه (إلا أن يخلي سبيله. فإذا خلاه عتق 
حينئل ولا ولاء له) حتى لو خرجا إلينا مسلمين لا يرئه خلافاً للثاني (وكان له أن 
يوالي من شاء لأنه لا ولاء لأحد) عليه (ولو دخل مسلم في دار الحرب فاشترى عبداً 
ثمة وأعتقه بالقول عتق بلا تخلية لو كان العبد مسلماً فأعتقه مسلم أو حري) 


فالإرث لبيت المال0؟) والعقل على العيد نفسه قوله: (وببذا اتضم الخ) لأن الولاء وجد _ 
بلا ميراث م قوله: (ولو أعتق حربي) التقيبد بالحري مفيد بالنظر إلى قوله: ذلا يعتق إلا 
أن يخل سبيله» لأنه في المسلم يعتق بمجرد القول كما سيذكرهء وأما بالنظر إل قوله: قولا 
ولاء له» فإنه والمسلم سواءء وسنذكر قريباً الكلام فيه .لم يتم عبداً حربياً فلو مسلماً أو 
ذمياً عتق بالإجماع وولاؤه له. بدائع قوله : (فإذا خلاه عتق) أي صح عتقهء لكنه العتق في 
حقٌ زوال الرق وإن صح في حق إزالة الملك لأن كون الحربي في داره سبب لرقه. طوري 
عن المحيط قوله: (ولا ولاء له) هذا قول أي حنيفة ومحمد لأنه لم يعتق عندهما يكلام 
الإعتاق بل بالتخلية» والعتق الثابت بها لا يوجب الولاء. بدائغ . لا علمت أنها لا تزيل 
الرق وإن أزانت الملك قوله: (خلافاً للثاني) فعنده ولاؤه لهء لأن إعتاقه بالقول صح» 
وكذا إن دبره في دار الحرب فهو على هذا الاختلاف» ولا خلاف أن استيلاده جائز لأن 
مبناه على ثبوت النسب وهو يثبت في دار الحرب . بدائع قوله: (عتق بلا تخلية) أي وكان 
ولاؤه له كما يفيده التعليل المار فإنه عتق بالقول لا بالتخلية» لكن في الشرنبلالية عن 
البدائع أنه لا يعتق بالقول بل بالتخلية عند وعند أبي يوسف: يصير مولاه اه. وهو 
خلاف ما ذكره الشارح. ولم أجده في نسختي البدائع . نعم» رأيت في الهندية معزياً إلى 
البدائع : لو أعتق مسلم عبداً له مسلماً أو ذمياً في دار الحرب فولاؤه له لآن إعتاقه جائز 
بالإجماع» وإن أعتق عبداً له حربياً في دار الخحرب لا يصير مولاه عتده» وعند الثاني يصير 
اه. وليس فيه أنه لا يعئق بالقول لأن فوله لا يصير مولاه لا يستلزم عدم العتق» بل 
ص لي الغاتر نيه الد ين يت قال 1١!‏ دغل السام نار ارت لاساو يريا 
وأعتقه عثق » إلا أن الولاء لآ يثبت منه في قولهما . وقال أبو يوسف: ب* يعبت استحساناً 
وذكر نحوه الطوري عن المحيط . ثم رأبت في كتاب الإعتاق من البحر ما نصه: المسلم إذا 
دخل دار الخرب فاشترى عبداً حربياً فأعتقه ئمة فالقياس أنه لا يعتق بدون التخلية» وفي 
الاستحسان: يعتق بدونها ولا ولاء له عتدهما قياساًء وله الولاء عند أي يوسف استحساتناً 
اه. وبه يحصل التوفيق» فتدبر قوله: (ولو كان العبد مساماً الخ) لم يستوف الأقسام. 
)»١(‏ (قوله فالآرث لبيث امال الخ) عكذا بخطه ولعل الأولى أن يقول «بأن الإرث الخ؛ ليكون صلة تصرج. 
تأمل , 


كتاب الولاء اا 


في دار الإسلام (فولاؤه له) أي لعتقه . 
فروع: ادعيا ولاء ميت وبرهن كل أنه أعتقه يقضى بالميراث والولاء لهما. 
المولى يستحق الولاء أولا حتى تنفذ منه وصاياه وتقضى منه ديونه . 
الكفاءة تعتير في ولاء العتاقة» فمعتقة التاجر كفء لمعتق العطار دون الدباغ . 
الأم إذا كانت حرة الأصل بمعنى عدم الرق في أصلها فلا ولاء على ولدهاء 


وحاصل ما في التاترخانية لا يخلو أن يكون المعتق مسلماً أو ذمياً فيثبت الولاء له 
كان العبد ذمياً» أما تو حربياً ففيه الخلاف المارء ولو كان المعتق حربياً فإن في دار الإسلام 
عتق وثبت له الولاء» سواه كان العبد مسلماً أو ذمياً أو حربياء وإن في دار الحرب والعيد 
مسلم أو ذمي فكذلك» ولو حربياً لا يعتق بلا تخلية» وإذا عتق فلا ولاء قوله: (في دار 
الإسلام) مثله ما إذا كان في دار الحرب والمولى مسلم كما قدمناه عن الهندية . 


فرع مهم . شرى حري مستأمن عبداً فأعتقه ثم رجع إلى داره فسبي فاشتراه عبده 
المعتق فأعتقه كان كل منهما مولى للآخرء وكذلك ذمي أو أمرأة مرتدة الحقا بدار الحرب 
فسبيا. بدائع توله: (يقضى بالميراث والولاء لهما) أي ولو كان المال في يد أحدهماء إذ 
الملتصود من هذه الدعوى الولاء وهما سيان» ولم يرجح ذو اليد لأن سيب الولاء وهو 
العتق لا يتأكد بالقبض» بخلاف الشراء كما في مختصر الظهيرية» وهذا إذا لم يوقتا ولم 
يسبق القضاء بإحدى البينتين لما قال في البدائع : لو وقتا فالسابق أولى لأنه أثبت العتق في 
وقت لا ينازعه فيه أحد» ولو كان هذا في ولاء الموالاة كان ذو الوفت الأخير اه 
ولاء الموالاة يحتمل النقضض والفسخء فكان عقد الثاني نقضاً للأول» إلا أن يشهد شهود 
صاحب الوقت الأول أنه كان عقل عنه لأنه حينئذ لا يحتمل النقض فأشبه ولاء العتاقة . 
وتقامه في الشرنبلالية قوله: (المولى) أي المعتق ولو بكتابة أو تدبير أو استيلاد ط قوله: 
(يستحق الولاء أولآ) أي إذا مات أما لو كان حياً فلا شبهة فيهء وهذا مكرّر مع قوله 
0 :لأو ميتا الخ) قوله: (فيٍ ولاء العتاقة قة) بخلاف ولاء الموالاة كما مر قوله: 
(فمعتقة التاجر الخ) الأنسب أن يقول: فمعتق التاجر كفء لمعتقة العطار» ولا يكون 
كفؤاً لها معتق الدباغء لأن الكفاءة تعتبر لها لا لهء فليتأمل ط قوله: (بمعني عدم الرق 
فى أصلها) أي ولا فيها أيضاًء وإنما فسره بذلك لأن حر الأصل يطلق أيضاً على من م 
عر عله لقي زناف سواه عدر عل أصاله برق أو لاء وليس بمراد هنا كما حققه في 
الدرر ح قوله: (فلا ولاء على ولدها) أي وإن كان الأب معتقاً لا ذكرنا أن الولد , يتبع الأم 
في الرق والحرية ولا ولاء لأحد على أمه فلا ولاء على ولدها. بدائع. ووافقه في شرح 
التكملة ومختصر المحيط ومختصر المسعودي كما ذكره في الدرر. قال في سكب الأنهر: هذا 
فرع مهم فاحفظه فإنه مزلة الأقدام اه. 


رشنل كتابت الو لاء 


والأب إذا كان كذلكء» فلو عربياً لا ولاء عليه مطلقاً؛ ولو عجمياً لا ولاء عليه 


وفي العزمية: اعلم أن سادتنا العلماء الذين أفتوا بقسطنطينية المحمية بالأمر 
. السلطاني والنصب الخاقاني من حين الفتح إلى عامنا هذا وهو السادس ا 
الألف افترقوا فرقتين» فذعبت فرقة منهم إلى هذا القول المنقول من البدائع كصا 
الدرر والمولى ابن كمال باشا والمولى قاضي زاده والمولي بستان زاده والمولى زكريا 0 
سعد الدين بن حسن خان والمولى صنع اللهء وذهبت فرقة منهم أخرى إلى عدم اشتراط 
ذلك منهم المولى سعد جلبي والمولى علي الجمالي والمولى الشهير يجوى زاده الكبير وابنه. 
وقد أفتى المولى أبو السعود أولاً على هذا وصرح برجوعه في فتوى منه فأفتئ بعده على 
موافقة ما في البدائع. واستقرٌ رأيه على ذلك إلى أن قضى نحبه: جعل الله سعيهم مشكوراً 
وعملهم مبروراً. ورأيت في شرح الوجيز ما نصه من أمه حرة أصلية وأبوه رقيق لا ولاء 
عليه ما دام الأب رقيقأء فإن أعتق فهل يثبت الولاء عليه لموالي الأب يحكى فيه قرلان 
اه. ونحوه في المعراج قوله: (والأب إذا كان كذلك) أي حر الأصل قوله: (فلو عربياً) 
التقييد به اتفاقي» لأنه لو كان الأب مولى عربي لا ولاء لأحد على ولده لأن حكمه حكم 
العربي لقول النبي 5: «إِنَّ مَوْلَ القَّوْم مِنِهُْ»”'' كذا في البدائع . شرنبلالية ومثله في 
الهندية قوله : (مطلق) أي لا لقوم الأب ولا لقوم الأء لأن الولاء لجهة الأب ولا رق في 
جهته ح. وفسر الإطلاق في العزمية بقوله: أي سواء كانت أمه معتقة أو لا قوله: (خلاقاً 
لبي يوسف) أي فإنه يقول الولد يتبع الأب في الولاء كما في العري» لأن النسب للآباء 
وإن ضعف. ولهما أنه للنصرة ولا نصرة له من جهة الأب» لأن من سوى العرب لا 
يتناصرون بالقبائل . بدائع . 

والحاصل : أن الصور خمسة: أربعة وفاقية» والخامسة خلافية. الأولى: سحران 
أصليان بمعنى عدم دخول رق فيهما ولا في أصولهما فلا ولاء على أولادهما. الثانية : 
معتقان أو في أصلهما معتق فالولاء لقوم الأب . الثالئة: الأب معتق أو في أصله معتق 
والأم حرة الأصل بذلك المعنى عربية أولى فلا ولاء لقوم الأب. الرابعة: الأم معتقة 
والأب حر الأصل بذلك المعنى» فإن عربياً فلا ولاء لقوم الأم» وإلا وهي الخامسة: 
الخلافية» فعندهما: لقوم الأمء وعند الثاني: لا ولاء عليه. وتمام تحقيق المسألة في الدرر. 
والله تعالى أعلم . 


,)5941( 18/١7 أخرجه البخاري من رواية أنس‎ )١( 


كتاب الولاء الف 
فصل 1 وَلاءِ لْمُوَالَاةٍ 


(أسلم رجل) مكلف (عل يد آخر ووالاه أو) والى (غيره) الشرط كونه عجمياً 
لا مسلماً على ما مرء وسيجيء (على أن يرثه) إذا مات (ويعقل عنه) إذا جنى 
(صح) هذا العقد (وعقله عليه وإرثه له) وكذا لو شرط الإرث من الجانبين (ولو 
والى صب عاقل بإذن أبيه أو وصيه صح) لعدم المانع (كما لو وولى العبد بإذن سيده 

قَضْل في وَلَاءِ الْمُوَالاة 

أخره لأنه قابل للتحوّل والانتقال» ولأنه غتلف فيهء فعند مالك والشافعي: لا 
اعتبار له أصلا بخلاف العتاقة والأدلة في المطولات قوله: (رجل ملكف) أي عاقل بالغ 
فليس للصبي العاقل أن يوالي غيره ولو بإذن وليه على ما يأتي بيانه والتقييد بالرجل اتفاقي 
نصحته من المرأة كما يأتي قوله: (أو والى غيره) أي غير من أسلم على يدهء وعند عطاء: 
هو مولى للذي أسلم على يده. بدائع قوله: (الشرط كونه عجمياً لا مسلماً) تعقب على 
قوله: «أسلم» قال في التاترخانية: وقد صرح شيخ الإسلام في مبسوطه بأنه ذكر على 
سبيل العادة قوله: (على ما مر وسيجيء) مرتبط بقوله: «عجمياة فإنه ذكر قبل هذا 
الفصل أن الموالاة لا تكون في العرب وسيجيء أيضاً في قوله: «أن لا يكون عربيا) 
ويصرح بعده بأن الإسلام ليس بشرط قوله: (على أن يرئه) بأن يقول: أنت مولاي ترئني 
إذا مت وتعقل عني إذا جنيت» فيقول: قبلت أو يقول: واليتك» فيقول: قبلت بعد أن 
ذكر الإرث والعقل في العقد. بدائع. وظاهره أن ذكره شرط وسيصرح به قوله: (وإرثه 
له) قال في اللبسوط: ولو مات الأعلى ثم الأسفل فإنما يرثه الذكور من أولاد الأعلى دون 
الإناث على نحو ما بينا في ولاء العتاقة. طوري قوله: (وكذا لو شرط الإرث من الحانبين) 
أي بعد استيفاء الشروط الآتية في كل منهما فيرث كل صاحبه الذي مات قبلهء وقد ذكر 
في عامة الكتب من غير خلاف» وتقل المقدسي عن ابن الضياء أنه عند أي حنيفة يصير 
الثاني مولى الأول» ويبطل ولاء الأول» وقالا: كل مولى صاحبه . وتمامه في الشرنبلالية 
ونقل الخلاف أيضاً في غاية البيان عن التحفة قوله: (ولو والى صبي عاقل) قيد به لأنه إذا 
لم يعقل لم يعتبر تصريفه أصلا. درر. وعبارة الزيلعي: ولو عقد مع الصغير أو مع العيد 
أه. فالأولى أن يقول: صبياً عاقلا أو عبداً بالنصب ليفهم أن الصبي أو العبد مولى أعلى 
لا في البدائع. وأما البلوغ فهو شرط الانعقاد في جانب الإيجاب: حتى لو أسلم الصبي 
على يدي رجل ووالاه لم يجز وإن أذن أبوه الكافرء إذ لا ولاية للأب الكافر على الابن 
المسلمء ولهذا لا تجوز سائر عقوده بإذنه كالبيع ونحوهء فأما من جانب القبول فهو شرط 
النفاذ» حتى لو ولى بالغ فقيل صبياً توقف على إجازة أبيه أو وصيهء وكذا لو والى رجل 
عبداً توقف على إجازة المولى» إلا أن الولاء من المولى وني الصبي منه لأنه أهل للملك 


فل كتاب الو لاء 


آخر) فإنه يصح ويكون وكيلاً عن سيله بعقد الموالاة (وأخر) إرئه (عن) إرث (ذي 
الرحم) لضعفه (وله النقل عنه بمحضره إلى غيره إن لم يعقل عنه أو عن ولده. فإن 
عقل عنه أو عن ولده لا ينتقل) لتأكيده (ولا يوالي معتق أحدا) للزوم ولاء العتاقة . 
(امرأة والت ثم ولدت) جمجهول التيي (يتبعها المولود فيما عقدثت) وكذا لو 
3 قرّت. بعقد الموالاة أو أنشأته والولد معها لأنه نفع محض في حق صغير لم يدر له 


والمكاتب كالعبد اه ملخصاً قوله : : (الضعفه) لأن الموالاة عقدهما فلا يلزم غيرهماء وذو 
الرحم وارث شرعاً فلا يملكات إبطاله ٠‏ درر قوله : (وله النقل عنه بمحضره) أي بعلمه . 
بدائع. والضمير في له للمولى الأسفل» وقوله: (إلى غيره» متعلق بالنقل» والضمير فيه 
للأعلى» وتقييده بالحضرة عخالف لا في الهداية» حيث اعتبرها قيداً للتيرّي عن إلولاء دون 
الانتقال في ضمن عقد آخر مع غيره. وقال في الكفاية: للمولى الأسفل أن يفسخ الولاء 
بغير محضر من الآخر في ضمن عقد الموالاة مع غيره» ولكن ليس للأعلى والأسفل أن 
يفسخ الولاء بغير محضر من صاحيه قصداً اه.. 

ومثله في البدائع والتبيين والمجتبى وغرر الأفكار:والدرر والملتقى والجرّهرة وغيرها 
وكذا في غاية البيان عن كافي الحاكيء لأن عقده مع غيره فسخ حكمي فلا يشترط فيه 
العلم. وقد يثبت الشيء ضرورة وإن كان لا يئبت قصداً كما لو وكل ببيع عبد وعزله 
والوكيل غائب لم يصحء ولو باع العبد أو:أعتقه اتعزل علم أو لا. بدائع . وعبارة الكنز 
مساوية لعبارة المصئف . . وقيد ابن الكمال في الإصلاح بالحضرة ة في الموضعين» فهذا إن لم 
يكن قولا آخر يحتاج إلى إصلاح » ولم أر من نبه على ذلك . . نعمء ذكر في الشرنبلالية نحو 
ما ني الإصلاح عن تاج الشريعةء فليتأمل قوله: (أو عن ولده) يشير إلى أنه يدخل في 
العقد أولاده الصغارء وكذا من يولد له بعذه كما في التبيينء بخلاف الكبار» حتى لو 
والى ابنه الكبير رجلا آخر فولاؤه له» ولو كبر بعض الصغارء فإن كان المول عقل عنه أو 
عن أبيه أو عن واحدمنهم لم يكن له أن يتحوّل. بدائع قوله: (لا ينتقل) وكذا ولده كما 
علمت قوله: (لتأكيده) بالياءء وفي بعض النسخ «لتأكده» لأنه صار كالعوض في الهبة 
قوله: (للزوم ولاء العناقة) لأن سببه وهو العتق لا يحتمل النقض بعد ثبوته» فلا ينفسخ 
ول تك عب لأنه لا يفيد. زيلعي. وفي التاترخانية: ذمي أعتق عبداً ثم لحق بدار 
الحرب فاسترق ليس لاعتقه أن يوالي آخرء لأن له. مول عتاقة» فإن عتق مولاه فإنه يرثه إن 
مات وإن جنى بعد ذلك عقل عن نفسه» ولا يعقل عنه مولاه في عامة الروايات. وفي 
بعضها قال: يرئه ويعقل عنه أه. فأفاد المنع من الموالاة ولو مع قيام المانع في مولى العتاقة 
قوله: (مجهول التسب) هو الذي لا يدرى له أب في مسقط رأسه ط قوله: (لأنه نفع 
محض) لأنه يعقله إذا جنى فصار كقبول'الهبة وما ذكر قول الإمام» وعندهما: لا يتبعها 


كتابه الو لاء 1 


أب (و) عقد الموالاة (شرطه أن يكون حرّاً مجهول النسب) بأن لا ينسب إلى غيره. 
أماانسبة غيره إِليه فغير مافع. عناية (و) الثاني : (أن لا يكون عريباً و) الثالث: (أن 
لا يكون له ولاء عتاقة ولاولاء موالاة مع أحد وقد عقل عنه) (و) الزابع: (أن لا 
يكون عقل عنه بيت المال؛ (و) الخامس: (أن يشترط العقل والإرث» وأما الإسلام 
فليس بشرط) 

قوله: (وعقد الموالاة) على حذف مضاف: أي وعاقد عقد الموالاة م. والمراد بالعاقد 
ا موجب لا القابل قوله: (أن يكون.ححراً) لا يناقي ما مر من صحة موالاة العبد بإذن سيده 
كما وهمء لأن ذاك في القابل وكلامئا في الموجب قوله: (مجهول النسب) أقول: صرحوا 
بأن للابن أن يعقد الموالاة أو يتحول بولائه إلى غير مولى الأب إذا لم يعقل المولى عنه. 
فهذا الشرط لا يوافقه. سعدية. ونقل نحوه ح عن المقدسي . 


أقول: ويؤيده قوله في غرر الأفكار: ولو علم نسبه» وهو المخنار. وفي شرج 
المجمع : كونه تجهول النسب ليس بشرط عند البعض» وهو المخثار قوله: (وأن لا يكون 
عربياً) يعني : ولا مولى عربي كما في البدائع» ويغني عن. هذا كونه متهول النسب لأن 
العرب أنسابهم معلومة. شرنبلالية وسعدية قوله: (وأن لا يكون له ولاء عتاقة) أي وإِن 
قام بالمولى مانع كما قدمناه قوله: (ولا ولاء موالاة الخ) لو قال ولا عقل عنه غير الذي 
والاه كما في البدائم لدخل فيه الرابع. فإذا عقل عنه بيت امال صار ولاؤه لجماعة 
المسلمين» فلا يملك تحويله إلى وأحد منهم بعيئه . بدائع قوله: (والخامس) بقيى سادس 
وسابع وثامن. قال الزيلعي: وأن يكون حرا عاقلا بالغأ اه فإنها شروط في العاقد 
ا موجب» وقد علمت مما مرء وهذا الخامس صرح باشتراطه:كثيرون منهم صاحب 
الهداية» واعترضه في غاية البيان بعبارات لم يصرح فيها به ورده قاضي زادة وغيره بأنه لا 
يدل على عدم الاشتراط قوله: (وأما الإسلام فليس بشرط الخ) استشكله في الدرر بأن 
الإرث لازم لنولاء» واختلاف. الدينين مانع من الإرث» ثم قال:'اللهم إلا'أن يقال 
معناه: أن سبب الإرث يثيت في ذلك الوقت» ولكن لا يظهر ما داما على حالهماء فإذا 
زال المانع يعود الممنوع» كما أن كفر العصبة. أو صاحب الفرض مانع من الإرث» فإذا 
زال قبل الموت يعود الممنوع اه. ورده-الشرنيلالي بما نقله الشارح عن البدائع» وفيه نظر 
ظاهرء لأنه إن أراد أن العقد صحيح فهو مما لا نزاع فيه» لأن الاستشكال في وجه الحكم 
لا في نقلهء وإن أراد أن تنزيله منزلة الوصية يفيد استحقاق الموالي المال بعد موت من والاه 
لاعن وارث» وإن اختلف.الدين كما فهمه بعضهم فيحتاج إلى نقل صريحء كيف وقد 
عدوا الموالاة من أسباب الميراث وسموه وارثاً مستحقاً جميع المال» على أنه نقل الطوري 
عن المحيط: ذمي والى مسلماً فمات لم يرئهء لأن الإرث باعتبار التناصرء والتناصر في 
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فتجوز موالاة المسلم الذمي وعكسهء والذمي الذمي وإن أسلم الأسفل» لأن 
الموالاة كالوصية كما بسط في البدائع . 

وف الوهبانية : [الطويل] 

رَمَعْقِقٌ عَبْدِعَنْ أبيهوَلَآدة لَهُوَأْبُوهبِالمَشِيئَةَيُوْجَرٌ 

يعني أعتق عبده عن أبيه الميت» فالولاء له والأجر للأب إن شاء َه تعالى 
من غير أن ينقص من أجر الابن شيء» وكذا الصدقات والدعوات لأبويه وكل 
مؤمن يكون الأجر لهم من غير أن يتقص من أجر الابن شيم : مضمرات . 


غير العرب إنما هو بالدين اه. واستشكله وأجاب بما ذكره في الدرر وحيث ثبت النقل 
بصحة العقد» وبعدم الإرث مع قيام المانع وجب المصير إليه. والله تعالى أعلم قوله: 
(فتجوز موالاة المسلم الذمي) وإن أسلم على يد حربي ووالاه هل يصح؟ لم يذكره في 
الكتاب» وفيه خلاف: قيل يصح لأنه يجوز أن يكون للحربي ولاء العتاقة على المسلم» 
فكذا ولاء الموالاة كما في الذمي» وقيل: لا يصح لأن فيه تناصر الحربي وموالاته وقد نهينا 
عنهء بخلاف الذمي. درر عن المحيط قوله: (والذمي الذمي وإن أسلم الأسفل) عبارة 
البدائع : وكذا الذمي إذا والى ذميا ثم أسلم الأسفل. واعترض بأنه لا وجه للتقييد بإسلام 
الأسفل. ولا حاجة إليه مع قوله فتجوز موالاة المسلم الذمي وعكسه. 

أقول: لعل فائدته التنبيه على أنه لا فرق بين كون اختلاف الدين حاصلا وقث 
العقد أو بعده» وعبارة الشارح في هذا التأويل أظهر من عبارة البدائع» فتأمل قوله: 
(كالوصية) أي في صحتها من المسلم والذمي للمسلم أو الذمي» لكن بينهما فرق من 
جهة أن الموصى له يستحقها بعد مرت الموصي مع اختلاف الدين» بخلاف المولى كما 
علمت قوله: (ولاؤه) هبتدأ ثان و «له» خبره؛ والجملة خبر الأول وهو (معتق» ط قوله: 
(فالولاء له) لأنه هو المعتق ط قوله: (والأجر له( إن شاء الله) أتى بالمشيئة لأنه ثابت 
بخير الواحد وهو لا يفيد القطع. قال عبد البر ط 

مَطْلّبٌ : 0-7 نَوَابُ أَعمَالٍ الأخياءِ لِلأمُوَاتِ 

قوله: (من غير أن ينقص من أجر الابن) المناسب زيادة والفاعل . قال العلامة عبد 
ال والمسالة ميدة على وصول ثواب أعمال الأحياء للأموات» وقد ألف فيها قاضي 
القضاة السروجي وغيره» وآخر من صنف فيها شيخنا قاضي القضاة سعد الدين الديري 
كتاباً سماه [الكواكب النيرات] محط هذه التأليفات أن الصحيح من مذهب جمهور العلماء 
الوصول ط. معاعسايي 


)١(‏ (قوله والأجر نه) هكذا بخعله والذي في نسخ الشارح التي بيدي والأجر للأب وهر أوضح. 


كتاب الإكراه . يف 


كتابٌ الإكرَاهٍ 


(هو.لغة: حمل الإنسان على) شيء يكرهه. وشرعاً: (فعل يوجد من المكزه 
فيحدث في المحل معنى يصير به مدفوعا إلى الفعل الذي طلب منه) وهو نوعان: تام 
وهو الملجىء بتلف نفس أو عضو أو ضرب عبرح» 


كتاب الإكراو 


قيل في مناسبته: إن الولاء من آثار العتق» والعتق لا يؤثر فيه الإكراه فناسب ذكره 
عقيه» أو لأنه نادر كالموالاة قوله: (وشرعاً: فعل) أي لا بحق» لأن الإكراه بحق لا 
يعدم الاختيار شرعاً كالعتين إذا أكرهه القاضي. بالفرقة بعد مضي المدةء آلا ترى أن 
المديون إذا أكرهه القاضي على بيع ماله نقذ بيعهء والذمي إذا أسلم عبده فأجير على بيعه 
نفذ بيعه» بخلاف ما إذا أكرهه على البيع بغير حق. منح عن مجمع الفتاوى. والفعل 
يتناول الحكمي كما إذا أمر بقتل رجل ولم يهدد بشيء إلا أن المأمور يعلم بدلالة الحال أنه . 
نو م يقتله لقتله أو قطعه الآمر فإنه إكراه. قهستاني وسيجيء. ويشمل الوعيد بالقول» 
ولذا قال في الدرر: أعم من اللفظ وعمل سائر الجوارح قوله: (في المحل) أي المكره بفتح 
الراء حم قوله: (يصير) أي المحل وضمير «به؟ للمعنى الذي هو الخوف ح قوله: (مدفوعاً 
إلى الفعل) أي بحيث يفوت رضاه به وإن لم يبلغ حدّ الجبر بحيث يفسد الاختيار فيشمل 
القسمين كما يظهر قريباً قوله: (وهو نوعان) أي الإكراه» وكل منهما معدم للرضاء لكن 
اللملجىء وهو الكامل يوجب الإلجاء ويفسد الاختيارء فنفي الرضا أعم من إفساد الاختيار 
والرضا بإزاء الكراهة والاختيار بإزاء الجيرء ففي الإكراه بحبس أو ضرب لا شك في 
وجود الكراهة وعدم الرضا وإن تحقق الاختيار الصحيح, إذ فساده إنما هو بالتخويف ‏ 
بإتلاف التفس» أو العضو وحكمه إذا حصل بملجىء أن ينقل الفعل إلى الحامل فيما 
يصلح أن يكون المكره آلة للحاملء كأنه فعله بنفسه كإتلاف النفس والمال»: وما لا يصلح 
أن يكون آلة له اقتصر على المكره كأنه فعله باختياره مثل الأقوال والأكلء لأن الإنسان لا 
يتكلم بلسان غيره ولا يأكل بغم غيرهء فلا يضاف إلى غير المتكلم والآكلء إلا إذا كان فيه 
إتلاف فيضاف إليه من حيث الإتلاف لصلاحية المكره آلة للحامل فيهء فإذا أكرهه على 
العتق يقع كأنه أوقعه باختياره حتى يكون الولاء له ويضاف إلى الحامل من حيث الإتلاف 
فيرجع عليه بقيمته. وتمامه في التبيين قوله: (أو عضو) كذا بعض العضو كأتملة. 
شرنبلالية قوله: (أو ضرب ميرح) أي موقع في برح قال في القاموس: اليرح: الشدة 
والشر اه. وعبر في الشرنبلالية عن اليرهان يقوله: أو ضرب يخاف منه على نفسه أو عضو 
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وإلا فناقص وهو غير الملجىء. 

(وشرطه) أربعة أمور: (قدرة المكره على إيقام ما هدّد. به. سلطاناً أو لصاً) أو 
نحوه. (و) الثاني (خوف المكره) بالفتح (إيقاعه) أي إيقاع ما هلد به (في الحال) 
بغلبة ظنه ليصير ملجأ. (و) الثالث: (كون الشىء المكره به متلفأ نفساً أو عضوا أو 
موجباً عما يعدم الرضا) وهذا أدنى مراتبه وهو يختلف باختلاف الأشخاصء فإن 
[ْ الأشراف يغمون بكلام خشنء» والأراذل ربما لا يغثمون إلا بالضرب المبرح. ابن 
كمال. (و) الرابع: (كون المكره تمتنعاً عما أكره عليه قبله) إما (لحقه) كبيع ماله (أو 
الحق) شخص (آجر) كإتلاف مال الغير (أو لحق الشرع) كشرب الخمر والزنا (قلو 
أكره بقتل أو ضرب شديد) متلف لا بسوط أو سوطين 


من أعضائه قوله: (وإلا فناقص) كالتخويف بالحبس والقيد والضرب اليسير. إتقاني قوله: 
(سلطاناً أو لصاً) هذا عندهماء وعند أي حنيفة: لا يتحقق إلا من السلطانء لأن القدرة 
لا تكون بلا مئعة» والمنعة للسلطان. قالوا: هذا اختلاف عصر وزمان لا اختلاف حجة 
وبرهان» لأن في زمانه لم يكن لغير السلطان من القوة ما يتحقق به الإكراه» فأجاب بناء 
على ما شاهد وفي زمانهما ظهر الفساد وصار الأمر إلى كل متغلب» فيتحقق الإكراه من 
الكل. والفتوى على قولهما. كذا في الخلاصة درر. واللص: السارق» وفسره القهستاني 
بالظالم المتغلب غير السلطان. قال: وإنما ذكره بلفظ اللص تبركاً بعبارة محمد ولذا سعى 
به بعضص حساده إلى الخليفة. وقال سماك في كتابه: لصاً. وتامه فيه قوله: (أو نحوه) لا 
يحتاج إليه بناء على ما ذكرناه عن القهستاني قوله: (في الحال) كذا في الشرنبلالية عن 
البرهانء والظاهر أنه اتفاقي» إذ لو توعده بمتلف بعد مدة وغلب على ظنه إيقاعه به صار 
ملجا. تأمل. لكن سيذكر الشارح آخراً أنه إنما يسعه ها دام حاضراً عنده المكره وإلا لم 
يحل. تأمل قوله: (ليصير ملجأ) هذه الشروط لمطلق الإكراه لا للملجىء فقطء فالمناسب 
فل التو لصو عيو ل غل طااوعن تدده القعا .كفنا ان الراف القمل جما بقوت:ده 
الرضا فيشمل النوعين قوله: (متلفاً نفساً) أي حقيقية أو حكمية كتلف كل امال فإنه 
شقيق الروح كما في الزاهدي . فهستاني. وتقييده بككل المال مخالف لا سيشير إليه الشارح 
آخراً عن القنية كما سنبينه إن شاء الله تعالى قوله: (يعدم الرضا) أي مع بقاء الاختيار 
الصحيح » وإلا فالإكراه بمتلف يعدم الرضا أيضاء ولكنه يفسد الاختيار كما قدمتاه قوله: 
(إما لحقه) أي إما أن يكون امتناعه عما أكره عليه لكونه خالص حقه كإكراهه على إتلاف 
ماله ولو بعوضى كبيعه» ويأتي الإكراه في ذلك بغير الملجىء» بخلاف القسمين بعقه كما 
يأتي قوله: (متلف) فيه أن التصرفات الآنية من البيع ونحوه يتحقق فيها الإكراه ولو مغثير 


كتاب الولاء ارال 


إلا على المذاكير والعين. بزازية (أو حبس) أو قيد مديدين» بخلاف حبس يوم أو 
قيذه أو ضرم غير شديد إلا لذي جأه. درر (ححتى باع أو اشترى أو أقرٌ أو آجر 
فسخ) ما عقدء ولا يبطل حق الفسخ يموت أحدهما ولا بموت المشتري ولا 
بالزيادة المتفصلة؛ وتتسمن بالتعدي ء 


ملجىء كما مر ويجيء» لتفويته الرضا والمتلف من الملجىءء ولا يتوقفف فوات الرضا عليه 
ولذا قال فيما يجيء: بخلاف حبس يوم الخ لأنه لا يعدم الرضا قوله: (لا على المذاكير 
والعين) لأنه مخشى منه التلف قوله: (أو حبس) أي حبس نفسه. قال الزيلعى: والإكراه 
بحبس الوالدين أو الأولاد لا يعد إكراهاً لأنه ليس بملجىء ولا يعدم الرضا بخلاف 
حبس نفسه اه. لككن في الشرنيلالية عن المبسوط: أنه قياس» وفي الاستحسان: حبس 
الأب إكراه. وذكر الطوري أن المعتمد'أنه لا فرق بين حبس الوالدين والولد في وجه 
الاستحسان. زاد القهستاني: أو غيرهم من ذوي رحم محرمء وعزاه للمبسوط قوله: 
(بخلاف حبس يوم أو فيده) فيه إشارة إلى أن الحبس المديد ما زاد على يوم» وكذا يستفاد 
من العيني والزيلعي ط وفي الخانية: أما الضرب بسوط واحد أو حبس يوم أو قيد يوم لا 
يكون إكراهاً في الإقرار بألف اه. وظاهر أنه يكون إكراهاً في المال القليل قوله: (إلا لذي 
جاه) لأن ضرره أشد من ضرر الضرب الشديدء فيفوت به الرضا. زيلعي. وفي مختارات 
النوازل: أو لذي ضعف قوله: (فسخ ما عقد) لا يشمل الإفرار فهو يجاز أو اكتفاء كما 
نبه عليه القهستاني . 
مَطْلَبٌ: بَنِعُ ألمُكْرَه فَاسِدٌ وَرَوَايدُهُ مَضْمُوتةٌ بأَلنّمَدي 

قوله: (ولا يبطل إلى قوله أو أمضى) مأخوذ من حاشية شيخه على المتح. وقال بعد 
قوله: «ويضمن بالتعدي؟ تأمل. فيشير إلى أنه ذكره تفقهاً وهو تفقه حسنء لأخهم صرحوا 
بأن بيع المكره فاسد إلا في أربع صور تأتي متناً. وقال في جامع الفصولين: زوائد المبيع 
فاسداً لو منفصلة متولدة تضمن بالتعدي لا بدونه» ولو هلك المبيع فللبائع أخذ الزوائد 
وقيمة المبيع ولو منفصلة غير متولدة له أخذ المبيع مع هذه الزوائد» ولا تطيب له ولو 
هلكت في يد المشتري لم يضمن» ولو أهلكها ضمن عندجحما لا عنده» ولو هلك المبيع لا 
الزوائد فهي للمشتري» بخلاف المتولدة ويضمن قيمة المبيع فقط اه قِوله: (بموثك 
أحدههما) أي المكره والمكره فيقوم ورثة كل مقامه كورثة المشتري قوله: (ولا بالزيادة 
المنفصلة) سواء كانت متولدة كالثمرة أو لا كالأرشء وكذا المتصلة المتولدة كالسمن» وأما 
غير المتولدة كصبغ وخياطة ولت سويق فتمنع الاسترداد إلا برضا المشتريء كذا ذكروا في 
البيع الفاسد. وفي البحر: متى فعل المشتري في المبيع يعني فاسداً فعلاً ينقطع به حق 
المألك في الغصب ينقطع به حق المالك في الاسترداد: كما إذا كان حئطة فطحنها قوله: 


ا كتاب الأكراه 


وسيجيء أنه يسترد وإن تداولته الأيدي (أو أمضى) لأن الإكراه الملجىء وغير 
الملجىء يعدمان الرضاء والرضا شرط لصحة هذه العقود وكذا لصحة الإقرار فلذا 
صار له حق الفسخ والإمضاءء ثم إن تلك العقود نافذة عندنا (و) حيتئذ (يملكه 
المشتري إن قبض فيصح إعتاقه) وكذا كل تصرف لا يمكن نقضه (ولزمه قيمته) 
وقت الإعتاق ولو معسراً. زاهدي. لإتلافه بعقد فاسد (فإن قبض ثمنه أو سلم) 
المبيع (طوعاً) قيد للمذكورين (نفذ) يعني لزم لا مر أن عقود المكره نافذة عندناء 


(وسيجيء) أي فنا قوله: (يعدمان الرضًا) قال ابن الكمال في هامش شرحه: أخطأ 
صدر الشريعة في تخصيصه إعدام الرضا بغير الملجىء اه قوله: (فلذا صار له حق الفسح 
والإامضاء) أي لفقد شرط الصحة وهو الرضا فيتخيرء فإن اعتبار هذا الشرط ليس لحق 
الغير بل حقهء ولهذا خالف سائر البيوع الفاسدة. فإن الفسخ فيها واجب عند فقد شرط 
الصحةء لأن الفساد فيها حدق الشرع. وقد صرحوا بأن بيع المكره يشبه الموقوف ويشبه 
الفاسد فاقهم قوله: (ثم إن تلك العقود نافذة عندنا) أي عند أئمتنا الثلاثة وليست بموقوفة 
قوله: (وحيئذ) أي حين إذ قلنا إنها نافذة غير موقوفة تفيد الملك بالقبض: أي يثبت بالبيع 
أو بالشراء مكرهاً الملك للمشتري لكونه فاسداً كسائر البياعات الفاسدة. وقال زفر: لا 
يثبت به الملك لأنه بيع موقوف وليس بفاسد» كما لو باع بشرط الخيار وسلمه . زيلعي . 
قال ابن الكمال: فمن قال إن الإبراء يمنع النفاذ فقد ضل عن سبيل السداد. 
وكتب في هامش هذا من المواضع التى أخطأ فيها صدر الشريعةء وكأنه غافل عن أن 
النافذ يقابل الموقوف» فما لا يكون نافذاً يكون موقوفاً فينطبق ما ذكره على قول زفر اه. 
وسنذكر جوابه قريبا قوله: (وكذ!ا كل تنصرف لا يمكن نقضه) كالتدبير والاستيلاد 
والطلاق» فلا يصح بيعه وهبته وتصدقه ونحوها مما يمكن نقضه. قهستان كوله: (فإن 
قبض الخ) تفريع على ما فهم من التخيير السابق» وهو أت تمام البيع بانقلابه صحيحا 
موقوف على إجازته بناء على أن الفساد كان حقه لا لحق الشرع» فكأنه يقول: لا توقف 
القلابه صحيحاً على رضا البائع وإجازته فبقبضه الثمن أو تسليمه المبيع طوعاً ينقلب 
صحيحاً بدلالتها على الرضا والإجازة. ابن كمال قوله: (أو سلم المبيع) قيد بالمبيع 
للاحتراز عن الهبة» فإذا أكره عليهاء ولم يذكر الدفع فوهب ودفع يكون باطلاء لأن 
مقصود المكره الاستحقاق لا مجرد اللفظء وذلك في الهبة بالدفع وفي البيع بالعقدء فدخل 
الدفم في الإكراه على ألهية دون البيع. هداية. وقيده في البزازية بحضور المكرء فقال: 
الإكراه على الهبة إكراه على التسليم إذا كان المكره وقت التسليم حاضراء وإلا لا قياسا 
واستحساناً اه. وأراد بقوله باطلاً: الفاسد لأنه يملك فاسداً بالقبض . إتقاني قوله : (نفل) 
لوجود الرضا قوله: الما مر) تعليل لتفسير النفاذ باللزومء ومقتضاه أن التفاذ واللزوم 


كتاب ال كرله ألما 


والمعلق على الرضا والإجازة لزومه لا نفاذه» إذ اللزوم أمر وراء النفاذ كما حققه 
ابن الكمال. 

قلت : والضابط أن ما لا يصح مع الهزل ينعقد فاسداً فله إيطاله؛ وما يصح 
فيضمن الحامل كما سيجيء (وإن قبض) الثمن (مكرها لا) يلزم (ورده) ولم يضمن 
إن هلك الثمن لأنه أمانة. درر (إن بقي) في يده لفساد العقد (لكنه يخالف البيع 
الفاسد في أربع صور: يجوز بالإجارة) القولية والفعلية. (و) الثاني: إنه (بنقضص 
تصرف المشتري هنه) 


متغايران» فيراد بالنفوذ الانعقاد وباللزوم الصحةء فبيع المكره نافذ: أي منعقد لصدوره 
الصحة الرضا وهو هنا مفقودء فإذا وجد ولزم» وهذا موافق لا مر أن النافذ مقابل 
للموقوف» فإن الموقوف كما في بيوع البحر ما لا حكم له ظاهراً: يعني لا يفيد حكمه 
قبل وجود ما توقفىب عليه وهذا يفيد حكمه وهو الملك قبل الرضاء لكن بشرط القيض 
كما في سائر البيوع الفاسدة» وهذا منها عندنا كما صرحوا به قاطبة خلافاً لزفر. 

فظهر ببذا التقرير: أن اللزوم أمر وراء التفاذ كما حققه ابن الكمال حيث نقل عن 
شرح الطحاوي أنه إذا تداولته الأيدي فله فسخ العقود كلهاء وأياً أجازه جازت كلها 
لأنما كانت نافذة» إلا أنه كان له الفسخ لعدم الرضا اه. فهذا صريح في أن النفاذ كان 
موجودا قبل الرضاء وأن الموقوف على الرضا أمر آخرء وهو لزومها ورصحتها فتعين أن 
كتاب الأصول كالتوضيح والتلويح والتقرير وشرح التحرير وشروم المنار حيث قالوا: إن 
بيع المكره ينعقد فاسداً لعدم الرضا الذي هو شرط النفاذ» فلو أجازه بعد زوال الإكراه 
صريحاً أو دلالة بقبض الثمن أو تسليم المبيع طوعاً صح لتمام الرضا والفساد كان لمعنى 
وقد زال اه. وهذا موافق لما قاله المصتف. ولقول صدر الشريعة: إن الإكراه يمنع 
النفاذ» فالمراد في كلامهم بالتفاذ التروم فهما بمعنى والجل وهر الصحة . وبه يحصل 
التوفيق بينه وبين ما في شرح الطحاوي» وظهر به أن تعبير المصنف بقوله : «نفذ» كالوقاية 
والدرر لا اعتراض عليه » ولا لوم لموافقته لكلام القرم» واندفع تشليع ابن الكمال الار 
على صدر الشريعة بالكلمات الفظيعة, والله تعالى الموفق لا رب سواه قوله: (أن ما لا 
يضح فع الهزل) «البيع والشراء قوله اوها يضيم) أي مع الوزل رهو ها يوي كيه جد 
والهزل كالطلاق والعتاق قوله: (يجوز بالإجارة) اي ينقلب صحيحا بهاء ببخلاف غيره من 
البيوع الفاسدة كبيع درهم بدرهمين مثلا لا يجوزء وإن أجازاه لأن الفساد فيه لحق الشرع 
قوله: (والفعلية) كقبض الثمن وتسليم المبيع طوعاً قوله: (المشترى منه) أي من البائع 
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وإن تداولته الأيدي. (و) الثالث: (تعتير القيمة وقت الإعتاق دون وقت القبض و) 
الرابع : (الثمن والثمن أمانة في يد المكره) لأخذه بإذن المشتري فلا ضمان بلا تعد 
بخلافها في الفاسد. بزازية (أمر السلطان إكراه وإن لم يتوعده وأمر غيره» لا إلا أن 
يعلم المأمور بدلالة الحال أنه لو لم يمتثل أمره بقتله أو يقطع يده أو يضربه ضربا 
يخاف على نفسه أو تلف عضوه) منية المفتيء وبه يفتى . 

وفي البرازية : الزوج سلطان زوجته فيتحقى منه الإكراه 


المكره قوله: (وإن تداولته الأيدي) لأن الاسترداد فيه الحقه لا لحق الشرع قوله: (وقت . 
الإعتاق دون وقفت الفبض) خالف 1 في البزازية حيث قال: إن احتمل النقض نقضه وإلا 
يحتمل يضمن المكره قيمته يوم التسليم إلى المشتريء وإن شاء ضمن المشتري يوم قبضه أو 
يوم أحدث فيه تصرفاً لا يحتمل النقضء» لأنه أتلف به حق الاستردادء بخلاف المشتري 
شراء فاسداً حيث لا يضمنه يوم الأحداث بل يوم قيضه اه. ومثله في غاية البيان» فكان 
عليه أن يقول: له تضمين القيمة يوم الإعتاق أو القبض قوله: (الثمن) أي فيما إذا كان 
المكره هو البائع» وقوله: «والمكمن» أي فيما إذا كان هو المشتري قوله: (أمانة في يد 
المكره) وهو البائع في الأول والمشترى في الثاني قوله : (لأخنذه بإذن المشتري) أي أو البائع 
ح قوله: (بخلافها) أي الصور الأربع ح. 


تنبيه: أكرها على بيع العبد وشرائه وعلى التقابض فهلك الثمن والعبد ضمتهما 
المكره لهماء فإن أراد أحدهها تضمين صاحبه سئل كل عما قبضص» فإن قال: كل قيضت 
على البيع الذي أكرهنا عليه ليكون لي فالبيع جائز ولا ضمان على المكرهء وإن قال: قبضته 
مكرهاً لأرده على صاحبه وآخد منه ما أعطيت وحلف كل لصاحبه على ذلك لم يضمن 
أحدهما الآخرء وإن نكل أحدهما: فإن كان المشتري ضمن البائع أيأ شاءء فإن ضمن 
المكره قيمته رجع بها على المشتري» وإن ضمنها المشتري لم يرجم على المكره بها ولا على 
البائع بالثمن؟ وإن كان الناكل البائع: فإن شاء المشتري ضمن المكره الثمن ورجع به على 
البائعء وإن شاء ضمنه البائع ولم يرجع به على المكره اه ملخصاً من الهندية عن المبسوط 
قوله: (يقتله الخ) هذا في الإكراه الملجىء كما مر قوله: (أو قلف عضوه) التلف ماف منه 
لاغغاف عليهء فالأصوب حذف تلف أو الإتيان به على صيغة المضارع قوله: (وبه يفتى) 
أي بأنه يتحقق الإكراه بما ذكر من غير السلطان قوله: (الزوج سلطان زوجته) يعني إن 
قدر على الإيقاع كما سيأ ح. قال في البزازية: وسوق اللفظ يدل على أنه على الوفاق» 
وعند الثاني: لو بتحو السيف فإكراهء» وعتد محمد: إن خلا مها في موضع لآ تمتئع منه 
فكالسلطان أه. 
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(أكره المحرم على قتل صيد فأبى حنى قتل كان مأجورا) عند الله تعالى. أشباه (ولو 
أكره البائع) على البيع (لا المشتري وهلك المبيع في يده ضمن قيمته للبائع) بقبضه 
بعقد فاسد (و) البائع المكره (له أن يضمن أياً شاء) من المكره بالكسر والمشتري 
(فإن ضمن المكره رجع على المشتري بقيمته» وإن ذ ضمن المشتري نفذ) يعني جاز لا 

مر (كل شراء بعده ولا ينفل هأ قبله) لو < ضمن المشتري الثاني مثلاً لصيرورته ملكه 
فيجوز ما بعده لا ما قبله فيرجع المشتري الضامن بالثمن على بائعهء بخلاف ما إذا 
أجاز المالك أحد البياعات حيث يجوز الجميع ويأخذ الثمن من المشتري الأول 


قلت: وظاهر قولهم «سلطان زوجته؛ أن يتحقق بمجرد الأمر حيث خافت منه 
الضرر»ء وبدل عليه ما سيذكره الشارح عن شرح المنظومة. تأمل قوله: (أكره المحرم) 
الأولى ذكرها بعد مع مسائل الإكراه على المعصية قوله: (كان مأجوراً) لأنه من حقوقه 
تعالى ثابت بنص القرآن كما يأتي في كلام الشارح» فإن قتل الصيد فلا شيء عليه قياساً: 
ولا على الآمر. وفي الاستحسان: على القاتل الكفارة» وإن كانا نحرمين فعلى كل كفارة. 
ولو توعده بالحبس وهما نحرمان ففي القياس تلزم الكفارة القاتل فقط. وني الاستحسان: 
على كل الجزاء ولو حلالين في الحرمء فإن توعده بالقتل فالكفارة على الآمر وإن بالحبس 
فعلى القاتل خاصة. هندية عن المبسوط قوله: (لا المشتري) فلو كان مكرهاً أيضاً فقد مر 
في قوله: «الشمن والمثمن أمانة». وفي الخانية: ولو كان المشتري مكرهاً دون البائع فهلك 
عنده بلا تعد يبلك أمانة اه. وفي القهستاني عن الظهيرية: أكره البائع فقط لم يصح 
إعتاقه قبل القبضء وفي عكسه نفذ إعتاق كل قبلهء وإن أعتقا معا قبله فإعتاق البائع أولي 
قوله: (ضمن قيمته) لو قال: ضمن بدله كان أولى لأنه يشمل المثلى والقيمي. طوري 
قوله: (بقبضه بعقد فاسد) أي بسبب قبضه ختاراً على سبيل التملك بعقد فاسد قوله: 
(له أن يضمن أياً شاء) لأن المكره كالغاصب والمشتري كغاصب الغاصب» وإن ضمن 
المشتري لا يرجع على المكره. زيلعي قوله: (رجع على المشتري بقيمته) لأنه بأداء الضمان 
ملكه فقام مقام المالك المكره فيكون مالكاً من وقت وجوب السبب بالاستناد. زيلعي 
قوله: (يعني جاز) المراد هنا بالجواز الصحة لا الحل كما لا يخفىء فافهم قوله: (لا مر) 
من أنه نافذ قبل الإجازة والموقوف عليها اللزوم بمعنى الصحة بناء على ما في شرح 
الطحاويء وقد مر الكلام فيه قوله: (كل شراء بعده) أي لو تعدد الشراءء وكذا نفذ 
شراء المشتري من المكرهء وهذه مسألة ذكرها الزيلعي مستقلة موضوعها: لو تداولته 
الأيديء وما قبلها موضوعها: في مشتر واحد جمعهما المصنف في كلام واحد اختصاراً 
قوله: (لو ضمن المشتري الثاني مثلا) أفاد بقوله: «مثلة) أن له أن يضمن أياً شاء من 
المشترين» فأءهم ضمنه ملكه كما في التبيين قوله: (أحد البياعات) ولو العقد الأخير. أبو 
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لزوال المانع بالإجازة (فإن أكره على أكل ميتة أو دم أو لهم خنزير أو شرب خخر 
بإكراه) غير ملجىء (بحبس أو ضرب أو قيد لم يحل) إذ لا ضرورة في إكراه غير 
ملجىء. نعم لا يحد للشرب للشبهة (و) إن أكره بملجىء (بقتل أو قطع) عضو أو 
' ضرب ميرح. ابن كمال (حل) الفعل بل فرض (فإن صبر فقتل أثم) إلا إذا أراد 
مغايظة الكفار فلا بأس بهء وكذا لو لم يعلم الإباحة بالإكراه لا يأثم لخفائه فيعذر 
بالجهل» كالجهل بالخطاب في أول الإسلام 


السعود قوله: (لزوال المانع بالإجازة) قال الزيلعي: لأن البيع كات موجوداً والمانع من 
النفوذ ححقه وقد زال الماتع بالإجازة فجاز الكل» وأما إذا ضمنه قإنه لم يسقط حقهء أن 
أخذ القيمة كاسترداد العين فتبطل البياعات التي قبله» ولا يكون أخذ الثمن .استرداداً 
للبيع بل إجازة فافترقا قوله: (فإن أكره على أكل ميئة الخ) الإكراه على المعاصي أتواع : 
نوع يرخص له فعله ويثاب على تركه كإجراء كلمة الكفر وشتم النبي #6 وترك الصلاة . 
وكل ما ثبت بالكتاب» وقسم يحرم فعله وياثم بإتيانه: كقتل مسلم أو قطع عضوه أو 
ضربه ضرباً متلفاً أو شتمه أو أذيته والزنا. وقسم يباح فعله ويأئم بتركه: كالخمر وما 
ذكر معه. طوري عن المبسوط . وراد في الخانية رانعا : وهو ما يكون الفعل وعدمه سواء 
كالإكراه على إتلاف مال الغير لكنه تالف لما سيأق كما سنئبه عليه قوله:. (أو شرب خر) 
عبارة ابن الكمال: أو شرب دم أو خرء وكتب في هامشه: الدم من الشروب. قال في 
المبسوط: ذكر عن مسروق قال: من اضطر إلى ميتة أو لحم خنزير أو دم ولم يأكل وم 
يشرب فمات دخل النار قوله: (بحبس) قال بعض المشايخ : إن محمداً أجاب هكذا بناء 
على ما كان من الحيس في زمانهء قأما الحيس الذي أحدثوه اليوم في زماتنا فإنه يبيح 
التناول كما في غاية البيانت. شرنبلالية قوله: (أو ضري) إلا على المذاكير والعين كما مر 
فإنه يخاف منه التلف قوله: (أو ضرب مبرح) قدره بعضهم بأدنى الحد وهو أريعون 
سوطأء ورد بأنه لا وجه للتقدير بالرأي والناس غتلفة» فمنهم من يموت بأدنى منه 
فلا طريق سوى الرجوع إلى رأي المبتلي كما في التبيين. 

قال في البزازية: ويحكى عن جلاد مصر أنه يقتل الإنسان بضرية واحدة بسوطه 
الذي علق عليه الكعب قوله: (حل الفعل) لأن هذه الأشياء مستثناة عن الحرمة في حال 
الضرورةء والاستثناء عن الحرمة حل. ابن كمال قوله: (أثم) لأن إهلاك النقس أو 
العضو بالامتناع. عن المياح حرام. زيلعي قوله : (إلا إذا أراد مغايظة الكفار) لم يعز الشارح 
هذا لأحد» وقد راجعت كتباً كثيرة من كتب الفروع والأصول فلم أجده. والله تعالى 
أعلم. ثم رأيته بعد حين ولله تعالى الحمد في كتاب مختارات النوازل لصاحب الهداية 
قوله : (في أول الإسلام) أي في عهد النبي يد . إتقانى : يعني قيل انتشار الأحكامء وليس 


كتاب الإكراه ل 


أو في دار الحرب (كما في المخمصة) كما قدمناه في الحج (و) إن أكره (على الكفر) 
بالله تعالى أو سب النبي يَِ. مجمع. وقد ورى (بقطع أو قئل رخص له أن يظهر 
ما أمر به) على لسانه ويوري (وقلبه مطمئن بالإيمان) ثم إن وري لا يكفر وبانت 
امرأته قضاء لا ديانة» وإن خطر بباله التورية ولم يور كفر وبانت ديانة وقضاء. 


المراد أول إسلام المخاطب ا قالوا: تجهب الأحكام بالعلم بالوجوب أو الكون في دارناء 
وعليه فمن أسلم في دارنا يجب عليه قضاء ما ترك من نحو صوم وصلاة قبل تعلمهء وإن 
كان جهله عذراً في رفع الإثم» فافهم قوله: (أو في دار الحرب) أي في حتى من أسلم من 
أهلها فيها قوله: (كما في المخمصة) أي المجاعة الشديدة فإنه إن صبر أثمء وهذا يشير إلى 
أن قوله تعالى: #إلآ مَا أَصْطْرِرْتُمْ إِلَيِْ4[الأنعام ]1١14‏ يشمل الإكراه الملجىء لأنه من 
الضرورةء وإن خص بالمخمصة فالإكراه ثابت بدلالة النص كما بيناه في حاشيتنا على شرح 
المنار للشارح قوله: (مجمع وقد ورى) أي ذكر مسألة السب في المجمع ومختصر القدوري. 
فافهم قوله: (بقطع أو قتل) أي بما يخشى منه التلف قوله: (ويوري) التورية أن يظهر 
خلاف ما أضمر في قلبه. إتقاني. قال في العناية فجاز أن يراد بها هنا اطمئنان القلب وأن 
براد الإتيان بلفظ يحتمل معنيين اه. وفيه أنه قد يكره على السجود للصنم أو الصليب ولا 
لفظء فالظاهر أنها إضمار خلاف ما أظهر من قول أو فعل» لأا بمعنى الإخفاء فهي من 
عمل القلب. تأمل قوله: (ثم إن ورى لا يكفر) كما إذا أكره على السجود للصليب أو 
سبّ محمد و ففعل وقال: نويت به الصلاة لله تعالى ومحمداً آخر غير النبي قوله: 
(وبانت امرأته قضاء لا ديانة) لأنه أقرٌ أنه طائع بإتيان ما لم يكره عليه وحكم هذا الطائع 
ما ذكرنا. هداية قوله: (وإن خطر ببآله التورية الخ) أي إن خطر بباله الصلاة لله تعالى 
وسبٌ غير النبي ولم يور كفرء لأنه أمكنه دفع ما أكره عليه عن نفسه ووجد مخرجاً عما 
ابتلي به» ثم لما ترك ما خطر على باله» وشتم محمداً النبي يلل كان كافراًء وإن وافق المكره 
فيما أكرهه» لأنه وافقه بعد ما وجد مخرجاً عما ابتلى فكان غير مضطر. قال في المبسوط : 
وهذه المسألة تدل على أن السجود لغير الله تعالى على وجه التعظيم كفر. كفاية. وبقي 
قسم ثالث؛ قال في الكفاية: وإن لم يخطر بباله شيء وصلى للصليب أو سبّ محمداً يله 
وقلبه مطمئن بالإيمان لم تبن منكوحته لا قضاء ولا ديانة لأنه فعل مكرهاًء لأنه تعين ما 
أكره عليه ولم يمكنه دفعه عن نفسه إذا لم يخطر يباله غيره اه. 0 

وظهر من هذا أن التورية إنما تلزم عند خطورهاء فإذا خطرت لزمته وبقي مؤمناً 
ديانة» وظهر أن التورية ليست الاطمئنان لفقدها في الثالث مع وجوده فيهء خلافاً لا 
قدمناه عن العثاية . 

واعلم أن هذا الثالث هو المراد بقول المصنف الآتي: «ولا ردته فلا تبين زوجته؟ كما 


م1 كناب الإكراء 


توازل وجلالية (ويؤجر لو صير) لتركه الاجراء المحرم ومثله سائر حقوقه تعالى 
كإفساد صوم وصلاة وقتل صيد حرم أو في إإحرام وكل ما ثبتت فرضيته بالكتاب . 
اختيار (ولم يرخص) الإجراء (بغيرهما) بغير القطع والقتل : ل أبن 
كمال. إذ التكلم بكلمة الكفر لا يحل أبداً (ورخص له إتلاف مال مسلم) أو ذمي . 


صرح به الزيلعي» فلا يناني ما هنا كما خفي على الشارح كما يأتي قوله: (نوازل وجلالبة) 
الأقرب عزوه إلى الهداية» فإنها من امشاهير امتداولة فوله: (ويؤجر لو صبر) أي يؤجر 
أجر الشهداء لما روي: «أنْ حُبَِاً وَعَمَارا أبئلِيَا بذَلِكَ قَصَبرَ ححبَيِتٍ حَنّى قُيِلَء كُسَمَاة 
الئنْ يي سَيِّلَ الَشْهَدَاءِ» وأظهر عمار وكان 0 فقال النبى 206 افإن 
عادوا قعنة الى إن هاد الكقار بل الأكراة قفن أنت لعفل ما أنيكنه رلا من ااججراء 
كلمة الكفر على اللسان وقلبك مطمئن بالإيمان. ابن كمال. وقصتهما شهيرة قوله: 
(لتركه الإجراء المحرم) أتى بلفظ المحرم ليفيد الفرق بينه وبين ما قبلهء فإن ذاك زالت 
حرمته فلذا يأثم لو صير. فإن قيل: كما استئنى حالة الضرورة في الميتة استثنى حالة 
الإكراه هنا. قلنا: ثمة استثنى من الحرمة فكان إباحة فلم يكن رخصة وهنا من الخغضب»ء 
فينتفي الغضب في المستثنى» ولا يلزم من انتفاثه انتفاء الحرمة فكان رخصة. وذكر في 
الكشاف: من كفر بالله شرط مبتدأ وجوابه محذوف», لأن جواب من شرح دال عليه كأنه 
قيل: من كفر بالله فعليهم غضب إلا من أكره فليس عليه غضبء ولكن من شرح بالكفر 
صدراً فعليهم غضب من الله . كفاية قوله: (كإفساد صوم) أي من مقيم صحيح بالغ» فلو 
مسافراً أو مريضاً يخاف على نفسهء فلم يأكل ولم يشرب» وعلم أن ذلك يسعه يكون آثمأ 
كما في غاية البيان قوله: (وصلاة) عبارة غاية البيان: وكذلك المكره على ترك الصلاة 
المكتوية في الوقت إذا صبر حتى قثل وهو يعلم أن ذلك يسعه كان مأجوراً اه. وهذا 

ظاهرء أما إفسادها فقد ذكروا جواز قطعها لدرهمء ولو لغيره ااتامل وقد يجاب بأن 
الكلام في الأجر على الصير لأخذه العزيمة وإن جاز الأخذ بالرخصة قوله: (وقتل صيد 
حرم) بإضافة «صيذ) إلى لالحرم؟ قر دأو في إحرام» عطف على (حرما وتلعداحن 
الهندية الكلام عليه قوله: (وكل ما ثبتت فرضيته بالكتاب) زاد الإتقاني : ولم يرد نصاً 
بإباحته حالة الضرورة» وفيه أنه ورد النص بإباحة ترك الصوم لأقل من الضرورة» وهو 
السفر فينبغي أن يأئم لو صبرء إلا أن يقال: الكلام في الإفساد يعد الشروع والوارد 
إباحته الإفطار قبله. تأمل. وني غاية البيان: اضطر إلى الميتة وهو محرم وقدر على صيد لا 
يقتله ويأكل المبتة (فول يعني بغير الملجىء) أشار مبذه العناية إلى أن القتل والقطع ليسا 
فيداً» بل ما كان ملجثاً فهو في حكمهما كالضرب على العين والذكر وحبس هذا الزمان 
كما قاله بعض أهل بلخ» والتهديد يأخذ كل المال كما بحثه القهستاني ط. وقدمنا أنه نقله 
عن الزاهدي لا أنه بحث منه قوله: (إذ التكلم بكلمة الكفر لا يحل أبداً) هذا إنما يصلح 
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للسحس ست د 


اختيار (بقئل أو قطع) ويؤجر لو صبر. ابن ملك (وضمن ربٌ المال المكره) 
بالكسرء لأن المكره بالفتح كالالة (لا) يرخص (قتله) أو سبه أو قطع عضوه وما لا 
شك حا و ل حت تسلف ل كه ته أن لكر ان يرت اعد اله 


علة لقوله سابقاً: «لترك الإجراء المحرم» فالأولى ذكر ذلك بلصقه ط قوله: (ويؤجر لو 
صبر) لأخذه بالعزيمة» لأن أخذ مال الغير من المظالم وحرمة الظلم لا تنكشف ولا تباح 
بحال كالكفر. إتقاني. وفيه إشارة إلى أن ترك الإتلاف أفضل» ولذا قالوا: إن تناول مال 
الغير أَشِدٌ حرمة من شرب الخمر كما في القهستاني عن الكرماني. وقدمنا عن الخانية أن 
الفعل والترك سواء. وفي الخانية: اضطر حال المخمصة وأراد أخذ مال الغير فمنعه 
صاحبه ولم يأخذ حتى مات يآأثم اه. ونقل الإتقاني أنهم فرّقوا بينها وبين الإكراء» وأن 
الفقيه أبا إسحاق الحافظ كان يقول: لا فرق بين المسألتين بتأويل ما في المخمصة على ما 
إذا كان صاحبه يعطيه بالقيمة» فلم يأخذ حتى مات يأثم» وكذا في الإكراه لو كان ربٌ 
المال يعطيه بالقيمة يأئم قوله: (كالآلة) وذلك لأن فعل المكره آلة''؟ للمكره ينقل إلى 
المكرهء والإتلاف من هذا القبيل بأن يأخذه ويلقيه على مال الغير فيتلفه» فصار كأن المكره 
باشره بنفسه فلزمه الضمان» بخلاف ما لا يصلح آلة كالأكل والوطء والتكلمء ولذا لو 
أكره على الإعتاق ضمن المكرهء لأن المكره في حق الإتلاف يصلح آلةء لكن الولاء 
للمكره لأنه لا يصلح آلة في حق التكلم. إتقاني وفي الشرنبلالية عن السراج: حتى لو 
حمله موسي على ذبح شاة الغير لا يحل أكلها اه. وسيأق خلافه قوله: (أو سبه) مخالف لا 
في القهستاني عن المضمرات من أنه بالملجىء يرخص شتم المسلمء وأنه لو أكره على 
الافتراء على مسلم يرجى أن يسعه كما في الظهيرية اه. وقال ف التاترخانية: ألا ترى أنه 
لو أكره بمتلف أن يفتري عل الله تعالى كان في سعة فهنا أولى» إلا أنه علق الإباحة 
بالرجاءء وفي الافتراء على الله لم يعلق» لأنها هناك ثابتة بالنصء وهنا ثبت دلالة. قال 
محمد عقيب هذه المسألة: ألا ترى أنه لو أكره بوعيد تلف على شتم غحمد 2 كان في سعة 
إن شاء الله تعالى» وطريقه ما قلناء ولو صير حتى قتل كان مأجوراً وكان أفضل اه قوله : 
(أو قطع عضوء) أي ولو أذن له المفطوع غير مكرهء فإن قطع فهو آثم ولا ضمان على 
القاطع ولا على المكرهء ولو أكره على القتل فأذن له فقتله أثم والدية في مال الآمر. 
تاترخانية. لكن في الخاتي: قال له السلطان افطع يد قلان وإلا لأقتلنك» وسعه أن يقطع 
وعل الآمر القصاص عندماء ولا رواية عن أي يوسف اه. ثم رأيت الطوري وقق بأنه 
إن أكره على القطع بأغلظ منه وسعهء وإن بقطع أو بدونه فلا. تأمل. وأتى بفضمير الغيبة 
العائد على غيره لا في الهندية: أكره بالقتل على قطع يد نفسه وسعه ذلك» وعلى المكره 
القود» ولو على قتل نفسه فقتل فلا شيء على المكره اه. وف المجمع : أكره على قطع 
)١(‏ (قوله لأن فعل المكره آلة الخ) الذي في خطه لأن فمل المكره فيما يصلح آلة الخ وهو الملاثم لقوله بعد يخلاف: 
ما لا يصح آلة الج إلا أن تفظ «فيما يصح أشبه بمغروب عليه فليراجم» . 
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يستباح بحال. اختيار (ويقاد في) القتل (العمد المكره) بالكسر لو مكلفاً على ما في 
المبسوط خلافاً لا في النهاية (فقط) لأن القاتل كالآلة» وأوجبه الشافعي عليهماء 
ونفاه أبو يوسف عنهما للشبهة (ولو أكره على الزنا لا يرخص له) لأن فيه قتل 
النفس بضياعها لكنه لا يحدٌ استحساناًء بل يغرم المهر ولو طائعة لأنهما لا يسقطان 
جميعاً. شرح وهبانية (وفي جانب المرأة يرخص) لها الزنا (بالإكراه الملجىء) لأن 
نسب الولد لا ينقطع فلم يكن في معنى القتل من جانبها بخلاف الرجل (لا بغيره 


يده: أي يد الغير ففعل ثم قطع رجله طوعاً فمات يوجب أبو يوسف الدية في ماليهماء 
وأوجبا القتصاص عليهما قوله: (ويقاد في العمد المكره فقط) يعني أنه لا يباح الإقدام على 
القتل بالملجىء» ولو قتل أثم ويقتص الحامل''' ويحرم الميراث لو بالغأء ويقتص المكره من 
الحامل”” ويرئهما. شرنبلالية قوله: (خلافاً لما في النهاية) من قوله سواء كان الآمر بالغاً 
أو لا عاقلا أو معتوهاًء فالقود على الآمر وعزاه للمبسوط» ورده في العناية تبعاً لشيخه 
السكاكي صاحب المعراج نقلاً عن شيخه علاء الدين عبد العزيز بأن عبارة المبسوط: سواء 
كان المكره الخ» وهو بفتح الراء فتوهم أنه بالكسر فعبر بالآمرء وهو سهو يؤيده ما قاله 
أبو اليسر في مبسوطه: ولو كان المكره الآمر صبياً أو مجنوناً م يجب القصاص على أحد. 
لأن القاتل في الحقيقة هذ الصبي أو المجنون وهو ليس بأهل لوجوب العقوبة عليه . 

أقول: ولم يذكر الشراح حكم الدية في هذه الصورة»ء وفي الخانية: تجهب على 
عاقلة المكره: أي بالكسر في ثلاث سنين قوله: (لأن القاتل كالآلة) أي فيما يصلح آلة 
وهو الإتلاف» بخلاف الإثم لأنه بالجناية على دينه» ولا يقدر أحد أن بجني على دين 
غيره» وكذا لو أكره مسلم مجوسياً على ذبح شاة» فإنه ينقل الفعل إلى المسلم الآمر في 
حق الإتلاف» فيجب عليه الضمانء ولا ينقل في حق الحل في الذبح في الدين» 
وبالعكس يحل. زيلعي. ومثله في المعراج» فما في الشرنبلالية من عكسه الحكم سهو في 
النقل قوله: (وئفاه أبو يوسف عتهما) لكن أوجب الدية على الآمر في ثلاث سئين . 
خانية قوله: (للشبهة) أي شبهة العدم: فإن أحدهما قاتل حقيقة لا حكماًء والآخر 
بالعكس . وقال زفر: يقاد الفاعل لأنه المباشر قوله: (ولو أكره) أي بملجىء ويدل عليه 
ما يجيء قوله: (بضياعها) لأن ولد الزنا هالك حكماً لعدم من يربيه» فلا يستباح 
بضرورة ما كالقتل. درر قوله: (بل يغرم المهر) ولا يرجع على المكره بشيء» لأن منفعة 
الوطء حصلت للزاني؛ كما لو أكره على أكل طعام نفسه جائعاً. تاترخانية قوله: 
(لأهما) أي المهر والحد لا يسقطان جميعاً في دار الإسلام قوله: (لا ينقطع) أي عن الأم 
(1) في ط (قوله ويقتص الحامل) هكذا بخطه ولعله سقط من قلمه كلمة من والأصل من الحامل . 


(؟) (قوله ويقتص المكرء من الحامل) صورته أكره رجل أخاهء على فتل ابن الأخ فقتل المكره ابنه يقتص من الحامل 
ويرث المكرء أبنه والمامل وإن كان قثلهما من جهته. 
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لكنه يسقط الحد في زناها لا زناه) لأنه لما لم يكن الملجىء رخصة له لم يكن غير 
الملجىء شبهة له. ظ ظ 

فرع: ظاهر تعليلهم أن حكم اللواطة كدحكم المرأة لعدم الولد فترخص 
بالملجىء» إلا أن يفرق بكونها أشد حرمة من الزنا لأنما لم تبح بطريق ماء ولكون 
قبحها عقليا ولذا لا تكون في الجنة على الصحيح. قاله المصنف (وصح نكاحه 
وطلاقه وعتقه) لو بالقول لا بالفعل كشراء قريبه. ابن كمال (ورجع بقيمة العبد 


قوله: (لكنه يسقط الحد في زئاها) أي بغير الملجىء» لأنه ا كان الملجىء رخصة لها 
كان غيره شبهة لها قوله: (لأنه لا لم يكن الملجىء له الخ) تعليل لقوله: ١لا‏ زناه» وإذا 
لم يرخص له يأثم في الإقدام عليه» وأما المرأة هل تأئم؟ ذكر شيخ الإسلام: إن أكرهت 
على أن تمكن من نفسها فمكنت تأثم» وإن لم تمكن وزنى بها فلاء وهذا لو بملجيءء 
وإلا قفعليه الحدّ بلا خلاف لا عليهاء ولكنها تأثم . هندية قوله: (ظاهر تعليلهم) أي 
بأنه لا يرخص للرجل لأن فيه فتل النفس» ويرخص للمرأة لعدم قطع النسب منها 
قوله: (أن حكم اللواطة) أي من الفاعل والمفعول ولو برجل ط قوله: (فترخص 
بالملجىء) في باب الإكراه من الّف: لو أكره على الزنا واللواطة لا يسعه وإن قتل أه. 
فمنع النواطة مع أنها لا تؤدي إلى هلاك الولد ولا تفسد الفراش اه. سري الدين. 
وظاهر إطلاق النتف يعم الفاعل والمفعول ط. وقد ذكر في المنح أيضاً عبارة النتف 
قوله: (لأما لم تبح بطريق ما) بخلاف الوطء في القبل فإنه يستباح بعقد ويملك» فافهم 
قوله: (ولكون قبحها عقلياً) لأن فيها إذلالاً للمفعول ويأبى العقل ذلك» وقد انضم 
قيحها العقلي إلى قبخها طبعاء فإنه نحل نجاسة وفرث وإخراج لا نحل حرث وإدخال 
وطهارة ول قبحها شرعاً ط قوله: (وصح نكاحه) فلو أكره عليه بالزيادة بطلت 
الزيادة» وأوجبها الطحاوي وقال: يرجع بها على المكره. بزازية قوله: (لى بالقول لا 
بالفعل الخ) تبع أبن الكمال في ذكره ذلك هئناء وصوابه ذكره بعد قوله: #ورجع بقيمة 
العبد» لأن الفرق بينهما في الرجوع وعدمه لا في صحة العتق. وعبارة الأشباه سالمة من 
هذا الاشتباه حيث قال: أكره على الإعتاق فله تضمين المكره» إلا إذا أكره على شراء 
من يعتق عليه باليمين أو بالقرابة أه. 

وفي البزازية: أكره على شراء ذي رحمه أو من حلف بعتقه وقيمته ألف على أن 
يشتري بعشرة آلاف» فاشترى عتق ولزمه ألف لا عشرةء لأن الواجب فيه القيمة لا 
الثمن » ولا يرجع بشيء على المكره لأنه دخل في ملكه قبل ما خرج اه قوله: (ورجع 
بقيمة العبد) يعني في صورة الإكراه على الإعتاق لأنه صلح له آلة فيه من -حيث الإتلاف 
فانضاف إليه. ابن كمال. والولاء للمأمور لا مر عن الإتقاني» ويرجع بالقيمة عليه ولو 


ا ظ كتاب الإ كراء 


ونصف المسمى إن لم يطأء ونذره ويمينه وظهاره ورجعته وإيلاؤء وفيئه فيه) أي ني 
الإيلاء بقول أو فعل (وإسلامه) ولو ذمياً كما هو إطلاق كثير من المشايخ وما في 
الخانية من التفصيل فقياس» والاستحسان صحته مطلقأء فليحفظ (بلا قتل لو 


معسراً لأنه ضمان إتلاف» ولا يرجع المكره على العيد بما ضمن لوجوبه عليه بفعلهء ولا 
سعاية على العبد. وتمامه في الزيلعي قوله: (ونصف المسمى إن لم يطأ) لأن ما عليه كان 
على شرف السقوط بوقوع الفرقة من جهتها بمعصية:كالارتداد وتقبيل ابن الزوجء وقد 
تأكد ذلك بالطلاق» فكان تقريراً للمال من هذا الوجه فيضاف تقريره إلى المكرهء والتقرير 
كالإيجاب فكان متلفاً له فيرجع عليه» وقيد بالمسمى لأنه إن لم يكن مسمى فيه ورجع عليه 
بما لزمه من المتعة. ابن كمال. وقيد يقوله: «إن لم يطأء لأنه إن وطىء لا يوجع» لأن 
المهر تقرّر هنا بالدخول لا بالطلاق. زيلعي. والمراد بالوطء ما يعم الخلوةء وفيه إشارة إلى 
أن الحامل أجنبي» فلو كان زوجة لم يكن لها شيء» عليه» وهذ! إذا أكرهت بالملجىء؛ 
وأما بغيره فعليه نصف المهر كما في الظهيرية. قهستاني قوله: (ونذره) أي بكل طاعة 
كالصوم والصدقة والعتق وغيرها لأنه مما لا يحتمل الفسخ فلا يتأتى فيه أثر الإكراه. 
قهستاني. لأنه من اللاي هزلهنّ جدّء ولا يرجع على المكره بما لزمه لأنه لا مطالب له في 
الدنيا فلا يطالب هو به فيها. زيلعي قوله: (ويميئه وظهاره) أي اليمين على الطاعة أو 
المعصيةء وذلك لأن اليمين والظهار لا يعمل فيهما بالإكراه» لأنهما لا يحتملان الفسخ 
فيستوي فيهما الحد والهزل. زيلعي قوله: (ورجعته) لأنها استدامة التكاح فكانت ملحقة 
به. زيلعي قوله : (وإيلاؤه وفيئه فيه) لأن الإيلاء يمين فى الحال وطلاق في المأل» والفيء 
فيه كالرجعة في الاستدامة» ولو بانت بمضىّ أريعة أشهر ولم يكن دخل بها لزمه نصف 
المهرء ولا يرجع على المكره لتمكنه من الفيء في المدة» وكذا الخلع لأنه طلاق أو يمين من 
جانب الزوجء وكل ذلك لا يؤثر فيه الإكراه» ثم إن كانت المرأة غير مكرهة لزمها 
البدل. زيلعي. وفي البزازية: أكرهت على أن قبلت من الزوج تطليقة بألف وقعت رجعية 
ولا شيء عليها قوله: (بقول أو فعل) كذا قال أيضا في شرحه على الملتقى» والذي في 
عامة الكتب كشروح الهداية وشروح الكنز والدرر والمنح تخصيصه القولء ولعل وجهه 
كون الكلام فيما لا يؤثر فيه الإكراه من الأقوال» فليس التقييد احترازياً لأن الفعل أقوى 

من القول» فإذا لم يحتمل القول الفسخ فالفعل أولىء وهكذا يقال في الرجعة تشمل القول 
والفعل لكن الكلام في الأقوال. تأمل قوله : (وما في الخائية من التفصيل) من أنه لو حربياً 
يصح ولو ذمياً فلاء ومثله في مجمع الفتاوى عن المبسوطء وجعل المستأمن كالذمي» وبين 
في المنح وجه الفرق بأن إلزام الحري بالإسلام ليس بإكراه لأنه بحق» بخلاف الذمي فإنه 
لا يجير عليه قوله: (والاستحسان صحته مطلقاً) قال الرمل: وقد علم أن العمل على 


كناب الإكراة ل 


رجع) للشبهة؛ كما مر في باب المرتد (وتوكيله .بطلاق وعناق) وما فى الأشباه من 
الشلافىه فقياس »؛ والاستحسان وقوعه؛ والأصل عندنا أن كل ما يصح 0 الهزل 


جواب الاستحسان إلا في مسائل ليست.هذه متهاء فيكون المعوّل عليه اه. والفرق بينه 
وبين الكفر أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليهء وهذا في الحكمء وفيما بينه وبين الله تعالى لا 
يصير مسلماً. سائحاني قوله: (وتوكليه بطلاق.وعتاق الخ) مقتضاه أنه لو أكره على 
التوكيل بالنكاح يصح وينعقدء ولكن لم أره منقولا. كذا في حاشية أبي السعود على 
الأشباه عن -حاشية الشيخ صالح . ويخالفه ما في حاشية المنح للرملي حيث قال: أقول: لم 
يتعرض كغيره للنكاحم. ول أر عبن صرح بهء والظاهر أن سكوتهم علنه لظهور أنه ا 
استتحسان فيه بل هو على القياس آه . 

أقول : علة الاستحسان تشمل جميع أنواع الوكالة: فإنهم تقالوا: القياس أن لا 
تصح الوكالة لأنها تبطل بالهزل» فكذا مع الإكراه كالبيع وأمثاله» ووجه الاستحسان أن 
الإكراه لا يمنع انعقاد'البيع ولكن هوجب فسادهء فكذا التوكيل ينعقد مع الإكراف 
والشروط الفاسدة لا تؤثر في الوكالة لكونها من الإسقاطاتء فإذا لم يبطل نفذ تصرف 
الوكيل اه. ثم رأيت الرملٍ نفسه ذكر في حاشيته على البحر.في باب الطلاق الصريح أن 
الظاهر أنه كالطلاق والعتاق لتصريحهم بأن الثلاث تصح مع الإكراهء ثم ذكر ما قدمتاه 
ثم قال: فانظر إلى علة الاستحسان في الطلاق تجدها في النكاح فيكون حكمهما واحداً. 
تأما 07 أه . 


شم اعلم أن المكره يرجع على المكره استحساناً ولا ضمان على الوكيل» ولو أكره 
بعلجىء على توكيل هذا ببيع عبده بألف وعلى الدفع إليه'فباع الوكيل وأخذ الثمن فهلك 
العبيد عند المشتري وهو والوكيل طائعان ضمن أي الثلاثة شاء» فإن ضمن المشتري لا 
برجع بالقيمة على أحد بل بالثمن على الوكيل» وإن ضمن الوكيل.رجع على المشتري 
بالقيمة وزهو عليه بالثمن فيتقاصان ويترادان الفضل» وإن ضمن المكره رجع على المشتري 
أو على الوكيل». ولو الإكراه بغير ملجىء لم يضمن المكره شيئاً» وإنما للمولى تضمين 
الوكيل القيمة ويتقاص مع المشتري بالثمن أو تضمين المشتري» ثم لا رجوع للمشتري على 
أحد اه ملخصاً من الهندية. عن المحيط قوله: (وما في الأشياه من خلافه) وهو عدم 
)0 أقرل: لكن تأمل هذا مع ما يآتي عن الهندية فإن الظاهر أن توكيله ببيع العبد لم يصح مع الإكراه ولذا كان له 
تضمين أي الثلاثة شاء ويبعد أن يقال: لا يصح بيع المكرء ريصح توكيله بالييع فعلم أن الاستدحسان لا يجري 
في جميع أنواع الوكالة فهذا يؤيد ما بحثه الرملي أولا لكن قد يقال: إن الاستحسان إنما هو من الوكالة على 
نحو الطلاق والعتاق نما ليس من المعارضات اخالية واللحاصل أن المحل عتاج إلى زيادة محرير وهنا غاية ما 
وصل إليه فهمنا القاصر والله تعالى أعلم. 


ا كتاب الإكراء 


يصح مع الإكراء لأن ما يصح مع الهزل لا يحتمل الفسخ. وكل ما لا يحتمل 
الفسخ لا يؤثر فيه الإكراه. وعدها أبو الليث في خزانة الفقه ثمانية عشرء وعديناها 
في باب الطلاق نظماأً عشرين (لا) يصح مع الإإكراه (إبراؤه مديونه أو) إبراؤه 
(كفيله) بنفس أو مالء لأن البراءة لا تصح مع الهزل» وكذا لو أكره الشفيع أن 
يسكت على طلب الشفعة فسكت لا تبطل شفعته (و) لا (ردته) بلسائه وقلبه مطمئن 
بالإيمان (فلا تبين زوجته) لأنه لا يكفر به 


الوقوع بطلاق الوكيل وإعتاقه قوله: (يصح مع الإكراه) أي فيما عدا مسألة الوكالة لم 
علمت من خروجها عن القياس قوله: (لا يؤثر فيه الإكراه) أي من حيث منع الصحة» 
لأن الإكراه يفوت الرضا وفواته يؤثر في عدم اللزوم وعدمه يمكن المكره من الفسخء 
فالإكراه يمكن المكره من الفسخ بعد التحقق» فما لا يحتمل الفسخ لا يعمل فيه الإكرأه. 
منحح . . قوله: (وعديناها) صوابه «عددناها» لأنه من العد لا من التعدية قوله: (نظماً) هو 
لصاحب النهرء وعيارته هناك : نظم في النهر ها يصح مع الإكراه. فقال : 


فى سيا ل 7- 


طَلاقٌ وإيلاءٌ ظِءعَ دُوَوَجعَة نِكَامٌ مَعٌ أَسِْيلادٍ عَفْوَ عَنِ العَمْدٍ 


رَضاع لقان وَكَيْء وَنَذْرَُ 
ل و ا ا 3 


ويجاب إِنحسان وَعثق فهَلهٍ 


بون لإيتاع كنا الح عَنْ عَند 
كَذَا العَمْقُ وَالإسلامٌ تذْبيرُ لِلْعَبْدٍ 
95 عام 


نَصِحٌ مَمَ ألإكرَاِ عِشْرِينَ في العَدٌ 


أقول : زالتعتيى أنا لخي عقر التياسا : ولأن قبول الإيداع ليس منها كما في 
النهرء والمذكور منها في عامة الكتب عشرة نظمها ابن الهمام بقوله : 


2 ب ل 


و 0 نِكَام َيِل طَْلاقُمُمَارفُ 
ك# لام # سن 5 1 . ص ل م 2 
عي في ءظِهَارُرَالمِين وَنَذَرَه وَعَمُوْلِقَثْل شَابَ مِنْه مَقَارِف 


د الئمسة الياقية بقولي : 

رَضَاعٌ وَكذبيرٌ فَبُولُ لِصلْحِهٍ كَدَِكَإِِلادرَلإِسْلامٌفَارِفُ 

قوله: (أو إبراؤه كفيله) وكذا قبول الكفالة على ما أفتى به الحامدي وغيره» وكذأ 
قبول الحوالة على ما في حوالة البحر. سائحاني قوله: (لأن البراءة تصح مع الهزل) لأنبا 
إقرار بفراغ الذمة فيؤثر فيها الإكرأه قوله: (لا تبطل شفعته) فإذا زال الإكراه فإن طلب 
عند ذلك وإلا بطلت» وكذا لو أكره على تسليمها بعد طلبها لا تبطل. هندية وغيرها 
قوله: (ولا ردته الخ) ذكره ليفرع عليه قوله: افلا تبين زوجته» وإلا فقد مر ما يغني عنه 
قوله: (لأنه لا يكفر به) ذكر الضمير لأن المراد التلفظ اللساني. قال في الهداية: لأن الردة 
تتعلق بالاعتقاد» ألا ترى لو كان قلبه مطمئناً بالإيمان لا يكفرء وفي اعتقاده الكفر شك 


كناب الإكراء 1 
والقول له استحساناً . ظ 

قلت : وقدمنا على النوازل خلافه فلعله قياس» فتأمل . 

(أكره القاضي رجلا ليقرٌ بسرقة أو بقتل رجل بعمد أو) ليقرّ (بقطع يد رجل 
بعمد فأقرٌ بذلك فقطعت يده أو قتل) على ما ذكر (إن كان المقرّ موصوفاً بالصلاح 
النعن من القاضيء» وإن متهماً بالسرقة معروفاً بها وبالقتل لا) يقتص من القاضي 
استحساناً للشبهة . خانية . : 

(قيل له: إما أن تشرب هذا الشراب أو تبيع كرمك فهو إكراء» إن كان شراباً 
لايحل) كالخمر (وإلا فلا) قنية. قال: وكذا! الزنا وسائر المحرمات. 


فلا تثبت البينونة بالشك قوله: (والقول له) أي لو ادعت تبدّل اعتقاده وأنكر هو فالقول 
له قوله: (استحساناً) والقياس أن يكون القول قولها حتى يفرّق بينهماء لأن كلمة الكفر 
سبب لحصول الفرقة» فيستوي فيه الطائع والمكره كلفظة الطلاق. ووجه الاستحسان أن 
هذه اللفظة غير موضوعة للفرقة» وإنما تقع الغرقة باعتبار تغير الاعتقادء والإكراه دليل 
على عدم تغيره فلا تقع الفرقة ولهذا لا يحكم عليه بالكفر. زيلعي قوله: (وقدمنا عن 
النوازل الخ) الذي قدمه عن النوازل أنه إن ورى بانت قضاء فقط» وإلا مع خطورها بباله 
بانت ديانة أيضاً. وقدمنا أنه بقي قسم ثالث: وهو ما إذا لم يخطر بباله شيء أصلا وأتى 
بما أكره به مطمئناً فلا بينونة ولا كفر أصلاء وصرح الزيلعي بأن هذا هو المراد بالمذكور 
في المتن كما قدمناه فلا منافاة أصلاً قوله: (أكره القاضي) قيد به لأنه الذي يقيم الحدود في 
العادة» وإلا فكل متغلب كذلكء» ولا فرق بين كونه بملجىء أو غيره لا في التاترخانية 
عن التجريد: أكره بضرب أو حبس حتى يقر بحدٌ أو قصاص فهو باطل» فإن خلاه ثم 
أخذه فأقرٌ به إقراراً مستقبلاً أخذ به قوله: (على ما ذكر) أي بناء على إقراره مكرهاً قوله : 
(وإن متهماً الخ) أي ولا بينة عليه . هندية قوله: (لا يقتص من القاضي استحساناً) ولكنه 
يضمن جميع ذلك في ماله كما في الهندية عن المحيط قوله: (للشبهة) أي شبهة أنه قعل ما 
أقرٌ به مع دلالة الحال عليه قوله: (قيل له الخ) أي أكره بملجىء على فعل أحد هذين 
الفعلين قوله: (فهو إكراه) أي فيخير بين الفسخ والإمضاء بعد زوال الإكراهء لأن حرمة 
الشرب قطعية فلم يكن راضياً بالبيع . تأمل. وهل يسعه الشرب وترك البيع؟ الظاهر : 
نعمء لأن الشرب يباح عند الضرورة. تأمل. وفي الخانية: أكره بالقتل على الطلاق أو 
العتاق فلم يفعل حتى قتل لا يأثم» لأنه لو صير على القتل ولم يتلف مال نفسه يكون 
شهيداً» فلأن لا يأثم إذا امتنع عن إبطال ملك التكاح على المرأة كان أولى اه قوله: (وكذا 
الزنا وسائر المحرمات) أي لو أكرهه على البيع أو الزنا ونحوه قباع يكون مكرهاء وهذا ني 
الترديد بين محرم وغيره» ولم يذكر لو ردّد له بين محرمين أو غير محرمين. وفي الخانية: أكره 


4 كتاب الإكراه 


(صادره السلطان ولم يعين بيع ماله فباعه صح) لعدم تعينه. والحيلة أن يقول : 
من أين أعطى ولا مال لي فإذا قال الظالم بع كذا فقد صار مكرها فيه. بزازية. 

(خوفها الزوج بالضرب حتى وهبته مهرها لم تصح) الهبة (إن قدر الزوج على 
ال أو تسرٌ فليس بإكراه. خانية. وفي جمع 
الفتاوى : : منع أمرأته ته المريضة عن المسير إلى أبويبا إلا أن تببه مهرها فوهبته بعضص 
المهر فالهية باطلة» لأنها كالمكره. 

قلت: ويؤخذ منه جواب حادثة الفتوى: وهي زوج بنته البكر من رجل» فلما 
أرادت الزفاف منعها الأبء. إلا أن يشهد عليها أنها استوفت منه ميراث أمها فأقدت 


بل على كفر أو قتل مسلم لم يقد استحساناً: وتجب الدية في ماله في ثلاث سنين إن م 
يعلم أنه يرخص له إجراء الكفر مطمئنأء وإن علم : قيل يقتل» وقيل لاء ولو على قتل أو 
زنا لا يفعل واحداً منهما لآن كلا لا يباح بالضرورة» فإن زنى لا يحدٌ استحساناً وعليه المهرء 
وإن قتل بقتل الآمر لأنه لا يخرج عن كونه مكرهاء ولو على قتل أو إتلاف مال الغير له أن 
لا يتلف ولو امال أقل من الدية لأنه مرخص لا مباح» فإن قتل يقتل به إذ لا يرخص » وإن 
أتلف ضمن الآمر ولو على طلاق قبل الدخول أو عتق غرم الآمر الأقل من قيمة العبد ومن 
تنصف المهرء وإن كان دخل لا يلزم الآمر شيء اع جه قرا (صادره السلطان) أي 
طالبه بأخذ ماله. قال في القاموس: صادره على كذا: طالبه به قوله: (لعدم تعينه) أي 
البيع» إذ يمكنه أداء ما طلبه منه بالاستقراض ونحوه قوله: (والحيلة) أي ليكون بيعه 
فاسداء ولا بد فيه أيضاً من أن يكرهه على التسليم وقبض الثمن» وإلا نفذ البيع كما مر متنا 
قوله: (فقد صار مكرهاً فبه) أي في الببع لا مر أن أمر السلطان إكراه وإن لم يتوعده» فافهم 
قوله: (بالضرب) قيده في النانية بالمتلف» والظاهر أنه أتفاقى قوله: (فليس بإكراه» لأن كل 
فعل من هلله الأفعال سقافن قرعا :وال فال الشرية لأ ترسف بالأكراء جل 

قلت: نعم» ولعو ويك انها قها رتم عوريقا ريطي عدوا وقد مر أن البيع 
ونحوه يفسد بما يوجب غما بعدم هذه الرضاء ويدل عليه ما يذكره بعده» فإن. منع 
المريضة عن أبوبها ومنع البكر عن الزفاف لا يغمها أكثر من الأفعال» ولكن لا مدخل 
للعقل مع النقل. هذاء وقدمنا أن ظاهر قولهم الزوج سلطان زوجته أنه يكفي فيه مجرد 
الأمر حيث كاتت تخشئ منه الأذئ .. والله تعال أعلم قوله: (وبه أفتى أبو السعود) 
وكذلك الرملٍ وغيرهء ونظمه في فتاواه بقوله : 

وَمَانِمٌ زَوْجَتَهُ عَنْ أَمْلِهَا لِتَهَبَ المَهْرَ يَكُونُ مكرّها 
كَذَاك مَئِمٌوَالِدِلِبِئليَه خرُوجَهَالِبَعْلِهَامِنْبَيِْيهِ 


كتتاب الإكراه 16 


مفتي الروم. قاله المضنف في شرح منظومته تحفة الأقران في بحث الهبة: (المكره بأخذ 
المال لا بمضمن) ما أخذه (إذا نوى) الآخذ وقت الأخذ (أنه يرد على صاحبه وإلا 
بضمن. وإذا اختلفا) أي المالك والمكره (في الئية فالقول للمكره مع يمينه) ولا 
يضمن . محتبى . وفيه المكره على الأخذ والدفع إنما يبيعه ما دام حاضراً عنده المكره» 
وإلالى يحل لزوال القدرة والإلجاء بالبعد منهء وبهذا تبين أنه لا عذر لأعوان الظلمة ني 
الأخذ عند غيبة الأمير أو رسولهء فليحفظ . 

فروع: أكره على أكل طعام نفسه: إن جائعاً لا رجوع؛ وإن شبعاناً رجع 
بقيمته على المكره لحصول منفعة الأكل له في الأول لا الثاني . 

قال أهل الحرب لنبي أخذوه: إن قلت لست بنبيّ تركناك وإلا قتلناك لا 
يسعه قول ذلكء وإن قيل لغير نبي إن قلت هذا ليس بنبيّ تركنا نبيك وإن قلت 
نبي قتلناه وسعه لامتناع الكذب على الأنبياء . 


ثم قال: وأنت تعلم أن البيع والشراء والإجارة كالإقرار والهبة» وأن كل من 
يقدر على المنع من الأولياء كالأب للعلة الشاملة فليس قيداً» وكذلك البكارة ليست قيداً 
كما هو مشاهد في ديارنا من أخذ مهورهن كرهاً عليهن حتى من ابن ابن العم وإن 
بعد» وإن منعت أضرٌ مها أو قتلها اه قوله: (اللمكره بأخذ المال) الأولى التعبير بعلى ط 
قوله: (لا يضمن) بل الضمان على الآمر قوله: (فالقول للمكره مع يمينه) لإنكاره 
الفمان ومثله لو أكره على قبول الوديعة أو الهبة وقال: قبضتها لأردها إلى مالكها كما 
في الخانية قوله: (ما دام حاضراً عنده المكره) قال في الهندية غن المبسوط: فإن كان 
أرسله ليفعل فخاف أن يقتله إن ظفر به إن لم يفعل لم يحل» إلا أن يكون رسول الآمر 
معه على أن يرده عليه إن لم يفعلء ولو لم يفعل حتى قتل كان في سعة إن شاء الله 
تعالى» ولو هلده باللحبس أو القيد لم يسعه الإقدام اه قوله: (لزوال القدرة والإلجاء 
بالبعد) لكن مخاف عوده» وبه لا يتحقق الإكراه . بزازية قوله: (إن جائعا لا رجوع) فإن 
قلت: يشكل بما لو كان الطعام للغير حيث يضمن الآمر مع أن النفع للمأمور. قلت: 
هناك أكل طعام الآمرء لأن الإكراه على الأكل إكراه على القبض لعدم إمكانه بدونه: 
فكأنه قبضه وقال له كل» وهنا لا يمكن جعل الآمر غاصباً قبل الأكلء: لأنه لا يمكن 
وهو في يده أو فمه فصار آكلاً طعام نفسهء إلا أنه إن كان شبعاناً فقد أكره على إتلاف 
ماله فيضمن الآمر. بزازية ملخصاً قوله: (وإن شبعاناً) صرفه لأن مؤنثه قابل للتاء كما 
في القاموس» فافهم قوله: (لامتناع الكذب على الأنبياء) تعليل لقوله: ١لا‏ يسعها أي 
لأن قول النبي حجة على الخلق فلا يباح الكذب» بخلاف غيره فلذلك يسعه. خانية 


155 ْ اكتااب الولاء 


قآل حربي لرجل : إن دفعت جاريتك لأزني بها دفعت لك ألف أسير لم يحل . 

أقرٌ بعتق عيده مكرها لم يعتق في الأصح» وهل الإكراه بأخذ المال معتبر شرعاً؟ 
ظاهر القنية نعم . وفي الوهبانية : [الطويل] 

إدْمَمُلٍ المَنْيووِإِنُ مُرَافِعٌ لتُبرى قَالإِكْرَاهُ مَعْنَى مُصَورُ 

وصح قوله إن مرافع الخ» قد غيرت بيت الوهبانية إلى قولي: الطويل 

وَإِنْ يقل المَدْيُونُ إِنْ لَمْ تَمْبْهُ لي أَرَافِعْكَ فِالإِكْرَاهُ مَعْئّى مُصَوّرُ 

الاسْتَسسَانإسْلاممُكرَه وَلَاكَبْلَإِنْيَرْتَدٌبَعْدُوَيجرٌ 


أش مئةك . 


قرله: (لم يحل) أي دفع الخارية» لأن هذا ليس إكراهاً حتى يرخص لها الزناء ولم يكره 
على الدفع. وأما الأسارى فالله تعالى قادر على تخليصهم وتصبيرهم على بليتهم ط قوله: 
(م يعتق) لأن الإقرار يفسده الإكراه كما مرء وكذا لو أكره ليقرّ بطلاق أو نذر أو حدٌّ 
أو قطع أو نسب لا يلزمه شيء. خانية قوله: (ظاهر القئية نعم) وعبارتها ف ع متغلب 
قال ترجل: إما أن تبيعني هذه الدار أو أدفعها إلى خصمك فباعها منهدء فهو بيع مكره 
إن غلب على ظنه تحقيق ما أوعده. قال رضي الله تعالى عنه: فهذه إشارة إلى أن الإكراه 
بأخذ المال إكراه شرعاء وني بط ألفاظ متعارضة الدلالة» وم أجد فيه رواية إلا هذا 
القدر اه. وظاهره عدم اشتراط كوته كل المالء وقدمنا عن القهستاني ما يخالفه. وني 
الهندية عن المبسوط : قال الفقيه أبو الليث: إن هند السلطان وصيّ يتيم بملجىء ليدقع 
ماله إليه ففعل لم يضمنء» ولو بأخذ مال نفسه إن علم أنه يأخذ بعض ماله ويترك ما 
يكفيه لا يسعه» فإن فعل ضمن مثله» وإن خشي أخذ جميع ماله فهو معذور» وإن 
أخذه السلطان بنفسه لا ضمان على الوصي في الوجوه كلها قوله: (إني مرافع) أي 
مرافعك للحاكم: أي وكان ظلماً يؤذي بمجرد الشكاية كما في القنية قوله: (لتبرىء) 
ظاهره أنه علة للمرافعة ولا يصح»ء أن المعنى إن لم تيركئي أرافعك فالعلة عدم الإبراء. 
ويمكن جعله علة لقوله: «وإن يقل؟ لكن كان الظاهر أن يقال لييرىء بضمير الغائب. 
تأمل قوله: (وصح) إلى آخر البيت مكرّر مع قوله المارٌ وإسلامه سوى قوله ويجبر: أي 
على الإسلام بالحبس ‏ والله سبحانه وتعالى أعلم . 


كتاب الجر ١4‏ 


كتاب الحجر "ا 
(هو) لغة: المنع مطلقاً. وشرعاً: (منع من نفاذ تصرف قولي) لا فعليء لأن 


كتاب الحجر'" 
أورده بعد الإكره» لأن في كل سلب ولاية المختار عن الجري على مرجب 
الاختبار» والاكراه أقوى لأن فيه السلب بممن له اختيار صحيح وولاية كاملة فكان 
بالتقديم أحرى قوله: (هو لغة المنع) يقال حجر عليه حجراً من باب قتل: منعه من 
التصرف» فهو نحجور عليه والفقهاء يحذفون الصلة تخفيفاً» ومنه سمي الحطيم حجراً 
بالكسرء لأنه منع من الكعبة» وكذا العقل لمنعه من القبائح قوله: (مطلقاً) ولو عن الفعل 
أو عما هو مطلوب ط قوله: (وشرعاً منع من نفاذ نصرف قوني) أي من لزومه. فإن عقد 


)١(‏ الحجر لغة: بغتم ألياء وهو في اللخة : المنع , ومله سمي الحرام حدجراً يككسر أللواء ونتحها وضمهاء ويسمى 
العقل حجراًء لكونه يمنع صاحيه عن ارتكاب ما يقبح وتغمر عاقبته انظر: الصحاح 2177/9 والمصباح المتير 
٠/١‏ : لسان العرب ؟7/ 41410417/. 
وأصطلاحا : 
وعرفه اللننفية بأنه: مئع نفاذ تصرف ولي . 
وعرفه الشافعية بأنه: المنع من التصرفات امالية . 
وعرفه المالكية بأنه: صفة حكمية توجب منع مرصوفها من نفوذ تصرفه فيما زاد على قوتهء كما توجب منعه 
من نفوذ تصرغه في تبرعه بزائد على ثلث ماله . 
وعرفه الحنابلة بأنه: منع الإنسان من التصرف في ماله أنظر: مجمع الأخبر: ؟577/7. المهذب للشيرازي /١‏ 
8”» نباية المحتاج 767/4 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 1/ 7417: أسهل المدارك .151/١‏ كشاف 
القناع “16 أ ا. 

(؟) الشريعة الإسلامية إما أمرء وإما :بي وكلاهما يحقق مصحلة العبد فهي إن أمرت فذلك الأعر إنما هو لمصلحة 
تجلبهاء وإن هي نبت فذلك النهي إنما هو لمنسدة تدفعها لا يشدذ عن هذ! شيء عن أحكامهاء وقد بئيت 
الشريعة فيما بنيت عليه» على قاعدة التعاون بين الناس على البر والتقوى: وطالبت القوي في إلباح أن يعين 
الضعيف. ويغيث الملهوف؛ وحتمت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحقيقاًالمصلحة النوع الإنساني وتوفيرا 
لأسباب الشفقة والرحمة: ومن هذا كان على العاقل أن يتولى غيره بالنصح والإرشاد وأن يقوم على مصالحه 
يحفظها ويعمل عليهاء وقد جعلت من مقاصدها الضرورية حفظ المال» وسلكت في سبيل المحافظة عليه طرقاً 
شتى عن التشريع منها الضمان. ومنها حد السارق؛ ومنها هذا النوع من الأحكام . 
ونعت شديد النعي عل ذلك الذي يبعثر ماله ذات اليمين وذات الشمال فيما لذ وطاب وفيما حل وفيما 
حرم» و باعدت بينه وبين الإنسان وجعلته أخا الشيطان. ففي آية من القرآن الكريم: «ولا تبذر تبذيراً» 
[الإسراء 719]. #إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان تربه كفوراً» وشرعت المحافظة عل مال 
اليتيمء وحرمت الانتفاع به في غير مصئسته «إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطوم 
نارا» وأوصت به خيراً وليخش الذين لو ثركوا من .خلفهم ذربة ضمافاً خافوا علبهم فليتقوا الله ولبقولوا فولا 
صديداً» . واعتبرت في المجنون عجزاً أولى بالنظر له من السفيه والصغيرء ولاحظت في الرقيق عجزاً حكمياً 
فجعلت للسيد حق الحجر عليه؛ ومدت سلطان الزوج عل زوجته؛ فجعلت له فوقها درجة ضرورة أنبا 
وفرت مالها من أجل الإنفاق عليها من ماله: وجعلت للورئة في مال المورث حقاً ضرورة أن الال من كسب 
الكل وأن لهم فيه يدا مثمرة؛ وحفظت للدائن حقه في مال المدين فشرعت له حق النم في تصرف المدين - 


١4‏ كتاب الجر 


الفعل بعد وقوعه لا يمكن رده فلا يتصور الحجر عنه . 
قلت: يشكل عليه الرقيق لمنع نفاذ فعله في الحال» بل بعد العتق كما صرح 


المحجور ينعقد موقوفأء والنافذ أعم من اللازم. قهستاني. وقدمنا ما فيه في الآكره. 
والحاصل: أن المنع من ثبوت حكم التصرف فلا يفيد الملك بالقبضء وفيه أنه لا 

يشمل سوى العقود الدائرة بين النفع والضرّء مع أن القول قد يلغو أصلاً كطلاق 

الصبيء وقد يصح كطلاق العبدء فال مناسب في تعريفه ما في الإيضاح بقوله: وني اصطلاح 

الفقهاء عبارة عن منع مخصوص بشخص غصوص عن تصرف مخصوص أو عن نفاذه . 

وتفصيله أنه منع للرقيق عن نفاذ تصرفه الفعلى الضارٌ وإقراره بالمال في الخال» وللصغير 

والمجنون عن أصل التصرف القولى إن كان ضرراً محضاًء وعن وصف نفاذه إن كان دائراً 
بين الضرر والنفع اه. وكتب في هامشه: الحجر على مراتب: أقوى وهو المنع عن أصل 

55 ومتوسط كرات عن وص وهو النفاذء وضعيف وهو المنع عن وصفف 

وصفه وهو كول النفاذ حالا أه. وقد أدخل في التعريف المنع عن الفعل كما ترى» ودخل 

فيه نحو الزنا والقتل في حق الصبيّ والمجنون» فإنه نحجور عليهما بالنسبة لحكمه» وهو 
الحد والقصاص كما في الخوهرة» ويظهر لي أن هذا هو التحقيق» فإنه إن جعل الجر هو 

المنع من ثبوت حكم التصرف فما وجه تقبيده بالقولي ونفي الفعلي مع أن لكل حكماً؟ 

ومبذا يندفع ما استشكله الشارح من أصلهء وأما ما علل به من قوله: «لإن الفعل بعد 

وقوعه لا يمكن رده؟ نقول الكلام في منع حكمه لا منع ذاته؛ ومثله القول لا يمكن رده 

بذاته بعد وقوعه بل رد حكمه. 
فإن قلت: قيد بالقولى لأن الأفعال لا يحجر عنها كلها فإن ما يوجب الضمان عنها 

يؤاخذ ها. قلت: وكذلك القول بعضه غير محجور عنه كالذي تمحض نفعاً كقبول الهبة 

والهدية والصدقة» إلا أن يفرق بالقلة والكثرة» فليتأمل قوله : المنع نفاذ فعله في الحال) 

كاستهلاكه للأموال فإنه صدق عليه منع التفاذ في الحال؛ ومع أنه فعل لا قول» وتفاذه في 

المآل لا ينافي وجود المنع في الحال» وإلا لزم أن لا يصح قولنا محجور عن الإقرار مثلاً في 
حق المولى» فافهم. وهذا من المنع عن وصف الوصف كما قدمناه قوله: (يل يعد العتق 

الخ) أي بل ينفذ بعدهء ولأن توقفه كان لحق المولى وقد زال. 

00“ فيما يشر بالدائن: فكان من حق هؤلاء الأوثين الذين لا يحسنون لأتفسهم صنعاًء كان من حقهم على 
الذين يحسئون أن يتولوا عنهم وجوه التصريف وشتى العاملات حفظأ لأموالهم وتحقيقاً لمصالحهمء وكان من 
حق الشريعة الإسلامية أن تواجه هذا الوضم فتشرع له الأحكامء وتضع له الأسباب» وإلا فماذا يكون لو 
ترك الصبي وشأنهء وخليّ بين المجنون وماله» ولم تمساك بيد قوية أمينة على مال السفيهء ولم تحفظ للدائن 
حفه في مال المدين؟ ألا يكون ذلك تسليطاً للكبير أن يستغل صفر الصغيرء وتفلية للعاقل أن يستغل جنون 


المجتون. وشمريقسا أ للرشيد أن يستغل سفه السغيه فتضيع أموال هؤلاء؟! وإذا كان الحجر على هذا الوحه كان 
كله إصلاحا للمحصور عليه ومصلدية لَه وقد سرام بذلك الكتاب والمنة والآثار. 


كتاب الجر ل 


به في البدائع» اللهم إلا أن يقال: الأصل فيه ذلك لكنه أخر لعتقه لقيام المانع» 
فتأمل . 


(وسببه صغر وجلون) 


ثم اعلم أن الذي يتوقف هو إقراره بالمال كما يأني» وكذا مطالبته بالمهر ولو تزوّج 
بلا إذن مولاه ودخل بها كما ذكره الزيلعي في باب التكاح الرقيق» وكأنه لما كان برضاها 
صارت راضية بتأخير المهر. وأما ما ذكره عن البدائع تبعاً لابن الكمال. من أنه لو أتلف 
مال الغير لا يؤاخذ به في الحال» فهو المتبادر من التبيين والدررء ويخالفه ما نقله المصئف 
عن ابن ملك من أنه مؤاخذ في الخال بما استهلكه. وسيأي مثله في المأذون عن العمادية. 
قال الرمل: ومثله في النهاية والجوهرة والبزازية والخلاصة والولوالجية. ثم قال: واللحاصل 
أن النقل مستفيض في هذ المسآلة بالضمان في الحال فيباع أو يفديه المولى اه ملخصاً ومثله 
في الحامدية عن السراج. ثم قال: وفي التاترخانية من الكفالة: فإن كان له كسب يوق 
ذلك من كسبه وإلا تباع رقبته بدين الاستهلاك إلا أن يقضيه المولى اه. وفي القنية من باب 
أمر الغير بالجناية رامزاً لبكر خواهر زاده: عبد محجور جنى على مال فباعه المولى بعد علمه 
بالحناية» فهو في رقبة العبد يباع فيها على من اشتراه. بخلاف الجناية على النفس» وبي 
التاترخانية من التاسع من الجنايات: فرق بين الجناية على الآدمي وبين الجناية على المال» 
ففي الأول خير المولى بين الدفع والفداءء وفي الثاني خير بين الدفع والبيع اه قوله: (اللهم 
إلا أن يقال) أي في الجحواب عن الإشكال» وهذه الصيغة تؤتى في صدر جواب فيه ضعف 
كأنه يطلب من الله تعالى صحته قوله: (الأصل فيه ذلك) أي الأصل في فعله النفاذ في 
الخال لا يأتي أن الرق ليس بسبب للحجر في الحقيقة قوله: (لكنه) أي النفاذ أخر لعتقه أي 
لوقت عتقه أو إليه لقيام الماع وهو حق المولى قوله: (وسببه صغر والجنون”' اعلم أن الله 
تبارك وتعالى جعل بعض البشر ذوي النهي»: وجعل منهم أعلام الدين وأئمة الهدى 
ومصابيح الدجى» وابتلى بعضهم بما شاء من أسباب الردى كالجنون الموجب لعدم العقل 
والصغر والعته الموجبان”'' لنقصانه» فجعل تصرفهما غير نافذ بالحجر عليهماء ولولا 
ذلك لكان معاملتهما ضرراً عليهما بأن يستجر من يعاملهما مالهما باحتياله الكامل» 
)23 وقد تنوعت كلمة العلماء في أسباب الجر قبينها نرى يعضهم يحصرها في عند قليل لم يجاوز ثلاثئة» وذلك 

إمَا بإدخال الأسباب بعقمها في بعقس» وإما لأنما لم ينبت كوا سببأ عندهم» وإلى ذلك ذهب أبو حنيفة حيث 

قال: إنبا ثلاثة الصغرء والجنون: والرق؛ والأخير على تسمم فيه؛ فإن الحجر نوع الملك والعبد لا يملك . 

ترى البعض الآخر تصل به الأسباب إلى سبعين سببأ كما نقل عن بعضض الشافعية . 

ونرى آخر أخل بالقصد بينهما فكانت أسباب الحجر عنده. لم تنحط عن الثلاثة» ولكنها لم تبلغ السبعين. 
(9) (قوله الموجبان) هكذا بخطه ولعل الظاهر الموجبين كما لا يخفى . 


؟_ كتاب الجر 
يعم القوى والشكسة كينا 5 المعتوهء وحكمه كمميز كمأ سيدجي* قُِ المأذون (ورق 
فلا بصح طلاق صبيّ ومجنون مغلوب) أي لا يفيق بحال» وأما الذي يمن ويفيق 


وجعل من ينظر في مالهما خاصاً كالأب وعاماً كالقاضيء وأوجب عليه النظر لهماء 
وجعل الصبا والجنون سببأ للحجر عليهماء كل ذلك رحمة منه ولطفاً والرق ليس يسبب 
للحجر في الحقيقة لأنه مكلف محتاج كامل الرأي كاحر غير أنه وما في يده ملك المولى» 
فلا يجوز له أن يتصرف لأجل حق المولى والإنسان إذا منع عن التصرف في ملك الغير لا 
يكون محجوراً عليه كالحرء لا يقال إنه محجور عليه؛ مع أنه بمنوع عن التصرف في ملك 
الغيرء ولهذا يؤخذ العبد بإقراره بعد العتقء لزوال المانع وهو حق المولى ولعدم نفوذه في 
الحال وتأخره إلى ما بعد الحرية جعله من المحجور عليهم. زيلعي قوله: (يعم القوي 
والضعيف) أشار إلى أن سبب الحجر هو مطلق الجنون كما في الإيضاح» وأراد بالقوي 
المطيق وبالضعيف غيره» أو أراد بالقوي القسمين والضعيف العتهء فقوله كما في المعتوه 
الكاف فيه للتنظير على الأول»: وللتمثيل على الثاني تأمل. واختلفوا في تفسير المعتوه 
وأحسن ما قيل فيه هو من كان قليل الفهم مختلط «الكلام فاسد التدبير إلا أنه لا يضرب 
ولايشتم كما يفعل المجلون. درر قوله: (وحكمه كمميز) أي حكم المعتوه كالصبي 
العاقل في تصرفاته وفي رفع التكليف عنه. زيلعي قوله: (فلا يصح طلاق صبي) أين ولو 
ميزأ قوله: (ومجنون مغلوب الخ) قد يذكر هذا القيد ويراد به الغلبة على العقل» فيحترز به 
عن المعتوه كما وقع في الهداية» حيث قال: ولا يجوز تصرف المجنون المغلوب بحال» 
وقد يراد به من صار مغلوباً للجئون» بحيث لا يفيق أي لا يزول عنه عا به من الجنون 
قويأ كان أو ضعيفاًء فيدخل فيه المعتوه ويحترز به عمن يمن ويفيض فإنه يجوز تصرفه على 
ما يأتي فمن احترز به عن المعتوه فقد وهم لظنه أن المراد في الكلامين واحد مع أن طلاق 
المعتوه أيضاً لا يصح . كذا أفاده ابن الكمال وتبعه الشارح قوله: (وأما الذي يجن ويفيق 
فحكمه كمميز) ومثله في المنح والدرر وغاية البيان وكذا في المعراج حيث فسر المغلوب 
بالذي لا يعقل أصلا ثم قال: واحترز به عن المجئون الذي يعقل البيع وبقصده فإن 
تصرفه كتصرف الصبيّ العاقل على ما جيء فيتوقف إلى إجازة الول اه. وهذا هو المعتوه 
كما قدمناه وبه صرح في الكفايةء وجعله الزيلعي في حال إفاقته كالعاقل والمتبادر منه أنه 
كالعاقل البالغ. وبه اعترض الشرنبلالي على الدرر» فلا تتوقف تصرفاته ووفق بينهما 
الرمتي والسائحاني بحمل ما هنا على ما إذا لم يكن تام العقل في حال إفاقتهء وما ذكره 
الزيلعي على ما إذا كان تام العقل ووفق الشلبي في حاشية الزيلعي بحمل ما هنا على ما إذا 
لم يكن لإفاقته وقت معلوم» وما في شرح الزيلعي على ما إذا كان لها وقت معلوم: أي 


كناب الجر للق 


نباية (و) لا (إعتاقهما وإقرارهما) نظراً لهما (وصح طلاق عبد وإقراره في حق نفسه 
فقط) لا سيده (فلو أقرٌ بمال أخر إلى عتقه) لو لغير مولاه ولو له هدر (وبحدّ وقود 
أقيم في الحال) لبقائه على أصل الحرية 


لأنهاق الأول لا يسسفق سحو أقرل:«والتى عل بعقية لامكال ما قدمعاء عن ابد 
الكمال فإنه إن أريد بالمغلوب من غلب على عقله: أي الذي لا يعقل أصلا فيراد بالذي 
يمن ويميق ناقص العقل وهو المعتوه كما صرح به صاحب الكفاية وغيره حيث قال: 
والمجنون الذي يجن ويفيق» وهو المعتوه الذي يصلح وكيلاً عن غيرهء وهو قد يعقل البيع 
ويقصدهء وإن كان لا يرجح المصلحة على المفسدة أه. ومعتى إفاقته على هذا أنه يعقل 
بعض الأشياء دون بعض والمعتوه في تصرقاته كمميز كما مر فلهذا جعله شراح الهداية 
مثله وإن أريد به من لا يفيق من جتونه الكامل أو الناقتصء فيحترز به عمن يفيق أحياناً 
أى يزول عته ها به بالكلية» وهذا كالعاقل البالغ في تلك الحالة» وهو حمل كلام 
الزيلعي» ومنشأ الاشتباه عدم التفرقة بين الكلامين فاعتنم هذا التحقيق وبالله التوفيق. وبه 
ظهر أنه كان ينبغي للشارح أن يقول: فحكمه كعاقل أي في حال إفاقته كما قاله الزيلعي 
ليظهر للتقيبد بالمغلوب فائدة فإنه حيث كان غير المغلوب كمميز لا يصح طلاقه ولا إعتاقه 
كالمغلرب. وأما ما نقله عن النهاية فهو موافق لعبارة الهداية حيث لم يخصص فيها بعض 
التصرفات بالذكر . 

والحاصل : أنه يتعين أن مجترز بالمغلوب في عبارة الهداية عن المعتوه» وفي عبارة 
المصنف عن الذي زال ما به بالكلية» فتدبر قوله: (وإقرارهما) أي المغلوب والصبي» 
والمراد الصبي المحجورء فلو مأذوناً يصح إقراره كالمعتوه والعبد المأذون كما يأتي آخر 
كتاب المأذون قوله: (نظراً لهما) علة لقوله دلا يصح؟قوله : (وصح طلاق عبد) لأنه أهل 
ويعرف وجه المصلحة فيهء وليس فيه إيطال ملك المولى» ولا تفويت منافعه» درر قوله: 
(في حق نفسه فقط) قبل الواجب إسقاطه ليكون التفصيل الآ بياناً لإجمال صحة الإقرار 
أه . تأمل قوله: (لا سيده) أي لا في ححق سيده رعاية لبانيه. أن تفأذه لا يعرى عن 
تعلق الدين برقبته أو كسبه وكلاهما إتلاف ماله. درر قوله: (فلو أقرَ) أي العبد المحجور 
أن الكلام فيه» وقد علم من عدم صحة إقرار الحر الصغير عدم صحة إقرار العبد 
الصغير بالأولى قوله: (أخر إلى عنقه) لوجود الأهلية حيئذ وارتفاع المانم قوله: (هدر) 
أي لا يلزمه شيء بعد عتقه» لا تقرر أن المولى لا يستوجب على عيده مالاً. درر قوله : 
(وبحدٌ وقود) أي بما يوجيهماء وألواو بمعنى أو ولهذا أفرد الضمير في قوله: «أقيم) 
قوله: (أقيم في الحال) رحضرة المولى ليست بشرطء وهذا إذا أقرّء وأما إذا أقيم عليه 
البينة فحضرة المولل شرط عندنا وقال أبو يوسف: ليست بشرط. جوهرة. وفيها قتل 


5 كتاب الحجر 


في حقهما (ومن عقد) عقداً يدور بين نفع وضرّ كما سيجيء في المأذون (منهم) من 
هؤلاء المحجورين (وهو يعقله) يعرف أن البيع سالب للملك والشراء جالب (أجاز 
وإليه أو رد) وإن لم يعقله فباطل. نباية (وإن أتلفوا) أي هؤلاء المحجورين سواء 
عقلوا أو لا. درر (شيئاً) مقوّماً من مال أو نفس (ضمنوا) إذ لا حجر في الفعلي 
لكن ضمان العبد بعد العتق 


رجلا عمداً ووجب القصاص فأعتقه ا مولى لا يلزمه شيء» ولو كان للقتيل وليان فعفا 
أحدهما بطل حقه وانقلب نصيب الآخر مالا وله أن يستسعي العبد في نصف قيمتهء ولا 
يجب على المولى شيء لأنه اثقلب مالا بعد الحرية ويجب نصف القيمة لأن أصل الجحناية كان 
في حال الرقٌ. ولو أقرٌ بقتل خطأ لم يلزم المولى شيء وكان في ذمة العبد يوْخْدْ به بعد 
الحرية. كذا في الخجندي. وني الكرخي: إقراره بجناية الخطأ وهو مأذون أو خجور 
باطلء فإن أعتق ل يتبع بشيء من الجناية اه. وسيآتي تمامه في كتاب الجنايات إن شاء الله 
تعالى قوله: (في حقهما) أي الحد والقود لأنهما من خواصٌ الآدمية» وهو ليس بمملوك 
من حيث إنه آدمي» وإن كان مملوكاً من حيث إنه مال؛ ولهذا لا يصح إقرار المولى عليه 
بهماء وإذا بقي على أصل الخرية فيهما ينفذ إقراره لأنه أقرّ يما هو حقه ويطلان حق المول 
ضمني. كفاية قوله: (يدور بين نفع وضرً) أما النفع المحض فيصح كقبوله ألهبة 
والصدقةء وكذا إذا آجر نفسه ومضى على ذلك العمل وجبت الأجرة استحسائاًء ويصح 
قبول بدل الخلع من العبد المحجور يغير إذن المولى» لأنه نفع محض» وتصح عبارة الصبي 
في مال غيره وطلاقه وعتاقه إذا كان وكيلا. جوهرة قوله: (من هؤلاء المحجورين) المراد 
حي دع للدي سو ال و ا هِقَإِنُ كَانَ لَه إِخْوَة» 
[النساء: ]١١‏ والمراد أخوان» وقيل المراد العبد والصبي والمجنون الذي يفيق. جوهرة 
قوله: (يعرف أن البيع سالب الخ) سيأتي في المأذون قيد آخرء وزاد في الجوهرة: ويعلم 
أنه لا يجتمع الثمن والمثمن في ملك واحد. قال في شاهان: ومن علامة كونه غير عاقل إذا 
أعطى الحلواني فلوسا فأخذ الحلرى وبقي يقول أعطني فلوسي» وإن ذهب ولم يسترذ 
الفلوس فهو عاقل اه قوله: (أجاز وليه) أي إن لم يكن فيه غبن فاحش» فإن كان لا 
يصح وإن أجازه الوليّ بخلاف اليسير. جوهرة. وسيأي بيان الوليّ آخر المأذون وإنه 
يصح إذن القاضي وإن أبى الأب قوله: (أي هؤلاء المحجورين) صوابه «المحجورون؛ 
قوله: (ضمنوا) فلو أن ابن يوم انقلب على قارورة إنسان مثلا فكسرها يجب الضمان عليه 
في الحال» وكذا العبد والمجئون إذا أتلفا شيئاً لزمهما ضمانه في الحال. كذا في النهاية 
ويوافقه ما في الكاني. عزمية قوله: (لكن ضممان العبد بعد العئق) يعني في إتلافه المالء أما 
في النفس فيقتص منه في الخال إن جنى على النفس يما يوجب القصاصء ويدفع أو يفدي 


كتات الجر نلف 
على ماهر. وفي الأشباه: الصبئٌ المحجور مواخل بأفعاله فيضمن ما أتلفه من المال 
للحال» وإذا قتل فالدية على عاقلته إلا في مسائل: لو أتلف ما اقترضه وما أودع 
عنده بلا إذن وليه وما أعير له وما بيع منه بلا إذن» ويستثنى من إبداعه ما إذا أودع 
صبي محجور مثله وهي ملك غيرهما فللمالك تضمين الدافع والآخذ 


إن جنى عليها بما لا يوجب القصاص» أو جنى على الطرف عمداً أو خطأ ح قوله: (على 
ما هر) أي عن البدائع» وعلمت أنه تخالف لا في النهاية وغيرهاء ووافق بينهما ط 
والسائحاني بحمل ما في البدائع على ما إذا ظهر بإقراره لما في الغاية إذا كان الغصب ظاهرا 
يضمن في الحال فيباع فيهء ولو ظهر بإقراره لا يجب إلا بالعتق. كذا قال الفقيه قوله: 
(مؤاخذ بأفعاله) هذا من باب خطاب الوضعء وهو لا يتوقف على التكليف لأن الخطاب 
نوعان: خطاب وضعء وخطاب تكليف كما في جمع الجوامع قوله: (وإذا قئل) أي الصبيّ 
المحجور. وليس التقييد با حجر في هذه احترازياً» حتى لو كان مأذوناً له في التجارة 
فالحكم كذلك. أبو السعود على الأشباه قوله: (إلا في مسائل) استثناء من قوله: 
«فيضمن» أي فلا يضمن في هذه؛ لأنه مسلط من امالك كما أفاده في الأشباه. لكن في 
أبي السعود في القنية : أنها ضمان عقد عندهماء والصبي ليس من أهل إلزام الضمان» 
وغئل أبي يوسف : اماد انال وعراس احل اكرام لفحل اه وفي التائرخانية : : أودع صبياً 
أو عبداً مالا فاستهلكه لم يضمن عند محمد قال أموتوففي: يضمن العيد بعد العثق 
والصبى بعد زوال الحجر اه. فتأمل. وسنذكر له تتمة آخر كتاب المأذون قوله: (لو أتلف 
ما اقترضه) أطلق الحواب في نسخ أبي حفص . وفي نسخ أبي سليمان أنه قولهماء وني قول 
أي يوسف: هو ضامن وهو الصحيحء بيري عن الذخيرة. والظاهر أنه تصحيح لنقل 
الخلاف لا لقول أبي يوسف. تأمل. قال أبو السعود عن شرح تنوير الأذهان: ولو أتلف 
مال غيره بلا سبق إبداع أو إقراض ضمن بالإجماع قوله: (وما أودع عنده) احترز به عما 
إذا إتلف ما أودع عند أبيه فإن يضمنهء وأطلق عدم الضمان في الوديعة» وهو مقيدبما 
سوى العبذ والأمة» أما إذا كانت عبداً أو أمة واستهلكه يضمن لجماعاً بيري عن 
البدائع . قال الحموي: وني أحكام الصغار للأستروشني ما يخالفه حيث قال: صبي 
محجور أودع عبداً فقتله فعلى عاقلته القيمة» ولو طعاماً فأكله لا يضمن أه. 

قلت: وقد يوفق بأن الضمان إججاعاً على العاقلة. تأمل قوله: (بلا إذن وليه) يغني 
عنه ما بعدهء فلو إذن وليه في أخذ الوديعة يضمن اتفاقاً كما في المصفىء أبو السعود 
قوله: (ويستثنى من إبداعه الخ) يستثنى أيضاً ما إذا كانت عبداً بناء على ما في البدائع 
قوله: (مثله) أي صبياً محجوراً وهو بالنصب مفعول أول لأودع والثاني محذوف: أي 
وديعة قوله: (فللمالك تضمين الدفع أو الآخذ) قال في جامع الفصولين: وهي من 


غ6 كتات لسر 


(ولا محر حمر مكلف بسقه) 


مشكلات إيداع الصبي. وأجاب في الأشياء بأنه لم يوجد فيها التسليط من مالكهاء 
بخلاف ما مر وأورد عليه بأنه وجد التسليط بنفس الدفع إلى الأول كما في الحموي. 
قلت: مدفوع إذ لو دفعه المالك إلى الأول لم يكن له تضميئه كما مر في المستئنيات 
قوله: (ولا يحجر عر الخ) في بعض النسخ «على حر . 
واعلم أن الحجر عند أبي حنيفة على الحرٌ العاقل البالغ لا يجوز بسبب السغة"') 


. وقد إستدل من تال بالحجر على السفيه بالكتاب والسنة والآثار والمعقول: وهو قياس وغير قيأس‎ )١( 
فأولاً. قوله تعالى: «إفإن كان الذي عليه الحق سفيهاً أو ضعيقاً أو لا يستطيع أن يمل هو فتيملل وليه‎ 
بالعدل» إلآية.‎ 
«رالوجه» قي ذلك أن الله تعآلى جعل من عليه الحق أريعة أصتاف:‎ 
المستقل ينفسهء وهو البالغ الرشيد.‎ .١ 
؟ . الفيه» وهو البالغ غير الرشيد.‎ 
الضعيف» وهو الصغير أو المجنون أو الشيخ الهرم.‎ 
. الذي لا يستطيع أن يملء وهو الأخرس أو هو الجاهل يما له وما عليه‎ . 
وهذه أصناف أريعة لا بد من التقايل بينها يحيث يكون كل واحد منها غير الآخرء وإلا لزم أن يكون كلاماً‎ 
غير بِنْيع؛ ودون ذلك فلزم أن يكون كل واحد منها غير داخل في الآخر. وأيضاً فإن ذكر هذء الأصئاق‎ 
بحرف «أو» يقتضي كوتها أموراً متغايرة وإذا كان الأول هو البالغ الرشيد الناءئق وجب أن يكون الثلاثة غيره؛‎ 
وهو إما بالغ غير رشيد كالسفيه والمجنون والشيخ الهرمء وإما غير بالغء كالصبي» وإما بالغ رشيد عاجرٌ عن‎ 
التطق. وهو الأخرس. وقد جعل ألله لكل هؤلاء ما عدا الأول ولابة عليه يقوله «فليمئل وليه بالعدل» وليس‎ 
للولاية من معتى إلا التصرف عن المول. وهذا هو معنى التجر.‎ 
قال الإمام الشافعي: وإنما أمر الله ولي السفيه بالإملال عنه؟ لأنه أتامه مقامه فيما لا ضنى له به عثه في ماله.‎ 
ولأي حنيفة أن يقول في هذا الدليل:‎ 
إنه ليس من انتم أن يكون السفيه ما ذكرتم: فلم لا يكون هو الصغير أو المجنونء وحيتذ لا تدل الآبة على‎ 
. مطلوبكم‎ 
ولكن هذا غير ناهضض فإن السفه في العرف يضاذ الرشدء ولا يتاقي البلوغ. ولا يقابل العقلء فليس عديم‎ 
العقل سفيهاً: وإنما هو مجئنون. وأبو حنيفة نفسه يقول: إن السفيه يكابر عقله ويتايم هواءء وهو بذلك يباين‎ 
المجنونء ولذلك كان عنده أهقًا للتكاليف» وهو بهذا المعنى أيضاً لا يصدق على الصغيرء فلزم أن يكون هو‎ 
في الآية البالغ خير الرشيد.‎ 
إن الغسمير في قوله تعالى: #فليملل وليه» إنما يرجع إلى الدين المذكور قيل» والمعنى أن الذي يمل هو من‎ 
له ألدينء فلم تبت الولاية على هؤلاء المذكورين فلا حجر ببذء الآية.‎ 
وهو بعيد؛ لأن ول مذّعء ولا يقبل لمدع قولء فإن تعذر قبول قوله فلا حاجة با إلى الكتابة والإشهاد.‎ 
إن الآية تقتضي نفاد تصرف السفيهء فإن الذي عليه الدين هو الذي لزمه بمدايئة نفسه لقوله تعالى في صدر‎ 
الآية: يا أها الذي آمنوا إذا تدايتتم بدين» ثم قال: #فليمئل الذي هليه الحق» والمعنى الحق الذي لزمه‎ 
بهذء المدايتة» وأما قوله: #فليملل وليه بالعدل» فلا يثبت الولاية بمعئى التصرف عنه؛ لأن عجرء عن‎ 
الإملال قد يكرن لعدم هدايته إلى الحساب أو لعدم إحسانه الإملال؛ لأنه يمتاج إلى تأليف كلامء وهر قد لا‎ 
يعرف ما يدل له مما يدل عليه ومن كان هذه المثابة فهو بحاجة إلى من يمل عنه من يمسن ذلك يعد إقرار‎ 
5-5 المدين على نقسه؛ وغالب الئاس اليوم على هذا.‎ 
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> ويمكن أن يهاب عن هذا الاعتراض بأنه غير عتجهء فإن الله سبحانه وتعلق أمر عن عليه الحق بالإملال إن 
كان بالغاً رشيداً أما إن منع من الإملال مانع بأن كان من عليه الدين سفيهاً أو ضعيفاً أو لا يستطيع أن يمل 
فقد آمر الله الوثي يأن يمل عنهء ولا نعني بالولي إلا من يلي أمره في إلتصرف حنهء وهذا ما يفيده سياق الآية؛ 
ألا ترى إلى قوله تعافى: طفليكتب وليمئل الذي عليه الحق الخ» فإنه صريح فيما قلته» ومن المعلوم أن 
الكاتب ليس بولي للسفيه؛ على أن للعترض الذي قال إن الآية تقتضي نفاذ تصرف السغيه إنما ينى هذا 
الأعتراض عل أن الخطاب في الآية عام وفاته أن عجز الآية قد خصص صدرها فاندفم هذا الأعتراض. 
وثانياً قوله تعالفى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما» «ووجه الدلالة» أن الخطاب للأولياء 
بدليل الآية قبلها: «وآنوا اليتامى أموالهم» فكأن المعنى أن الله أمر بإيتاء اليتامى أموالهمء ولكن نما كان 
ذلك أمراً مطلقاً أراد الله أن يبين أن إيتامعم أموالهم عشروط بآن يكونوا بالغين عقلاء رأشدينء وأمر بإمساك 
الأموال ما داموا سغهاء» فتكون الآية التي هي موضع الاستدلال تفييداً للآية الأولى» ويكون الكلام كله دائراً 
حول أموال اليتامى ووجوب ححقظهاء وأن الأموال في الآية هي أموال السغهاء لا أموال المخاطبين بدليل قوله 
تعالى: «وارزقوهم فيها واكسوهم» ولو كانث أموال للخاطبين لقال تعالى الله فقال: «وارزقوهم منها» 
فأفاد بالظرفية أن للال مال السفهاءء وأن عل الأولياءء أن ينغقوا عليهم من فائدة أموالهم بواسطة التجارة 
والتمير؛ وحيث ثبت أن المخاطبين هم الأولياءء وأن الأموال أموال السفهاءء وثبت أن الله تعالى أمر الأولياء 
بحفظهاء وعدم إيتائهم الأموال ما داموا كذلك فقد ثيت الجر بالسفه . 
قال ال+صّاص: إن الخطاب للآباء والأموال أموال الآياء بديل إضافتها إلى المخاطبين» ولله تعالى قد عهى الآباء 
عن أن يؤّتو! مالهم أولادهم السفهاءء وهم الصغار؛ لأنهم لا يحسئون القيام عليه ولا حفظه. وني ذلك 
إضاعة للمال؛ وقد خبيثا عنه . 
دوهذا بعيد» فإن الآبة لو كانت كذلك لكانت في غير اليتامى» وسياق الآبة وسباقها ولحاقها ينافيه: فإن سياق 
الآية في أموال اليتامى وحفظهاء وسياقها في هذا للعنى أيضاً. 
وأما اللحاق فقوله تعالى: «وازرقوهم فيها واكسوهم» فكانت أموال اليتامى لا أموال الخاطبين؛ ثم هذه 
الوصية«وقولوا لهم قولاً معروفا»؛ لأنما بالأيتام أشبه» فإن الأب مشفق بابنه بالطيع+ فهو ليس بحاجة لل 
وسية: ولا كذلك ولد الغير. 
(وربٌ قائل يقول:» إذا كان الأمر على ما ذكرت فلم أضاف الأموال لل المخاطبين» وهو قد يشعر بغير 
المقصود؟ . 
(فتقول؟ : ذلك لأمر سام جليل ؛ وغرقن صحيم تييل وبيائه من وجهين : 
#الأوّل' أعها بالإضافة إليهم» وهي ليست لهم كأتها أموال للخاطبينء والإنسان حفيظ على ماله ضنين يه 
يتوخى فيه وجوه المصلحة؛ فكذلك يهب تعسرفه في مال البتيم . 
«الثاني» أن الإضافة إنما حسنت إجراء للوحدة بالنوع مجحرى الوحدة بالشخص على حد قوله تعالل: «لقد 
جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم» وقوله تعالى: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم# وقوله تعالى: 
«افاقتلوا أنفسكم» والإنسان لا يقتل نفسهء ولكن يقتل غيرهء ولكن لما كان الكل من نوع واحد صح أن 
يقال ذلك» فكذلك اال نوع واحدء فإنه عصب الدوئة وفقار الشعوبء فدلت الآية على أن للال حيث كان 


مما يجب حفظه , 
#وبمد» فإن هذا الاستدلال يتم من هذا الوجهء ولكن التكلمين في التفسير اختلفوا في السفهاء على خهسة 
أقوال : 


«الأول» البالغون غير الراشدين»: وهو السفيه الذي لا يمسن التصرف في ماله . 

«الثاني» أن المراد بالسفهاء النساء قاله يجاهد وجويير والضصاك ويؤيده: 

ما روي عن أمامة أن النبي صل الله عليه وسلم قال: دألا إنما خلقت الثار للسغهاءء ألا وإن السغهاء النساء 
إلا امرأة أطامت قيمهاة». - 
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> وما روي عن أنس ين مالك أن امرأة سوداء ذات ملح خريسة للنطق جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم 

فقالت: يا رسول الله قل فينا خيراً مرة وأحدقء فإنه بلغني أنك قلت فينا كل شرء فقال التبي صل الله عليه 

وسلم: «أي شيء قلت؟؟ قالت: سميتنا السفهاءء فقال النبي صل الله عليه وسلم: #ستّاكن الله في كتابه 

السقهاء؟. 

وعئدي أن القول بأن السغهاء هم النساء غير وجيه؛ لأن السفهاء جمع الذكور لا الإناث» ولو سلم أنه قد 

تكون لغير الذكور فليس في الحديثين دلالة عل أن المراد بالسفهاء في الآية النساءء فإنه ليس يلزم من أن يكون 

من النساء سقهاء» أن يكون السفهاء التساء؛ لأن الاسم لم مختص بينء وقول الرسول صل الله عليه وسلم: 

(سمّاكن الله في كتابه» لا يقتضي نحتما أن يكون وجه التسمية من هلم الآية على أن الحديثين فيهما مقال. 

#الثالث» أن لمراد بالسفهاء السبيان قاله الزهري وابن زيد. 

#الرايع؟ أن المراد بالسغهاء الصبيان والنساءء قاله ابن عباس والحسن وقتاده وابن جبير وسعيد . 

#لخامس؟ وقال ابن جرير: إن امراد من السقهاء كل من له عقل لا يفي بصفظ المال. 

وهذا الرأي مستقيمء وذلك لأن الأقوال التي مرت في معنى السفهاء تخصيص للة بغير دليل» وأنه لو أريد 
من السفهاء في الآية الصبيان فقطء أو هم والتساء لم يستقم ببا الاستدلال» فإن السفه لا يناني الصغر وإنما 

يجامعه» ولكن مما قد يكون مشكلا أن يكوت السفه وصفاً يلازم النساءء وعليه فليس لامرأة أن تضع مالها في 

يدهاء ولا تتصرف فيه فإن ذلك 1 يقل به أحد من المسلمين. فإن ترجح أن السفه يقابل الرشد: ولا ينطلق 

على الصغير أنه سفيه لزم أن السغهاء في الآية هم البالغون غير الراشدين فتنهض الآية دليلاً على الحجر 

بالسقّه . 

#وثالثا» قوله تعالى: #وابتئوا اليتامى حتى إِذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعرا إليهم أموالهم» 

الآية. 2ووجه الدلالة» : أن الله علق دفع الأموال على شرطين بلوغ النكاح وإيناس الرشدء فلم يكن ليثبت 

بأحدهماء وهو البتوغ فقط؛ وكما لم يرتفع الحجر عن الصغير؛ ولو أحسن التصرف في ماله عملا بالشرط 

الآخرء فكذلك لا يرتفع الجر بالبلوع دون الرشد عملا بالشرط الآهر أيقماً. 

وقد نوقش هذا الاستدلال : 

بأن تعليق الحكم على شرط لا يقتضي عدم الحكم إذا اتعدم الشرطء وهذ! كلام بعيد عن مجاري كلام 

العرب : فإن التعليق عندهم يعتمد الوجود عند الوجود والعدم عند العدم. 

أن الشرط في الآية «رشدا» نكرة فإذا نحقق الشرط بوجه من الوجوه ترتب عليه جزازء لا ممالة» وأول أحوال 

البلرغ قد يقارنه السقه باعتبار أثر الصياء وبقاء أئر الصيا لبقاء عينهء وإذا تطاول الرّمنء وظهرت الخيرة 

والتعجربة ل يبق أثر الصبا فقد تهدد ضرب من الرشد لا نحالة؛ لأنه حال كماله فقد ورد عن عمر رضي الله 

عنه أنه قآل: (ينتهي لب الرجل إذا بلغ خساً وعشرين؟ وقال أهل الطباع: من بلغ حمسا وعشرين سنة فقد 

بلغ أشده. 

وأجيبه عن هذه الناقشة بأنه إذا كان ضرب من الرشد كافياً كما يشعر به قوله : إن الرشد في الآية نكرةء 

وكان ذلك خاصلا عند هذه المّن لا عمال كان الدفع راجباً عند إيناس الرشد فلم يكن بين الإعام الأعظم 

وخيره بخلاف» غاية ما في الأمر أنه ييقى الخلاف بين الإمام وغيرء في أن الرشد المعتبر شرطأً للدقع في الآية 

مآذا هو؟ وهو أمر آخر وراء ما عرف عن الإمام في هذه اللسألة. 

فإن أريد هذا الضرب من الرشد الذي أشار إليه التنوين هو الرشد في معصلصسة المال فكونه لا بد وأن ممصل في 

سن خمس وعشرين سئة في حيز المنع . 

وإنت أريد ضرب من الرشد كيفما كان فهو على فرض تسليم حصوله إِذْ ذاك لا يجدي نفعاء إذ الآية كالصريحة 

في اشتراط الرشد يمعنى صلاحج امال وحفقطه. ش 

وعندي أن امتدلال الجمهرر قوي» وذلك لسلامته من الاعتراقيات : 

ومن السثة: - 


4اإ لاود ال لو با الب ابا زوللا االو لط لط وا لبا لا لاوا و و لو شال طقل له لوطا ل ده 


> «فاولا» قد ثبت أنه صل الله عليه وسلم هرد صدقة الرجل الذي تصدق بأد ثوبيه» أخرجه أصحاب 

السئن وصسيحه الثرمذي , 

اوثانياً» أنه رد البيضة على من تصدق بها ولا مال له غيرها. 

«وثالئا» أنه ردّ عتق من أعتق عيداً عن دبر ولا مال له غيره. 

«ووجه الدلالة» أن الرسول عليه الصلاة والسلام رد تصرف هؤلاء. واعتبر ذلك إسرافاً وتبليرأًء وذلك لأن 

في الأحاديث ولا مال له غيرهاء احد ثوبيهء ولسئا نعقل سبباً للرد إلا هذا. 

وما الآثار» : قأولاً: ما روي عن عروة بن الزبير رضي الله عته أن عبد الله بن جمفر كان يفني ماله في 

الضيافات حتي اشترى دارأ للضيافة بمائة ألف درهمء فبلغ ذلك علي بن أبي طالب فقال: لآتين عثمان 

ولأسألئه أن عجر عليه؛ فاهتم لذللك عيد الله وسماء إلى الزبير رضي أبله عنه؛ وأخيرء بذلك فقال لّه: 

أشركني فيها فأشركه؛ ثم جاء علي إلى عثمان وسأله أن يمجر عليهء فقال كيف أحجر عل رجل شريكه 

الزيير؟ 

«ووجه الدلالةة في الأثر أن علياً سأل عثمان أن يحجر عل عبد الله وأن عبد الله اهتم لذلك حتى كان الزيير 

شريكه فيما أبتاع؛ وأن عثمان لم ينكر على عليّ سؤالهء ولو كان الحجر بسبب السفه غير مشروع م يسألة 

عليّء ولأنكره عثمانء ولا أهتى عبد الله ونا احتال الزيير عل إسقاط الجر عنه بالشركة معه». 

ثم لم ينقل عن أحد من الصحابة إنكار لذلك. فدل على أن الحجر بالسقه كان أمراً مقرراً بيئهم بدون نكير. 

توقد يقال4: إن الأثر لا يدل على المجر؛ ٠‏ بل هو على العكس يدل عل عدم الحجر؛ فإن عثمان لم يمجر عل 
عبد اللهء ويمكن أن يمل كلام علي عل التهديد والتخويف» ولو أن الحجر بالسقه كان مشروصاً لأجاب 

عثمان علياً إلى الممجرء ولكنه لم يفعل . 

#ونحن لا ندعي» أن في الأثر حجراً عل عبد الله وإنما ادمينا أن الحجر بالسفه كان معروفاً بين الصعحابة 

متقرراء وإنما الذي منم ذلك في عبد الشهاهو شريكه الزبيرء ويظهر. أن الزبير كان معروقاً بحسن التصرف 

وقلة الغبن؛ ويدل له قول عثمان: كيف أحجر عل زجل شريكه الزبير؟ وثر كان المجريبيب السفه غير 

مشروع لم يسأله عليّ؛ ولو سأله لأذكرم عثمانء ولكن علياً سأل وعثمان لم يذكر. 

«وثانيا» أن عائشة رضي الله عنها كانت تتصدق بمالها حنى روي أتها كان لها رباع فهمت ببيم رياعها 

لتتصدق بالثمنء فيلغ ذلك عبد الله بن الزيير ققال: #لعن بن عائشة عن بيع رباعها أو لأحجرن عليها» ووجه 

الدلالة : أن الحجر بسب التبلير كاله معروفاً عند الصحابة وإلاً لو كان غير مشروح فكيف يستقيم لابن الزبير 

هليل ؛ وهو إنما مبدّد عائشة أم المؤمئين التي كانت تقتي فيا دين الله وتعلمه. 

(وهذا الأثر» لو صح لكان ديلا للحنفية فقطء أما غيرهم الذين يرون أنه لا سرف في المندوبات فلا يكون 

دليلا عندهم . 

ومعاذ الله أن تنسب عائشة الصديقية إلى السّفه وعائشة وهي أعلم بدين الله من ابن الزبير حين بلغها قوله 

حلفت ألا تكلمه أبداً: وعائشة ل تكن كالذي إذا قيل له اتق الله أخلته العزة بالإئم» ولو أن ابر بالسقه 

كان مشروعاً ل:تحلف. 

#ولكن يقال»: إن عائشة لم تكن ترى أن السرف في القربات موجباً دلحجرء ولعل ابن الزبير كان لا يعرف 

هلا, 

«وأمًا القياس» فهر أن السفيه كالصبي» وححيث مثم المال عن الصبي . فيمئع من السقيه» بل هو أولى» فإن 

العنى الذي من أجله حجر عل الصبي موجود في السغيه؛ بل هو م متحقق فيه أكثر ضرورة أنه حجر على 

العبي لتوهم التبذير وهو مد متصقق في السفيه» فإذا حجر يسبب موهوم فأولى أن يحجر بسبب محقق . 

#قال أبو حنيفة) إن في السنيه ما يمنم الحجرء فإنه حر مكلف لخاطب ولا كذلك الصبي» ولا يقاس خاطب 

عل غير شغاطب . ثم غما غير متساويين؟ لآن الجر أبلغ في العقوبة من منم المال. رلك د اجر يلقي 

بطلان تصرف المحجور عليه ببخلاف متم المال؛ فإنه لا يستلزم بطلان التصرقات , 


هر ؟ أكتاب اشر 


والدين والفسى والغفلة7؟؟ وعندهما: عبوز يغير المسق» وعند الشافعي : يجوز بالكل 

كعاب .أن الجر على الممتي الماجن وأخويه فليس بحجر اصطلاحي كما يأتي» وظاهر 
الدرر أن عندهما أيضاً يحجر عليه بالفسق» وهو غالف لعامة الكتب كما نبه عليه في 
العزميةء وكلام المصنف والشارح هتا يجملء فتأمل قوله: (هو تبذير المال الخ) فارتكاب 


عت #ويمكن الردّة -١‏ بأن كون السفيه مخاطياً لا يفيد على ما أسلفنا قائما حجر على الصثير لمعثى الإتلاف؛ 
وهذا المعنى متحقق في السفيه. ١‏ - وأن الحجر إنما هو للنظر له لا للعقوبة. 
«وآمًا المعقول» غير الضيقء فهر أن التصرفات اخالية إنما شرعت لمصائح العباد ومتافعهم: وليس من المصلحة 
في شيء أن يمكن منها من لا معدي إلى وجرء النقم فيهاء وقد جاءت الشريعة حينما جاءت بمقصد سام هو 
حفظ لثال . 
#وبعدا فَإن الله تعلى جعل المال قياماً للناسء وتدب إلى حغظه في كثير من آيات كتابه وذم السفه والتبذير فقال 
تعالى: «#إن للبترين كانوا مخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كقوراً» ومدح الممنين بالامتدال في الإنفاق 
وعدم الإغراط فيه والتفريط خقال: «واللين إذا أنفقوا لم يسرفوا وم يقتروا وكان بين ذلك قواما» وى رسول 
الله صل الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال» وقال: «إنك إن تذر ورثتك أغتياء خير 
لهم من أن تتركهم يتكفغون الناصس؟ ‏ 
وقال ابن عياس» وقد سثل بم ينقضي يتم اليتيم؟ فقال لعمري إن الرجل لتنبت لميئه وإنه لضشسعيف الأغل 
ضعيف العطاء فإذا أخذ لتفسه من صالح ما أخَذ الناس فقد ذهب عنه اليتم. والمال عصب الدول وفقار 
ظهورهاء ولا يمكن لأعة أن تقوم يمشروعات الخير والير والإصلاح في التواحي المغتلفة ولا أن تعبىء 
الحيوش لتذود بها عن أوطاتها ومصالحها إلا بالمال» غفالمال يهب حفظه . نظام الحجر في الشريعة للأستاذ 
سليمات رمقان اين العري ج ١‏ ص ٠١6‏ غتعير الزني عل هامش الأم ج ؟ ص *77: الغني 517/4 
والفشر الرازي جح ؟ ص الال لللقسصياص 7/5/اء الأتورسي 7/5؟:4؟: نيل الأوطار ه/ 
6 صم 

(1) (الغفلة في اللغة» ققد الشعور بما حقه أن يشعر به وقال أبو العغاء هو الذهعرل عن الشيء: وقال الرافبي 
هر سهو يعتري الإنسان من قلة التسقظ والتيقط . 
:رفي اصطلاح الفقهاء» هو عنم الاهتداء إلى التصرفات الرابصحةء فذو الغقلة هو الذي يغبن في البياعات 
للامة نيته يدون قصد وإتلاف مال أو تيلير. وقد اختلفت كلمة الفقهاء فيه على الوجه الآي: ذهب مالك 
والشاقعي وأحمد وأبو يوسف وغمد إل أن ذا الغغلة يحجر عليه 
وقال أبو حتيفة: لا يحجر عليه وقد تعلق كل بحديث حََانَ بن متقذ الأنصاري» وهو على ما رواه الدارقطني 
قال: كان حبان بن منقذ رجلا ضعيفاً ضرير البصرء وكات قد سفم في وأمه مأمومة في يوم أحد فجعل رسول 
الله صل الله عليه وسلم له الخيار ثلاثة أيامء وكان قد تقل انه فكنت أسمعه يقول: لاخذابة لاخذابة أي : 
لا خلابة لا خلابة فأتى أعله التبي عمل الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله: احجر عليه. فإنه يبتاع وفي 
عقله ضعف قنصاء الثبي صل الله عليه وسلم وتهاه ممن البيع» فقال: يا رسول الله إني لا أصير عن البيع 
ساعة» فقال النبي صل الله عليه وسلم: فإن كنت غير تارك البيع فقل هاء وهاء ولا خلاية». 
قال الجمهور: إن هذ! الرجل كان يفين في اليباعات قيشتري بالثمن الكثير ما يشترية غيره بالثمن القليل: وما 
من شك في أن رجلا كذلك يسرف وإن كان لا يقصدء ولا يبلر وإن كان لا يشعر كان لزاماً على أهله أن 
يطليوا الحجر عليه» ولو كان الحجر بهذا السبب غير مشروع ما طلبوه: هلو طلبوء وهو غير مشروع لأنكرء 
الرسول صل لله عليه وسلمء ولكته لم ينكرمء ولو كان لتقل إلينا لأن مثله لا يتركء ول ينقل. 9 


كتات اللسحر احلا 
على خلاف مقتضى الشرع أو العقل. حرر. ولو في الخير كأن يصرفه في بناء 
غير من المعاصى كشرب الخمر والزنا لم يكن من السفه المصطلح في شيء. فهستأني . 
والمراد أنه كان رشيداً ثم سفه لما يأتي متنا أنه لو بلغ غير رشيد م يسلم إليه ماله الخ قوله : 
(على خلاف مقتضى الشرع أو العقل) كالتبذير والإسراف في النفقة» وأن يتصرف 
تصرفات لا لغرض أو لغرض لا يعده العقلاء من أهل الديانة غرض”'': كدفع المال إلى 


23) 


> وقال أبو حنيفة: لو كان الحجر بهذا السبب مشروعاً لأجابهم الرسول إلى ما طلبوا. ولكنه لم يمبهم إليه 
بل جعل له تغلصاً آخر هو الخيار ثلاثة أيامء الحذيث كاد أن ركرة صرعاً ل هنم الجر جلا السبي” 
وقال الجمهور: إن ترك الحجر عليه إنما كان خصوصية له؛ لأن من يدع في البيوع ينبني أن مجر عليهء ولا 
سيما إذا كان ذلك قبل في عقلهء بل إن في حديث حبان ما يقتقي الجر عليه «كان يغبن في البياعات؟ لولا 
الخصوصية. ومعنى ذلك أن السغه كان غالب شأنه: بل كان يتكرر منه ذلك لقوله: إني لا أصير على البيم 
ساعة ما قد يأي على كل ماله: وليس الخيار لص كل بائع ومشترء فليس كل متعاقدين يقبلان الخيار لهما 
أو لأحدماء والأصل ف البياعات أن تكرن على اليث. 
ومما يدل على الخصوصية ما روى محمد بن إسحاق قال: حدثثي محمد بن يجميى بن حبان قال: هو ججدذي متقذ 
ابن عسروء وكان رجلا تقد أصابته آمة في رأسه فكسرت لسانهء ونازعته عقلهء وكان لا يدع التجارةء ولا 
يزال يغبنء نأتى رسول الله صل الله عليه وسلم فذكر ذلك لهء فقال: إذا بعت فقل: لا خلابة؛ ثم أنت في 
كل سلعة تيتاعها بالخيار ثلاث ليالء وكان سنه ثلاثين وماثة سنة؛ وكان في زمن عثمان حين فشا الناس 
وكثروا يبتاع في السوق. ويرجع إلى أهله وقد غبن غيئأ قييحاً: فيلومه أهله: ويقوئون له: ل تبعاع؟ فيقول: 
أنا بالخيار إن رضيت أمسكت وإن سخطت رددت» تمد جعلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيار ثلاثاً 
فيرد السلعة على صاحبها في الغد وبعد الغد؛ فيقول صاحيها لا أقبلها قد أخذت سلعتي وأعطيتني دراهم. 
فيقول : د قد جعلني بالخيار ثلانا . ونحن نرى أن كلا من المتخالفين قد تعلق 
بهذا الحديث: ولكل وجهة أو وجوه من التخاريج ؛ ونرى أيقباً أن المعنى الذي من أجله حجر على السقيه هو 


لأن حفط حفظ امال وصيائته من المقاصد الغمرورية التي دعت إليها كل الشرائع . 
ما حكم تصرفات ذي الغقلة. فهي كحكم تصرفات السفيه سواء لسواء. 

وإذا كان السفه لا يناني أصل العقل لم يكن منافياً للأهلية كانت أهلية وجوب أو أهلية أداى؛ فالسقيه أهل 
لجميع الأحكام الشرعية تعلقت بحقوق الله كالزكاة والحج وما إليهما أو كانت معاملة بينه وبين الناس كالبيع 
والشراء والرهن وما إليهماء وإنما كان الخلاف بين الفقهاء في أن السغه يثاني أهلية التصرف في المال أم لا 
إلى الأول ذهب ججمهور من الفقهاء منهم مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف وغحمد من الحتفية» ولذئك قالوا 
بالحجر عليه . وذهب أيو حنيفة وأهل الظاهر إلى أنه لا يئاني أهلية التصرف في المالء غير أن الظاهرية لا 
بمنعون منه ماله بعد البلوغ» وأبو حنيفة يمئعه إلى خمس وعشرين سئة مع اتفاقهم على نفاذ تصرفهء وقد سلك 
أهل الظاهر في الاستدلال طريقاً» وسلك أبو حتيفة طريقا آخر. 
لأدلة أهل الظاهر» وقد استدل الظاهرية عل أن السفيه غير محجور عليه وأن السفه لا يئاني أهلية التصرف 
بالقرآن والسئة؛ أمَا الفرآن فعمومات من نحو توله تعالى: #لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون» وقوله 
تعالى: «جاهدوا بأموالكم وأتغسكم في سبيل الله4 وتوله ثعالىي: #وما سلككم في سقر قالوا لم نك من 
المصلين: ولم نك نطعم المسكين#. 
ووجه الدلالة من الآيات أن الله تعالى ندب المؤمنين من غير فرق بين السقهاء وغيرهم إلى أعمال الخير والبر 
والتماس أسياب القرب من الله تعلل بالأموال. - 
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> وأعا السنة فعمومات أيضاً نذكر منها قوله صل الله عليه وسلم : «اتقوا الئار ولو بشق تمرة؛» والوجه أن 
كل أحد من المسلمين مطلوب منه تقوى النار بما تملك يدهء ولو كان شق تمرة لا فرق في ذلك بين سفيه وغير 
سفيهء فإن الظواهر تضافرت على ذلك لا يرج منها إلا ما أخرجه الدليل» وهو إنما أخرج الصبي والمجلون 
ونحن نرى أن هذء العمومات لا تتقع الظاهرية؛ ولا تضر غير الحنفية» فإن أعمال الخير والمعروف مما حث 
ألله على الإنغاق فيها لم يقل واحد من العلماء بأن فاعلها يستحق الجر عليه . 

وأمًا الحتفية فلهم أن يقولوا إن ذلك كله غنصوص بالأدلة التي تدل على أن للإنفاق حداً إن هو جاوزء كان 
سفهاً وتبذيراً . 

درأي أي حنيفة والتدليل عليه وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه: لا يحجر على اخر البالغ العاقل وإن كان 
مبذراً متلفا لاله فيمًا لا غرض له فيه ولا مصلحة كما لو أحرقه أو ألعَى به في بحرء. وإنما إذا بلغ سفيهاً فإنه 
يمنع من ماله إلى حمس وعشرين سنة» ثم يدفع إليه ماله فإنه لا بد بعد هذا السنّ أن يحصل له ضرب من 
الرشدء وتصرفه بالبلوغ نافذء وإنما منع منه المال هذه المدة تأديباً له وزجراء فإن لم ينتفع بهذا التأديب فلا 
فائدة والحكمة في ذلك أن السفيه قد يبلغ من حيث السن بثماني عشرة صنة؛ فإذا بلغ ولم يرشد اعتبرنا له مدة 
يظن فيها تغير حاله غاليأًء وقد نظرنا فوجدنا أن الشارع اعتير السبع في الصلاة فقد قال رسول صلى الله عليه 
وسلم: ١مروهم‏ بالصلاة لسبع» فاعتيرنا هذه المدة بعد البلوغ فكانت خمساً وعشرين سنة؛ وما من شك في أن 
الصغير منجور عليه للصباء وهر إذا بلغ وم يرشد فقد استصحب أثر الصيا كالصبا فمنعنا امال منه إلى هذه 
المدة. هذه رجهة؛ روجهة أخرى أنه في هذه السّن قد يكون جداً فضلا عن أن يكون أب فإنه إذا بلغ وهو ابن 
اثنتي عشرة سنة فيتزوج ويولد له لستة أشهر فإذا تزوج هو أيضاً وهو أبن اثنتي عشرة سئة فيولد له لسئة 
أشهر تحقق في الأول أن يكون جداً. وكيف يكون جداً ويحجر عليه . 

اما يرد عل أبي حنيفة؛ وقد يرد على أي حنيفة أشياء: 

أولا: ما فائدة منع المال منه إلى هذه السن مع قوله بنفاذ تصرفه واللدواب طبعاً أنه لا فائدة ولكن فيه زيآدة 
كلفة على الوني في -حفظ مال السغيه فإذا هو لم يقطلع لسانه عن التصرفات» ول بهدر قوله. فلا فائدة في المثع 
قطعا 


ثانياً: دعواه أن منع المال منه إنما كان للزجر والتأديب ولا زجر بعد هذه المدة مدفوع بالحدودء فإتها تقام على 
حل ا ا را ا را 

الثاً: كذلك ليس من الحتم أن تتغير حاله بعد هذه المدة بل هي قد تسوء وتزداد سوءاً: وإذا جاز أن يطرأ 
سفه بعد رشد فأول أن يستمر السفهء ويزداد؛ وحد ذلك بخمس وعشرين سئة نحكم لا دليل عليه. 

رابعاً : لا يعنينا كونه جداً فإن الجدودة ليست مناط حكم هنا بل يلزم أبا حنيفة أن تقل هذه السن حيث 
وجدت المدودة» وقد توجد قبل ذلك»؛ فإن الأنثى قد تبلغ: تسعاً فإذا تزوجت فولدت لتسعة أشهر بنتأ فيلغت 
هي أيضاً تسعاً فتزوجت فولدت لستة أشهر تحقى أن تكون جدة وهي بنت تسعة عشر 

خامساً: هذه محرد فروض نادرة وعل الثادر لا تبتئى الأحكام «قالوا: ولا يفرض حكم العموم لفرد نادر؛ . 
وقد استدل الحصاص لأبي حنيفة بقوله تعالى: #وابتلوا الينامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً» 
الآية ووجه الدلالة: أن الله تعالى فد شرط رشداً نكرة» فاقتضى تحقق المشروط بأي شيء يقع عليه اسم 
الرشدء والله تعالى قد علق دفع امال على شرطين البلوغ وإيناس الرشد غير أنه ذكر الشرط الثاني بعد الأول 
معاقباً له بفاء العطف التي هي للتعقيب فتقتضي إيناس رشئد معاقباً للبلوغ: ولا يعاقب البلرغ إلا هذه المدة؛ 
والدال على اعتبارها أنها أعتبرت في الصلاة حيث قال الرسول صل الله عليه وسلم: «مروهم بالصلاة لسبع6 
قال عمر رضي الله عنهء «ينتهي لب الرجل إذا بلغ خساً وعشرين سنة» وقد ثرك العمل فيما دون هذه السن 
بعد البلوغء فتبقى الآية على ظاهرها بعدها. 

مناقشة هذا الدليل» : 

وهذا الاستدلال مدفوع من وجوه: 5 


ا اخ هو اخ هي نت #6 #6 قا لاوطو الإ وز لوا و ا لوه اهو و الا كز وا لوطه 9 لو لأا لو لأإفا لوشنالاا لطن #ا الضه ل ا لض # اا 


> «الأول» أن اراد من الرشد في الآية هو الرشد في المال بمعنى ححفظه وحسن التصرف فيهء لأن الكلام في 
لمال فحيشما لم يتححقق هذا لم يدفم إليه المال ولو بلغ من العمر أرذله . [ 
«الثاني» أن الصبي المميز إنما حجر عليه لمظنة السفه والتبذير» فإذا تحقق وجود السفه فأولى أن يحجر عليه. 
«الثالث» أن كون السفيه لا بد أن يحصل له ضرب من الرشد إثا بلغ هذه السن هو أشبه أن يكون تمكماً. 
#واستدل أبو حثيفة» أيضاً بقول الله تعاق: #ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبررا» ووجه الدلائة: أن الله 
تعالى خهى أوئياء اليتامى عن أكل أموال اليتامى مبادرين كبرهم فإنهم إذا كبروا زالت ولايتهم عثهم فهو نص 
عل زوال الولاية بالكيرء وهو نس عل زوال الحجر به. لأن الولاية إنما كانت للحاجةء وهي إنما تتقدم إذا 
صار اليتيم مطلق التصرف بنفسه . 
المناقشة هذ! الدليل» وهذا الاستدلال عجيب» فإن الكبر غالباً يتبعه الرشد فكان ذكر الكبر ذكراً للازمه؛ وهو 
الرشدء فيكون المعنى على هذا أن يكيروا راشدين» عل أن هذا مجر آية صدرها: #فإن آنستم منهم رشداً» 
ولا أدري بعد هذا كيف يتم الاستدلال لأبي ححنيفة . 
(1) واستدل أيقماً بعمومات الكتاب من نحو قوله تعالى: #وأحل الله البيع وحرم الريا»: والوجه أنه تعالى 
أحل البيع؛ وأطلق ذلك الحل وم يشرط فيه رشداً والحل يفيد ترتب الثمرة عليه من ملك:الثمن لليائم وملك 
امتاقشة الدليل؟ وهذا الاستدلال عجيب أيضاً فإن الآية أحلت مبدأ عاماً من مباديء المعاملات قارقة بحكم 
المبدأ بينه وبين حكم الرياء سيقت لهذا فقطء أما أن البيع لا بد له من شروط تتعلق بطرفي التعاقد وبالثمن 
وللكمن فللك شيء آخر لم تسق له الآبة» على أن الله تعالى كما أطذق ف العاقد أطلق في المعقود عليه 
ومقتضى الاستدلال حل كل مبيع وإن لم يستوف شروطه الشرعية: وهو مالم يقل به المستدل. 
(6) . واستدل أيضاً بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تدايتتم بدين إلى أجل مسمى فاكتيوء» الآية: ووجه 
الدلالة : أن الله تعالى أمر بكتابة الدين للؤجل الناشىء عن العاملة: والخطاب في الآية عام ليس لواحد دون 
الآخر فلا فرق يبن رشيد وغير رشيدء فقد دلت الآية على نفاذ تصرف كل متدفين» فالحجر على السفيه يناني 
ولكن هذا الاستدلال غير ناهض فإن في آخر الآية: طفإن كان الذي عليه الحق سفيهاً أو ضعيغاً» الخ الآية 
وذلك مثبت' للولاية عليه؛ وكيف يستقيم مع هذا الاستدلال؟! وأيضاً فإها تشمل فيمن تشمل الصغير 
والمجتون . 
(4) واستدل أيقساً بقول الله تعالى: يا أبها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تهارة 
عن تراض منكم» الآية #ووجة الدلائة»: أن الله تعالى غبى المؤمنين عن أكل أموال الئاس بالباطل» وجعل 
ذلك عند انعدام الرضاء وأباج أكلها إذا وجد الرضا والأكل أريد به مطلق التعاطي» وإذا منع السفيه من 
التصرف ف ماله وتصرف عله وليه من غير رضي مئه كان منهياً عنه » ولا يكون المنهي عنه مشروعا. 
والاستدلال بالآية غير ناهض لهء فإنها قد خص منها الصغير واللجئون قطعاً فيخص منها السفيه أيضاً. عل 
أن ذلك ئيس تصرفاً يمنعه اللهء فإنه لحفظ ماله وحسن القيام عليه فلم يكن أكل ثلمال بالباطل . ظ 
(0) بآبات الكفارات من الظهار والقتل النطأ واليمين عثل قوله تعالى: #والذي يظاهرون من نساتهم» الآية. 
وقوله: طومن قتل مؤمناً خطأ» الآية. وقوله «لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم» الآية «والوجه؟ أن هذه 
الآيات دلت عل نفاذ العتتق من وقم منه السبب كان سفيهاً أو غير سغيه ضرورة أن الخطاب عام فهي قد دلت 
عل نفاذ تصرف السفيه وإذا نفل تصرفه فلا يكون غجوراً عليه وما من شك في أن التلفظ بالظهار اختياراً 
وأخفطا في القعل والحنث في اليمين نوع من السفهء فدل هذا كله عل أنه مع السغه يتصور منه السبب الموجب 
لاستحقاق المال» ومن مرورته ألا يمنع عن أداء ما لزمه شرعاء فالحجر عليه لا يأتي بغائدة كثيرة؟ لأنه 
يتمكن من إنلاف امال هله الأسباب والآيات غصوصات بالصغير والمجتون اتفاقء فهي تخص أيضماً بالسفيهء 
عل أن هذا أبقاً رد احتمال. فمن هذا الذي يأتي على كل ماله بالظهار أو بالقثل الخطأ أو باليمين إنه # 


نض كتاب الجر 
المساجد ولحو ذلك فيحجر عليه عندهها. 


المغنين واللعابين وشراء الحمامة الطيارة بثمن غال والغبن في التجارات من غير نحمدة. 
وأصل المساغفات في التصرفات والير والاحسان مشروعة!'؛ إلا أن الإسراف حرام 
كالإسراف في الطعام والشراب» قال تعالى: «إِذَا ألْمَقُوا لَّمْ يُسْرِقُوا وَلَمْ يَمْْرُوا» [الفرقان 
كفاية قوله: (فيحجر عليه عندهها) مستدرك مع ما يأني مع عدم صحة التفريع ا 


- إن فعل ذلك مرة فقد لا يعود إليه أبداء فهو عقلا يمكنه الإتلاف هذه الأسباب؛: ولكن العادة تمنع 

ذلك وتحيله . 
(5) وبقول الرسول عليه الصلاة رالسلام: ١لا‏ يمل مال أمرىء مسلم إلا بطيب من نفسه» ووجه الدلالة: أن 
الرسول نهبى عن أخط1 أموال الئاس بدون رضا من أصحابها فشرط طيب النفس؛ ونفس السفيه لا تطيب 
بالحجر عليه رتصرف الولي عنهء فيكون منهياً عنهء والمتهي عنه لا يكون مشروعاً . 
وقد يقال في هذا ما تيل في الآية: با أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بيتكم بالباطل» الآية. 
(9) أن السفيه حر غاطب. فهو أهل لأحكام الله تعالى فيجب أن يكون أهلا في المال حتى يكون مطلق 
التصرف كالرشيد» وإذا كان حراً غاطباً فهو أهل للنصرف» وإذ قد تصرف فهو إنما يتصرف في محل تصرفه. 
وهو خالص ملكهء وذلك يثبث باعتبار حرية المالك؛ وبعد صدور التصرف من أهله في مله فلا يمنع نفاذه 
إلا مانع؛ والسفه لا يعلم ذلك المانع رذلك لأنه بالسفه لا يظهر نقصان عقله؛ ولكن السفيه يكابر عقله 
ويتابع هواه؛ وهذا لا يكون معارضياً في توجيه الخطاب إليه بحقوق التصرف كما لم يكن معارضاً في توبجبه 
الخخطاب إلبه بحقوق الشرع. ويمكن أن يقال : 
«أولا» إنه قياس في الأسياب وأبو حنيفة لا يقول به. 
«انيأ» أن العلة غير متحقفة في الفرع فإن علته في الأصل كونه لغاطباً يالغاً رشيداً فالرشد جزء علةء لم يوجد 
في السفيه , 
«ثالثاً؛ هو قياس في مقابلة النتصوص التي تدل مل الحجر على السفيه. والقياس في مقابلة النص باطل . 
«رابعاً» وينقضه العبدء فإنه ماطب عاقل: رهو منوع من التصرف باتقاق: وقد أجاب صاحب نتائج الأفكار 
عن الأخير بجوابين : 
«الأول» أنه ذكر المخاطب مطلقاً؛ وإنما يتصرف إل الفرد الكامل والعبد ليس بكاملء لأنه تسقط عنه 
الخطابات المالية كالزكاة وصدقة الفطر والأضسية ؛ وقد يسقط عنه غير المالية كالجمعة والعيدين (وقد يقال»؟ إته 
غاطب كامل بمقتفى آدميته؛ غير أنه تخلف ذلك لاتع؛ نا لأنه لا يملك أصلاء أو لا يملك ملكا تامأء لأن 
العيذ وما مكلت يداء لسيدى كما أنه إنما سقطت عنه الجمعة وما إليها إنما هو لوق السيد. 
«الثاني أن المراد بالمخاطب إنما هو المشاطب بالتصرفات الالية بدلالة محل الكلام: لأن الكلام في الحيجر عل 
التصرفات المالية كالبيع والشراء؛ والهبة؛ والصدقة: فهر على هذا لا يشمل الرقيق لأنه لا مال له فلا تصرف 
له فيهء فلا خطاب. وني الحق أنه ريج غير ظاهر فإنه لا يكون نحل الكلام دليلاً على أن الكلام في الحجر في 
المال» وإنما الكلام عام . 
(8) أن الله تعالى خاطب العبد واعتبره لأن يكون مكلفاً بالعباادةء واعتبر إقراره بالعقويات» ونم بهدر قوله 
فيهاء ولم يعتبر سفهه شبهة يندرىء بها الحدء غإذا لم مهدر قوله فيها فأولى في غيرها. ثم إن في الجر عليه 
إهداراً لآدميته: وإلحاقاً له بالبهائم وذلك ضرر عظيم يكون في نفسهء والتبذير في المآل ضرر يلحقه في ذات 
يده ولا يدفع ضصرر أقل بقرر أعظم؛ لأن النفس أسمى من امال وأجل. انظر المبسوط م 4؟ ص !219 
وما يعدها المغني 217/5 : الهداية / +١44‏ وأين الحاجب ؟/ 88؟ . 

- .ذهب المالكية والشافعية والحتابلة إلى أن صرف امال في وجوء الخير وأنواع البر والقرب لا يعد سرفاً‎ )1١( 


> ولا تبذيراً. 

وذلك كصرفه في سبيل اله ويناء الساجد وإصلاح الطرق وبئاء القناطر وإقامة المعاقل والحخصون؛ ويناء 
المشاقي: وما إلى ذلك من كل عمل يعود على الإسلام والمسلمين بالمصلحة. وذهب المنفية إلى أن صرف المال 
في وجوه البر يعد سرفاً مدفوعاً إن زاه عن حد التوسط فأنت ترى أن الحنفية يرون كل تبذير سفهاً حتى لو 
كان في القربات؛ وغيرهم يرى أن التبذير ليس سفهاً في القربات؛ فإئه لا سرف في الخير: كما لا خير في 
السرف وقد استدل الحئفية بأيات من القرآن الكريم نذكر منها: 

١‏ . قوله تعالى: طاولا تبعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً غسوراً» «والوجه؟: 
أن الله تعالى مبى عن التقتير والتبلير قأفاد الاعتدال وهو الوسط الذي لا إفراط فيه ولا تفريط. وكان ذلك نميا 
عاماً لم يشمل شيئاً دون شيء. 

؟ . قوله تعالى: #والذين إذا انفقوا لم يسرفوا وم يقتروا وكان يين ذلك قواما» :والوجه؛ أنه تعالى أثنى عل 
عباده المؤمنين الذين هم عباد الرحمن بأنهم سلكوا في الاتفاق طريقاً وسطاً لا مسرفين ولا مقترين» ولو كان 
صرف الال في القربات كللك ما وسع الله إلا أن يثني به على عباده المؤمئين بل هو يكون أولى بالذكر. 

وقد جعل الله في مال الإنسان حفوقاً لغيره لم تبلغ أكثر ما بلغت إلا نسبة قليلة قد لا تزيد عن /٠١‏ وقد 
تنسط إلى 7/586 ومعنى ذلك أن الأصل في امال أن يكون للإنسان فكل ما أخرجه عن ذلك وجب أن يكون 
وقد استدل الآخرون بالقرآن والممتة. أمّا القرآن: فأولا» قوله تعالى: #مثل الذي ينفقرن أموالهم في سبيل 
الله كمثل حبة أنبتت سبع ستابل فقي كل ستبلة مائة حبة» الآية #والوجه! أنه سبحانه وعد الؤمنين الذين 
ينفقون أموالهم في سبيل الله ابتغاءه مرضاته وطمعاً في ثوابهء إن الحسنة تضاعف إلى سبعمائة بل تزيد لمن شاء 
لله؛ وهذا فضل عظيم يممل العقلاء عل صرف أموالهم في سبيل اللهء وما من شك في أن مصائح المسلمين 
هي سبيل من سبل الله . 

#وثانيأء قوله تعالى: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعف لهم ولهم أجر كريم». 
اوثالئاً» قوله تعالىي: #ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو» والعفر ما فضل عن الحاجة. 

وأما السئة فقد تمدق المسلمون الأولون وأنققوا في أعمال الخير والير والمعروف والجهاد في ممييل الله . 

فهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه اشترى بثر رومة بأريعين ألف درهم أو ثماتين وجعلها للمسلمين» وجهز 
جيش العسرة من إيبل وعتاد وزاد حتى قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: «ما قير عثمان ما قعل بعد 
أليوم؟ . 

وسخرج أبو بكر رضي الله عنه عن ماله أكثر من مرة . وعائشة أم المؤمنين همت ببيع رباعها في سبيل الله؛ وم 
يعد ذلك تبذيراً ولا إسرافاً. 

وقد نوقشت أدلة المالكية ومن نيما تحوهم يأن الآيات التي استدلوا بها عامة خصصتها الآياث التي استدل بها 
الحتفية. وبيان ذلك أن القرآن الكريم يفسر بعفه بعقياً. وأما ما فعله عثمان وأبو بكر وعائشة وغيرهم من 
المسلمين الأولين فلا يعد بالنسبة إليهم سرقاً وتبنيرأء وذلك لأن التبذير أمر يختلف باختلاف الأشخاص» 
وبحسب امال قئة وكثرة. وهندي أن ما ذهب إليه الحنفية من التوسط والاعتدال في صرف امال في الوجوه 
التي أباح الشارع صرفه فيها أولى بالاصتبار: لأننا إذا نظرنا إلى أن السفيه بعد الحجر عليه ممنوع من بذل المال 
في الغرب والمندويات كالعتق والصدقة وغيرهماء لأن ذلك يتناق مع حفظ ماله الذي من أجله شرع الحجر 
غليةء وأن ذلك لا خلاف فيه بين القائلين بالحجر للسغيه» من بينهم المالكية والشافعية والحنابلة » ونححن إذا 
نظرنا إلى كل ذلك لا يسعنا إلا أن نقول: إن مذهب الحنفية أرجح لأمهم طردوا الباب على وتيرة وأحنة» 
وجعلوا ما كان مضيعاً للمال بعد الحجر مضيعاً له قبله» وأن قاعله يستق الحجر عليه. 

أمَا المباحات فذهب الشافعية والحتابلة إلى أن صرف الال فيها لا يعد سرفاً ولا تبذيراً: وخالف في ذلك 
المالكية والحنفية. و 


9 كتاب الجر 


وتمامه في فوائد شتى في الأشباه (وفسق ودين) وغفلة (بل) يمنع (هفت ماجن) يعلم 
الحيل الباطلة كتعليم الردة لتبين من زوجها أو لتسقط عنها الزكاة (وطبيب جاهل 
ومكار مفلس. وعندهها يمحر على ابر 


ح قوله: (وتمامه الخ) هو ما ذكرناه آنفاً عن الكفاية قوله: (وفسق) أي من غير تبذير 
مال» فإن الفاسق أهل للولاية على نفسه وأولاده عند جميع أصحابنا وإن لم يكن حافظاً 
ماله . قهستاني قوله: (ودين) وإن زاد على ماله وطلب الغرماء من القاضي الحجر عليه 
قهستاني قوله: (وضفلة) أي لا يحجر على العاقل بسبب غفلة وهو ليس بمغفسد ولا 
يقصدهء لكنه لا يبتدي إلى التصرفات الل ايت لسلامة قلبه: زيلعي 
قوله: (بل يمنع) أشار به إلى أنه ليس المراد به حقيقة حقيقة الحجرء وهو المنع الشرعي الذي 
يمنع نفوذ التصرف. لأن المفتي لو أفتى بعد الحجر وأصاب جاز»ء وكذا الطبيب لو باع 
الأدوية نفذ» فدل أن المراد المنع الحسي كما في الدرر عن البدائع قوله: (ماجن) قال في 
الجمهرة: يمن الشيء يمجن مجوناً: إذا صلب وغلظء وقولهم رجل ماجن كأنه مأخوذ 
من غلظ الوجه وقلة الحياء وليس بعربي نحض . ابن كمال قوله: (كتعليم الردة الخ) 
وكالذي يفتي عن جهل . شرنبلالية عن اللنانية قوله: (وطبيب جاهل) بأن يسقيهم دواء 
يلكا وإذا قوي عليهم لا يقدر على إزالة ضرره. زيلعي قوله: (ومكار مفلس) بأن 
يكري إبلا وليس له إبل ولا مال ليشتريها به؛ وإذا جاء أوان الخروج يخفي نفسه. 
جوهرة. فمنع هؤلاء المفسدين للأديان .والأبدان والأموال دفع إضرار بالخاص والعام» 
فهو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما في القهستاني وغيره» قبل وألحق ببذه الثلاثة 
ثلائة أخرى: المحتكرء وأرباب الطعام إذا تعدوا في البيع بالقيمة» وما لو أسلم عبداً 
لذمي وامتنع من بيعه باعه القاضي أه . 


قلت: وياب الأمر بالمعروف أوسع من هذا. تأمل. نعمء ينبغي ذكر المريض فإنه 
تمنوع عن التصرف فيما فوق الثلث . 


تنبيه ؛ يعلم من هذا عدم جواز ما عليه أهل بعض الصنائع والحرف من منعهم من 
أراد الاشتغال في حرفتهم وهو متقن لها أو أراد تعلمها فلا يحل التحجير كما أفتى به في 
الحامدية قوله: (وعندهما حجر على الحر) أي العاقل البالغ . قال في الجوهرة: ثم اختلقا 


> احتج الشافعية ومن معهم بأن المال إ.ا خلق للتمتع والانتفاع به فيما لذ وطاب مما أذن فيه الشارع قال 
تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج اعباده والطييات من الرزق». 

وأححئج المالكية والحنفية بقوله تعالى: ««يا بني آدم خذوا زيتتكم عند كل مسجد وكلوا واشريوا ولا تسرفوا» 
الآبة ووجه الدلالة من الآية: أن الله تعالى تبى عن الإسراف وذمه يقوله: «إنه لا يحب المسرفين» ومن غير 
شك أن صرف الال وإنفاقه زيادة مل الوجه ا معتاد يكوت المنفق له مسرفاء وأنه منهي عن ذلك. 


كتاب المسجر 1 


بالسفه و) الغفلة و (به) أى بقولهما (يقتى) صيانة لاله دعل قولهما المفتى به 
(فيكون في أحكامه كصغير) ثم هذا الخلاف فى تصرفات نحتمل تحتمل الفسخ ويبطلها 
الهزل» وأما ما لا يحتمله ولا يبطله الهزل فلا يحجر عليه بالإجماعء فلذا قال (إلا في 
نكاح وطلاق!' 


فيما بينهما: قال أبو يوسف: لا يحجر عليه إلا يحجر الحاكمء ولا ينفك حتى يطلقه . 
وقال محمد: فساده في ماله يحجره وإصلاحه فيه يطلقه والثمرة فيما باعه قبل حجر 
القاضي يجوز عند الأول لا الثاني قونه: (بالسفة والغفلة) أي والدين كما يأتي» وعير 
بعضهم عن الغفلة بالفساد ليس المراد به الفسق. فافهم. قال في الدر المنتقى: ويشح 
لصحة الحجر عندهما القضاء بالإفلاس ثم الحجر بناء عليه» ولا يشترط ذلك في الحجر 
بالسفه مع كونه يعم جميع الأموال. وأما الحجر بالدين فيخص الال الموجودء حتى يتغذ 
تصرفه في مال حدث بعده بالكسب كما يعلم من القهستاني والبرجنديء» فليحفظ اه. 

وف التاترخانية: الحجر بالدين يفارق الحجر بالسفه من وجوه ثلاثة: أحدهاء أن 
حجر السفيه لمعنى فيه وهو سوء اختياره لا لحق الغرماء بخلافه بسبب الدين فيفتقر 
للقضاء . الثاني : أن المحجور بالسفه إذا أعتق ق عيداً ووجبت عليه السعاية وأدى لا يرجع 
بما سعى على المولى بعد زوال الحجرء بخلاف المحجور بالإفلاس الثالث: أن المحجور 
بالدين لو أقرٌ حالة الحجر ينفذ إقراره بعد زوال الحجرء وكذا حالة الحجر فيما سيحدث 
له من المال حالة الجر والمحجور بالسقه لا يجوز إقراره لا حال الجر ولا بعده» ولا في 
المال القائم ولا الحادث اه ملخصاً . 

قلت: ويزاد ها مر من توقف الحجر بالدين على القضاء: أي على قول أبي يوسف 
لكونه لحقٌ الغرماءء بخلاف الحجر بالسفه لأنه لحقه فلا يتوقف كما أشير إليه فيما مرء 
وظاهر كلامهم ترجيحه على قول محمد قوله: (به) أي بقولهما يفتى به» صرح قاضيخان 
في كتاب الحيطان» وهو صريح فيكون أقوى من الالترزام. كذا قال الشيخ قاسم في 
تصحيحه. ومراده أن ما وقع في المتون من القول بعدم الحجر على الخرّ مصحح بالالتزام» 
وما وقع في قاضيخان من التصريح بأن الفتوى على قولهما تصريح بالتصحيح فيكون هو 
المعتمدء وجعل عليه الفتوى مولانا في فوائده. منح. وفي حاشية الشيخ صالح: وقد 
صرح في كثير من المعتبرات بأن الفتوى على قولهما. وني القهستاني عن التوضيح أنه 
المختار اه. وأفتى به اليلخي وأبو القاسم كما ذكره في المنح عن الخانية قبيل قوله 
الآتي: #والقاضي يحبس الخحرٌ المديون» قوله: («كصغير) أي يعقل ومثله البالغ المعتوه كما في 
حواشي الأشباه قوله: (إلا في نكاح وطلاق) فإن سمى جاز منه مقدار مهر المثل وبطل 


( قال المالكية والشافعية والحنقية والتابلة: إن طلاق السغيه يقع عليه وقال ابن أبي ليل: لا يقع. 2 
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7 واستيلاد 


الفضلء وإن طلقها قبل الدخول وجب نصف المسمىء لأن التسمية صحيحة في مقدار 
مهر المثلء وكذا لو تزوّج أربع نسوة أو تزرّج كل يوم واحدة فطلقهاء لأن التزوّج من 
حوائجه الأصلية» زيلعي قوله: (وعتاق) وعلى العبد أن يسعى في قيمته عتد محمد وهو 
الصحيح. طوري قوله: (واسئيلاه) بأن ولدت جاريته فادعاه ثبت نسبه وصارت أم ولده 
وتعتق من جميع ماله يموته» ولا تسعى هي ولا ولدها في شيءء لأن ثبوت نسب الولد 
شاهد لها؛ ولو لم يكن معها ولد فقال: هذه أم ولدي لم تبع وسعت بموته في كل قيمتها 


«راستدلٌ الأولون» بأنه مكلف طلق امرأته غتاراً فوقع منه كالعيد والمكاتب. 
#رتال ابن أي ليل»: لا يقم لأن البضع يمري مجرى المال بدليل أنه يملك بالمال» ويصح زوال ملكه عنه به 
فيمنع من التصرف فيه كما يمنع من التصرف في المال. 
ويمكن أن يقال في هذا الدليل : إن البغمع لا يجري ممرى امال بدليل أنه لا يورث عنه؛ ولو كان مالا لورث 
عئه: وأمنا أنه لا يمري غمرى المال فلأنه يقع من العبد بغير إِذن سيدء» وهو ممنوع من التصرف في الال . 
ومن هذا يتبين رجصان قول الجمهور. 

)1١(‏ ذهب المالكية والشافعية وأحمد في رواية عنه أنه ليس له ذلك . وذهب أبو يوسف ومحمد إلى أن له ذلك. 
والأصل عندهما أن كل تصرف يؤثر فيه الهزل يؤثر فيه الحجر: والعثق لا يؤثر فيه الهزل فلا يؤئر فيه الجر 
من حيث إن الهازل يمرج كلامه على هج كلام العقلاء لاتباع الهوى ومكابرة العقل لا لتنقصان في عقلهء 
فكذلك السقيه . 
واستدلا على أن العتق لا يؤثر فيه الهزل بما روي عن النبي صل الله عليه وسلم: #ثلاث جدهن جد وهزلهن 
جد النكاح والطلاق والعتق؛ فأنت ترى أن العتق لا يؤثر فيه الهزل كما ورد عن الرسول قلا يؤثر فيه الحدجر. 
وما ذهب إليه الصاحبان من أن العتق لا يؤثر فيه الهزل يشكل عليه : 
| إِذَا حنت: السفيه في يمين حلفها فكفر بالعتق أو نذر هديأ فمئعه القاضي من ذلك لم ينفذ عتقهء فهذا ممالم 
يؤثر فيه الهزل؛ وقد أثر فيه الحمجر. 

ب . أن الهازل غير السفيه إذا أعتق عبده صح عتقه ونغذ ولا سعاية على العبد بخلاف السفيه فإنه إذا أعتق 
عبده عتق ووجبت عليه السعاية؛ فاستبات بهذا أن الهزل لم يؤثر في وجوب السعاية وقد أثر في وجوبٍ 
الحسجر. 

واستدل المالكية ومن وافقهم على أن عتق السفيه غير نافد بأن العتق تصرف مالي ومحض تبرعء فهر ممنوع مته 
كالهبة والصدقة وما دام محجوراً عليه فهو لا يصمح عتقه كالصبي والمجئون. 

واستدل أبو يوسف ونغحمد على نفاذ عتق السغيه» بأنه تصرف مالي صدر من مكلف مالك تام الملكث فلا شيء 
يمنع نفائه كعتق الراهن والمفلس: وإذا صح مثهما وقد حجر عليهما لحق الغير فأولى أن يصح من السفيه؛ 
وقد حجر عليه للق نفسيه . 

ويمكن أت يقال فيه: إنه فارق المفلس والراهن فإن الراهن تمد حجر عليه لحي المرجمن والمدين قد حجر صليه 
لحق الغرماء بخلاف السفيه فإنه جور عليه لحق نفسه صوناً لاله وحفظاً له من السياعء والعتق مما يحقق 
إتلاف المال وضبياعه, فوجب عدم تفاقه من السقيه . 

فاستبان ببذا رجحان ملحب الالكية ومن وافقهم لأنه يحقق الثمرة المرجوة من الحجر على السفيه وهي المحافظة 
عل ماله وصوته: عل أنه ئيس هناك فرق بين العتق والهبة والكل تيرع غبض» فإن اعتلا بأن العتق ليس 
كغيره فإن الشارع مرغب فيه عتشوف إليهء قلت إن الصدقة قد حث الله عليهاء ورغب فيها في كثير من أي 
الذكر الحكيم فالفرق نحكم . 


كنات لخر وذداكا 


5 . - . 35 
وتدبير 0 وروجوب زكاة) وقطرة (وحج وعبادات 


بمنزلة المريض . زيلعي. وهي ثلث قيمتها قناً. جوهرة قوله: (ونلبير) ويسعى بموت 
المولى غير رشيد في قيمته مدبرا وقيمة المدبر ثلثا قيمته قنأ» وقيل نصفهاء وعليه الفتوى. 
جوهرة. لكن سيأتي صحة وصاياه بالقرب من الثلث والتدبير منها. وني الطوري عن 
المحيط : قال مشايخنا: هذا: أي سعيه إذا كان أهل الصلاح يعدون هذه الوصية إسرافاً. 
فإن كانوا لا يعدونها إسرافاً بل معهوداً حسناً لا يسعى في قيمته إذا كان يخرج من الثلث 
قرله: (ووجوب زكاة) ويدفعها القاضي إليه ليفرقها لأنها عبادة لا بد فيها من نيتهء ولكن 
يبعث معه أميناً كي لا يصرفها في غير وجهها. هداية قوله: (وفطرة) فيه أنها تجهب على 
الصخير حتى لو لم يخرجها وليه وجب الأداء بعد البلوغ كما مر في بابها فليست مما خالف 
فيها الصغير» وإلا أن يقال المخاطب بها وليه . تأمل قوله: (وحج) لأنه واجب بإيجاب الله 
تعالى من غير صنعه» ولا يمنع من عمرة واحدة فيها استحساناًء ولا من القرأن لأنه لا 
يمنع من إفراد السفر لكل واحدة منهماء فلا يمنع من الجمع بينهما للخلاف في وجوببهاء 
ويسلم النفقة إلى ثقة لئلا يتلفهاء فإن جامع قبل الوقوف يدفع القاضي نفقة الرجوع» ولا 
تلزمه الكفارة إلا بعد زوال الحجر؛ وإن أفسد العمرة يقضيها بعد زواله أيضاً. وتمامه في 
الجوهرة. ولو أحرم بحجة تطرّع دفع إليه من النفقة مقدار ما لو كان في منزلهء ويقال 
له: إن شئت فاخرج ماشياًء إلا أن يكون القاضي وسع في النفقة فقال: أنا أكري بذلك 
الفضل وأنفق على نفسي فلا يمنع من ذلك . طوري قوله: (وعبادات) أي بدلية لا مالية 
ولا مركبة منهما أيضأ. ففي شرح اللمفتاح لابن السبكي: كل موضع يدعى فيه أنه من 
عطف العام على القاص» يراد بالعام ما عدأ ذلك الخاص فيكون من عطف الماين . قال: 
وهذا هو التحقيق . حموي. وبه صرح في السعدية أبو السعود. 


قلت : فيكون من العام المخصوص أو المراد به الخصوص» وهل الأول حقيقة في 
الباقي أو مجاز كالئاني؟ خلاف بينته في حاشية شرح المتار أول بحث العام» هذا وني 
استثناء الحجج والعبادات نظرء فإنها تصح من الصغير أيضاء إلا أن يقال: المراد صحتها 


)١(‏ ذهب اللحفية والحنابلة إلى أن تديير السفيه صحيمء لأنه إنما ينقذ من ماله بعد موته واستغتائه عن المال. 
واختلغت كلمة المالكية فيه: فذهب عبد الملك إلى أن العيد المدير إن كان كثير الغمن لم يز تدبيره. وإن قل 
جاز وإنما منع الأول لأن إتلاف المال متحقق وهو إنما حجر عليه للمحافظة عليه ولكن القليل عن ذلك غير 
متلف فكان الأول ممنوعاً والثاني جائزاً . 
وقال أشهب: كل ذلك لا يجوز كثر الشمن أو قل. والوجه في ذلك أن التدبير من العقود اللازمة كالبيع 
والشراء. 
وقال ابن القاسم: له التدبير في المرض فإذا صمح من مرضه بطل وذلك أن ابن القاسم يرى أن له حكم 
الوصيةء فإن مات ووسعه الثلث نفذء وإن صح من مرضه يطل لأنه عقد لازم ولا تلزمه هله العقرد. 
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وزوال ولابة أبيه أو "جدو في صحة إقراره بالعقوبات وني الإنفاق وفي صحة وصاياء 
بالقرب من الثلث فهو) أي في هذه (كبالغ) وفي كفارة كعبد. أشباه. 

والحاصل: أن كل ما يستوي فيه الهزل والجد ينفذ من المحجورء وما لا فلا 
إلا بإذن القاضي. خانية (فإن بلغ) الصبي (غير رشيد لم يسلم إليه ماله 


على سبيل الوجوب. تأمل قوله: (وزوال ولاية أبيه أو جده) يعني عدم ولايتهما عليه؛ 
بخلاف الصغير. حموي: أي فإن ولايتهما عليه ثابتة قوله: (وفي صحة إقراره بالعقوبات) 
كما لو أقرٌ على نفسه بوجوب القصاص في نفس أو فيما دونهاء حموي قوله: (وفي 
الإنفاق) أي على نفسه وولده وزوجته ومن تهب عليه نفقته من ذوي أرحامه من ماله . 
شرح تتوير الأذهان. وي بعض التسخ : وف الإيقاف من أوقفء, ولكن في الأشباه: إن 
وقفه ياطل. واختلفوا فيما لو كان بإذن القاضي: فصححه البلخي» وأبطله أبو القاسم أه 
قوله: (وفي صحة وصاياه بالقرب من الثلث"'' يعني إذا كان له وارث: والقياس أن لا 
تهوز وصيته كتبرعاته . وجه الاستحسان أن الحجر عليه لمعنى النظر له كي لا يتلف ماله 
ويبقى كلا على غيرهء وذلك في حياته لا فيما ينفذ من الثلث بعد وقاته حال استغتائه. 
وذلك إذا وافق وصايا أهل الخير والصلاح كالوصية بالحج أو للمساكين أو يئاء المساجد 
والأوقاف والقناطر والكسورء وأما إذا أوصى بغير القرب لا تنفذ عندنا. طوري قوله: 
(كبالغ) أي غير نحجور وإلا فهو بالغ ح قوله: (وفي كفارة كعبد) فلو حلف وحنث أو 
نذر نذراً من هدي أو صدقة أو ظاهر من امرأته لا يلزمه المالء ويكفر يمينه وغيرها 
بالصوم. زيلعي قوله: (والحاصل الخخ) مستغتى عنه بقوله «ثم هذا الخلاف الخ؟ لكن 
أعاده لقوله: (إلا بإذن القاضى» وإنما حصره به لما مر من زوال ولاية أبيه وجده قوله: 
(م يسلم إليه ماله الخ) هذا بالإجماع كما في الكفاية» وإنما الخلاف في تسليمه له بعد خس 
وعشرين سنة كما يأتي» فلو بلغ مفسداً وحجر عليه أولا فسلمه إليه فضاع ضمنه 
الوصي» ولو دفعه إليه وهو صبي مصلح وأذن له في التجارة فضاع في يده لم يضمن كما 
في المنح عن الخانية. وفي حاشية أي السعود معزواً للولوالجية: وكما يضمن بالدقع إلبه 
وهو مفسد قفكذا قبل ظهور رشده بعد الإدراك إه. 
(1) اتفق الفقهاء جميعاً على صحتهكء غير أن المالكية شرطوا لصحتها ألا يلط فيهاء وفسّر اللخمي عدم التخليط 
بالإيصاء بما فيه قرية أو صلة رحم. وفسر أبو عمر التخليط يأن يذكر في كلامه ما يبين عدم معرقته بما ابتدأ 
بيد وقال للالكية: تصح من الصبي قتصح من الفيه بل هو أولى. 
وقال الحنقية: القياس يقدحء والاستحسان يصحمء وذلك أن القياس يقضي بعدم الصحة؛ لأنها تبرع وهو 
ممنوع مندء وأما الاستحسان فإنه يقتضي الصحة» فإن ما وافق الحق وما يتقرب به إلى الله تعالى ولم يكن في 
ذلك سرف ولم يستقبحه المسلمون ينفذ ذلك كله من ثلث عاله ؛ لآن الجر عليه لمعتى النظر له حتى لا يتلف 


ماله فييثل بالفقر» وهذا المعنى لا يوعد في وحاياآء؛ أن أوان وجويها بعل هوته وتعد الاستغناء عن ألمال في 
أمر ثنياه . 
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حنى يبلغ خمساً وعشرين سنة فصح نصرفه قبله) أي قبل المقدار المذكور من المدة 


وسئل العلامة الشلبي : عمن بلغت وعليها وصى غ هل يكبت رشدها بمعجرد البلوخ 
أم ل ال 0 فأجاب : بأنه لا يثبت إلا بحبجة شرعية, ومثله في الثيرية . وق 
شرح البيري عن البدائع: لا بأس للولي أن يدفع إليه شيئاً من ماله ويأذن له بالتجارة 
للاختبارء فإن آنس منه رشداً دفع إليه الباقي قوله: (حتى يبلغ خمساً وعشرين سنة) أي ما 
لم يؤنس رشلده قبلها قوله: (قصح تصرفه قبله) الأولى التعبير بالواو كما في الكنزء لكن كا 


)١(‏ أتفقت كلمة العلماء على أن المحجور عليه الصغير إذا بلغ وأونس مئه الرشد فك عنه الحجر وسلم إليه ماله. 
ولكنهم اختلفرا هل يزول الحجر عنه بالبلوغ والرشد بدون عزيل أو لا بد مع ذلك من فك القاضي إن كان 
الذي يلي أمر الصبي مقاما من قبلهء أو لا بد من فك الوصي إن كان هو الذي يل أمر المحجور. 
فقال الحنفية والشافعية والحئايلة والذاهرية: يزول الطجر بئفسه؛ ولا يحتاج إلى فك ولا إزالة متى بلغ ألصبي 
رقال المالكية: إن كان ولي الصغير هر الأب ارتفع الحجر عنه بالبلوغء وإيئاس الرشد بدون حاببة إلى فك 
متدع وإن كان غير الأب من وصي أو مقدم قاض فلا يرتفع عنه إلا بفك الوصي والمقدم. 
وقد استدل الأولون : 

. بقوله تعالى: #وابتلو! اليتامى ستى إذا بلغوا التعاح فإن نسعم متهم رشداً فادفعوا إليهم أمرالهم»‎ - ١ 
ووجه الدلالة : أن الأية أفادت أن دفع المال إليه مشروط بشرطين: البلوغ وإيناس الرشدء فإذا فلنا إنه لا بد‎ 
من فك وإزالة كان ذلك شرطاً زائداً من النص. رمعناء حيتئط أن البالغ الرشيد يظل غعجوراً عليه ما دام‎ 
الاجر هليه لم يفك اللجرء ول يأذن له في التصرف؛ وهذا غاية الفسياد.‎ 

؟ . إن سيب الجر هو خدم العقل أو نقصانه: وحيث إنه قد يلغ ورشادء فقد زال عنه الحخجرء فإن الحكم 
يدور مع علثه وجودا وعدماً. 

- أن الصغير متحجر لا محجور. ومعناء أن الحجر لم يكن بحكم غاض . وشيء ثبت بدون مثبتث وجب أن 
بزول بدون مزيل . رلعل وجهة نظر المالكية في التفريق بين الأب وغيرء أن حجر الأب على الصغير حجر 
أصالة : زهو يذلك لا يماج إلى فلك؛ وأما حجر الوصي والمقدم. ثائما كان بإدخال؛ وجعل؛ فاحتاج إلى فك 
متهما. قال أبو حنيفة والشافعي والثوري واين المنذر وأحمد في إحدي الروايتين عنه: متى بلغت الخجارية راشدة 
وجب دفع الحجر عنها وتسليم مالها إليها كالذكر تزوجت أم ل تتزوج. 

وقال هالك: يستمر الجر عليها إلى أن يدخل با الزوج. ويشهد العدول بصلاح حالها إن كانت من ذوات 
الأبء وإلى فك الوصي والمقدم إن كان الذي يلي أمرها هو الوصي أو المقددم . 

وال أحمد في الرواية الأخرى : يستمر الحجر عليها سحتى تتزرج وتلد. أو تمكث ميئة في بيت زوجها. 

وقد استدل الأولون؛ 

١‏ بقول الله تعالى: #وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكام# الآبة ووجه الدلالة: أن الآية علقت دفع المال 
إلبهم على شرطين بلرغ وإيناس رشدء ولم تشترط ثالداً هو الذكورة أو دخول الزوج أو مضي سنة أو فك 
بصي . 

5 - أنها صغير بلغ وأونس رشدمء فوجب أن يزول عنها الحجرء ويدفع إليها المال كالذكر. 

" - أنها بالغة رشيدة فيجوز لها التصرف في كل مالها كالتي دخل بها الزوج . : 

واستدل مالك بالقياس؛ وحاصله أن الأب له إجيارها على التكاح بدون إذنا فله الحجر عليها في مالها من 
باب أولى؛ لأن النكاح يرجع إلى النفسء وذلك يرجع إلى المال. 

وقد يرد بقيام الفارق» فإن المعنى الذي من أجله كان لأبيها سق الإجبار هو أنها لا تدري مصلحة د 


١‏ ظ كتاب الجر 


(وبعده يسلم إليه) وجوباً: يعني لو منعه منه بعد طلبه ضمن وقبل طلبه لا ضمان 
كما يفيده كلام المجتبى وغيره. قاله شيخنا (وإن لم يكن رشيداً) وقالا: لا يدفع 
حتى يؤنس رشده ولا يجوز تصرفه فيه (والرشد) المذكور في قوله تعالى: «فإن 
آنستم منهم رشداً# (هو كونه مصلحاً في ماله فقط) ولو فاسقاً. قاله ابن عباس 
(والقاضي بحبس الخر المديون ليبيع ماله لديئه وقضى دراهم ديئه من دراهمه) 


كان قوله: هلم يسلم إليه» بمعنى المنع لأن العاقل البالغ لا يحجر عليه عند الإمامء وإنما 
هذا منع للتأديب لا حجر صح التفريع» فافهم قوله: (ضمن) أي إذا هلك في يده لتعديه 
في المنعء وأما إذا بلغ فمنعه فقبل أن ينتكشف حاله ويعلم رشده وصلاحيته بالاختبار 
فهلك لا يضمن. قال شهاب الدين الجلبي في فتاواه: والواجب على الوصي أن لإ يدفع 
إليه المال إلا بعد الاختبارء فإذا منعه لذلك كان منعاً لواجب فلا يكون متعدياء وفي الخانية 
ما يشهد له. رملي قوله: (قاله شيخنا) يعني الرمل في حاشية المح قوله: (وإن لم يكن 
رشيدا) لأنه قد بلغ سنأ يتصور أن يصير جداء ولأن منع المال عنه للتأديب» فإذا بلغ هذا 
السن فقد انقطع رجاء التأدب. زيلعي ملخصاً قوله: (وقالا لا يدفع) أي وإن صار 
شيخاء وبه قالت الأثمة الثلائة. معراج قوله: (ولا يجوز تصرفه فيه) أي مالم يجزه 
القاضي على ما مرء وهذه ثمرة الخلاف» وتظهر أيضاً في الضمان عندهما لو دفع إليه بعد 
ما بلغ هذه المدة مفسداً إلا عنده قوله: (فإن آنستم) أي عرفتم أو أبصرتم ذكره البكري في 
تفسيره ط قوله: (هو كونه مصلحاً في ماله) هو معنى ما في البيري عن النتف الرشيد 
عندنا أن ينفق فيما بحل ويمسك عما يحرم ولا ينفقه في البطالة والمعصية ولا يعمل فيه 
بالتبذير والإسراف قوله: (فقط) أي لا في دينه أيضأء خلافاً للشافعي رحه الله قوله : 
(ولو فاسفاً) تأكيد لقوله: «فقط» وأطلقه فشمل الفسق الأصلي والطارىء كما في الهداية» 
وهذا ما لم يكن مفسداً ماله قوله: (ليبيع ماله) أطلق المال فشمل المرهون والمؤجر والمعار» 
وكل ما هو ملك له. رملي. ولا يكون ذلك إكراهاً لأنه بحق كما مر في نحله إذ هو ظالم 
ع الزواج ؛ ولا تعلم أي زوج هو أفضل» فربما نزت بها نزوة في شاب غرر بها وخدعهاء فكانت تكبة إن 
هي تخلصت منه قذلك شر ونحس» وإن هي ل تستطع الخلاص منهء فإما إلى حياة شقية تعسة» وإما إلى حياة 
شريرة كاجرة؛ والوقائع في عصرنا شاهدة بذلك. وهذا المعنى غير متسقق في المال؟ لأنها يمكنها أن تدبر فيه 
وجه المصلحة» وإنا لا نعقل علاقة بين الال والتكاح . واستدل أحمد بما روي غن أنه غال: عهد إليّ 
عمر بن الخطاب ألا أجيز لجارية عطية حتى تحول في بيت زوجها حولاء أو تلد ولداً. والوجه: أن عدم 
الإجازة ئيس إلا لكونها غعجوراً عليها. وقد بقال: ١‏ لا نسلم صصة الحعديث: وإن سلمنا فهو لم يشتهرء 
وأا ما كان فمثله لا يترك به الكتاب» والكتاب ل يشرط لدفع المال إلا شرطين: البلوغ وإيناس الرشد. 
'. أنه يفيد مئم العطية» والعطية تصرف بدون عوض خلا يستلزم منعها من جميع تصرفاتها. انظر نظام الجر 
للدكتور سليمان. 


كتاب اللبسجر 7 
يعني بلا أمرىء وكذ! لو كان دنائير (وباع دتائيرة بدراهم ديئه وبالعكس استحساناً) 
لاتحادهما في الئمنية (لا) يبيع القاضي (عرضه ولا عقاره) للدين (خلافاً لهماء وبه) 
أ بقولهما ببيعهما للدين (يفتى) اختيار. وصححه في تصحيح القدوري. ويبيع 
كل ما لا يحتاجه في الحال. ولو أقرٌ بمال 


بالملع قوله: (يعني بلا أمره) لأن للدائن أن يأخذ بيده إذا ظفر بجتس حقه بغير رضا 
المدين فكان للقاضي أن يعينه. زيلعي قوله: (وكذا لو كان) أي كل من ماله ودينه وفي 
نسخ «كانا» بضمير التثنية قوله : (استحساناً) والقياس أن لا يموزء لأن هذا الطريق غير 
متعين لقضاء الدين فصار كالعروض قوله: (لاتحادهما فى الثمنية) بيان لوجه الاستحسان» 
ولهذا يضم أحدهما إلى الآخر في الزكاة مع أنهما تختلفان في الصورة حقيقة وهو ظاهرء 
وحكماً لأنه لا يجري بينهما ربا الفضل» فبالنظر للاتماد يثبت للقاضى ولاية التصرف»ء 
وبالنظر للاختلاف يسلب عن الذائن ولاية الاعتعية ب القيميةه يلاف العروض أن 
الأغراض تتعلق بصورها وأعيانها. 

أقول: ورأيت في الحظر والإباحة من المجتبى رامزاً ما نصه: وجد دنائير مديونة وله 
عليه درهم له أن يأخذه لاتحادهما جنساً في الثمنية اه. ومثله في شرح تلخيص الجامع 
الكبير للفارسي في باب اليمين في المساومة . 


تنبيه: قال الحموي في شرم الكنز نقلا عن العلامة المقدسي عن جذه الأشقر عن 
شرح القدوري للأخصب: إن عندم جواز الأخذ من خلاف الجنس كات في زمانهم 
لطاوعتهم في الحقوق» والفتوى اليوم على جواز الأخذ عند القدرة من أيّ مال كان لا 
سيما في ديارنا لمداومتهم العقوق. قال الشاعر: [ الطويل]. 
عَمَاءَعَلَهَدَاالرَّمَانِفَإِنه مان عمقُرفي لآ زَمَانُ ُحقُوقٍ 
كت كفو نيه جين ران وَكُلَّ صَدِيٍ فيه غير صَدُوقِ ط 
قوله : (خلافاً لهما وبه يفتى) الأولى أن يقول وقالا: ين 
قوله: (أي بقولهما يبيعهما) أي العرض والعقارء وأشار مبذا التفسير إلى أن ما عداه لا 
خلاف فيه قوله: (اختيار) بومثله في الملتقى قوله (ويبيغ كل إنا لا تاه في الحال) قال 
في التبيين : : ثم عندهما يبدأ القاضي ب بيع النقودء ثم العروضء» ثم العقار. وقال بعضهم: 
5-07 ل 0 
فالحاصل : : أنه يبيع ما كان أنظر له ويترك عليه دست من ثيابه : يعني بدلة» وقيل : 


دستان لأنه ا ا ل وقالوا: إذا كان يكتفي بدونها تابع ويقضي 


قف كتاب الجر 
يلزمه بعد الديون”'' مالم يكن ثابتاً ببينة أو علم قاض فيزاحم الغرماء كمال 
(أفلس ومعه عرض شراه فقبضه بالإذن) من بائعه و يؤد ثمته (قبائعه أسوة 


يبيع ما لا يحتاج إليه في الحال كاللبد في الصيف والنطع في الشتاء» ويتفق عليه وعلى 
زوجته وأطفاله وأرحامه من ماله اه ملخصاً. قال الرحمتى: ومفاده أنه لا يكلف إلى أن 
يسكن بالأجرة كما قالوا في وجوب إللحج . تأمل اه. | 

وفي حاشية المدتي: أقول: وكذا لو كان عنده عقارات وقف سلطاني زائدة على 
سكناه أو صدقات ف الدفاتر السلطانية لا يؤمر ببيعها كما أفتى به غير واحد من العلماء 
اه: أي لا يؤمر بالفراغ عنها إذ لا يجوز بيعها. تأمل . 

مَطْلْبٌ : تَصَرْقَاتٌ المَحْجُور بِالدَيْنِ كَالمَريض 

قوله : (يلزمه بعد الديون) أي يقضيه بعد قضاء الديون التى حجر لأجلها ونحوها 
ما ذكره يعدء وهذا ما لم يكن استفاد مالا بعد الحجرء وإلا فيقضى ما أقرٌ به منه كما في 
المواهب والهدايةء وقدمناه عن التاتر خانية وشرح الملتفى. وي التاترخانية : ثم إذا صح 
الحجر بالدين صار المحجور كمريض عليه ديون الصحةء فكل تصرف أدى إلى إيطال حق 
الغرماء فالحجر يؤثر فيه كالهبة والصدقة. وأما البيع: فإن بمثل القيمة جازء وإن بغبن 
فلاء ويتخير المشتري بين إزالة الغبن وبين الفسخ كبيع المريضء فإن باع من الغريم 
وقاصصه بالثمن جاز لو الغريم واحداء وإلا صح البيع من أحدهم لو بمثل القيمة دون 
المقاصصةء وكذا لو قضى دين البعض دون البعض كالمريض اه ملخصاً قوله: (ببيئة) بأن 
شهدوا على الاستقراض أو الشراء بمثل القيمةء تاترخانية قوله: (أو علم قاض) المعتمد 
عدم جواز القضاء بعلمه ط قوله: (كمال استهلكه) فإن مالكه يزاحم الغرماءء وكذا لو 
تزوّج امرأة بمهر مثلها. ابن ملك والمراد باستهلاكه المال أنه ثبت بغير إقراره مما مرء فلو 
بهء ففي التائرخائية أنه يسأل عن إقراره بعد ما صار مصلحاً أن ما أقرٌ به كان حقاً أو لا؟ 
فإن قال: نعم يؤاخذ به وإلا فلاء ويجب أن يكون الجواب في الصبي المحجور كذلك أه 
قوله: (أفلس الخ) أي صار إلى حال ليس له فلوس وبعضهم قال: صار ذا فلوس بعد أن 
كان ذا دراهم. مصباح. والمراد حكم الحاكم بتفليسه . 

واعلم أنه إنما يستوي مع الغرماء إذا كان الثمن حالا فلو مؤجلاً لم يشاركهم ولكن 
(1) اختلف الفقهاء في إقرار السقيه؛ . فذهب المالكية والشافعية وأبو يوسف ونحمد عن الحئفية إلى عدم صحة إقرار 

السفيه بالدين سواء امهم في إقراره أو لم يتهم؛ لأن إقراره بالدين تصرف مالي يقتضي إتلاف المال: وهذا ينائي 

الغرض الذي من أجله حجر عليه؛ لأنه إنما حجر عليه حفظاً لماله. وذهب الحنابلة إلى أنه لا يلزمه الإقرار 

بالدين حال حجره: ويلزمه بعده؛ لأن المنم إنما كان حال الحتجرء وإِذ قد زال الجر قلا منع . 


كتاب المحر ارفف 


الغرماء) ني ثمنه (فإن أفلس قبل قبضه أو بعده) لكن (بغير إذن بائعه كان له 
استرداده) وحبسه (بالثمن) وقال الشافعي : للبائع الفسخ . 

(حجر القاضي عليه ثم رفع إلى) قاض (آخر فأطلقه”') وأجاز ما صنع 
المحجورء كذا في الخانية وهو ساقط من الدرر والمنح (جاز إطلاقه) وما صنئع 
المحجور في ماله من بيع أو شراء قبل إطلاق الثاني أو بعده كان جائزاًء 


يشاركهم بعد الحلول فيما قبضوه بالحصص كذا في المقدسي سائحاني قوله: (كان له 
استرداده) أي فيما لو أفلس بعد قبضه بغير إذن. وقوله: اوحبسه بالثمن» فيما لو أفلس 
قبله؛ ففيه لف ونشر على عكس الترتيب. تأمل قوله: (كذا في الخانية الخ) استدراك على 
ادن تبعاً للشرنبلالية» حيث نقل ما في الخانية ثم قال: فقد شرط مع الإطلاق إجازة 
صئعه أه. 


أقول: الذي يظهر أن الإجازة شرط لجواز صنعه لا لجواز الإطلاق» والمذكور في 


)00 اتفق القائلون بالحجر بسبب السغه على أن السفيه نحجور عليه ولكتهم اختلغت كلمتهم في شيء وراء هذا؛ 
فذهب نحمد بن الحسن عن الخحئفية وأبن القاسم من المالكية إلى أن السفيه منتحجر بنفس السفه. وذهب أبو 
يوسف من الحنفية والحنابلة إلى أن السفيه لا يحجر عليه إلا بقضاء القاضي . وهو قول المالكية والشافعية في 
السفة الطارىء بعد البلوغ . أمّا في السفه المقارن للبلوغ فوليه قي السغر وليه في هذه الحالة. وثمرة هذا الزلاف 
إنما تظهر عند الكلام على تصرفات السفيه. واستدل محمد ومن معه من وجهين: 
«الأول» بما روي أن النبي صل الله عليه وسلم رد عتق من أعئق عبده ولا مال له غيره ووجه الدلالة: أن 
هذا التصرف بالعتق كان قبل الحجر عليه منه؛ فدل على أن السفيه منحجر عليه بنفس السفه رورة أن الممتن 
حين أعتق لم يكن نحجوراً عليه من الحاكم. وقد يقال: إن رد الرسول لعتقه إهدار لتصرفهء فالرسول هليه 
السلام لم يكن مقرراً للحجر بل منشتاً له على أننا لو سلمنا أن الرسول كان عقرراً للحجر لم يفد هذا الدليل 
نحمد بن الحسن؛ لأنه يقول بنفاذ عتق السفيه . 
«الثاني» أن الحيجر بالسفه كالحجر بالصغر والجنون والرق. وهو ببله الأسباب لا يمتاج لل القاضي خكذلك 
بالسقه. وقد يجاب بأن في السفيه معنى لم يكن في غيره. أمّا الرقيق فالحجر عليه إنما هو سلحق السيدء وفوق 
هذا ليس أهلا للملك عندكم بخلاف السفيه فإنه أهل للملك. فإن تصرف السفيه فقد تصرف في خالص 
ملكه. على أن السفيه أهل للخطاب فباين بذلك الصغير والمجئون» وزيادة على ذلك الصغفر والمئون والرق 
أمور معروفة لكل الناس بخلاف السفه والتبذير فإنه مختلف فيه. من هذا يتبين أنه قياس مع الفارق . واستدل 
أبو يومف ومن معه من وجوه: 
«الأول» أن الحجر على السفيه لمعنى النظر له والحجر عليه وإن كان فيه نظر له ومصلحة ففيه ضرر يلحقه. 
وهو إهدار قوله في التصرفات. ولا يفصل في ذلك إلا القاضي فلزم آلا يثبت الحجر عليه إل بالقضاء. 
«اثثاني؟ أن الحجر بالسفه مختلف فيه بين الفقهاء والذي يرفع الخخلاف هو سحكم القاضي . 
«العالك» أن التبذير يختلف في نفسه. ويتفاوت فوق أنه مختلف فيه بين الفقهاء. فيفتقر إلى الاجتهادء فلا يثبثت 
إلا بقضاء القاضي . 
«الرابع» قول عليٌّ: لآنين عثمانء ولأسألنه أن يحجر على عبد الله: ولو كأن السغيه متحجراً بالسفه بدون 
حكم من الحاكم لحجر عليه بدون سؤال عثمان. انظر المبسوط حم 4؟ ص 177 المغني ج 4 ص 016 منح 
الجليل ج ” ص 177 والمنهاج ج ١‏ ص 7١7‏ تفسير القرطبي 50/6. 


رف كتاب الجر 


لأن حجر الأول مجتهد فيه فيتوقف على إمضاء قاض آخر. 

فروع: يصح الحجر على الغائب لكن لا ينحجر مالم يعلم: خانية. ولا 
يرتفع الحجر بالرشد بل بإطلاق القاضيء ولو ادعى الرشد وادعى خصمه بقاءه 
على السفه وبرهنا ينبغي تقديم بينة بقأء السفه. أشياه . 


المتن جواز الإطلاق فلا استدراك بل هو إفادة حكم آآخر. تأمل قوله: (لأن حجر الأول 
مجتهد فيه) علله في الهداية أولاً بأن الحجر منه فتوى وليس بقضاءء لأنه لم يوجد المقضي له 
والمقضي عليهء ثم قال : ولو كان فضاء فنفس القضاء مختلف فيه فلا بد من الإمضاء. قال 
الزبلعي: يعني حتى يلزم» لأن الاختلاف إذا وقع في نفس القضاء لا يلزمء ولا يصير 
مجمعاً عليه» وإنما يصير مجمعاً عليه أن لو كان الاختلاف موجوداً قبل القضاء فيتأكد أحد 
القرئين بالقضاءء فلا ينقضض بعد ذلك» وأما إذا كان الاختلاف ف نفس القضاءء فبالقضاء 
يحصل الاختلاف» فلا بد من قضاء آخر ليصير مجمعاً عليه لقضائه بعد وجود الاختلاف» ‏ 
هذا معناهء ولكن فيه إشكال هنا لأن الاختلاف فيه موجود قبل القضاءء فإن محمداً يرى 
حجره بنفس السفهء ولا تنفذ تصرفاته أصلا فيصير القضاء به على هذا التقدير قضاء بقول 
محمد فيتأكد قوله بالقضاءء بخلاف القضاء على الغائب فإن الاختلاف فيه في نفس القضاء 
هل يجوز أم لا؟ فعندنا لا ينفذء وعند الشافعي يجوز فيحصل الاختلاف بالقضاء فلا يرتفع 
حتى يحكم بجواز هذا القضاء اه قوله (ما لم يعلم) أي بالحجر. قال في البزازية : فلو أخيره 
عدل وصدقه انحجرء وإن لم يصدقه فكذلكء» ثم قال: ولا فرق بين الإذن واللحجر في أنه 
يصير مأذونا إذا ترجح الصدق في خيره عند العيد أو صدقه. ذكره الفقيه أبو بكر البلخي» 
وعليه الفتوى والاعتماد خلافا لمن يفرّق بينهما اه. ثم إن هذا مبني على قول أي يوسف لا 
مر أن السفيه ينحجر عند نحمد بلا قضاء قوله: (ولا يرتفع الحجر بالرشد الخ) هذا أيضاً 
قول أي يوسف» خلافاً لمحمد كما قدمناه عن الجوهرة مع بيان ثمرة الخلاف قوله: (ولو 
ادعى الرشد) يعني بعد ما حجر عليه القاضي ادعى أنه صار رشيداً ليبطل حجره قوله: 
(أشباه) استدل فيها على ذلك بما في المحيط عند ذكره دليل أي يوسف» على أن السفيه لا 
ينحجر إلا بحجر القاضي من أن الظاهر زوال السفهء لأن عقله يمنعه. قال في الأشباه: 
وكل بينة شهد لها الظاهر لم تقبل اه. 

أقول: الظاهر أن ظهور زوال السفه فيما إذا كان قبل الحكم يبدل على سياق كلام 
المحيطء أما بعد اللحكم كما هو موضوع المسألة في الأشباه فقد تأكد وثبت فالأصل 
بقاؤه» وبدل عليه أن الحجر بعد ثبوته لا يرتفع عند أبي يوسف إلا بالقضاءء فلو كان 
الأصل زواله لما احتاج إليه . ولذا فال المقدسي في حاشية الأشباه: لم يوجد بعد الجر من 
القاضي ما يقتضي خلافه. فالظاهر بقاؤه اه. وهكذا نقل الحموي عن الشيخ صالح 


كتاب الجر نرف 


تن يَدْصِي َكب مجه قْمَنْ يَدَعِيِوِوَمَهُ فَهوَأمجدر 
وَلَوْ بَاعْ وَالقَاضى حار وَكَال ١‏ تَودّى ما كا مرئ ا عكر 


(بلوغ الغلام بالاحتلام والاحبال 


فينبغي تقديم بينة الزوال» وذكر نحوه العلامة البيري ثم قال: ورأيت في ذخيرة الناظر 
الجزم بهء ونقله أبو الستفود وأقرف وبالجملة لم نر أحداً تابع ضاحب الأشياه سوق 
الشارحء والله أعلم قوله: (وفي الوهبانية الخ) الشطر الثاني من البيت الأول مغيرء 
وأصله: «نْمَنْ يَدّعِي التَأَخِيرٌ لَيِسَ يُوْخُرُ ويحجر في محل جر مضاف إلى قبل. ومعنى 
البيت الأول: أنه لو قال بعد صلاحه أقررت وأنا محجور بأني استهلكت لك كذا وقال 
رب لمال بل حال صلاحك فالقول للمقر لأنه أضافه إلى حالة معهودة تنافي صحة 
الإقرار» فيكون في الحقيقة منكراً لا مقرأء وكذا لو قال: أقررت لي به حال فسادك لكنه 
حق وقال المقر: لم يكن ذلك حقا فالقول له ومعنى الثاني لو باع المحجور وأجاز القاضي 
بيعه لكن نبى المشتري عن دفع الثمن إليه فدفعه وهلك يضمن الثمن للقاضيء» لأنه لم 
نباه صار حق القبض للقاضي والمحجور كالأجنبي» فلو لم ينهه جاز لأن في إجازته البيع 
إجازة لدفع الثمن كالوكيل بالبيع وكيل بالقبضء والله سبحانه وتعالى أعلم , 
قَصلٌ : بُلُوع”" الغلا م بالاحولام الخ 

بتنوين فصل وبلوع مبتداً وما 8ظشظشظ2ظ عليه والخارية جرور عطقا على 
الغلام أو مرفوع على تقدير مضاف محذوف» وإنابته منابهء والبلوغ لغة: الوصولء» 
واصطلاحاً: انتهاء حدٌ الصغرء ولما كان الصغر أحد أسباب الحجر وكان له نهاية ذكر هذا 
)١(‏ البلوغ طور من أطرار الحياة به يستعد الشخص لأداء وظيغته النوعية وهي التناسل» وقريب عن هذا قول 

المارزي: هي قرة ندث للشخص ثنغله من حال الطفولة إلى غيرها. وللبلوع علامات يعرف مباء يمضها 

خاص بالإناث والبعض الآخر يشترك فيه الإناث والذكورء «فالقسم الأول الحمل؛ والحيض. «والقسم 

الثان؛ ثلاثة أنواع: 

«الأولة خروج المني عنهما في اليقظة أو النوم؛ ويدل لذلك قول النبي صل الله عليه وسلم: #رفم القلم عن 

ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يمتلم» وقول النبي صلى الله عليه 

وسلم لمعاذ: «خل من كل حالم دينارأة وقرل الله تعالى: #وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنو! كما استاذن 

الذين من قيلهم» الآية. 

«الثاني» نبات شعر العاتة على فرج الذكر والأنئى وخالف في ذلك أبو خنيفة رضي الله عنه فلم يرء علامة 

للبلوغ مستنداً إلى أن شعر العانة شعر نيت على الجسم كغيره من الشعور قلا يصلح علامة على البلوغ كغيره. 

ما الجمهور فإنه استئد إلى ما ورد من أن النبي صل الله عليه وسلم لما حكم سعد بن معاذ في بني قريظة . >- 


فق كتاب الجر 


والإنزال) والأصل هو الإنزال (والجارية بالاحثلام والحيض والحبل) ولم يذكر 
الإنزال صريحاً لأنه قلما يعلم منها (فإن لم يوجد فيهما) شيء (فحتى يتم لكل 
منهما خمس عشرة سنةء به يقتى) 


الفصل لبيانها. والغلام كما قال عياض يطلق على الصبيّ من حين يولد إلى أن يبلغ. 
وعلى الرجل باعتبار ما كان قوله: (بالاحتلام) قال في المعدن: الاحتلام جعل اسم لا يراه 
النائم من اللجماع» فيحدث معه إنزال المنّ غالبا فغلب لفظ الاحتلام في هذا دون غيره 
من أنواع المنام لكثرة الاستعمال اه ط قوله: (والإنزال) بأيّ سبب كان قوله: (والأصل 
هو الإنزال) فإن الاحتلام لا يعتبر إلا معهء والإحبال لا يتأتى إلا به قوله : (والجارية) هي 
أنثى الغلام قوله: (صريحا) قيد به لأنه مذكور ضمناً في الاحتلام والحبل قوله؛ (فإن لم 
يوجن فيهما) أي في الغلام واللجارية شيء مما ذكر الخ. مفاده: أنه لا اعتبار لنبات العانة 
خلافاً للشافعي» ورواية عن أي يوسفء ولا اللحية. وأما نهود الثدي فذكر الحموي أنه 
لا يكم به في ظاهر الرواية» وكذا ثقل الصوت كما في شرم النظم الهامي أبو السعود. 
وكذا شعر الساق والإبط والشارب قوله: (به يفتى) هذا عندهماء وهو رواية عن الإمام: 


> وحكم سعد بأن تقتل مقائلهم وتسبى ذراريهم أمر عليه الصلاة والسلام بأن يكشف عن مؤتزرهم فمن 
أنبت فهو من القاتلة» ومن ل ينبت فهو من الذراري: وفي ذلك بقول عطية القرظي: عرضت عل رسول الله 
صل الله عليه وسلم يوم قريظة فشكوا ة ذن نابر الني عليه المتلاة والسلام ان شار هل انيت بعد عظروا إل 
فلم يجدوني أنيت بعد تألحقوي بالذرية. اد الرسول عليه الصلاة والسلام جعل الإنبات فارقاً بين 
المقائلة والذريةء فكان علامة على غل البلون إذ الا يقل إذ عن بلغ ه وكذلك فيك أذ هدر رضي لضن اكب إن 
بعض عمّاله ألا تأخد الجزية إلا ممن جرت عليه المواسي: ويعني بذلك من نبتت عانته: ندل ذلك على أن 
ثبات شعر العانة علامة على البلرغ ؛ لأن الجزية لا تؤخذ إلا من بلغ رأيضاً فقد ورد أن غلاماً من الأنصار 
شبب بامرأة في شعره فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب فلما كشف عن مؤتزره لم يجده أنبت فقال: ١لو‏ أنبث 
الشعر لحددتك؟ . فكل ذلك يفيد أن نبات شعر العانة علامة من علاماث البلوغ. وأما ما قاله أبو حتيفة فغير 
ظاهر: فإن شعر العانة قد امتاز عن غيره من الشعور بأنه لا ينبت إلا عئد البلوغ. أما غيره فقد يتقدم البلوخ 
كشعر اللحسد وقد يتأغر عنه كشعر اللحية والشبارب , 
«الثالث؟ السن وقد اختلف في تحديدها فقيل يقدر بخمسة عشر مامأ في الذكر والأتنىء وهذا هو قول 
الشافعي وأحمد وأي يوسف وععمد بن الحسن من الحنفيةء وابن وهب وابن الماجشون من المالكية. وقال أبو 
حنيفة : تقدر بسبعة عشر عاماً في الجاريةء ويثمانية عشر في الغلام+ لأن النماء في الإناث أقوى من النماء في 
الذكور . وقال مالك: المعتبر سنّ لا يبلغها شخص إلا وقد احتلم. وقصارى القول وزيدته أن المسألة اجتهادية 
يرجم فيها إلى -حكم العادةء وإن كان القول بأن السن المعتيرة هي خمسة عشر عاماً في الذكر والأنثى له ما 
يرجحه. فقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أند قال: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 
أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فردي؛ ول يري بلغت؛ وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن مس عشرة. سئة 
فأجازني . ولما أخبر بذلك عمر بن عبد العزيز كتب إلى عمّاله: «ألآ تفرضوا إلا لمن بلغ حمس عشرة سنة؟ ررآه 
الشافعي . . فظاهر كلام ابن عمر يبل مل أن رسول الله صل الله عليه وسلم ردّه في الأول؛ لأته لم يبلغ بالمسن 
ولا بغيرهاء وأجازه في المرة الثانية؛ لديل العو رارك ١ك‏ جازم دارا يا لحري تاريل بجي 
و ين 


كتاس امسر وشك 


لقصر أعمار أعل زماننا (وأدنى مدته له اثنتا عشرة سنة ولها تسع سنين) هو المختار 
كما في أحكام الصغار (فإن راهقا) بأن بلغا هذا السن (فقالا بلغنا صدقا إن لم 
يكذبهما الظاهر) كذا قيده في العمادية وغيرهاء فبعد ثنتي عشرة سنة يشترط شرط 
آخر لصحة إقراره بالبلوغ وهو أن يكون بحال يحتلم مثله» وإلا لا يقبل قوله: 
شرح وهبانية (وهما) حيتئذ (كبالغ حكما) فلا يقبل جحوده البلوغ بعد إقراره مع 
احتمال حاله فلا تنقض قسمته ولا بيعهء وف الشرنبلالية: يقبل قول المراهقين قد 


وبه قالت الأئمة الثلائةء وعتد الإمام: حتى يتم له ثماني عشرة سنة ولها سبع عشر سنة 
قوله: (لقصر أعمار أهل زمائنا) ولأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عرض على التبي 
يوم أحد وسنه أربعة عشر فردهء ثم يوم الختدق وسئة خمسة عشر فقبلهء ولأنا العادة 
الغالبة على أهل زماننا وغيرها احتياط قلا خلاف في الحقيقة» والعادة إحدى الحجج 
الشرعية فيما لا نص فيه نص عليه الشمني وغيره. در منتقى قوله: (وأدنى مدته) أي, مدة 
البلوغ والضمير في ١له؟‏ للغلام وفي «لها» للجارية قوله: (كما ني أحكام الصغار) هو اسم 
كتاب للأستروشني قوله: (فإن راهقاً) يقال رهقه: أي دنا منه رهق ومنه: إذا صللى 
أحدكم إلى سترة فليرهقهاء وصبي مراهق مدان للحلم. مغرب قوله: (إن لم يكذيبما 
الظاهر) هو معنى قوله الأنم: (وهو أن يكون بحال يحتلم مثله؟ . 

وني المنع عن الخانية: صبيّ أقر أنه بالغ وقاسم وصي الميت: قال ابن الفضل: إن 
كان مراهقاً ويجتلم يقبل قوله وتجوز قسمته» وإن كان مراهقاً ويعلم أن مثله لا يحتلم لا 
تجوز قسمته ولا يقبل قوله لأنه يكذب ظاهراء وتبين بهذا أن بعد اثنتى عشرة سنة إذا كان 
بحال لا يحتلم مثله إذا أقرّ بالبلوغ لا يقبل اه. قوله: افعبد نت عثيرة ينا ادع 
صاحب جامع القصولين أن الصواب إبدال بعد بقبل» زعماً منه أنه شرط لغير المراهق. 
ورده في نور العين ونسبه إلى الوهم وقلة الفهم قوله: (وفي الشرنيلالية) وعبارتها: يعني 
وقد قسرا ما به علما بلوغهما وليس عليهما يمين اه. قال أبو السعود: والظاهر أن هذا 
هو المراد بما نقله الحموي عن شرح درر البحار من أنه يشترط لقبول قولهما أن يببنا كيفية 
المراهقة حين السؤال عئه أه. 

قلت: وفي جامع الفصولين عن فتاوى النسفي عن القاضي محمود السمرقندي أن 
مراهقاً أقرّ في مجلسه ببلوغه فقال: بماذا بلغت؟ قال: باحتلامء قال: فماذا رأيت بعد ما 
انتبهت؟ قال:الماء» قال: أي ماء فإن الماء مختلف؟ قال المنيّء قال: ما المنئ؟ قال ماء 
الرجل : الذي يكون منه الولد» قال: على ماذا احتلمت على ابن أو بنت أو أتان؟ قال : 
على ابن» فقال القاضي: لا بد من الاستقصاء فقد يلقن الإقرار بالبلوغ كذباً. قال شيخ 
الإسلام: هذا من باب الاحتياط» وإنما يقبل قوله مع التفسير . وكذا جارية أقرت بحيض 


3 كتاب الأذون 


بلغنا مع تفسير كل بماذا بلغ بلا يمين. وفي الخرانة: أقرٌ بالبلوغ فقبل اثنتي عشرة 
سنة لا تصح البينة وبعده تصح أه. ١‏ 
كتاب المأذون 
(الإذن) لغة: الإعلام: وشرعاً: (فك الحجر) أي فى التجارةء لأن الحجر لا 
ينفك عن العبد المأذون في غير باب التجارة. ابن كمال (وإسقاط الحق) المسقط هو 
المولى لو المأذون رقيقا والولي لو صبياً»ء وعند زفر والشافعي هو توكيل وإنابة 


اه. والظاهر''' أن المراد بقوله وإنما يقبل مع التفسير: أي تفسير ما يلغ به من احتلام أو 
إحبال فقط بلا هذا الاستقصاء قوله : (لا تصح البينة) صوابه البتة من البت وهو القطع كما 
جاء في جامع الفصولينء وقد وجد كذلك في بعض النسخ: أو يقول لا يصح الإقرار. 

أي الإذذ فهو مصدر كمعسور» وإن كان الظاهر أنه صغة لكنه يمتاج الحذف 
المضاف والصلةء في الكرماتي: يقال مأذون له أو لها وترك الصلة ليس من كلام العربء 
وأكره القهستاني . در متتقى . 

وتقدير المضاف إذن المأذون. لأن البحث عن الأفعال لا عن الذوات» وفي المصباح 
أن الفقهاء يحذفون الصلة لفهم المعنى» وأورده بعد الحجر لأن الإذن يقتضي سبق الحجر 
قوله: (الإذن لغة الإعلام) تبع الزيلعي والنهاية» قال الطوري: قال شيخ الإسلام في 
مبسوطه: الإذن هو الإطلاق لغة لأنه ضد الحجر وهو المنم» فكان إطلاقاً عن شيء إلى 
شي+* أهر. 

وني النهاية: الإذن في الشيء: رفع المانع لمن هو محجور عنه وإعلام بإطلاقه فيما 
حجر عليه» من أذن له في الشيء إذناء وأبعد الإمام الزيلعي حيث قال: إنه الإعلام» 
ومنه الأذان وهو الإعلامء لأت الإذن من أذن في كذا إذا أباحهء والأذان من أذن بكذا إذا 
أعلم اه. وفي أبي السعود: قال قاضي زاده في التكملة: لم أر قط كتب اللغة مجيء الإذن 
بمعنى الإعلام قوله: (عن العبد المأذون) الأولى إسقاط لفظة العيدء فإن الحكم في الصبي 
والمعتوه كذلك ح قوله: (في غير باب التجارة) كالتزوج والتسرّي والإقراض والهبة 
ونحوها مما سيأتي قوله: (وإسقاط الحق) كالتفسير لقوله فك الكدجرء ولا يخفى عليك أن 
الصبيّ والمعتوه ليس قيه إسقاط حق. سعدية. لكن قال أبن الكمال: يعني حق المتع لا 
حق المولى لأنه مع اختصاصه بإذن العبد غير صحيحء لأن حق المولى لا يسقط بالإذن 
ولذك يأخذ من كسبه جبراً على ما سيأتي اه قوله: (هو توكيل وإنابة) ستأتي ثمرة الخلاف 


الف (قوله والظاهر الخ) رأيت في الحامدية عن جواهر الفتاوى وإنما يقبل قوله بغير هذا التغسير الخ . 


كتاب الكأذون أطف 


(ثم يتصرف) العبد (لنفسه بأهليته فلا يتوقت) بوقت ولا يتخصص بنوع تفريع على 
كونه إسقاطاً (ولا يرجع بالعهدة على سيده) لفكه الحجر (فلى أذن لعبده) تفريع على 
فك الحجر (يوماً) أو شهراً (صار مأذوناً مطلقاً حتى حجر عليه) لأن الإسقاطات لا 
تتوقت (ولم يتخصص بنوعء فإذا أذن في نوع عم إذنه في الأنواع كلها) لأنه فك 
الحجر لا توكيل . 

ثم اعلم أن الإذن بالتصرف النوعي إذن بالتجارة» وبالشخصي استخدام 


قوله: (ثم يتصرف) عطف عل المعنى فكأنه قال: إذا أذن المول ينغك العبد من الحجر ثم 
يتصرف الخ. ابن كمال قوله: (العبد) إنما خص البيان به الخفاء الحال فيهء وإلا فالحكم 
مشترك. ابن كمال قوله: (لنفسه) أي لا لسيده بطريق الوكالةء قهستاني. ولا يلزم أن 
يكون مالكاً له لأنه بجملته مملوك للمولى» فإذا تعذر ملكه لما تصرف فيه مخلفه المولى في 
الملك . شرنبلالية قوله : (بأهليته) لأن العبد أهل للتصرف بعد الرق» لأن ركن التصرف 
كلام معتبر شرعاً لصدوره عن تمييز» ومحل التصرف ذمة صاحة لالتزام الحقوق وهما لا 
يفوتان بالرق لأ:هما من كرامات البشرء وهو بالرق لا يخرج عن كونه بشراً إلا أنه حجر 
عليه عن التصرف لق المولى» كي لا يبطل حقه بتعلق الدين برقبته لضعف ذمته بالرق» 
حتى لا يجب امال في ذمته إلا وهو شاغل لرقبته» فإذا أذن المولى فقد أسقط حقه فكان 
العبد متصرقاً بأهليته الأصلية. زيلعي قوله: (ولا يتخصص بنوع) أي ولا يمكان. 
قهستاني. وبي التاترخانية: هذا إذا صادف الإذن عبداً محجوراء أما إذا صادف عبداً مأذوتاً 
يتخصصء فلو أذن له في التجارة ثم دفع إليه مالا وقال: اشتر لي به الطعامء فاشترى 
العبد الرقيق يصير مشترياً لنفسه؛ نص عليه محمد رحمه الله قوله: (تفريع على كونه 
إسقاطاً) فإن الإسقاطات لا تقيل التقييد كما يأتي كالطلاق والعتاق» ولا يقال: لو كان 
إسقاطاً لما ملك نهيه. لأنا تقول: ليس بإسقاط في حق ما لم يوجدء فيكون النهي امتناعاً 
عن الإسقاط فيما لم يوجد. زيلعي قوله: (ولا يرجع بالعهدة) أي بحق التصرف كطلب 
الثمن وغيره؛ والعهدة فعله بمعنى مفعول من عهده لقيه. قهستانيٍ قوله: (لفكه الحجر) 
ظاهره أن قوله ولا يرجع تفريع على قوله فك الحجرء وجعله القهستاني تفريعاً على كون 
تصرفه لنفسه قوله: (تفريع على فك الحجر) فيه نظرء والظاهر أنه تفريع على التفريع ؛ 
وهو قوله فلا يتوقف كما يدل عليه التعليل. تأمل قوله: (لأن الأسقاطات لا تتوقت) 
لأخها تتلاشى عند وقوعها قوله: (فإذا أذن في نوع الخ) سواء سكت عن غيره أو نمهى 
بطريق الصريح تحو أن يأذن في شراء البز وقال: لا تشتر غيره اه تاترخانية عن 
المصمرات قوله: (لأنه فك الحجر لا توكيل) أعادهء وإن مر التنييه على ثمرة الخلاف بيننا 
وبين زفر والشافعيء فافهم قوله: (ثم اعلم الخ) قال في المنح: التخصيص قد لا يكون 


ذا ظ كتاب للأذون 
(ويشت) الإذن (دلالة فعبد رآه سيده ببيع ملك أجنبي) فلو ملك مولاه لم يجز حتى 
يأذن بالنطق. بزازية ودرر عن الخانية: 


مفيداً إذا كان المراد به الاستخدامء لأنه لو جعل ذلك إذناً لانسدٌ ياب الاستخدام لإفضائه 
إلى أن من أمر عبده بشراء بقل بفلسين كان مأذوناً يصح إقرازه بديون تستغرق رقبته 
ويؤخط بها في الحال» فلا يتجرأ أحد على استخدام عبده فيما أشتد له حاجتهء لأن غالب 
استعمال العبيد في شراء الأشياء الحقيرة» فلا بد من حد فاصل بين الاستخدام والإذن 
بالتجارة وهو أنه إن أذن بتصرف مكرر صريحاً مثل أن يقول: اشتر لي ثوباً وبعه» أو قال 
بع هذا الثوب واشتر بثمنه» أو دلالة كأدّ إليّ الغلة كل شهر أو أدّ إليّ ألفاً وأنت حرء 
فإنه طلب منه المال وهو لا يحصل إلا بالتكسب وهو دلالة التكرارء ولو قال: أقعد صياغاً 
أو قصارآء لأنه أذن بشراء ما لا بد منه دلالة» وهو نوع من الأنواع يتكرر بتكور العمل 
المذكور كان ذلك إذناًء وإن أذن بتصرف غير مكرر كطعام أهله وكسوتهم لا يكون إذناً 
كما قررناه. وبهذا التفصيل صرح في اليزازية . ظ 

فإن قلت: يتتقض هذا الأصل بما إذا غصب العبد متاعاً وأمره مولاه ببيعه فإنه إِذن 
في التجارة» وليس الأمر بعقد مكرر. قلت: أجيب عنه بأنه أمر بالعقد المكرر دلالة» 
وذلك لأن تخصيصه ببيع المغخصوب باطل لعدم ولايته عليه؛ والإذن قد صدر منه صريحاًء 
فإذا بطل التقييد ظهر الإطلاق أه. وكلام الهداية يشير إلى الفاصل هو التصرف: النوعي 
والشخصي والإذن بالأول إذن دون الثاني فتأملء كذا في العناية وكلام الوقاية يفينه أه 
قوله: (ويثبت الإذن دلالة الخ) في الحقائق: إنما يجعل سكوت المولى إذناً لم يسبق منه مأ 
يوجب نفي الإذن حالة السكوت كقوله: إذا رأيتم عبدي يتجر فسكت» فلا إذن له 
بالتجارة » ثم رآه يتجر فسكت لا يصير مأذوناً اتفاقاً قوله : (فعبد رآه سيده ألخ) عبد مبتدأ ظ 
خيره مأذون» وساغ الابتداء به لوقوعه موصوفاً. وأفاد الزيلعي أنه إذا رأى أجنبياً يبيع 
ماله وسكت »> فإن سكوته لا يكون إذثاً له وكذا لو آتلف مأل غيره وصاحبه ينظر وهو 
ساكت حتى كان له أن يطالبه بالضمان اه. [ 


قال بعض الفضلاء: ولينظر هذا مع قول الفصول العمادية في الثالث والثلاثين: 
ولو شق زق غيره فسال ما فيه وهو ساكت فإنه يكون رضاء أللهم إلا أن يحمل ما هنا 
على الإتلاف الغير الممكن تداركه» فليتأمل أه قوله: (بزازية) عبارجها: وإن رآه يشتري 
وببيع فسكت فأذن إلا أن ينهاه ولكنه فيما باع من مال مولاه لا يجوز حتى يأذن له بالنطق 
اه قوله: (ودرر عن الفانية) في عبارة الخانية اضطراب» فإنه قال أوّل الباب :. رأى المول 
عبده يبيع عيناً من أعيان المالك فسكت لم يكن إذناً» وقال بعد أسطر: ولو رآه في حانوته 
فسكت حتى باع متاعاً كثيراً كان إذنء ولا ينفذ على المولى بيع العبد ذلك المتاع» ثم قال: 


كتاب المأذون لو 
لكن سوى بينهما الزيلعي وغيره» وجزم بالتسوية ابن الكمال وصاحب الملتقى» 
ورجحه في الشرنبلالية بأن ما في المتون والشروح أولى بما في كتب الفتاوىء فليحفظ 
(ويشتري) ما أراد (وسكت) السيد (مأذون) شير المبتدأء إلا إذا كان المولل نافيا 


ولو أن رجلا دفع إلى عبد رجل متاعاً ليبيعه قباع فرآه المولى ولم ينهه كان إذناً له في 
التجارة» ويجوز ذلك البيع على صاحب المتاع اه حموي . 

أقول: لا اضطراب في كلامهء فإن معنى كلامه الأول لم يكن إذنأ في ذلك البيع 
المسكوت عته فلا ينفذ بيعه عليه» وإن صار مأذوناً في التجارة بعده كما فسره كلام الثان 
والثالث» وإنما نفذ البيع في متاع الأجنبي لإذنه: أي الأجنبي فيهء وهذا معنى ما في 
البزازية» ويدل على ما قلنا ما في شرح البيري عن البدائع: رأى عبده يبيع ويشتري 
فسكت صار مأذوناً عندنا إلا في الببع الذي صادفه السكوتء بخلاف الشراء اه. 

ثم رأيت العلامة الطوري وفق كذلك مستدلا بعبارة البدائع وغيرهاء واعترض على 
الزيلعي حيث قال: ولا فرق في ذلك بين أن يبيع عيناً مملوكاً للمولى أو لغيره بإذنهء أو 
بغير إذنه بيعاً صحيحاً أو فاسداً. هكذا ذكر صاحب الهداية. وذكر قاضيخان: إذا رأى 
عبداً يبيع عيناً من أعيان المالك فسكت ل يكن إذناً اه. فاعترضه بأن ظاهر كلامه أنه فهم 
المخالفة بين كلام الهداية والخانية» ثم قال: ويكف يجوز حمل كلام الخاتية على خلاف ما 
ذكره محمد في الأصل اه. فقول الشارح فيما نقله عن البزازية: ولم يجز حتى يأذن 
بالنطق» معناه لم يجز ذلك البيع ببخصوصه على الموى» وإن صار العبد به مأذوتاء وليس 
معناه لم يكن إذنا له كما فهمه المحشي والشارح وغيرحماء والحاصل أنه لا فرق في كونه 
مأذوناً بين كل المبيع ملكاً للمولى أو لغيره» وإنما الفرق في جواز ذلك البيع الذي صادفه 
السكوت» فإن كان لأجنبي جاز وإن للمول فلا إلا بالنطقء فاغتتم هذا التحرير في هذا 
المقام فإنه من مزال أقدام الأفهام قوله: (لكن سوى بينهما الزيلعي وغيره) أي كصاحب 
الهداية كما سمعت عبارته»ء والاستدراك مبنى على ما فهمه كغيره من مالفة ما فى البزازية 
والكانية لما في الهداية» وقد علمت أنه لا نخالفة في أنه يصير مأذوناً يعد السكوت مطلقاً. 
وإنما أفاد في الخانية شيثاً لم يذكره في الهدايةء وهو أنه لا يجوز ذلك البيع بخصوصه لو 
ملكا للمولى وإلا جاز قوله: (ورجحه في الشرنبلالية) أي رجح ما ذكره الزيلعي وابن 
الكمال وغيرهما من التسوية بين مال المولى وغيره. ونقل بعده عن جامع الفصولين ما 
قدمناه من أن أثر الإذن يظهر في المستقبل لا في ذلك الشيءء وغاب عنه أنه مراد 
قاضيخان وغيره وعلى ما مرء فلا تخالفة بين ما في المتون والشروح وبين ما في الفتاوى . 
والله تعالى الموفق قوله: (ويشتري ما أراد) الواو بمعنى (أو» بقريتة قول الشارح بعد: «أو 
شرائه» ولعل المراد بالتعميم أن المراد بالشراء ما يعم أنواع المشتري ولو محرمء ولذلك قال 
القهستاني: ويشتري ولو كان خراً ط قوله: (إلا إذا كان المولى قاضيا) قال الحموي في 
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أشباه. ولكن (لا) يكون مأذوناً (في) بيع (ذلك الشيء) أو شرائه فلا ينفذ على المولى 


شرح الكنز: وقال المقدسي في الرمز: ظهر لي في توجيهه أن القاضي ممن لا يباشر 
الأعمال بنفسهء فلا يدل مع تكرار الأعمال من عبده على إذنه لقوة احتمال التوكيل اه. 
فأفاد هذا التعليل أن القاضي ذكر للتمثيل» فالمراد به كل من لا يباشر الأعمال بنفسه . 

وقال في حاشية الأشباه: أقول: لم يذكر صاحب الظهيرية هذه المسألة على سبيل 
الاستثناء» وذكرها قاضيخان لا على طريق الاستثناءء فقال القاضي: إذا رأى عبده يبيع 
ويشتري فسكت لم يكن إذناً اه.. وقد قدمنا أن إطلاق صاحب الهداية يفهم منه أنه لا 
فرق بين أن يكون المولى قاضياً أو لاء وأن ما في المتون والشروح مقدم على ما في الفتاوى 
اه. وأقره أبو السعود في حاشية الأشباه. 

وأقول: لا يبعد أن يكون مراد قاضيخان أنه لا يصير مأذوناً في ذلك التصرف الذي 

صادفه السكوت» كما أن ذلك» ولمراد من كلامه المارٌ كما علمت فيكون مأذوناً بعد 
وعليه فلا استثناء» وما ذكره المقدسي يصلح وجهاً لتنصيصه على القاضي مع أنه داخل في 
عموم كلامه.السابق: يعني أن حكم عبد القاضي كغيره وإن قوي احتمال كونه وكيلاً عنه 
فلا ينافي إطلاق المتون والشروحء ولذا لم يذكره في الخانية والظهيرية على طريق الاستثناء 
كما فعل في الأشباهء ثم رأيت الطوري قال بعد ذكر المسألة: وفهم بعض أهل العصر أن 
سكوت القاضي لا يكون إذنأ»ء بخلاف سكوت المول كما فهم الإمام الزيلعي اه. 
وظاهره أن هذا الفهم غخالف لكلامهم كفهم الزيلعي المار. وهذا مؤيد لما قلناه» فتدبر . 
قوله: (لا في ذلك الشيء) فيه أن الكلام مفروض فيما إذا باع ملك الأجنبي» وحيتئل لا 
يتصوّر أن يكون سكوت السيد إِذناً في بيع ذلك الشيء حتى يصح نفيه» وإلى هذا أشار 
الشارح بقوله: «فلا ينفذ على المولى ببع ذلك المتاع؟ لكته شرح لا.يطابق المشروحء فكان 
عليه أن ييرزه في قالب الاعتراض ح . 

وحاصله: أن عدم كونه مأذوناً في بيع ذلك الشيء إنما هو فيما لو باع ملك المولى: 
أما لو باع ملك الأجنبي بإذنه تفذ عليه كما قدمناهء ونفاذه لا بسكوت المولى بل يأمر 
صاحب المتاع» وهل العهدة على العبد أو على صاحب المتاع؟ اختلف المشايخ فيه» ذخيرة 
وتاترخانية. لكن ظاهر كلام السراج يفيد عدم الفرق» فإنه قال: ولو رأى عبده يبيع 
'ويشتري فسكت ولم ينهه صار مأذونأء ولا يجوز هذا التصرف الذي شاهده المولى إلا أن 
يجيزه بالقول» سواء كان ما باعه للمولى أو لغيره ويصير مأذوناً فيما يتصرف بعد هذا اه 
إلا أن يرجم التعميم إلى قوله: صار مأذوناء أو يحمل على ما إذا لم يكن بإذن الأجنبي 
وهو الأقرب» فلا ينافي ما قدمناه عن البزازية والخانبة وغيرماء فتأمل قوله: (قبل أن 
يصير مأذونا) لأنه لا يثبت الإذن إلا إذا باع أو اشترى بحضرته لا قبله» فبالضرورة يكون 
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وهو باطل. 

قلت: لكن قيده القهستاني معزياً للذخيرة بالبيع دون الشراء من مال مولاه: 
أي فيصح فيه أيفضاًء وعليه فيفتقر إلى الفرق. والله تعالى الموفق. 

(و) يثبت (صريحاً فلو أذن مطلقاً) بلا قيد (صح كل نجارة منه إجماعاً) أما لو 
قيد فعندنا يعمء خلافاً للشافعي (فيبيع ويشتري ولو بغبن فاحش) خلافاً لهما 


. ذلك البيع غير مأذون فيه فلا ينفذ قوله: (وهو باطل) لأنه يلزم عليه تقدم الشيء على 
نفسه قوله: (معزياً للدخيرة) نص عبارة الذخيرة هكذا: وإذا رأى عبده يشتري بماله: 
يعني بمال المولى فلم ينهه فهذا من المولى إذن له في التجارة» وما اشتراه فهو لازم وللمول 
أن يستردٌ ماله» ثم إذا استرد المولى ماله دراهم أو دنانير لا ينتقض البيع وإن كان ماله 
عرضاً أو مكيلا أو موزوناً ينتقض الببع اه قوله: (من مال مولاه) الأولى أن يقول «بمال» 
بالياء بدل «من» كما لا يخفى قوله: (فيفتقر إلى الفرق) الأولى حذف الفاء ط. ولعل 
الفرق ما ذكروه في باب الفضولي من أن الشراء أسرع نفاذا» فتأمل ح . ظ 


قلت : وف شرح درر البحار في صورة الشراء ينفذ على ال مولى لدخول المبيع في 
ملكهء وفي صورة البيع لا ينفذ عليه لزوال المبيع من ملكه أه. ونقل مثله ا لحموي عن 
البدائع شرح المجمع ) وأورد عليه أن قِ كل إدخالا وإخراجاً . 


أقول: إن كان الثمن دراهم أو دنانير لا يشكل» لأنها لا تتعين بالتعيين بل تجهب 
في الذمة» ولذا لو استردٌ المولى لا ينتقض البيع كما قدمناه» وإن كان غيرهما فيشكل لأنه 
بيع مقابضة والثمن فيها مبيع من وجهء فيصدق عليه أنه باع ملك المولى» وقد مر غير 
مرة أنه لا ينفذ عليهء وأنه إنما يصير مأذوناً بعده» وجوابه: أن اللازم ما اشتراه العبد: 
وأما ما دفعه من ملك المولى فلم ينفذ على المولى» ولذا كان له أن يستردء فإذا أجاز ما 
صنع العبد ولم يسترده نفذ عليه ذلك وصار مأذوناً فيه وقيما بعدهء لأن الإجازة اللاحقة 
كالسابقة» هذا ما ظهر لي قوله: (بلا قيد) بيان للإطلاق بأن قال له: أذنت لك في 
التجارة . ولم يقيده بشراء شيء بعيتهء ولا بنوع من التجارة . زيلعي قوله: (صح كل 
تجارة مته) لأن اللفظ يتنارل جميع أنواع التجارات. زيلعي قوله: (أما لو قيد) أي بنوع 
من التجارة أو بوقت أو بمعاملة شخص. زيلعي. أو بمكان كما مر. وأما لو أمره 
بشراء شيء بعينه كالطعام والكسوة لا يكون مأذوناً له لأنه استخدام كما مر بيانه قوله: 
(خلافاً للشافعي) أي ولزفر بناء على أنه توكيل عندهماء وعندنا إمقاط ط كما مر قوله : 
(ولو بغبن فاحش) أطاقه فشمل ما إذا نهاه عن البيع يالغين الفاحش أو أطلق له كما في 
البزازية. منح قوله: (خلافاً لهما) وعلى هذا الخلاف بيع الصبي والمعتوه المأذون لهما. 
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(ويوكل ببما ويرهن ويرتبن ويعير الثوب والدابة) لأنه من عادة التجار (ويصالح 
عن قصاص وجب على عبده ويبيع من مولاه بمثل القيمةء و) أما (بأقل) منها ذ (لا 
و) يبيع (مولاه منه بمثل القيمة أو أقل. وللمولى حبس المبيع لقبض ثمنه) من العبد 
(ويبطل الثمن) خلافاً لا صححه شارح المجمع معزياً للمحيط (لو سلم) المبيع (قبل 


زيلعي قوله: (ويوكل ببما) أي بالبيع والشراء. زاد في شرح الملتقى: ويسلم ويقبل 
السلم. وني التبيين: وله المضاربة أخذاً ودفعاً قوله: (لأنه من عادة التجار) يصلح علة 
للجميع حتى للغبن الفاحشء فإنه من صنيعهم استجلاباً للقلوب» ويبيع بغبن فاحش في 
صفقة ويربح في أخرى كما في التبيينء وفيه: لو مرض العبل المأذون له وحابى فيه يعتبر 
تييع الال ذال يكن.عليه ينه وإن كان فمن جميع ما بقي بعد الدينء لأن الاقتصار 

في الحرٌ على الثلث لحق الورثة ولا وارث للعبد والمولى رضي بسقوط حقه بالإذن» 
بخلاف الغرماء وإن كان الدين حيطا يقال للمشتري : أَدٌ جميع المحاباة وإلا فردٌ المبيع 
كما في الخرء وهذ! لو المولى صحيحاء وإلا فلا تصح محاباة العبد إلا من ثلث مال المولى: 
لأن المولى باستدامة الإذن بعد ما مرض أقامه مقام نفسه فصار تصرفه كتصرفهء 
والفاحش من المحاباة وغير الفاحش فيه سواءء فلا ينفذ الكل إلا من الثلث اه ملخصا 
فوله: (ويصالح الخ) لأنه كأنه اشتراه يبدل الصلح وله الشراء ط قوله: (فلا) لأن فيه 
تبمةء فلا يجوز هذا لأن حق الغرماء تعلق بالمالية فليس له أن يبطل حقهمء بخلاق ما 
إذا حابى الأجنبي عند أبي حنيفة. اي وقالا: يجوز ولو يغبن فاحش» 
ولكن يخير المولى بين أن يزيل الغبن أو ينة ينض البيع ٠‏ بخلاف ما إذا باع من الأجنبي به 
حيث لا يجوز أصلاً عندهماء لأن المحاباة على أصلهما لا تجوز إلا بإذن المولى» وهو آذن 
فيما يشتريه بنفسه غير أن إزالة المحاباة لحق الغرماء. 


واختلفوا في قوله: قيل يفسد البيع» والأصح أن قوله كقولهما فصار تصرفه مع 

لاه كتصرف المريض المديون مع الأجنبي» والغبن الفاحش واليسير سواء عنده 
ل زيلعي ملخصاً قوله : (ويبطل الثمن) وإذا بطل الثمن صار كأنه باع بغير ثمن 
فلا يجوز البيع» ومراده ببطلان الثمن بطلان تسليمه والمطالبة يه وللمولى استرجاع المبيع . 
جوهرة. لكن في التبيين بعد ما ذكر أنه لا يطالب العيد بشيء» لأنه بتسليم المبيع سقط 
حقه في حبس » وإن عندهما تعلق حقه بعينه فكان أحى به من الغرماءء إلى أن قال: هذ! 
جواب ظاهر الرواية. وعن أبي يوسف أن للمولى أن يستردٌ ابيع إن كان قائماً ويحبسه 
حتى يستوفي الثمن أه. وكذا قال في النهاية: بطلان الثمن جواب ظاهر الروأية. وعن أبي 
يوسف هذا: إذا استهلك العبد المبيعء فلو قائماً فللمولى أن يسترده الخ قوله: (خلافاً ل 
صححه شارح المجمع الخ) حيث قال: وقيل لا يبطل الثمن وإن سلم المبيع أو لا لأنه 
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قبضه) لأنه لا يجب له على عبده دين فخرج مجاناء حتى لو كان الثمن عرضاً م 
يبطل لتعينه بالعقدء وهذا كله لو المأذون مديوناً وإلا لم يجز بينهما بيع. ناية (ولو 
باع المولى منه بأكثر حط الزائد أو فسخ العقد) أي يؤمر السيد بأن يفعل واحدأ 
منهما لحق الغرماء (فيما كان من التجارة وتقبل الشهادة عليه) أي على العبد المأذون 
بحق ما (وإن لم يحضر مولاه) ولو محجوراً لا تقبل: يعني لا تقبل على مولاه بل 
عليه فيؤ اخل به بعد العتقء ولو حضرا معأ فإن الدعوى باستهلاك مال أو غصبة 
تضى عل المولى » وإن باستهلاك وديعة أو بضاعة على المحجور تسمع على العيد”'. 
وقيل على المولىء ولو شهدوا على إقرار العبد بحق لم يقض على المول 


يجوز أن يعقد البيع ويتأخر وجوب الثمن ديا كما تأخر في المبيع بالخيار إلى وقت سقوطه . 
قال صاحب المحيط : هذا القول هو الصحيح اه كلام شارح المجمع . 

ورأيت ببامشه ما نصه: فيه نظرء لأن صاحب المحيط إنما حكم بصحة القول 
بجواز البيع من العيد لا بعدم سقوط الثمن عنه على تقدير بيع مولاه منه كما فهمه الشارح 
ح قوله: (حتى لو كان) تفريع على قوله: #دين» وبيان لمفهومهء لأن العرض لا تعين بالعقد 
ملكه بعينهء ويجوز أن يكون عين ملكه في يد عبده وهو أحق به من الغرماء . نهاية قوله : 
(وهذا كله) أن بيع العبد من مولاه وعكسه بالقيمة أو لا قوله: (وإلالم يجز بينهما بيع) 
لعدم الفائدة» لأن الكل مال المولى ولا حق فيه لغيره: زيلعي قوله: (فيما كان من التجارة) 
لم أر من ذكره غير المصنف . وقال ط: لم أر مفهوم التقييد به. ولعله يحترز به عن المبيع إذأ 
كان للأكل أو للبس فإنه لا فسخ فيه وحرره إه قوله: (بحق ما) كبيع وإجارة وشراء أو 
شهدوا عليه بغصب أو استهلاك وديعة أو على إقراره بذلك . عمادية. أي ويؤاخذ بما أقرٌ 
به من ذلك في الحال كما في البزازية قوله: (يعني لا تقبل على مولاه) حتى لا مخاطب المولى 
ببيع العبد. عمادية قوله: (ولو حضرا) أي المولى والمحجور قوله: (قضى على المولى) 
فيخاطب ببيعه لأن العبد مؤاخذ بأفعاله قوله: (على المححور) مستدرك» لأن كلامه فيه 
قوله: (تسمع على العبد) أي فيؤاخذ بعد عتقه قوله: (وقيل على المولى) قائله أبو يوسفء 
والأول قولهما كما في العمادية. وفي البزازية: فإن لم يقر لكن أقيمت عليه البيئة فحضرة 
المولى شرط إلا عند الثاني قوله: (ولو شهدوا على إقرار العبد) أي المحجورء فالأولى أن يأتي 
بالمضمر مكان المظهرء أما إقرار المأذون فقد علمت أنما تقبل على المولى» وسيأتي له تتمة 
قوله: (لم يقض على المولى) أي بل يؤخر إلى عتقهء وقد ذكر أول كتاب الحجر: لو أقرٌ 
العبد بمال أخر إلى عتقه لو لغير مولاه» ولو له هدر وبحدٌ وقود أقيم في الحال. 


)١(‏ وقول الشارح: تسمع على العبد لأنه ضمان فعل وهو أهل لقهمان الأفعال وقال أبو يوسف: هو ضممان عقد 
وليس فيه أهلية لا. 


طرف كتاب للأذون 


مطلقاً. وتمامه ف العمادية (ويأخيذ الأرض إجارة ومساقاة ومزارعة ويشتري بذراً 
بزرعه) ويؤاجر ويزارع (ويشارك عناناً) لا مفاوضة ويستأجر ويؤجر ولو نفسه ويقرٌ 
بوديعة وغصب ودين ولو عليه دين 


وني البزازية: والمحجور يؤاخذ بأفعاله لا بأقواله إلا فيما يرجع إلى نفسه كالقصاص 
والحدود. وحضرة المولى لا تشترطء ولو أتلف ما لا يؤاخذ به في الحال» أما الإقرار 
بجناية توجب الدفع أو الفداء لا يصح محجوراً أو مأذوناء وإقرار المحجور بالدين 
والغصب وعين مال لا يصحء وفي المأذون يصح ويؤاخذ به في الحال» ولو آأقر المأذرن 
بمهر امرأته أو صدقة”'' يؤخذ به بعد الحرية اه قوله: (مطلقاً) سواء كان المولى حاضراً أو 
غائباً. عمادية قوله: (ومزارعة) في البزازية: ويأخذها مزارعة ويدفعها مطلقاً كان البذر 
منه أو لا اه.. وهي في المعنى إيجار أو استئجار كما يأتي في بابها فكانت من التجارة قوله : 
(ويؤاجر ويزارع) يعني له أن يدفع الأرض إجارة ومزارعة قوله: (ويشارك عناناً) قال في 
النهاية: شركة العنان إنما تصح منه إذا اشترك مطلقاً عن ذكر الشراء بالنقد والنسيئةء أما 
لو اشترك العبدان المأذونان شركة عنان على أن يشتريا بالنقد والنسيئة بينهما لم يز من 
ذلك النسيئة» وجاز النقدء لأن في النسيئة معنى الكفالة عن صاحبه» ولو أذن لهما 
الموليان في الشركة على الشراء بالنقد والنسيئة ولا دين عليهما فهو جائز»ء كما لو أذن لكل 
واحد منهما مولاه بالكفالة أو التوكيل بالشراء بالنسيئة. كذا في المبسوط والذخيرة» غير 
أنه ذكر في الذخيرة: وإذا أذن له المولى بشركة المفاوضةء فلا تجوز المفاوضة لأن إذن المولى 
بالكفالة لا يجوز في التجارات. كذا في الشرنبلالية . 

أقول: يمكن حمل كلام الذخيرة آخراً على ما إذا كان المأذون مديوناً ح قوله: (لا 
مفاوضة) لعدم ملكه الكفالة فمفاوضته تنقلب عناناً. بزازية قوله: (ويستأجر ويؤجر) أي 
يستأجر أجراء ويؤجر غلمانه ويستأجر البيوت والحوانيت» ويؤجرها لما فيها من تحصيل 
المال. ذكره الزيلعي قوله: (ولى نفسه) أتى به لأن فيه خلاف الشافعي رحمه الله قوله: 
(وبقرٌ بوديعة الخ) لأن الإقرار من توابع التجارة: لأنه لو لم يصح إقراره لم يعامله أحد. 
زيلعي. وفيه إشعار بأن المأذون بالتجارة مأذون بأخذ الوديعة كما في المحيط وغيره؛ لكن 
في وديعة الحقائق خلافه. قهستاني. وأطلقه فشمل ما إذا أقرّ للمولى أو لغيره» وما إذا كان 
عليه دين أو لاء وما إذا كان في صحته أو مرضه أو صحة مولاه أو مرضهء ويأي بيان 
ذلك. وني التاترخانية: وإذا أقر نعد الحجر بدين أو بعين لرجل جاز بقدر ما في يده فقط 
اه. وفي البزازية: يجوز إلا فيما أخذه المول منه قوله: (ولو عليه دين) أي إذا كان الإقرار 
في صحتهء» فلو في المرض قدم غرماء الصحة كما في حق الخحر. 


»١(‏ (فوله أو صدقة الخ) لعل الصواب أو دية كما هو مفهوم من أول العبارة. 


كتاب المأذون يضف 


(لغير زوج وولد ووالد) وسيك فإن إقراره لهم بالدين باطل عنده خلافاً لهما. درر. 
ولو بعين صح إن لم يكن مديوناً. وهبانية (ويهدي طعاماً يسيراً) 


فحاصله: أن ما يكون من باب التجارة من ديونه ويصح إقراره به صدقه المولى أو 
لاء وما لا يكون من باب التجارة لا يصدق فيه إلا بتصديقه لأنه فيه كالمحجور. زيلعي. 
والأول يؤاخذ به في الحال» والثاني بعد العتق كما في الهندية. ومثال الثاني: إقراره بمهر 
امرأته أو بجناية كما مر عن البزازية. وفي الطوري عن المبسوط: لو أقر بدين في مرض 
مولاه فعلى أقسام : 

الأول: لا دين عليه وعلى المولى دين الصحةء جعل كأن المولى أقرّ في مرضه»ء ويبدأ 
بدين الصحة . 

الثاني: على العبد دين ولا دين على المولى في صحتهء فإقرار العبد به صحيح» لأنه 
إنما يحجر في مرض سيده لو على السيد دين صحة محيط بماله ورقبة العبد وما في يده. 

الثالث: على كل دين صحة فلا يخلو إما أن تكون رقبة العبد وما في يده لا يفضل 
عن دينه أو يفضل عنه لا عن دين المولى أو يفضل عتهما ففي الأول لا يصح إقراره لأنه 
شاغل لرقبته وما في يده وفي الثاني يكون الفاضل لغرماء صحة المولى وفي الثالث يصح 
إقراره في ذلك الفاضل ولولا دين على أحدهما فأقرٌ المولى في مرضه بألف ثم العبد بألف 
تحاصا في ثمن العيد ولو أقرّ العبد أوَّل : ثم المولى بدىء بدين العبد اه ملخصاً قوله : (لغير 
زوج الخ) أي ن لا تقبل شهادة العيد له لو كان حا كما في الخانية قوله: (وولد ووالد) 
قال في المبسوط إذا أقرّ المأذون لابئه وهو حر أو لأبيه أو لزوجته وهى حرّة أو مكاتب ابنه 
أو لعبد ابنه وعليه دين أولا فإقراره لهؤلاء باطل في قول الإمام وني قولهما جائز 
ويشاركون الغرماء في كسبه ط قوله: (وسيد الخ) قال في الهندية: وإن كان على المأذون 
دين فأقرٌ بشيء في يله أنه وديعة لمولاه أو لابن مولاه أو لأبيه أو لعبد تاجر عليه دين أو 
لا أو لكاتب مولاه أو لأمّ ولده فإقراره لمولاه ومكاتبه وعبده وأمّ ولده باطل فأما إقراره 
لابن مولاه أو لأبيه فجائز ولو لم يكن عليه دين كان إقراره جائزاً في ذلك كله اه ط 
قوله: (ولو بعين صح الخ) في المبسوط إذا أ 2 الأذون بدن اي ينه اولاء أو ليذ غولاه زد 
م يكن عليه دين جاز وإلا فلا ولو قر بدين لمولاه لا يجوز مطلقاً لأنه لا ؛ يستحق على عبايه 
ديناً طوري وظاهر التعليل اختصاص التفرقة بين الدين والعين بالمولى دون زوج الممرّ 
وولده ووألنه وهو خلاف ما يفهم من كلام الشارح؛ ولم أر من صرّح به فليراجع وعبارة 
الوهبانية : 

وَإقْرَادُهُ بِلْمَينُ لآ آلَدَيْنُ جَايِرٌ لِمَرْلاُإلا حَيِثْمَا ألدَيْنُ يَظْهَرْ 
ولو أقرٌ لمولاه أو عبده بئين ولا دين عليه ثم لحقه دين بطل إقراره» ولو بعين فلا 


11 كتاب المأنون 


بما لا يعد سرفأء ومفاده أنه لا يهدي من غير المأكول أصل. ابن كمال. وجزم به 
ابن الشحنة. والمحجور لا بدي شيئاً. وعن الثاني : إذا دفع للمحجور قوت يومه 
فدعأ بعض رفقائه للأكل معه فلا بأسء بخلاف ما لو دفع إليه قوت شهرء ولا 

يأس للمرأة أن تتصدق من بيت سيدها أو زوجها باليسير كرغيف ونحوه. ملتقى . 
ولو علم منه عدم الرضا لم يجز (ويضيف من يطعمه) ويتخذ الضيافة اليسيرة بقدر 
مآله 


حتى يكون المولى أحق بها من الغرماء. ولوالجية. وفيها أقر لابن نفسه أو أبيه أو مكاتب 
لابئه لم يبز شيء مما أقر به عليه دين أو لا عند الإمام اه فقوله: لم يجز شيء يشمل الدين 
والعين فيؤيد ما قلناه. تأمل . ثم رأيت في حاشية أبي السعود التعليل لقول الإمام 'بأن إقراره 
لهم إقرار صورة وشهادة معنى» وشهادته لهم غير جائزة لو كان حراً فكذا إقراره. ثم نقل 
عن شيخه أنه اعترض على صاحب الدرر في تقيبده بطلان الإقرار لهم بالدين بأن الزيلعي 
أطلقه. إه. ويؤيده التعليل بأنه شهادة معنى فلا فرق بين الدين والعين إلا في المولى ولله 
الحمد قوله: (بما لا يعد سرفاً) حذف الشارح جملة فيها متعلق الباءء وأصل العبارة كما في 
المنح عن البزازية: ولهذا يملك إهداء مأكول وإن زاد على درهم بما لا يعد سرقاء فإن الباء 
متعلقة بزاد ح قوله: (وجزم به ابن الشحنة) حيث قال بعد كلام : وقد علمت تقييدهم ما 
يملكه من الهدية بالمأكولات فيحتاج إلى التنبيه عليه في النظم لأنه أطلق اه. 

قلت: ومثله في التبيين» وصرح به في التاترخانية عن المحيط فقال: ولا يملك 
الإهداء بما سوى المأكولات من الدراهم والدنائير أه. وفيها عن الأصل: ولو وهب هبة 
وكانت شيئاً سوى الطعام وقد بلغت قيمته درهماً فصاعداً لا يجورزء وإن أجاز المولى هيته 
إن لم يكن عليه دين تعمل إجازته وإلا فلا وكذا لا يتصدق إلا بدرهم فما دونه قوله: 
(بخلاف ما لو دفع إلبه قوت شهر) لأخهم لو أكلوه قبل الشهر يتضرّر به المولى. هداية 
قوله: (كرغيف ونحوه) لأن ذلك غير ممنوع عنه في العادة. هداية. بقي لو كان في بيته 
من في مقام المرأة كحاجبه وغلامهء نقل ابن الشحنة عن ابن وهبان أنه ل يره في كلامهمء 
وأنه يتبغي أن يجوز قياساً عليهاء ثم نقل عنه أنه لو كانت الزوجة ممنوعة من التصرف في 
بيته تأكل معه بالفرض» ولا يمكنها من طعامه والتصرف في شيء من ماله ينبغي أن لا 
يجوز لها الصدقة» واعترضه بآنه جرى العرف بالتصدق بذلك مطلقاً. تأمل قوله: (بقدر 
مأله) أي ما في يده من مال التجارة. قال ابن الشحنة عن التئمة: حتى روي عن ابن 
سلمة إذا كان عشرة آلاف درهم فاتخذ ضيافة بعشرة دراهم تكون يسيرة» وإن كان عشرة 
دراهم فبداتق كثيرة فينظر في العرف في.قدر مال التجارة ثم قال: وأطلق ف المنتقى عن 
أبي يوسف أنه لا بأس للرجل أن يجيب دعوة العبد المحجور عليه اه. قلت: والمأذون 


كتاب الأذون كل 


(ويحط من الثمن بعيب قدر ما يحط التحار) ويحابي ويؤجل. مجتبى (ولا يتزوج) إلا 
بإذن (ولا يتسرّى) وإن أذن له المولى (ولا يزوّج رقيقه) وقال أبو يوسف: يزوج 
الأمة (ولا يكاتبه) إلا أن يجيزه المولى ولا دين عليه وولاية القبضى للمولى (ولا يعتق 
بمال) إلا أن يجيزه المولى إلى آخر ما مر 


بالأولى تأمل قوله: (بعيب) فلا يحط بدونه إذ هو تبرّع محض منح قوله: (ويحابى) أي 
ابتداء لأنه قد يحتاج إليه التاجر قدّمئا عن الزيلمي شيئاً من الكلام على المحاباة قوله : 
(مجتبى) ومثله في التبيين قوله : (ولا يعزوج) لأنه ليس من باب التجارة ولأن فيه ضرراً 
على المولى بوجوب المهر والنفقة في رقبته» زيلعي قوله: «ولا يتسرى» لأنه مبني على ملك 
الرقبة والعبد لا يملك وإن ملك قوله: (وقال أبو يوسف يزوج الأمة) لما فيه من تحصيل 
المهر وسقوط النفقة فأشبه إجارتباء ولهذا جاز للمكاتب ووصي الأب والأب. ولهما أن 
الإذن تناول التجارة والتزويج ليس منهاء بخلاف المكاتب لأنه يملك الاكتساب وذلك لا 
بختص بالتجارة» وكذا الأب والجد والوصيء ولأن تصرفهم مقيد بالأنظر للصغير 
وتزويج الأمة من الأنظرء وعلى هذا الصرف الصبي والمعتوه اللأذون لهما والمضارب 
والشريك عناناً ومفاوضة» وجعل صاحب الهداية الأب والوصي على هذا الخلاف وهو 

سهو. زيلعي قوله: (ولا يكاتبه) لأنبا توجب حرية اليد حالاً والرقبة مآلاء والإذن لا 
يوجب شيئاً من ذلك والشيء لا يتضمن ماهو فوقه. زيلعي قوله : (إلا أن يجبيزه المولى) 
لأن الامتناع للتقهء فإذا أجازه زال المانع فينفذ قوله : (ولا دين عليه) جملة حالية : أي ديناً 
مستغرقاً . قال الزيلعي: وذكر في النهاية: لو عليه دين قليل أو كثير فكتابته باطلة وإن 
أجازها المولىء وهذا مشكلء فإن ما لم يستغرق رقبته وما في يده لا يمنع الدخول في ملك 
المولى إجماعاء حتى جاز للمولى عتق ما في يدهء وإنما الخلاف في المستغرق فيمنع عنده لا 
عندهثما أهش. 

قلت: وأجيب بإمكان حمله على قول الإمام أولا بأن غير المستغرق يمنع الدخول 
أيضاًء وما ذكر قوله آخراً قوله: (وولاية القبض للمونى) لأن العبد نائب عن المولى 
كالوكيل فكان قبض البدل من نفد العقد من جهتهء لأن الوكيل فيه سفير ومعبرء فلا 
تتعلق به حقوق العبد كالنكاحء بخلاف المبادلة المالية» ولو أدى المكاتب البدل إلى المولى 
قبل الإجازة ثم أجاز المولى لا يعتق وسلم المقبوض إلى المولى لأنه كسب عبده. زيلعي 
قوله: (ولا يعتق) لأنه فوق الكتابة فكان أولى بالامتناع. زيلعي قوله: (إلى آخر ما مر) أي 
من قوله: ولا دين عليه؟ وولاية القيض للمولىء ولو اقتصر على هذا الاستثناء هنا 
وفال: إلا أن يجيزهما المولى الخ كما فعل في شرحه على الملتقى لكان أخصر. قال 
الزيلعي: وإن كان عليه دين مستغرق لا ينفذ عند أبي حنيفة خلافاً لهما بنام على أنه 
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(ولا بغيره ولا يقرض ولا يبب ولو بعوض ولا يكفل مطلقا) بنفس أو مال زولا 
يصالح عن قصاص وجب عليه ولا يعقو عن القصاص) ويصالح عن قصاص 
وجب على عبده. خزانة الفقه (وكل دين وجب عليه بتجارة أو بما هو فى معناها) 
أمثلة الأول (كبيع وشراء واجارة واستشحار؛ و) أمثلة الثاني (غرم وديعة وغفصب 
وأمانة جحدهما) عبارة الدرر #وغيرها جحدها» بلا ميم: فتنبه (وعقر وجب بوطء 
مشرية بعد الاستحقاق) كل ذلك (يتعلق برقبته) كدين الاستهلاك والمهر ونفقة 


يملك ما في يده أم لا اه قوله: (ولا بغيره) أي بغير مال وهو أولى بالمنع من الأول كما لا 
يخفى. منح قوله: (ولا يقرض) لأنه تيع ابتداء وهو لا يملكه. منح قوله: (ولا يبسب) 
قدمنا عن التاترخانية عن الأصل أنه يهب ويتصدق بما دون الدرهمء وجرى عليه في 
الشرنبلالية قوله: (ولو بعوض) لأنه تبرّع ابتداءء أو ابتداء وانتهاء. زيلعي. يعني لو بلا 
عوض ولا يرىء لأنه كالهية. درر قوله: (ولا يكفل) لأعبا ضرر محض . درر كوله: (ولا 
يصالح الخ) لأنه تصرف في رقبته ولم يدخل تحت الإذن وعفوه تيع ط قوله: (ويصالح 
عن قصاص الخ) مستدرك مع ما تقدم ح: أي تقدم متنا قوله: (وأمثلة الثاني) المناسب 
ذكره قبل قوله: «وإجارة واستئجار» لأنهما بمعنى التجارة كغرم الوديعة وما بعدهء نص 
عليه في الكفاية قوله: (وأمانة) كمضارية ويضاعة وعارية قوله: (فتنبه) لعله يشير إلى أن 
عبارة المصنف أحسن» لأن غرم الغصب يكون بلا جحود لأنه متعدّ به» بخلاف الوديعة 
والأمانة فإنه إذا جحد*ما ضمنهما كما إذا استهلكهماء لكن كان الأحسن تقديم الخصب 
على الوديعة . 

فإن قلت: قدمت عن البزازية أن إقرار المأذون بالدين والغصب وعين مال يصح 
ويؤاخد به في الحال بخلاف المحجوز/عليه فلم قيد بالجحود؟ قلت : ليصير ديئا فيدخل 
نحت قوله: توكل دين» لأن الكلام فيما يتعلق يرقبتهء ولا يكون كذلك إلا بالجحود وإن 
كان مؤاخذاً بإقراره بالعين كما قدمه. 

فإن قلت: الخغصب عين. قلت: نعم قبل التعدي عليهء وكلامه في غرمه ولا يكون 
إلا بعده فيكون دينا قوله: (وعقر الخ) لاستناده إلى الشراء» فإنه لولا الشراء لوجب عليه 
الحد لا العقرء سواء وجب بإقراره أو البينة. كفاية: أي فيكون في حكم الشراء» واحترز 
به عما وجب عليه بالتزويج فليس بمعنى التجارة. قهستاني قوله: (بعد الاستحقاق) 
متعلق بوجب لا بوطء ط قوله: (يتعلق برقبته) لأنه دين ظهر وجوبه في حق المولى. 
درر. واستثنى في الأشياه عن إجارة منية المفتي ما إذا كان أجيراً في البيع والشراء: أي فإن 
الضمان يتعلق بالاذن» وهو المستأجرء وما قاله المقدسي من أنه لا يحتاج إلى الاستثناء إذ 
ليس يمأذون بل كوكيل المستأجر بحث في معرض النقل . بيري قوله: (كدين الاستهلاك) 
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الزوجة (يباع فيه) ولهم استعساؤه أيضاً. زيلعي؛ ومفاده أن زوجته لو اختارت 
استسعاءه لنفقة كل يوم أن يكون لها ذلك أيضاً. بحر. من النفقة (بحضرة مولاء) 
أو نائبه لاحتمال أن يفديهء بخلاف بيع الكسب فإنه لا يحتاج الحضور المولى لأن 
العبد خصم فيه (ويقسم ثمنه بالحصص و) يتعلق (بكسب حصل قبل الدين أو 
بعده) ويتعلق (بما وهب له وإن لم يحضر) مولاءء هذا قيد للكسب والإنهاب» لكن 


أي كدين“ ترتب بذمته بسبب استهلاكه لشيء آخر ط قوله: (يباع فيه) ولا يجوز بيعه إلا 
برضا الغرماء أو بأمر القاضي» لأن للغرماء حق الاستسعاء ليصل إليهم كمال حقهم. 
ويبطل ذلك ببيع المولى فاحتيج إلى رضاهم. ولوالجية. وفيها: ولو باعه القاضي لمن 
حضروا يحبس حصة من غاب من ثمئه. قال الزيلعي: ولا يعجل القاضي ببيعه بل 
يتلوّم» لاحتمال أن يكون له مال يقدم عليه أو دين يقتضيهء فإذا مضت مدة التلوم وم 
يظهر له وجه باعه اه. وفيه من موضع آخر: ثم المولى ببيع عيده المأذون له المديون بعد 
العلم بالدين لم يجعل مختاراً للفداء بالقيمة وببيع العبد الجاني بعد العلم بالجناية جعل مختاراً 
للفداء بالأرش» لأن الدين هنا على العبد بحيث لا يبرأ بالعتق» ولا يجب على المولى 
شيء. ولو اختار المولى الفداء صريحاً بأن قال: أنا أقضي دينه كان عدة منه تبرعأ فلا 
يلزمهء بخلاف الحناية فإن موجبها على المول خاصة قوله: (لاحتمال الخ) علة لاشتراط 
| مضرة ؛ وأفاد أن بيعه غير حتم: بل مخير مولاه بين البيع أو الفداء : أي أداء جميع 
الديونء ولم يرد به أداء قيمته نبه عليه في الكفاية قوله: (لأن العبد خصم فيه) أي ني 
كسبه دون رقبته» فإذا ادعى رقبته إنسان كان المولى هو الخنصم دون العبدء وإذا ادعى 
كسبه فالعبد خصم فيه دون المولى كما في التبيين قوله: (ويقسم ثمنه بالخصص) سواء ثبت 
الذين بإقرار العبدء أو بالبينة. جوهرة. قال الرحمتي: وهذا كله إذا كان الدين حالاء ولو 
بعضه مؤجلاً يعطي أرباب الخال حصتهم ويمسك حصة صاحب الأجل إلى حلوله. 


قال في الرمز: قلت: مر في المفلس عن الينابيع أنه يعطى الكل لصاحب الحال» 
فإذا حل المؤجل قيل له: شاركهء وهذا إذا كان كل الدين ظاهراء ولو بعضه لم يظهرء 
ولكن ظهر سببه كما لو حفر بثرأ في طريق وعليه دين يباع» ويدفع للغريم قدر دينه من 
الثمن» وإن كان الدين مثل الثمن دفعه كلهء فإذا وقم في البئر دابة رجع صاحبها على 
الغريم بحضرته''' يضرب كل بماله أه. حموي على الكنز قوله: (قبل الدين) أي وبعد 
الإذن» بخلاف ما قبله كما سيذكره قوله: (هذا) أي قوله: «وإن لم يحضر» وقوله: «قيد؟ 
الأولى أن يقول: تعميم في الكسب والاتباب ط. لكن على جعله شرطاً محذوف اللنواب 


. (قوله يحفيرته) لعله بصعبته‎ )١( 
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يشترط حضور العبد لأنه ددا ند ثم إنما يبدأ بالكسبء» وعند عدمه 
0 

قلت: وأما الكسب الحاصل قبل الإذن فحق للمولى فله أخذه مطلقاً. قال 
شيخنا: ومفاده أنه لو اكتسب المحجور شيئاً وأردعه عند آآخر وهلك في يد المودع 
للمولى تضمينه» لأنه كمودع الغاأصب فتأمله (لا) يتعلق الدين (بما أخذ. مولاه مئه 
قبل الدين 


بصح لأن الشروط قيود. تأمل قوله: (لأنه الخصم في كسبه) مستخنى عنه بما تقدم قبله 
قريباً ط قوله : (ثم إنما يبدأ بالكسب) لأنه أهون على المولى مع إيفاء حق الغرماء . زيلعي 
قوله: (وعند عدمه) أي أصلا أو عدم أيفائه ط قوله: (مطلقاً) يعني سواء وجذه في يد 
العبد أو في يد الغريم» ولو استهلكه الغريم للمولى أن يضمنه. رملى قوله: (ومفاده) أي 
مفاد كون المولى أحق بكسب عبده الحاصل قبل الإذن قوله: (وأودعه) الضمير المستتر 
عائد على المحجور فيفيد أن إبداعه قبل الإذن بالتجارة» والظاهر أن إيداعه بعد الإذن 
كذلك» لأنه إيداع مال الغير بدون إذنه قوله: (للمولى تضميته الخ) أقول : ما بحثه صرح 
به في الأشباه من كتاب الأمانات حيث قال: وفي البزازية: الرقيق إذا اكتسبه واشترى شيئاً 
من كسبه وأودعه وهلكت عند المودع فإنه يضمنه لكونه مال المولى مع أن للعبد يدا 
معتيرة» حتى لو أودع شيئاً وغاب فليس للمولى أخذه اه. وقوله: فليس للمولى أخذه : 
أي سواء كان العبد مأذوناً أو محجوراً مديوناً أو لا. بيري. لكن هذا إذا لم يعلم أنه ماله 
أو كسب عبدهء فإن علم قله حق الأخذ بلا حضور العبد. حموي عن البزازية قوله: 
(لأنه كمودع الغاصب) عبادة الرملى: لأنه ماله: أي مال السيد أودعه عنده يلا إذنه فصار 
كمودع الغاصب . قال ط: يفاد من هذا التعليل أن للمودع أن يرجع على العبد بما غرمه 
بعد عتقهء فتأمل قوله: (قبل الدين) قيد به لما في الطوري عن المحيط : لو كان عليه دين 
يوم أخل قليلا كان أو كثيراً لى يسلم للمولى ما أخذهء ويظهر ذلك فيما إذا لحقه دين آخر 
يردٌ المولى جميع ما كان أخذهء لأنا لو جعلنا بعضه مشغولاً بقدر الدين وجب على المولى 
رد قدر المشغول على الغريم» فإذا أخذه كان للغريم الثاني أن يشاركه فيه إن كان دينهما 
سواءء وكان للغريم الأول أن يرجع بما أخذه منه على السيد: وإذا أخذ منه ثانياً كان 
للغريم الآخر أن يشاركه ثم وثم إلى أن يأخذ منه جميع ما أخذه من كسبه اه. 

وني القهستاني: يتعلق ذلك الدين بما أخذه بعد الدين فيسترد منه» كما إذا كان على 
المأذون خمسمائة وكسبه-ألف فأخذه السيد ثم لحقه دين خسمائة أخرى فإنه يسترد الألف 
من السيد اه. وعزاه للكرماني. وني الذخيرة: فإن لم يلحقه دين آخر فالمولى لا يغرم إلا 
خحسمائة. وفي النهاية: ردّ ما أخذ لو قائماً بعينه وضمانئه له مستهلكاً اه. وهذا بخلاف 
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وطولب) المأذون (بما بقي) من الدين زائداً عن كسبه وثمنه (بعد عتقه) ولا يباع 
ثانياً (ولولاه أخذ غلة مثله بوجود دينه وما زاد للغرماء) يعني لو كان المولى يأخذ 
من العبد كل شهر عشرة دراهم مثلاً قبل لحوق الدين كان له أن يأخذها بعد لحوقه 
استحساناء لأنه لو منع منها يحجر عليه فينسدٌ باب الاكتساب (وينحجر بحجره إن 
علم هو) نفسه لدفم الضرر عنه (وأكثر أهل سوقه 


الضريبة فإنه يرد ما زاد على غلة مثله كما يأتي قريباًء فافهم قوله: (وطولب الأذون بما 
بقي) لتقرر الدين في ذمته وعدم وفاء الرقبة. درر. وصرح بالمأذون لثلا يتوهم عود 
الضمير على المولى قوله: (ولا يباع ثانياً) لأن المشتري يمتنع حيتكذ عن شرائه» فيؤدي إلى 
امتناع البيع بالكلية فيتضرّر الغرماء. درر. وكذا لو اشتراه سيده بعد ذلك لأنه ملك 
جديد»ء وتبدل الملك كتبدل العين حكماً فصار كأنه عبد آخر. زيلعي. وإنما يباع في نفقة 
الزوجة مراراً لأنها وجبت شيثاً فشيثاً كما مر في التكاح. قهستاني قوله: (ولمولاه أشخذ غلة 
مثله) فلو أخذ أكثر ردّ الفضل على الغرماء لتقدم حقهمء ولا ضرورة فيه. درر. وقال في 
العناية: ومعناه له أن يأخذ الضريبة التي ضربها عليه في كل شهر بعد ما لزمه الديون كما 

كان يأخذ قبل ذلك» وما زاد على ذلك من ريعه يكون للغرماء أه. | 


وقي البحر عن الفتح قبيل كتاب العتق: يجوز وضع الضريبة على العبد» ولا يجبر 
عليهاء بل إن اتفقا على ذلك أه. 

وفي القهستاني: للسيد أن يأخذ منه غلة قبل وضع الضريبة وقبل موق الدين» وأن 
يأخذ أكثر من غلة مثله قبل الدين» ولا يأخد الأكثر يعدم وأن يضع الضريبة بعد الدين 
كما في الكرماي اه. 

وي قوله: وأن يضع الضريبة بعد الدين» خالفة لما قدمتاه عنه وعن غيره من أنه 
يسترد منه بعد الدين» ولتقييد الشارح كغيره بقوله: قبل لحقوق الدين» إلا أن يوفق بأن 
نه وضعها بعد الدين غير المستغرق لا في يده: أي بقدر ما يفضل بعد الدين أو أقل دون 
الأكثرء ويحتمل أن يعطف قوله: وأن يضع على مدخول النفي في قوله ولا يأخذ» فتأمل 
قوله: (بوجود ديئه) الظاهر أن الباء بمعنى مع. رحمتي . 

قلت: وببها عير ابن الكمال قوله: (استحساناً) والقياس أن يردٌ جميع ما أخذ» لأن 
حق الغرماء في كسبه مقدم على حق المولى. نهاية قوله: (فينسد باب الاكتساب) فصار ما 
يأخذه كالتحصيل للكسب» وأما أأخذ الأكثر فلا يعذ من التحصيل فلا يحصل مقصود 
الغرماء. نباية قوله: (لدقع الضرر عنه) قال في الهداية: لأنه يتضرّر به حيث يلزمه قضاء 
الدذين من خالص ماله بعد العتق وما رضي به ح قوله: (وأكثر أهل سوقه) هذا 
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إن كان) الإذن (شائعاء أما إذا لم يعلم به) أي بالإذن (إلا العبد) وحده (كفى في 
ححجره علمه) به (فقط) ولا يشترط مع ذلك علم أكثر أهل سوقه لانتفاء الضرر . 

وفي البزازية: باع عبده المأذون إن لم يكن عليه دين صار محجوراً عليه علم 
أهل سوقه ببيعه أم لا لصحة البيع وإن عليه دين لا ما لم يقبضه المشتري لفساد 
البيع. وهل للغرماء فسخه إن ديوهم حالة؟ نعمء إلا إذا كان بالثمن وفاء أو 
أبرؤوا العبد أو أدى المولى. وتمامه في السراجية (وبموت سيده 


استحسان؛ لأن إعلام الكل متعذر أو متعسرء فلو حجر عليه بحضرة الأقل لم يصر 
محجوراً عليه حتى لو بايعه من علم منهم ومن لم يعلم جاز البيع» لأنه لما صار مأذوتاً له 
في حق من لم يعلم صار مأذوناً في حق من علم أيضاء لأن الحجر لا يقبل التخصيص ولا 
يتجزأ كالإذن. قال في النهاية: ثبت بهذا عدم صحة الحجر الخاص» وإن من شرط صحة 
الحجر التعمتم قوله: (إن كان الإذن شائعاً) وكذا بشرط كون الحجر قصداً. قال في 
النهاية: ثم اعلم أن اشتراط إظهار الحجر فيما بين أهل سوقه فيما إذا ثبت الحجر قصداً 
كعزل الوكيل» فلو ضمناه لغيزه فلاء كما إذا باع عبده المأذون غير المديون اه. وسيشير 
إليه قريباً قوله : (أما إذا لم يعلم الخ) ترز قوله: «شائعاً» قوله: (كفى في حجره علمه به 
فقط) فلو لم يعلم فاشترى وباع كان مأذوناً والحجر باطل» لأن حكم الحجر لا يلزمه إلا 
بعلمه. إتقاني قوله: (باع عبده المأذون الشخ) وكذا لو وهبه من رجل وقيضهء فلو رجع في 
الهبة لا يعود الإذنء وكذا إذا رده المشتري بالعيب بالقضاء وإن عاد إليه قديم ملكه. نباية 
قوله: (لصحة لبيع) ا لع 1 لأن البيع لم يوضع 
للحجرء ويجوز أن يئبت الشيء حكماً لغيره وإن لم ينبت قصداً كعزل الوكيل الغائب. 
نباية قوله: ران ظلية وين أى وباعه بلا إذن الشرماء رقوله: :ا أي لايصير غحجوراً 
قوله: (لفساد البيع) علة لقوله: «لا؟ وقد وقع في كلام الإمام محمد أن البيع باطل» فقيل 
أراد أن سيبطل لأنه موقوف على إجازة الغرماءء وقيل أراد به أنه فاسد إلا أن الفساد فيه 
دون سائر العقود الفاسدة لأنه خال عن الشروط الفاسدة والمالك غير مكره عليهء إنما 
عدم الرضا من صاحب الحق لا غيرء فأظهرنا زيادته على سائر العقود الفاسدة في إفادته 
دل التخر كا بارا تاترخانية ملخصاً. وعليه لينظر ما فائدة فول الشارح: اما لم 

يقبضه المشتري؛ فإن الملك حاصل قبله. تأمل قوله: (إن ديونهم حالة نعم) أي لهم 
فسخهء ولو مؤجلة فلاء فإن حل الأجل ضمن المولى لهم قيمته؛ وكذا لو وهب العبد 
قبل حلول الدين لرجل وقيضه أو آجره جازء فإن حل الأجل ضمن لهم القيمة وليس 
لهم رد الهبة وكان لهم نقض الإجارة» وأما الرهن فكالبيع . تاترخانية . وأما العتق فسيأتي 
متنأ قوله: (وفاء) أي بديون الأذون قوله: (وبموت سيده) وكذا الصبيّ يحجر بموت 


كتاب اللأذون )»م 


وجنوله مطبقاً ولحوقه) وكذا بجنون المأذون ولحوقه أيضاً (بدار الحرب مرتداً وإن ل 
يعلم أحد به) لأنه موت حكماً (و) ينحجر حكماً (بإباقه) وإن لم يعلم أحد كجنونه 
(ولو عاد منه) أو أفاق من جنوته (م يعد الإذن». في الصحيح. زيلعي وقهستاني 
(وباستيلادها) بأن ولدت منه فادعاه كان حجراً دلالة ما لى يصرح بخلافه (لا) 
تنحجر (بالتدبير وضمن بهما قيمتهما) 


الأب والوصي . وأما المأذون من قبل القاضي فلا ينعزل بموته لأنه حكم كما في شرح 
المجمع . در منتقى قوله: (وجنونه مطبقاً) سنة فصاعداً أو يفوّض للقاضي» وبه يفتى » 
فإن مست الحاجة إلى التوقيت يفتى بسئة كما في تتمة الواقعات. در منتقى قوله: (ولحوقه) 
قال في شرح المجمع: أقول قد تسامح فيه لأن اللحاق بدون القضاء لا يكون كالموت 
عندنا قوله: (وكذا بجئون الأذون ولحوقه أيضاً) فلو قال وموت أحدهما ولو حكماً أو 
جنونه مطبقاً لكان أت وأخصر. عزمية قوله: (وإن لم يعلم أحد به) أي بهذا الحجر أو 
با موت» وما ذكر بعده قال الزيلعي: فصار محجوراً عليه في ضمن بطلان الأهلية فلا 
يشترط فيه علمه ولا علم أهل سوقهء لأن الحجر حكمي فلا يشترط فيه العلم كانعزال 
الوكيل بهذه الأشياء اه قوله: (لأنه موث حكماً) حتى يعتق مدبروه وأمهات أولاده» 
ويقسم ماله بين ورثته» وهذا علة لقوله: «وحوقه؛ فكان ينبغي تقديمه على قوله: «وإن لم 
يعلم أحد به) قوله: (وينتحجر حكماً) كان ينبغي ذكره عند قوله: اوبموت سيده» لأن 
كل ذلك حجر حكمي كما علمت قوله: (بإباقه) لأن المولى لم يرض بتصرّف عبده المتمرّد 
الخارج عن طاعته عادة فكان حجراً عليه دلالة. زيلعي. وسيذكر آخراً عن الأشباه 
تصحيح خلافه ويأتي ما فيه قوله: (وإن لم يعلم أحد) أي من أهل سوقه قوله: (كان 
ححراً دلالة) هذا استحسان» لأن العادة جرت بتحصين أمهاثت الأولاد وأنه لا يرضى 
بخروجها واختلاطها بالرجال في المعاملة ودليل الحجر كصريحه. زيلعي قوله: (مالم 
يصرح بخلافه) لأن الصريح يفوق الدلالة. زيلعي قوله: (لا بالعدبير) لأن العادة لم تجر 
بتحصين المدبرة فلم يوجد دليل الحجر. منح. وكذا المدبر بالأولى قوله: (وضمن ببما 
قيمتهما) أي ضمن المولى بالاستيلاد والتدبير قيمتهماء لأنه أتلف بهما نحلاً تعلق به حق 
الغرماء لأنه بفعله امتئع بيعهما. زيلعي. 

وظاهر كلام المصنف أن يضمن القيمة مطلقاً مع أنه يتوقف على اختيار الغرماء» 
فلو زاد إن شاؤو! لكان أولى لما في المحيطء وإن شاؤوا استسعوا العبد في دينهم» وإن 
ضمنوا المولى لا سبيل لهم على العبد حتى يعتق . وفيه: عليه دين لثلاثة لكل ألف اختار 
اثنان ضمان المولى فضمناه ثلثي قيمته واختار الثالث استسعاء العبد في جميع دينه جاز» ولا 
يشارك أحدهما الآخر فيما قبضى» بخلاف ما إذا كان الغريم واحداء فإذا اختار أحدهما 


شف كتاب المأنون 


فقط (للغرماء لو عليهما دين) محيط. 


(إقراره) مبتدأ (بعد ستوحرة أن ما معياةه أمانة أو غصب أو دين عليه) لخر 


(صحيح) خبر (فيقبضه منه) وقال: لا يصح . 

(أحاط دينه بماله ورقبته لم يملك سيده ما معه فلم يعتق عبد من كسبه 
بتحرير مولاه) وقالا يملكه فيعتق» وعليه قيمته موسراً ولو معسراء فلهم أن 
يضمنوا العبد المعتق ثم يرجع على المولى. ابن كمال (ولو اشترى ذا رحم محرم من 
المولى لم يعتق) ولو ملكه لعتق (ولو أتلف المولى ما في بده من الرقيق ضمن) ولو 
ملكه لم يضمن خلافاً لهما بناء على ثبوت الملك وعدمه (وإن ل يحط) دينه بماله 
ورقبته (صح محريره) إجماعاً (و) صح (إعتاقه) حال كون (المأذون مدبوناً) ولو 
حدر 


بطل حقه في الآخر. طوري قوله: (فقط) أي لا ما زاد على القيمة من الدين بل يطالبان 
به بعد ألعتق قوله: (أن ما معه) قيد بالمعية» إذ إقراره في حق رقبته بعد الحجر لا يصح 
حتى لا تباع رقبته بالدين إجماعاً كما في التبيين قوله: (صحيح) أي بشروط تؤخدذ من' 
الزيلعي وغيره؛ وهي أن لا يكون إقراره بعد أخذ المولى ما في يده أو بعد ما باعه من 
غيره» وأن لا يكون عليه دين مستغرق لا في يده وقت اللحجرء وأن لا يكون ما في يده 
اكتسبه بعد الحجر قوله: (وقالا لا يصحح) يعني حالا وهو القياس . شرنبلالية قوله: (فلم 
يعتق عبد الخ) أي ني حق الغرماء فلهم أن يبيعوه ويستوفوا ديونهم» وأما في حق المولى 
اوعد بالاجاء صتى 1 الترهاء ار أبردو اديه من الندين أل باعرومن اللر أر: فقنيي 
المولى دينه فإنه حر. تاترخانية عن الينابيع قوله: (وقالا يملكه) لأنه وجد سبب الملك في 
كسبه وهو ملك رقبتهء ولهذا يملك إعتاقه ووطء المأذونة. وله أن ملك المولى إنما يثبت 
خلاقه عن العبد عند فراغه عن حاجته والمحيط به الدين مشغول بها فلا يخلفه فيه. هداية 
قوله: (ولو اشترى الخ) معطوف على الم يعتق» فهو مقرّع على قول الإمام قوله: (ولو 
ملكه لم يضمن) ظاهره أن عند القائل بالملك لا يضمن» وليس كذلك بل الضمان متفق 
عليه. لكن يضمن قيمته للحال عندهما لأنه ملكه» وإنما ضمنه لتعلق حق الغير به 
وعنده في ثلاث سئين لأنه ضمان جناية لعدم ملكه كما في التبيين قوله: (خلاقاً لهما) 
راجع إلى مسألة ذي الرحم أيضاً اه ح قوله: (صح تحريره) أي تحرير المولى العبد الذي 
اكتسبه المأذون قوله: (إجماعاً) أي عندهماء وعنده في قوله الأخير وفي قوله الأول لا 
بملك» فلا يصح إعتاقه. زيلعي قوله: (حال كون المأذون) الأنسب أن يقول: أي المأذون 
حال كونه ح قوله: (ولو بمحيط) هذا بالإجماع لقيام ملكه فيهء وإنما الخلاف في أكسابه 
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(وضمن المولى للغرماء الأقل من دينه وقيمته) وإن شاؤوا اتبعوا العبد بكل ديونهم. 
وباتباع أحدهما لا يبرأ الآخر فهما ككفيل مع مكفول عنه (وطولب بما بقي) من 
دينهم إذا لم تف به قيمته (بعد عتقه) لتقرره في ذمته وصح تدبيره ولا ينحجر ويخير 
الغرماء كعتقه» إلا أن من اختار أحد الشيئين ليس له الرجوع. شرح تكملة. 

وفي الهداية: ولو كان المأذون مدبراً أو أم ولد لم يضمن قيمتهماء لأن حق 
الغرماء لم يتعلق برقبتهما لأنبما لا يباعان بالدين» ولو أعتقه المولى بإذن الغرماء 


بعد الاستغراق بالدين وقد بيناه. زيلعي قوله: (وضمن المولى الخ) سواء علم المولى بالدين 
أو لا بمنزلة إتلاف مال الغير لما تعلق به حقهم. زيلعي قوله: (الأقل من دينه وقيمته) 
لأن حقهم تعلق بماليته فيضمنهاء كما إذا أعتق الراهن المرهون. زيلعي قوله: (وإن 
شاؤوا اتبعوا العبد) لأن الدين مستقرٌ في ذمته. زيلعي . قال في المحيط : وما قبضه أحدهم 
من العبد لا يشاركه فيه الباقون»ء بخلاف ما قبضه أحدهم من القيمة التي على المولى؛ 
لأنبا وجبت لهم على ال مولى بسبب واحد وهو العتق والدين متى وجب لجماعة بسبب 
واحد كان مشتركاً بينهم اه طوري قوله: (لا يبرأ الآخر) لأنه وجب على كل واحد منهما 
دين على حدةء بخلاف الغاصب مع غاصب الغاصب» لأن الضمان واجب على أحدهما. 
زبلعي قوله: (بعد عتقه) مستدرك لأن الفرض أنه قد أعتق قوله: (وصح تدبيره الخ) إنما 
أعاد صدر المسألة مع تصريح المصنف به آنفاً ليرتب عليه عجزها ط قوله: (ويخير 
الغرماء) إن شاؤوا ضمئوا المولى قيمة العبد» وإن شاؤوا استسعوا العبد في ديونهم». فإنث 
ضمنوا المولى القيمة فلا سبيل لهم على العبد حتى يعتق وبقي العبد مأذوناً على حاله» وإن 
استسعوا العبد أخذوا من السعاية ديونهم بكمالها وبقي العبد مأذوناً على حاله. هندية. 
وبه ظهر معنى الاستثناء ط: أي في قوله: «إلا إن الخ» بخلاف العتق كما مر فإنه باتباع 
أحدهما لا يرأ الآخر قوله: (أحد الشبئين) وهما تضمين المولى واستسعاء العبد قوله: (ولو 
أعتقه المولى الخ) هذا مرتبط بقوله: «وصح إعتاقه؛ لا بمسألة المدبر. قال الزيلعي: ولو 
أعتقه المولى بإذن الغرماء فلهم أن يضمنوا مولاه القيمة» وليس هذا كإعتاق الراهن عبد 
الرهن بإذن المرتبن وهو معسرء لأنه قد خرج"'' عن الرهن بإذنه» والعبد المأذون له لا 
يرأ من الدين بإذن الغريم اه: أي في عتقه. أما المدبر فلا ضمان بإعتاقه مطلقاً لا ذكره 


)١(‏ (قوله لأنه قد خرج الخ) قال شيخنا: هذا تعليل لغير مذكور وتقديره: ولهم استسعاء العبد الذي أذنوا بعثقه 
وئيس للمرتهن استسعاء عبد الرهن الذي أذن الراهن بعتقه وهو معسر لأنه الخ. وحاصل الفرق: أن إذن 
الغرماء بإعتاق العبد ئيس إبراء للعبد ولهم استسعاؤه وأما إذن المرعين فإخراج للعبد عن الرهن وإسقاط 1 له 
فيه من حق ابس فلا يكون له استسعاؤه وو كان المولي معسراً فلا يقال إنه يستسعي العبد حال إعسار المولل 
لأنه المتتفع ببذا الإعتاق ولا يمكن الرجوع على المولى لإعساره لما علمت من اسقاطه حقه بالإذن وبهبذا تعلم 
أنه كان الأحسن إبدال قوله: فلهم أن يضمنواً المرلى: بقوله فلهم استسعاء العبد. 


+ >* كتاب المأذون 


فلهم تضمين مولاه: زيلعي (و) المأذون (إن باعه سيده) بأقل من الديون (وغيبه 
المشثري) قيد بهء لأن الغرماء إذا قدروا على العبد كان لهم فسخ البيع كما مر 
(ضمن الغرماء البائع قيمته) لتعديه (فإن رد) العبد (عليه بعيب قبل القبض) مطلقاً 
أو بخيار رؤية أو شرط (أو بعده بقضاء رجع) السيد (بقيمته على الغرماء وعاد 
حقهم في العبد) لزوال المانع (وإن رد بعد القبض لا بقضاء فلا سبيل لهم على العبد 
للمولى ولا لعبد على القيمة) لأن الردٌ بالتراضي إقالة وهي بيع في حق غيرهما (وإن 


المؤلف من التعليل» فتدبر ط. وعبارة الطوري: وقوله وضمن شمل ما إذا أعتق بإذن 
الغرماء الخ قوله: (بأقل من الديون) أو وكان بلا إذن الغرماء والدين حال» وأما إذا كان 
بخلاف هذه الأشياء الثلائة فلا ضما على المولى. نباية. وزاد المقدسي عن شرح اللتامع 
لأي الليث: وكان البيع بأقل من القيمة» أما لو باعه بقيمته أو أكثر وقبض وهو في يده 
فلا فائدة في التضمين ولكن يدفم الثمن إليهم اه. نقله السائحاني قوله: (وغيبه) بالغين 
المعجمة در منتقى قوله: (كان لهم فسخ البيع) أي قبل قضاء القاضي لهم بالقيمة» فلو 
بعده ففيه تفصيل يأتي عن الزيلعي قوله: (كما مر) أي قبل نحو صفحة عن السراجية 
قوله: (ضمن الغرماء البائع فيمته) أي سواء كانت قدر ادن أو دونه أو أزيدء هذا إذا 
كانت قدر الدين أو دونه؛ فلو كانت أزيد يضمن بقدر الدين فقط . رحمتي قوله: (لتعديه) 
أي ببيعه وتسليمه إلى المشتري . منح قوله: (فإن رد العبد) يعني إذا اختاروا أخذ القيمة 

من المولى ثم ظهر العبد واطلع المشتري على عيب ورده به الخ قوله (قبل القبض الخ) 
نظر فيه الشرنبلالي بأن الصورة فيما إذا غيبه غيبه المشتري» وليس إلا بعد القبضء قال: ولعله 
إنما ذكر ذلك لقوله: «مطلقاً) ليقابله بقوله: «أو بعده بقضاء» قوله: (مطلقاً) أي بقضاء 
أو رضاح قوله: (أو بخيار رؤية أو شرط) أي مطلقاً قبل القبض أو بعده بقضاء أو رضاً 
فكان عليه تأخير قيد الإطلاق إلى هنا ح. وإنما لم يحتج للقضاء لأن العيب يمنع تام 
الصفقة فيكون الرد فسخاًء وخيار الشرط يمنع ابتداء الحكم فكأن البيع لم يكن لعدم 
شرطه وهو الرضاء وخيار الرؤية يمنع تمام ا لا يي ٠‏ روحمتي 
قوله: اليد يدان راي 11 ا أي أو رد بعيب بعد القيض بقضاء لأنه 
بالقضاء يصير فسخاً. رحمتي قوله: (لزوال المائع) أي من تعلق حقهم بالعبد وهو البيع 
والتسليم الذي هو سبب الضمان. قال الزيلعي: فصار كالغاصب إذا باع وسلم وضمن 
القيمة ئم رد عليه بالعيب كان له أن يرد المغصوب على المالك ويرجع عليه بالقيمة التي 
دفعها إليه قوله: (فلا سبيل لهم على العبد) أي في استسعائه قوله: (ولا للمولى على 
القيمة) أي في استردادها من الغرماء قوله: (وهي بيع في حق غيرهها) أي غير المتبايعين 
كما تقدم في الإقالة أنها فسخ في حق المتبايعين بيع جديد في حق ثالث والغرماء ثالث» 
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فضل من دبنهم شيء رجعوا به على العبد بعد الحرية) كما مر (أو ضمئوا مشتريه) 
عطف على البائع : أي إن شاؤوا ضمنوا المشتري ويرجع المشتري بالثمن على البائع 
(أو أجازوا البيع وأخذوا الثمن) لا قيمة العبد (وإن باعه) السيد 


ففي حقهم كأنه اشتراه من مشتريه وبيعه الأول على حاله. رحمتي. فلذا قال: فلا سبيل 
لهم على العبد ولا للمولى على القيمةء فليس المراد بالغير العبد» فافهم قوله: (أو ضمنوأ 
مشتريه) أي ضمئوه القيمة لأنه متعدٌ بالشراء والقبض والتغييب. زيلعي. قال ح: وأنت 
خبير أن الثمن وإن كان أقل من الدين في مسألتنا كما ذكره الشارح» لكن القيمة قد تكون 
أكثر من الدين . فينبغي تقييد ضمان القيمة بما إذا كانت مثل الدين أو أقل. أما لو كانت 
أكثر فينيغي أن لا يضمن إلا مقدار الدين كما لا يخفى» وحينئذ ينظر في كيفية الرجوع 
على البائع اه. قال ط: إن كان الشمن قدر ما ضمن من القيمة رجع به» وإن كان 
المضمون أكثر فلا وجه لرجوع المشتري على البائع بالزيادة» فليتأمل اه قوله: (عطف على 
البائع) إنما يصح لو كان قوله: «ضمنوا» ليس من عبارة المتن» وهو خلاف ما رأيناه في 
النسخء وعليه فهو عطف على قوله: «ضمن» من عطف الجمل قوله: (ويرجع المشتري 
بالفمن على البائع) لأن أخذ القيمة منه كأخذ العين. زيلعي. وقوله: «بالثمن» أشار به إلى 
أنه لا يرجع بما ضمن» بل بما أداه للبائع من الثمن» وما بقى من القيمة لا مطالبة له 
على البائع به» وظاهر أن هذا فيما إذا كانت القيمة أكثر من الثمن اه. شرنبلالية قوله: 
(أو أجازوا البيع الخ) قال الزيلعي: حاصله: أن الغرماء يخيرون بين ثلاثة أشياء: إجازة 
البيع» وتضمين أيهما شاؤواء ثم إن ضمنوا المشتري رجع المشتري بالثمن على البائع» وإن 
ضمنوا البائع سلم المبيع للمشتري وتم البيع لزوال المانع» وأمهما اختاروا تضميئه برىء 
الآخر حتى لا يرجعون عليه وإن نويت القيمة عند الذي اختاروهء ولو ظهر العبد يعد ما 
اختاروا تضمين أحدهما ليس لهم عليه سبيل إن كان القاضي قضى لهم بالقيمة ببينة أو 
بإباء يمين لأن حقهم تحوّل إلى القيمة بالقضاءء وإن قضى بالقيمة بقول الخصم مع يمينهء 
وقد ادعى الغرماء أكثر منهم فهم بالخيار: إن شاؤوا رضوا بالقيمة» وإن شاؤوا ردوها 
وأخذوا العبد فبيع لهم» لأنه لم يصل إليهم كمال حقهم بزعمهم وهو نظير المغصوب في 
ذلك . كذا ذكره في النهاية» وعزاه إلى المبسوط . 


قال الراجي عفو ربه: الحكم المذكور في المغصوب مشروط بأن تظهر العين وقيمتها 
أكثر نما ضمن» ولم يشترط هنا ذلك» وإنما شرط أن يدعي الغرماء أكثر تما ضمنء وأن 
كمال حقهم لم يصل إليهم بزعمهم؛ وبينهما تفاوت كثير لأن الدعوى قد تكون غير 
مطابقة» فيجوز أن تكون قيمته مثل ما ضمن أو أقل» فلا يثبت لهم الخيار فيهء وإنما 
يثبت لهم الخيار إذا ظهر وقيمته أكثر مما ضمن فلا يكون المذكور هنا مخلصاً اه. 


١‏ كتاب اللأنون 


(معلماً بدينه) يعني مقرًاً به لا منكراً كما سيجيء ء لتحقق المخاصمةء ويسقط خيار 
المشتري لا الغرماء (فللغرماء رد البيع) 


ويجاب بما ذكره الشلبي عن خط قارىء الهداية بأن لهم أن يردوا ما أخذوا وإن 
كانت قيمته مثل ما ضمن أو أقل» لأن لهم فيه فائدة وهو حق استسعائه بجميع دينه. 
أبو السعود. ويمثله أجاب الطوري قوله: (معلماً بدينه) اسم فاعل من الإعلام حال من 
ضمير السيد. وعبارة الهداية والكنز: وأعلمه بالدين. قال في الكفاية: أي أعلم البائع 
المشتري بأن هذا العبد مديونء وفائدته سقوط خيار المشتري في الرد بعيب الدين حتى يقع 
البيع لازماً فيما بين البائع والمشتري» وإن لم يكن لازماً في حق الغرماء إذا ل يكن في ثمنه 
وفاء بديوتهم اه. ومثله في التبيين وغيره وسيشير إليه الشارح قوله: (يعني مقرّاً به لا 
متكراً كما سيجيء) قد علمت أن قوله: «معلماً» حال من السيد البائع قهو وصف لهء 
والذي سيجيء اعتبار إقرار المشتري لا البائع» وأصل هذا الكلام لابن الكمال حيث ذكر 
أن فائدة قوله: «معلماً» تظهر في المسألة الآنية وهي قوله: «وإن غاب البائع فالمشتري ليس 
بخصم لهم لو عنكراً دينه» قال: فإنه دل بمفهومه على أنه يخاصى مقراً فلا بد من فرض 
العلم حتى يتيسر تصوير الإنكار مرة والإقرار أخرى اه. لكنه لم يفسر الإعلام بالإقرار 
كما فعل الشارحء بل جعله مبني تصوير الإنكار الآتي صريحاً والإقرار المفهوم ضمناء 
ولذا قال ح: إن قوله عقراً به لا يصلح تفسيراً للمتن ولا تقييداً له وقد غلط ف عبارة 
ابن الكمال ولم يقهمها أه. 


ويمكن أن يكون قوله : (يعني مقراً» تفسيراً لمفعول باح الأول : أي باح مشتريا 

أو حالا من المشتري المفهوم من المقام» ولو قال مقر لكان أظهرء وفيما ذكره ابن الكمال 
من الفائدة نظر لأن المسألة رباعية غاب العبد» وقد مر غاب البائع أو غاب المشتري 
وسيأي» حضر الكل : وهي التي الكلام فيهاء ولذا قال ط : هذا مفروض فيما إذا كان 
العبد حاضراً ليباين قوله سابقاً: وإن باعه سيده وغيبه المشتري؟ فلو قال المصئف: وإن 
كان العيد حاضراً فلهم الفسخ بحضربهما لكان أخصر وأوضح اه. وفي هذه إن كان 
المشتري مقراً بالدين فالأمر ظاهر» وإن كان متكراً فعلى الغرماء إثباته لعدم المانع لوجود 
الخصم فيهاء وإنما الكلام في غيبة البائع» فإن كان المشتري مقراً لهم رد البيع لأنه 
خصمء وإلا فلاء فقوله: #معلما» في مسألة حضرة الكل لا يظهر له فائدة في هذه مسألة 
أصلاء وإنما فائدته ما مر عن الكفاية وغيرها فتدبر. هذا ما الور ىا كرلة (لتحقق 
المخاصمة) تحقق فعل مضارع حذف منه إحدى التاءين» والمخاصمة فاعل: يعني أن فائدة 
إقرار المشتري بالدين فيما إذا غاب البأقم مسحة كرد صما للقزفاة ياوه اليه كوله: 

(فللغرماء رد البيع) لأن حقهم تعلق به وهو حق الاستسعاء أو الاستيفاء من رقبته. وفي 
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إن لم يصل ثمنه إليهم» لأن قبضهم الثمن دليل الرضا للبيع» إلا إذا كان فيه محاباة: 
فإما أن ترفع أو ينقض البيع. ابن كمال. وقال المصنف: هذا إذا كان الدين حلا 


كل منهما فائدة: فالأول تام مؤخرء والثاني ناقص معجلء» ويالبيع تفوث هذه الثيرة 
فكان لهم رده. زيلعي قوله: (إن لم يصل ثمنه إليهم) قال في الهداية: قالوا تأويل المسألة 
إذا لم يصل إليهم الثمن» فإن وصل ولا محاباة في البيع ليس لهم أن يردوه لوصول خقهم. 
قال الزيلعي: وفيه نظر لأنه يشير إلى أنهم لا يكون لهم خيار الفسخ عند وصول الشمن 
إليهم» إذا لم يكن في البيع محاباة وإن لم يف الثمن بحقهمء» وإن كان في البيع محاباة ثبت 
لهم خيار الفسخ وإن وف الثمن بحقهم» وليس كذلك بل لهم خيار الفسخ إذا لم يف , 
الثمن بحقهم» وإن لم يكن فيه محاباة لأجل الاستسعاء وقد ذكره بنفسه قبيله» ولا خيار 
لهم إن وفى الثمن بحقهم وإن كان فيه نحاباة لوصول حقهم إليه”'". ولو قال وتأويل 
المسألة فيما إذا باعه بثمن لا يفي بدينهم استقام وزال الإشكالء» لأن الثمن إذا لم يف 
بدينهم لهم نقض الببع كيفما كان» وإذا وفى ليس لهم نقضه كيفما كان» وإذا لم يوجد 
شيء بما ذكرنا من تأجيل الدين وطلبهم البيع ووفاء الثمن بالدين فالبيع موقفوف حتى 
يجوز بإجازة الغرماء وهي مسألة الكتاب اه ونحوه في شروح الهداية قوله: (لأن قبضهم 
الخ) تعليل لمفهوم قوله: (إن لم يصل ثمنه إليهم؛ والتقدير: فإن وصل ليس لهم الرد لأن 
الخ» والأولى أن يقول بالبيع ط. 

ثم إن هذا جواب عن صاحب الهداية وأصله لصاحب النهاية حبث قال: اللهم إلا 
أن يريد بقوله: فإن وصل ولا محاباة في البيع رضاهم بأخذ الثمن وهو رضا بالبيع» ثم 
قال: ولكن احتمال إحضار الثمن والتخلية بينهم وبين الثمن بلفظ الوصول باقء» فكان 
المعول: عليه قول الإمام قاضيخان: تأويله إذا باع بشمن لا يفي بديونهم أه. 

وحاصله: أن الوصول يحتمل معنى الإحضار والتخلية كما يحتمل معنى القبض فلا 
يدل على الرضا. أقول: لكن قول صاحب الهداية قبله: إن له الخيار إذا ل يف الئمن 
بحقهم قرينة ظاهرة. على أنه أراد بالوصول القبض كي لا يتناقض كلامه. وإعمال الكلام 
أولى من إ*ماله سيما من مثل هذا الإمام» ولذا جزم به ابن الكمال وجعل ما سواه من 
حشاوي الأوهام قوله: (إلا إذا كان فيه محاباة) إذ لهم حيتئذ أن يقولوا: إنما قبضنا الشمن 
لاعتقادنا أنه تمام القيمة. ابن كمال: أي فلا يدل على الرضا مالم يف الثمن بحقهم 
قوله: (وقال المصئف) أي تبعاً للزيلعي وغيره قوله: (هذا) أي ثبوت رد البيع للغرماء 


01" كتاي لالأذون 


وإلا فالبيع نافذ لزوال المانع (وإن غاب المانع) وقد قبضه المشتري (فالمشتري ليس 
بخصم لهم) لو منكراً دينه خلافاً للثاني» ولو مقراً فخصم كما مر (ولو بقلبه) بأن 
غاب المشتري والبائع حاضر (فالحكم كذلك) أي لا خصومة (إجماعاً) يعني حتى 
يحضر المشتري» لكن لهم تضمين البائع قيمته أو إجازة البيع وأخذ الشمن. 

(عبد قدم مصراً وقال أنا عبد فلان مأذون في التجارة فباع واشترى) نهو 
مأذون وحيتئذ (لزمه كل شيء من التجارة» وكذا) الحكم (لو اشترى) العبد (وباع 
ساكتاً عن إذنه وحجره) كان مأذوناً استحساناً لضرورة التعامل وأمر المسلم نحمول 
رعل الصلاح فيحمل عليه ضرورة. شرح الجامع) . ومفاده تقييد المسألة 


قوله: (وإلا فالبيع نافذ) أي بأن كان الدين مؤجلا, لأنه باع ملكه قادراً على تسليمه قبل 
تعلق حق الغير» أو كان البيع بإذتهم لأنه بمنزلة به بيعهم لأنفسهمء وخحله إذا باعه من غير 
نحاباة» وإلا فالظاهر ثبوتث الرد لهم لما تقدم ط . 


قلت: الظاهر كون ال مولى وكيلاً عنهم فيجري فيه ما مر في كتاب الوكالة. تأمل. . 
قال أبو السعود: وكذا ينفذ إذا كان بإذن القاضي كما قدمناه اه. أو كان لثمن يفي 
بدينهم لأن حقهم قد وصل إليهم قوله: (لزوال المانع) وهو حق الغرماء قوله: (ليس 
بخصم لهم) لأن الدعوى تتضمن فسخ العقدء فيكون الفسخ قضاء على الغائب. زيلعي 
قوله: (منكراً دينه) أي لو كان المشتري منكراً دين العبد قوله: (خلافاً للثاني) حيث قال : 
هو خصم ويقضي للغرماء بدينهم لأنه يدعي الملك لنفسه في العين فيكون -خصماً لمن 
ينازعه فيها. زيلعي قوله: (ولو مقراً فخصم) لأن إقراره حجة عليه فيفسخ بيعه إذا لم يف 
الثمن بديوهم. زيلعي قوله: (لا خصومة إجماعاً) لأن الملك واليد للمشتري» ولا يمكن 
إبطالهما وهو غائب» نذا بطر يذ انحرو الرية عد لقي زيلعي قوله: (لكن 
لهم نضمين البائع قيمته) لأنه صار مفوتاً حقهم بالبيع والتسليم» فإذا ضمنوه القيمة جاز 
البيع فيه وكان الثئمن للبائع. زيلعي قوله: (أو إجازة البيع) وتكون بمنزلة الإذن السابق» 
وم يذكر تضمين المشتري إذا كان مقرّأً بديونهم. والظاهر أن لهم ذلك ويحررء وهي 
الخيارات التي جرت في المسألة السابقة ة ط قوله: (فهو مأذون) أي يصدق فى حل كسبه 
حتى تقضي به ديوته ابخهنانا ولو غير عدل لأن في ذلك ضرورة وبلوى. لأن إقامة 
الحجة عند كل عقد غير ممكن. زيلعي قوله: (ساكتاً) حال من العبد: أي لم يخبر بشيء 
قوله: (ومفاده) أي مفاد قوله: «وأمر المسلم» وكذا قول الزيلعي: لأن الظاهر أنه مأذون 
له لأن عقله ودينه يمنعانه عن ارتكاب المحرم» لكن قال ح: في النفس منه شيء أه. 

قلت: لأنه خير في المعاملةء وقد قالوا: الخبر ثلائة: خير في الديانة تشترط له 
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بالمسلم. ابن كمال (و) لككن (لا يباع لدينه) إذا لم يف كسبه (إلا إذا أقرَ مولاه به) 
أي بالإذن أو أثبته الغريم بالميئة (وتصرف الصبي وال معتوه) الذي يعقل يعقل البيع والشراء 
(إن كان نافعاً) محضاً (كالإسلام والاعباب صح بلا إذن وإِن ضارًاً كالطلاق والعتاق) 
والصدقة والقرض (لا وإن أذن به وليهماء وما تردد) من العقود (بين نفع وضرر 


العدالة دون العددء وخبر في الشهادة فالعدالة والعددء وخير في المعاملة. فلا يشترط 
واحد لثلا يضيق الأمرء ولأنه في الهداية علله بأنه إن أخبر بالإذن فالإخبار دليل عليه 
وإلا فتصرفه جائز لأن الظاهر أن المحجور يجري على موجب حجره» والعمل بالظاهر هو 
الأصل في المعاملات كي لا يضيق الأمر على الناس اه. فقد اقتصر على العمل بالظاهر 
والضرورة» فيشمل الكلء ولا ينافيه ذكر العقل والدين» ولأنه بالنظر لبعض 
الأشخاص . تأمل قوله: (بالمسلم) أي بالعبد المسلم قوله: (ولكن لا يباع الخ) لأنه لا 
يقبل قوله في الرقبة لأنبا خالص حق المولى» بخلاف الكسب لأنه حق العبد. هداية 
قوله: (أو أثبته الغريم بالبينة) أي بحضرة المولى وإلا فلا تقبل» لأن العبد ليس بخصم في 
رقبته» وإن أقرٌ العبد بالدين فباع القاضي أكسابه وقضى دين الغرماء ثم جاء المولى وأنكر 
الإذنء فإن برهن الغرماء على الإذن وإلا ردوا للمولى ما أخذوا من ثمن كسبه؛ ولا 
ينقض بيع القاضي لأن له ولاية بيع مال الغائب» ويؤخر حقهم إلى العتق لأن المحجور 
لا يؤاخذ بأقواله للحال. إتقاني عن هبسوط شيخ باو 
مَبِحَثُ في تَصَرْفٍ ألصّبي وَمَنْ لَه ألو ايه عَلَبْهِ وَتَرْنيهًا 

قوله : (وتصرّف الصبي والممتوه ٠‏ الخ) ذكر هذه المسألة في هذا الكتاب نظراً إلى إذن 
ولي الصبي؛ وكونه مأذوناً بإذنه وبين حكمه» وذكرها في كتاب الحجر حيث قال: ومن 
عقد منهم وهو يعقله أجاز وليه أو رده نظراً إلى كونه محجوراً ويبن حكمه. يعقوبية قوله : 
(الذي يعقل البيع والشراء) صفة لكل من الصبي والمعتوه. ط عن الحموي قوله: (محضاً) 
أي من كل الوجوه قوله: (والاههاب) أي قبول الهبة وقبضها وكذا الصدفة. قهستاني 
قوله: (وإن ضاراً) أي من كل وجه: أي توا ذنيو نا وإن كان فيه نفع أخروي 
كالصدقة والقرض قوله : (كالطلاق والعتاق) ولو على مال فإنبما وضعا لإزالة الملكث وهي 
ضرر محض» ولا يضرٌ سقوط النفقة بالأول وحصول الثواب بالثاني وغير ذلك مما لم 
يوضعا لهء إذ الاعتبار للوضع» وكذا الهبة والصدقة وغيرهما. قهستاني قوله: (لا وإن أذن 
به وليهما) لاشتراط الأهلية الكاملة» وكذا لو أجازه بعد بلوغهء إلا إذا كانت بلفظ 
يصلح لابتداء العقد كأوقعت الطلاق أو العتاق» وكذا لا تصح من غيره كأبيه ووصيه 
والقاضي للضرر . 

قلت: ومواضع الضرورة مستئناة عن قواعد الشرع كما لو كان مجبوباً أو ارتدٌ أو 
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كالبيع والشراء توقف على الإذن) حتى لو بلغ فأجازه نفذ (فإن أذن لهما الولي فهما 
في شراء وبيع كعبد مأذون) في كل أحكامه. ظ 

(والشرط) لصحة الإذن (أن يعقلا البيع سالباً للملك) عن البائع (والشراء 
جالباً له) زاد الزيلعي : وأن يقصد الربح ويعرف الغبن اليسير من الفاحش 


أسلمت امرأته وأبى الإسلام أو كاتب وليه حظه من عبد مشترك واستوق بدلها فقد صار 
الصبي مطلقاً في قول كما صار معتقاً. وتمامه في القهستاني والبرجندي . در منتقى قوله : 
(كالبيع) أي ولو يضعف القيمة لأن العيرة بأصل وضعه دون ما عرض له باتفاق الخال 
وهو يأصله متردد بخلاف ألهبة لهء وتحقيقه في المنح قوله: (في كل أحكامه) فيصير مأذوناً 
بالسكوت ويصح إقراره بما في يده من كسبه» ولا يملك تزويج عبده ولا كتابته كما في 
العبد. جوهرة. ولا يتقيد بنوع من التجارةء ويجوز بيعه بالغبن الفاحش عنده خلافاً لهما 
إلى غير ذلك من الأحكام التي في العبد. زيلعي. ثم استثنى آخر الباب فقال: إلا أن 
الوليّ لا يمنع من التصرف في مالهما وإن كان عليهما دين» ولا يقبل إقراره عليهما وإن 
لم يكن عليهما دين» بخلاف المولى. والفرق أن إقرار الولي عليهما شهادة» لأنه إقرار على 
غيره فلا يقبل» ودينهما غير متعلق بمالهما وإنما هو فى الذمة لأنهما حران فكان للولي أن 
يتصرف بعد الدين كما كان له قبله اه. 

أقول: وهذا في الحقيقة فرق بين المولى والولي لا بين العبد والصبي» فلا حاجة 
لاستثنائه لأن الكلام في تصرفات الصبي أشار إليه في المعراج قوله: (أن يعقلا البيع الخ) 
أي أن يعرفا مضمون البيع لا جرد العبارة. يعقوبية وغيرها. قال في الولوالجية: فإنه ما 
من صبي لقن البيع والشراء إلا ويتلقنهما قوله: (سالباً للملك) أي ملك المبيع وجالباً 
للشمن وبالعكس في الشراء قوله: (زاد الزيلعي) أي تبعاً لغيره من شراح الهداية وغيرهم 
ثولة؟ (وأزتيقصد الريع) كان يفيف له أن ج.اني ,القند التسية إلى يقتصد ويعرق الإنابيت 
المنتن ح لكن حكى الشارح عبارة الزيلعي: وإفراد الضمير هنا باعتبار المذكور والمنطب 
سهل قوله: (ويعرف الغبن الخ) بحث شيخنا في هذا الشرط بأن الفرق بين اليسير 
والفاحش مختص بحذاق التجار فينبغي أن لا يعتير حم . 

فلت: وأصله للعلامة يعقوب باشا محشي صدر الشريعة ذكره أوائل كتاب الوكالة» 
لكنه بحث مصادم للمنقول في المذهب» فالشأن في تأويله: ولعل مرادهم فيما تكون قيمته 
معروفة مشهورقء وإلا فغيره قل يغبن فيه أعقل الناس» أو المراد أن يعرف أن الخمسة فيما 
قيمته عشرة مثلا غبن فاحش وأن الواحد فيها يسير» فإن من لم يدرك الفرق بينهما غير 
عاقلء كصبي دفع له رجل كعباً وأخذ به ثوبهء فإنه إذا فرح به ولم يعرف أنه مغبون لا 
بصح تصرفه أصلاً. والظاهر أن هذا هو المراد. وأجاب في وكالة السعدية بأنه قد يقام 


كتاب للأذون 6؟ 


وهو ظاهر (ووليه أبوة ثم وصيه) بعد موته ثم وصي وصيه كما في القهستاني عن 
العمادية (نم) بعدهم (جده) اصح وإنْ علا (ثم وصيه) ثم وصي وصيه. 
قهستاني. زاد القهستاني والزيلعي: ثم الوالي بالطريق الأولى (ثم القاضي أو وصيه 
أبيما تصرف يصح فلذالم يقل ثم (دون الأم أو وصيها) 


التمكن من الشيء مقام ذلك الشيء» فالتمكن من المعرفة بالعقل وذلك موجود في الصبي 
الذي كلامنا فيه, فليتأمل اه. 

وحاصله: أن ما ذكر كناية عن أن يكون عاقلا وليس الراد حقيقة هذه المعرفة فهو 
من إطلاق اللازم وإرادة الملزوم» والله تعالى أعلم قوله: (وهو ظاهر) كأنه ظاهر بالئنسبة 
إليه أو الجملة حالية. والمعنى أن يعرف الغين المذكور حال كونه ظاهراً لكل ذي عقل 
فيكون بمعنى ما أجبنا به قوله: (ووليه أبوه) أي الصبي . وفي الهندية: والمعتوه الذي 
يعقل البيع يأذن له الأب الوصي والحد دون الأخ والعمء وحكمه حكم الصبي» ثم ذكر 
بطلان إذن ابئه له. ويمكن رجوع الضمير في المتن إلى الصبي وامعتوه باعتبار المذكورء ثم 
هذا إذا بلغ معتوهاًء آما إنا بلغ عاقلا ثم عته لا تعود الولاية إلى الأب فياساً بل إذا 
القاضي أو السلطان. وني الاستحسان: تعود إليهء» قيل الأول قول أي يوسفء» والثاني 
قوله محمدء وقيل الأول قول زفرء والثاني قول علمائنا الثلائة كما في التاترخانية قوله: 
(ثم وصى وصيه) قال الرملى في حاشية البحر : الوجاتيية نار يان اران 
قوله: (الصحيح) احتراز عن الإحد الفاسد كأبي الأم قوله : (ثم الوالي) المراد بالوالي من إليه 
تقليد القضاة بدليل قول الهداية: : بخلاف صاحب الشرط لأنه ليس إليه تقليد القضاة ح. 
وأخر في العناية الوللي عن وصي القاضي . قال في اليعقوبية: وفيه كلام قوله: (بالطريق 
الأولى) أي ثبوت الولاية للوالي أولى» لأن القاضي يستمدها منه قوله: (ثم القاضي أو 
وصيه) إنما سمي وصياً مع أن الإيصاء هو الاستخلاف بعد الموت» مراك 
للأب كأن الأب جعله وصياًء فإن فعل القاضي يصير كفعل الأب؟+ أبو السعود عن 
الشمني . واستشكل في اليعقوبية تأخير القاضي بما سياتي من أن القاضي لو أذن للصغيا 
وأبى أبوه يصير مأذوناًء قال: فإنه يستلزم تقدمه على الأب في الإذن كما لا يخفى اه . 

أقرل: وسلذلكر جوابه قوله: (أهما تصرف صح الخ) أي أن كلا منهما في مرتبة 
واحدة كما قاله في الدر المنتقى . قال القهستاني: وإنما عدل عن كلمة الترتيب إلى التسوية 
إشعاراً بصحة ولاية كل من الوالي والقاضي ووصيه بعد موث وصي وصي الجد اه. 

وحاصله: أنه لا ولاية للجد مع وصي الأب ولا للوائي والقاضي مع الجد أو 
وصيه وبعد الحد أو وصيه لا ترتيب قوله: (دون الأم أو وصيها) قال الزيلعي: وأما ما 
عدا الأصول من العصبة كالعم والأخ أو غيرهم كالأم ووصيها وصاحب الشرطة لا 


ب كتاس المأذون 


هذا في المالء بخلاف التكاح كما مر في بابه . 

(رأى القاضي الصبي أو المعتوه أو عبدهما) أو عبد نفسه كما مر (يبيع 
وبشتري فسكت لا يكون) سكوته (إذنا في التجارة و) والقاضي (له أن بأذن لليتيم 
والمعتوه إذا لم يكن له ول ولعبدهما إذا كان لكل واحد منهما) من الصبي والمعتوه 
(ولي وامتنع) الولي من (الإذن عند طلب ذلك منه) أي من القاضي . زيلعي . 


يصح إِدَسِم لهء لأنهم ليس لهم أن يتصرفوا في ماله تجارةء فكذا لا يملكون الإذن له 
فيهاء والأولون يملكون التصرف في ماله فكذا يملكون الإذن له في التجارة أه قوله: 
(هذ! في المال) ليس على إطلاقه. ففي وكالة البحر عن خزانة المفتين: وليس لوصي الأم 
ولاية التصرف في تركة الأم مع حضرة الأب أو وصيه أو وصي وصيه أو الجلا: وإن ل 
يكن واحد ممن ذكرنا فله الحفظ وبيع المنقول لا العقار والشراء للتمجارة» وما استفاده 
الصغير من غير مال الأم مطلقاً. وتمامه فيها اه. لكن بيع المنقول من الحفظ. قال في 
السابع والعشرين من جامع الفصولين: ولو لم يكن أحد منهم» فلوصي الأم الحفظ وبيع 
المنتقول من الحفظء وليس له بيع عقاره ولا ولاية الشراء على التجارة إلا شراء عا لا بد منه 
من نفقة وكسوةء وما ملكه اليتيم من مال غير تركة أمه فليس لوصي أمه التصرف فيه 
منقولاً أو غيره. وتمامه فيه فراجعه قوله: (بخلاف التكاس) فإنه لا مدخل للأوصياء فيه 
بل هو للأولياء وللأم ولايته أيضاً عند عدم العصبة . 

نثمة: للصبي أو المعتوه المأذون أن يأذن لعبده أيضاء لأن الإذن في التجارة تجارة» 
وليس لابن المعتوه أن يأذن لأبيه المعتوه» ولا أن يتصرف في ماله» وكذا إذا كان الأب 
يجنوتاً . وتمامه في التبيين قوله: (أو عبد نفسه) أي عبد القاضي نفسه بناء على ما فهمه 
صاحب الأشياء وقدمنا ما فيه قوله: (كما مر) أي أوائل كتاب المأذون قوله: 000 
إذناً) لأنه لا حق له في مال الغير حتى يكون الإذن إسقاطاً لحقه. ذكره الزيلعي أو 
الكتابء وهو يفيد كونه إذنا لعبده فيتأيد ما قدمتاه قوله: (إذا كان لكل واحد منهما) 
صوابه «أو كان» بأو بدل «إذا» عطفاً على هلم يكن» كما عبر به الزيلعي عند قول الكنز: 
ويثبت بالسكوتء وقوله: «ولعبدهما» عطف على اليتيم والمعتوهء وانظر ما نكتة تأخيره» 
وقوله #عند طلب» متعلق بقوله «يأذن؟ . 

والحاصل: أن القاضي يصح إذنه لهما عند عدم الوليء فإن كان فلاء إلا إذا امتنع 
الولي» وهذا ما يأ عن البرجندي والنظم. وعلله في معراج الدراية بأن الأب صار عاضلا 
لهء فتنتفل الولاية إلى القاضي بسبب عضله كالولي في باب النكاح اه. ريه ظهر أنه لا يلزم 
منه تأخر ولاية الأب عن القاضي . ولذا قال في التاترخانية: فإنه جائز وإن كانت ولاية 
القاضي مؤخرة عن ولاية الأب والوصيء ويه اندفع ما قدمناه عن اليعقوبية. فتدبر قوله : 


كتاب للأذون بام ؟ 


فلت رق اليرجندي عن الخزانة : لو أبى أبوه أو وصيه صح إن القاضي 
له. زاد شارح الوهبانية: ولا ينحجر بعد ذلك أصلا لأنه حكم إلا بحجر قاضي 


آخر. فتدبر. 
فروع: لو أقرٌ الإنسان بما معهما من كسب أو إرث صح على الظاهر 
كمأذون . درر. 


المأذون لا يكون مأذوناً قبل العلم به إلا في مسألة ما إذا قال بايعوا عبدي 
فإ أدْنت له فيأيعوه وهو لا يعلم صار ا 


(قلت وفي البرجندي الخ) ومثله في الخلاصة» ولعله أعاده مع أنه ما في المتن» لأنه ليس فيه 
تقييد الإذن بوقت الطلب» فيفيد أنه قيد اتفاقي ومثله ها يأقي عن النظمء وكذا قول الهندية 
عن المحيط : فرأى القاضي أن يأذن له وأبى أبوه. تأمل قوله: (لا يتجر''' بعد ذلك 
أصلا) أي وإن مات القاضي أو عزل» بخلاف موت الأب أو الوصي للعلة التي ذكرهاء 
وبه صرح في التاترخانية قوله: (إلا يحجر قاض آخر) فلا يتجر بحجر الأب . تاترخانية 
قوله: (لو أقرٌ الإنسان) أي أقر للصبي والمعتوه المأذونان كما قي النهاية والهندية» والمراد 
بالإنسان غير الأب الآذن لا في التاترخانية: الصبي المأذون من جهة الأب إذا أقر لأبيه 
بمال في يده أو بدين لم يصح إقراره اه. ومفهومه أنه لو كان مأذوناً من جهة القاضي يصح 
إقراره لأبيهء يدل عليه ما في الولواخية: لو باع صبي هأذون له من أبيه وعليه دين بما 
يتغابن فيه جاز» فإن أقر بقبض الثمن ل يصدق إلا ببينة» لأنه إقرار للأب وقد استفاد 
الإذن منه كما لو ادعى الأب الإيفاء اه قوله: (بما معهما) يتناول العين والدين. تهاية 
قوله: (صح عل الظاهر) يعني إن أقرا أن ما ورثاه من أبيهما لفلان صح في ظاهر الرواية» 
وعن أب حنيفة أنه لا يصح فيما ورثه» لأن صحة إقراره في كسبه لحاجته إلى ذلك في 
التجارات ولا حاجة في الموروث» وجه الظاهر أنه بانضمام رأي الولي التحق بالبالغ وكل 
من المالين ملكه فصح إقراره فيهما. درر. وكون الميراث من الأب غير قيد كما في النهاية 
قوله: (كمأذون) هذا ليس في الدرر على أن المأذون لا إرث له. سائحاني قوله: (إلا في 
مسألة الخ) حاصله: أن اشتراط العلم إذا كان الإذن قصديآء فلو ضمنياً كهذه جاز بدونه» 
ونقل البيري عن الولوالجية أنه لا يصير مأذوناء قال: فصار فيه روايتان قوله: (فبايعوه 
وهو لا يعلم صار مأذوناً) فكان له أن يبايع غيرهم» ولو لم يبايعوه بل بايعه قوم آخرون لا 
تصح مبايعتهم ولا يصير مأذوناً لأن الإذن ثبت في ضمن مبايعة الذين أمرهم فلا يثبت 
الإذن قبلها. تاترخانية. وبه يظهر كون الإذن فيها ضمنياً وإن قال: فإنيٍ أذنت لهء فتدبر 
)١(‏ (قوله لا يتجر) وكذلك قوله (فلا يتجر مجر الآب) هكذا بخطه والذي في نسخ الشارح (ولا يتحجر) ولعله 
الصواب فليتأمل . 


خمت ؟ ظ كتاب الأذون 


بخلاف قوله بايعوا ابني الصغير لا يصح الإذن للآبق والمغصوب المجحود ولا بينة» 
ولا يصير محجوراً بهما على الصحيح. أشباه. وني الوهبائية: [الطويل] 


وَلَوْ أَذِنَ القَاضِي لِطِثْل وَنَدْ أُبَى أبوهُيَصِمٌ الإدْنُ مِئهُ فَيَمْجَرُ 
لمق اع سي ا ار ل 00 أ 
وضمن يعقوب الصِغِيرٌ ودٍيعة مك15 


قوله : (بخلاف قوله بايموا أبني الصغير) لم يظهر لي وجه الفرق فلينظر. حموي . 

فلت: وعلى الرواية الثانية لا فرق» وفي شرح تنوير الأذهان عن الزيادات لو قال 
بع عبدك من ابئي الصغير بألف قباعه مبا: إن علم الابن أمر الأب جاز» وإلا فلاء وفي 
بعض الروايات: جاز مطلقاء وحمل بعض المشايخ الأول على القياس» والثاني على 
الاستحسان» وبعضهم قال على الروايتين. ْ 

والحاصل : أن الإذن بالتصرف لو ثبت مقصوداً يشترط له علم المأذون لو ثبت 
ضما لغيره فقيل فيه قياس واستحسان» وقيل: روايتات» ومن المشايخ من قال: لا فرق 
بينهما وهو الظاهر اه مليخصاً. قال أبو السعود: وهو صريح في ردّ المخالفة التي ذكرها 
المصنف بقوله «بخلاف ما إذا قال بايعوا ابني الصغير» اه. وأقره شيخنا هية الله البعلي في 
شرحه على الأشباه قوله: (لا يصح الإذن للآبق) عللوا عدم انحجار العيد بالإياق على 
قول زفر بأنه لا يناني ابتداء الإذن» وعليه مشى في فن القواعد من الأشباه فقال: الإذن له 
صحيح» لكن قال الزيلعي: لنا أن نمنعهء لأن الإباق يمنع الابتداء على ما ذكره شيخ 
الإسلام» وذكر في شرح المجمع أنه نخمول على اختلاف الرواية. وذكر في العناية: إن 
علم به كان مأذوتاً قوله: (المجحود ولا بينة) أي تشهد بالغصب. وفي الخانية أذن للآبق 
لا يصح وإن علم الآبق» وإن أذن له في التجارة مع من كان العبد في يده صحء وإن أذن 
للمغصوب أن الغاصب مقراً أو عليه بينة صحء وإلا فلاء لأنه لو باعه في هذا الوجه جاز 
بيعه فجاز إذنه قوله: (على الصحيح) في الخانية: العبد المأذون ينحجر بالإباق لا المدبر 
المأذون» والصحيح أن العبد المأذون لا ينحجر بالغصب» وكذا بالأسر قبل الإحراز بل 
بعده» فإن وصل إل مولاه بعد ذلك لا يعود مأذونآء» وكذا إن عاد من الإباق في الأصح 
اه ملخصاً. قال في شرح تنوير الأذهان: فكلام المصنف ليس على إطلاقه أه: أي بالنسبة 
إلى الإباق» فكلامه محمول على المدبر المأذون لا العبد المأذون: أي القن» وبه تندفع المثافاة 
بين ما هنا وبين ما مر في المتن» فافهم قوله: (ولو أذن القاضي) مستغنى عنه بما مر متناً 
وشرحاً قول (يعقوب) هو اسم يوسف العلم قوله: (الصغير) أي المحجور. وفي القنية: 
استودع صبياً ألفا فاستهلكها لم يضمن عندهما. وقال أبو يوسف: يضمن في ماله. ولو 
ركب الدابة الوديعة فعطبت على الخلاف» وإن استودعها عبداً محجوراً فاستهلكها ضمنها 
بعد العتق عندهما. وقال أبو يوسف: يباع فيهاء ولو كانت عيداً فقتله الصبي أو العيد 


كتاب الغصب 16 


ل وَتََلِيفُهُ يف مدخ نددد 
وَلَوْرَمَنَ المَحْجُورٌ أَوْبَاءَ أُؤْشَرَى وَجَوَرَه المَوْنَفَمَايَتَمَير 
لتوقف تصرف المحجور على الإجازة» فلو لم يجز بل أذن له في التتجارة 
فأجازها العبد جاز استحساتاء ولو لم يأذن له فأعتقه فأجازها لم تصح إجازته. 
قال:. وكذا الصبي المميز. 
قلت: ولا يخفى أن ما هو تبرع ابتداء ضار فلا يضح بإذن ولي الصغير 
كالقرض انتهى» والله أعلم . 
كَتَابُ الغضب 
(هو) لغة: أخذ الشيء مالآ أو غيره كالحر على وجه التغلب. وشرعاً: 


فهو كفيلهما ما ليس بوديعة عندهماء والفرق أن المولى لا يملك روح العبد» ولا التسليط 
عليهء يخلاف المتاع والدابةء» ولو أقرض صبياً وعبداً محجورين لا ضمان في الحال ولا 
المآل بلا خلاف» وقيل القرض على الخلاف. شرنبلال قوله: (وتمليفه الخ) أي المأذون : 
أي لو ادعى على المأذون شيئاً فأنكره اختلفوا في تحليفه: ذكر ني كتاب الإقرار يحلف وعليه 
الفتوى . خانية. فلو قال: وَحَلْفَ مَأَدُوناً إذا هُرَ يُنْكَدْ لكان أشبه. شرنبلالي قوله: (ولو 
رهن المحجور) المراد به هنا العبد وإن كان الصبي العاقل مثلهء فافهم قوله: (فما يتغير) 
أي بل يبقى ما صنعه على حاله لصحته بإجازة مولاه قوله: (قال) يعني ابن وهبان المفهوم 
من قوله وفي الوهبانية قوئه: (وكذا) أي كالعبد المحجور فيما ذكر قوله: (قلت الخ) 
البحث للشرنبلالي» على أن هذا وارد على القرض ول يذكر في النظم» وإنما ذكره 
الشرنبلالي» فهو اعتراض على غير مذكور ح. أقول: هو داخل في عموم التصرف المذكور 
في التعليل فافهمء والله تعالى أعلم . 


تاب القَد : )01 


وجه المناسبة كما قال الإتقاني: إن المأذون يتصرف في الشيء بالإذن الشرعيء 
والغاصب بلا إذن شرعيء» ولا كان الأول مشروعاً قدمه» وسيأتي أن الغصب نوعان: ما 
فيه إثمء وما لا إثم فيه» وأن الضماان يتعلق بهما قوله: (هو لغة أخذ الشيء) وقد يسمى 


(1) الغصب لغة: مصدر غصبه يغصبه بكسر الصاد. ويقال: اغتصبه أيضاء وغصبه منهء وغصيه عليه 
بمعنى ء والشيء غعيب ومغصوبء وهو في اللغة: أخل الشيء ظلمأء قاله الجوهري؛: وأبن سيدء؛ وغيرجما 
من أهل اللغة. أنظر: المصباح المخير: 517/7 الصصاح: »194/١‏ المطلع: 519/4 المغرب:؟/ 6؟1, 
واصطلاحاً: عرفه أبو حنيفة وأبو يوسف بأنه: إزالة يد الملك عن ماله المتقوم على سبيل المجاهرة والمغالبة 
بفعل في المال. وقال غحمد: الفعل في المال ليس بشرط لكونه غصياً. عرفه الشافعية بأنه: أخذ مال الغير على 
وجه التعدي . عرفه المالكية بأنه: أخدذ مال غير متفعة ظلمأ فهرا لا يخوف قتال. عرفه الحنابلة - 


(إزالة يد محقة) ولو" حكماً كجحوده لما أخذه قبل أن يحوله 


االخصوب غصباً تسمية بالمصدر قوله: (إزالة يد محقة) أي بفعل في العين كما ذكره ابن 
الكمال ليخرج الجلوس على البساط» فإِنْ الإزالة موجودة فيه لكن لا بفعل ني العين ح 
وف كون الإزالة موجودة هنا نظر كما ستعرفه» فتدبر. ولا يضمن هأ صار مع المغخصوب 
بغير صنعه» كما إذا غصب دابة فتبعتها أخرى أو ولدها لا يضمن التابع لعدم الصنع» 
وكذا لو حيس الملك عن مواشيه حتى ضاعت لا يضمن لا ذكرنا ولعدم إثبات اليد 
البطلة. زيلعي. فإن قيل: وجد الضمان في مواضع ولم يتحقق العلة المذكورة كغاصب 
الغاصب فإنه يضمن» وإن لم يزل يد المالك بل أزال يد الغاصب والملتقط إذا لم يشهد مع 
القدرة على الإشهاد مع أنه لم يزل يداًء وتضمن الأموال بالإتلاف تسبياً كحفر البثر في غير 
الملك» وليس ثمة إزالة يد أحد ولا إثباتها» فالجواب: أن الضمان في هذه المسائل لا من 
حيث تحقق الغصب؛ بل من حيث وجد التعدي كما في العئاية. وقال الديري في 
التكملة: وقد يدخل في حكم الغصب ما ليس بغصب إن ساواه في حكمه كجحود 
الوديعة» لأنه لم يوجد الأخذ ولا النقفل اه. 


إذا علمت هذا ظهر سقوط ما أورده الشلبي معزياً للخانية» وجرى عليه بعضهم 
من أنه إذا فتل إنساناً في مفازة وترك ماله ولم يأخذه فإنه يكون غصباً مع عدم أخذ شيء: 
وما إذا غصب عجلاً فاستهلكه حتى يبس لبن أمه يضمن قيمة العجل ونقصان الأم وإن لم 
يفعل في الأم شيئأ كا علمت من أن وجوب الضمان» لا باعتبار تحقق الغصبء ٠‏ بل من 
حيث وجود التعدي وإن لم يتحقق الغصب . أبو السعود. 


أقول: التزام هذا يوجب ضمان العقار والزوائد لوجود التعدي» فليتأمل . وزاد 
بعضهم بعد قوله: «إزالة يد نحقة» أو قصرها عن ملكه كما إذا استخدم عبداً ليس في يد 
مالكه . 

قلت: يرد عليه أنه يشمل العقار مع أن المراد إخراجه» فتأمل قوله: (ولو حكماً) 
سيالغة على كوله (إزالة يد» فإن يد المودع يد صاحب الوديعة قبل الكسحود وبعده أزيلت يد 
صاحبها حكمأء ولو أخره بعد قوله «بإئبات يد مبطلة» لكان أولى» فإن ذلك إثبات يد 
مبطلة حكماً فيكون راجعاً إليهما طء وعلى ها مر لا حاجة إلى هذا التعميم فإنه تعد لا 
غصب» لكن في جامع الفصولين في ضمان المودع عن فتاوى رشيد الدين: لو ججحدها 
إنما يضمن إذا نقلها من مكان كانت فيه حال الححود وإلا فلاء» فلو قلنا بوجوب الضمان 

> بأنه: الاستيلاء على مال الغير بغير حق. انظر: بدائع الصنائم: 4/ 04407 تبيين الحقائق للزيلمي: ه/ 
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كتاب الغصب 11 
(بائبات يد مبطلة) واعتبر الشافعي إثبات اليد فقط والثمرة في الروائدء فثمرة بستان 
مغصوب لا تضمن عندنا خلافاً له. درر (في مال) فلا يتحقق في ميتة وحر (متقوم) 


في الوجهين فله وجه اه.. وعلى الأول الإزالة حقيقية. تأمل. نعم نقل في المدلاصة عن 
المنتقى: الضمان مطلقاً قوله: (بإثبات يد مبطلة) الباء بمعنى مع كما أشار إليه مسكين. 
والنسبة بين إزالة اليد وإثباتها بالعموم والخصوص الوجهيء فيجتمعان في أخذ شيء من 
يد مالكه بلا رضاه» وينفرد الأول في تبعيد المالك» والثاني في زوائد المغصوب . أفاده أبو 
السعود. وفي القهستاني: الأصل إزالة اليد المحقة لا إثبات المبطلة» ولهذا لو كان في يد 
إنسان درة فضرب على يده فوقعت في البحر يضمن وإن فقد إثبات اليدء ولو تلف ثمن. 
بستان مغصوب لم يضمن» وإن وجد الإثبات لعدم إزالة اليد اه. وهذا منطبق على قول 
محمد كما يأتي» فإنه صريح في أن الغصب هو الإزالة فقطء وهو خلاف كلام غيره من 
أنه لا بد من الإزالة والإثبات معاًء لكن قال بعده: وذكر الزاهدي أنه على ضربين: ما 
هو موجب للضمان فيشترط له إزالة اليده وما هو موجب للرد فيشترط له إثبات اليد اه: 
أي كغصب العقار فإنه موجب للرد دون الضمان عندهما. قال أبو السعود: وبه يحصل 
التوفيق في كلامهم اه. تأمل قوله: (واعتبر الشافعي إثبات اليد فقط) راعنيى مهد إزالة 
عو ل ول خا لم ا مقام الإزالة كما حققه في النهاية 
ولذا ضمن العقار وإن لم تتحقق فيه الإزالة قوله: (والشمرة الخ) أي ثمرة الخلاف تظهر في 
زوائد المغصوب قوله: (لا تضمن عنلنا) أي بالهلاك متصلة أو منفصلة لعدم إزالة اليد 
مالم يمنعها الطلب فتضمن بالإجماع . غاية البيان. 


قلت: وسيأي في الفضل عتناً أنها تضمن بالتعدي أيضاً» وشرحاً لو طلب المتصلة 
لا يضمن قوله: (فلا بتحقق في ميتة وحر) وكذا في كف من تراب وقطرة ماء ومنفعة؛ 
فلو منع صاحب الماشية من نفعها فهلكت لم يضمن . قهستاني عن النهاية. قال ال رحمتي : 
والمراد بالميتة : أي حتف أنفها من غير السمك والحراد» أما المنخئقة وما في حكمها فهي 
من الثاني وهو غير المتقوم» وأما السمك والجراد فهو مال يتحقق فيه الغصب اه (قاله 
متقوم) هو بكسر الواو حيث ورد لأنه اسم فاعل. ولا يصح الفتح على أن يكون اسم 
مفعول» فإنه مأخود من تقوم وهو قاصرء واسم المفعول لا يبنى إلا من متعد. رحمتي عن 
شرح المنهاج للدميري» وفسره القهستاني بمباح الانتفاع شرعاً. قال: وهو احتراز عن 
الخمر والختزير والمعازف عنئدهما أه. وكأنه لم يفسره لا له قيمة لثلا يتكرر مع قوله مال 
لكن يخرج عنه خخر الذمي مع أن الغصب يجري في مال الكافر لا نحالة كما في العزمية» 
وإليه أشار الشارح تبعاً لابن الكمال وصدر الشريعة بقوله «خمر مسلم» فالأولى تفسيره بما 
له قيمة شرعاً» وهو أخص من قوله مال فيكون فصلا فلا يتكرر قوله: (فلا يتحقق في 
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يتحقق في خمر مسلم (محترم) فلا ية يتحقق في مال حربي (قابل للنقل) فلا يتحقق 
واوا 0 احترز به عن الوديعة. 
واعلم أن الموقوف مضمون بالإتلاف مع أنه ليس بمملوك أصلاء صرح به 
في البدائع. فلو .قال بلا إذن من له الإذن كما فعل ابن الكمال لكان أولى (لا 
بخفية) احترز به عن السسرفة» وفية لابن الكمال كلام (فاستخدام العبد ومحميل 
الدابة غخصب») 


خحر مسلم) قال في المجتبى: غصب من مسلم خمراً فعليه ضمان الرد وإن لم يكن عليه 
ضمان القيمة اه. فقوله «لا يتحقق» أي غصب الضمان لا غصب الردء فتأمل ط قوله: 
(في مال حري) كذا في النهاية والتبيين» لكن مع زيادة كونه في دار المحرب:. شرنبلائية 
قوله: (قابل للنقل) مستدرك مع إزالة اليد بفعل في العين» لكن المصنف لا لم يذكر القيد 
في الأول احتاج إلى هذط القيد ح . 


قال ط: قلت: قد يوجد الفعل في غير القابلء كما إذا هدم الدار وكرب الأرض : 
يعني أن العين يشمل غير القابل فتعبير المصنف أحسن . تأمل قوله: (فلا يتحقق في 
العقار) خلافاً محمد لعدم إزالة اليد كما يأ بيانه. قال القهستاني: والصحيح الأول في 
غير الوقف» والثاني في الوقف كما في العمادي أه. وسيذكره الشارح قوله: (بغير إذن 
مالكه) لا حاجة إليه مع قوله بإئيات اليد المبطلة ح قوله: (عن الوديعة) أي ونحوها 
كالعارية لصدق التعريف عليهما سوى قوله «بإثئبات يد مبطلة» وقوله «بغير إذن مالكه» 
قوله: (لكان أولى) أي وإن أمكن أن يراد بالمالك ولو للمنفعة كما قال بعضهم: أو 
للتصرف» وكالوقف الموصي بمنفعته وما في يد وكيل أو أمين قوله: (وفيه لابن الكمال 
كلام) حاصلة: أن السرقة داخلة باعتبار أصلها في الغصبء إلا أن فيها خصوصية 
أدخلتها في الحدود» فلا يناني دخولها باعتبار أصلها في الغصب كالشراء من الفضولي فإنه 
غهصب »؛ مع أنه مذكور في بابه من البيوع باعتيار ما فيه من خصوصية بها صار من مسائل 
البيوع اه. وأجاب السائحاني بأنه أراد بقوله (لاأ بخفية» مأ يقطع به» فإنه لو هلك يذ 
يضمن مع أن المخصوب شأنه أن يضمن بعد الهلاك اه. وهو حسن قوله: (فاستخدام 
العبد) أي ولو مشتركاً كما في القهستاني» وهذا لو استعمله لنفسه فلو لغيره: أي في عمل 
غيره لا ضضمان كما يأني آخر الغصب. وسنذكر عن البزازية هناك أن هذا أيضاً إذا خدمه 
عقب الاستخدامء وإلا لا ضمان فوله: (ونحميل الدابة) أي ولو مشتركة وكذا ركوبهاء 
فيضمن نصيب صاحبهاء ولو ركب فنزل وتركها في مكانها لم يضمن» لأن الغصب لم 
يتحقق بدون النقل كما في المحيط . وينبغي أن يكون الاستخدام كذلك. قهستاني. لمن إذا 
تلفت بنفس الحمل والركوب يضمنء وإن لم يحولها لوجود الإتلاف بفعله كما يأتٍء وكذا 


كتاب القصب . تف 


لإزالة يد المالك (لا جلوسه على بساط) لعدم إزالتها فلا يضمن مالم هلك بفعله» 
وكذا لو دخل دار إنسان وأخذ متاعاً وجحد فهو ضامن» وإن لم يحوله ولم يجحد لم 
يضمن ما لم يبلك بفعله أو يخرجه من الدار. خانية (وحكمه الإثم لمن علم أنه مال 
الغير ورد العين قائمة والغرم هالكة ولغير من علم الأخيران) فلا إئم لأنه خطأء 
وهو مرفوع بالحديث (المفصوب منه مخير بين تضمين الغاصب وغاصب الغاصب» 


يضمن ببيع حصته من الدابة المشتركة وتسليمها للمشتري بغير إذن شريكه كما في فتاوى 
قارىء الهداية. أبو السعود. وقدعه الشارح آخر الشركة عن المحبية قوله: (لإزالة يد 
المالك) أي وإثبات اليد المبطلة فيهما. منح قوله: (لعدم إزالتها) أي بد المالكء لأن 
البسط فعل المالك فتبقى يد المالك ما بقي أثر فعلهء لعدم ما يزيلها بالنقل والتحويل» 
تبيين وغيره. ومثله لو ركب الدابة ولم يزل عن مكانه. معراج. فقول ح: صوابه لإزالتها 
لا بفعل في العين اه. فيه كلام» وهو مبني على ما قدمه عن أبن الكمال قوله: (وكذا لو 
دخل ألخ) التشبيه في الضمان المقدر بعد قوله (ها لى يلك بفعله» فإن تقذيره فيضمن 
قوله: (ولِن لم يحوله) أي يحول ما استعمله من العبد والدابة» وهو إشارة إلى ما قدمناه 
وقوله #ولم يجحد» أي في مسألة أخذ المتاع» وهو نحترز قوله #وجحد» ومثله الدابة لا في 
البزازية: قعد في ظهرها ولم يحولها لا يضمن ما لم بجحدهاء وقوله «ما لم هلك بفعله أو 
يخرجه من الدار» أي في مسألة المتاع أيضأء فانظر ما أحسن هذه العبارة القليلة وما 
تضمنته من الفوائد الجليلة قوله: (ولغير من علم الأخيران) أي وحكمه لغير من علم أنه 
مال الغير الرد أو الغرم فقط دون الإثم قوله: (بالحديث) وهو قوله عليه الصلاة 
والسلام: «رُفِعَ عَنْ أمّتِي الخَطأ وَالنَسْيّان) معناه: رفع مأثم الخطا. إتقاني قوله: 
(المغصوب منه مخير الخ) وكذا له تضمين كل بعضاً كما سيأ متنأء ويستثنى أيضاً ها في 
جامع الفصولين: هشم إبريق فضة لأحد ثم هشمه الآخر برىء الأول من الضمان!') 
وضمن الثاني مثلهاء وكذا لو صب ماء على برّ ثم صب عليه الآخر ماء. وزاد في نقصانه 
برىء الأول وضمن الثاني قيمته يوم صب الثاني» إذ لا يمكن للمالك رد البرّ والإبريق إلى 
الحالة التي فعل الأول ليضمنه المثل أو القيمة اه. تأمل. هذا وكالغصب منه ما إذا رهنه 
الغاصب أو آجره أو أعاره فهلك كما في شرح الطحاويء وقال في حاوي القدسي: 
الغاصب إذا أودع المخصوب عند إنسان فهلك فلصاحيه أن يضمن أيهما شاء: فإن ضمن 
المودع رجع به على الغاصب وإن ضمن الغاصب لم يرجع بشيء»: وإن غصب من 
(1) (قوله برىء الأول عن الضمان) أي غممان القيمة» أما ضمان التقصان الذي حصل ببشمه فعليه ولا يبرأ منه 


لأن الثاني إنما يغسمنه على الحالة التي هشم فيها وهو حيتئذ كان ناقصاً ببشم الأول وكذا يقال في مسألة 
البراءة . 


4 كتاب الغصب 
إلا إذا كان في الوقف المغصوب بأن غصبه وقيمته أكثر وكان الثان أملأ من الأول 
فإن الضمان عل الثاني) كذا في وقف الخانية» وفي غصبها غصب عجلاً فاستهلكه 
ويبس لبن أمه ضمن قيمة العجل ونقصان الأم» وفي كراهيتها من هدم حائط غيره 


الغاصب فهلك في يد الثاني: إن ضمن الثاني لم يرجع على الأول: وإن ضمن الأول رجع 
على الثاني. بيري. وسيأي قبيل الفصل مسائل أخر قوله: (المغصوب) نعت للوقف قوله: 
(بأن غصبه) أي الغاصب الثاني قوله: (وقيمته أكثر) جملة حالية فيد لقوله #غصبه» قوله: 
(كذا في وقف الخانية) أي في آخر إجارة الأوتاف منها. ونصها: رجل غصب أرضاً 
موقوفة قيمتها ألف ثم غصب من الغاصب رجل آخر بعد ما أزدادت قيمة الأرض 
وصارت تساوي ألفي درهمء فإن المتولي يتبع الغاصب الثاني إن كان ملياً على قول من 
يرى جعل العقار مضمونة بالغصب» لأن تضمين الثاني أنفع للفقيرء» وإن كان الأول أملأً 
من الثاني يتبع الأول» لأن تضمين الأول يكون أنفع للوقف. وإذا اتبع القيم أحدهما 
برىء ا عن الضمانء كالمالك إذا اختار تضمين الغاصب الأول أو الثاني برىء الآخر 
اه. وهكذا نقلها البيري. ونقلها أيضاً في شرح تنوير الأذهان» لكن قال: وإن كان 
* ل أملأ من الثاني يتبع القيم أحدهماء وباتباع أحدهما يبرأ الآخر عن الضمان الخ: قال 
أبو السعود في حاشية م فالنقل عن الخانية قد اختلف» وعبارة المصنف يستفاد من 
مفهومها موافقة ما ذكره البيري اه . ظ 

أقول : الذي وجدته في الخانية هو ما قدمته بحروقفه, والمستفاد من كلام المصنف هو 
الثاني. وقد يقال: لا مخالفة ولا اختلاف في التقل» فإن قول الخنانية : وإن كان الأول أملأ 
يتبع الأول ليس على سبيل اللزوم بل له أن يتبع الثاني بدليل ما بعدهء فمن قال يتبع 
أحدهما أتى بحاصل كلام الخانية» ويقربه أنه عبر بقوله «أملاً» فيفيد أن الثاني مليء أيضا 
لأن أملأ أفعل تفضيل» فلذا كان القيم بالخيارء وهذا هو المفهوم من قول المصنف «مخير 
إلا إذا كان الخ» فإن مفهومه أنه إذا لم يكن الثاني أملأ : أي بأن كان الأول أملأ يبقى على 
خباره» فقول ح: في كلام المصنف اختصار محل مدفوع”'' فافهم قوله: (وفي غصبها) أي 
غصب الخانية» ونقله في النهاية عنها وعن الذخيرة قائلاً: إن هذا الفرع غغالف للأصل 
الذي ذكروه حيث أوجب نقصان الأم» وإن لم يفعل الغاصب في الأم فعلاً يزيل يد المالك 
اه. وقدمنا الكلام على أول الكتاب قوله: (من هدم حائط غيره ضمن نقصانه) في شرح 
النقاية للعلامة قاسم: إن شاء ضمنه قيمة الحائط والنقض للضامنء» وإن شاء أخذ النقض 
)1١(‏ قوله مدفرع قد يقال: هو باق فإن مفهوم عيارة المصنف لو كان الثاني ليس أملاً تكون المسائل عل أصل 


الخيار وحمت هذا المنهوم ثلاث صور منها ما إذا كان الثاني مليئاً لا أملاأ فمفتضاه ثبوت الخيار مع أن المذكور 
في أقفانية انباعه لا الخيار. نعم قد اندفع اعتراض ح بالنسبة لعجز عبارة أففانية . 


كتاب الْغبِب م 


ضمن نقصانه ولم يؤمر بعمارته إلا في حائط المسجد . 
وف القنية: تصرف في ملك غيره ثم ادعى أنه كان بإذنه فالقول للمالك» إلا 


وضمنه النقصانء وليس له أن يجيره على البناء كما كان» لأن الخائط ليس من ذوات 
الأمثال» وطريق تضمين النقصان أن تقوم الدار مع حيطانها وتقوم بدون هذه الحائط 
فيضمن فضل ما بينهما اه. ومنه يظهر ما في كلام المصنف. حموي. وقيل: إن كات 
الخائط جديداً أمر بإعادتهء وإلا لا. 

وفي البزازية: هدم جدار غيره من التراب وأعاده مكل ما كأن برىءء وإن كأن من 
الحشب فأعاده كما كان فكذلك: وإن بناه من خشب آخر لا يبرأ لأنه متفاوت؛: حتى لو 
علم أن الثانى أجود يبرأ إه. وفيها: لو فيه تصاوير مصبوغة يضمن قيمة الجدار والصبغ 
لا التصاوير لأنها حرام اه: يعني إذا كانت لذي روحء وإلا فيضمن قيمتها أيضاً. أبو 
السعود. وهذا في غير الوقف. بيري. وأما الوقف فيأتي قريباً قوله: (إلا في حائط 
المسجد) لم يذكر قاضيخان على سبيل الاستثناء كما ذكره المصتف» ولم يظهر لي الفرق بين 
حائط المسجد وحائط غيرهء والعلة بأنه ليس من ذوات الأمثال جارية في حائط المسجد. 
حموي. وفي شرح البيري: أما الوقف فقد قال في الذخيرة: وإذا غصب الدار الموقوفة 
قهدم بناء الدار وقطع الأشجار للفيم أن يضمنه قيمة الأشجار والنخيل والبناء إذا لم يقدر 
الغاصب على ردهاء ويضمن قيمة البناء مبنيأ وقيمة النخيل نابت في الأرضء لأن الغصب 
ورد هكذا أه. 

مَطْلّبٌ فيمًا لَوْ هُدِمَ حَائْط 

أقول: ومقتضاه أنه إذا أمكنه رد البناء كما كان وجبء لم يفصل فيه" بين 
المسجد وغيره من الوقف ولهذا قال البيري فيما سبق: وهذا في غير الوقف. وثي إجارات 
فتاوى قارىء الهداية فيمن استأجر داراً وقفا فهدمها وجعلها طاحونا أو فرناء أجاب بأنه 
بنظر القاضي إن كان ما غيرها إليه أنفع وأكثر ريعاً أخذ منه الأجرة وأبقى ما عمره 
للوقف وهو متبرعء وإلا ألزم بهدمه وإعادته إلى الصفة الأولى بعد تعزيره بما يليق بحاله 
اه. فظهر أن لا فرق بين المسجد وغيره من الوقف». بخلاف الملك ويحتاج إلى وجه الفرق 
كما مرء ولعله قولهم يفتي بما هو أنفع للوقف» ولا شك أن تعميره كما كان أنفع من 
الضمان. تأمل . ثم رأيت في حاشية الرمليى على الفصولين عن الحاوي: ولو ألقى نجاسة 
في بثر خاصة يضمن النقصان دون النزح وفي بثر العامة يؤمر بنزحها كما مرّ في هدم حائط 
المسجدء لأن للهادم نصيباً في العامة ويتعذر تمييز نصيب غيره عن نصيبه في إيجاب 
الضمان» بخلاف الخاصة اه قوله: ( وفي القنية الخ) ونصها: رجل كان يتصرف في 


)١(‏ (قوله ولم يفصل فيه الخ) الظر كيف يتأتى التقصيل المذكور مع كون موضوع المسألة معيئاً وهو الدار. 


ف كتاب الغصب 


إذا تصرف في مال امرأته فماتت» وادعى أنه كان بإذما وأنكر الوارث فالقول 
للروج (ويجب رد عين المغصوب) ما لم يتغير تغيراً فاحشاً. جتبى (في مكأن غصيه) 
لتفاوت القيم باختلاقف الأماكن (ويبرأ بردها ولو بغير علم المالك) في البزازية 


غلات امرأته ويدفع ذهبها بالمرابحة ثم ماقت فادعى ورثتها أنك كنت تتصرف في ما لها 
بغير إذتها فعليك الضمانء فقال الزوج بل بإذنهاء فالقول قول الزوج لأن الظاهر شاهد 
له: أي بالك م حموى. 
قلت: وسيأتي في شتى الوصايا فيما لو عمر دار زوجته أنه لو اختلفا ف الإذن 
وعدمه فالقول لمنكره. تأمل . 
مَطلْبٌ في رَدٌ ألمَْصُوبٍ وَفيما لَوْ أبى ألمَاِكُ قَبُولة 

فوله: (ويجب رد عين المفصوب) لقوله عليه الصلاة والسلام: «على اليد ما أخذت 
حتى ترد؟ ولقوله عليه الصلاة والسلام: ٠لا‏ يحل لأحدكم أن يأخذ مال أخيه لاعياً ولا 
جاداً: وإن أخذه فليرده عليه زيلعي . وظاهره أن رد العين هو الواجب الأصلىء وهو 
الصحيح كما سيذكره الشارح وسنوضحه قوله: (ما لم يتغير تغيراً فاحشاً) سيأ تفسيره 
بأنه ما فوت يعض العين وبعض نفعه وإنه حينتذ يتسلم الغاصب العين ويدفح قيمتهاء أو 
يدفعها ويضمن نقصانهاء والخبار في ذلك للمالك. رحمتي قوله: (لتفاوت القيم الخ) فلو 
غصب دراهم أو دنانير قطاليه المالك في بلدة أخرى عليه تسليمهاء وليس للمالك طلب 
القيمة وإن اختلف السعر؛ ولو غصب عيئاً فلو القيمة في هذا المكان الغصب أو أكثر 
فللمالك أخذ المغصوب لا القيمة»ء ولو القيمة أقل أخذ القيمة على سعر مكان الغصب أو 
انتظر حتى يأخذه في بلدهء ولو وجده في بلد الغصب وانتقص السعر بأخذ العين لا 
القيمة يوم الغصبء وإن كان هلك وهو مثلي وسعر المكاتين واحد يبرأ برد المكلء ولو 
سعر هذا المكان الذي التقيا فيه أقل أخذ المالك القيمة في مكان الغصب وقت الغصب أو 
انتظرء ولو القيمة في هذا المكان أكثر أعطاه الغاصب مثله في مكان الخخنصومة أو قيمته 
حيث غصب مالم يرض المالك بالتأخيرء ولو القيمة في المكانين سواء للمالك أن يطاليه 
بالمل. منح عن الخانية ملخصاً قوله: (ويبرأ بردها) أي رد العين المغصوبة إلى المخصوب 
منه: أي العاقل لما في البزازية: غصب من صبي ورهده إليه إن كان من أهل الحفظ يصح 
الردء وإلا لا أه. 

وشمل الرد حكماً ا في جامع القصولين : وضع المغنصوب بين يدى مالكه يرىىء 
وإن لم يوجد حقيقة القبض» وكذا المودعء بخلاك ماو انلف ميا ار وابعنة فعا 
بالقيمة لا يبرأ ما لم يوجد حقيقة القبض. وفيه: أتى بقيمة المتلف فلم يقبلها المالك» قال 
أو نصر: يرفع الأمر إلى القاضي حتى يأمر بالغيرل قيرا: وفيه. جاء يما غصبه فلم 


كتاب: الغقصب ب 


قصب دراهم إنسانة من كيسه ثم ردها فيه بلا علمه برىء» وكذا لو سلمه إليه 
بجهة أخرى كهبة أو إيداع أو شراءء وكذا لو أطعمه فأكله خلافاً للشافعي. زيلعي 
(أو) يجب رد (مثله إن هلك وهو مئلي وإن انقطع المثل) بأن لا يوجد ني السوق 
الذي يباع فيه وإن كان يوجد في البيوت. ابن كمال (فقيمته يوم الخصومة) أي 
وقت القضاءء وعند أبي يوساف يوم الغصب » وعلد محمل يوم الانقطاع ورجحا. 
قهستاني (وتجب القيمة في القيمي يوم غصبه) إجماعاً (والمثلى المخلوط بخلاف جنسه) 


يقبله مالكه فحمله الغاصب إلى بيته برىء ولْم يضمن» ولو وضعه بين يديه فلم يقبله 
فحمله إلى بيته ضمن» وهو الأصح لأنه يتم الرد في الثانية بوضعه»ء وإن لم يقبله فإذا 
حمله بعده إلى بيته غصب ثانياً: أما إذا لم يضعه بين يديه لم يتم الرد اه. والمراد بوضعه 
وضعه بحيث تناله يده كما في البزازية. فيها: أما إذا كان في يده ولم يضعه عند المالك 
فقال: للمالك أخذه فلم يقبله صار أمانة في يده قوله: (غصب دراهم إنسان من كيسه) 
أي أخذ جميع ما فيه”' لما في الئالث من البزازية أيضاً: ولو في كيسه ألف أخذ رجل 
نصفها ثم رد النصف إلى الكيس بعد أيام يضمن النصف الأخوذ المردود لا غير. وقيل 
يبرأ بردها إلى الكيس اه. تأمل. وفيها ركب دابة غيره وتركها مكانها يضمن على قول 
الثاني» والصحيح أنه لا يضمن عتد الإمام حتى يحولها من موضعهاء وإذا لبس ثوب 
غيره ثم نزعه ووضعه في مكانه فهو على الخلافء وهذا في لبسه على العادة» فإن كان 
قميصاً فوضعه على عاتقه ثم أعاده إلى مكانه لا يضمن اتفاقاً لأنه حفظ لا استعمال أه 
قوله: (خلافاً للشافعي) أي في مسألة الأكل. قال في جامع الفصولين: وأجمعوا أنه لو 
كان برا فطحنه وخبزه وأطعمه مالكه أو تمراً فنبذه وسقاه إياه أو كرياساً فقطعه وخاطه 
وأكساه إياه لم يبرأ إذ علكه زال لما فعل قوله: (وهو مثلي) سنذكر بيان المثلى في آخر سوادة 
الشارح الآئية قوله: (ابن كمال) ومثله في التببين عن النهاية معزياً إلى البلخي قوله: (يوم 
الخصومة) أي المعتبرة» وهي ما تكون عند القاضي ولذا قال: أي وقت القضاء قوله: 
(ورجحا) أي قول أي يوسف وقول محمد» وكان الأولى أن يقول أيضاً: أي كما رجح 
قول الإمام ضمناً لمشي المتون عليه وصريحاً. قال القهستاني: وهو الأصح كما في الخزانة 
وهو الصحيح كما في التحفةء وعند أبي يوسف يوم الغصبء وهو أعدل الأقوال كما 
قال المصنف» وهو المختار على ما قال صاحب التنهايةء وعند محمد يوم الانقطاعء وعليه 
الفتوى كما في ذخيرة المتاوىء وبه أفتى كثير من المشايخ قوله: (يوم غصيه إخاعا) هذا 
(1) (قوله أي أذ جميع ما فيه) قال شيخنا: ألذي يظهر أن الخلاف من عثل هذا الرد لا في خصوص البعض لأنه لا 


في اليد؟ تأمل . 


ا كتاب الغصب 


كبر مخلوط بشعير وشيرج مخلوط بزيت ونحو ذلك كدهن نجس (قيمي) فتجب 
قيمته يوم غصبهء وكذا كل موزون يختلف بالصلعة كقمقم وقدر. درر. وديس . 
ذكره في الجواهر. زاد المصنف: ورب وقطرء لأن كلا منها يتفاوت بالصنعة ولا 
يصح السلم فيها ولا تثبت ديئاأ في الذمة. 

قلت: وفي الذخيرة: والحبن قيمي في الضمان مثلي في غيره كالسلم. وفي 
المجتبى : السويق قيمي لتفاوته بالقلى» وقيل مثلى. وفي الأشباه : الفحم واللحم 


في الهلاك كما هو فرض المسألة. قال القهستانى: أما إذا استهكلت فكذلك عنده»؛ 
وعندهما يوم الاستهلاك اه. وني جامع الفصولين: غصب شاة فسمنت ثم ذبحها ضمن 
فيمتها يوم غصب لا يوم ذبحه عندذه» وعئدهما يوم ذبحهء ولو تلف بلا إهلاكه ضمن 
قيمتها يوم غصب اه قوله: (وشيرج الخ) أفاد أنه لا فرق بين ما تعسر تمييزه أو تعذر 
قوله: (كدهن نجس) فإنه قيمي» ولعله أراد المتنجس كما عبر به فيما يأتي قريباً لأنه 
المتقوم. قال الشارح في باب البيع الفاسد: ونجيز الدهن المتدنجس والانتفاع به في غير 
الأكل . بخلاف الودك اه . أي لأنه جزء الميتة» نعم قدم في ناب اجات حهواة 
الاستصباح بالودك في غير مسجد لكن لا يلزم منه تفومهء نعم قدمنا قبيل الشهادات عند 
قوله صبّ دهئاً لإنسان وقال كانت نجسة عن الشيخ شرف الدين أنه يضمن القيمة لا 
المكل. بقي ما لو كان طاهراً فنجسه» ففي حاشية الأشباه عن البزازية: نظر إل دهن غيره 
وهو مائع حي أراد الشراء فوقع من أنفه دم وتنجس: إن بإذنه لا يضمنء وإلا فإن 
الدهن مأكولا ضمن مثل ذلك القدر والوزن» وإن غير مأكول يضمن النقصان. تأمل 
قوله: (كقمقم وقدر) وكذا القلب بالفم وهو السوار المفتول من طاقين» لكن قال في 
الخلاصة: إذا غصب قلب فضة إن شاء المالك أخذه مكسوراً وإن شاء تركه وأخذ قيمته 
من الذهبء. وإن كان القلب من الذهب يضمن من الدراهم . قال في العناية: إذ لو 
أوجبنا مثل القيمة من جنسه أدى إلى الربا أو مثل وزنه أبطلنا حق المالك في الجودة 
والصنعة اه ملخصاً قوله: (ورب وقطر) في القاموس: الربٌ بالضم سلافة خثارة كل 
ثمرة بعد اعتصارها. والقطر ما قطر الواحد قطرةء وبالكسر النحاس الذائب» وبالضم 
الناحية اه. وهر في عرق مصر والشام: السكر المذاب على التار قوله: (يتفاوت بالصنعة) 
قال في حاوي الزاهدي : أتلف دبسه فعليه قيمتهء لأن كل ما كان من صنيم العباد لا 
يمكنهم مراعاة الممائلة لتفاوبهم في الحذاقة» ولو جعل الدابس أجره في الإجارات لا 
يجوزء ثم رمز أنه يجوز استقراضه وقال: فعليه هو مثلى قوله: (والجبن قيمي) لأنه 
يتفاوت تفاوتاً فاحشاً. جامم الفصولين وهو بالفم وبضمتين وكعتل. قاموس قوله: 


كتاب الغصب 4 


ولو نيئاً والآجر قيمي وفي حاشيتها لابن المصنف هنا: وفيما يجلب التيسير معزياً 
للفصولين وغيرف وكذا الصابون والسرقين والورق والإبرة والعصغفر والصرم 
والخللد والدهن المتنجس » وكذا الحفنة وكل مكيل وموزون مشرف على الهلاك 
مضمون بقيمته في ذلك الوقت» كسفينة موقورة أخذت في الغرق وألقى الملاح ما 


(ولو نيئاً) هذا هو الصحيح والمطبوخ بالإجماع. فصولين قوله: (والآجر) بالمدء وفيه 
روايتان عن الإمام. هندية قوله: (وفيما يجلب التيسير) عطف على هنا ح . 
مَطْلَّبٌ : الصَّابُونُ مِثْلِئ أو مَبِوِئْ 

قوله: (وكذا الصابون) نقل في الإسماعيلية من السلم عن الصيرفية قولين» قال : 
ولم نر ترجيحاً لأحدهماء إلا أن في كلام الصيرفية ما يؤذن بترجيح صحة السلم فيهء ثم 
قال: فتلخص من كلامهم أنه يتسامح في السلم ما لا يتسامح في ضمان العدوان اه. 
وأفتى في الإسماعيلية من الغصب في موضع بأنه قيمي» وفي آخر بأنه مثلى . 

وأقول: المشاهد الآن تفاوته في الصنعة والرطوية والجفاف وجودة الزيت المطبوخ 
منه وغير ذلك» ولذا قال في الفصولين: حتى لو كانا سواء بأن اتخذا: أعني الصابونين 
من دهن واحد يضمن مثله اه. فعلى هذا ينبغي أن يقال: إن أمكئت الممائلة كآن أتلف 
مقداراً معلوماً وعنده من طبخته المسماة في عرفنا فسخة يضمن مثله متهاء والا فقيمته 
قوله: (والورق) أي ورق الأشجارء أما الكاغد فمثل كما في الهندية ط . 


قلت: وكذا في الفصولين» ومقتضى ما قدمناه عن الحاوي أنه قيمى والمشاهد 
تفاوته . تأمل قوله: (والعصفر) كذا قال في الفصولين» وذكر قبله عن كتاب آخر أنه مثلي 
لأنه يباع وزناً وما يباع وزناً يكون مثلياً قوله: (والصرم) بالفتح البلد معرب» وبالكسر 
الضرب والجماعة. أفاده صاحب القاموسء ولعله أراد الإهاب قبل دبغه وبالجلد ما دبغ 
ط قوله: (والدهن المتنجس) مكرر بما مر على ما قدمناه قوله: (وكذا الحفنة) يعني ما 
دون نصف سماع كما عبر به القهستاني. وف جامع الفصولين: الخبز قيمي في ظاهر 
الروايات والماء قيمى عندهماء وعند محمد أنه مكيلء والصحيح أن النحاس والصفر 
مثليانء وثمار النخل كلها جنس واحد لا يجوز فيها التفاضل للحديث» وأما بقية الثمار 
فكل نوع من الشجر جنس يخالف ثمرة النوع الآخرء والخل والعصير والدقيق والنخالة 
والخص والنورة والقطن والصوف وغزله والتبن بجميع أنواعه مثلى اه. وني الحاوي ني 
كون الغزل مثلياً روايتان» ومن أراد الزيادة فعليه بالفتاوى الحامدية قوله: (وكل مكيل) 
مبتدأ خيره مضمون قوله: (كسفينة موقورة) المقصود من التمثيل المكيل والموزون 
المطروحان ط. والوقر بالكسر الحمل الثقيل أو أعمء ويقال دابة موقرة كما في القاموس. 


بر كتاب الغخصب 


فيها من مكيل وموزون يضمن قيمتها ساعته كما في المجتبى. وني الصيرفية: صب 
ماء في حنطة فأفسدها وزاد في كيلها ضمن قيمتها قبل صبه للماء لا مثلهاء هذا إذا 
لم ينقلهاء فلو نقلها لمكان ضمن المثل لأنه غصبه وهو مثلى» بخلاف ما لو صبّ 
الما في الموضع الذي فيه الحنطة بغير نقل اه. والآجر قيمي» وسيجيء أن الخمر في 

والحاصل كمافي الدرر وغيرها: أن كل ما يوجد له مثل فى الأسواق بلا 
تفاوت يعتذ به فهو مثلي ) وما ليس كذلك فقيمي » فليحفظ (فإن ادعى هلاكه) مرتبطة 


تأمل قوله: (يضمن فيمتهما ساعته) أي ساعة الإلقاء: أي قيمته مشرفاً على الهلاك» فإن 
له قيمة وإن قلت لاحتمال النجاةء وأفاد أن المثلٍ يخرج عن المثلية لمعنى خارج» ثم هذا 
إذا ألقى بلا إذن واتفاق» وإلا ففيه تفصيل سنذكره إن شاء الله تعالى آخر كتاب القسمة 
قوله: (وفي الصيرفية الخ) مثله في التاترخانية عن القدوري قال: وكذا لو صب ماء في 
دهن أو زيت قوله: (هذا إذا لم ينقلها) أي قبل الصبء والإشارة إلى ضمان القيمة. قال 
في التاتررخانية : لأنه لم يكن فيه غصب متقدم قوله: (فلى نقلها لمكان الخ) الظاهر أن المراد 
يحرد تحويلها عن مكانها قوله: (بخلاف ما لو صب الخ) لأن الغصب حصل بالإتلاف 
وليس سابقاً عليه كما مرء وهو حين الإتلاف لم يبق مثلياً فيضمن قيمته سابقاً عليه. تأمل 
قوله: (وسيجيء الخ) أي في سوط الفصل الآني قوله: (والحاصل الخ) قال في المنح عن 
الوقاية: وهب الثل في المثلي كالمكيل والموزون والعددي المتقارب . 

قال صدر الشريعة: اعلم أنه جعل هذه الأقسام الثلاثة مثلياء مع أن كثيراً من 
الموزونات ليس بمثلي بل من ذوات القيم كالقمقمة والقدر ونحوهما. 

فأقرل: ليس المراد بالوزني مثلا ما يوزن عند البيع» بل ما يكون مقابلته بالثمن مينياً 
على الكيل أو الوزن أو العدد ولا يختلف بالصنعة» فإنه إذا قيل هذا الشيء بدرهم إنما 
يقال إذا لم يكن فيه تفاوت» وحينئذ يكون مثليأ» وإنما قلنا: لا يختلف بالصنعة حتى لو 
اختلف كالقمقمة والقدر لا يكون مثلياء ثم ما لا يختلف بالصنعة: إما غير مصتوع» وإما 
مصنوع لا يختلف كالدراهم والدنائير والفلوس». وكل ذلك مثلىي. وإذا عرفت هذا عرفت 
حكم المذروعات» وكلما يقال يباع من هذا الثوب ذراع بكذا فهذا إنما يقال فيما لا يكون 
فيه تفاوت. وقد فصل الفقهاء المثليات وذوات القيم ولا احتياج إلى ذلك» فما يوجد له 
المثل في الأسواق بلا تفاوت يعتدٌ به فهو مثلى» وما ليس كذلك فمن ذوات القيمء وما 
ذكر من الكيل وأخواته فمبني على هذا اه قوله: (بلا تفاوت يعتدّ به) الظاهر أنه ما لا 
يختلف بسببه الثمن. تأمل قوله: (مرتبطة الخ) أي هذه العبارة وارتباطها من جهة التفريع 


كتاب الغصب م 


بوجوب رد العين لأنه الموجب الأصلىي ورد المثلي والقيمة غخلص على الراجح (حبس 
حتى يعلم) الحاكم (أنه لو بقي لظهر) أي لأظهره (ثم قضى) الحاكم (عليه بالبدل) 
من مثل وقيمة (ولو أدعى الغاصب الهلاك عند صاحيه بعد الرد وعكسه المالك) أي 
ادعى الهلاك عند الغاصب (وأقاما البرهان فبرهان الغاصب) أنه رده وهلك عند 
المالك (أولى) خلافاً للثاني. ملتقى . ولو اختلفا في القيمة وبرهنا فالبينة للمالك» 
وسيجيء» ولو في نفس المفصوب فالقول للغاصب (والغصب) إنما يتحقق (فيما 
ينقل فلو أخذ عقاراً وهلك في يده) بآفة سماوية كغلبة سيل (لم يضمن) خلافاً لمحمدء 


على ما مر من وجوب رد العين في المثلى والقيمي قوله: (لأنه الموجب الأصلى) لأنه أعدل 
وأكمل في رد الصورة والمعنى» ولذا يطالب به قبل الهلاكء ولو أتى بالقيمة أو.المثل لا 
يعتد به» ولذا يبرأ برد العين بلا علم المالك بأن سلمه بجهة أخرى بهبة أو إطعام أو شراء 
أو إيداع» وقيل هو المثل أو القيمة ورد العين تخلص» ولذا صح إبراؤه عن الضمان مع 
قيام العين فلا يضمن بالهلاكء وتصح الكفالة بالمغصوب» ولا يصمح الإبراء عن العين ولا 
الكفالة بها. وتمام تحقيقه في التبيين. وأفاد ع 0 وأن الجمهور ذهيوا 
إلى الثاني وعزاه إلى رهن الهداية والكافي قوله: (ورد المثلي) الأصوب امثل بلا ياء قوله: 
(حيس حتى يعلم) يعني القاضي لا يعجل بالقضاءء وليس لدة التلوم مقدار بل ذلك 
موكول إلى رأي القاضي» وهذا التلوم إذا لم يرض المغصوب منه بالقضاء بالقيمة له وأما 
إذا رضي بذلك أو تلوم القاضي: فإن اتفقا على قيمتها على شيء أو أقام المخصوب منه 
البينة على ما يدعي من قيمتها قضي بذلك . شرنبلالية قوله: (وقيمة) الواو بمعتى أو ' 
قوله: (وعكسه) فعل ماض أو مصدر بالنصب عطفاً على الهلاك: والمراد عكس قوله: 
عند صاحبه» وأما عكس قوله: #بعد الرد» فهو صحيحء ولكن لا يكون له مفهوم إلا إن 
كان الهلاك ببلاك البعض أو بالتقصان: أي هلاك الوصفء» فتدبر قوله: (أولى) أي عند 
محمد لأنه يثئبت الرد وهو عارض والبينة لمن يدعي العوارض . زيلعي قوله: (خلافاً 
للثاني) فعنده بينة امالك أولى لأنها تثيت وجوب الضمان والآخر ينكر والبيئة للإثبات. 

زيلعي . وظاهره اعتماد قول محمد وهو خلاف ما قدمه في القضاء ء لط قوله: (وسيعجيء») 

أي أول الفصل» وسيجيء أيضاً أن القول للغاصب بيمينه إن لم ييرهن المالكء وما لو 
قال: لا أعرف قيمته لكن علمت أنبا أقل مما يقوله المالكء ويأي بيان ذلك قوله: (ولو 
في نفس المغصوب) بأن قال الغاصب لثوب هذا هو الذي غصبته وقال المالك بل هو هذا 
قوله : (فالقول للغاصب) لأن القول للقابض في تعبين ما قبض أميناً كان أو ضميئاً وله : 
(/ يضمن) أي عندهما لما قدمناه من عدم إمكان إزالة اليد المحقة عنه قوله: (خلافاً 
لمحمد) فإنه كما قدمناه عن النهاية» وإن كان الغصب عنده بإزالة اليد المحقةء لكنه في غير 


إلخفا كتاب الغتبب 


وبقوله قالت الثلاثة» ويه يفتى في الوقف . ذكره العيني. وذكر ظهير الدين في فتأويه : 
الفتوى في غصب العقار والدور الموقوفة بالضمانء وأن الفتوى في غصب منافع 
الوقف بالضمان. 

وف فوائد صاحب المحيط : اشترى داراً وسكنها ثم ظهر أنها وقف أو كانت 
للصغير لزمه أجر المثل صيانة لمال الوقف والصغيرء وف إجارة الفيض : إنما لا 
يتحقق الغصب عندهما في العقار في حكم الضمانء أما فيما وراء ذلك فيتحقق, ألا 
ترى أنه يتحقق في الرد فكذا في استحقاق الأجر اه فليحفظط 


المنقول يقيم الاستيلاء مقام الإزالة قوله: (وبه يفتى في الوقف) أي بأن هلك لا بفعل 
الغاصب كسكناه مثلا بل بآفة سماوية» فالمراد ضمان ذاته لا منافعه بقريتة ما يأتي عن 
ظهير الدين»ء ولأن الكلام فيه لا في المنافع . وسيآتي في الفصل متنا أن منافع الخصب غير 
مضمونة» إلا أن يكون وقفاً أو مال يتيم أو معداً للاستغلال: فصرح بضمان منافع 
الثلاثة» وهنا صرح بضمان ذات الوقف» وهل مثله مال اليتيم والمستغل؟ لم أره صريحا 
فليراجع . ثم رأيت في حاشية الأشياه قال الكمال: الفتوى على ضمان العقار في ثلاثة 
أشياء الخ قوله : (الموقوفة) نعت للعقار والدور جميعاً ح. 
مَطْلَبٌ: شَرَى دارا وَسَكَتَهَا فَظَهَرثْ لوَْفٍ أو يتم 
وَجَبَ الأجِرٌ وَهْرَ آلمُتكمة 0 

قوله: (لزّمه أجر المثل) خلافاً لا صححه ف العمدة ومشى عليه في القنية وإن أفتى 
به في الإسماعيلية فإنه ضعيف كما في وقف البحر. وفي القنية من موضع آخر: ادعى 
القيم منزلاً وقفاً في يد رجل فجحدء فأقام البينة عليه وحكم بالوقفية لا يجب عليه أجر ما 
مضىء وأما إذا أقرٌ أو كان متعتتأ في الإنكار وجبت الأجرة اه. وني الاختيار: باع المتولي 
متزل الوقف فسكنه المشتري فعلى المشتري أجر المثل أه. 

قال الحموي: وهو مبني على تصحيح المحيط» وهو الذي ينبغي اعتماده. وقال 
الشيخ شرف الدين: وهو المختار كما في التجنيس والمزيد. 

قلت: وهو ما اعتمده في وقف البحر ومشى عليه الشارح هناك في موضعين وهنا. 
وأفتى به في الخيرية وغيرها فليحفظ قوله: (في الرد) أي في وجوب رده على مالكهء فلو لم 
يتحقق الغصب عندهما أيضاً فيما عدا القمان ا تحمق وجوب الرد قوله: (فكذا في 
استحقاق الأجرة) استشكله نحشو هذا الكتاب بأن منافع الغصب إذا استوفاها الغاصب لا 
تضمن إلا في الثلاثة المستئناة كما سيذكره في الفصل . 


وأقول: كأنهم ظنوا وجوب الأجر عليه بسكناه وليس كذلك. بل المراد أنه لو 


كتاب القصب ينف 


(قيل) قائله الأستروشني وعماد الدين في فصوليهما (والأصم أنه) أي العقار 
(بضمن بالبيع والتسليم و) كذا (بالمحود في) العقار (الوديعة وبالرجوع عن 
الشهادة) بعد القضاء. وفي الأشباه: العقار لا يضمن إلا في مسائل» وعد هذه 
الثلاثة (وإذا نقص) العقار (بسكناه وزراعته ضمن النقصان) بالإجماع 


أجره الغاصب فالأجر المسمى يستحقه العاقدء وإن كان لا يطيب له بل يتصدق به أو 
يرده على المالك كما سنذكره قريباًء ارم ل عل يا ل امع سايفية اهار 
العبارة» فإن وجوب الأجر عليه ضمان» ووجه تحقق الغصب فيه أنه لو لم ي: يتحقق لكان 
المستحق للأجرة المالك لا الغاصب» قافهم قوله: (قيل الخ) هذه عبارة متن الدررء 
وتعبيره بقيل ربما يشعر بالضعف. وليس في كلام الفصول» ثم قوله «الأصح الخ؟ يفيد 
الاختلاف فيه. وقول جامع الفصولين: يضمن بالبيع والتسليم بالاتفاق» والعقار يضمن 
بالإنكار عند أبي حنيفة رحمه الله» حتى لو أودع رجلا وجحد الوديعة هل يضمن؟ فيه 
روايتان أيضاً عنه. والأصح أنه يضمن بالبيع والتسليم بالجحود أيضاً اه. يفيد أوله لا 
خلاف فيه» وآخره أن فيه خلافاً. شرتبلالية. 

أقول : تعبيره بقيل مناسب» لأن المتون والفتوى على قول الإمام من أن الغصب لا 
يتحقق في العقارء وذكر هذه المسائل كالاستئناء من قوله لم يضمنء وقول جامع 
الفصولين: والأصح الخ : أي على قول الإمام وأبي يوسفء فيكون موافقاً لقول محمد 
فلا يناي قوله قبله بالاتفاق: : أي بين أثمثنا الغلاث» فتدذبرع نعم صحح في الهداية أن 
مسألة البيع والتسليم على الخلاف ني الغصب . قال الإتقاني : احترازاً عن قول بعضهم إنها 
بالاتفاق» وفي التبيين: ومسألة الوديعة على الخلاف في الأصح. ولئن سلم: أي أنها على 
الاتفاق فالضمان فيها بترك الحفظ الملتزم بالجحود»ء والشهود إنما يضمنون العقار 
بالرجوع» لأنه ضمان إتلاف لاا ضمان غصب أه. وظاهره تسليم أن مسألة الشهود على 
الوفاق. تأمل قوله: (بالبيع والتسليم) يعني إذا باعه الغاصب وسلمه لأنه استهلاك. 
خاتية قوله: (في العقار الوديعة) الذي ني أغلب النسخ والوديعة بالعطف ولا محل لهء لأن 
المراد جحود العقار إذا كان وديعة قوله: (وبالرجوع عن الشهادة) بأن شهدا على رجل 
بالدار ثم رجعا بعد القضاء ضمناً. درر قوله: (وعد هله الثلاثة) الضمان فيها من حيث 
كونه إتلافاً لا من حيث كونه غصباً كما أفاده تعليلهم ط . وزاد في الدر المنتقى: الوقف 
ومال اليتيم والمعد للاستعلالء قال : فهى ستة أه. تأمل قوله: (5 ضمن النقصان بالإجماع) 
لأنه إتلاف» وقد يضمن بالإتلاف ما لا يضمن بالغصب أصله الحر . إتقاني . 

واختلفوا في تفسير النقصان» قال نصير بن يحيى : إنه ينظر بكم تستأجر هذه 
الأرض قبل الاستعمال وبعده» فيضمن ما تفاوت بيثهما من النقصان» وقال محمد بن 
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فيعطى ما زاد البشيرء وصححه في المجتبى . وعن الثاني . مثل بأدره. وفي الصيرفية : 
هو المختار ولو ثبت له قلعه. وتمامه في المجتبى (كما) يضمن اتفاقاً (في النقلي) ما 
نقص بفعله كما في قطم الأشجار» ولو قطعها رجل آخر أو هدم البناه ضمن هو 


سلمة: يعتير ذلك بالشراء : يعني أنه ينظر بكم تباع قبل الاستعمال وبيكم تباع بعده» 
فنقصانها ما تفاوت من ذلك فيضمنه وهو الأقيس . قال الحلواني: وهو الأقرب إلى 
الصواب» وبه يفتى كما في الكبرى» لأن العيرة لقيمة ائعين لا المنفعة . ثم يأخذ الغاصب ْ 
رأس ماله وهو اليذر وما غرم من النقصان وما أنفق على الزرع » ويتصدق بالفضل عند 
الإمام نحمدء فلو غصب أرضاً فزرعها كرّين فأخرجت ثمانية ولحقه من المؤنة قدر كرٌ 
ونقصها قدر كر فإنه يأخذ أربعة أكرار ويتصدق بالباقيء وقال أبو يوسف: لا يتصدق 
بشيء» ويبانه في التبيين . قال في الدر المنتقى : وأفاد أنه لا يصرفه لحاجته إلا إذا كان فقيراً 
كالغنيّ لو تصرف تصدق بمثله» ولو أدى لالكه حل له التناول لزوال اليث» ولا يصير 
حلالاً بتكرار العقود وتداول الألسنة. ذكره القهستاني قوله: (فيعطي ما زاد البذر) التفريع 
غير ظاهر. قال في المنح عن المجتبى: زرع أرض غيره ونيت» فللمالك أن يأمره بقلعه» 
فإن أبى يقلعه بنفسه» وقبل النيات ترك الأرض حتى تنبت» فيأمره بقلعه أو أعطاه ما زاد 
البذرء فتقوم مبذورة ببذر غيره له حق القلع» وتقوم غير مبذورة فيعطى فضل ما بينهما. 
وعن أي يوسف أن يعطيه مثل بذره» والأول أصح أه قوله: (وتمامه في المجتبى) حيث 
قال بعد ما عر: ولو زرعها أحد الشريكين بغير إذن صاحبه فدفع إليه صاحبه نصف البذر 
ليكون الزرع بينهما قبل النبات لم يجزء وبعده يجوزء وإن أراد قلع الزرع من نصيبه 
يقاسمه الأرض فيقلعه من نصيبه ويضمن الزارع نقصان الأرض بالقلع . قال أستاذنا: 
الصواب نقصان الزرع 7 كما ذكره القدوري في شرحه اه. قال الشيخ خير الدين: 
الظاهر أن الصواب الأول كما هو المروي لنقصها بقلع الزرع منها قبل إدراكه لضعفها عن 
الغلة الكاملة في عامها ذلك كما هو مشاهد» وأما الثاني فليس له وجه قوله: (بفعله) 
عبارة الهداية: بفعله أو بفعل غيره. قال الإتقاني: لأنه مضمون عليه بمجرد الخغصب» 
فلم يتفاوت هلاكه بفعله أو بغير فعله» ولذا وجب عليه قيمته يوم الغصب اه. وقوله: 
أو بغير فعله أعم من قول الهداية أو بفعل غيره لشموله نحو العور والشلل والصمم فإنه 
يضمن به أيضاً كما صرح به في مسكين قوله: (ضمن هو لا الغاصب) كذا في جامع 


)١(‏ (قوله الصواب تقصسان الزرع) أي التقصان الماصل من الأرض يسبب الزرع وليس معناه النقصان الماصل من 
الزرع بسبب قلعه كما فهم الرمل فصوب وكيف يجمل كلام هذا الأستاذ على هذا مع أن فرغ المسألة أن 
فاعل ضمن الزراع ولا يخفى أن الزرع ملك له فيكون ضاعئاً لئفسه ولا يتصور سدور هذا عن عقل فضلا عن 
نفي الوجه خصوصاً وقد نقله عن شرح القدوري ويحملنا كلام الأستاذ على ذلك الوجه يتديد مع عيارة 
الرعلي . 
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لا الغاصب (كما لو غبِب عبدا وأاجره فنقص قُْ هذه الإجارة) بالااستعمالء وهذا 
ساقط من نسخ الشرح لدخوله تحت قوله (وإن استغله) فنقصه الاستغلال أو آجر 
المستعار ونقص ضمن النقصان و(تصدق ب) 


الفصولين وهو مناسب لتقييده أو لا بقعله» لكن علمت ما فيه. وقال السائحاني: الذي 
في المقدسي إن كان النقص بفعل الغير خير المالك بين تضمين الغاصب» ويرجع على 
الجاني أو يضمن الجاني» ولا يرجع على أحد اه. ونقله ط عن الهندية: وقي الجوهرة: 
فإن كان بفعل غيره رجع عليه بما ضمن» لأنه قرر عليه ضماناً كان يمكنه أن يتخلص 
مئه برد العين أه. 

أقول: ويمكن الجواب بأنه لما كان مدار الضمان على الجاني قال ضمن هو لا 
الغاصب فلا يناف ما مرء قتدبر . 

تنبيه : النقصان أنواع أريعة: بتراجع السعرء وبفوات أجزاء العين» وبفوات وصف 
مرغوب فيه كالسمع واليصر واليد والأذن في العبد والصياغة في الذهب والييس في 
الحنطةء وبفوات معنى مرغوب فيه . 

فالأول: لا يوجب الضمان:في جميم الأحوال إذا ردّ العين في مكان الغصب . 

والثاني: يوجب الضمان في جميع الأحوال. 

والئالث: يوجب الضمان ف غير مال الربا نحو أن يغصب حنطة فعفنت عنده أو 
إناء فضة فهشم في يده فصاحبه بالخيار: إن شاء أخذ ذلك نفسه ولا شيء له غيرهء وإن 
شاء تركه وضمته مثله تفادياً عن الربا. 

والرابع: هو فوات المعنى المرغوب فيه في العين كالعيد المحترف إذا نسي الحرفة في 
يد الغاصبء أو كان شاباً فشاخ في يده يوجب الضمان أيضاًء هذا إذا كان النقصان 
قليلا» أما إذا كان كثيراً فيخير المالك بين أخذه وتركه مع أَخذْ جميع قيمتهء وستعرف الخد 
الفاصل بينهما من مسألة الخرق اليسير والفاحش. مسكين قوله: (ني هذه الإجارة) الذي 
في المنح: في مدة الإجارة» وهي أحسن قوله: (من نسخ الشرح) أي من المتن الممزوج فيه 
قوله: (لدخوله الخ) إنما يظهر دخوله على ما في نسخ المنح من قوله: وإن استغله ضمن 
ما نقص وتصدق بالغلة» والشارح ذكر ضمان النقصان شرحا لا متنا على ما وجدناه من 
النسخ قوله : (ضمن النقصان) أي من حيث فوات الجزء لا من حيث السعرء ومراده غير 
الربويء إذ فيه لا يمكن ذلك مع استرداد الأصل لأنه يؤدي إلى الربا. جوهرة قوله: 
(وتصدق الخ) أصله أن الغلة لنغاصب عندناء لأن المنافع لا تتقوّم إلا بالعقدء والعاقد 
هو الغاصب فهو الذي جعل منافع العبد مالا بعقدهء فكان هو أولى ببدلهاء ويؤمر أن 
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ما بقي من (الغلة) والأجرة» خلافاً لأي يوسف. كذا في الملتقى» لكن نقل 
المصنف عن البزازية أن الغنيّ يتصدق بكل الغلة في الصحيح (كما لو تصرف في 
المفصوب والوديعة) بأن باعه (وربح) فيه (إذا كان) ذلك (متعيئاً بالإشارة أو بالشراء 
بدراهم الوديعة أو الغصب ونقدها) يعني يتصدق بربح حصل فيهما إذا كانا ثما 
بتعين بالإشارة» وإن كانا مما لا يتعين فعلى أربعة أوجهء فإن أشار إليها ونقدها 
فكذلك يتصدق (وإن أشار إليها ونقد غيرها أو) أشار (إلى غيرها) ونقدها (أو 
أطلق) ولم يشر (ونقدها لا) يتصدق في الصور الثلاث عند الكرخيء 


يتصدق بها لاستفادتها ببدل خبيث وهو التصرف في مال الغير. درر قوله: (بما بقي) 
أخرج به عبارة المتن كالكنز عن ظاهرها لا قال الزيلعي: كان ينبغي أن يتصدق بما زاد 
على ما ضمن عندهما لا بالغلة كلها أه. وهو وإن كان ذكره بحثاً لكن جزم به في متن 
الملتقىء فالظاهر أنه منقول والملتقى من المتون المعتبرة. هذاء وقال الزيلعي: ولو هلك في 
يده بعد ما استغله له أن يستعين بالغلة في أداء الضمانء لأن الخبث كان لأجل المالك فلا 
يظهر في حقهء بخلاف ما لو باعه الغاصب فهلك وضمن امالك المشتري قيمته فرجع غلى 
الغاصب بالثمن لا يستعين بها في أداء الثمن» لأن المشتري ليس بمائك إلا إذا كان 
الغاصب فقيراً اه ملخصاً. فتليخص أنه لا فرق بين النقصان والهلاك في أنه يستعين 
ويتصدق بما بقي قوله : (لكن نقل المصنف الخ) استدراك على إطلاق قوله #وتصدق بما 
بقي» أي فإنه مقيد بالفقير لما في البزازية: الغاصب إذا أجر المغصوب فالأجر له: فإن 
تلف المغصوب من هذا العمل أو تلف لا منه وضمنئه الغاصب له الاستعانة بالأجر في أداء 
الضمان وتصدق بالباقي إذا كان فقيراً» فإذا كان غنياً ليس له أن يستعين بالغلة في أداء 
الفضمان في الصحيح أه. وهذه مساوية لعبارة الزيلعي» وكلامنا في النقصان وهذه في 
الهلاكء والظاهر عدم الغرق فيصح الاستدراك» فافهم قوله: (والوديعة) أي بغير إذن 
المالك قوله: (إذا كان متعيناً بالإشارة) وذلك كالعروض فلا يحل له الربح: أي ولو يعد 
ضمان القيمة . قال الزيلعي : فإن كان مما يتعين لا يحل له التناول منه قبل ضمان القيمة 
وبعده يحل » إلا فيما زاد على قدر القيمة وهو الربح فإنه لا يطيب له ويتصدق به. وني 
القهستاني: وله آن يؤديه إلى المالك؛ ويحل له التناول لزوال الخبث قوله: (أو بالشراء) لا 
حل للعبطف هنا ولذا قال ط: الأخصر الأوضح أن يقول: أو غير متعين ونقده قوله: 
(بعني يتصدق بربح) تفسير للتشبيه في قوله: «كما لو تصرف؟ وبيان لا بعده بعبارة أوضح 
قوله: (فعلى أربعة أوجه) زاد في التاترخانية عن المحيط خامساء وهو ما إذا دفعها إلى 
البائع ثم اشترى وحكمه كالأول قوله: (فكذلك يتصدق) لأن الإشارة إليه لا تفيد 
التعيين» فيستوي وجودها وعدمها إلا إذا تأكد بالتقد منها. زيلعي قوله: (أو أطلق) بأن 
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قيل (وبه يفتى) والمختار أنه لا يحل مطلقاًء كذا في الملتقى. ولو بعد الضمان هو 
الصحيح كما في فتاوى النوازل» واختار بعضهم الفتوى على قول الكرخي في زماتنا 
لكثرة الحرامء وهذا كله على قولهما. وعند أي يوسف: لا يتصدق بشيء منه كمأ 
لو اختلف الجنس . ذكره الزيلعي فليحفظ (فإن غصب 


قال اشتريت بألف درهم ونقد من دراهم الغصب أو الوديعة عزمية؛ وق التاترخائية عن 
الذخيرة.أنه إذا أطلق ولم يشرء فإن نوى النقد منها فلا يخلو إن حقق نيته فنقد منهاء 
فالأصح أنه لا يطيب» ٠‏ وإن لم يحقق نيته : يطيب» لأن مجرد العز م لا أثر لهء وإن لم ينو ثم 
نقد منها طاب . قال الحلواني : ا 71 
نوى التقد منها مع علمه أنه ينقد لا يطيب اه ملخصاً. 

وي البزازية: وقول الكرخي عليه الفتوىء: ولا تعتير النية في الفتوى» 55 
مر على حكم الديانة قوله : (قيل وبه يفتى) قاله في الذخيرة وغيرها كما في القهستاني» 
ومشى عليه في الغرر ومختصر الوقاية والإصلاحء ونقله تي اليعقربية عن المحيطء ومع هذا 
لم يرتضه الشارح فأتى بقيل لا في الهداية. قال مشايمنا: لا يطيب قبل أن يضمن وكذا 
بعد الضمان بكل حال» وهو المختار لإطلاق الجواب في الجامعين والمضاربة: أي كتاب 
المضاربة من البسوط. واني على الدرر. 

قال الزيلعي: ووجهه أن بالنقد منه استفاد سلامة المشريء وبالإشارة استفاد جواز 
العقد» لتعلق العقد به في حق القدر والوصف» فيئيت فيه شبهة الحرمة لملكه بسيب خبيث 
قوله: (مطلقاً) أي في الأوجه الأربعة قوله: (واختار بعضهم الخ) هذا من كلام الزيلعي ‏ 
المعزو آخر العبارة وأتى به» وإن علم مما مر لإشعار هذا بصي جو 
لتعبيره بقيل خالفاً لا جزم به المصئف» ولكن لا يخفى أنبما قولان مصححان قوله: (كما 
لو اختلف الجنس) قال الزيلعي: وهذا الاختلاف بينهم فيما إذا صار بالتقلب من جنس ما 
ضمن بأن ضمن دراهم مثلاً وصار في يده من بدل المضمون دراهم» ولو طعام أو 
عروض لا يجب عليه التصدق بالإجماع» لأن الريح إنما يتبين عتد اتحاد الجنس» ومالم 
يصر بالتقلب من جنس ما ضمن لا يظهر الربح اه. ثم هل الدراهم والدنانير هنا جنس 
واحد نظراً للثمئية أو جنسان؟ يراجع . رحمتي . 

أقول: رأيت في الطوري عن المحيط : ولو اشترى بالدراهم المغصوبة طعاماً حل 
التناول» ولو اشترى بها دنانير لم يجز له أن يتصرف فيهاء فوجب عليه ردها لأن البيع في 
الطعام لا ينتقض باستحقاق الدراهم لأنه يجب عليه رد مثلها لا عينها اه. فأفاد أنهما جنس 
واحد حيث أوجب ردها مع أن المغصوب دراهمء وهذه ما يزاد على قول العمادية: 
الدنانير تجري مجحرى الدراهم في سبعة كما مر تي باب البيع الفاسد. وق الطوري أيضاً: ولو 
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وغير) المغصوب ( فرّال اسمه وأعظم منافعه) أي أكثر مقاصده احترازاً عن دراهم 
فسبكها.بلا ضرب فإنه وإن زال اسمه لكن يبقى أعظم متافعه ولذا لا ينقطع حق 
المالك عنه كما في المحيط وغيرهء فلم يكن زوال الاسم مغنياً عن أعظم منافعه كما 
ظنه منلا خسرو وغيره (أو اختلط) المغصوب (يملك الغاصب بحيث يمتنع امتيازه) 


اشترى بالئوب المغصوب جارية يحرم عليه.وطؤها حتى يدفع قيمة الثوب إلى صاحبهء ولو 
اشتراها بالدراهم يحل وطؤها لفساده باستحقاق الثوب لتعلق البيع بعينه دون الدراهم. ولو 
زوج بالثوب امرأة له وطؤهاء لأن النكاح لا يتتقض باستحقاق المهر اه. 
وفي الملتفى وشرحه: ولو اشترى بألف الغصب أو الوديعة جارية تعدل ألفين» 

فوهبها أو طعاماً فأكله» أو تزوج بأحدهما امرأة أو سرية أو ثوباً حل الانتفاع» ولا 
يتصدق بشيء أتفاقاً لأن الحرمة عند اتحاد االجنس اه. ونحوه في القهستاني. ونقل ط عن 
الحموي عن صدر الإسلام: أن الصحيح لا يحل له الأكل ولا الوطء لأن في السبب نوع 
خبث اه. فيتأمل قوله: (وغير المفصوب) أي بالتصرف فيه احترازاً عن صبي غصبه. 
فصار ملتحياً عنده فإنه يأخذه بلا ضمان. فهستاني . 
ظ ومثله في التاترخانية» وفيها: ولو غصب جارية ناهدة الثديين فانكسر ثديها عنده أو 

عبداً محترفاً فنسي ذلك عنده ضمن النقصان اه. ومثله ما سيذكره آخراً عن الوهبانية. 
تأمل. وفي الدرر: صار العنب زبيباً بنفسه أو الرطب ثمراً أخذه المالك أو تركه وضمنه 
قوله: (فزال اسمه) احتراز عن كما غد فكتب عليه أو فطن فغزله» أو لبن فصيره مخيضاً 
أو عصير فخلله. فإنه لا ينقطع به حق المالك» وقيل ينقطع. قهستاني عن المحيط. وعما 
إذا غصب شأة فذبحها فإن ملك مالكها لم يزل بالذبح المجرد حيث يقال شأة مذبوحة. 
درر قوله: (فسبكها) عطف على محذوف: أي غصبها فسبكها قوله: (بلا ضرب) كذا قيد 
به في السراج» فلو صاغ الدراهم بعد سبكها دراهم لا ينقطع بالأولى وسواء كانت مثل 
الدراهم الأولى أم لاء وحرره اه ط قوله: (لكن يبقى أعظم منافعه) من جلعها ثمناً 
والتزين مها ط قوله: (مغنياً عن أعظم منافعه) أي عن هذا اللفظ قرله: (وغيره) هو 
صاحب العناية» فإن هذا القيد جعله في الكفاية احترازاً عن حنطة غصبها وطحنهاء قال: 
فإن المقاصد المتعلقة بعين الخنطة كدجعلها هريسة ونحوها تزول بالطحنء قال في العناية : 
وتبعه في الدررء وظاهر أنه تأكيد لأن قوله زوال اسمه يتناوله» فإنها إذا طحنت صارت 
دفيقاً لا حنطة اه. وما ذكره الشارح من بيان المحترز والإيراد مأخوذ من القهستاني قوله : 
(بملك الغاصب) وكذا بمغصوب آخر لا في التاترخانية عن الينابيع : غصب من كل واحد 
منهما ألفاً فخلطهما لم يسع أن يشتري بهما شيئاً مأكولاً فيأكلهء ولا يحل له أكل ما 
اشترى حتى يؤدى عوضه أه. 


كتانب الغخصب بذ 


كاختلاط بره بيزه (أو يمكن بحرج) كبره بشعيره (ضمنه وملكه بلا حل انتفاع قبل 
أداء ضمانه) أي رضا مالكه بأداء أو إبراء أو تضمين قاض » والقياس حله وهو 
رواية» فلو غصب طعاماً فمضغه حتى صار مستهلكاً يبتلعه حلالاً في رواية وحراماً 
على المعتمد -حسماً لمادة الفساد 


وفيها عن المنتقى: معه سويق ومع آخر سمن فاصطدما فانصبٌ السمن في سويقه 
يضمن مثل السمنء لأنه استهلكه دون الآخرء لأن هذا زيادة في السويق. وفيها عن 
الخانية: اختلطت نورته بدقيق آخر بلا صنع أحد يباع المختلطء ويضرب كل واحد منهما 
بقيمته» إذ ليس أحدهما أولى بإيجاب النقصان عليه قوله: (كيره بشعيره) أي برّ الغاصب 
بشعير الغصب أو بالعكس قوله: (ضمنه وملكه) أي الضمان فللتعدي وأما الملك في 
التغير وزوال الاسم فلأنه أحدث صنعة متقومة» وفي الاختلاط لثلا يجتمع البدلان في 
ملك المغصوب منه. 


ثئمة: كل موضع ينقطع حق امالك فيه فالمغصوب منه أحق بذلك الشيء من سائر 
الغرماء حتى يستوق حقه» فإن ضاع. ذلك ضاع من مال الغاصب اه.. أبو السعود عن 
الحموي عن التاترخانية. وزاد في البزازية: وليس بمنزلة الرهن قوله: زبلا حل انتفاع 
الخ) وني المنتقى: كل ما غاب صاحبه ويخاف عليه الفساد فلا بأس بأن ينتفع به بعد ما 
يشهد على نفسه بضمانه» ولا يخرجه ذلك من إئم الغصب. وفي جامع الجوامع: اشترى 
الزوج طعاماً أو كسوة من مال خبيث جاز للمرأة أكله ولبسها والإثم على الزوج . 
تاترخانية قوله: (أي رضا مالكه الخ) أشار إلى أن المراد بالآداء رضا الملاك وهو أعم 
قوله: (أو نضمين قاض) فإن الرضا من امالك موجود فيه أيضاً لأنه لا يقضي إلا بطلبه 
كما أشير إليه في الهداية. عزمية. هذاء وما أفاده كلامه من أن الملك في المغصوب ثابت 
قبل أداء الضمات.ء وإنما التوقف على أداء الضمان الحل هو ما في عامة المتونء فما في 
النوازل من أنه بعد الملك لا يحل له الانتفاع لاستفادته بوحه خبيث كالمملوك بالبيع الفاسد 
عند القبض إلا إذا جعله صانحبه في حل اه. غالف لعامة المتون. نبه عليه في المنح. وني 
القهستاني: وقال بعض المتأخرين : إن سبب الملك الغصب عند أداء الضمان كما في 
البسوطء فلو أبى المالك أخذ القيمة وأراد أخذ المغير لم يكن له ذلك كما في النهاية قوله : 
(وهو رواية) جعلها في الخلاصة وغيرها قول الإمام: والاستحسان قولهما. وفي البزازية: 
وكان الإمام نجم الدين النسفي ينكر أن يكون. هذا قول الإمام ويقول: أجمم المحققون من 
أصحابنا أنه لا يملكه إلا بأحد الأمور الثلائة» وقالوا حميعاً: الفتوى على قولهما أه. 


قلت: ما قاله المحققون غخالف لعامة المتون كما مرء فتدبر. ثم رأيت بعضهم نقل 


(كذبح شاأة) بالتنوين بدل الإضافة: أي شاة غيره. ذكره ابن سلطان (وطبخها أو 
شيها وطحن برّ وزرعه وجعل حديد سيفا وصفر آنية والبناء على ساجة) بالحيم : 
يملكها الباني بالقيمة» وكذا لو غصب أرضاً فبنى عليها أو غرس أو ابتلعت دجاجة 


أن العلامة قاسي''' تعقبه قوله: (كذبح شاة) تمثيل لقوله: «فإن غصب» وغيرء أو تنظير 
لقوله: «ضضمنه وملكه؛ أي كما يضمنه في ذبح شاة الخ قوله: (بالتنوين بدل الإضافة) فيه 
أ اتسيموا لتويق العوضى إل دا كرد موا عد عل آى طن راك أور عن أكلمة كر 
تعال: لفَضْلنا بَعْضَهُمْ م على بَعْض 4 [الإسراء : ١١‏ طرَكلُ في قَلَكِ [يس: ]٠‏ واي 

مَا تَدمُوا» [الإسراء: ]١٠١١‏ والإضافة أمر معنويء فالأنسب إبدالها با مضاف إليه» على 
أن بعض المحققين أنكر القسم الثالث» وقال إنه من تئوين التمكين يزول مع الإضافة 
ويثبت مع عدمها قوله: (وطبخها أو شيها) إنما ذكره لأن بمجرد الذبح لا يتغير الاسم 
بل ولو مع التأريب: أي التقطيع» لأنه لا يفوت ما هو المقصود بالذبح بل يحققه. 
سائحاني قوله: (والبناء على ساجة) في الهداية: قال الكرخي والفقيه أبو جعفر: إنما لا 
ينقض إذا بنى في حوالي الساجة لأنه غير متعدٌ في البناء» أما إذا بنى على نفس الساجة 
ينقضء» لأنه متعد» وجواب الكتاب يرد ذلك وهو الأصح قوله: (بالجيم) أما الساحة 
بالحاء فتأي قوله: (خشبة عظيمة الخ) أي صلبة قوية تستعمل في أبواب الدور وبنائها 
وأساسها. إتقانيٍ قوله: (وقيمته أي البداء أكثر منها) جملة حالية : قال في المنح : وأما إذا 
كان قيمة الساجة أكثر من قيمة البناء» فلم ينقطع حق امالك عنها كما في النهاية عن 
الذخيرة» وبه قيد الزيلعي كلام الكنز اهم. وفيها عن المجتبى: فله أخذهاء وكذا في 
الساحة: أي بالحاء قوله: (وكذا لو غصب أرضاً الخ) هذه مسآلة الساحة بالحاء وستآتي 
متناً: أي فلو قيمة اليناء أكثر يضمن الخاصب قيمة الأرض ولا يؤمر بالقلع» وهذا قول 
الكرخي . قال في النهاية: وهو أوفق لمسائل الباب: أي مسألة الدجاجة الأتية ونحوهاء 
لكن في العمادية: ونحن نفتي بجواب الكتاب اتباعاً لمشايخنا فإنهم كانوا لا يتركونه أي من 
أنه يؤمر بالقلع والرد إلى المالك مطلقاً. 


وفي الحامدية عن الأنقروي: أنه لا يفتى بقول الكرخي» صرح به المولى أبو السعود 
المفتي. قال: وبالأمر بالقلع أفتى شيخ الإسلام علي أفندي مفتي الروم أخذاً من فتاوى 
أي السعود والقهستاني» ونعم هذا الجواب» فإن فيه سدّ باب الظلم» ويمكن أن يفرق 
بين هذه وبين مسألة اللؤلؤة ونحوها بأنه في تلك أمر اضطراري صدر بدون قصد معتيرء 
وأما الغصب فهو فعل اختياري مقصود اه ملخصاً. 


)١(‏ قوله أن العلامة قاسم هكذا ب: بخطه وتعل عل لغة ربيعة وإلا فالظاهر رسمه قاسماً يألف كما لا يخفى. 
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لؤلؤة أو أدخل البقر رأسه في قذر أو أودع فصيلاً فكبر في بيت المودع ولم يمكن 
إخراجه إلا بهدم الجدار أو سقط ديناره في نخبرة غيره ولم يمكن إخراجه إلا بكسرها ‏ 
ونحو ذلك يضمن صاحب الأكثر قيمة الأقلء والأصل أن الضرر الأشد يزال 
بالأخف». كما في هذه القاعدة من الأشباه. 0 

ثم قال: ولو ابتلع لؤلوة فمات لا يشق بطنهء لأن حرمة الآدمي أعظم من 
حرمة المال وقيمتها في تركتهء وجوّزه الشافعي قياساً على الشق لإخراج الولد. 

قلت: وقدمنا في الجنائز عن الفتح أنه يشق أيضاً فلا خلاف. وفي تنوير 
البصائر أنه الأصح فليحفظ. بقي لو كانت قيمة الساجة والبناء سواء: فإن 
اصطلحا على شيء جازء وإن تنازعا يباع البناه عليهما ويقسم الثمن بينهما على قدر 
مالهما. شرنبلالية عن البزازية. بقي لو أراد الغاصب نقض البئاء ورد الساجةء هل 
له ذلك إن قضى عليه بالقيمة؟ لا يحلء وقبله قولان لتضييع المال بلا فائدة. وتمامه 
في المجتبى (وإن ضرب الحجرين درهماً وديئاراً أو إناء لم يملكه وهو لالكه مجاناً) 
خلافاً لهما (فإن ذبح شاة غيره) ونحوها ما يؤكل (طرحها المالك عليه وأخذ قيمتها 

وقد ظهر لك أن الشارح جرى هنا على قول الكرخي» وكذا فيما سيأ حيث فيد 
قول المتن «يؤمر بالقلع» بما إذا كانت قيمة الأرض أكثرء فما اقتضاه التشبيه في قوله وكذا 
لو غصب أرضاً من أنه لا يؤمر بالقلم صحيح» لأن الكلام فيما إذا كانت قيمة البناء 
أكثرء ولم يتعرض لكلام غير الكرخي وإن كان المفتى به كما علمت» فافهم قوله: 
(بضمن صاحب الأكثر قيمة الأقل) فإن كانت قيمتهما على السواء يباع عليهماء 
ويقتسمان الثمن . تاترخانية فوله: (فمات) فلو بقي حياً يضمن فيمتهاء ولا يننظر إلى أن 
تخرج منه . تاترخانية قوله: (وفي تنوير البصائر أنه الأصح) وفي البزازية: وعن محمد: لا 
يشق بطنه لو درّة» وعليه ألفتوىء» لأن الدرة تفسد فيه فلا يفيد الشق والدنائير لا تفسد. 
وق البيري عن تلخيص الكيرى : لو بلع عشرة دراهم ومات يشى» وأفاد البيري عدم 
الخلاف في الدراهم والدنائير لعدم فسادهاء وقد علم اختلاف التصحيم في الدرّة ولفظ 
الفتوى أقوى: تأمل قوله: (يباع البناء عليهما) هكذا العبارة في البزازية والشرنبلالية: 
وظاهر أن المراد يباع مع الساجة بقريئة ما بعده قوله: (إن قضى عليه بالقيمة لا يمل) وإذا 
نقص لم يستطع رد الساجة. شرئيلالية عن الذخيرة قوله: (لتضبيع المال) عبارة القهستاني: 
قيل يحل» وقيل لا يحل لتضيبع المال قوله: (وهو مالكه ماناً) فلا يضمن للغاصب شيئاً 
لأجل الصياغةء لأنه لم يوجد إلا مجرد العمل» إلا إذا جعله من أوصاف ملكه» بحيث 
بكون في نزعه. ضرر كما لو جعله عروة مزادة أو ضفائح في سقف ونحو ذلك» فقد 
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أو أخذها وضمنه نقصانها وكذا) الحكم (لو قطع يدها) أو قطع طرف دابة غير 
مأكولة. كذا في الملتقى. قيل: ولفظ «غير؛ غير سديد هناأ. 

قلت: قوله غير سديدء غير سديد لثبوت الخيار في غير المأكولة أيضاًء لكن 
إذا اختار ربها أخذها لا يضمنه شيثاء وعليه الفتوى كما نقله المصنف عن العمادية 
فليحفظ بخلاف طرف العبد فإن فيه الأرش (أو خرق ثوباً) خرقاً فاحشاً 


انقطع لصاحبه اليد عنه وقت غصبه. تاترخانية قوته : (أو أخذها وضمته نقصانها) لأنه 
إتلاف من وجه لفوات بعض المنافع كالحمل والدرٌ والنسلىء وبقاء بعضها وهو اللحم. 
درر قوله: (وكذا الحكم لو قطع يدها) لأنه إتلاف من وجه أيضاء وهذا في مثل البقر 
ونحوه ظاهر» وكذا تي الشاة لأها تضعف عن الذهاب إلى المرعى فيقل درها ويضعف 
نسلها. تأمل قوله: (أو قطع طرف دابة غير مأكولة) لوجود الاستهلاك من كل وحه. 
هداية. وقيد باليد والطرف» لأن في عين الحمار أو البغل أو الفرس ربع القيمة» وكذا في 
عين البقرة والجزورء وفيٍ عين الشاة ما نقصهاء وسيجيء ذلك في كتاب الديات إن شاء 
الله تعالى. إتقاني قوله: (غير سديد هنا) لأن قوله: «أو أخذها وضمئه تقصائها» خاضن 
بالمأكولة» وعلى إسقاط لفظة «غير» يكون من التعميم بعد التخصيص قوله: (قلت الخ) 
جواب عن الملتقى . 

وحاصله: أن مراده بإلحاق غير المأكولة بالمأكولة في الحكم من حيث وجود التخيير 
فيهما بين طرحها على الغاصب» وبين إمساكهاء وإن كان بينهما قرق من حيث إنه إذا 
أمسك اللمأكولة له أن يضمن الغاصب النقصان» بخلاف غير اللأكولة لما علمت من وجود 
الاستهلاك من كل وجهء وقد به الشارح على هذا.الفرق بقوله «لكن إذا اختار الخ 
فافهم . 

أقول: وقد يجاب بأن المراد الرجوع بالنقصان أيضاً كالمأكولة كما هو قضية التشبيه؛ 
ولكن يقيد يما إذا كان لما بقي قيمة لعدم وجود الاستهلاك من كل وجهدء والقرينة على 
هذا التقييد لفظ النقصان» فإنه إذا لم يكن لا بقي قيمة لم يقل له نقصان بلا هلاكء ودليل 
ذلك ما في النهاية وغيرها. عن المنتقى بالنون قطع يد حمار أو رجله وكان لا بقي قيمة 
فللمالك أن يمسكه ويأخذ التقصانء» وكذا لو ذبحه وكان لخجلده ثمن لا إن قتلهء لأن 
الذبح بمنزلة الدياغ اه ملخصاً. هذاء وف النهاية عن المبسوط ما يفيد أن المراد هنا بغير 
المأكولة ما يشمل الفرس قوله: (بخلاف طرف العبد) مرتبط بقوله «لكن إذا اختار رما 
أخذها لا يضمئه شيئا» قوله: (فإن فيه الأرش) أي له أخذه مع الأرش لأنه ينتفع به 
أقطعء ولا كذلك الدابة الغير المأكولة . منح قوله: (خرق ثوياً الخ) معطوف على ما قبله: 
أي للمالك أيضاً أن يطرحه عليه ويضمئه القيمة» أو يمسكه ويضمته النقصان قوله: 


كتاب. الغيسب قا 


(و) هو ما (فوت بعض العين وبعض نفعه لا كله) فلو كله ضمن كلها (وفي خرق 
بسير) نقصه و(لم يقوت شيئاً) من النفع (ضمنه النقصان مع أخذ عينه ليس غير) 
لقيام العين من كل وجه ما لم يجدد فيه صنعة أو يكون ربوياً كما بسطه الزيلعي . 

قلت: ومنه يعلم جواب حادثة وهي: غصبت حياصة فضة مموهة بالذهب 
فزال تمويبها يخير مالكها بين تضمينها مموهة أو أخذها بلا شيءء لأنه تابع 
مستهلك» ولو كان مكان الغصب شراء بر نف نادرد العييها رركن 
بالنقصان للزوم الربا فاغتنمه فقل من صرح به. قاله شيخنا. 


(ومن بنى أو غرس في أرض غيره بغير إذنه أمر بالقلع والرد) 


لوكي لزت لح التقر قاد لد هر لصحي ١‏ القرة رين المااجال بالود من 
أقوال أربعة مذكورة في الشرنبلالية وغيرها قوله: (لا كله) أي كل النفع قوله: (ضمن 
كلها) أي كل العين قوله: (نقصه) أي نقص العين» وذكر الضمير باعتبار الثوب» ويصح 
إرجاعه للنفع. وقوله بعده «ولم يفوت شيئاً من النفع» أي لم يفوته بتمامه. قال في 
الهداية: واليسير ما لا يفوت به شىء من المنفعة» وإنما يدخل فيه النقصانء لأن غحمداً 
جعل في الأصل قطع الثوب نقصاناً فاحشاً والفائت به بعض امنافع أه.. 

والحاصل كما في النهاية وغيرها: أنه ما تفوت به الجودة بسبب نقصان في المالية 
قوله : (ما لم يجدد فيه صنعة) بأن خاطه قميصاً فإن ينقطع به حق المالك عنه عندنا. زيلعي 
قوله: (أو يكون ربوياً) فيخير المالك بين أن يمسك العين ولا يرجع على الغاصب بشيء» 
وبين أن يسلمها ويضمنه مثلها أو قيمتهاء لأن تضمين النقصان متعذر لأنه يؤدي إلى 
الربا. زيلعي. وقوله: أو قيمتها: أي في نحو مضوغْ. تأمل قوله: (ومنه يعلم) أي من 
قوله «أو يكون ربوياً» قوله: (حياصة) الأصل حواصة وهي سير يشد به حزام السراج . 
قاموس قوله: (بين تضمينها موّهة) أي تضمين القيمة من غير الجنس على الظاهر ط 
قوله: (لأنه تابع) عبارة شيخه الرمل: لأن الذهب بالتمويه صار مستهلكاً تبعاً للفضة 
فتعتبر جميعها فضة غير أنها انتقصت بذهابه قوله: (شراء) بالمد والتنوين: أي بأن اشترتها 
بفضة مساوية لها وزناً وزال المتوية عندها: يعني ووجدت بها عيباً قديماً قوله: (فلا رد) 
أي بالعيب القديم لتعيبها بزوال التمويه عندها وهو مانع من الرد قوله: (ولا رجوع 
بالنقصان) أي نقصان العيب القديم قوله: (للزوم الربا) لأنه يبقى أحد البدلين زائداً على 
الآخر بلا عوض يقابلة» وهذه مما يزاد على المسائل التي تمنع الرجوع بالنقصان المذكورة في 
باب حخيار العيب ولهذا قال «فاغتنمه الخ قوله: (قاله شيخنا) يعني الخير الرمل في 
حواشي المنح قوله: (ومن بنى) أي بغير تراب تلك الأرض» وإلا فاليناء لرب الأرض»ء 
لأنه لو أمر بنقضه يصير تراباً كما كان. در منتقى قوله: (بغير إذنه) فلو بإذنه فالبنام لرب 
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ودعي ا ا بودي 
ع به) أي بالقلعء ولو زرعها يعتير العرف: فإن اتتسموا الغلة أنصافاً 

أو 0 أعتير ) وإلا فالمخارج للزارع وعغليه أجر مثل الأرضء 


الدارء ويرجع عليه بما أنفق جامع الفصولين من أحكام العمارة في ملك الغيرء وسيذكر 
الشارح في شتى الوصايا مسألة من بنى في دار زوجته مفصلة قوله: (لى قيمة الساحة 
أكثر) بالحاء المهملة» ولو قيمتها أقل فللغاصب ل درر عن 
النهاية. وهذا على قول الكرخي وقدمنا الكلام عليه آنفاً قوله: (أي مستحق القلع الخ) 
وهو أقل من قيمته مقلوعاً مقدار أجرة القلع ؛ فإن كانت قيمة الأأرض مائة وقيمة ة الشجر 
المفلوع عشرة وأجرة القلع درهم بقيت تسعة دراهم» فالأرض مع هذا الشجر تقوّم بماثة 
وتسعة دراهم فيضمن امالك التسعة. ملح قوله: ا ا 
فاحشاً بحيث يفسدهاء أما لو نقصها قليلا فياخذ أرضه ويقلم الأشجار ويضمن 
النفصان. سائحاني عن المقدسي . 
مَطْلّبٌ : رََعَ في أؤض الغبر يُعْتَرٌ عرف القَرْيَة 

قوله: (ولو زرعها يعتير العرف الخ) قال في الذخيرة: قالوا إن كانت الأرض معدة 
للزارعة» بأن كانت الأرض في قرية اعتاد أهلها زراعة أرض الغير وكان صاحبها ممن لا 
يزرع بنفسه ويدفع أرضه مزارعة؛ فذلك عن المزارعة» ولصاحب الأرض أن يطالب 
المرارع بحصة الدهقان على ما هو متعارف أهل القرية النتصف أو الربع أو ما أشيه ذلك . 
وهكذا ذكر في فتاوى النسفي وهو نظير الدار المعدة للإجارة إذا سكنها إنسان» فإنه يبحمل 
على الإجارة» وكذا ها هناء وعلى هذا أدركت مشايخ زماني» والذي تقرر عندي وعرضته 
على من أثق به أن الأرض وإن كانت معدة للزراعة تكون هذه مزارعة فاسدة» إذ ليس فيها 
بيان المدة» فيجب أن يكون الخارج كله للمزارعة» وعلى المزارع أجر مثل الأرض أه. 

أقرل: لكن سيذكر الشارح في كتاب المزارعة: أن المفتى به صحتها بلا بيان المدة, 
وتقع على أول زرع واحدء فالظاهر أن ما عليه المشابخ مبني على هذاء في مزارعة البزازية 
بعد نقله ما مر عن الذخيرة: قال القاضي: وعندي أنها إن معدة لها وحصة العامل 
معلومة عند أهل تلك الناحية جاز استحساتاًء وإن فقد أحدهما لا يجوز وينظر إلى العادة 
إذا لم يقرّ بأنه زرعها لنفسه قبل الزراعة أو بعدهاء أو كان ممن لا يأخذها مزارعة ويأنف 
من ذلك حيتئد تكون غصباً. والخارج له وعليه نقصان الأرضء وكذا لو زرعها بتأويل 
بأن استأجر أرضاً لخير المؤجر بلا إذن ربباء ولم يجزها رمها وزرعها المستأمجر لا تكون 
مزارعة» لأنه زرعها بتأويل الإجارة اه قوله: (وإلا فالخارج للزارع الخ) أي إن لم يكن 


كتاى التصب عم 


وأما في الوقف فتجب الحصة أو الأجر 


عرف في دفعها مزارعة ولا في قسم حصة معلومة يكون الزارع غاصباً فيكون الخارج له. 
وقوله: وعليه أجر مثل الأرض مشكلء ولا تفيده النقول المارة» لأنها حيئذ ليست مما 
أعد للاستغلال» حتى يجب عليه الأجرء بل الواجب عليه نقصانها. اللهم إلا أن يحمل 
على أنها مال يتيم» وهو بعيد جداً»ء أو أعدها صاحبها للإجارة» فتكون مما أعد 
للاستغلال وأما الوقف فيأتي قريباً» وليس في جامع الفصولين ما يفيد ما ذكره أصلل. فإن 
الذي فيه من الفصل الحادي والثلاثين نحو ما قدمناه عن الذخيرة والبزازية قوله: (وأما في 
الوقف الخ) عبارة الفصولين: إلا في الوقف: فيجب فيه الخصة أو الأجر بأي جهة زرعها 
أو سكنها أعدت للزراعة أو لاء وعلى هذا استقرّ فتوى عامة المتأخرين اه. 

ورأيت في هامشه عن مفتي دمشق العلامة عبد الرحمن أفندي العمادي أن قوله 
«تجب الحصة أي في زرع الأرض» وقوله «أو الأجر؛ أي في سكنى الدار» فقوله زرعها 
أي الأرض» أو سكنها: أي الدار ففيه لف ونشر مرتب اه. ودخل في قوله بأيّ جهة 
زرعها ما لو زرعها على وجه الغصب صريحاً أو دلالة أو على وجه المزارعة أو تأويل 
عقدء فإن ذلك مذكور في عيارة الفصولين قبل قوله: إلا في الوقف. وذكر في الإسعاف 
أنه لو زرع أرض الوقف يلزم أجر مثلها عند المتأخرين اه. 

أقول: والظاهر حمله على ما إذا لم يكن عرف أو كان الأجر أنفم للوقف . تأمل . 
ويمكن تفسير قول الفصولين فتجب الحصة: أي إن كان عرف» وقله «أو الأجر أي إن 
لم يكن عرفء أو كان الأجر أنفع. تأمل . 

والحاصل: أتها إن كانت الأرض ملكاً: فإن أعدها ربها للزراعة اعتير العرف في 
الحصةء وإلا فإن أعدها للإيجار فالخارج للزارع وعليه أجر المثل» وإلا فعليه النتقصان إن 
انتقصت» وإن كانت وقفاً فإن ثمة عرف وكان أنفع اعتبر» وإلا فأجر المثل لقولهم يفتى 
بما هو أنفع للوقفف» فاغتنم هذا التحرير المفرد المأخوذ من كلامهم المبدد . 

بقي هنا شيء يخفى على كثيرين وهو: ما لو كانت الأرض سلطانية أو وقفاً بيد 
زارعها الذين لهم مشد مسكتها كغالب الأراضي الدمشقية إذا زرعها غير من له المشد بغير 
إذنه ودفع ما عليها من الحصة للمتكلم عليهاء هل لصاحب المشد أن يطالبه بحصة من 
الخارج» أو بأجرة زرعها دراهم أم لا؟ أجاب في الخيرية بقوله: لاء وإن قلنا: لا ترفم 
. يده عنها ما دام مزارعاً يعطي ما هو المعتاد فيه على وجهه المطلوب اه. فعلم بهذا أن 
الخصة لا يستحقها صاحب المشدء يل صاحب الإقطاع أو المتولي» فتنبه . 
وفي الحامنية: سثل في أرض وقف سليخة جارية في مشد مسكة رجل زرعها زيد 
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بكل حال. فصولين. 

(فصب ثوباً فصبغه) لا عبرة للألوان بل لحقيقة الزيادة والنقصان (أو سويقاً 
فلئه بسمن فامالك غير إن شاء ضمنه قيمة ثوبه أبيض ومثل السويق) عبر في 
البسوط بالقيمة لتغيره بالقلي فلم يبق مثلياً وسماه هنا مثلا لقيام القيمة مقامه. كذا 
في الاختيار» وقدمنا قولين عن المجتبى (وإن شاء أخذ المصبوغ أو الملتوت 


بلا إذن من المتولي ولا من ذي المشد ولم تكن في إجارته . أجاب : للناظر مطالبة زيد بأجرة 
مثلهاء والله أعلم. فليحفظ ذلك فإنه مهم قوله: (بكل حال) علمت معناه ثما قدمناه 
قوله: (فصبغه) فلو الصبغ بلا فعل أحد كإلقاء الريح فلا خيار لرب الثوب» بل يدفع 
قيمة الصبغ لصاحبه» لأنه لا جناية من صاحب الصبغ حتى يضمن الثوب. زيلعي قوله: 
(لا عبرة للألوان الخ) بيان لنكتة عدم تعرّض المصنف للون الصبغ» وأن ما روى عن 
الإمام إن السواد نقصان وعندهما زيادة كالحمرة والصفرة.راجع إلى اختلاف عصر وزمان» 
فمن الثياب ما يزداد بالسواد ومنها ما ينتقص كما في التبيين وغيره قوله: (بل لحقيقة 
الزيادة والنقصان) فلو كان ثوبا ينقصه الصبغ بأن كانت قيمته ثلاثين درهماً مثلاً فتراجعت 
الصبغ إلى عشرين» فعن محمد ينظر إلى ثوب يزيد فيه ذلك الصبغ» فإن كانت الزيادة 
خمسة يأخذ رب الثوب ثوبه وخمسة:دارهم» لأن صاحب الثوب وجب له على الغاصب 
ضمان نقصان فيمة ثوبه عشرة دراهم» ووجب عليه للخاصب قيمة صبغه حمسة الخمسة 
بالخمسة قصاص» ويرجع عليه بما بقي من النقصان وهو خمسة. رواه هشام عن محمد. 


واستشكله الزيلعي”'2 بما حاصله: أن المالك لم يصل إليه كل حقه ولم ينتفع بالصبغ 
بل ضرّه» فكيف يغرم والإتلاف موجب لكل القيمة صار مسقطأ؟ وأجاب الطوري بما لا 
يشفى فراجعه قوله: (فا مالك مخير) لأنه صاحب أصل والآخر صاحب وصف»ء يقال: 
ح. وهو جواب عن المتن حيث يفهم مئه خلاف ما في المبسوط. وقوله: وقدمنا قولين: 
أي أوائل الخصب جواب آخرء فما في المتن مبني على القول الآخر وهو ظاهر المتونء وفي 
الدر المنتقى أنه مثلي» وقبل قيمي لتغيره بالقلي لكن تفاوته قليل» فلم يخرج عن كونه مثليا 
(1) قوله واستشكله الزيلمي الخ حيث قال: وهو مشكل من حيث إن المفصوب منه لم يصل إليه المفغصوب كله 
بل بعضه وكان من حقه أن يطائب هو إلى تمام حقه فكيف يتوجه عليه الطلب وهو لم ينتفع بالصبغ شيثاً وم 
يحصل له به إلا تلف مآله وكيف يقط عن الغاصب بعض قيمة المغصوب بالإتلاف والإثئلاف مقرر الوجود 
جميع القيمة وكيف صار مسقطاً له هنا؟ قال العلوري: لك أن تقول: لا اشكال لأن الشارع ناظر إلى حق كل 
منهما فلو ألزمناه بالعشرة ضاع مال الغاصب هو الصبغ اناً وذلك ظلم والمظلوم لا يظلم فأرجيتاها عمل رب 
الثوب فوصل إل المخصوب منه كل حقه ما عليه وما بقي له وكون الإئلاف مقرراً لا ننافي كونه مسقطاً لآن 
الإنلاف بالنظر إلى التقصان والإسقاط بالنظر إلى عين الصبغ . 
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وغرم ما زاد الصبغ و) غرم (السمن) لأنه مثئلي وقت اتصاله بملكهء والصبغ لم يبق 
مثلياً قبل اتصاله بملكه لامتزاجه بماء. مجتبى. . 

(ره غاصب الغاصب المفصوب على الغاصب الأول يبرأ عن ضمانه كما لو 
هلك الملغصوب في يد غاصب الغاصب فأدى القيمة إلى الغاصب) فإنه ييرأ أيضاً 
لقيام القيمة مقام العين (إذا كان قبضه القيمة معروفاً) بقضاء أو بينة أو تصديق 
المألك لا بإقرار الغصب إلا في حق نفسه وغاصبه . عمادية. 

(غصب شيئاً ثم غصبه آخر منه فأراد المالك أن يأخذ بعض الضمان من 
الأول وبعضه من الثاني له ذلك) سراجية. والمالك بالخيار في تضمين أيبما شاى 


كما في شرح المجمع أه. وصحح الإتقاني أنه قيمي قوله: (وغرم ما زاد الصبغ) برفع 
الصبغ فاعل زاد: أي غرم من النقود بقدر الزيادة الحاصلة في الثوب يسبب الصبغ قوله: 
(وغرم السمن) أشار إلى أن السمن منصوب عطفا على ماء والمراد غرم مثل السمن» وبين 
فائدة إدراجه لفظة «غرم» المانعة من عطفه على الصبغ المرفوع بقوله «لأنه مثلي) أي 
فالواجب فيه ضمانه: أي ضمان مثله لا قيمته. وني الدر المنتفى: وقيل بالرفع والصواب 
النصب. ذكره الزاهدي اه قوله: (قبل اتصاله) لم يقل وقت اتصاله كما قاله في سابقف 
أن خروج الصبغ عن المثلية بامتزاجه بالماء كان قبل اتصاله بالثوب» بخلاف السمن» فإنه 
مم يخرج عنها إلا وقت اتصاله بالسويق» فافهم. وهذا وجه الفرض بين ضمان مثل السمن 


وبدل الصبغ . 
مَطْلْبٌ .في أَبْحَاثِ عَاصِبٍ القَاصِبٍ 

قوله: (إذا كان قبضه القيمة معروفاً) الظاهر أن الحكم ني رد عين المغصوب 
كذلك» فلو أفرّ الغاصب بقبضه منه وأنكره المالك لا يصدق في حق المالك» لأنه بقبضه 
دخل في ضمانه . وبدعوى الرد يدفع الضمان عنه فلا يصدق في حق نفسهء فتأمل وراجع 
المنقول. رمل على الفصولين. ونقله ط عن الحموي عن العمادي» والله أعلم قوله: أو 
(بينة) أي أقامها غاصب الغاصب قوله: (لا بإقرار الفاصب) أي الأول فلا يصدق في حق 
المالك» فهو بالخيار في تضمين أهما شاء. بيري قوله: (إلا في حق نفسه وغاصبه) أي فيما 
إذا اختار امالك تضمين الثاني يرجع على الأول بما أقرّ بقيضه» وكذا فيما إذا اختار 
تضمين الأول وأراد الأول الرجوع على الثاني ليس له ذلك مواخذة له بإقراره» فإنه لولا 
إقراره لرجع كما يأتي قوله: (بعض الضمان) أطلقه فشمل النصف أو الثلث أو الربع كما 
في الهندية ترله: (له ذلك سراجية) اختلف النقل عن السراجيةء فبعضهم نقل ليس لهء 
وبعضهم نقل كما هناء وهو المذكور في الفصولين عن فوائد صدر الإسلام وفي الهندية 
عن الذخيرة قوله: (والمالك بالخيار) إلا في مسألة تقدمت متنا أول الخغصب . 


خبخ ؟ كتاب الغيصب 


وإذا اختار تضمين أحدهما لم يملك تركه وتضمين الآخرء وقيل يملك. عمادية. 
(الإجازة لا تلحق الإتلاف» فلو أتلف مال غيره تعدياً فقال المالك: أجزت أو 
رضيت / يبرأ من الضمان) أشباه معزياً للبزازية» لكن نقل المصنف عن العمادية أن 


وفي الهندية: إن ضمن الأول يرجع الأول على الثانٍ بما ضمن» وإن ضمن الثاني 
لا يرجع على الأول أه , 

وفي البزازية: وهب الغاصب المغصوب أو تصدّق أو أعار هلك في أيديهم وضمنوأ 
للمالك لا يرجعون بما ضمئوا للمالك على الغاصب» لأهم كانوا عاملين في القبضش 
لأنفسهمء بخلاف المرتهن والمستأجر والمودع فإنبم يرجعون بما ضمنوا على الغاصب. 
لأمهم عملوا له» والمشتري إذا ضمن قيمته يرجع بالثمن على الغاصب البائعم لأن رد القيمة 
كرد العين اه فوله : (وإذا اخثار تضمين أحدهها) أي ولم يقبض منه القيمة» ولم يقض عليه 
بها كما يأي قوله: (لم يملك تركه) أي وإن توى المال عليه كما في الفصولين: أي بأن 
وجده معدماً أو مات مفلساً وشمل تضمين أحدغما اليعض» فليس له بعد أن ضمن 
أحدهما البعض أن يضمن ذلك البعض للآخرء بخلاف البافي. ش 

قال في البزازية: تضمين الكل تمليك من الضامنء فلا يملك التمليك من الآخرء 
وتضمين البعض تمليك ذلك فيملك تمليك البافي بعد ذلك من الآخر قوله: (وقيل يملك) 
جزم في الفصولين بالأول» ثم رمز وقال: فيه روايتان. وفي الهندية عن المحيط : لو اختار 
تضمين أحدهما ليس له تضمين الآخر عتدهما. وقال أبو يوسف: له ذلك مالم يقبض 
الضمان منه اه. وظاهره أن بعد القبض لا يملك تضمين الثاني بلا خلاف» ولذا عير 
بالاختيارء وكالقبض بالتراضي القضاء بالقيمة كما في الهندية أيضاً . 

فرع : أخذه من الغاصب يرده إلى المالك فلم يجده فهو غاصب الغاصب مخرج عن 
العهدة برده إلى الغاصب الأول . هندية. 

مَطْلَبٌ في لوق الإجَارٌة للإثلانٍ وَالأفْمَالٍ 

قوله: (الإجازة لا تلسق الإتلاف) يستثنى منه ما ذكره الحموي: لو جاء رب 
اللقطة وأجاز تصدق الملتقط بها لأنه كالإذن ابتداءء والإذن حصل من الشارع لا من 
المالك»ء ولذا لا تتوقففب على قيامها ني يد الفقيرء بخلاف إجازة بيع الفضولى قوله: 
(معزياً للبزازية) أي من كتاب الدعوىء» وفي البيري عنها: اتخذ أحد الورئة ضيافة من 
التركة حال غيبة الآخرين» ثم قدموا وأجازوا ثم أرادوا تضمينه لهم ذلكء. لأن 
الإتلاف لا يتوقف حتى تلحقه الإجارة قوله: (عن العمادية) ذكره في الفصولين في آخر 
الفصل 551 في بحث ما ينفذ من التصرفات السابقة بإجازة لاحقةء فراجعة قوله: 


كتاب الغصِب 134 


الإجازة تلحق الأفعال هو الصحيح. قال: وعليه فتلحق الإتلاف لأنه من جملة 
الأفعال» فليحفظ 

(كسر) الغاصب (الخشب) كسراً (فاحشاً لا يملكه؛ ولو كسره الموهوب له لم 
ينقطع حق الرجوع) أشباه. وفيها: آجرها الغاصب ورد أجرتها إلى المألك تطيب له 
لأن أخذ الأجرة إجازة . 

فروع : ؟ اسان متشارا فانقطع في النشر فوصله بلا إذن مالكه انقطع حقهء 
وغل المستعير قيمته منكسراً . شرح وهبانبة. 

ركب دار غيره لإطفاء حريق وقع في البلد فانهدم شيء بركوبه لم يضمن» 


(نلحق الأفعال) قال في جامع الفصولين: بعث ديته بيد رجل إلى الدائن» فجاء إليه 
الرجل وأخيره به فرضي وقال: اشتر لي به شيئاً ثم هلكء قيل: يبلك من مال 
المديون» وقيل: من مال الدائن» وهو الصحيح.ء إذا الرضا بقبضه في الانتهاء كالإذن 
ابتداء وهذا التعليل إشارة إلى أن الصحيح أن الإجازة تلحق الأفعال وهو الصحيح اه 
قوله: (قال) أي المصدف وقال ابنه الشيخ صالح: ألا أن يقال: المراد بالأفعال غير 
الإتلاف عملا بنقول المشايخ كلهم مع إمكان الحمل اه. قال الحموي: يعني أن الأفعال 
منها ما يكون إعداماء ومنها ما يكون إيجاداً» فيحمل قول المشايخ على الفعل الذي لا 
يكون إعداماً أه. أو السعود على الأشباه. 

أقول: ذكر في البزازية: أفسد النياط الثوب فأخذه صاحبه وليسه عالاً بالفساد. 
ليس له التضمين اه»ء قال في التاترخانية: ويعلم من هذه المسألة كثير من المسائل اه. 
فتأمل قوله: (لا يملكه) قال في التاترخانية: ولم يتعرض لا إذا زادت قيمته بالكسرء 
وينبغي أن لا يملكه أيضاً اه قوله : (تطيب به) ولا فرق بين أن تكون الأجرة قدر أجرة 
الكل أم لاء أبو السعود على الأشباه (قول: فوصله) أي عند الحداد قوله: (انقطع حقه) 
لأنه أحدث به صنعه قوله: (وعلى المستعير قيمته منكسراً) لأنه اتكسر حال استعماله فلم 
يكن مضمونا عليه قوله: (شرح وهبانية) ذكره عند قول النظم : [الطويل] 

وَلَوْرَكَاْ المَحْرُوقَ في النَوْبِ حَارِقٌ يُعَرّمُ أزش النّشْصٍ فيه فَمُفْدَْ 

يقال : وفيت لكر ور نري وبعضي العرب يهمزه رفأت : : إذا أصلحته : أي يقرم 
صحيحاً ويقوم مرفواً فيضمن فضل ما بينهماء شرنبلائي قوله: (فاتهدم شيء بركوبه) قيد 
بالانهدامء إذا لو هدم دار غيره بغير أمره ويغير أمر السلطان حتى ينقطع عن داره ضمن 
ولم يأثمء بمنزلة جائع في مفازة ومع صاحبه طعام له أخذه كرها ثم يضمنهء ولا إثم 
عليه . تاترخانية . وظاهره أنه بأمر السلطان لا يضمن . قال الشيخ خير الدين : وأعفيية أن 
له ولاية عامة يصح أمره لرفع الضرر العام اه.. 


4 كتاب الغصب 
لأن ضرر الحريق عام فكان لكل دفعه. جوهرة. 

لا يجوز دخول بيت إنسان إلا بإذنه إلادفي الغزوء وفيما إذا سقط ثوبه في بيت 
غيره وخاف لو أعلمةأخذه. حفر قيراً فدفن فيه آخر ميتاً فهو عل ثلاثة أوجه: إن 
الأرض للحافر فله نبشه وله تسويته» .وإن مباحة فله قيمة حفر وإن وققاً 
فكذلك» ولا يكره لو الأرض متسعة لأن الجافر لا يدري ببأيّ أرض يموت . 


أقول: والظاهر أنه يضمن ما هدمه مشرفاً على الهلاك نظير ما قدمه الشارح من 
مسألة السفيئة الموقرة:تأمل قوله : وا باس ير سر لي ولع 
التاترخانية: أراد أن يمرّ بأرض إنسان أو ينزل بها إن كان لها حائط أو حائل ليس له 
ذلك لأنه دليل عدم الرضاء وإلا فلا بأس بهء وفي الكبرى: لفمتير في ذلك عادات 
الناس أه.. 
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قوله: (إلا في“الغيزو) أي إذا كان ذلك البيت مشرفاً على العدرٌ فللغزاة دخوله 
ليقاتلوا العدو منه أو نحو ذلك . تأمل قوله: (وخاف لو أعلمه أخذه) وينبغي أن يعلم 
الصلحاء أنه إنما يدخل لذلك» ولو لم يخف أخذه لا يجوز من غير ضرورة» ذخيرة. وفيها 
وميد منها : نبب منه ثوباً ودخل الناهب:ذاره لا بأس بد خولها ليأخذ حقهء الأن 
ضع الضرورة مستئتاةء ومنها: له مجرى ني دار رجل أراد إصلاحه ولا يمكن أن يمر 
ا لرب الدار: إما أن تدعه يصلحه وإما أن تصلحه. ومئها: أجر دارا وسلمها 
له دخولها لينظر حالها فيرمها وإن لم يرضى المستأجر عندهماء وعنده إن رضي قوله: (فله 
نبشه) أي نبشه لإخراج اميت قوله: (وله تسويته) أي بالأرض والزراعة فوقه. أشباه 
قوله: (وإن وقفا فكذلك) أي فله قيمة حفره» وهذا ذكره في الأشباه بحثاً فقال: وينبغي 
أن يكون الوقف من قبيل المباح فيضمن قيمة الحفرء ويحمل سكوته عن الضمان في صورة 
الوقف عليه اه: أي على الضمان في المباح» وني حاشية أبي السعود عن 'حاشية المقدسي : 
وهذا لو وقفت للدفن فلو على مسجد للزرع وألغلة فكا مملوكة. تأمل اه قوله: (ولا يكره 
لو الأرض متسعة) أي لا يكره الدفن"". نظيره في بسط المصلي في السجد أو نزل في 
الرباط فجاء آخر» فلو في المكان سعة لا يزاحم الأولء وإلا فله ولواجية. وأفاد كراهة 
الدفن لو لم تكن الأرض متسعة فلا يصح التعبير يقولنا ولو متسعة كما لا يخفى» فافهم. 
(1) قوله لا يكره الدفن الخ قال شيحنا: مقتضى قياس هذه المسألة على مسألة بسط المصلى أن ينعكسس ما قاله 
الشارح فيكون الحكم الحل بدونه كراهة حال عدم الانساع والكراهة حال السعة .. ويمكن أن يقال: نائب فعل 


يكره الحفر والدفن لأن الحافر الخ تعليل للمفهرم. وحاصل المعتى على هذا: أنه لا يكره الحفر حال اتساع 
الأرض ويكرء حال عدمه لأنه لا يدري بأي أرض يموت قيكون مقبيقاً مع عدم الحزم بالدفن في حغيرته . 


كتاب الغصبي لحن 


لا يجوز التصرف في مأل غيره بلا إذنه ولا ولايته إل في مسائل مذكورة في 
الأشباه. 


مَطْلَبٌ فيمًا يمور مِنَ النّصَّدْفٍ بِمَالٍ الر بدُونِ إِذْنِ صريح 


قوله: (إلا في مسائل مذكورة في الأشباه) الأولى : يجوز للولد والوالد الشراء من 
مال المريض ما يحتاج إليه المريض بلا إذنه». ولا يجوز في المتاعء وكذا أحد الرفقة في السفر 
لأنه بمئزلة أهله في السفر. الثانية: أنفق المودع على أبوي المودع بلا إذنه وكان في مكان لا 
يمكن استطلاع رأي القاضي لم يضمن استحساناًء وإطلاق الكنز الضمان غمول على 
الإمكان. الثالثة: إذا.مات بعض الرفقة في السفر فباعوا فراشه وعدته وجهزوه بثمنه 
وردّوا البقية إلى الورئة أو أغمى عليه فأنفق] عليه من ماله لم يضمنوا استحساناً . 


وحكى عن نحمد أنه مات بعض تلامذته فباع محمد كتبه لتجهيزه. فقيل إنه لم 
يوصء فتلا قوله تعالى: #والله يعلم المفسد من المصلح# فما كان على قياس هذا لا 
يضمن ديانة» أما في الحكم فيضمن. وكذا المأذون في التجارة لو مات مولاه فأنفق في 
الطريق لم يضمن: وكذا لو أنفق بعض أهل المحلة على مسجد لا متولي له من غلته الصير 
ونحوه» أو أنفق الورثة الكبار على الصغار ولا وصىّ لهمء أو قضى الوصيّ ديئأ علمه 
على الميت بلا معرفة القاضي فلا ضمان في الكل ديانة أه. من الأشباه وحواشيهاء وني 
التائرخانية: وضع القدر على الكانون وتحتها الحطب فجاء آخر وأوقد النار فطبخ لا 
يضمن استحسائاً. ومن هذا الجنس مس مسائل : إحداها: هذه. الثائية: طحن حتطة 
غيره ضمنء ولو أن المالك جعل الحنطة في الزورق وريط الحمار وجاء آخر فساقه لا 
يضمن . الثالثة: رفع جرة غيره فاتكسرت ضمنء» ولو رفعها صاحبها وأمالها إلى نفسه 
فجاء آخر وأعانه فانكسرت لاء الرابعة: حمل على دابة غيره فهلكت ضمنء ولو حملها 
المالك شيئاً فسقط فحملها آخر فهلكت لا. الخامسة : ذبح أضحية غيره في غير أيامها لا 
يجوز ويضمنء ولو في أيامها يجوز ولا يضمن. ومن جنسها أحضر فعله لهدم دار فجاء 
آخر وهدمها لا يضمن استحساناًء ذبح شاة القصاب إن بعد ماشد القصاب رجلها لا 
يضمن» وإلا ضمن. والأصل في جنس هذه المسائل كل عمل لا يتفاوت فيه الناس تثيت 
الاستعانة من كل أحد دلالة» وإلا فلاء فلو علقها بعد الذبح للسلخ فسلخها آخر بلا إذنه 
ضمن اه ملخصا. 

وق القنية: أخدذ أحد الشريكين حمار صاحبه الخاص وطحن به فمات لم يضمن 
للإذن دلالة. قال: عرف بجوابه هذا أنه لا يضمن فيما يوجد الإذن دلالة وإن لم يوجد 
صريحاًء كما لو فعل بحمار ولده أو بالعكسء أو أحد الزوجين: أو أرسل جارية زوجته 


7 كتاب الخصب 


غصب حمارة فتبعها جحشها فأكله الذئب ضمنئه كما في معاياة الوهبانية: 
[الطويل] 
وَغْاصِبٌ شَيْء كيف يَضْمَنُ غيرة و ا لَه فِعْلَبِمَايَتَمَير 
رَعَاصِبُ نر عَلْ لَهُ ِئهُ صَرْبَه لقعم وعَاهِرٌ لَآمطَهْرٌ 
فضل 
(غيب) بمعجمة (ما غصب وضمن قيمته) لحالكه (ملكه) عندنا ملكا (مستنداً 


فأبقت اه قوله: (ضمنه) الف لا في المعراج والبزازية وغيرهما من أنه إن لم يسقه معها لا 
يضمنه» وقدعناه أول الغصب عن الزيلعي. لكن نقل عن الشرنبلالي عن قاضيخان: أنه 
ينبغي أن يضمنه أيضاً لأنه لا يساق إلا بسوقهاء كما قالوا: إذا غصب عجلاً فييس لبن 
أمه ضلمئه مع نقصان الأم أه. 

أقول: إن كانت المسألة من تخريجات المشايخ فما اختاره قاضيحان وجيهء ولذا 
مشى عليه ابن وهبان» وإن كان منقولة عن المجتهد فاتباعه أوجهء فليراجع قوله: (بما 
يتغير) الظاهر أن المراد به المضمموت وهو الجحش هناء فإنه لما هلك تغير عن حاله وقد 
ضمنه مع أنه لم يباشر فيه فعلاء تأمل قوله: (هل له منه شربه) الجواب: نعم إن حول 
النهر عن موضعه كره الشرب والتوضؤ منه لظهور أثر الغصب بالتحويلء» وإلا لا لثبوت 
حق كل أحد فيهما. ان الجحة كوه اوعل ثم تبر طاهر لا مظهرا الجواب أنه القرس 
السريع فإنه يسمى نهراً وبحرا لقوله بعضهم في قوله تعالى: لوَهَدِهٍ وجري من 
تَحْتِي [الزخرف:١5]‏ أي الخيلء ولقوله صلى الله عليه وسلم في فرس أبي طلحة: (إنَا 
وَجَدْنَاه لبَخرأ» ابن الشحنة ‏ والله تعالى أعلم . 

قَصْل 

لا ذكر مقدمات الغصب وكيفية ما يوجب الملك للغاصب بالضمان ذكر في هذا 
الفصل مسائل متفرقة تتصل بمسائل الغصب كما هو دأب المصنفين. نباية قوله: (غيب) 
الأولى أن يقول #غاب» ليشمل ما إذا كان عبداً فأبق» فإنه إذا ضمن قيمته ملكه. أفاده 
الطوري وقال: يعلم حكم التغيبب بالأولى قوله: (وضمن قيمته لمالكه) أي إن شاء المالك 
التضمين» وإلا فله أن يصير إلى أن يوجد كما في العناية ح قوله: (ملكه عندنا الخ) أي 
خلافاً للشاقعي لا مر أن الغصب تحظور فلا يكون سبباً للملك كما في المدبر”'". ولنا أنه 
)1١(‏ (قوله كما في المدبر) اعلم أن مشاغنا قائوا: إن الغاصب يملك العين المغصوية يأداء الفمان فراراً من اجتماع 

البدل وامبدل في ملك واحد فأورد عليهم من طرق الشافعي رضي اله عله مسألة المدبر فإنه قد اجتمع فيها 


البدلان في ملك واحد أفلا سووا بين للدير وغيرء؟ وسيله التسوية يندفم عنهم إشكال آخر وهر أن الغصب 
قبيح واللك نعمة فكيف يجعل القبيح سيبأ للنعمة؟ وأجيب عن الثاني بأته لى يجعل الغصب - 


كتاب الغصب [ْ 0# 


إلى وقت الغصب) فتسلم له الأكساب لا الأولاد. ملتقى (والقول له) بيمينه لو 
اختلفا (في قيمته إن لم يبرهن امالك على الزيادة) فإن برهن أو برهنا فللمالك: ولا 
تقبل بينة الغاصب لقيامها على نفي الزيادة هو الصحبح . زيلعي . 

ونقل المصنف عن البحر والجواهر: 


ملك البدل بكماله والمبدل قابل للنقل من ملك إل ملك فيملكه دفعاً للضرر عنه» بخلاف 
المدبر لأنه غير قابل للنقل. ابن كمال قوله: (فتسلم له الأكساب لا الأولاد) تفريع على 
قوله ١مستنداً»‏ لأن الملك الثابت بالاستناد ناقص يثئبت من وجه دون وجه» فلم يظهر أثره 
في الزيادة المنفصلة . كذا في العناية وغاية البيان. والفرق أن الولد بعد الاتفصال غير تبع» 
بخلاف الكسب فإنه بدل المنفعة» فيكون تبعاً نحضاً. أقول: وظاهره أن المراد بالأكساب , 
مطلق الزيادة المتصلة كالحس والسمن» وبالولد مطلق الزيادة المنفصلة كالدر والثمرء فلا 
تسلم له إذا ملك المغصوب بالضمان» يدل عليه ما مر وقول الزيلعي: بخلاف الزيادة 
النصلة والكسب لأنه تبعء ولا كذلك المنفصلة؛ بخلاف البيع الموقوف أو الذي فيه 
الخيار» حيث يملك به الزيادة المنفصلة أيضاً لأنه سبب موضوع للملك فيستند من كل 
وجه اه. تأمل قوله: (والقول له بيمينه) أي للغاصب لإنكاره الزيادة التي يدعيها المالك 
بأن يقول ما قيمته إلا عشرة مثلا. منية المفتي قوله: (فللمالك) لأنها مثبتة للزيادة. قال في 
النهاية: ولا يشترط في دعوى امالك ذكر أوصاف المغخصوب» بخلاف سائر الدعاوى,. 
وينبغي أن تحفظ هذه المسألة اه. شرنبلالية قوله: (ولا تقبل بينة الغاصب الخ) قال في 
لمنح: فإن عجز المالك عن إقامة البينة وطلب يمين الغاصب وللغاصب بينة تشهد بقيمة 
المغصوب لم تقبل» بل يحلف على دعواهء لأن بينته تنفي الزيادة والبيئة على النفي لا تقبل . 
وقال بعض مشايخنا: ينبغي أن تقبل لإسقاط اليمين كالمودع إذا ادعى رد الوديعة فإن 
القول قولهء ولو أقام بينة على ذلك قبلت. وكان أبو علي النسفي يقول: هذه المسألة 
عدت مشكلة؛ ومن المشايخ من فرق بينها وبين مسألة الوديعة وهو الصحيح. وكذا في 
العناية والنهاية والتبيين اه قوله: (ونقل المصنف الخ) نقل المصنف ذلك في مئحه عن 
البحر وجواهر الفتاوى عند قوله أول الغصب «ولو ادعى الغاصب الهلاك الخ» ثم عاد 
النقل عن جواهر الفتاوى هناء وقد نقل الشارح المسألة قبيل كتاب الإقرار وعزاها لدعورى 
البحر ونقلها في البحر قبيل قول الكنز: ولا ترد يمين على مدّع؛ وعزاها إلى المحيط عن 
الإمام محمد» ونقل عن المحيط أنه قال: وهذه من خواصٌ هذا الكتاب وغرائب مسائله 


> سبياً للمنك بل الغصب موجب لرد المفصوب ورد البدل كرد العين فيره البدل يتملك المغصوب ضرورة 
عدم صحة اجتماع البدلين ني ملك وعن الأول باجتماع البدلين قي مسألة المدبر ضرورة أن المدبر لا يقبل 
الاتغال بسغلاف غيرء فلا نصح التسوية . 


955 كتاب القصب 
لو قال الغاصب أو المودع المعتدي لا أعرف قيمته لكن علمت أنها أقل نما يقوله 
فالقول للغاصب بيميته وتجير على البيان» فإِن لم يبين حلف على الزيادة . فإن تنكل 
لزمتهء ولو حلف المالك أيضاً على الزيادة أخذهاء 


فيجب حفظهاء وقد لقق الشارح هذه العبارة من عبارة البحر المنقولة عن المحيط» ومن 
عبارة الجواهر على أحسن وجههء فإنه في عبارة البحر بين حكم ما إذا حلف الغاصب 
وسكت عما إذا نكل» وفي عبارة الجواهر بعكس ذلكء وجميع ما ذكره الشارح منقول لم 
ينفرد بشيء منه سوى حسن التعبير» فجزاه الله خيراً قوله: (لو قال الغاصب الخ) أي 
بعد ما بين المالك مقداراً بأن قال قيمته ماثة مثلاً قوله: (فالقول للغاصب) اقتصر عليه 
لأن المودع بتعدية صار غاصبا ح قوله: (ويجبر على البين) لأنه أقرٌ بقيمة مجهولة. بحر عن 
المحيط : أي يأمره القاضي بذلك لاحتمال كذبه بقوله لا أعرف قيمته قوله: (فإن لم يبين 
الخ) عبارة البحر: فإذا لم يبيين بحلف على ما يدعي المغصوب منه في الزيادة» فإن حلف 
بحلف المنصوب منه أيضاً أن فيمته ماثةء ويأخدْ من الغاصب مائة اه. فالمراد بالزيادة ما 
تضمنتها دعوى امالك التي نفاها الغاصب بقوله: علمت أن قيمته أقل ما يقوله» والمراد 
أنه يحلف على نفيها بأن يقول ليست قبمته مائة كما ادعاه المألك» وقيد بقوله الم يبين؟ عما 
إذا بين وقال قيمته خحمسون مثلاً فإن القول له» وهي مسألة المتن السابقة فلا يصح أن 
يكون أصل النسخة فإن بين لاختلاف حكم المسألتين» فافهم قوله: (ولو حلف امالك 
أيضاً) أفاد بلفظ «أيضا» أن المراد حلف بعد ما حلف الغاصب. قال ح: لم يظهر وجهه 
فليراجع اه: أي وجه تحليف المالك أيضاً . 


وأقول وبالله التوفيق: لعل ورجهه أن الغاصب لا لم يبين لم يمكن أن يكون القول له 
بيمينهء بخلاف مسألة المتن فلم ترتفع دعوى المالك» لأنها ترتفع لو بين شيئاً يصدق فيه 
باليمين وفائدة محليفه» وإن كان لا يرفع دعوى المالك التوصل إلى ثبوبمها بنكولهء فإذا 
حلف لم تثبت دعوى المالكفء لعدم التكول و ترتفع لعدم البيان فيقيت بحالها فاحتاجت 
إلى التنوير باليمين» وإن كانت من المدعي لعدم إفادة يمين المدعى عليهء ونظير ذلك 
مسائل منها: لو اختلف المتبايعان في قدر الثمن أو المبيع تحالفاء» مع أن أحدهما مدع 
والآخر منكرء وهي من مسائل المتونء هذا ما ظهر لي. وجهد المقل دموعه» هذا وذكرى 
البيري في دعوى الأشباه عن التاترخانية أن الحاكم أيا تحمد طعن على تحمد رحمه الله تعالى 
بأن اليمين لم تشرع عندنا للمدعي» وقال: الجواب الصحيح عندي أن يقول القاضي 
للغاصب بعد ما امتنع عن البيان: أكانت قيمته مائة أكانت خمسين أكانت ثلاثين إلى أن 
ينتهى إلى أقل ما لا ينقص منه قيمته في العرف والعارةء فإذا انتهى إلى ذلك لزمه وجعل 
القول له في الزيادة مع يمينهء كالجواب فيما إذا أقَرٌ بحق مجهول في عين في يده لخيره 


كتاب القصب 1 
ثم إن ظهر المغصوب فللغاصب أخذه ودفع قيمته أو رده وأخذ القيمة» وهي من 
خواص كتابنا فلتحفظ (فإن ظهر) المغصوب (وهي) أي قيمته (أكثر بما ضمن) أو / 
مثله أو دونه على الأصح عنايةء فالأولى ترك قوله وهي أكثر (وقد ضمن بقوله 
أخذه المالك ورد عوضه أو أمضى) الضمانء ولا خيار للغاصب» ولو قيمته أقل 
للزومه بإقراره. ذكره الواني. نعم متى ملكه بالضمان فله خيار عيب ورؤية. مجتبى 
(ولو ضمن بقول المالك أو برهانه أو نكول الغاصب فهو له ولا خيار للمالك) 


يسمى له القاضي السهام حتى ينتهي إلى أقل ما لا يقصدونه بالتمليك عرفاً وعادة ويلزمه ' 
: به اه ملخصاً قوله: (ثم إن ظهر الخ) لا حاجة إليه مع ما يذكره المصنف بعد. لأن 
الغاصب ضسمن بقول المالك على ما ذكر فلا خيار للمالك ط. 

قلت : قصد الشارح ذكر عيارة البحر بتمامها مع أن المصنف لم يصرح بخيار 
الغاصب» بل نفى خيار المالك ولا تلازم بينهماء » على أن في ثبوت الخيار للخاصب في 
مسألة المتن كلاماً سنذكرهء فافهم قوله:. (ودفع قيمته) أي إن لم يكن دفعها قوله: (وأخيذ 
القيمة) أي إن كان دفعها قوله: (وهي من خواص كتابنا) قد ذكرنا سابقاً أن ذلك من 
كلام صاحب المحيط من جملة المنقول قبلهء ووجه الخنصوصية تضضمتها ورود اليمين على 
المدعي» فإنه لم يشتهر ني الكتبء فافهم قوله: (عل الأصح) راجع لقوله «أو مثله أو 
دونه» وهو ظاهر الروايةء لأنه لم يتم رضاه حيث لم يعط ما يدعيه والأثيار لفوات الرضاء 
خلافاً لقول الكرخي: إنه لا خيار له. هداية قوله: (فالأولى ترك قوله وهي أكثر) أو 
بفعل كما فعل القدوري وصاحب الكنز والملتقى حيث قدموا ذكر المسألة الثانية على 
الأولى»ء وجعل بعض الشراح ذلك قيداً للسابقة فقطء ولكن الأولى كما قال الشارح تبعاً 
للقهستاني فإنه ليس قيداً فيهما قوله : (وقد ضمن بقوله) أي الغاصب مع يمينه قوله: 
(أخذه المالك) وللغاصب حبسه حتى يأخد ما دفعه. زيلعي قوله: (ولا خيار للغاصب 
الخ) فيه ردّ على ما بحثه في اليعقوبية بأنه على التعليل بعدم رضا المالك ينبغي ثبوت الخيار 
للغاصب لو قيمته أقل لعدم رضاه أيضاً ولذا قال: ولو قيمته أقل» فافهم قوله: (للزومه 
بإقراره) أقول: ولأنه ظالم بغصبه وتغييبهء لأن تمام ملكه كان متوقفاً على رضا المخصوب 
منه وقد وجد. تأمل قوله: (أو نكول الغاصب) أي عن الحلف بأن القيمة ليست كما 
يدعي المالك. شرنبلالية قوله: (فهو له ولا خيار للمالك) وكذا لإ خيار للغاصب لرضاه 
حيث أقدم على الغصب. رحمتي. وذكر ط أن له الخيار أخذاً من قونه في الأولى: ولا ' 
خيار للغاصب بطريق الإشارة'أه. 

وأقول: قد راجعت كثيراً فلم أظفر بصريح النقل في ذلك» والذي يقتضيه النظر 
ما قاله الرعتي » فإن الغاصب ظالم بالغخصب وبالتغييب عن المالك» فإصراره على ذلك 


الف كتاب الغخصب 


الرضاه حيث ادعى-هذا المقدار فقط (وإن باع) الغاصب (المغصوب فضمنه المالك تقل 
بيعه وإن ححرر) أي الغاصب لأن تحرير المشتري من الغاصب نافذ في الأصح . عناية 
(ثم ضمنه لا) لأن الملك الناقص يكفي لنفاذ البيع لا العتق (وزوائد اللخصوب) 
مطلقاً متصلة كسمن وحسن أو منفصلة كدر وثمر (أمانة لا تضمن إلا بالتعدي أو 


دليل الرضاء وحيث كان ظالاً لا يراعي جانبه يدل عليه اقتصارهم على بيان الخيار في 
المسألتين من جانب امالك فقط لكونه مظلوماء ولذا قال الإثقاني في تعليل خيار المالك في 
الأونى: لأنه كالمكره على نقل حقه من العين إلى بدل لم يرض بهء والمكره يثبت له الخبار 
في الفسخ أهر , 

وقول المصنف كغيره» فهو له ظاهر في عدم الخار له لأن ملكه كان موقوفاً على 
رضا المالك وقد وجدء ولا سيما فيما إذا نكل فإن النكول إقرار. وأما ثبوت الخيار له في 
المسألة السابقة عن البحر والجواهر فلا يدل على ثبوته هناء لاختلاف موضوعهماء ولأنه 
ظهر صدقه في يمينه الذي حلفه ولم يرض بقول المالك ك ولمى يقم عليه برهان ولم ينكل عن 
اليمين » بخلاف هذه المسألة في جميع ما ذكرء وبالجملة فإثبات الخيار له حكم شرعي 
يحتاج للنقل» فليراجع قوله: (فضمهه المالك) قيد بتضمين المالك اجترازاً عما لو باعه 
الغاصب فباعه المالك من الغاصب أو وهبه له أو مات المالك والغاصب وارئه»ء فإِن بيع 
الغاصب يبطل» لأنه طرأ ملك بات على موقوف على أداء الضمان فأبطله أبو السعود عن 
شيخه قوله : (قهاانيمها هذا إن غبمنة' تيمت يزع الخعيب: قال في جامع الفصولين قبيل 
الخامس والعشرين : غصي شيئا وباعه: فإن ضمنه المالك قيمته يوم الغصب جاز بيعه. 
لا لو ضمنه فيمته بو م البيع اه قوله : (لأن تحرير) تعليل للتفسير المفهورم من أي ح قوله : 
(نافل في الأصح) 9 أعتق المشتري من الغاصب ثم ضمن امالك الغاصب نفذ إعتاقه 
في الأصح عند الشيخين» وكذا ينفذ بإجازة المالك البيع لأنه عتق ترتب على سبب ملك 
تام بنفسه بدليل أن المبيع يملك عند الإجازة بزوائده المتصلة والمنفصلة ولو ل يكن تاماً 
بنفسه لما كان كذلك. وتمامه في التبيين قوله: (لأن الملك الناقص الخ) نقصائه بثبوته 
مستنداً كما مرء ولم يرتض ابن الكمال هذا التعليل» قال: لأنه منقوض بإعتاق المشتري 
من الغاصب» وعلل بأن الغصب غير موضوع لإفادة الملك اه. فتأمل قوله: (وزوائد 
الملغصوب الخ) ليس منها الأكساب الحاصلة باستغلال الغاصب فإنها غير مضمونة وإن 
استهلكهاء لأنها عرض عن منافع المغصوب ومنافعه غير مضمونة عندنا كما يأتي فكذا 
بدلها. كفاية قوله: (أمانة لا تضمن إلا بالتعدي) أي خلافاً للشافعي: وهذه ثمرة الخلاف 
بيننا وبينه في حقيقة الغصب كما نبه عليه الشارح أول الغصبء فلو قتله الغاصب ضمنه 
مع الزيادة ابن ملك. ولو هلكت الجارية بعد الزيادة ضمن قيمتها وقت الغصب ولا 


تاب القصب فذحن 


المنع بعد طلب المالك) لأنبا أمانة» ولو طلب المتصلة لا يضمن (وما نقصته الجارية 
بالولادة مضمون ويجير بولدها) بقيمته أو بعزته إن وفى به وإلا فيسقط بحسابهء ولو 
ماتت وبالولد وفاء كفى هو الصحيح. اختيار (زنى بأمة مغصوبة) أي غصبها 
(فردها ححاملا فماتت بالولادة 


يضمن الزيادة» وكذا لو زادت قيمتها. نباية قوله: (لأبا أمائة) مكرّر مع ما في المتن 
قوله: (ولو طلب المتصلة لا يضمن) لأن دفعها غير ممكن فلا يكون مانعاً اه ح. بقي ما 
لو طلبها مع الأصل بأن قال سلمني الجارية أو الدابة بعد الحسن أو السمن فمنعه ينبغي 
أن يضمنه كالأصلء وليحرر. رحتي . 

أقول: ذكر في المجمع أن الزيادة المنصلة لا تضمن بالبيع والتسليم. قال شارحه : 
أي عند أبي حنيفة : أما المنفصلة فمضمونة أتفاقء لأنه بالتسليم إلى المشتري صار متعدياً 
اه. وفي الاختيار: وإن طلب المتصلة لا يضمن بالبيع للغيرء لأن الطلب غير صحيح 
لعدم إمكان رد الزوائد بدون الأصل اه. فحيث لم تضمن بالتسليم إلى المشتري لا تضمن 
بالمنع أيضاً. وقدمنا أو الغصب عن جامع الفصولين: غصب شاة فسمنت فذبحها ضمن 
قيمتها يوم غصب لا يوم ذبحه عند أبي حنيفة كما لو تلفت بلا إهلاكه . تأمل قوله: (وما 
نقصته الجارية) أي انتقصت. لأن نقص يجيء لازماً ومتعدياً وهاهنا لازم. ابن ملك. وأما 
الضمير المتصل به فلا يدل على التعدي» لأنه ضمير المصدر فإنه عائد إلى «ما» الواقعة على 
النقصان قوله : (مضمون) أي إذا حبلت عند الغاصب أو زنت بعبد الغاصب» أما إذا كان 
الحبل من الزوج أو المولى لا ضمان. جوهرة. وفي الطوري عن المحيط : غصبها حاملا أو 
مريضة فماتت في يده من ذلك ضمنها وببا ذلك العيب قوله: (بقيمته) أي إن نزل حياء 
وهوجدل من قوله: «بولدها؛ والمراد إذا ردها وولدها يجير نقصان الولادة به نظراً إلى قيمته 
قوله: (أو بغرّته) أي لو ضرب الغاصب أو غيره بطنها فألقته ميتأ وهي نصف عشر قيمته 
جا ذو ذكرا وهشر تنضه لو ألقى. تالا ق7التشعيان» لأا قاقفة مقامه الوعتوينا يدلا غنة 
قوله: (إن وفى به) أي بالنقصانء وكذا إن زاد كما في غاية البيان قوله: (وإلا الخ) أي إن 
م يف به يجبر بقدره وضمن الباقي قوله: (ولو مانت الخ) في هذه المسألة ثلاث روايات 
عن الإمام: يبرأ برد الولدء يجبر بالولد قدر نقصان الولادة» ويضمن عا زاد على ذلك من 
قيمة الأم. وفي ظاهر الرواية: عليه رد قيمتها يوم الغصب كاملة كما في النهاية عن 
البسوط . شرنبلالية قوله: (زنى بأمة) أي الغاصب أو غيره. ط عن الحموي وقيد به؛ إذ 
لو حبلت من الزوج أو المولى فلا ضمان وإن ماتت. إتقاني قوله: (أي غصبها) فائدة هذا 
التفسير دفع ما ربما يتؤهم من شمول قوله: «مغصوية» ما إذا زنى بأمة غصبها غيره» فإن 
الضمان على الغاصب لا الزاني» فافهم قوله: (فماتت بالولادة) أي بسببها لا على فورها. 
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ضمن قيمتها) يوم علقت (بخلاف الحرة) لأنها لا تضمن بالغصب ليبقى ضمان 
الغصب بعد فساد الرد» ولو ردها محمومة فماتت لا يضمن» وكذا لو زنت عتده 
فردها فجلدت فماتت يه. ملتقى . ولو زنى مها واستولدها ثبت النسب والولد رقيق 


قال قاضيخان: وماتت في الولادة أو في النفاس» فإن على قول أبي حثيفة إن كان ظهر 
الحبل عند المولى لأقل من ستة أشهر من وقت رد الغاصب ضمن قيمتها يوم الخصب أه. 


وقال في المواهب: عليه قيمتها يوم العلوق عند أبي حنيفة» وقالا: عليه نتقص الحبل 
على الأصح اه. شرنبلالية قوله: (ضمن قيمتها) أي وإن بقي ولدهاء ولا يجير بالولد كما 
في الهندية لأنه غصبهاء وما انعقد فيها سبب التلف وردت وفيها ذلك فلم يوجد الرد على 
الوجه الذي أخذ فلم يصح الرد فلا يبرأ عن الضمان» كما إذا جنت عنده فرذها فقتلت 
بتلك الجحناية أو دفعت بها فيرجع عليه المالك بكل القيمة كأنه لم يردها قوله: (يوم علقت) 
كذا في الهداية والمجمع وغيرغماء وبحث فيه في اليعقوبية أنه ينبغي أن يكون يوم الغخصب 
فراجعهاء ويوافقه ما قدمناه أنفاً عن قاضيخان قوله: (بخلاف الحرة) أي إذا زنى بها رجل 
مكرهة أو لا. إتقاني. فما في الدرر فيه نظر. عزمية. وفيه نظرء فتدبر قوله: (بعد فساد 
الره) أي بسبب الحبل. زاد الزيلعي والمصنف: .ولا يجب ردها أصلا. 


قال الرملى: سبأ في الحنايات أن من خدع امرأة رجل حبس حتى يردها أو 
يموتء فلعل ما هنا قياس وما هناك استحسان قطعا للفساد. تأمل قوله: (ولو ردها 
محمومة الخ) أي الأمةء والفرق بين هاتين المسألتين ومسألة المنن أن الهلاك لضعف 
الطبيعة عن دفع آثار الحمى المتوالية» وذلك لا يمصل بالحممى الأولى عند الغاصب فإنه 
ليس بموجب لا بعدهء والزنا يوجب جلداً مؤلأ لا متلفاء» فلا يضاف إل الزنا» بخلاف 
الهلاك بحبل الزنا فإنه بالسبب الأول قوله: (لا يضمن) أي لا يضمن كل القيمة بل 
نقصان الحمى كما في الدر المنتقى قوله: (وكذا) أي لا يضمن القيمة بل نقصان عيب 
الزنا. زيلعي قوله: (ولو زنى بها) أي بأمة غصبها واستولدها: أي حيلت منه. درر 
قوله: (لبت النسب) أي إن ضمنها وادعاه كما في الدرر ح قوله: (والولد رقيق) لأن 
التضمين من له حق التضمين أورث شبهة والنسب يثبت بالشبهة» بخلاف الحرية. درر 
عن الكاني . ونقل 2 العزمية"؟؟ أن صاحب الدرر أساء التحرير في المسألة. ولا تتضح إلا 

بمراجعة الكاني . 

)1١(‏ قوله ونقل في العزمية الخ قد تقدم أن املك بالضمان يكون مستنداً فلا تسلم الأولاد للناصب وحيث مم 
تسلم الأولاد للخاصب تيقى على ملك صاحب الأم فتكون رقيقة فقد أجاد صاحب الدرر لله دره وما في 
التاترخانية لا ينافيه على أنه غير ظاهر الوجه لأن ثبوت النسب أقل ها يستند عليه الشبهة ول توجد -عيث أخيل 
الأمة صاحبها ولذلك قال العلامة المحشي : تأمل في وجهه. 
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(و) بخلاف (منافع الغصب استوفاها أو عطلها) فإنها لا تضمن عندناء ويوجد في 
بعض المتون: ومنافع الغصب غير مضمونة إلى آخرهء لكن لا يلائمه ما يأني من 
عطف حمر المسلم إلى آخره مع أنه أخصرء فتدبر (إلا) في ثلاث فيجب أجر المثل 
على. اختيار المتأخرين (أن يكون) المغصوب (وفقا) للسكنى أو للاستغلال (أو مال 
يثيم) إلا في مسألة: سكنت أمه مع زوجها في داره بلا أجر ليس لهما ذلك ولا 


قلت: وذكر في التاترخانية المسألة حيث قال: وليس للغاصب أن يستخدم أو يملك 
من غيره. حتى يختار المولى» فإن اختار أخذ القيمة استائف الاستيراء» وإن أختار أخذها 
بطل ما فعل من التصرف إلا إذا استولدها يثبت السب استحساناً والولد رقيق اه. فقد 
فرفس ما مر قيما إذا اختار المالك أخذها لا أخذ القيمةء فتأمل في وجهه. 

قوله: (منافع الغصب) أي المغصوب قوله: (استوفاها أو عطلها) صورة الأول: أن 
يستعمل العيد شهراً مثلاً ثم يرده على سيده» والثاني: أن يمسكه ولا يستعمله ثم يرده 
كما في الدرر قوله: (عندنا) أي خلافاً للشافعي رحمه الله قوله: (لكن لا يلائمه الخ) 
أقول : بل يلائمه بعطفه عليه بالرفع فيفيد أنه غير مضمون ط: أي بتقدير حذف الخبر» 
والأصل: وخر المسلم غير مضمون بدليل ما قبله» كقولك هند غير قائمة وعمروء على 
أن عدم الملاءمة فيما ذكره أشدء لأنه معطوف على قوله: «بخلاف الحرة» ومخالطة الحرة 
للأمة في الحكم ظاهر وبينهما مناسبةء بخلاف منافع الغصبء إذ لا مناسبة بينهما إلا 
بتكلف. تأمل قوله: (مع أنه) أي ما شرح عليه قوله: (أن يكون وتفا) وكما تضمن 
منافعه تضمن ذأته كما قدمه عن العيني وغيره عند الكلام على غصب العقار. رق 
الولوالجية: ومتى قضى عليه بالقيمة تؤخذ منه فيشتري بها ضيعة أخرى تكون على سبيل 
الوقف الأول اه قوله: (للسكنى أو للاستغلال) أقول: أو لغيرهما كالمسجدء فقد أفتى 
العلامة المقدسي في مسجد تعدى عليه رجل وجعله بيت قهوة بلزوم أجرة مثله مده شغله 
كما في اخيرية والجامدية قوله: (أو مال يتيم) أقول: وكذا اليتيم نفسه لما في البزازية: يتيم 
لا أب له ولا أم استعمله أقرباؤه مدة في أعمال شتى بلا إذن الحاكم ويلا إجارة له طلب 
أجر المثل بعد البلوغ إن كان ما يعطونه من الكسوة والكفاية لا يساوي أجر المثل اه. وبه 
أفتى في الخيرية والحامدية. 

وفي إجارات القنية: غصب صبيا حراً وأجره وعمل فالأجر للعاقد» ثم رمز الأجر 
للصبيء ثم رمز وهو الصواب» لأنه ذكر في المنتقى: أجر عبده سنة ثم أقام العبد بينة أن 
مولاه أعتقه قبل الإجارة فله الأجر الخ قوله: (سكنت أمه) أي أم اليتيم قوله: في داره) 
أي اليتيم قوله: (بلا أجر) أي بلا التزام أجر يعقد إجارة من وليه. تأمل قوله: (ليس 
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أجر عليهما. كذا في الأشباه معزياً لوصايا القنية . 

قلت: ويستنى أيضاً سكنى شريك اليتيم» فقد نقل المصنف وغيره عن القنية 
أنه لا شيء عليهء وكذا الأجنبي بلا عقدء وقيل: دار اليتيم كالوقف انتهى . 

قلت: ويمكن حمل كلا الفرعين على قول المتقدمين بعد أجرتهء وأما على 
القول المعتمد أنها كالوقف فتجب الأجرة على الشريك والزوج لكون سكتى المرأة 
واجبة عليه» وهو غاصب لدار اليتيم فتلزمه الأجرة. وبه أفتى ابن نجيم في 
الصيرفية من التفصيل لو اليتيم يقدر على المنع فلا أجرء وإلا فعليها غير ظاهرء 
وعليه فهو عليه لا عليهاء كما أفادة في تنوير البصائر. ثم نقل عن الخانية أن مسألة 


لهما ذلك) أي يحرم عليهما قوله: (قلت ويستثنى أيضاً) قائله الشيخ شرف الدين قوله: 
(سكنى شريك اليتيم) أي بأن كانت بينه وبين بالغ فسكنها البالغ مدة قوله: (وكذا 
الأجنبي بلا عقد) أي وكذا إذا سكنها أجنبي عنه غير أمه وغير شريكه قوله: (وقيل دار 
لمث كالوقف) أي فى ضمان متافعهما وهو قول المتآخرين » وهو المعتمد كما يأ في كلام 
الشارح قوله: (قلت ويمكن حل كلا الفرعين) أي فرع أم اليتيم» وفرع سكنى شريكة» 
وصرح بذلك الحموي» وبحمل الأول صرح صاحب المنح قوله : (بعدم أجرته) أي بعدم 
لزومها قوله: (وأما على القول المعتمد الخ) أي وحيتئذ فلا استثناء» ولذا قال العلامة 
البيري : والعجب من المؤلف كيف عدل عما عليه الفتوى بلا موجب فاحذره قوله: 
(فتلزمه الأجرة) لأن الأجرة تجب على الخاصب دون من يتبعه» ونقل البيري عن المحيط : 
إن لم يكن لها زوج لها السكنى بحكم الحاجةء وإن كان فلاء كما إذا كان لها مال قوله : 
(وما في الصيرفية الخ) عبارتها: سكنت مع زوجها ببيت ابنها الصغير. قال: إن كان 
بحال لا يقدر على المنع بأن كان ابن سبع سنين أو ست فعليها أجر المثل» لأعها غير 
محتاجة حيث كان لها زوجء وإن كان بحال يقدر على المنع فلا أجر عليها اه. 

وفيها مخالفة لما في البيري عن المحيط حيث فرض المسألة فيما إذا سكنت بغير أم 
الزوج وقدر مدة قدرة الابن على المنم بأن كان ابن عشر فأكثرء فإن ظاهره أنها سكنت 
وحدهاء وأنه لو كان ابن ثمان أو تسع يلزمها الأجر. تأمل قوله: (وإلا فعليها) في يعض 
النسخ يضمير التثنية» وهو غير موافق لعبارة الصيرفية المارة قوله: (غير ظاهر) خير 
المبتدأء ووجهه أنه وإن قدر على المنع فلا عبرة بتبرّعه وهو صبي قوله: (وعليه) أي على 
القول المعتمد من أنها كالوقف. كذا ني تنوير البصائر. لا على ما في الصيرفية كما قيل» 
فافهم قوله: (فهو عليه) أي فالأجر واجب على الزوج لا عليها. 


أقول: وعلى ما قدمناه من ظاهر عبارة المحيط: فهو عليها لا عليه قوله: (ثم نقل 


الدار كمسألة الأرضء وأن الحاضر إذا سكن فيما إذا كان لا بضرها فللغائب أن 
يسكن قدر شريكهء قالوا: وعليه الفتوى (أو معداً) أي أعداه صاحبه (للاستغلال) 
بأن بناه لذلك أو اشتراه لذلك» قيل أو آجره ثلاث ستين على الولاء. وف الأشياه : 
لا تصير الدار معدة له يإجارتها بل ببنائها أو شرائها لهء ولا بإعداد البائع بالنسبة 
للمشتريء ويشترط علم ال مستعمل بكونه معدأ حتى يجب الأجرء وأن لا يكون 
الممتعمل مشهوراً بالغصب. 


عن الخانية الخ) نقل أولا عن العمادية عن محمد: إن علم الحاضر أن الزرع ينفعها لها 
زرع كلهاء فإذا حضر الغائب له أن ينتفع بكل الأرض مثل تلك المدة لثبوت رضا الغائب 
بمئل ذلك دلالةء وإن علم أنه ينقصها ليس للحاضر ذلك» فإن الرضا غير ثابت. ثم 
نقل عن القنية أن الحاضر لا يلزمه في الملك المشترك أجرء وليس للغائب استعماله بقدر 
تلك المدة لأن المهايأة بعد الخصومة. قال: وبيتهما تداقعء إلا أن يفرق بين الأرض 
والدارء وهو بعيدء أو أنهما روايتان. ثم نقل عن النانية أن مسألة الدار كمسألة 
الأرضء وأن للغائب أن يسكن مثل ما سكن شريكه» وأن المشايخ استحسنوا ذلك» 
وهكذا روي عن نغحمد وعليه الغتوى اه ملخصاً. وثقل البيري عبارة اخانية أيضا مفصلة 
وأقرهاء وكذلك المحشى أبو السعود قوله: (قالوا وعليه الفتوىي) لفظة «قالوا» يؤتى بها 
غالباً للتضعيف» وم أرها في هذه المسألة في كلام غيره» ولعله زادها إشعاراً باختيار 
خلافه» وهو ما ذكره آخر كتاب الشركة عن المنظومة المحبية» وبه أفتى أبن نجيم» وهر 
الذي عليه العمل اليوم» هذا وكان ينبغي للشارح أن يذكر هذه المسآلة بعد قوله: (إلا إذا 
سكن» بتأويل ملك كما فعل البيري وغيره قوله: (قيل أو آجره الخ) تقل المصنف في المنح 
أنه يصير معدا بذلك» ثم نقل أنها بسنة أو سنتين أو أكثر لا تصير معدة. 

أقول: وفي أوائل إجارات القنية عن الأصل: استأجر أرضاً فزرعها سنين» فعلبه 
أجر السئة الأولى ونقصان الأرض فيما بعدهاء ويتصدق بالفضل عند أي حنيفة ومحمد. 
قال القاضي الصدر: هذا إذا لم تكن الأرض معروقة بالإجارة بأن كانت لا تؤجر كل 
سنةء فلو عرفت بها يجب أجر السنين المستقبلة بلا خلاف» فعرف بهذا أن عند أي حنيفة 
ومحمد لا تصير الأرض معدة للإاجارة بالإجارة سنة أو ستتين» ونحوه في المحيط أه. 

أقول: وظاهره اعتماد أنها تصير معدة يأكثر من الثلاثء ففي إطلاق الأشباه الآتي 
نظرء فتدبر قوله: (لا تصير الدار الخ) قيد بها لأن الأرض تصير معدة للزراعة» بأن 
كانت في قرية اعتاد أهلها زراعة أرض الغير وكان صاحبها تمن لا يزرع بنفسهء فلصاحبها 
مطالبة الزارع بالمتعارف كما في البيري عن الذخيرة وقدمنا الكلام عليه مستوق قوله: 
(بالنسبة للمشتري) أي مالم يشترها المشتري لذلك قوله: (وأن لا يكون المستعمل مشهوراً 


قلت: ولو اختلفا في العدم وعدمه.فالقول له بيمينه لأنه منكر والآخر مدع. 
قاله شيخناء وبموت رب الدار وبيعه يبطل الاعدادء ولو بنى'لنفسه ثم أراد أن 
يعدهء فإن قال بلسائه:ويخير الناس صارء ذكره المصنف (إلا) في المعد للاستغلال 
فلا ضمان فيه (إذا سكن بتأويل ملك) كبيت سكنه أحد الشركاء في الملك» ولو 
ليتيم على ما مر عن القنية» فتنبه. أما في الوقف إذا سكنه أحدهما بالغلبة بلا إذن 


بالغصب) كذا! قيده فى الذخيرة حيث قال: قالوا.في المعدة للاستغلال يهب الأجر إذا سكن ٠‏ 
على وجه الإجارة عزف ذلك منه بطريق الدلالة» وذكر في مزارعتها أن السكنى فيها تحمل 
على الإجارة إلا إذا سكن بتأويل ملك اه. تأمل . 

أقول: وذكر الشارح قبيل فسخ الإجازة ما'نصه: وفي الأشباه ادعى نازل النان 
وداخل الحمام وساكن المعد للاستغلال الغصب لم يصدّق والأجر واجب . 

فلت: فكذا مال اليتيم على المفتى به فتنبه اه . فتأمل . 

أقول: وهذا ‏ كله إذا لم يطالبه بالأجرء وإلا فيجب ولو لم يكن معدا للاستغلال ل 
في إجارات القنية» قالوا جمعياً: المغصوب منه إذا أشهد على الغاصب أنه إن رددت إلى 
داري وإلا نت نيك كل شهر الك درهم فالإشهاد صحيح» فلو أقام فيها الغاصب 
بعده يلزمه الأجر المسمى:اه قوله: (قاله شيخنا) أي في حاشية المنح ولم يعزه لأحد. 

أقول: وينبغي تقييده بما إذا ل يكن إعداده ظاهراً مشهوراً كالخان والحمام. وبه 
بحصل التوفيق بين هذا وبين ما قدمناه آنفاً أنه لو ادعى الغصب لم يصدق . تأمل قوله: 
(صار) في بعض النسخ «جاز؛ . 

تنبيه : قدمنا في .كتاب الإجارات أن المعد للاستغلال غير خاص بالعقارء فقد أفتى 
في الحامدية بلزوم الأجر على مستعمل دابة المكاري بلا إذن ولا إجارة» ونقل عن مناهي 
الأنقروى عن حاشية القنية عن ركن الأئمة: استعمل ثور إنسان أو عجلته يهب عليه أجر 
الثل» إذا كان أعده: للإجارة بأن قال بلسانه أعددته لها اه. فليحفظ فهو نحل اشتباه 
قوله: (إلا في المعد للاستغلال الخ) أفاد أن الاستثناء من قوله أو معداً فقطء وأن الوقف 
ومال اليتيم يجب فيه الأجر على كل حالء والداعي إلى هذا التقييد مع أنه خلاف المتبادر 
من عبارة المتن ما قدمه من القول المعتمدء ولذا قدم الشارح عند الكلام في غصب العقار 
أنه لو شرى داراً وسكتها فظهرت وقفاً أو الصغير تزمه الأجر صيانة لهماء وقدمنا أنه 
المختار مع أنه سكنها بتأويل ملك أو عقد. فاحفظه فقد يخفى على كثير قوله: (كبيث) 
وكذا الخانوت كما في العماية قوله: (فتنبه) أي ولا تغفل عن كونه مبنياً على قول المتقدمين 
ح قوله: (إذا سكنه أخلاهما) أي أحد الموقوف عليهما أو أحد الشريكين» بأن كان البعض 
ملكأ له والبعض وتفاً على الآخر قوله: (بللغلبة) قيد به لما قدمه أول كتاب الوقف أنه لو 


كتاب الغصب م 
لزم الأجر (أو عقد) كبيت الرهن إذا سكنه المرْتنن ثم بان للغير معداً للإجارة فلا 
شيء عليه. بقي لو آجر الغاصب أحدها فعلى المستأجر المسمى لا أجر المثل» ولا 
يلزم الغاصب الأجبر بل يرد ما قبضه للمالك. أشباه.وقنية” وفي الشرنبلالية : 
وينظر ما لو عطل المتقعة هل يضمن الأجر كما لو سكن (و) بخلاف (خمر المسلم 
وخخنزيره) بأن أسلم وهما في يذه (إذا أتلفهما). مسلم أو ذمي 


سكن بعضهم ول يجد الآخر موضعاً يكفيه فليس له أجرة» ولا له أن يقول أنا أستعمله 
بقدر ما استعملتهء لأن المهايأة إنما تكون بعد الخصومة الخ قوله: (ثم بان للغير) أي 
ظهر أن البيت لغير اثراهن حال كونه:معطاًاللإجطرة ح قوله: (فلا شيء عليه) لأنه لم 
يسكنها ملتزماً للأخر كما لو رهنها المالك فسكنها المرمبن . قنية . 
“أقول: بل الأجر على الراهن لأنه غاصب فتأمله. بيري.قوله: (بقي لو آجر 
الغاصب أحدها) أي أحد ما منافعه مضمونة من مال وقف أو يتيم أو معد للاستغلال. 
أشباه قوله: (فعلى المستأجر المسمى) أي للغاصب. لأنه العاقد قوله: (ولا يلزم الغاصب 
الأجر) أي أجر المثل كما هو في عبارة الأشباه قوله: (بل يرد .ما قبضه للمالك) حاصله: 
أنه لا يلزمه إلا الذي آجر به وإن كان دون أجر المثل . حموى قوله: (وقنية) عبارتها: ولو 
غصب داراً معدة للاستغلال أو موقوفة أو ليتيم وآجرها وسكنها المستأجر يلزمه المسمى لا 
أجر المثلء قيل له: وهل يلزم الغاصب الأجر من له الدار؟ فكتب لاء ولكن يرد ما 
قبض على المالك وهو الأولى. ثم سثل: يلزم المسمى للمالك أم للعاقد؟ فقال: للعاقدء 
ولا يطيب له بل يرده على المالك» وعن أبي يوسف: يتصدق به أه. 
قال العلامة البيري: الصواب أن هذا مفرّع على قول المتقدمينء وأما على ما عليه 
التأخرون فعلى الغاصب أجر الكل اه: أي إن كان ما قيضه: من المستأجر أجر المثل أو 
دونه» فلو أكثر برد الزائد أيضاً لعدم طيبه له كما حرره الحنموىي وأقره أبو السعود قوله: 
(وفي الشرنبلالية الخ) عبارتها: إلا إذا سكن بتأويل ملك أو عقد #وينظر ما لو عطل الخ؟ 
أقول: إن كان الضمير في عطل للساكن فلا معنى له لأنه مستوف لا معطلء وإن كان لمن 
له تأويل ملك فلا وجه للتوقف. لأنه إذا سكن واستوفى المنفعة لا يلزمه أجر فكيف يلزمه 
إذا عطلهاء وإن كان للغاصب: أي لو عطل غاصب منفعة أحد هذه الثلاثة ولم يستوفها 
فهو معلوم من عبارة: المصنئف وصاحب الدررء. لأن استثناء هذه الثلاثئة مئ قوله سابقاً 
استوفاها أو عطلها يفيد أنها مضضمونة بالاشتيفاء أو التعطيل . تأمل . 
وسئل في الحائدية عن حانوت وقف عطله زيد مدة فأفتى بلزوم أجر المثل مستدلا 
بعيارة المصئف» وأما عود الضمير للمستأجر عن الغاصب فلا مساغ له فإنه لم يتعرض في 
الشرنيلالية للمستأجرء فافهم قوله:“(بأن أسلم وهما في يده) وكذا لو حصلهما وهو 


1+ كتاب الخصب 


فلا ضمان (وضمن) المتلف المسلم قيمتهماء اكع ا لير ا 
كانا لذمي) والمتلف غير الإمام أو مأموره يرى ذلك عقو, بة فلا يضمنء ولا الزق 
خلافاً نحمد. مجتبى. ولا ضمان في ميتة ودم أصلاً (بخلاف ما لو اء شتراها) أي 
الخمر (منه) أي الذنمي (وشربها فلا ضمان ولا ثمن) لأنه فعله بتسليط بائعه. 


مسلم» فإن الحكم لا يختلف فيما يظهرء وإنما ذكر ذلك تحسيناً للظن بالمسلم ط . 

وفي جواهر الفتاوى: مسلم غصب من مسلم خخرء هل يجب على الغاصب أداء 
الخمر إليه حتى لو لم يرده يؤاخذ به يوم القيامة إذا علم قطعاً أنه يستردها ليخللها يقضي 
بردها إليهء وإن علم أنه يستردها ليشربها يؤمر الغاصب بالإراقة كمن في يده سيف لرجل 
فجاء مالكه ليأخذه منه إن علم أنه يأخذه ليقتل به مسلماً يمسكه إلى أن يعلم أنه ترك هذا 
الرأي أه. منح قوله: (فلا ضمان) نتيجة قوله ويخلاف الخ؟ ووجهه عدم تقومها في حق 
المسلم لأنه باعتبار دين المخصوب منه. قال في الشرنبلالية ة: وكذا لا يضمن الزقٌ بشقه 
لإراقة الحمر على قول أبي يوسف وعليه الفتوى كما في البرهان أه. وهذا حكم الدنياء 
بقي حكم الآخرة: فإن كان المغصوب منه خلا لاتخذا العصير للخل فعلى الغاصب إثم 
الخغصبء وإن اتخذها لنشرب فلا حق له عليه في الآخرةء كما في المنحم عن جواهر 
الفتاوى قوله: (المسلم) أما الذمي فيضمن مثل الخمر وقيمة الخنزير. ابن ملك قوله: 
(قيمتهما) أي الخمر والخنزير» وني بعض النسخ «قيمتها بلا ضمير تثنية: أي قيمة 
الخمرء والأولى هي الموافقة لقول المصنف كالكنز والقدوري: لو كانا لذمي بالتثنية» 
والثانية موافقة لتعليل الشارح» ولا في غاية البيان في شرح الكاني: إذا أتلف المسلم الخنتزير 
على ذمي فلا ضمان عليه عنده خلافاً لهما. وتمامه فيه قوله: (قيمي حكماً) أي وإن 
كانت من ذوات الأمثال» لأن المسلم ممنوع عن تمليكها وتملكها لما فيه من إعزازها. 
زيلعي قوله : (لو كانا لذمي) أطلقه فشمل ما إذا أظهر بيعهما. قال في المنح عن المجتبى : 

ذمي أظهر بيع الخمر والخنزير في دار الإسلام يمنع منهء فإن أراقه رجل أو قتل خنزيره 
ضمنء إلا أن يكون إماماً يرى ذلك فلا يضمن الزق ولا الخنزير ولا الخمر لأنه ختلف 
فيه إه. ونقل ل عن البرهان تقييد الإطلاق بما إذا لم يظهرها. تأمل. وسيأتي تمام الكلام 
عليه قوله: (يرى ذلك عقوبة) حال من الإمام: أي يرى جواز العقوبة به بأن كان مجتهداً 
أو مقلداً لمجتهد يراه كما يفيده التعليل السابق. تأمل قوله: (ولا ضمان في ميثة ودم 
أصلا) أي مطلقء ولو لنمي كما سيصرح بهء إذ لا يدين تمولهما أحد من أهل الأديان. 
هداية. وهذا في الميتة حتف أنفهاء لأن ذبيحة المجوسي ومغنوقته وموقوذته يجوز بيعها عند 
أي يوسفء» خلافاً لمحمد فينبغي أن يجب الضمان. إتقاني. وجزم به في الكفاية قوله: 
(وشربها) المراد مطلق الإتلاف كما في المنح عن القنية قوله: (لأنه فعله الخ) بيان لوجه 
المخالقة بين الغصب والشراء. 


كتاب الغصب و١دم‏ 


بخلاف غصبها. محتبى. وفيه: أتلف ذمي خمر ذمي ثم أسلما أو أحدهها لا شيء 
عليه» إلا في رواية: عليه قيمة الخمر (غصب خمر مسلم فخللها بما لا قيمة له) 
كحنطة وملح يسير لا قيمة له أو تشميس (أو) غصب (جلد ميتة فدبغه به) بما لا 
قيمة له كتراب وشمس (أخذهما المالك يجاناً و) لكن (لو أتلفهما ضمن) لا لو تلفا. 
وفي شرح الوهبانية: يضمن قيمته مدبوغاء واعتمده في المنتقى (ولو خللها بذي 
قيمة كالملح) الكثير (والخل ملكه ولا شيء عليه) لمالكه خلافاً لهما (ولو دبغ به) 
بذي قيمة كقرظ وعفص 


قال في المنم: لكن فيه أنه مخائف للقاعدة المشهورة: وهي أن المتضمن يبطل ببطلان 
المتضمن » وهنا لما بطل البيع في الخمر وجب أن يبطل ما في ضمته من التسليط»ء إلا أن 
يدعى خروجه عن القاعدة ببيان وجه أو أنها أكثرية اه. قال الرملي: لقائل أن يمنع كونه 
منهاء إذ التسليط حصل بالفعل قصداً لا ضمتناء فتأمل أه قوله: (ثم أسلما أو أحدهما) 
أي قبل القضاء بمثل النمر أو بعده. منح قوله: (إلا في روابة) أي عن الإمام وهي قول 
محمد كوله: (على قيمة الخمر) أي عل المتلف إذا أسلم وحدهء وكذا إذا أسلما وسبق 
إسلامه. قال الزيلعي : ولو أسلم الطالب بعد ما قضى له بمثلها فلا شيء له على 
المطلوب» لأن الخمر في حقه ليست بمتقومة فكان بإسلامه مبرئاً له عما كان في ذمته من 
الخمرء وكذا لو أسلما لأن في إسلامهما إسلام الطالب . 

ولو أسلم المطلوب وحده أو أسلم المطلوب ثم أسلم الطالب بعدهء قال أبو 
يوسف: لا يجب عليه شيء» وهو رواية عن أبي حتيفة. وقال محمد: يجب قيمة القمرء 
وهو رواية عن أبي حنيفة أه. فافهم. وقيد بالخمر لما في التاترخانية أنه في الخنزير يبقى 
الفضمان بإسلامهما أو إسلام أحدهماء لأن موجبه الأصلى القيمة والإسلام لا ينافيها اه 
قوله: (أخذهما المالك مجاناً) لأن ذلك تطهير له بمنزلة الغسل فيبقى على ملكه إذ لا تثبت 
المالية به قوله : (ولكن لو أتلفهما ضمن) ا كان هنا المخصوب حمر المسلم وقد مر أن خمر 
المسلم لا يضمن بالإتلاف كان مظنة لتوهم عدم الضمان هنا أيضأء فالاستدراك في عله 
فافهم قوله: (ضمن) أي مثل الخل وقيمة الجلد ح قوله: (يضمن قيمته مدبوغاً) أي في 
صورة الإتلاف ط قوله: (واعتمده في الملتقى) حيث قال: فلو أتلفه الغاصب ضمن قيمته 
مدبوغاأً» وقبل طاهراً غير مدبوغ قوله: (ملكه) لأن الملح والخل مال متقوّم والخمر غير 
متقوم فيرجح جانب الغاصب فيكون له بلا شيء قوله: المالكه) أي المالك الأول قوله: 
(خلافاً لهما) فعندهما يأخذ المالك إن شاء ويرد قدر وزن الملح من الخل» فلو أتلفها 
الغاصب لا يضمن خلافاً لهما. ملتقى قوله: (كقرظ) بفتحتين وبالظاء المشالة: ورق 
السلم. شرنبلالية. وما في المنح بخط المصنف «كقرض» بالضاد تصحيف كما نبه عليه 


فا كتاب الغصب 


(الجلد أخذه المالك ورد ما زاد. الدبغ) وللغاصب حبسه حتى يأخد حقه (ولو أتلفه 
م ا ل ولا ضمان بإتلاف الميتة ولو للسي» ولا بإتلاف متروك 
التسمية عمداً ولو لمن يبيحه. ملتقى . لأن ولاية المحاجة ثابتة (وضمن بكسر 
معزف) بككسر الميم. آلة اللهو 


الرملي قوله: (الجلد) مفعول دبغ قوله: (أخخذه المالك):' وقول صدر الشريعة: وإذا دبغ 
بذي قيمة يصير ملكا للغاصب سهو من قلم الناسخ الأول كما بسطه الباقاني. در منتقى . 
قبل : والفرق بين الخل والجلد في أن المالك يأخذ الجلد لا الخلء أن الجلد باق لكن أزال 
عنه النجاسات» والخمر غير باقية بل صارت حقيقة.أنخرى. ولابن الكمال فيه كلام 
قوله: (ورد ما زاد الدبغ) بأن يقوم ملبوغاً وذكياً غير مدبوغ ويرد فضل ما بينهما. 
ملتقى . “كال ال البرحه وليس له أن: يدقع الإنلد للغاصب ويضمنه قيمته غير مدبوغ لعدم 
تقومه قبل الدبغ قوله: (وللغاصب حبسه الخ) فإن هلكد في.ينه. سقط عن المالك قيمة 
الزيادة. ابن كمال قوله: (ولو أتلفه لا يضمن) أي لو أتلفه عند أبي حنيفة» وقالا: 
يضمن فيمته طاهراًء لأن تقوم الجلد حصل بفعله وحقه.قائم فيهء والجلد تبع لفعله في 
حق التقوم» لأنه لم يكن متقوماً قبل الدباغة» والأصل وهو الصنعةاغير مضمون عليه 
بالإنلاف» فكذا تبعهء بخلاف المدبوغ بما لا قيمة له لأنه ليس للغاصب فيه شيء متقوم» 
ويخلاف ما لو استهلكه غصر الغاضب لأن الأصل مضمون عليه. فكذا التبغ. ابن ملك . 

وفي النهاية: لو جعله الخاصب بعد دباغته فرواً؛. فإن جلد ذكي فعليه قيمته يوم 
الغصب اتفاقاً» وإن جلد ميتة فلا شيء عليه لأنه تبدل اسمه ومعناه بفعله. وتمامه في 
التبيين قوله: (ولا ضمان الخ) مكرر مع ما مرء لكر أعاذه ليربطه بما. بعده إظهاراً للفرق 
بينهما كما أشار إليه في.الهداية من آنا لما أمرنا بترك أهل الذمة على ما اعتقدوه من الباطل 
وجب علينا ترك أهل الاجتهاد على ما اعتقدوه. مع احتمال الصحة فيه بالأولى» والفرق أن 
ولاية المحاجة ثابتة لقيام الدئيل على الحرمة فلم يعتير اعتقاد الضمان» فافهم قوله: (ولو 
لمن يبيدحه يبيحه) أي ولو كان مملوكاً لمبيحه كشافعي قوله: وما سا اي 
ولا تأكلوا . قال في العناية: لقائل أن يقول: لا تسلم ذلك لأن الدليل الدال على ترك 
المحاجة مع أهل الذمة دان عل.تركها مع المجتهدين بالطريق الأول على ما قررتم. 
والجواب: أن الدليل هو قوله عليه الصلاة والسلام: «اتركوهم وما يديئون» وكان ذلك 

بعقد الذمة وهو منتف في حق المجتهدين أه. 

وفي الحواشي السعدية :: والأوين أن. استحلال مسترزوك التسمية مخالف لنص الكتاب 
والخصم مؤمن به يثبت يثبت. ولانة المحاجة قوله: (آلة اللهو) كبربط ومزمار ودف وطبل 
وطنبور. منح. . والذي قاله ابن الكمال أن العزف بلا ميم هو آلة اللهوء وأما المعزف 


كتاب الغخصب يي سه 


ولو لكافر. ابن كمال :إقيمته) خشباً منحوتاً (صالحاً لغير اللهو و) ضمن القيمة لا 
المثل (بإراقة سكر وسعنصف) سيجيء بيانه في الأشربة (وصح بيعها) كلهاء وقالا: 
لايضمن ولا بصح بيعهاء وعليه الفتوى. ملتقى ودرر وزيلعي وغيرها. وأقره 
المصنف . 

وأما طبل الغزاة زاد في حظر الخلاصة: والصيادين والدف الذي يباح ضربه 
في العرس فمضمون اتفاقاً (كالأمة المغنية ونحوها) ككبش نطوح وحمامة طيارة 


بالميم فهو نوع من.الطتابير يتخذه أهل اليمن. وكتب على الهامش أن صدر الشريعة أخطأ 
كضرب. سائحاني. ومثله في القهستاني 'قوله: (ولو لكافر) الأولى #ولو لمسلم» ليفيد 
الكافر بالأولى لا قيل إنه بالاتفاق كما يأتي» ولأن خر المسلم غير مضمونء بخلاف خر 
الكافر كما مرء فإذا ضمن معزف المسلم مع عدم ضمان خمره علم ضمان معزف الكافر 
بالأولى» فتدبر. وعبارة ابن الكمال: وإنما لم يقل لمسلم كما قال صاحب الهداية لعدم 
الفرق بين كونه”'' له وكونه لكافر قوله: (صالحاً لغير اللهو) ففي الدفٌ قيمته دفاً يوضع 
فيه المَطن» وي البربط قصعة تريد. إتقاني قوله. ( سيجتيء بيائه) بينه قُْ الهداية هنا فقال: 
السكر : أي بفتحتين اسم للنيء من هاء الرطب إذا أشتذء والمنصف ما ذهب نصفه بالطبخ 
قوله: (وصح بيعها كلها) لأنها أموال متقومة لصلاحيتها للانتفاع بها لغير اللهوء فلم 
ثناف الضشمان كالامة المغتيةء بمخللاف الثمر فإنبا حرام لعينها. وأما السكر ولعحوهة فعجر عه 
عرفت بالاجتهاد وبإخبار الآحاد فقصرت عن حرمة الخمرء فجوّزنا البيع» وقلنا: يضمن 
بالقيمة لا بالمثل» لأن المسلم يمنع عن ذلك» ولكن لو أخذ المثل جاز لعدم سقوط 
التقوّم. إتقاني ملخصاً. .وبه يندفع توقف المحشي قوله: (وقال الخ) هذا الاختلاف في 
الضمان دون إباحة إتلاف المعازف» وفيما يصلح لعمل آخر وإلا لم يضمن شيئاً اتفاقاً 
وفيما إذا فعل بلا إذن الإمامء وإلا لم يضمن اتفاقاً» وني غير عود المغني وخابية الخمارء 
وإلالم يضمن اتفاقاء لأنه لو لم يكسرها عاد لفعله القبيحء وفيما إذا كان لمسلم» فلو 
لذمي ضمن اتفاقاً قيمته بالغأ ما بلغ» وكذا لو كسر صليبهء لأنه مال متقوم في حقه. 
قلت: لكن جزم القهستاني وابن الكمال أن الذمي كالمسلم فليحرر. در منتقى . 
أقول: وجزم به في الاختيار أيضاء ولعله اقتصر في الهداية على ذكر المسلم لكونه 
)1١(‏ (قوله لعدم الفرق بين كونه الخ) ظاهر هذا أنه يضمن لهما صالحاً لغير اللهو وبه جزم القهستاني كما يأتي في 
المحشي وحيئئذ يكون قول الشارح ولو لكافر مناسباً لأنه ريما يتوهم من عزف الكافر يالغأ ما بلغ قسمانه 
وحيتئذ يكون حكم عزف المسلم معروقاً بالأولى. 


بخرء 7 كتاب الغصب 
وديك مقاتل وعبد خصيّ حيث تَهب قيمتها غير صا حة لهذا الأمر. 

(ولو غصب أم ولد فهلكت لا بضمن» بخلاف) موت «(المدبر) لتقوّم المدبر 
دول أم الولد» وقالا: يضمنها لتقومها (ححل قيد عبد غيره أو ربط دابته أو فتح باب 
اصطلها أو قفص طائره فذهيتث) هذه المذكورات (أو سعى إلى سلطان بمن يؤذيه 
و) الخال أنه (لا يدفع بلا رفع) إلى السلطان (أو) سعى (بمن يباشر الفسق ولا بمتنع 
بنهيه ؛ أو قال لسلطان قفد يغرم وقد لا يغرم) فقال (إنه وجد كنزا فغرمه) السلطان 
(شيثاً لا بضمن) في هذه المذكورات (ولو غرم) السلطان (البتة) بمثل هذه السعاية 


ففي النهاية عن أبي الليث: ينبغي أن يكون مكروهاً قوله: (غير صا حة لهذا الأمر) أي 
ويضمن قيمة العبد غير خصيّ ط قوله: (فهلكت) عبر به ليفيد أنه لو حصل ذلك بفعله 
يت هوجيه من غير خلافء وحرره ط. 

أقرل: في التاترخانية عن شرح الطحاوي: ولو جنى على كل منهما يجب أرش 
الجناية على الجاني بالإجماع قوله: (لتقوم المدبر) أي بثلثي قيمة القن» وقيل بنصفها. أفاده 
العيني. ولا يملكه بأداء الضمان لأنه لا يقبل النقل من ملك إلى ملك . أبو السعود قوله: 
(لتقومها) أي أم الوند وقيمتها ثلث قيمة القن. حموي وني بعض النسخ بضمير التثنية 
قوله: (حلّ قيد عبد غيره) الخلاف في العبد المجنون» فلو عاقلا لا يضمن اتفاقاً. 
شرنبلالية عن البزازية قوله: (فذهبت هذه المذكورات) عدم الضمان قولهما خلافاً لمحمد 
في الدابة والطيرء وظاهر القهستاني والبرجندي أن الخلاف في الكل» وأن المودع لو فعل 
ما ذكر ضمن بالاتفاق لالتزامه الحفظ . در منتقى . وفي الشرنبلالية : قال في النظم: لو زاد 
على ما قعل بأن فتح القفص وقال للطير كش كش أو باب اصطبل فقال للبقر هش هش 
أو للحمار هر هر يضمن اتفاقاً» وأجمعوا أنه لو شق الزق والدهن سائل أو قطع الخبل 
حتى سقط القنديل يضمن اه ط. 

مطْلْبٌ في ضَمَانِ أْسّاعِي 

قوله: (أو سعى إلى سلطان) الظاهر أن هذه المسألة والتي بعدها لا ضمات فيهما 
اتفاقاً لإزالة الضرر اه ط قوله: (قد يغرم وقد لا يغرم) بتشديد الراء على البناء للفاعل من 
مزيد الثلاثي. قال في المنح: والفتوى اليوم بوجوب الفممان على الساعي مطلقا قوله: 
(فقال) الأولى إسقاطه قوله: (إنه وجد كنزاً) زاد في جامع الفصولين: فظهر كذبه ضمن 
إلا إن كان عدلاء أو قد يغرم وقد لا يغرم» ورمز أيضاً السعاية الموجبة للضمان أن يتكلم 
بكذب يكون سببياً لأخذ المال منهء أو لا يكون قصده إقامة الحسبة كما لو قال إنه وجد 
مالا وقد وجد المال فهذا يوجب الضماثء إذ الظاهر أن السلطان يأخذ منه امال بهذا 


كتاب الغصب ' 3 


(ضمن.ء وكذا) يضمن (لو سعى بغير حق عند محمد زجراً له) أي للساعي (وبه 
بفتى) وعرّرء ولو الساعي عبداً طولب بعد عتقه (ولو مات الساعي فللمسعى به أن 
يأخذ قدر الفسران من تركته) هو الصحيح. جواهر الفتاوى . 

ونقل المصنف: أنه لو مات المشكو عليه بسقوطه من سطح لخوفه غرم 
الشاكي ديتهء لا لو مات بالضرب لندورهء وقد مر في باب السرقة . 

(أمر) شخص (عبد غيره بالإباق أو قال) له (اقتل نفسك ففعل) ذلك (وجب 
عليه قيمته) ولو قال له أتلف مال مولاك فأتلف يضمن الآمرء والفرق إن بأمره 
بالإباق والقتل صار غاصباً؛ لأنه استعمله في ذلك الفعلء وبأمره بالإتلاف لا 


السبب اه قوله: (وبه يفتى) أي دفعاً للفساد وزجراً له وإن كان غير مباشرء فإن السعي 
سبب نحض لإهلاك المال والسلطان يغرمه اختياراً لا طبعاء هذا وفي الإسماعيلية ما يفيد 
أنه ورد نبي سلطاني عن سماع القضاة هذه الدعوىء» فإنه أفتى بأنه لا يقضي عليه 
بالضمان إلا بأمر سلطاني قوله: (وعرّر) قال في الخيرية: وقد جوّز السيد أبو شجاع قتله 
فإنه من يسعى في الأرض بافساد ويثاب قاتلهم» وكان يفتى بكفرهمء ومختار المشايخ أنه 
لا يفتى بكفرهم» وجواز القتل لا يدل على الكفر كما في القطاع والأعونة من المحاريين 
الله ورسوله . قاله في البزازية اه قوله: (ونقل المصنف) أي عن العمادية: فيما لو ادعى 
عليه سرقة فحبس» فسقط من السطح لا أراد أن ينفلت خوفاً من التعذيب فمات ثم 
ظهرت السرقة على يد غيره» ثم نقل المصنف عن القنية: شكى عند الوالي بغير حق وأتى 
بقائد فضرب المشكو فكسر سنه أو يده يضمن الشاكي أرشه كالمال» وقيل إن من حبس 
بسعاية فهرب وتسور جدار السجن فأصاب بدنه تلف يضمن الساعي» فكيف هنا؟ 
فقيل: أتفتي بالضمان في مسألة الهرب؟ قال: لا الخ. تأمل قوله: (غرم الشاكي) أي لو 
بغير حق كما يفهم مما مر من عدم غرامة الأموال فليكن مثلها غرامة النفس . سائحاني . 

قلت: ويؤخذ أيضاً من قول العمادية: ثم ظهرت السرقة على يد غيره كما مر. 
تأمل قوله: (والفرق الخ) استشكله:في جامع الفصولين بما في فوائد صاحب المحيط: أمر 
فَنّ غيره بإتلاف مال رجل يغرم مولاه ثم يرجع على آمرهء إذ الآمر صار مستعملاً للقن 
فصار غاصباً. قال: ويمكن الجواب بأنه لا ضمان على القن ولا على مولاه في إتلاف مال 
مولاه فلا رجوع على الآمرء بخلاف إتلاف مال غيرهء أو في المسألة روايتات لكنه يفيد أن 
الآمر يضمنء وإن لم يكن سلطاناً ولا مولى ويأي خلافه. قال: ويمكن الجواب بأن المراد 
ثمة هو الضمان الابتدائي الذي بطرين الإكراه» ألا ترى أن المباشر لا يضمن ثمةء 
بخلاف ما نحن فيه فافترقا. 


8 كتاب الغصب 


يصير غاصباً للمال» بل للعبد وهو قائم لم يتلف» وإنما التلف بفعل العبد. . 

واعلم أن الآمر لا ضمان عليه بالأمزء إلا في ستة: إذا كان الآمر سلطاناً أو 
أبا أو سيداء أو المأمور صبياً أو عبد أمره بإتلاف مال غير سيدهء 

مَظْلَبٌ : الآمِرُ لآ ضَمَانَ عَلَيْه إلا في سِئَةٍ 

قوله: (واعلم أن الآمر لا ضمان عليه) فلو خرق ثوباً بأمر غيره ضمن المخرق لا 
الآمر. جامع الفصولين. 

قال الرمل في حاشيته عليه: أقول وجه عدم صحة الأمر أن لا ولاية له أصلا 
عليهء فلو كان له عليه ولاية كدابة مشتركة بين اثنين استعارها أجنبي من أحدهما فأمر 
رجلا بتسليمها للمستعير فدفعها له فلا شيهة في ضمان الآمر الشريك» لأن تسليم 
مأموره كتسليمه هوء وإن شاء ضمن امأمور لتعديه بدفع مال الغير بغير إذنه. تأمل اه 
قوله: (إلا في ستة) هذا على ما في بعض نسخ الأشباهء وفي بعضها اخمسة» بإسقاط أو 
أب قوله: (إذا كان الآمر سلطائاً) لأن أمره إكراه كما مر في بابه قوله: (أو أبأ) صورته: 
أمر الأب ابنه البالغ ليوقد ناراً في أرضه ففعلء وتعدت النار إلى أرض جاره فأتلفت 
شيئاً يضمن الأب لأن الأمر صحء فاتتقل الفعل إليه كما لو باشره الأبء بخلاف ما 
لو استأجر نجاراً ليسقط جداره على قارعة الطريق ففعل وتلف به إنسانء فإن الضمان 
على النجار لعدم صحة الأمر. كذا في شرح تنوير الأذهان» وظاهر هذا التصوير أنه 
ليس المراد كل أمر من الأب للبالغ» حتى لو أمره بإتلاف مال أو قتل نفس يكون 
ضمانه على الابن لفساد الأمر ط . 

أقول: ووجهه أنه في الأول استخدام فصح الأمر لوجوب خدمة الأبء بخلاف 
غيره فإنه عدوان حض . تأمل . وينبغي تقيبده بما لو أوقد النار في يوم ريح» أو نار لا 
يوقد مثلهاء أو كانت أرض الجار قريبة» بحيث يصل إليها شرار النار غالبأء وإلا قلا 
ضمان على المالك لو فعل ذلك كما قي جامع الفصولين» فكذا يفعل ابنه بأمره قوله: (أو 
سيداً) أي والمأمور قنه قوله: (أو المأمور صبياً) كما إذا أمر صبياً بإتلاف مال الغير فأتلقه 
ضمن الصبي ويرجع به على الآمر. أشباه. وني الخانية: حر بالغ أمر صبيا بقتل رجل 
فالدية على عاقلة الصبي» ثم يرجعون على عاقلة الآمرء قلو الآمر صببياً أيضاً فلا رجوع 
ولو عبداً مأذوناً لا يضمن الآمر اه ملخصاً. 

وفي جامع الفصولين: قال لصبي اصعد هذه الشجرة فانفض لي ثمرها فصعد فسقط 
تجب ديته على عاقلة آمرهء وكذا لو أمره بحمل شيء أو كسر حطب بلا إذن وليهء ولو لم 
يقل اصعد لي بل قال اصعدها وانفض لنفسك أو نحوه فسقط ومات فالمختار هو 
الضمانء وقيل لا ضمان اه قوله: (أو عبداً أمره بإتلاف مال غير سيله) أو بالإباق أو 


كتاى الغسيٍب ١١ب‏ ظ 


وإذا أمره بحفر باب في حائط الغير غرم الحافر ورجع على الآمر. أشباه. 

(استعمل عبد الغير لنفسه) بأن أرسله في حاجته (وإن لم يعلم أنه عبد أو قال 
له ذلك العبد) الذي استعمله (إني حرٌ ضمن قيمته إن هلك) العبد. عمادية. 
'وفيها: جاء رجل إلى آخر فقال إن حرٌ فاستعملني في عمل فاستعمله فهلك ثم ظهر 
أنه عبد ضمنه علم أو لم يعلمء هذا إذا استعمله في عمل نفسه (ولو استعمله لغيره) 
أي في عمل غيره (لا) ضمان عليه لأنه لا يصير به غاصباء كقوله لعبد ارق هذه 
الشجرة وأنثر المشمش لتأكله أنت فسقط لم يضمن الآمرء ولو قال لتأكله أنت وأناء 
ضمن قيمته كله لأنه استعمله كله في نفعه. 


بقتل نفسه كما مرء فلو أمره بإتلاف مال سيده لا يضمن كما مر أيضاً. قال الحموي: إذ 
لو ضمن لرجع على سيد العبد بما ضمنه لسيده ولا فائدة فيه اه قوله: (وإذا أمره) 
الضمير المنصوب يعود إلى المأمور لا بقيد كونه صبياً أو عبداً قوله: (ورجع على الآمر) 
أفاد في التاترخانية أن الرجوع فيما إذا قال له احفر لي بزيادة لفظة هلي2 أو قال في حائطي 
أو كان ساكناً في تلك الدار أو استأجره على ذلك لأن ذلك كله من علامات الملك» وإلا 
فلا يرجع لأن الأمر لم يصح بزعم المأمور اه. وعليه فلو قال احفر لي في حائط الغير أو 
علم أنه للغير لا يرجعء فإطلاق الشارح في محل التقييدء فتنبه . 

نثمة: في الهندية عن الذخيرة: أمر غيره أن يذبح له هذه الشاة» وكانتث للعاره 
ضمن الذابح علم أو لاء لكن إن علم لا يكون له حق الرجوعء وإلا رجع اه. وفي 
البزازية: أمر أجيره برش الما في فناء دكانه فرش فما تولد منه فضمانه على الآمر» وإن 
بغير أمره فالضمان على الراأش اه. 

قلت: فصارت المسثنيات ثمانية» ويزاد تاسعة» وهي ما قدمناه قريب عن الرملي» 
والتتبع ينفى الحصر قوله: (استعمل عبد الغير) ومثله الصبي كما مرء فلو غصب حرا 
صغيراً ضمن إلا إن مات. حتف أنفه: فلو غرق أو قتله قاتل ضمن أه. جامع الفصولين 
قوله: (لنفسه) زاد في البزازية قيداً آخر ونصه: استخدام عبد الغير إذا اتصل به الخدمة 
غصب لقبفه بلا إذنه» حتى إذا هلك من ذلك العمل يضمنء وإن لم تتصل به الخدمة لا 
يضمن» علم أنه عبد الغير أو لا اه قوله: (وفيها الخ) مكرر مع المتن ح» إلا أن يقال: 
قصد بنقلها توضيح المتن قوله: (أي في عمل غيره) أي ولو كان ذلك الغير نفس العيد 
وحذه كما يدل عليه ما بعذه قوله: (لم يضمن الآمر) لعله مبني على خلاف المختار الذي 
قدمناه عن جامع الفصولين» إلا أن يدعي الفرق بين الصبي والعبد. فليتأمل قوله: (لأنه 
استعمله كله في نفعه) هذا ما علل به قاضيخان حين أفتى بالضمان» ووجهه أن نفع الآمر 
لايحصل إلا باستعمال العبد كله لعدم تجزيه وإن قصد العبد نفع نفسه أيضأء ولأنه لم 


تف كتاب الغصبي 


(غلام جاء إلى فصاد فقال أفصدني ففصده فصداً معتاداً) فغيره بالأولى (فمات 
من ذلك ضمن قيمة العبد عاقلة الفصاد. وكذلك) الحكم في (الصبي نجب ديته على 
عاقلة الفصاد) عمادية. . 

فرع: غصب عبداً ومعه مال المولى صار غاصباً للمال أيضاء بل قالوا: 
و لل سخللاف ىا عمادية. وفي 0 -- 


ون متا سلمة لالطو لق د 


0 ل بَقِيَِةَ وَالمججِمُوعٌ مِنْه يحضرٌ 


يصعد إلا بأمره يوضحه ما في العمادية أيضاً: غلام حمل كوز ماء لبيت مولاه بإذنه فدفع 
إليه رجل كوزه ليحمل ماء له من الحوض فهلك في الطريق» قال صاحب المحيط مرة : 
يضمن نصف القيمةء ثم قال في المرة الثانية : كلهاء لأنه نسخ فعله فعل المولى اه. فحيث 
ضمن الكل مع أن العبد في خدمة المولى يضمن في مسالتنا بالأولى قوله: (فغيره بالأولي) 
كذا قاله في المنم؛ وظاهره أن العاقلة تضمنه أيضأًء وقد علل ضمان العاقلة في المعتاد في 
جامع الفصولين بأنه خطأاء وهل غير المعتاد خطأ أيضا؟ محل نظر فليحرر. وقدم الشارح 
المسألة في باب ضمان الأجير وذكر أنه لو فصد نائماً وتركه حتى مات من السيلان بيجب 
القصاص قوله: (ضمن قيمة العبد عاقلة الفصاد) لأن إذنه لا يعتبرء وظاهره ولو مأذوناً 
لأن ذلك ليس من التجارة» ومثله الصبي ط قوله: (صار غاصباً للمال أيضا) فلو أبق 
ضمن غاصبه المال وقيمته. فصولين قوله: (بل قالوا الخ) وجه الترقي أن الثياب تابعة 
لهء» بخلاف المال قوله: (بخلاف الحر) لأن ثيابه تحت يده. فصولين . وفي البزازية : 
ضرب عد وسقط حتى مات» قال عمد: يضمن ماله وثيابه التي عليه اه: أي لفساد 
اليد. تأمل قوله: (ولو نسي الحرفات) جمع حرفة: أي في يد الغاصب قوله: (أو شاخ) 
أي صار شيخاأ أو عجوزاً لفوات وصف مقصود يزيد في المالية قوله: (يذكر) أي ضمان 
النقصان قوله: (ولو علم الدلال الخ) قال الشرنبلالي عن القنية : الدلال إذا علم القيمة 
ونقص منها المباع للخزانة السلطانية أو للأمير بما لا يتغابن فيه يضمن النقص» وخرج 
على هذا تقويم شهود القيمة والقسمة وشيخ الصحافين ونحوهم لأموال الأيتام والأوقاف 
الخراب للأمراء والنواب والحاكم كما هو المعتاد» ويظهر فيه الغبن الفاحشء وقد يعلم 
القاضي حالهم سيما في الاستبدالات من جهتي المسوغ والقيمة» وحيتئذ ينبغي القول 
بتضمين القاضي أيضاً اه قوله: (ومتلف إحدى فردتين) المراد أحد شيئين لا ينتفع 
صاحبهما الانتفاع التفير إلا يما مدا اتمعسرامي باك وزو حي حت أو مكقت ارا 
(يسلم البقية) أل من البقية نتمة نتمة الشطر الأول: أي يدفع للخاصب الفردة البقية: أي 


كتاب الشفعة ا 


قلت: وعن أبي يوسف : لا يضمن 2 الخنف التي أتلفها . وف البزازية : هو 
المختارء وأقره الشرنبلالي وذكر ما يفيد أن السلطان ليس بقيدء وإنه ينبغي القول 
خمين القاضي أرسا ميها ل تيدان ولاه مال برح :ذا سانل وله أغن: 
كتاب الشفعة() 
مناسبته تملك مال الغير بغير رضاه (هي) لغة: الضمء 


الياقية إن شاء ويضمنه قيمة المجموع. وقال بعضهم: يمسك الباقية ويضمن الثنتين قوله : 
(وأقره الشرنبلالي) أي في شرحه على النظم قوله: (وذكر ما يفيد أن السلطان الخ) أي 
الواقع في النظمء وقدمنا عبارته أنفا. 
خائمة: غصب السلطان نصيب نصيب أحدهم من شرب أو دار وقال لا أغصب إلا نصيبه 
فهو بيتهم جميعاً. فصولين. لكن في التاترخانية : المختار أن غصب المشاع يتحقق ١‏ تشبث 
رجل بالثوب فيجذبه صاحبه فاتخرق ضمن الرجل نصف الثوب. قام فانشق ثويه من 
جلوس رجل عليه ضمن الرجل نصف الشق» وعلى هذا المكعب دخلت دابة زرعه 
نأخرجها ولم يسقها بعد ذلك لم يضمن هو المختارء وإن ساقها بعد ما أخرجها يضمن 
سواء ساقها إلى مكان يأمن فيه منها على زرعه أو أكثر منهء وعليه الفتوى . 
ماتت دابة لرجل في دار آخر إن لجلدها قيمة يخرجها المالك والأقرب الدار. قال 
مشايخنا رحمهم الله تعالى: الغاصب إذا ندم ولم يظفر بالمالك يمسك المغصوب إلى أن ينقطع 
رجاؤه فيتصدق به إن شاء بشرط أن يضمن إن لم يجر صدقتهء والأحسن أن يرجع ذلك 
إلى الإمام لأن له تدبيراً ورأياً في مال الغيب. الكل من التاترخانية. والله تعالى أعلم» وله 
٠‏ الحمد على ما علم. 
كتاب الشفعة”9) 
قوله: (مناسبته الخ) أي مناسبته للغصب» ولم يذكر وجه تقديمه عليها مع أنها 
مشروعه” " ببخلافه» وهو كثرة وقوعهء وأنه قد يدخل في العقار والمنقولء بخلافها لا قال 
في السعدية: إن بيان وجه تأخيره عن المأذون يغني عنه قوله: (هي لغة الضم) قال 
)1١(‏ الشفعة لفة: قال صاحب المطالع»: الشفعة: مأخوذة من الزيادة: لأنه يقم ما شفع فيه إلى نصيبه؛ هذا 
قول ثعلب. كأنه كان وتراً فصار شفعاً. والشافع: هو الجاعل الوتر شفَعاًء والشفيم بمعنى فاعل . انظر: 
الصحاح 1778/7+ المغرب 48/١‏ 8» المصياح الثير .580/١‏ اصطلاحاً: . عرفها الحنفية بأنها: ضم ملك 
البائع إلى ملك الشفيع وتثبت للشفيع بالثمن الذي بيع به رضي المتبايعان أو شرطا. عرفها الشافعية بأنها: حق 
تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث فيما ملك بعوض. عرفها المالكية بأنها: استحقاق 
شريك أنخد مبيع شريكه بثمنه . عرفها الحنايلة بأتها : استصقاق انتزاع الإنسان حصة شريكه من مشتريها بمثل 
لمنها. أنظر: الاختيار 65/7: فتح القدير: 2558/4 المبسوط 4*/11. حاشية البيجرمي 779 4115 منح 
الحليل ”/ 285 الانصياف 5م 6 5, الكاني 7/7 115, - 
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(؟) آنفق العلماء عل أن .الشفعة مشروعة لدفع ضرر الدخيل عن الأصيل وإنما يتحقق هذا القرر عند اتصال 
ملك الشفيم بالمبيع . :ثم اختلفوا بعد ذلك في تحقيق الضرر الذي قصصد الشارع رفعه بالشفعة» فقال الإمام 
الشافعي ومن تبعه رحمهم الله: اللقصود الضرر اللاحق بالقسمة؛ لأن كل واحد من الشريكين إذا طالب 
شريكه بالقسمة كان عليه في ذلك من المؤنة والكلفة والغرامة والضيق في مراقق المنزل ما هو معلوم فإنه قبل 
القسمة ربما ارتفق بالدار والأرضص كلها وبأي موضع شاء منهاء فإذًا وقعت الحدود ضاقت به الدارء وقصر 
مل موضم مئها وقي ذلك من الضرر عليه ما لا خفاء بهء فمكن الشارع بحكمة ورحمة من رفع هذه المقيرة 
عن نفسه بأن يكون أحق بالمبيع من الأجنبي الذي يريد الدخول عليه» وم يمل الشارع للشخص أن يبيع 
نصيبه حتى يؤذن شريكهء فإن باع وم يؤذنه فهو أحدق به كما استفيد من الحديث الذي رويناه عن جابر وإن 
أذن في البيم» وقال لا غرفي في فيه لم يكن له الطلب بعد البيع. هذا مقتضى حكم رسول الله صل الله عليه 
وسلم ولا معارض له يوجه. وهو الصواب المقطوع يه. قال في أعلام الموقعين: وهله طريقة من يرى أنه لا 
شفعة إلا فيما يقيل القسمة اه. وقال أهل مكة: إنما شرعت الشفعة لرفع الضرر اللاحق بالشركة فإذا كنا 
شريكين في عين من الأعيان يإرث أو هية أو وصية أو ابتياع أو نحو ذلك ثم يكن رفم رر أحدهما بأولى من 
رفع ضرر الآخرء فإذا باع نصيبه كان شريكه أحق بهء من الأجنبي إذ في ذلك إزالة رره مع عدم تضرر 
صاحبهء فإنه يصل إلى حقه من الثمن: ويصل هذا إلى استبداره بالمبيع» فيزول الغرر عنهما جميعأء وهذا 
ملهب من يرى الشفعة في الحيوات والثياب والشجر. والواهر:؛ والدرر السغار التي لا يمكن قسمتها. 
واحتجوا تقولهم هذا بحديث جابر الصصيح (قضى رسول الله صل الله عليه وسلم بالشفعة في كل مالم 
يقسمة وهلا يتتاول امتقول والعقار قالوا ولآن الضرر بالشركة فيما م بنقسم أبلغ من القرر بالعقار الذي يقيل 
القسمء فإذا كان الشارع مريداً لرفع الضرر الأدنىء قالأعل أولى بالرفم» ولو كانت الأحاديث مختصة بالعقار 
والعروغن المنقسمةء فإئبات الشفعة فيها تنبيه على ثبرتها فيما لا يقبل القسمة لكن المشهور عن الإمام مالك 
رحمه الله أنها لا تهوز في كل النقولات بل في نوع منها. والحنفية موهوماً رضوان الله عليهم يقولون: الغمرر 
الذي قصد الشمارع رفعه هو ضمرر سوء الحوذر والشركة في العقار والأرض فإن امار قد يسيء الجوار غالياً 
فيعل الجدار ويتيم العقار. ويمئع ضوء التهار؛ ويشرقف عل العورة؛ ويطلع على العترة ويؤذي حجاره بأنواع 
الأذى: ولا يأمن جارء بوائقه . كما قال الفقهاء . وهذا مما يشهد به الواقع. ولا يظلن لان أن ضرر الدخيل 
مرهوم ربما يكون وريما لا يكون؟ لأنه بميز عاقل فيمنعه عقله من الإضرار بالغير وضرر المشتري . وهو أخل 
الملك منه يلا رضاه . متحقق فلا يلتزم الضرراتدحقق دقع الغرر الموهوم: ولو كان رر الدخيل موجوداً لا 
مرهوماً يمكن دفعه بالمرائعة إلى السلطات أو بالمقابلة لا يظنء فإن ضمرر الدخيل ليس موهوماً بل هو غالب 
فإن الإنسان لا يمكنه الانتفاع بملكه مذة عمرءء ولا يتأذى من جاره فنحن نرفع آلضرر قبل حلوله؟ لأنه إذا 
نزّل ربما يمكن دفعه وربما لا يمكن» فلا فائدة إِذأ في الاشتغال بالدفع والضرر الذي يلحق من جهة الدخيل 
بعضه ظاهر وبعشه باطن» فلا يمكن رقع جميع ذلك إلى السلطان وفيه حرجء وريما ممصل في المقابلة ضرر 
فوق ضرر سوء الصحبة. وقد يعترضص بالمملوك بالإرث والهبة والوصية فإنه لا شفعة فيها مع وجوه العلة» 
فلا يصلح ما ذكرتموه حكمة . فتقول عدم الثبرت في هذه الأشياء لقلة وجودها وترتب الأحكام الشرعية التي 
يتعلق الابتلاء بها إنما هو على الحوادث التي كثر وقوعهاء وأيضاً فإن الشفعة لا يخلو إما أن يثبت فيها بعوض 
أو بغير عرض» وكل من الشقين باطل . أما بطلان الشق الأول فلأن الإرث والهبة . التي تكون بغير عوض 
والوصية لا تكون بإزاء المالء فالشفيع إن استسقها بالعوض لزم الاستحقاق في الأشياء التي يكون استسقاقها 
بلا عرض بالعوصض هذا خلف: وأما بطلان الشق الثاني فلأن الشفيم إن استحقها بغير عوض يلزم ثبوت 
الشفعة بغير عوضء وهذا غير مشروع في الشفعةء وعلل وجه العموم فهو ححق أوجبته الشريعة لدفع المضارة 
' بين الناس في معاملتهم وني صحبتهم» وفي معيشتهم. وهو عل ما نرى معقول فالئاس كما قلنا آثفا مختافو 
المشارب في العبحبة ونظام المعاملة: والجاورة: فإن سوء الجوار أشدذ العذاب في التقدير والترجيح. 
() وم ينكر أحد ثبوتبها في الشريعة الإسلامية ما نقل عن أي بكر الأصم من إنكارها والعمل بها جبارٍ من > 


الزيلعي: مأخوذة من الشفع» وهو الضم ضد الوترء ومنه شفاعة النبي يله للمذنبين لأنه 
يضمهم بها إل الفائزين. يقال: شفع الرجل شفعاً: إذا كان فرداً فصار ثانيأء» والشفيع 
يضم المأخوذ إلى ملكه فلذلك سمي شفعة اه. 


وفي القهستاني: هي لغة فعلة بالضم بمعتى المفعول اسم للملك المشفوع يملك اه. 


> إبتداء الإسلام للآن. والأحاديث في هذا الباب كثيرة ومن جابر (أن النبي صل الله عليه وسلم فقى 
بالشفعة في كل مالم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) رواه أحمد والبخاري وعنه (أن النبي 
حل ال عله وصلم قفي بلقن ف كل فركا ل عم رينة أن جبائط لانعز 0 أدتيبيع حو يؤذن اخريكه : 
فإن شاء أخذء وإن شاء ترك؛ فإن باعه ولم يؤذنه فهر أحق به) رواه ملم والتسائي وأبو داود وعن عبادة بن 
الصامت (أن النبي عصلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة بين الشركاء في الأرقين والدور) رواء عبد الله بن أحيد 

في المسندء وعن الشريد بن سويد له قال: (قلت يا رسول الله أرض ليس لأحد فيها شرك ولا قسم إلا 
الجوار؟ فقال: امار أحق بصقيه ما كان) وعن عمرو بن الشريد: (وقفت على سعد بن أي وقاض فعجاء 
المسور ابن ترمة ثم جاء أبو رافح مولى الثبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا سعد ابت مني بيتي في دارك: فقال 
سعد: والله ما أبتامها فقال المسور: والله لتبتاعنها فقال سعد: والله ما أزيدك مل أربعة آلاف منجمة (أو 
مقطعة» قال أبو رافع: تقد أمطيت بها خسمائة دينار» ولولا أن سمعت رسول اله صل الله عليه وسلم 
يقول: الجار أحق بصقيه مآ أمطيتكها بأربعة الاف» وأنا أعطي بها خسمائة ديار فأعطاها إياه) رواء 
البخاري. وروى الزهري عن أي ثكمة عن جابر عن النبي صل الله عليه وسلم: (الشفعة فيما لم يقسم فإذا 
وفعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) وهذه الأحاديث كلها تدل على أصل ثبوت الشفعة . ولقائل أن 
يقول: قال الله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينككم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) فعلة حرمة 
الآكل عل ما نصه تعالى هو عدم وجدإن التراضي علة قطعية في تحريم التصرف قي امال المأخوذ عن مالك بلا 
راف والعلة القطعية تدل على قطعية الحكم في جميع الفروع» فكيف يعارض الآثار الظنية المروية في جواز 
الشفعة؟!. فتقول: كثرت أخبار الآحاد والرويات في جوازها حتى صار عتوائر المعتىء وانعقد الإجماع عل 
جوازها أيفاً فوجب الصرف إليه؛ لأن جوازها ثبت بدليلين قطعيين: الأول العوائر المعنوي في الأخبار 
المروية ع والثاني الإأحماع المتعقد فلا يعارضه العلة المنصوصة أه. وقد اختلفت عيارة العلماء في توجيه شرعتهاء 
فيعضهم يرى أن القياس يأبى جوازها؛ لأا تملك على المشتري ملكه الصحيح بغير رقياف فإنه نوع عن 
الأكل بالباطل وهو ممنوع قال تعال: يا أيها الذي آمنوا لا تأكئوا أموالكم بينكم بالباطل» الآية» وقال صلى 
لله عليه وسلم: ١لا‏ يمل مأل آمرىء مسلم إلا يطيب نفسه عنه»؟ ولأنه بالأخد يدفم الضرر عن نقسه عل 
وجه يلحق الغسرر بالمشتري في إبطال ملكه عليهء وليس لأحد أن يدفم الضرر عن نقسه بالإضرار يغيره. 
ويعضهم يرى أنها أصل في الشرع ثابتة على وفق القياس؟ لأن دفع الضرر عن المسلم ليس أمرأ غير معقول بل 
هو جائر على مقتقى العقل والشرع قال عليه الصلاة والسلام: دلا ضرر ولا ضرار في الإسلام» قال العيني في 
كتابه البئاية شرح الهداية: إن هذا هر الأصم. وقال أبن القيم في تأبيد ثيوت الشفعة على أصل الشرع 
والمعقرل ها نصه: إنما كان الأصل عدم انتزاع ملك الإنسآت مته إلا برضاء لا فيه من الظلم له والإضرار به 
فأما ما لا يتضمن ظلماً ولا إضراراً بل مصلحة له بإعطائه الثمن فلشريكه دفع ضرر الشركة عنهء فليس 
الأصل عدمه بل هو مقتى أصول الشريعةء فان أصول الشريعة توجب المعارضة للحاجة والمصلصة الراجحة 
وإن م يرض صاحب المالء وترك معارضة ها هنا لشريكه مع كونه قاصداً للبيع ظلم منه وإضرار بشريكه فلا 
يمكن الشارع منهء بل من تأمل مصادر الشريعة ومواردها تبين له أن الشارع لا يمكن هذا الشريك من نقل 
نصيبه إلى غير شريكه وأن يلحق به الضرر من عثل ما كان عليه أو أزيد منه مع أنه لا مصلحة له في ذلك أه. 


8 اكاب الشفمة 
وشرعاً: (تقليك البقعة جيراً على المشتري بما قام عليه) بمثله لو مثلياً» وإلا فبقيمته 
(وسببها اتصال ملك الشفيع بالمشتري) بشركة أو جوار. (وشرطها: أن يكون المحل 


وأفاد في المغرب استعمالها في المعنيين وأنه لم يسمع من الشفعة فعل» وأما قولهم: الدار 
التي يشفع بها فمن استعمال الفقهاء قوله: (وشرعاً تمليك البقعة) الأولى ما وقع في الكنز 
وغيره #تملك» لأنه من أوصاف الشفيع» وهو مالك لا مملك» بل الأولى ما في غاية البيان 
أنها عبارة عن حق التملك» إذ ولا هذا المضاف كما قال قاضي زاده في تكملة الفتح لزم 
أن لا يكون لقوله وتستقر بالإشهاد صحة» لأن التملك لا يوجد بدون القضاء أو الرضاء 
وأيضاً فإن حكمها جواز الطلب وحكم الشيء يعقبه أو يقارنه. فلو حصل التملك قبل 
الطلب نزم تحصيل الحاصل» والمراد البقعة أو بعضها ليشمل ما إذا اشتراها أحد شفعائها 
كما سيأي قوله: (جبراً على المشتري) ليس للاحتراز عما لو رضي بذلكء. بل لأآن الغالب 
عدم رضاه كما أشار إليه القهستاني. أبو السعود. وأفاد ابن الكمال أن المراد به عدم 
اعتبار الاختيار» لا أنه يعتير عدم الاختيار» واحترز بقوله على مشتريه عما ملكه بلا 
عوض كما بالهية والإرث والصدقةء أو بعوض غير عين كالمهر والإجارة والخلع والصلح 
عن دم عمذء ودخل فيه ما وهب بعوض فإنه اشتراء انتهاء . فهستاني . وبه ظهر أنه ليس 
الأولى تركه بل زيادة البائع: لأنه قد يكون جبراً عليه إذا أقرٌ بالبيع وأنكر المشتري. وفي 
الفتاوى الصغرى: الشفعة تعتمد زوال الملك عن البائع لا على ثبوته للمشتري» ولذا ثثت 
إذا باع بشرط الخيار للمشتري اه. قافهم قوله: (بما قام عليه) يعني حقيقة أو حكما كما 
سيأي في الخمر وغيره. طوري. والمراد ما لزم المشتري من المؤن بالشراءء وبه يعلم ما في 
كلام العيني كصاحب الدرر من القصور حيث قال بما: أي بالثمن الذي قام عليه» فلو 
أبقى المتن على عمومه لكان أولى. أبو السعود قوله: (وسبيها الخ) قال الطوري: وسببها 
دفم الضرر الذي يتشا من سوء المجاورة على الدوام من حيث إيقاد النار وإعلاء الجدار 
وإثارة الغبار أه. 

والظاهر أنه سبب المشروعية» وما ذكره المصنف سبب الأخذ. تأمل . لا يقال: ما 
ذكر ضرر موهومء والأخل من المشتري ضرر محقىٌ به. لأنا تقول: هو غالب فيرفع قبل 
وقوعهء وإلا فريما لا يمكن رفعه» وما أحسن ما قيل: 

كَمْ مَعْسَر سَلِمُوالَُمْيؤْذِهِمْ سَبُعٌ وَمَانَرَى أَحَدالَمْ يُوْؤْوِبَشرٌ 

قوله: (بالمشتري) بفتح الراء قوله: (بشركة أو جوار) متعلق باتصال» وشمل 
الشركة في البقعة والشركة في الحقوق كما يأتي» وشمل قليل الشركة وكثيرها كالجوار» نبه 
عليه الإتقاني ط قوله: (وشرطها الخ) المراد بالعقار هنا غير المنقول. فدخل الكرم والرحا 
والبئر والعلو وإن لم يكن طريقه في السفل» وخرج البناء والأشجار فلا شفعة فيهما إلا 


كتاب الشفعة يلض 


عقاراً) سفلاً كان أو علوأًء وإن لم يكن طريقه في السفل لأنه التحق بالعقار بما له 


بنبعية العقار وإن بيع بحق القرار. در منتقى» ويشترط كونه عملوكاً كما علم ما قدمه 
ويأقي فخرج الوقف» وكذا الأراضي السلطانية لا العشرية والخراجية» إذ لا ينافي ذلك 
الملك كما سئذكره قبيل الباب الآي» وكون العقد معاوضة: وزوال ملك البائع عن المبيع 
فلا شفعة في بيع بخيارء وزوال حق البائع قلا شفعة في شراء فاسدء وملك الشفيع لا 
يشفع به وقت الشراءء وعدم الرضا من الشفيع بالبيع ولو دلالة كما يعلم ذلك كله ما 
بأني قوله: (وإن لم يكن طريقه في السفل) أي طريق العلو المبيع . 

قال في الذخيرة: فإن كان طريقه في السفل فالشفعة بسبب الشركة في الطريى9", 


)2 بعد أن أنفق الحلفية ومعارضوهم على ثبوت حق الشفعة اختلفوا في تحقيق الضرر الذي قصد الشارع رفعه 
بالشفعة» وهذا ينتج طبعاً من له حق الشفعة: فلما قال الحنفية: هو ضرر سوء الجوار والشركة في العقار 
أثبتوا للشريك والجمار حقاً . وما قال الشافعية: هو ضرر الفسمةء وقال المالكية هو فسرر الشركة لم يثبتا لغير 
الشرييك في الملك ححقاً. ومما يناسب ذكره هنا قبل أن ندل بحجة . كل فريق . بيان مقصود الفقهاء من الشركاء 
والجيران أشريك خاص وجار كذاك. أم مطلق شريك وجار؟ قالوا: الشركة في الشفعة على نوعين. شركة في 
نفس العقار المبيع. وخلطه أو شركة في حقوقه. فالشركة في نفس العقار المبيع هي أن يكون للشفيم خصة 
شائعة فيه قليلة كانت أو كثيرة؛ فإن كانت حصة مفرزة عن العقار فلا يكون شريكاً فيه» والمشارك في أرض 
حائط الدار يعتير مشاركاً في نفس العقار , أما الخلطة أو الشركة في حقوق العقار المييع فهي عبارة عن الشركة 
في ححق الشرب الخاص أو الطريق الخاص سواء كان الطريق خاصاً بدار واحد أو بجملة دور مفتوحة أبوابها في 
زقاق غير نافل: فإذا بيعت دار في زقاق غير نافذل فجميع أهله شفعاء يستوي فيه الملاصق والمقابل؛ والأعلل 
والأسفل. والشرب الخاص قيل: إن النهر الصغير الذي لا تجري فيه السفن وقيل: الخاص عا يتفرق ماؤه بين 
الشركاء؛ ولا يبقى إذا اتتهى إلى آخر الأراضي»: ولا يكون له منفذ. والعام ما يتفرق ويبقى له منفدء وعامة 
المشابخ على أنه ما كان شركاؤه لا يمصون: واختلقوا فيما لا يخصى فقدره بعضهم بخمسمائة: والبعيض 
بمائة» والبعض بأربعين: وقدره آخرون بعشرة» والأصح أنه مغرض إلى رأي المجتهدين في كل عصر. 
والطريق الخاص هو الذي لا ينفذ والمراد بذلك أن يكرن بحيث يمنم أهله من أن يستطرق غيرهم فلو كان فيه 
مسجد لنافل. أما الطريق العام فلا شفعة به تصاحب الملك المقابل للعقار الميبع: ولو تقاريت الأيواب؟ لأن 
التقارب لا عبرة له إلا في التقديم في الصدقة. أما الشفعة فالمعتير فيها هر القرب راتصال أحد الملكين بالآخر 
وذلك في الجار الملاصتى سواء كان باب دار في طريق المببع أو في غيره. والجار هو من له عقار متصل بالعقار 
المبيع» والملاصق من جانب واحد ولو بشبر كالملاصى من ثلاثة جوانب فهما سواءء أما لو كان عقار الجار 
منفصلاً عن العقار المببع أنفصالاً تامأ ولو بقدر شبر أو أقل فلا يكون جاراً مستسقاً للشفعة» وقيل إن كان 
الغاصل صغيراً بحيث لا يصمح أن يكون ممراً ثبتت الشفعة للجوار حكماء وإلا فلا شقعة: والأول هو 
المعتمد؛ وإن كان السفل لشخص والعلو لآخر يعتبر كل منهما جاراً ملاصقاً: وهذا إذا كان ممر كل منهما 
منفصلا عن الآخر أما إذا كان ممرهما واحداً فيعتبر كل منهما شريكاً للآخر في حت المرور» ومن كانت له خشية 
موضوعة على حائط لا ملك له فيه أو كان شريكاً في خشية موضوعة على حائط يعتير جاراً ملاصقاً: وكذلكِ 
الشريك في بناء الحائط دون الأرض القائم عليها يعتبر جاراً ملاصقاً لا شريكاً؛ لآن الشركة المعتيرة هي الشركة 
في العقار لا في المنقرل. فالحاصل أن من له حق الشفعة هم . الشريك في الملك . والشريك في حقوقه والجارء 
فالأول متفق عليه بين الجميع لما روي في شأنه من حديث ولا فيه من العلة التي ارتضاها كل فريق. وأما الثاني 
والثالث فعلى الخلاف . فالشافعية والمالكية لا يرون لهما شفعةء والحنفية يثبتوتها لهما الشقعة لمحمود أبو سعدة. 


14 كتاب الشفعة 


توح كرت درر. 

قللث: وأما ما جزم به ابن الكمال في أول باب ما١هي‏ فيه من أن البناء إذا 
بيع مع حق القرار يلتحق بالعقار فرده شي ةكد وأفتى بعدمها تبعاً للبزازية 
وغيرهاء فليحفظ . 


وإن في السكة العظمى فبسبب الجوار»ء وإن لم يأخذ صاحب العلو السفل بها -حتى أنهدم 
العلو فعلى قول أبي يوسف بطلتء لأن الجوار بالاتصال وقد زال» كما لو باع التي يشفع 
بها قبل الأخذ. وعلى. قول محمد تجب» لأنها ليست بسبب. البئاء بل بالقرار وحق القرار 
باق» وإن كانت ثلاثة أبيات بعضها فوق بعض وباب كل إلى السكة فبيع الأوسط تثبت 
للأعلى والأسفلء» وإن ببع الأسفل أو الأعلى فالأوسط أولى اه ملخصاً قوله: (بما له من 
حق القرار) لأن حق التعلى يبقى على الدوام وهو غير منقول فتستحق به الشفعة كالعقار. 

زيلعي. وظاهره ترجيح قول محمد امار قوله: (إذا بيع مع حق القرار) كاليتاء في الأرض 
السلطانية أو أرض الوقف المحتكرة قوله: (فرده شيخنا الخ) اقتضر في الرد على الاستناد 
إلى النقل ء وكان ينبغي إبداء الفرق بينه وبين مسألة العلو للإيضاحء ولعله أن البناء فيما 
ذكر ليس له حق البقاء على الدوام بل هو على شرف الزوال» لما قالوا: إن الأرض 
المحتكرة إذا امتنع المحتكر من دفع أجرة الثل يؤمر برفع بنائه وتؤجر لغيره وكذا يقال في 
السلطانية : إِذا أمتنع من دفع ما عيئه السلطانء بشلاف حق التعلي فإنه يبقى على الدوام 
كما مر. وبه اتدقع ما ذكره ح من أن تعليلهم إلحاق العلو بالعقار بأن له حق القرار يؤيد 
أبن الكمال أه. فتأمل قوله: (تبعاً للبزازية وغيرها) ففي البزازية: ولا شفعة في الكردار: 
أي البناء: ويسمى بخوارزم حق القرار لأنه نقلي كالأراضي السلطانية التي حازها 
السلطان لبيت امال ويدقعها مزارعة إلى الناس بالنصف فصار لهم فيها كردار كاليناء 
والأشجار والكيس بالتراب فبيغها باطل» وبيع الكردار إذا كان معلوماً يجوز لكن لا شفعة 
فيه اه ملخصاً. ونحوه في النهاية واللخيرة. 

وفي التاترخانية عن السراجية: رجل له دار في أرض الوقف فلا شفعة لهء ولو باع 
هو عمارته فلا شفعة لخاره أه. 


مَطْلَبٌ في الكلام عَلَ الشْفْمَةٍ في البنَاءِ تَخْوّ الأْض الْمُسْتَكَرة 
هذا العو بود و0 الكمال وجزم بخطأ من أفتى 
بأنه لا شفعة في البناء في الأرض المحتكرة ة كالطوريء إذ لا سند له في فتواهء ثم استدل 
بما في شرح المجمع الملكي : لو بيع النخل وحده أو البناء وحده فلا شفعة لأعهما لا قرار 
لهما بدون العرضة. قال: فتعليله كالصريح في ثبوت الشفعة في البناء في المحتكرة لما له 
من حق القرار اه. واستدل قبل هذا أيضاً بما هو دليل عليه لا له كما تعرفه. وأما ما في 


كتاب الشفعة حش 


(وركنها: أخذ الشفيع من أحد المتعاقدين) عند وجود سببها وشرطها. 

(وحكمها: جواز الطلب عند نحقق السبب) ولو بعد سنين (وصفتها أن 
الأخيذ بها بمنزلة شراء مبتدأ) فيئبت بها ما يثبت بالشراء كالرد بخيار رؤية وعيب 
(تجب) له لا عليه (بعد البيع) ولو فاسداً انقطع فيه -حق المالك كما يأتي» أو بخيار 
للمشتري . 


شرح المجمع-فلا دليل فيه أيضاًء لأن التعليل المذكور لبيا الفرق بين بيع البناء أو النخل 
وحله وبين بيعه عنع غخله القائم فيه فإنه تثبت فيه الشفعة لوجود حق القرار على الدوام: 
بخلاف بيع البناء أو الشجر وحده ولو في الأرض المحتكرة كما علمته مما قررناه سابقاً» 
ويمكن أن يكون مراد ابن الكمال بحق القرار المحل القائم فيه فلا يكون فيه مخالفة لغير 
وفوله إذ لا سئد له في فعواه عجيب بعد ما قدمناه من النقول» ومما يدل عليه قطعا ما في 
الجامع الصغير أن بيع أرض عكة لا يجوز وإنما يجوز بيع البئاء فلا تجهب الشفعة. وروى 
الحسن عن أبي حنيفة أنها تجب» وهو قولهما وعليه الفتوى لأنه بام المملوك اه. 

قال في شرح الوهبانية : ولا يخفى أن مفاد هذا الكلام أن الشفعة فيها إنما تثبت بناء 
على الفول بأن أرضها مملوكة» لا أن مجرد البناء فيها يوجب الشفعة فيكون حكمه غالفاً 
لحكم غيره من الأبنية كما توهمه عبارة ابن وهبان اه: أي فإن عبارته توهم أن ثبوت 
الشفعة فيها لمجرد البناء فتجب» ولو قبل إن أرضها غير تملوكة فيخالف حكم غيره من 
الأبنية وليس كذلك» .بل ثبوتها خاص بالقول بملكيّة أرضها ليكون البناء تابعاً للأرض 
فلا يكون من بيع المنقول. 

والعجب من أبي السعود حيث استدل سهذا الكلام وجعله صريحاً فيما ادعاه مع أنه 
صريح بخلافه كما لا يخفى فإنه على القول بأن أرضها غير مملوكة فاليناء فيها له حق 
القرار على الدوام» ومع هذا لا شفعة فيه فكيف البناء في الأرض المحتكرة. لا يقال: 
يلزم من هذا عدم ثبوتها في العلو. لأنا نقول: البناء من المنقول بخلاف العلو كما مرء 
وأشار إليه الزيلعي فيما يأتي» فاغتنم هذه الفوائد الفرائد قوله: (ولو بعد ستين) مرتبط 
بقوله: #جواز الطلب» أي إذا لم يعلم بها ط قوله: (لا عليه) أي لا يجب عليه الطلب بهاء 
فالمراد بالوجوب الثبوت كما قال الإتقاني وله : (بعد البيع) لم يقل بالبيع لأنه شرط . ابن 
كمال قوله: (ولو فاسداً انقطع فيه حق المالك) بالهبة أو البناء .أو الغرس قوله: (كما يأتي) 
أول الباب الثاني قوله: (أو بخيار للمشتري) متعلق بمحذوف منصوب على الحالية عطفاً 
على قوله: #ولو فاسدا؟ المقرو بالواو الحالية لا على مدخول لو لفساد المعنىء لأنه نو كان 
الخيار للبائع أو لهما فلا شفعة اتفاقاء لأن المبيع لم يخرج عن ملك بائعهء بخلاف ما إذا 
كان للمشتري؛ وسيآتي تام الكلام على ذلك في الباب الثاني . 


(وتستقر بالإشهاد) في مجلسه. أي طلب الموائبة فلا تبطل بعده (ويملك 
بالأخل بالتراضي أو بقضاء القاضي) عطف على الأخذ لثبوت ملك الشفيع بمجرد 
الحكم؛ ؛ قبل الأخذ كما حرره منلا خسرو (بقدر رؤوس الشفعاء ء لا الملك) خلافا 


للشافعي (للخليط) متعلق بتجب (في نفس المبيع . ثم) إن لم يكن أو سلم 


وفي القهستاني عن قاضيخان: لا شفعة في ؛ »جود يس نه 
فوله: (وتستقرٌ بالإشهاد) أي بالطلب الثاني وهو طلب التقرير: والمعتى أنه إذا أشهد عليها 
لا تبطل بعد ذلك بالسكوث إلا أن يسقطها بلسانه أو يعجز عن إيفاء الثمن فيبطل 
القاضي شفعته» ولا بد من طلب الموائبة لأنها حق ضعيف يبطل بالإعراض فلا بد من 
الطلب والإشهاد. جوهرة قوله: (في مجلسه أي طلب الموائبة) هو أن يطلب كما سمع» 
وهذا هو الطلب الأول من الثلاثة الآتية» وفيه مخالفة لما قدمناه عن الجوهرةء ولقوله افلا 
تبطل بعده» لأن تأخير طلب التقرير مبطل لها أيضاً كما يأتي» وهو متابع لابن الكمال 
حيث قال: أراد بالإشهاد طلب المواثبة» لأن حق الشفعة قبله متزلزل بحيث لو أخر 
تبطلء وإذا لم يؤخر استقر: أي لا تبطل بعد ذلك اه. 
ويمكن أن يجاب عن عبارة الشارح بأن يقال: المراد بالإشهاد هو الطلب الثاني إذا 
كان في مجلس طلب الموائبة لما سيأني أنه حيئذ يقوم مقال الطلبين» لكن يبعده الضمير في 
جلسة؛ فإنه لو رجع إلى طلب الموائبة لزم عوده على غير مذكور. والظاهر أنه رأجع إلى 
الإشهادء وقد فسره بقوله «أي طلب الموائبة» فينافي حمله على الطلب الثاني . والعبارة 
الصحيحة أن يقال «ولو في مجلس طلب الموائبة» بزيادة #لو» وإسقاط الضمير وأداة 
التفسيرء ويكون المراد بالإشهاد الطلب الثاني كما قلناء فتدبر قوله: (قلا تبطل بعده) أي 
بتأخير الطلب الثانث وهو طلب التملك» إما مطلقاً أو إلى شهر كما يأتي قوله: (ويملك) 
بألياء المثناة التحتية . قال في الدرر: أي العقار وما في حكمه اه. ونحوه في المنح. والذي 
رأيناه في النسخ «تملك» بالتاء الفوقية» وعليه فالضمير يعود إلى اللققة للذكؤية أل قوله: 
(بالأخذ الخ) لأن ملك المشتري تم فلا ينتقل عنه إلا بأحدهما كالرجوع في الهبة» فلو 
مات أو باع المستحق بها أو بيعت دار بجنبها قبل الأخذ أو الحكم بطلت» ولو أكل 
المشتري ثمراً حدث بعد قبضه لم يضمنه . وتمامه في الجوهرة قوله: (عطف على الأخذ) 
موسا وساي سي : (كما حرره متلا خسرو) أي تبعاً 
من الشراح قوله: (بقدر رؤوس الشفعاء) لاستوائهم في استحقاق الكل لوجود علته 
فيجب الاستواء في الحكم» وشمل ما لو كان المشتري أحدهم وطلب معهم فيحسب 
واحذاً منهم ويقسم البيع بينهم كما في الوهبانية وشروحهاء وسيأتي في الباب الثاني قوله : 
ليان بريد كي ساي مستحق بأن لم يوجد أصلاء أو كان غائياً» 


كناب الشفعة اام 


(له في حق المبيع) وهو الذي قاسم وبقيت له شركة في حق العقار (كالشرب 
والطريق خاصين) ثم فسر ذلك بقوله (كشرب نهر) صغير (لا تجري فيه السفن 
أو كان حاضراً وسقطت شفعته بمسقط غير التسليم قوله: (له) متعلق بتجب ولم يعده 
الشارج لظهوره بعد ما نبه عليه فيما قبله» وقوله ةفي حق المبيع» متعلق بالضمير المجرور 
لعوده على الخليط وهو جائز عند بعضهم كقول الشاعر: الطويل 
* وَمَا هُوّ عَنْهَا بِالحَدِيثِ المرجم »* 

أي وما الحديث عنهاء والأولى إظهاره زاقتمان واه بأن يقول ثم للخليط في 
حقهء ولذا قال ابن الكمال: من قال ثم له في حق المبيع أضمر فيما حقه الإظهار وأظهر 
فيما يكفي فيه الإضمار كوله: (وهو الذي قاسم الخ) كذا في العيني : قال المرخوم الشيخ 
شاهين : فيه نظر لآن الخليط في حق المبيع أعم تمن قاسم أو لاء بأن كان خليطأ في حق 
المبيع من غير قسمةء ويمكن أن يجاب بأنه غير احترازي» فالمتن على إطلاقه أه. 

وأقول: بل هو احترازي لأنه قبل القسمة يستحقها من حيث كونه شريكاً في نفس 
المبيع لا في حقهء إذ الشريك في المبيع مقدم على الخليط في حقه. أبو السعود قوله: 
(كالشرب والطريق الخ) الشرب بكسر الشين: النصيب من الماءء وعطف القهستانٍ 
الطريق بثم وقال: فلو بيع عقار بلا شرب وطريق وقت البيع فلا شفعة فيه من جهة 
حقوقه» ولو شاركه أحد في الشرب وآخر في الطريق فصاحب الشرب أولى . قال في الدر 
المنتقى: ونقل البرجندي أن الطريق أقوى من المسيل فراجعه اه قوله: (لا نجري فيه 
السفن) قيل أراد به أصغر السفنء وعامة المشايخ على أن الشركاء على النهر إن كانوا 
يحصون فصغير وإلا فكبير. ثم اختلفواء فقيل ما لا يحضى خمسمائةء وقبل أربعون. وقيل 
الأصح تفويضه إلى رأي كل مجتهد في زمانه اه. كفاية ملخصاً. قال العيني: وهو 
الأشبه. وفي الدر المنتقى عن المحيط» وهو الأصح. وفيه عن النتف: فلو ياع حصته 
بشربها فالشفعة للخليط ثم لأهل الجدول ثم لأهل الساقية ثم لأهل النهر العظيم اه. 

أقول: أصل مياه دمشق من بردى» ويتشعب منه أنهار كقئوات بانياس وتوراء 
ويتشعب عنها لشرب البيوت طوالع»: وكل طالع قد يتشعب منه طوالع وهكذاء ومقتضى 
لي ا ا 
بردى الذي يسقي دمشق وقراهاء ومسافة ذلك أكثر من ثمان ساعات فلكيةء وعليه فلر 
ا وب ا ا 1 
أخذها بالشفعة» وفيه توسيع للدائرة جداًء فلا جرم كان الأصح الأشبه تفويضه لرأي 
المجتهد في كل زمان. والظاهر أن المراد بالمجتهد الحاكم ذو الرأي المصيب للعلم باتقطاع 
المجتهد المصطلح عليه. نعم على ما نذكره قريباً عن الهداية لا يلزم المحذورء والله تعالى 


فى كتاب الشقمعة 


وطريق لا ينفذ) فلو عامين لا شفعة عبما. 

بيانه: شرب نهر مشترك بين قوم تسقى أراضيهم منه بيعت أرض منها فلكل 
أهل للشرب الشفعة. فلو النهر عاماً والمسألة بحالها فالشفعة للجار الملاصق فقط 
(ثم لجار ملاصق) ولو ذمياً أو مأذوناً أو مكاتباً (بابه في سككة أخرى) وظهر داره 


أعلم قوله: (وطريق لا ينفل) فكل أهلها شفعاء ولو مقابلك والمراد بعدم النفاذ أن يكون 
بحيث يمنع أهله من أن يستطرقه غيرهم كما في الدر المتتقى» فلو فيه مسجد فنافذ حكماً 
إذا كان مسجد خطة لا محدثا . وتمامه في البرازية. فإن كانت سكة غير نافذة يتشعب منها 
أخرى غير نافذة مستطيلة لا شفعة لأهل الأولى في دار من هذه بخلاف عكسه. ولو 
كان نهر صغير يأخذ منه نهر أصغر منه فهو على قياس الطريق فلا شفعة لأهل النهر 
الصغير في أرض متصلة بالأصغر كما في الهداية وشروحهاء وخرج بالمستطيلة المستديرة 
ومر بيان ذلك وتوجيهه في متفرقات القضاء قوله: (شرب هبر) أي صغير قوله: (فلكل 
أهل الشرب) أي من ذلك النهر الخاص ومثله الطريق الخاصء فكل أهله شفعاء ولو 
مقابلا كما قدمناه. فالذي في أوله كالذي في آخره. إتقاني قوله : : (ثم لجار ملاصق) ولو 
متعدداً والملاصق من جاتب واحد ولو بشير كالملاصق من ثلاثة جوانب فهما سوأه. 
إتقاني. وني القهستاني: الملاصق المتصل بالمبيع ولو حكماً كما إذا بيع بيت من دار فإن 
الملاصق له ولأقصى الدار في الشفعة سواء اه قوله: (بابه في سكة أخرى) نافذة أو لا. در 
منتقى قوله : (وظهر داره لظهرها) أي لظهر الدار المشفوعةء وعبارة الهداية: وغيرها على 
ظهرهاء وهذا القيد غير لازمء وما ذكره الإتقاني وغيره أنه للاحتراز عن المحاذي معناه: 
ولو بينهما طريق نافذ» ل في الجوهرة: ثم الجار هو الملاصق الذي إلى ظهر المشفوعة وبابه 
من سكة أخرى دون المحاذي وبينهما طريق نافد فلا شفعة له وإن قربت الأبواب» لأن 
الطريق الفارقة تزيل الضرر اه. أبو السعود ملخصاً. أقول: إذ لو كان نحاذياً والطريق 
غير نافذ فهو خليط لا جار كما مر ويأتي قوله: (فلو بابه في تلك السكة) أي وهي غير 
نافذة كما سبق ط قوله: (كما مر) من قوله «وطريق لا ينفذ؟ . 

تنبيه : بينهما منزل في دار لقوم باع أحدهما نصيبه منه فشريكه فيه أحق» ثم الشركاء 
في الدار لأخهم أقرب. ثم في السكة؛ ثم للجار الملاصق . نباية وغيرها. قال أبو السعود: 
لأنها لدفع الضرر الدائمى فكلما كان أخص اتصالا كان أخص بالضرر فكان أحق ببا إلا 
إذا سلم اه.. 

واعلم أن كل موضع سلم الشريك الشفعة فإنما تثبت للجار إن طلبها حين سمع 
البيع وإن لم يكن له حق الأخذ ني الحال. أما إذا لم يطلب حق سلم الشريك فلا شفعة 


كتاب الشقعة نف 


(وواضع جذع على حائط وشريك في خشبة عليه جار) ولو في نفس الجدار فشريك . 
ملتقى . - 

قلت: لكن قال المصئف: ولو كان بعض الجيران شريكا في الخدار لا يتقدم 
على غيره من الجيران» لأن الشركة في البناء لمجرد دون الأرض لا يستحق بها 
الشفعة. وفي شرح المجمع: وكذا للجار المقابل في السكة الغير النافذة الشفعةء 
بمخلاف النافذة . 

(أسقط بعضهم حقه) من الشفعة (بعد القضاء) فلو قبله فلمن بقي أخذ الكل 
لزوال المزاحمة (ليس لمن بقي أخذ نصيب التارك) لأنه بالقضاء قطع حق كل واحد 
منهم في نصيب الآخر. زيلعي (ولو كان بعضهم غائباً بيقضي بالشفعة بين 


له. شرح المجمع. ومثله في النهاية وغيرها قوله: (وواضع جذع على حائط) أي حائط لا 
ملك له فيه وإلا فهو المسألة الآتية قوله: (ولو في نفس الجدار فشريك) أي ولو كان 
شريكاً في نفس الجدار فهو شريك في المبيع : أي في بعضه قوله: (قلت لكن البخ) وفق 
الشارح في الدر المنتقى بحمل ما في الملتقى على ما إذا كان اليناء والمكان الذي عليه البناء 
مشتركا أهر ح. 


أقول: وهو المصرمم به في الكفاية عن المغتي حيث قال: الجار المؤجر عن الشريك 
في الطريق أن لا يكون شريكاً في أرض الحائط المشترك, أما إذا كان شريكاً فيقدم الخ 
قوله: لاسي ل ل المعنى : 
لا يستحق الشفعة وحده دون بقية الجيران. تأمل قوله: (وكذا للحار المقابل الخ) دفع به 
الو «وظهر داره لظهرها» أنه قيد ط. وفيه أنه لا ملاصقة هئا. شما 
فإن ما مر فيما إذا كان بابه في سكة أخرى وفيما نحن فيه السكة واحدة فيما. يظهرء 
ولذا وجهه أبو السعود بأن استحقاقها فيه للشركة في حق المبيع فلا تعتبر الملاصقة» 
فالظاهر أنه تعميم لقوله: ارطريق لا ينقلة أفاد به أنه يشمل المفابلء وببذه الإفادة لا 
يقال إنه مكرر فافهم. نعم كان ينيغي ذكره هناك قوله: (بخلاف النافذة) قدمئا وجهه 
عن الجوهرة قوله: (أسقط بعضهم حقه ال) قد مر أن الشفيع يقبت له الملك بمجرد 
الحكم قبل الأخذء وسيذكر المصنف آخر الباب الآتي أنه ليس له تركها بعد القضاءء فإن 
حل الإسقاط هنا على أنه تمليك للبائع أو المشتري فلم لا يكون لمن بقي أخذها بهء 
فليتأمل . ثم رأيت ط نقل عن العلامة المكي أن عدم أخل الباقين نصيب التارك لعدم 
صحة الترك لتقرر علكه بالقضاء لا لانقطاع حقهم به مع صحة الترك منه اه. وبه يزول 
الإشكال قوله: (لزوال المزاحمة) أي مزاحة المشارك لهم في الاستحقاق وزوالها بتركه قبل 


3 رفن كتاب الشفعة 


الحاضرين في الجميع) لاحتمال عدم طلبه فلا يؤخر الشك (وكذا لو كان الشريك 
غائباً فطلب الحاضر يقضي له بالشفعة) كلها (ثم إذا حضر وطلب قضى له بها) فلو 
مئل الأول قضى له بنصفهء ولو فوقه فبكلهء ولو دونه منعه. خلاصة . 

(أسقط) الشفيع قبل (الشفعة الشراء لم يصح) لفقد شرطه وهو البيع . 

(أراد الشفيع أخذ البعض وترك الباقي لم يملك ذلك جبراً على المشتري) 
لضرر تفريق الصفقة (ولو جعل بعض الشفعاء نصيبه لبعض لم يصح وسقط حقه 
به) لا إعراضه ويقسم بين البقية» بل لو طلب أحد الشريكين النصف بناء أنه 
يستحقه فقط بطلت شفعته» إذ شرط صحتها أن يطلب الكل كما بسطه الزيلعي. 
نليحفقظ . 


تقرر ملكه. وفي النهاية: إذا سلم أحدهما لم يكن للآخر إلا أن يأخذها كلها أو يدعها 
لأن مزاحمة من سلم قد زالت فكأنه لم يكن قوله: (في الجميع) أي جميع المبيع قوله: 
(وكذا لو كان الشريك غائباً اللخ) يغنى عنه ما قبله . تأمل قوله: (ثم إذا حضر وطلب) 
أي الغائب في الصورتين قوله: (قضى له بها) قال في الهداية: وإن قضى لحاضر بالجميع 
ثم حضر آخر يقضي له بالنصف» ولو حضر ثالث فبثلث ما في يد كل واحد تحقيقاً 
للنسوية قوله: (فلو مثل الأول) أي لو كان الذي حضر مثل الأول كشريكين أو جارين 
قوله: (ولو فوقه) كأن يكون الأول جاراً والثان شريكاً فيقضي له بالكل ويبطل شفعة 
الأول قوله: (ولو دونه) كعكس ما قلنا قوله: (لفقد شرطه وهو البيع) أي وإن وجد 
السبب وهو اتصال ملك الشفيع بالمشري لأنه لا يكون سبباً إلا عند وجود الشرط كما 
في الطلاق المعلق. منح ملخصاً قوله: (لم يملك ذلك) فيه إشارة إلى أن شفعته لم تبطل 
بذلك. وني المجمع: ولا يجعل: يعني أبو يوسف قوله أخذ نصفها تسليماًء وخالفه 
محمد. قال شارحه: وف المحيط: الأصح قول محمد اه. ومثله في غرر الأفكار 
وشرحه. وني الخانية: قال للمشتري سلم لي نصفها فأبى المشتري لا تبطل شفعته في 
الصحيح؛ لأن طلب تسليم النصف لا يكون تسليماً اه: يعني إسقاطاً تلباقي قوله: 
(ولو جعل الخ) أي قبل القضاءء أما بعده فلا يسقط حقه كما يعلم مما ممر قوله: (بناء 
أنه) أي على أنه قوله: (إذ شرط صحثها أن يطلب الكل) لأنه يستحق الكل والقسمة 
للمزاحمة» وكذا لو كانا حاضرين فطلب كل منهما النصف بطلتء. ولو طلب أحدههما 
الكل والآخر النصف بطل حق من طلب النصفء وللآخر أن يأخذ الكل أو يترك: 
وليس له أن يأخذ النصف. زيلعي. 


أقول: والظاهر أن المراد بالطلب هنا طلب الموائبة والإشهاد» وما قدمتاه آنفاً عن 


كتاب الشفعة 6م 


(وصح بيع دور مكة"'' فتجب الشفعة فيها) وعليه الفتوى. أشباه. 
قلت: ومفاده صحة إجارتها بالأولى» وقد قدمناه فليحفظء. لكنه يكره 
وسنحققه في الحظر. وفيهاء (ويصح الطلب من وكيل الشراء إن لم يسلم إلى 


المجمع محمول على ما إذا طلب أخذ النصف بعدهما فلا منافاة» فتأمل» وسيأتي بعيد الخيل 
ما يؤيدله» فتأمل قوله: (فتحب الشفعة فيها) أفاد أن وجومها فرع عن جواز بيع أرضها 
على قولهما المفتى بهء وإلا فمجرّد البناء لا يوجب الشفعة» وقدمنا بيانه قوله ' (وستحققه 
في الحظر) نقل فيه عن إجارة الوهبانية والتاترخانية. قال أبو حنيفة: أكره إجارة بيرت 
مكة أيام الموسمء وكان يفتي لهم أن ينزلوا عليهم في بيوهم» لقوله تعالى: #سواء 
العاكف فيه والباد» ورخص فيها في غير الموسم . 


قلت: وبه يظهر الفرق والتوفيق: أي الفرق بين أيام الموسم وغيرها والتوفيق بين 
من عر بكراهة الأسجارة وبين من نفاها ط فوله: (ويصح العللبي الخ) قال في الولواحية : 


)1١(‏ اختلف أهل العلم في بيع دور مكة فروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة ومالك أنه لا يجوز بيعها ولا إجارتها 
للواردين إليها ورواء أبو يوسف ومحمد عن أي حنيفة تعلقاً بقوله تعالى: #والمسجد الحرام الذي جعلتاء للئناس 
سواء. العاكف فيه والباد» فسوى بين جميم الناس فيه وأراد بالمسجد الحرام الحرم وقال تعالى: #إنما أمرث 
أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها» فجعلها حرام والحرام لا يجوز بيعه. وروى أبي نجيح عن عبد الله بن 
عمر بن العاص قال: (لا تباع ولا تؤاجر؛. وروى فضلة بن علقمة الكتاني قال: «توفي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وكان بيوت مكة تدعى بالسوائب» ومعناه طلق تشبيهاً بالسوائب. 
والدليل: على جواز بيعها قوله تعالى: #للغقراء المهاجرين الذي أخرجوا من ديارهم وأموالهه» فأضاف 
الديار إليهم كإضافة الأموال فثبت أن أمرالهم كسائر أموال الناس وجواز بيعها فكذلك الديار. وروي أن 
النبي صل الله عليه وسلم قال: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن» يوم فتح مكة فأضاف الدار إليه. وررى 
أمامة بن زيد فال: تلت لرسول الله في حجة الوداع أبن تنزل أفي دار عماتك أم في دور خالاتك فقال: وهل 
ترك لنا عقيل من ربع نحن إن شاء الله نازلون بخيف بني كنانة من منا فموضع الدليل منه أن عقيل بن أي 
طالب درت أباه دون علي وجعفر؛ لأن أيا طالب مات كافراً وكان عقيل وطالب كافرين ومل وجعفر 
مسلمين فباغ عقيل دور أبيه التي ورثها فلو لم تكن ملوكة كان بيعها باطلا ولما أجازه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولأفر تلك الدور على حكمها الأول ولإجماع السلف وأهل الأعصار من لدن رسول الله صل الله عليه 
وسلم إلى وقتنا يتبايعون منازل مكة ويشاهدون ذلك من غيرهم فلم ينكر وااحد منهم فكان اجماعاً: . وأما 
الجواب: عن احتجاجهم بقوله تعالى: «والمسجد الحرام الذي جعلتاه تلناس سواء العاكف فيه والباد» فهو 
محمول على موجب اللفظ في أن المراد نفس المسجد دون غيره من مكة. وأما البواب: عن احتجاجهم بثوله 
تعالى: «إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها» فالمراد تحريم صيدها وشجرها. وأما الجواب: عن 
احتجاجهم بالخبر غنقول هو منقطع؛ لأن أبن أبي نجيح لم يلق عبد الله بن عمرو ولأن الحديث موقرف على 
عبد الله بن عمرو. ولو ثبت لكان عحمولاً على الاستحباب. وأما قول فضلة بن علقمة أن بيوت مكة كانت 
تدعى السوائب فالجواب عنه أن السائبة لا حكم لها عندنا. وقد أيطلها الله في كتابه. على أنه يجوز أن يكون 
قال ذلك لكثرة الوقوف بها فقد قال الشافعي قدمت هكة ومعي مال فقيل لو اشتريت ببا دارا تكون لأهلك 
فلم يفعل لكثرة الوقوف لها. 


ف كتاف الشفعة 


موكله. وان ضام اوابريطلت هو الختان ولا كه شقعة في الوقف) ولا له نوازل (ولا 
بحوارة) شرح مجمع وخانية» خلاف) للمخلاصة والبزازية. ولعل «لا0 سافطة . 
قال المصتف: قلت: وحمل شيخنا الرملي 


الوكيل يشراء الدار إذا اشترى وقبض فطلب الشفيع الشفعة منه إن لم يسلم الوكيل الدار 
إلى الموكل صحء وإن سلم لا يصح الطلب وتبطل شفعته هو المختار اه. ومثله في 
التاترخانية والقنية. ولعل وجه البطلان أن الوكيل بعد التسليم لم يبق خصماء وإنما 
الخصم هو الموكل فصار مؤخراً للطلب بطلبه من غير خصم مع القدرة على الطلب من 
الخصم. تأمل قوله: (ولا شفعة في الوقف) أي إذا بيع . قال في التجريك: ما لا يجوز بيعه 
من العقار كالأوقاف لا شفعة في شيء من ذلك عند من يرى جواز بيع الوقف» ثم قال : 
لا شفعة في الوقف ولا بجواره اه. نقله الرملى قوله: (ولا له) يغني عنه قول المصنف 
بعده ولا بجواره» ولعله ذكره لأنه أعم من الجوار لشموله ما إذا كان خليطاً مع الملك , 
المبيع كما صور به الشارح فيما يأتي فليس تكراراً محضاء فافهم قوله: (شرمم مجمع) عبارته 
موسا مويه موسا ا ررمي اسووااسير 
للموقوف عليه قوله: (خلافا للخلاصة والبزازية) حيث قالا: وكذا تثبت الشفعة بجوار 
دار الوقف أه. 


أقول: وفي نسختي البزازية : لا تثبت ار ا ا 
قوله : (ولعل (لا» ساقطة) يؤيده أنه ذكر في كل من الخلاصة والبزازية قبله بأقل من 
سطر: ما لا يجوز بيعه من العقار لا شفعة فيه الخ» يت ا ا 
(وحمل شيخنا الرمل) أي في حاشية المنح . 


وحاصله: أن الوقف مئه ما لا يملك بحال فلا شفعة فيه لعدم صحة بيعه: ولا 
له: أي لا لقيمه ولا للموقوف عليه لعدم المالك. ومنه ما قد يملكء كما إذا كان غير 
محكوم به فلا شفعة له لعدم المالك» بل فيه الشفعة إذا بيع لجواز البيع. فقيحمل الأول 
وهو مافي النوازل وشرح المجمع من عدم الشفعة فيه أو له على ما إذا كان لا يملك 
بحال» وما فى الخلاصة والبزازية من ثبوتها بجواره على ها إذا كان قد يملك» ولمراد من 
ثبوعها بجواره ثبوتها قيه إذا بيع نفسه بسبب جواره. وأما التوفيق بين ما في الخانية من أنه 
لا شفعة فيه وبين ما في البزازية والخلاصة من ثبوتها بجواره. فهو بحمل الأول على 
الأخذ نه : أي أخذ دار بيعت في جواره؛ والثاني على أخذه نفسه إذا كان تما قد يملك 
هكذا يفهم من كلام شيخه في الحاشية» وبه ظهر أنه اقتصر على التوفيق الثاني فقطء إذ مأ 


)1١(‏ (قوله فالتشبيه) أي الواقع في حبارة الخلاصة والبزازية المتقولة انفاً. 


كتاب الشفعة يفف 


الأول على الأخذدذ به والثاني على أخذه بنئفسه إذا بيع. ففي الفيض: حق الشفعة 
ينبني على صحة البيع ١ه.‏ فمفاده أن ما لا يملك من الوقف بحال لا شفعة فيه 
وما يملك بحال ففيه الشفعة» وأما إذا بيع بجواره أو كان بعض المبيع ملكا وبعضه 
وقفاً وبيع الملك فلا شفعة للوقف. والله أعلم. 


في النوازل وشرح المجمع لا يمكن حمله على الأخذ به فقط كما لا يخفى فاغتنم هذا 
التحرير قوله: (الأول) هو ما في الخانية فقط لما علمتهء فكان ينبغي له عبارتها قوله: 
(والغاني) هو ما في الخلاصة والبزازية قوله: (وأما إذا بيع بجواره) الباء زائدة» وامجوار 
بمعنى المجاور نائب فاعل» أو الباء بمعنى في الظرفية متعلقة بمحذوف صفة لموصوف 
محذوف: أي بيع عقار كائن في جواره. تأمل. وقد تبع شيخه في هذا التعبير قوله: (أو 
كان بعض المبيع ملكاً الخ) حاصله أنه لا شفعة له لا بجوار ولا بشركة» فهو صريح 
بالقسمين كما أشار إليه الشارح بنقل عبارة النوازل» ونبهنا عليه قوله: (فلا شفعة للوقف) 
إذ لا مالك له. 


تلت ني 


كَوْنُ الأزض عُشْرية أز حَرَاجِية لآ يتاي اليلكية؛ جب فيها ألشْفعةُ مَا لَمْ تكن سُْطَازية 

نئمة قدمنا أنه لا شفعة في الأراضي السلطانية» وذكر في الخيرية أن كون الأرض 
عشرية أو خراجية لا يناني الملك» ففي كثير من الكتب: أرض الخراج أو العشر مملوكة 
يجوز بيعها وإيقافها وتورث» فتثبت فيها الشفعةء بخلاف السلطانية التي تدفع مزارعة لا 
تباع فلا شفعة فيهاء فلو ادعى واضع اليد أن الأرض ملكه وأنه يؤدي خارجها فالقول له 
على من نازعه في الملكية اليرهان إن صحت دعواه عليه وإنما ذكرته لكثرة وقوعه في 
بلادنا اه ملخصاً. وقدمنا أيضاً أنه لا شفعة في البناء في الأرض المحتكرة ولا لها 
كالوقف . 

مَطْلَبٌّ : بَاعَ دارا بَْضها مُحْتَكَرٌ هَل تُنْبَتُ لِلْجَارٍ الشفعة 

وسئلت هن نائب قاضي دمشق عما إذا بيعت دار فيها قطعة محتكرة فهل للدار 
الشفعة؟ فأجبته: بأني لم أرها صريحاًء ولكن الظاهر أن له أخذ الدار سوى تلك القطعة 
وما عليها من البئاء» بشرط أن لا يكون جواره للدار المبيعة بملاصقته لتلك القطعة» 
أخذاً من قولهم: باع أرضين صفقة ورجل شفيع لواحدة له أخذها فقط. وما سيأت في 
الحيل: لو باع عقاراً إلا ذرعاً في جانب الشفيع فلا شفعة لعدم الاتصال. تأمل. والله 


تعالى أعلم . 


ورين كتاب الشفعة / باب طلب الشقعة 


(ويطلبها الشفيع في مجلس علمه) من مشتر أو رسوله أو عدل أو عدد 
(بالبيع) وإن امتد المجلس كالمخيرة هو الأصح. درر وعليه المنون. خلافاً ل في 
جواهر الفتاوى أنه على القورء وعليه الفتوى 

بَابُ طَلّب الشفْعةٍ 

قوله: © رمن نخرا بعلن بملفدج تركه (أو عدل أو عدد) أي لو كان المخير 
فضولياً؛ والمراد بالعند عدد الشهادة رجلان أو رجل وامرأتان» وأفاد عدم اشتراط العدالة 
في العددء وكذا في المشتري لأنه خصمء ولا تشترط العدالة في النصومء ومثله رسوله 
كما ف التاترخانية. وفيها: إن كان الفضولي واحداً غير عدل : فإن صدقه ثبت الشرام 
وإن كذبه لا وإن ظهر صدق الخير عند أبي حنيقة اه. قال في الدرر: وقالا: يكفي 
واحد حراً كان أو عبداً صبياً أو امرأة إذا كان الخبر صدقاً قوله: (بالبيع) متعلق بعلمه 
قوله: (وإن امتد المجلس) مالم يشتغل بما يدل على الإعراض. درر البحار قوله: 
(كالمخيرة) أي كخيار المخيرة وهي التي قال لها زوجها أمرك بيدك قوله: (هو الأصح) 
واختاره الكرخي قوله: (وعليه المنون) أي ظاهرها ذلك لأخهم عبروا بالمجلس قوله: 
(خلافاً ا في جواهر الفتاوى الخ) أشار إلى عدم اختياره لمخالقته لظاهر المتونء لكن هذا 
القول مناسب لتسميته طلب المواثبة» ولظاهر الحديث الأتي» وظاهر الهداية اختياره ونسبه 
إلى عامة المشايخ . قال في الشرنبلالية: وهو ظاهر الروايةء حتى لو سكت هنية بغير عذر 
وم يطلب أو تكلم بكلام لغو بطلت شفعته كما في الخانية والزيلعي وشرح المجمع اه. 
وقوله وعليه الفترى من كلام الجوهريء وهذا ترجيح صريح مع كونه ظاهر الرواية فيقدم 
على ترجيح المتون بمشيهم على خلافه لأنه ضمني . 

فروع: أخبر بكتاب والشفعة في أوله أو وسطه وقرأه إلى آخره بطلت. هداية. 
سمع وقت الخطبة فطلب بعد الصلاة إن بحيث يسمع الخطبة لا تبطل» وإلا ففيه اختلاف 
المشايخ : ولو أخبر في التطوّع فجعله أربعاً أو ست فالمختار أنها تبطل» لا إن أتم ما بعد 
الظهر أربعاً في الصحيح» ولو سئاً تبطل »؛ ولا تبطل إن أتم القبلية أربعاً. وسلامه على غير 
المشتري يبطلهاء ولو عليه لا كما لو سبح أو حمدل أو حوقل أو شمت عاطساً. 
تاترخانية : أي على رواية اعتبار المجلس . كفاية وشرنبلالية . 


مَطلَبٌ : لَوْ سَكَتَ لا تبطل ما لَمْ يُْلّم الْمْشْترِي و 


وفي الخانية: أخير بها فسكتء قالوا: اا وي والشمن» كالبكر 
إذا استؤمرت ثم علمت أن الأب زوجها من فلان صح ردها اه. 


كتاب الشفعة / باب طلي الشفعة ف 


(بلفظ يفهم طلبها كطلبت الشفعة ونحوه) كأنا طالبها أو أطلبها (وهو) يسمى 
(طلب الموائبة) أي المبادرة والإشهاد فيه ليس بلازم بل لمخافة الجحود (ثم) يشهد 
(على البائع لو) العقار (في بده أو على المشتري وإن) لم يكن ذايد لأنه مالك» أو 
غند العقار (فيقول اشترى فلان هذه الدار وأنا شفيعها وقد كنت طلبت الشفعة 
وأطلبها الآن فاشهدوا عليهء وهو طلب إشهاه) ويسمى طلب التقرير (وهذا) 


أقول: ويه أفتى المصنف التمرتاشي في فتاواه» فليحفظ قوله: (بلفظ يفهم طلبها) 
متعلق بقوله يطلبهاء والمراد أي لفظ كان» حتى حكى أبن الفضل : لو قال القروي شفعة 
شفعه كفى . تاترخانية قوله: (طلب الموائبة) سمي به تبركاً بلفظه 46 «الشّفْعَةٌ لِمَنْ وَائبَهَا' 
أى طلبها على وجه السرعة. إتقاني قوله: (أي المبادرة) مفاعلة من الوثئوب على 
الاستعارة» لأن من يثب: هو من يسرع في طيّ الأرض بمشيه. إتقاني قوله: (والإشهاد 
فيه ليس بلازم) كذا في الهداية وغيرهاء لأن طلب الموائية ليس لإثبات الحق بل ليعلم أنه 
غير معرض عن الشفعة. نهاية ومعراج قوله: (بل لمخافة الجمحود) أي جحود المشتري 
الطلب . كما قالوا: إذا وهب الأب لطفله وأشهد على ذلك» وما ذكرو! الإشهاد لكونه 
شرطاً لصحة الهبة بل لإثباتها عند إنكار الأب. معراج. قال السائحاني: وظاهره أنه لا 
يصدق بيمينه مع أنه يصدق إذا قال طلبت حين علمت . نعم لو قال علمت أمس وطلبت 
كلف إقامة البينة كما في الدرر أه. 


هذاء وظاهر الكلام الدرر أن الإشهاد فيه لا يلزم فيما إذا كان في مكان خال من 
الشهودء لأنه صرح بأن مما يبطلها ترك الإشهاد عليه مع القدرة لأنه دليل الإعراض» 
لكن قال الشرنبلائي: إنه سهوء لأن الشرط الطلب فقط دون الإشهاد عليه أه. ويأتي مام 
الكلام فيه في الباب الأتي. وفي القهستاني: يجب الطلب وإن لم يكن عنده أحد لثلا تسقط 
الشفعة ديائة وليتمكن من الحلف عند الحاجة كما في النهاية» ولا يشترط الإشهاد فيصح 
بدونه لو صدقه المشتري كما في الاختيار وغيره أه. فهذا دليل على أنه غير شرط مطلقاًء 
وكذا يدل عليه تصديقه بيمينه فيما مرء فتدبر قوله: (ثم يشهد الخ) أتى بثم إشارة إلى أن 
مدة هذا الطلب ليست على فور المجلس فى الأكثرء بل مقدرة بمدة التمكن من الإشهاد 
كما في النهاية وغيرها. قهستانيٍ قوله: (لو العقار في يده) وإلا فلا يصح الإشهاد على ما 
ذكره القدوري وعصام والناطفي» واختاره الصدر الشهيدء وذكر شيخ الإسلام وغيره أنه 
يصح استحساناً كما في المحيط. قهستاني قوله: (وإن لم يكن ذا يد الخ) ردٌ على المصنف في 
المنح لمخالفته لما في الجوهرة والدرر والنهاية والخانية وغيرها قوله: (أو عند العقار) لتعلق 
الحق به. اختيار قوله: (وهو طلب إشهاد) أقول: ظاهر عباراتهم لزوم الإشهاد فيهء لكن 
رأيت في الخانية: إنما سمي الثاني طلب الإشهاد لا لأن الإشهاد شرط بل لتمكنه إثبات 
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الطلب لا بد منه» حتى لو تمكن ولو بكتاب أو رسول ولم يشهد بطلت شفعته (وإن 
لم يتمكن) منه (ل) تبطل ولو أشهد في طلب المواثبة عند أحد هؤلاء كفاه وقام مقام 
الطلبينء ثم بعد هذين الطلبين يطلب عند قاض فيقول اشترى (فلان دار كذا وأنا 
شفيعها بدار كذا لي) لو قال بسبب كذا! كما في الملتقى لشمل الشريك في نفس المبيع 
(فمره يسلم) الدار (إلى) هذا لو قبضها المشتريء وطلب الخصومة لا يتوقف عليه 
(وهو) يسمى (طلب ثمليك وخصومة وبتأخيره مطلقا) بعذر وبغيره شهراً أو أكثر 
(لآ تبطل الشفعة) حتى بسقطها بلسانه (به يفتى) وهو ظاهر المذهبء وقيل يفتى 
بقول :تفمد إن آختره شهرا 


الطلب عند جحود الخصم أه. تأمل قوله: (حتى لو تمكن الخ) أشار إلى أن مدته مقدرة 
خانية . 
مَطْلَبٌ : طُلَبَ عِنْدَ القَاضِي قَبْلَ طَلّبٍ الإشْهَاهِ بَطْلّتْ 


وأفتى في الخيرية بسقوطها إذا طلب عند القاضي قبل طلب الإشهادء فليحفظ . وني 
المنانية: إن كان المتبايعان والشفيع والدار في مصر والدار في يد البائع فإلى أييم ذهب 
الشفيع وطلب صح. ولا يعتبر فيه الأقرب والأبعد لأن المصر مع تباعد الأطراف كمكان 
واحد إلا أن بجتاز على الأقرب ولم يطلب فتبطل» وإن كان الشفيع وحده في مصر آخر 
فإلى أهم ذهب صحء وإن أحد المتبايعين في مصر الشفيع فطلب من الأبعد يطلت اه 
ملخصاً قوله : (في) أي مملوكة لي حال من دار قوله: (لشمل الشريك في نفس المبيع) لأن 
قوله #بدار كذا؛ يفيد أنها غير الدار المشفوعة فيكون جاراً أو شريكاً في الحقوق فقط. 
بخلاف قوله ابسبب كذا؟ فإنه يشمل الثلاثة» فافهم قوله: (هذا) أي قول الشفيم للقاضي 
مرة: أي مر المشتري مفروض فيما لو قبضها المشتري: يعني أو وكيله قوله: (وطلب 
الخصومة لا يتوقف عليه) أي على قبض المشتري» إذ لو كانت في يد البائع يصح الطلب 
أيضأ ويأمره بتسليمها للشفيع» وإنما يتوقف على حضرة المشتري وحده مطلقاً أو مع 
الباتع لو قبل التسليم كما يذكره قريباً. 

وحاصل كلامه: أن كون الأمر متوجهاً للمشتري ليس بقيد» لأن قيضه غير شرط 
لصحة الطلب» فافهم قوله: (يه يفتى) كذا قي الهداية والكافي. درر. قال في العزمية: 
وقد رأيت فتوى المولى أبي السعود على هذا القول قوله: (وقيل يفتى بقول محمد) قائله 
شيخ الإسلام وقاضيخان في فتاواه وشرحه على الجامع» ومشى عليه في الوقاية والنقاية 
والذخيرة والمغني . 
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بلاعذر بطلت. كذا في الملتقى: يعني دفعاً للضرر. قلنا: دفعه برفعه للقاضي 
ليأمره بالأخذ أو التررك . 


| (وإذا طلب) الشفيع (سأل القاضي الخصم عن مالكية الشفيع لا يشفع به 
فإن أقرٌّ بها) أي بملكية ما يشفع به (أو نكل عن الحلف على العلم 


وفي الشرنبلالية عن البرهان أنه أصح ما يفتى به. قال: يعني أنه أصح من تصحيح 
الهداية والكاق. وتمامه فيها. وعزاه القهستاني إلى المشاهير كالمحيط والقلاصة والمضمرات 
وغيرها. ثم قال: فقد أشكل ما في الهداية والكافي قوله: (بلا عذر) فلو بعذر كمرض 
وسفر أو عدم قاض يرى الشفعة بالجوار في بلده لا تسقط اتفاقاً. شرح مجمع قوله: (يعني 
دفعاً للضرر) بيان لوجه الفتوى بقول محمد. قال في شرح المجمع : وفي جامع ,الخاني : 
الفتوى اليوم على قول محمد لتغير أحوال الناس في قصد الإضرار أه. وبه ظهر أن 
إفتاءهم بخلاف ظاهر الرواية لتغير الزمان فلا يرجح ظاهر الرواية عليه وإن كان مصححا 
أيضاً كما مر في الغصب في مسألة صبغ الثوب بالسواد» وله نظائر كثيرة» بل قد أفتوا بما 
خالف رواية أثمتنا الثلاثة كالمسائل المفتى فيها بقول زفر وكمسألة الاستئجار على التعليم 
ونحوهء فافهم قوله: (قلنا الخ) أي في الجواب عن ذلك» وظاهر كلام الشارح أنه يميل 
إلى ظاهر الرواية كالمصتف» وهو لخلاف ظاهر كلامه في شرحه على الملتقى . والمواب عنة 
أنه ليس كل أحد يقدر على المرافعة» وقد لا يخطر بباله أن دقع الضرر بذلك خصوصاً بعد 
ما إذا بنى أو تحرس فإن الضرر أشد»ء وقد شاهدت غير مرة من جاء يطليها بعد عذة 
سنين قصداً للإضرار وطمعاً في غلاء السعرء فلا جرم كان سد هذا الباب أسلمء والله 
أعلم قوله: (وإذا طلب الشفيع الخ) ذكر سؤال القاضي الخصم عقب طلب الشفيع» 
وليس كذلك» بل القاضي يسأل أولاً الشفيع عن موضع الدار وحدودها لدعواه فيها حقاً 
قلا بد من العلم بهاء ثم هل قبض المشتري الدارء إذ لو لم يقبضى لم تصح دعواه عليه ما 
م يحضر البائع » ثم عن سبب شفعته وحدود ما يشفع به فلعل دعؤاه بسبب غير صالح أو 
هو محجوب بغيره» ثم متى علم وكيف صنعء فلعله طال الزمان أو أعرضء ثم عن 
طلب التقرير كيف كان وعند من أشهدء وهل كان أقرب أم لا؟ فإذا بين ولم يخل بشرط 
تم دعواه وأقبل على الخصم فسأله. زيلعي ملخصاً قوله: (الخصم) وهو المشتري. 
زيلعي: أي لأن المصنف فرضه كذلك قوله: (عن مالكية الشفيع) لأنه بمجرّد كونها في 
يده لا يستحق الشفعة. ابن ملك قوله: (أو نكل) قدمه هنا وفيما يأتي على قوله «أو 
برهن؟ مع أن المناسب تآخيره عنهء لأن التكول بعد العجز عن اليرهان رعاية للاختصارء 
إذ لو أخره احتاج إلى إبراز الفاعل» فافهم قوله: (على العلم) بأن يقول بالله ما أعلم أنه 
مالك لما يشفع به لأنبا يمين على فعل الغيرء وهذا قول الثاني » وعند الثالث على البتات» 
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أو برهن الشفيع) أمها ملكه (سأله عن الشراء) هل اشتريت أم لا (فإن أقرّ به أو 
نكل عن اليمين على الحاصل) في شفعة الخليط (أو على السبب) في شفعة الجوار 
لخلاف الشافعي كما مر في كتاب الدعوى (أو برهن الشفيع قضى له بها) هذا إذا م 
ينكر المشتري طلب الشفيع الشفعة» فإن أنكر فالقول له بيميته. ابن كمال (وإن لم 
بحضر الثمن وقت الدعوى, وإذا قضى لزمه إحضارهء وللمشتري حيس الدار 
لبقبض ثمنهء فلو قيل للشفيع) أي بعد القضاءء وأما قبله فتبطل عند محمد لعدم 
التأكد. ذكره الزيلعي (أَدّ اللمن فأخر لم تبطل) شفعته (والخصم) للشفيع المشتري 


والغتوى على الأول كما في القهستاني . قال ابن ملك: وهذا إذا قال المشتري ما أعلمء 
ولو قال أعلم أنه بملوك يحلف على البتات قوله: (أو برهن الخ) بأن يقولا إنها ملك هذا 
الشفيع قبل أن يشتري هذا المشتري هدا العقار وهي له إلى الساعة ول نعلم أنها خرجت 
عن ملكهء فلو قالا إنها لهذا الجار لا يكفي كما في المحيط. وعن أبي يوسف لا حاجة إلى 
البرهان. قهستاني قوله: (سأله عن الشراء) ليثيت كونه خصماً عتده. ابن ملك قوله: 
(على الحاصل في شفعة الخليط) لأن ثبوت الشفعة فيه متفق عليهء فيقول بالله ما استحق 
الشفيع في هذا العقار الشفعة من الوجه الذي ذكره. قهستاني» لأن فى الاستحلاف على 
السبب إضرار للمدعى عليه لجواز أن يكون قد فسخ العقد. ابن ملك قوله: (أو على 
السبب الخ) بأن يقول بالله ما اشتريت هذه الدارء لأنه لو حلقف فيه على الخاصل يصدق 
في يمينه في اعتقاده فيفوت النظر في حق المدعي قوله: (هذا إذا لم ينكر المشتري الخ) 
ظاهره أنه إذا أنكر طلبه الشفعة وقد كان أنكر الشراء فأقام عليه البرهان به أو عجز عن 
فطلب يمينه فنكل أن يكون القول قولهء ولا يعدّ متناقضاً وبحرر ط قوله: (فالقول له 
بيميته) أي المشتري » فإن أنكر طلب الموائية حلف على العلم أو طلب التقرير فعلى البتات 
لإحاطة العلم به كما في الكبرى. قهستاني. لكن قدمنا عنه عن النهاية أن طلب الموائبة 
واجب لثلا تسقط شفعته وليتمكن من الحلف عند الخاجةء ومفاده أن القول للشفيع بيمينه 
في طلب الموائية» إلا أن يحمل ما هنا على ما إذا قال علمت أمس وطليتء أما إذا قال 
طلبت حين علمت فالقول له بيمينه كما قدمناه عن الدررء فتدبر قوله: (وإن لم يحضر 
الثمن) إن وصلية: أي لم يحضره إلى مجلس القاضيء» لأن الثمن لا يجب قبل القضاء. قال 
في الهداية: وهذا ظاهر رواية الأصل. وعن محمد: لا يقضي حتى يحضرهء وهو رواية 
الحسن عن أب حنيفة» لأن الشفيع عساه يكون مفلساً قوله: (فلو قيل للشفيع الخ) أي 
قيل له ذلك بعد القضاء بها فآخر: أي قال ليس عندي الثمن أو أحضره غداً أو ما أشبه 
ذلك لا تبطل شفعته بالإجماع» وإن قال ذلك قبل القضاء تبطل عند محمدء نص عليه 
الزيلعي. رملي قوله: (والخصم للشفيع المشتري مطلقاً الخ) المراد بالإطلاق قبل التسليم أو 
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مطلقاء و (البائع قبل التسليم) الأول بملكه والثاني بيده. ابن كمال (و) لكن (لا 
تسمع البينة عليه حتى يحضر المشتري) لأنه المالك (ويفسخ بحضوره) ولو سلم 
للمشتري لا يلزم حضور البائع لزوال الملك واليد عنه. ابن كمال (ويقضي) 
القاضي (بالشفعة والعهدة) 


بعده» وبالتسليم تسليم المبيع للمشتري وبالأول المشتري وبالثاني البائع» الباء في بملكه 
وبيده للسببية : أي أن الأول خصم بسبب ملكه والثاني بسبب كون العقار المبيع بيده. وي 
ذكر الإطلاق هنا نظر يظهر من سوق كلام ابن الكمال» فإنه قال: والخصم للشفيع البائع 
والمشتري إن لم يسلم أحدهما بيده والآخر بملكه فلا تسمع البيئة على البائع حتى يحضر 
المشتريء وإن سلم إلى المشتري لا يشترط حضور البائع لزوال الملك واليد عنه اه 
ملخصا . 

وحاصله: أن الخصم قبل التسليم هو البائع والمشتري وبعد المشتري وحده»ء فقول 
الشارح الخصم المشتري إن أراد وحده لا يصح قوله مطلقاًء وإن أراد مع البائع لا يناسب 
قوله قبل التسليمء فكان عليه أن لا يذكر الإطلاق. وأما كون الخنصم بعد التسليم هو 
المشتري وحده فسينبه عليه بعدهء فتدبر قوله: (ولكن لا تسمع) الاستدراك في محله بالنظر 
إلى مجرد المتن» وأما بالنظر إلى عبارة الشارح حبث زاد أولاً المشتري فهو مستدرك» والمقام 
مقام التفريع كما قدمناه في عبارة ابن الكمال. تأمل قوله: (لأنه المالك) قال الزيلعي : 
لأن الشفيع مقصوده أن يستحق الملك واليد فيقضي القاضي بهما لأن لأحدهما يدا 
وللآخر ملكا اه: أي فلذا كان لا بد من حضورهما كما في الهداية» وني قوله «ويفسخ 
بحضوره؛ إشارة إلى علة أخرى لحضور المشتري وهي أن يصير مقضياً عليه بالفسخ كما 
نبه عليه في الهداية: لأن القضاء على الغائب لا يجوز ملكاً أو فسخاً. كفاية قوله: 
(ويفسخ بحضوره) أي حضور المشتري. وصورة الفسخ أن يقول: فسخت شراء المشتري 
ولايقول فسخت البيع لثلا يبطل حق الشفعة لأنها بئاء على البيع فتتحوّل الصفقة إلى 
الشفيع ويصير كأنه المشتري» أفاده صاحب الجوهرة فلم ينفسخ أصله وإنما اتفسخت 
إضافته إلى المشتري ط . وهذا في الحكم على البائع قبل التسليم. أما بعده فالحكم على 
المشتري لأن اليائ ئع صار أجنبياً كما مر يكون الأخذدهنه اشترا هن الشترزي كما يان قرينا. 
تأمل قوله : ا الملك واليد عنه) فصار أجنبياً هداية . 

فرع: اشترى دارا بألف وباعها لآخر بألفين ثم حضر الشفيع وأراد أخذها بالبيع 
الأول: قال أبو يوسف: يأخذها من ذي اليد بألف ويقال اطلب بائعك بألف أخرى . 
وعندهما: يشترط حضرة المشتري الأولء وإن طلب البيع الثاني لا يشترط حضرة الأول 
اتفاقاً. تاترخانية قوله: (والعهدة) بالجر مع جواز الرفع. قهستاني. فقوله «على البائع» 
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لضمان الثمن عند الاستحقاق (على البائع قبل تسليم المبيع إلى المشئري» و) العهدة 
(على المشتري لو بعده) لما مر (للشفيع خيار الرؤية والعيب وإن شرط المشتري البراءة 
منه) دون خيار الشرط والأجل . اختيار. 

وفي الأشباه: الشفعة بيع في كل الأحكام إلا في ضمان الغرور للجبر (وإن 
اختلف الشفيع والمشئري في الثمن) والدار مقبوضة والثمن منقود (صدق المشتري) 


متعلق بِيقضي وعلى الرفع خبر قوله: (لضمان الثمن الخ) أي ضمان الثمن الذي تقلده 
الشفيع إذا استحق المببع قوله: (وعلى المشتري لو بعده) في التاترخانية عن الثاني: إذا كان 
المشتري نقد الشمن ولم يقبضض الدار حتى قضى للشفيع بالشفعة فنقد الشفيع الشمن 
للمشتري فالعهدة عليه وإن للبائع قالعهدة عليه أه. طوري قوله: ١لا‏ مر) مع فوله: 
الزوال الملك واليد عنه» قوله: (للشفيع خبار الرؤية والعيب) لأن الأخذ بالشفعة شراء 
من المشتري إن كان الأخد بعد القبضء وإن كان قبله فشراء من البائع لتحوّل الصفقة 
إليه» فيثبت له الخيار إن فيه كما إذا اشتراه منهما اختيارهماء ولا يسقط خياره برؤية 
المشتري ولا بشرط البراءة منه» لأن المشتري ليس بنائب عن الشفيع فلا يعمل شرطه 
ورئيته في حقه. زيلعي قوله: (دون خخيار الشرط والأجل) أي لعدم الشرط كما في 
القهستاني والأجل عطف على خيار الشرط لا على الشرط اه ح. والمراد الأجل في الثمن 
قوله: (إلا في ضمان الغرور) فلو استحق ابيع بعد ما بتى الشفيع لا يرجع بتقصان قيمة 
البناء على البائع أو المشتري» لأنه لم يصر مغروراً لتملكه جبراء والمسألة ستأتي في هذا 
الباب متنا وقوله المنح كالأشباه. فلا رجوع للمشتري على الشفيع قاصر ومقلوب» فتنبه 
قوله: (في الثمن) أي في جنسه كقول أحدهما هو دنائير والآخر دراهمء أو قدره كقول 
المشتري بماثتين والشفيع بماثة أو صفته كاشتريته بئمن معجل وقال الشفيع بل مؤجل . 
درر البحار قوله: (والدار مقبوضة والثمن منقود) أي مقبوضة للمشتري والثمن منقود منه 
للبائع» وقد راجعت كثيراً فلم أجد من ذكر هذين القيدين سوى بعض شرام الكنز لا 
أدري اسمهء ثم رأيته أيضا في هامش نسخة عتيقة من نسخ الكنز معزياً للكاني. 

وفي تكملة الطوري ما نصه: وأطلق المؤلف فشمل ما إذا وقع الاختلاف قبل 
القبض الدار ونقد الثمن أو بعدهما قبل التسليم إلى الشفيع أو بعده. لكن في التاترنخانية : 
اشترى داراً وقبضها ونقد الثمن ثم اختلف الشفيع والمشتري في الثمن فالقول للمشتري . 
انتهى مأ في التكملة. وزاد في الذخيرة على ما في التاترخانية : فالقول للمشتري مع يميئه: 
ولا يتحالفان لأن الشفيع مع المشتري بمنزلة البائع مع المشتري» إلا أن البائع والمشتري 
يتحالفان الخ» فتأمل. وقال ط: وقد يقال: إن الثمن إن كان غير منقود يرجع إلى البائع 
فيؤخل بقوله إن كان أقل مما يدعيه المشتري ويكون حطأ كما في المسالة الآتية: وعلى هذأ 
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بيمينه لأنه منكر ولا يتحالقان (وإن برهنا فالشفيع أحق) لأن بينته ملزمة. 
(ادعى المشثري ثمناً و) ادعى (بائعه أقل منه بلا قبضه فالقول له) أي للبائع 
(ومع قبضه للمشتري) ولو عكساً فبعد قبضه القول للمشتري»ء وكقبله يتحالقانء 


فالمدار على كون الثمن منقوداً فقط اه قوله: (لأنه منكر) فإن الشفيع يدعي استحقاق الدار 
عند نقد الأقل وهو ينكره. هداية قوله: (ولا بتحالفان) لأن المشتري لا يدعي على الشفيع 
شيتاء لأن الشفيع غير بين الأخذ والترك فلم يتحقق كونه مدعى عليه» لأنه الذي إذا 
كك الذعوى لا يترك فلم يكن في معنى النص»ء وهو إذأ اختلف المتبايعان والسلعة قائمة 
تحالفاً وترادّاء لأنه فيما إذا وجد الإنكار والدعوى من الجائبين. إتقاني قوله: (لأن بينته 
ملزمة) أي للمشتري» بخلاف بينة المشتري لأن الشفيع مخير والبينات للإلزام فالأخد ببيتته 
أولى . إتقاني . قال القهستاني: وفيه إشعار بأنه لو اختلف البائع والمشتري أو هما والشفيع 
فبينة البائع أحق لأنها تثبت الزيادة قوله: (بلا قبضه) أي قيض البائع كل الثمن سواء 
قبض المشتري العقار أو لا. قهستان قوله: (فالقول له) أي بلا يمين. قهمتاني. فيأخذها 
الشفيع بما قال البائعء لأنه إن كان كما قال فظاهرء وإلا فهو حط والحط يظهر في حق 
الشفيع قوله: (ومع فبضه للمشتري) فيأخل الشفيع بما قال المشتري إن شاءء ولا يلتفت 
إلى قول البائع» لأنه لما استوفى الثمن انتهى حكم العقد وخرج هو من البين وصار 
كالأجنبي» فبقي الاختلاف بين المشتري والشفيع» وقد بيناه. هداية: بأن القول فيه 
للمشتري . 
واعلم أن هذا إذا كان القبيض ظاهراً بأن أئبته”'" المشتري بالبينة أو اليمين كما في 
الدررء بقي مأ إذا كان القبض غير ظاهر: أي غير معلوم للشفيع» فإما أن يقرٌ البائع 
بالقبض أو لاء فإن كان الثاني ولم يذكره في الكتاب فالظاهر أن حكمه حكم ما إذا كان 
غير مقبوض» وإن كان الأول والمشتري يدعي الأكثر والدار في يدهء فإما أن يقر أو لا 
بمقدار الئمن ثم بالقبض أو بالعكسء فإن كان الأول كما لو قال بعت الدار منه بألف 
١ 61(‏ (قوله بأن آثبته الخ) أي أثبت القبض بالبينة أو اليمين وهذا صريح في اعتبار يمين المشتري في القبض مع 
أنه مدع وهو بمعزل عن قراعد المذهب. وعبارة الدرر: وإن كان البائع قبغي الشمن أهذها الشقيع بما قال 
الشتري إذا أثبت ذلك بالبيئة أو بيمينه وقوله ذلك: أي قال يعني لقدر الذي ادعاه وحيتئل صم قوله أو بيميئه 
فلا غبار عليها. إذا علمت ذلك ظظلهر أن ما قاله المحشي باطل حيث كان مستنده على زعمه كلام الدرر وقد 
علمته تأمل منصقاً تكن نقل بعض الأفاضل أن العلامة الشرنبلالي أرجع اسم الإشارة في عبارة الدرر إل 
القبض المفهوم من قيض وعليه فيكون المراد يمين البائع أي نكوله المرتب عل طلب اليمين منه. وحاصل 
الممتى عليه : وإن كان الباتع قبفى الثمن أخذها الشفيع يمأ قال المشتري إذا أثبت المشتري القبض بالبيئة أن 
نكول البائع وحيتئل يسح ما قاله العلامة المحشي ورأيت بهامش نسخة شيخنا ما نصه: ورأيت بخط العلامة 
الشيخ عبد الحي الشرنبلاي التآشير على الضمير عن يمينه في عيارة الدرر بالرجوع إلى الشفيع ولا أظن صحة 
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وأيّ نكل اعتبر قول صاحبهء وإن حلفا فسخ البيع ويأخدذ الشفيع بما قال البائع . 
ملعقى 


(وحط البعض يظهر في حدق الشفيع) فيأخذ بالباقي» وكذا هبة البعض إلا إذا 
كانت بعد القبض . أشباه (وحط الكل والزيادة لا) فيأخذه بكل المسمى» 
وقبضته أخذها الشفيع بألف» لأنه إذا بدأ بالإقرار بالبيع بمقدار تعلقت الشفعة به ثم 
بقوله قبضت يريد إسقاط حق الشفيع المتعلق بإقراره من الثمن» لأنه إذا تحقق ذلك يبقى 
أجنبياً من العقد» إذ لا ملك له فيجب الأخذ بما يدعيه المشتري» لا مر آنفاً أن الثمن إذا 
كان مقبوضاً أخذ بما قال المشتري وليس له إسقاط حق الشفيعء فيرد عليه قوله قبضت» 
وإن كان الثاني» كما لو قال قبضت الثمن وهو ألف لم يلتفت إلى قوله ويأخذها بما قال 
المشتريء لأنه بأقراره بالقيض صار أجنيياً وسقط اعتبار قوله في مقدار الثمن . عناية قوله : 
(بما قال البائع) لأت فسخ البيع لا يوجب بطلان حق الشفيع» وهل محلف البائع؟ ينيغي 
أن لا يحلف لأنه حلف مرةء إتقانٍ عن الإسبيجاي قوله: (وحط البعض) أي حط البائع 
بعض الثمن عن المشتري» فلو حط وكيل البائع: أي بالبيع لا يلتحق بأصل العقد فلا 
يظهر في حق الشفيع. أشباه: أي وإن صح حطه ويرىء المشتريء» لأن الوكيل يضمن ما 
حطه فكأنه هبة مبتدأة كما أوضحه الحموي قوله: (فيأخذ بالباقي) أو يرجع على المشتري 
بالزيادة إن كان أوفاه الثشمن كما في العزمية قوله: (إلا إذا كانت بعد القبض) أي قبض 
النمن» لأنه صار عيناً بالتسليم فلا يسترد الشفيع شيئاء أما قبله فيسترد لأنها هبة دين في 
الذمة. شرح تنوير الأذهان. قال الحموي: بقي أن يقال: يفهم من التقييد بهبة البعض أو 
هبة الكل لا تظهر في حق الشفيع مطلقاً فهل يأخذ بالمسمى أو بالقيمة؟ لم أر تقلا صرياً . 

وفي الظهيرية شرى دارا بألف ثم تصدق بها على المشتري يأخذها الشفيع بالقيمة إلا 
أن يكون بعد قبض الألف اه. فعلى قياسه يقال: إن وهب كل الثمن قبل القبض يأخذ 
الشفيع بالقيمةء وإلا فبالثمن اه ملخصاً. 

أقول: ورأيت في التاترخانية عن المحيط ما ملخصه: الحط والهبة والإبراء إذا كانت 
قبل القبض»ء فلو كانت في بعض الثمن تظهر في حق الشفيع ولو في كله فلاء وإذا كانت 
بعد القبض فالحط والهبة على هذا التفصيل» وأما الإبراء عن الكل أو البعض فلا يصح 
اه. وعليه جرى القهستانيء فتأمل قوله: (وحط الكل والزيادة لا) أي لا يظهر إن في حق 
الشفيع» أما حط الكل فلأنه لا يلتحق بأصل العقد وإلا بقي العقد بلا ثمن» وهو فاسد 
لا باطل خلافاً لما في الدررء ولا شفعة في الفاسد كما يأتي» لكنه: أي حط الكل يظهر في 
حق المشتري. قهستاني. وأما الزيادة فلأنها وإن التحقت ففيها إبطال حق الشفيع 
لاستحقاقه الأخذ بال مسمى قبلهاء والمراد الزيادة في الثمن. أما في المبيع فتظهر كما يذكره 


ولو حط النصف ثم التصف يأخذ بالنصف الأخيرء ولو علم أنه اشتراه بألف 
فسلم ثم حط البائع ماثة فله الشفعة كما لو باعه بألف فسلم ثم زاد البائع له جارية 
أو متاعاً. قنية. 

(وني الشراء بمثلي) ولو حكماً كالخمر في حق المسلم . ابن كمال (يأخل بمثلهء 
وفي) الشراء ب (القيمي بالقيمة) أي وقت الشراء (ففي بيع عقار بعقار يأخذ) الشفيع 
(كلا) من العقارين (بقيمة الآخرء و) في الشراء (بثمن مؤجل يأخذ بحال أو طلب) 


الشارح قريباً عن القنية لأنها من قبيل الحط قوله: (ولو خط التصف الخ) النصف ليس 
بقيد. قال في الجوهرة: هذا أي عدم الالتحاق إذا حط الكل بكلمة واحدة» أما إذا كان 
بكلمات يأخذ بالأخيرة امه ط . 

قلت: ووجهه أنه كلما حط شيئاً يلتحق بالعقد ويصير الثمن ما بقي» فإذا حط 
جميع ما بقي يكون حطاً لكل الثمن وهو ما بقي فيأخذه به قوله: (ولو علم الخ) أشار إلى 
أنه لا فرق بين ما إذا كان الحط قبل الأخذ بالشفعة أو بعده كما في التبيين قوله: (كما لو 
باعه بألف) أي له الشفعة أيضاً لما قدمنا آنفاء وهل يأخذ الزيادة أيضاً» توقف فيه 
بعضهمء ثم رأيت في النهاية قال: يأخذ الدار بحصتها من الثمن اه. ولا يخالفه ما في 
شرح المجمع : الملكي باع عقاراً مع العبيد والدواب تثبت في الكل تبعاً للعقار اه. لأن 
المراد به الأرض والحراثون وآلة الحراثة» ف كحون الع لرخروننا عو القضرة هن الأرشق 
ولذا صح فيها الوقف تبعاً كما مر في موضعهء بخلاف الجارية أو المتاع مع الدارء هذا ما 
ظهر لي فتأمل قوله: (ولو حكماً كاتخمر الخ) لو ذكره بعد قوله «وفي القيمي» لسلم مما 
اعرض دح يانه تنضي إن لثمن مل سكما ن ق املع يران ياحذ ييل الخمرء يفون 
كلذاك بل تيدتها" لأا امال عطيقة فيقة قيمي حكماً في حقهء وعبارة ابن الكمال لا غيار عليها 
حيث قال: وبالمثل مووي وساي لأن من المثلي ما التحق بغير المثلي 
كالخمر في حق المسلم اه ملخصاً. فقوله حقيقة وحكماً للإخراج لا للإدخال قوله: 
(بالقيمة) أي وقت الشراء لا وقت الأخذ بالشفعة كما في الذخيرة. قهستاني قوله: (يأخذ 
الشفيع) أي شفيع كل من العقارين قوله: (مؤجل) أي بأجل معلوم وإلا يفسد البيع» ولا 
شفعة في البيع الفاسد. ععراج. وسيأتي عن الشارح التنبيه على ذلك آخر هذا الباب قوله : 
(يأخذ بحال) أي يأخذ في الحال بتخفيف اللام بئمن حال بتشديدهاء لأن الأجل ثبت 
بالشرط ولا شرط بين الشغيع والبائع» ثم إن أخذ بثمن حال من البائع سقط الثمن عن 
المشتري» لا مر أن البيع انفسخ في حق المشتريء وإن أخذ من المشتري رجع البائع على 
المشتري بثمن مؤجل كما كان؛ لأن الشرط الذي جرى بينهما لم يبطل بأخذ الشفيع . 
هداية قوله: (أو طلب) عطف على يأخذ: أي أنه غير بين الأخذ في الخال بحال وبين 
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الشفعة (في الحال وأبخد بعد الأجل) ولا يتعجل ما على المشتري لو أخذ بحال (ولو 
سكت عنه) فلم يطلب في الحال (وصبر حتى يطلب عند) حلول (الأجل بطلت 
شفعته) خلافاً لأبي يوسف (و) يأخذ (بمثل الخمر وقيمة الخنزير إن كان) البائع 
وو بوي لصوا وطح جد بسي وإلا يفسد البيع فلا 
تثيت الشفعة. 0 


الطلب في الحال والأخذ بعد الأجل قوله: (ولا يتعججل الخ) كذا في الملتقى» والمراد لو 
أخذ الشفيع بثمن حال من المشتري لا من البائع كما قدمناه آنفاً قوله: (ولو سكت عنه 
الخ) فائدة قوله «أو طلب في الحال» قوله: (بطلت شفعته) لأن حقه قد ثبت» ولذا كان 
له أن يأخذ بثئمن حال» ولولا أن حقه ثابت لما كان له الأخذ في الحال» والسكوت عن 
الطلب بعد ثبوت حقه يبطلها. زيلعي ودرر. وفيه نظر لأن هذا طلب تملك» ولا تبطل 
الشفعة بتأخيره إلى حلول الأجل» لا عند الإمام لأنه لم يقدر له مدة» ولا عند محمد 
لتقديره بشهر. شرنبلالية» وما قيل في الحواب: المراد طلب المواثبة يأباه قوله لأن حقه قد 
ثبت فإنه يقتضي أن المراد طلب التملك . أبو السعود. 


أقول: النظر معلول والجواب مقبول» لأن ثبوت الشفعة للشفيع بعد البيع 
واستقرارها بعد الطلبين كما مر متناء فإذا صدر البيع وثبت.حقه فيها ثم علم به ولم يطلب 
طلب موائبة بطلت لأنه سكث بعد ثبوت حقهء ومنشأ ما مر اشتباه الثبوت بالاستقرار 
فتدبر قوله: (بمثل الخمر وقيمة الخنزير) فلو بيعت بميتة فلا شفعة إلا إن كانوا يتمولوتبهاء 
إتقاني قوله: (والشفيع ذمياً) ومثله المستأمن لا المرتد قبل أ.مات أو لحن خلافاً لهماء ولا 
تثبت لورثته» أما لو شرى فقتل لم تبطل شفعة الشفيع لتعلقها بالخروج عن الملك. ولو 
شرق محل :قداو لكوت خلراً شفيعها' سيك لااشفنة لدوؤة آسام أعلها: لأن أحكامنا لا 
تجري فيها. إتقاني قوله: (لا بد أن يكون الخ) بيان لفائدة:زيادة البإئع والمشتري قوله: ١لا‏ 
مر) أي ني كتاب الغصب حيث قال: إن الخخمر في حقنا قيمي حكماًء أو في قوله آنفا «ولو 
حكما كالخمر في حق المسلم؟ بناء على ما قدمنا من أن حقه أنْ يذكره بعد قوله «وفي 
القيمي» قوله: (لو كان الشفيع مسلماً) فلو مسلماً وكافراً فالنصف للمسلم بنصف قيمة 
الخمر وللكافر بمثل نصفه. إتقاني. وفيه أسلم قبل الأخذ: لم.تيطل وصار كالمسلم الأصلي . 
وإن أسلم أحد المتبايعين والخمر غير مقبوضة انتقض البيع قبضت الدار أو لاء ولم تبطل 
الشفعة لأن انفساخ البيع لا يبطلها قوله: (ثم قيمة الخنزير اليخ) جوابٍ سؤال مقدر وهو 
أنه مرّ في باب العاشر أنه يعشر الخمر: أي يأخذ من قيمته لا الخنزير لأنه قيمي» وقيمة 
القيمي كعينه» وتقرير الجواب ظاهرء وقدم الشارح جواباً غيره في باب العاشر عن 
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الخنزير ولذا لا يحرم تملكهاء بخلاف المرور على العاشر . 

(وطريق معرفة قيمة النمر والخنزير بالرجوع إلى دمي أسلم أو فاسق تاب) 
ولو اختلفا فيه فالقول للمشتري. عناية (و) يأخل الشفيع (بالثمن وقيمة البناء 
والغرس) مستحقي القلع كما مر في الغصب . 

قلت: وأما لو دهنها بألوان كثيرة أو طلاها بجص كثير خير الشفيع بين 
تركها أو أخذها وإعطاء ما زاد الصبغ فيها لتعذر نقضهء ولا قيمة لنقضهء بخلاف 
اليناء. حاوي الزاهدي. وسيجيء. (لو بنى المشتري أو غرس أو كلف) الشفيع 
(المشتري قلعهما) إلا إذا كان في القلع نقصان الأرض فإن الشفيع له أن يأخذها مع 
قيمة البناء والغرس مقلوعة غير ثابتة. قهستاني. وعن الثاني إن شاء أخذ بالشمن 


سعدي »6 وهو أنه لو لم يأخلالشفيع بقيمة الخنزير يبطل حقه أصلا فيتضرر ومواضع 
الضرورة مستثناة قوله: (بخلاف المرور على العاشر) فإنه يعشر الثمر لا الخنزير»ء فافهم 
فغيره سبق قلم قوله: (بالرجوع) الباء للتصوير قوله: (إلى ذمي أسلم الخ) وثي البحر من 
باب العاشر في الكافي: يعرف بالرجوع”' إلى أهل الذمة قوله: (ولو اختلفا فيه) أي 
اختلف الشفيع والمشتري فيما ذكر من القيمة ط قوله : (فالقول للمشتري) قال في العناية : 
كما لو اختلفا في مقدار الئمن قوله: (كما مر في القصب) من أن فيمتهما مستحقي القلع 
أقل من قيمتهما مقلوعين بقدر أجرة القلع ط قوله: (قلت وأما لو دهتها الخ) بيان للفرق 
بين البناء والدهن» وكان ينبغي تأخيره عن قرله «أو كلف المشتري قلعهما؛ فإن المخالقة 
بينهما من هذه الجهة. تأمل قوله: (أو طلاها بجص كثير) ليس من عبارة الزاهديء بل 
ذكره الرملي بعدها بقوله: أقول وعلى هذا لو طلاها الخ قوله: (لتعذر نقضه) علة لمحذوف 
تقديره: ولا يكلف المشتري النقض لتعذر نقضه: أي على وجه ما يكون له قيمة قوله: 
(وسيجيء) أي ما ذكره بقوله «وأما لو دهنهاة آخر كتاب الشفعة في الفروع قوله: (أو 
كلف) عطف على يأخذ قوله: (إلا إذا كان إلى قوله وعن الثاني) موجود في بعض النسخ . 
قال طل : هو استثناء من غذوف تقديره ولا يجبر المشتري على البيع أه . 

قلت: يؤيده قول الإتقاني: ويأمره القاضي بالقلع إلا إذا كان الخ قوله: (أن 
يأخذها) أي الأرض جبراً على المشتري قوله: (مع قيمة البناء والغرس) الأوضح قول 
النهاية : مع البناء والأغراس :نقيمتها قوله: (مقلوعة) أي مستصقة القلعء وبدل عليه قوله 
«غير ثابتةة ط قوله: (وعن الثاني الخ) أي في مسألة المتن» فلا يكلف المشتري القلع لأنه 
)١(‏ (قوله يعرف بالرجوع الخ) قال مولانا: أي إذا كان قولهم يوافق قول المسلم أما إذا كان عليه فلا لا فيه من 

إلزام المسلم بقول الذميين وهو لا يصح 
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وقيمة البناء والغرس أو تركء ويه قال الشافعي ومالك . 

قلنا: بنى فيما لغيره فيه حق أقوى ولذا تقدم عليه فينقضه (كما ينقض) 
الشفيع (جميع تصرفاته) أي المشتري (حنى الوقف والمسجد والمقبرة) والهبة. زيلعي 
وزاهدي. وأما الزرع فلا يقلع استحساناً لأن له نباية معلومة ويبقى بالأجر (ورجع 
الشفيع بالثمن فقط. إن) أخذ بالشفعة ثم (بنى أو غرس ثم استحقت) ولا يرجع 
بقيمة البئاء والغرس على أحد لأنه ليس بمغرورء بخلاف المشتري (و) يأخذ (بكل 
الثمن إن خربت أو جفٌ الشجر) بلا فعل أحدء والأصل أن الثمن يقابل الأصل لا 
الوصف (و) هذا إذا (لم ببق شيء من نقض أو خشب) فلو بقي وأخذه المشتري 
لانفصاله من الأرض حيث لم يكن تبعاً للأرض تسقط حصته من الثمن» فيقسم 


ليس بمعتد في البناء والغرس لثبوت ملكه فيه بالشراء فلا يعامل بأحكام العدوان الذي هو 
القلع ط قوله: (وقيمة البناء والغرس) أي قائمين على الأرض غير مقلوعين. نهاية عن 
شرح الطحاوي قوله: (ولذا) أي لكون حق الغير وهو الشفيع أقوى قوله: (ويبقى 
بالأجر) أي رعاية لجانب المشتري والشفيع كما أوضحه الزيلعي. 

هذاء وعبارة الإتقاني عن شرح الطحاوي: لا يجبر المشتري على قلعه بالإجماعء بل 
بنظر إلى وقت الإدراك ثم يقضي للشفيع اه. ومقتضاه عدم الأجر إذا لم تخرج الأرض 
عن ملك المشتري لعدم القضاء تأمل. وقال السائحاني: الذي في المقدسي ثم الأرض تترك 
بغير أجرء وعن أبي يوسف بأجر اه. ظ 

فلت: ومثله في التاترخانية قوله : (ولا يرجع بقيمة البناء والغرس) يعني بنقصان 
قبمتهاء وعن أبي يوسف أنه يرجع قوله: (على أحد) أي سواء تسلمها من البائع أو من 
المشتري ط قوله: (لأنه ليس بمغرور) لأنه أخذها بالشفعة جيراً كما مر قوله: (بيخلاف 
المشتري) إذا استحق ما اشتراه بعد البناء» لأن البائع غرّه بالعقد فيرجع عليه بما خسر 
قوله : (ويأخل بكل الشمن الخ) أي إذا اشترى رجل دارا فخربت أو بستاناً فجف الشجر 
فللشفيع الأخذ بكل الثمن لأنبما تابعان للأرض . منح قوله: (بلا فعل أحد) يأتي محترزه 
متناً قوله : (لا الوصف) أي ما لم يقصد إتلافه فيقابل بحصته من الثمن كما يأتي. رحمتي . 
والأولى أن يقول لا التبع. لأن البناء والشجر ليسا وصفاً للدار والبستان. نعم الجفاف 
وصعاه. 

قال في التبيين: لأهما تابعان للأرض حتى يدخلان في البيع من غير ذكر فلا 
يقابلهما شيء من الثمن ولهذا يبيعهما مرابحة في هذه الصورة من غير بيان اه ط قوله: 
(من نفض أو خشب) لف ونشر مرتب ط قوله: (حيث لم يكن تبعاً للأرض) علة لقوله 
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الثمن على قيمة الدار يوم العقد وعلى قيمة النقض يوم الأخذ. زيلعي. 

قلت: فلو لم يأخذه المشتري كأن هلك بعد انفصاله لم يسقط شيء من الثمن 
لعدم حبسه. إذ هو من التوابع والتوابع لا يقابلها شيء من الثمن» وبالأخذ 
بالشفعة تحولت الصفقة إلى الشفيعء فقد هلك ما دخل تبعا قبل القبض ولا يسقط 
بمثله شيء من الثمن. قاله شيخنا (بخلاف ما إذا تلف بعض الأرض) بغرق حيث 
يسقط من الثمن بحصته لأن الفائت بعض الأصل . زيلعي (و) يأخلذ (بحصة 
العرصة) من الثمن (إن نقض المشتري البناء) لأنه قصد الإتلاف. وفي الأول الآفة 
سماويةء ويقسم الثمن على قيمة الأرض والبناء يوم العقدء بخلاف انهدامه كما مرّ 
لتقوّمه بالجنس (ونقض الأجنبي كنقضه) أي المشتري (والنقض) بالكسر المنقوض 


اتسقط حصته من الثمن؟ ط . فهو عين مال قائم تفي محتبسأً عند المشتري. زيلعي قوله : 
(فقد هلك ما دخل تبعاً) أي لما كان من التوابع وتحوّلت الصفقة إلى الشفيع فقد هلك التبع 
بعد دخول الأصل في ملك الشفيع قبل القبض» فافهم . 

فإن قلت: تقدم عن الزيلعي أن الأخذ بالشفعة شراء من المشتري إن كان الأخذ 
بعد القبضء وإلا فمن البائع لتحوّل الصفقة إليه؛ ومقتضاه عدم السقوط فيما أخذه 
المشتري أيضاً لأنه قبل شراء الشفيع وقبضه فلم يدخل تبعاً. 

قلت: تقدم أيضاً أن الشفعة تملك البقعة بما قام على المشتري» فلو لم تسقط حصته 
من الثمن لم يكن كذلك» تأمل. وكذا يقال فيما يأتي قوله: (لأن الفائت بعض الأصل) 
في بعض النسخ: لأن الغائب والكل صحيحء لأن المراد بالفائت الهالك» وبالغائب: أي 
في الماء الهالك أيضاًء ولكن الأول الذي في الزيلعي. ثم هذا بيان وجه المخالفة بينه وبين 
المسألة السابقة فوله: (إن نقص المشتري البناء) فلو لم ينقضه ولكن باعه من غيره بلا أرض 
فللشفيع نقض البيع» وكذا النبات والنخل: طوري عن التاترخانية قوله: (لأنه قصد 
الإتلاف) أي والتبع إذا صار مقصوداً به يسقط ما يقابله من الثمن ط قوله: (ويقسم الشمن 
الخ) فتقوم الأرض وعليها البئاء وتقوم بغيره» فبقدر التفاوت يسقط من الثمن ط . 

قلت: فلو اختلفا في قيمة البناء فالقول للمشتري والبينة للشفيع عندهء وعندهما 
للمشتري أيضاً ولو في قيمة الأرض يوم وقع الشراء نظراً إلى قيمته اليومء لأن الظاهر أنه 
كان كذلكء فمن شهد له كان القول له. إتقاني قوله: (بخلاف اهدامه الخ) أي بخلاف 
ما إذا انهدم بنفسه وأخذ النقض حيث يعتبر قيمته يوم الأخذ كما مرء لأنه صار مائعاً 
بحيسه فيقول عليه بالحبس في يومه. تأمل وافهم قوله: (والنقص بالكسر) قال المكي : 
قلت وقد حصل في نقض البناء وهو منقوض لغتانء ضم النون وكسرهاء فالأزهري 
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(له) أي للمشتري وليس للشفيع أخذه لزوال التبعية بانفصاله (و) يأخذ (بثمرها) 
استحساناً لاتصاله (إن ابتاع أرضاً ونخلا وثمراً أو أثمر) بعد الشراء (في يده وإن 
جذه المشتري) فليس للشفيع أخذه لما مر (أو هلك بآفة سماوية وقد اشتراها بثمرها 
سقط حصته من الثمن في الأول) أي شرائها بثمرها (وبكل الثمن في الثاني) لحدوثه 
بعد القبض . 

(قضى بالشفعة للشفيع ليس له تركها) شرح وهبانية . لتحويل الصفقة إليه. 
بخلاف مأ قبل القضاء. 

(الطلب في بيع فاسد وقت انقطاع حق البائع اتفاقاً 


وصاحب المحكم اقتصر على الضشم» والجوهري وابن فارس على الكسر» وهو القياس 
كالذبح والرعي والنكث بمعنى المذبوح والمرعى والمتكوث ط قوله: (يثمرها) الباء بمعنى 
مع ط قوله: (لاتصاله) هذا وجه الاستحسان. وني القياس: لا يكون له أخذ الثمرة لعدم 
التبعية كالمتاع الموضوع فيها. منح. وبيان وجه الاستحسان أنه باعتبار الاتصال صار تبعاً 
للعقار كالبناء في الدار. عداية قوله: (وثمرا) بأن شرطه في البيع لأن الثمر لا يدخل في 
البيع إلا بالشرط لأنه ليس بتبع. زيلعي قوله: “إبعد الشراء في يده) متعلقان بأثمرء وقيد 
بقوله: «قي يده لأنه إذا أثمر في يد البائع قبل القبض ثم قبضه المشتري له حصة من 
الثمن» كما إذا كان موجوذاً وقت الشراء. كفاية قوله: (وإن جذه) بالذال المعجمة 
المشددة. قال الزيلعي في باب البيع الفاسد: الجذاذ بالذال عامٌ في قطع الثمارء وبالمهملة 
خاص بالنخل أه. ط عن الحموي. وضيطه مسكين هنا بالمهملة. قال أبو السعود: لأنه 
أنسب بالمقام» وقوله «المشتري» ليس بقيد بل مثله البائع والأجنبي كما ف غاية البيان 
قوله: (فليس للشفبع أخذه) أي في الفصلين. هداية: أي إذا اشتراه بالثمر أو أثمر في بده 
وكان عليه أن يقول «وليس بالواو ويذكره بعد جواب الشرط الآ قوله: لا مر) أي آنفاً 
من قوله «لزوال التبعية بانفصاله» ولا يخفى أن الثمر في الأولى وإن دخل بالشرط كما مر 
ووقع الشراء عليه قصدأء لكن دخوله فى الشفعة بالتبعية للعقار باعتبار الاتصال كما 
قدمناه» وبالانفصال تزول التبعية للعقار فتسقط الشفعةء فافهم قوله: (وقد اشتراها 
بشمرها) مزيدة على الدرر ولا معنى لها ح: أي لنافاته للتفصيل الآتي قوله : (سقط حصته 
من العمن في الأول) لأنه دخل في البيع قصداً فيقابلة شيء من الثمن. هداية قوله: 
(لحدوثه بعد القبض) فلا يكون مبيعا إلا تبعا فلا يقابله شيء من الثمن. هداية قوله : 
(لتحويل الصفقة إليه) أي ولا يجوز له إبطالها منفرداً من غير مقتض شرعاً ط قوله : 
(بخلاف ما قبل القضاء) قدم المصدف أنها تملك بالأخذ بالتراضي ويقضاء القاضي» 
فالقضاء هنا غير'قيد. تأمل قوله: (وقت انقظاع حق البائع) كأ تصرف فيها المشتري 
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وفي هبة بعوض) مشروط ولا شيوع فيهما (وقت التقابض) وفي بيع فضولىي أو بخيار 
بائع :وت البيع عند الثاني ووقت الإجازة عند الثالثء ويخيار مشتر وفت البيع 
اتقافا . يسى . 

(من لم بر الشفعة بالجوار) كالشافعي مثلا. 

(طلبها عند حاكم يراه يقول له هل تعتقد وجوببها؟ إن قال نعم) أعتقد ذلك 
(حكم بها له وإلا) يقله (لا) يحكم. عنية وبزازية . 

فروع: أخر الشفيع إيجاب الطلب لكون القاضي لا يراها فهو معذورء وكذا 


بسناء ونحوه كما يأتي قوله : (وق هبة بعوض مشروط) أي في العقد. وصورته أن يقول: 
وهبت هذا لك على أن تعوضني كذاء وأجمعوا أنه لو قال وهيت هذا لك بكذا أنه بيع . 
إتقاني. وني الخانية: فلو كانت بغير شرط العوض ثم عوضه بعدها فلا شفعة قوله: (ولا 
شيوع فيهما) أي في الهبة والعوض بأن كان العوض عقاراً أيضاً. قال ط: أما إذا كانت 
في شائع: فإن كانت مما يقسم فهي فاسدةء وإلا فهي صحيحة وتجري فيها الشفعةء وهذا 
قياس ما تقدم في الهبة أه. 

وفي غاية البيان: قال أصحابنا: إذا وهب نصف دار يعوض فلا شفعة فيه لأن 
هبة المشاع فيما يقسم لا تجوز اه قوله: (وقت التقابض) أي من الجحانبين». فلو قبض أحد 
العوضين فلا شفعة. إتقاني. ولو سلمها قبل قبض الآخر فهو باطل كما سيذكره الشارح 
عن المبسوطء: ومثله في الجوهرة عن المستصفى . 

فال في النهاية: ولا بد من القبض عندنا خلافاً لزفر فلا شفعة ما لم يتقابضا. وعلى 
قوله تجب قبل التقابض بناء على أن الهبة بشرط العوض عنده بيع ابتداء وانتهاءء وعندنا 
بِرَ ابتداءء وبمئزلة البيع إذا اتصل به القبض من الجانيين. كذا في المبسوط أه. 

وفي القهستان عن المحيط : يعتير الطلب عند التقايض في ظاهر الرواية» فقول 
السائحاتي عن المقدسي: وفي رواية #وقت العقد» وهو الصحيح مشكلء» فإنه مبني على 
قول زقرء ول أر من صححه من شرام الهداية وغيرهاء فتأمل قوله :: (ووقت الإجازة 
عند الثالث) هذا هو الصحيح كما سيذكره الشارح أول الباب الآن» وفيه كلام ستعرفه 
قوله: (يقول له الخ) قال في البزازية: ولم يذكر في الكتب أن من لا يرى الشفعة بالجوار 
إذا طلبها عند حاكم يراها: قبل لا يقضي له لأنه يزعم بطلان دعواه» وقبل يقضي لأن 
الحاكم يراهاء وقيل يقول له الخ. قال الخلواني: وهذا أحسن الأقاويل اه قوله: (وإلا 
يقله) عيارة البزازية'2: وإن قال لا فلا. تأمل قوله: (إجاب الطلب) أي إثباته عند 


)1١(‏ المقصود من نقل عبارة البزازية أنه لا يفهم منها ما لو سكث الشفيع وم يقل نعم أو لا يلاف تعبير 
المسئف . ش 


14> كتاب الشفعة / باب طلب الشفعة 
لو طلب من القاضي إحضاره فامتنع» بخلاف سبت اليهودي كما يأتي . 

شرى أرضاً بمائة فرفع ترابها وباعه بماثة ثم أخذها الشفيع بالشفعة أخذها 
بخمسين» لأن ثمنها يقسم على قيمة الأرض يوم الشراء قبل رفع التراب وعلى 
قيمة التراب الذى باعه وهما سواءء ولو كبسها كما كانت فالجواب: لا يتفاوت» 
ويقال للمشتري ارفع ما كبست فيها فهو ملكك. حاوي الزاهدي. وفيه: شرى 
داراً إلى الحصاد فليس للشفيع أن يعجل الثمن ويأخذها بالشفعة لأنه ملكها ببيع 
فأسل أه. 

قلت: وسيجيء أنه لا شفعة فيما بيع فاسداً ولو بعد القبض لاحتمال 
الفسخ. نعم إذا سقط الفسخ ببناء ونحوه وجبت . 

وفي المبسوط: الهبة بشرط العوض إنما تثبت الملك للموهوب له إذا قبض 
الكل » فلو وهب دارا عل عرض ألف جرحم سيفن فقبيضى أحد العوضين دون الآخر ثم 


سلم الشفيع الشفعة فهو باطل» حتى إذا ة قبغن العوة ض الآخر كان له أن يأخذ الدار 
بالشفعة . 


القاضي» فإن الطلب عنده وهو الثالث متضمن إثئبات طلب المواثبة وطلب التقريرء فلفظ 
إيجاب في غحلة فافهم» وهذا مبني على قول محمد المفتى به من أنه لو أخرها شهراً بلا عذر 
بطلت كما مر قوله: (فامتنع) أي القاضي أو من وجبت عليه الشفعة: أفاده أبو السعود 
ط قوله: (يبخلاف سبت اليهودي) فإن القاضي يحضره وإن كان يوم السبتء هذا إن 
كانت الشفعة واجبة عليه» وإن كانت واجبة له فالمعنى يطلب من القاضي وإن كات يوم 
السيت» وهذا يظهر إذا كان يوم السبت آخر الشهرء إذ تأخير الطلب قبل الشهر لا 
يبطلها اتفاقاً» إلا أن يكون المراد طلب الموائبة أو التقرير. تأمل. ومثل السبت الأحد 
للنصراني كما أفاده الحموي قوله: (كما يأتيٍ) أي في الفروع آخر كتاب الشفعة قوله: 
(أخذها بخمسين) عزاها في الخانية إلى ابن الفضل ثم قال بعده: وقال القاضي السعدي: 
لا يطرح عن الشفيع نصف الثمن وإنما يطرح عنه حصة النقصانء وظاهر تقديم الخانية 
الأول اعتماده كما هو عادته قوله: (لأن ثمنها ألخ) ظاهر التعليل أن قيمتهما سواء وقت 
العقد. فلو اختلفت لا يتعين أخذها بخمسين بل يقسم الثمن بحسبهاء تأمل قوله: (إذا 

قبض الكل) مبني للمجهول: أي كل من البدلين أو للمعلوم: أي كل من المتبادلين قوله : 
(نهو) أي التسليم قوله: (كان له أن يأخذ الدار بالشفعة) لأنه وقت انعقاد المعاوضة. 
ولذا عير المصنف بالتقابيض الذال على حصول القيض من الاثتين في قوله وف هبة بعوض 
وقت التقابض ط . والله تعالى أعلم . 


كناب الشفعة / باب ما تثيث تنبت هي فيه أو لا تلبت ع 


باب ها تبث هِى فيه أو لا تنيث 


(لاتئبت قصداً إلا في عقار مالك بعوض) خرج الهبة (هو مال) خرج المهر 
(وإن 4) يكن (يقسم) خلافاً للشافعي (كرحى) أي بيت الرحى مع الرحى. غباية 
(وحمام وبغر) ونبر (وبيت صغير) لا يمكن قسمه (لا في عرض) بالسكون ما ليس 
بعقار فيكون ما بعده من عطف المخاص على العام (وفلك) خلافا لمالك (وبناء 
ونخل) إذا (بيعا قصدا) ولو مع حق القرارء خلافاً لما فهمه ابن الكمال لمخالفته 
المنقول كما أفاده شيخنا الرملي (ولا) في (إرث وصدقة وهبة لا بعوض) مشروط 


بَابُ ها تيت هى فيه أو لا 


قوله: (لا تنبت قصداً الخ) قيد به لأمها تغبت في غير العقار تبعاً له كالبناء والفغرس 
والثمرة على ما مر وكذا في آلة الحرائة تبعأ للأرض كما قدمناه عن شرح المجمع قوله: 
(ملك) بالتشديد أو التخفيف صفة عقارء وسيأي محترزه وهو ما بيع بخيار للبائع ونحوه 
قوله: (خرج الهبة) أي التي لم يشترط فيها العوض» وهذه المحترزات أتى بها المصئف بعد 
فالأول حذفها ط قوله: (وإن لم يكن بقسم) أدرج لفظ «يكن» ليفيد أن المراد ليس ما 
اتصف بكونه يقسم: أي يقبل القسمة» وليس المراد نفي القسمة أعم من كونه قابلاً لها أو 
لا. ل (خلافاً للشافعي) لأن من أصله أن الأخذ بالشفعة لدفع ضرر مؤنة 
القسمة وذا لا يتحقق فيما لا محتملها . وعندنا لدفع ضرر التأذي بسوء المجاورة على 
الدوام . كفاية قوله: (وحمام) فيأخذه الشفيع بقدره لأنه من البناء دون القصاع لأنها غير 
متصلة باليناء. نباية. وفي الطوري عن المحيط : ويدخل ف الرحى الحجر الأسفل دون 
الأعلى. لأنه مبني بالأرض قوله: (بالسكون) أي سكون الراء . 


وي المغرب: العرض بفتحتين ويجمع على عروض: حطام الدنياقوله: (ما ليس 
بعقار) تفسير مراد هناء قال في الصحاح: والعرض بسكون الراء: المتاع» وكل شيء فهو 
عرض سوى الدراهم والدنانير وقال أبو عبيدة: العروض: الأمتعة التي لا يدخلها كيل 
ولا وزنء ولا تكون حيواناً ولا عقاراً فوله : (إذ بيعا قصداً) أي بيعا قصدياً فتثبت الشفعة 
فيهما بتبعية العقارء فلو اشترى نخلة أو بأرضها ففيها الشفعة تبعاً للأرضء بخلاف ما إذا 
اشترى ليقلعها حيث لا شفعة فيها لأنها تقلية كما في البناء والزرع كما في المحيط . قهستاني 
قوله: (ولو مع حق القرار) قدلمئا الكلام فيه يما لا مزيد عليه قوله : (ولا في إرث) أي 
موروث. درر. لأن الوارث يملك على حكى ملك الميت ولهذا يرد على بائعه بالعيب 
فكأن ملك الميت لم يزل. إتقاني فهو أيضاً محترز قوله ملك. تأمل قوله: (وصدفة وهبة 
الخ) لأمبا ليست بمعاوضة مال بمال فصارت كالإرث منح قوله: (لا بعوض مشروط) 


اذان كتاب الشفعة / باب ما تثبت هي فيه أو لا تنبت 


(ودار قسمت) أو جعلت أجرة أو بدل خلع أو عتق أو صلح عن دم عمد أو مهر 
(وإن قوبل ببعضها) أي الدار (مال) لأن معنى البيع تابع فيهء وأوجباها في حصة 
الملل (أو) دار (بيعت بخيار الباتع ولم يسقط خياره؛ فإن سقط وجبت إن طلب عند 


سقوط الخيار) في الصحيح» وقيل عند البيع وصحح 


قدمنا فائدته قوله: (ودار قسمت) أي بين الشركاء لأن القسمة فيها معنى الإفراز ولهذا 
يجري فيها الجبر» والشفعة لم تجر إلا في المبادلة المطلقة. منح قوله: (أو جعلت أجرة الخ) 
لأنها نيتت» بخلاف القياس بالآثئار في معاوضة مال بمال مطلق فيقتصر عليهاء منح 
قوله: (أو صلح عن دم عمد) قيد به لما في البسوط: لو كان عن جناية خطأ تجب 
الشفعة» فلو عن جنايتين عمد وخطأ لا شفعة عنده. وعندهما تجهب فيما بخص الخطأ اه. 
طوري. وإن ادعى حقاً على إنسان فصالحه على دار للشفيع أخذهاء سواء كان عن إقرار 
أو إنكار أو سكوت لزعم المدعي أنها عرض حقه فيؤاخذ بزعمه» ولو ادعى عليه داراً 
فصاحه على دراهم: فإن عن إقرار تجب لزعمه ملكها بعرض لا إن كان عن إنكار لزعمه 
أنها لى تزل عن ملكهء أو سكوت لزعمه أن المعطي لافتداء يمينه كما في درر البحار قوله: 
(أو مهر) صوايه (أو مهراً» بالنصب كما في الغرر عطفاً على أجرة» إذ لو جعلت بدل مهر 
المثل أو المسمى عثد العقد أو بعده تثبت فيه الشفعة لأنه مبادلة مال بمال لأنه بدل عما في 
ذمته من المهر كما في التبيين وغيره قوله: (وإن قوبل ببعضها مال) بأن تزوج امرأة على دار 
على أن ترد عليه ألف درهم فلا شفعة في شيء .منها. مئح قوله: (لأن معنى البيع تابع 
فيه) أي في هذا العقدء لأنه وإن اشتمل على نكاح وبيع لكن المقصود منه النكاح بدليل 
أنه ينعقد بلفظ النكاح» ولا شفعة في الأصل فكذا التبع قوله: (بيعت بخيار البائع) وكذا 
بخيارهماء لأن المبيع لم مخرج عن ملكهء ببخلاف خيار المشتري وهذا في التي فيها الخيار, 
فلو بيعت دار بجنبها والخيار لأحدهما فله الشفعة» فلو للبائع سقط لإرادته الاستبقاء وكذا 
المشتري وتصير إجازة» بخلاف ما إذا اشتراها وم يرها فلا يبطل خياره بأخذ مأ بيع 
بجنبهاء لأن خيار الرؤية لا يبطل بصريح الإبطال فكيف بدلالته؟ ثم إذا حضر شفيع 
الأولى له أخذها دون الثانية لانعدام ملكه في الأولى حين بيعت الثانية. غنابة مخضا 
قرله: (في الصحيح) كذا في الهداية معلل بأن البيع يصير سبباً لزوال الملك عند ذلك» 
ومثله في الجوهرة والدرر والمنح» وأقره شراح الهداية. وقال في العناية ومعراج الدراية : 
وقوله في الصحيح احترازاً عن قول بعض المشايخ : إنه يشترط الطلب عند وجود البيع 
لأنه هو السبب أه. 


أقول: لكن في الظهيرية قال: يشترط الطلب والإشهاد عند البيع» حتى لو لم 
يطلب ولم يشهد عند البيع ثم جاز البيع بالأجازة أو عند مضي مدة الخيار فلا شفعة له في 


كتاب الشفعة / باب ما تثبت هي فيه أو لا تنبت م 


(أو بيعت) الدار بيعاً (فاسداً وم يسقط فسخه فإن سقط) حق فسخه كأن بنى 
المشتري فيها (تثبت) الشفعة كما مر (أو رد بخيار رؤية أو شرط أو عيب بقضاء) 
متعلق بالأخير فقط خلافاً لا زعمه المصنف تبعاً للدرر (بعد ما سلمت) أي إذا بيع 
وسلمت الشفعة ثم رد المبيع بخيار رؤية أو شرط كيفما كان أو بعيب بقضاء فلا 


ظاهر الرواية. وقال بعض العلماء: إنما يشترط عند جواز البيعء وهو روأية عن أبي 
يرسفء ونظيره: الدار إذا بيعت ولها جار وشريك فالشفعة للشريك لا للجارء ولكن 
مع هذا يشترط الطلب من الجار عند البيعء بخلاف بيع الفضولي فإن الطلب عند إجازة 
المالك. والفرق أن البيع بالخيار عقد تامء ألا ترى أنه يعمل من غير إجازة أحد ولا 
كذلك عقد الفضولي اه. فليتأمل . 

وثي القهستاني: يطلب بعد سقوط الخيار» وقيل عند البيع. والأول أصح كما في 
الكاقي»ء والثاني الصحيح كما في الهداية.اه. 

والظاهر أن العبارة مقلوية»؛ لأن المصحح في الهداية هو الأول: فقد ظهر تصحيح 
كل من القولين» ولكن إن ثبت أن الثاني ظاهر الرواية لا يعدل عنه قوله: (أو بيعت الدار 
بيعاً فاسداً) أي لا شفعة فيها أيضاًء أما قبل القبضس فلعدم زوال ملك البائع» وأما بعده 
فلاحتمال الفسخء وفي إثبات الشفعة تقرير للفساد قلا يجوز. جوهرة. وفي الكلام تلويح 
إلى أنه وقع فساداً ابتداء» لأن الفساد إذا كان بعد انعقاده صحيحاً فحق الشفعة عل حاله». 
فإن النصراني لو اشترى من نصراني داراً بخمر فلم يتقابضا حتى أسلما أو أسلم أحدهما. 
أو قبض الدار ولم يقيض الخمر فإنه يفسد البيع وحق الشفعة باق لفساده بعد وقوعه 
صحيحاً. عناية قوله: (كأن بنى المشتري فيها) أو أخرجها عن ملكه بالبيع أو غيره» فإن 
باعها فللشفيع أخذها بالبيع الثاني بالثمن أو بالبيع الأول بقيمتها لأنها الواجية فيهء وتمامه 
في التبيين قوله: (كما مر) أي قبيل الباب قوله: (خلافاً لما زعمه المصنف الخ) حيث علقه 
برد. قال في الشرنبلالية: وهو خطأ في الرد بخيار رؤية أو شرطء على أن القضاء في الرد 
بعيب ليس شرطاً لإبطال الأخذ بالشفعة مطلقاً بل فيما بعد القبضء لأنه قبل القبيض 
فسخ من الأصل كما في الكافي وغيرهء وفيما بعد القبض يكون إقالة لعدم القضاء به 
وهي بيع جديد في حى ثالث وهو الشفيع فله الشفعة . 

قال في الذخيرة: إذا سلم الشفيع الشفعة ثم إن المشتري رد الدار على البائع: إن 
كان الرد بسبب هو فسخ من كل وجه نحو الرد بخيار الرؤية أو الشرط وبالعيب قبل 
القبض بقضاء أو بغير قضاء وبعد القبض بقضاء لا يتجدد للشفيع حق الشفعة» فإن كان 
الرد بسبب هو بيع جديد في حق ثالث نحو الرد بالعيب بعد القفيض بغير قضاء والرد 
بحكم الإقالة تتجدد للشفيع الشفعة اه قوله: (بعد ما سلمت) فلو قبله تبقى شفعته مع 


مع كتاب الشفعة / باب ما تثيبت ت هي فيه أو لا تثبت 


شفعةء لأنه فسخ لا بيع (بخلاف الرد) بعيب بعد القبض (بلا قضاء أو بإقالة) فإن 
له الشفعة» لأن الرد بعيب بلا قضاء والإقالة بمنزلة بيع مبتدأ . 

(وتثبت) الشفعة (للعبد المأذون المستغرق بالدين) إحاطة الدين برقبته وكسبه 
لس رشرط: ابن كمال (في مبيع سيده. و) تثبت (لسيده في مبيعه) بناء على أن 
الأخذ بالشفعة بمنزلة الشراءء وشراء أحدعما من الآخر يجوز (و) تثبت (لمن شرى) 
أصالة أو وكالة (أو اشترى له) بالوكالة» وفائدته أنه لو كان المشتري أو الموكل 


كل فسخ ويدون فسخ . شرنبلالية قوله: (لأنه فسخ) علة للثلاث قوله: (يعد القبض) 
هذا التقييد لصاحب الهداية موافق لما قدمئاه آنفاً عن الذخيرة. 

قال الزبلعي: إنما يستقيم على قول محمدء لأن بيع العقار عنده قبل القبض لا يجوز 
كما في المنقول فلا يمكن حمله على البيع» وأما عندهما فيجوز بيعه قبل القبض فما المانع 
من حمله على البيع : أي بالنظر إلى الشفيع» وتمامه فيه. قال أبو السعود: وتعقبه الشلبي 
نقلاً عن خط قارىء الهداية بأن الرد بالعيب قبل القبض فسخ في حق الكل» حتى كان له 
أن يرده على بائعه وإن كان بغير قضاءء وصار بمنزلة خيار الشرط والرؤية قبطل بحثه 
اه. قوله: (والإقالة) بالنصب عطفاً على الرد والظرف بعده خير إن» وكون الإقالة بمنزلة 
بيع مبتد] إذا كانت بلفظ الإقالة» فلو بلفظ مفاسخة أو متاركة أو تراد لم تجعل بيعاً اتفاقا 
كما مر في بابها. سائحاني قوله: (المستغرق) بصيغة اسم الفاعل: أي الذي استغرق نفسه 
وماله بالدين وبصيغة اسم المفعول: أي الذي استغرقه الدين ط قوله: (ليس بشرط) بل 
الشرط كونه مديوناً إذا كان البائع مولى العبد المأذون والعبد شفيعه أو بالعكس . أما إذا 
كان غير المولى فلا يشترط وجود الدين أصلاً كما أفاده في النهاية قوله: (وشراء أحدهما 
من الآخر يجوز) أي إن كان العبد مديوناً كما قدمناه» وإلا فهو باطل» فلا شفعة للمولى 
لأن البيع وقع له لا للغرماء قوله: (أصالة أو وكالة) لكن الوكيل يطلب الشفعة من 
الموكل: بخلاف الأصيل فإنه لا يحتاج إلى الطلب كما في الخانية» وكذا تثبت للأب لو 
شرى لطفله على ما يأتي بيانه في الفروع قوله: (وفائدته أنه لو كان المشتري) أي أصالة أو 
وكالة . 

وبيان ذلك : باع أحد شريكين في دار حصته منها للآخر فاشترى لنفسه أو لغيره 
بالوكالة أو باع أحدهما حصته لوكيل الشريك الآخر فجاء ثالث وطلب الشفعة: فإن كان 
شريكاً قسمت بينه وبين المشتري في الأول» أو بينه وبين الموكل في الثاني» ملعم 
فلا شفعة له مع وجود المشتري أو موكله لأنه شربك مالم يسلم. وفي القنية: اشتر 
امار دارا ولها جار آخر فطلب الشفعة وكذا المشتري» هي بينهما تصفين لأنجما شفيعان. 
قال ابن الشحنة: فقوله وكذا المشتري: أي إذا طلب ولم يسلم للشفيع الأخرء وعلى هذا 
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بالشراء شريكاً وللدار شريك آخر فلهما الشفعةء ولو هو شريكاً وللدار جار فلا 
شفعة للجار مع وجوده. 

(لا) شفعة (لمن باع) أصالة أو وكالة (أو بيع له) أي وكل بالبيع (أو ضمن 
الدرك) والأصل أن الشفعة تبطل بإظهار الرغبة عنها لا فيها. 

تاب ها يُنِطِلْهَا 

(يبطلها ترك طلب الموائبة) تركه بأن لا يطلب في مجلس أخبر فيه بالبيع. ابن 

كمال. وتقدم ترجيحه (أو) ترك طلب (الإشهاد) عند عقار أو ذي يد 


لو جاء ثالث قسمت أثلاثا أو رابع فأرباعاً. ثم نقل عن الظهيرية: لو سلم الجحار المشتري 
كلها للجار الآخر كان نصفها له بالشفعة والنصف بالشراء اه . قال الشرنبلالي: وفيه 
تأمل . 

أقرل: الظاهر أنه شراء بالتعاطي لأنه تملك النصف بالشفعة جبراً على المشتري, 
فإذا سلم له النصف الثاني برضاه فقبله الآخر كان شراء . تأمل . 

هذاء وني كلام ابن الشحنة إشارة إلى أن قول القنية فطلب الشفعة» المراد به أنه لم 
يسلم الكل للآخر لا حقيقة الطلب» فلا ينافي ما قدمناه عن الخانية أن الأصيل لا يحتاج 
إلى الطلب. تأمل قوله: (لا شفعة لمن باع أصالة) كأن باع عقاراً له مجاوراً لعقار له آخر 
وللعقار المبيع جار طلب الشفعة لا يشاركه البائع فيها قوله: (أو وكالة) كأن باع عقاراً 
بالوكالة مجاوراً لعقاره قوله: (أي وكل بالبيع) تفسير لقوله «أو بيع له؛ كأن وكل غيره 
ببيع عقار بجنب عقار الموكل فوله: (أو ضمن الدرك) بفتحتين أو السكون: أي الثمن 
عند الاستحقاق» فلا شفعة لضامنه في عقار البائع لأنه كالبائع. قهستاني. لأن ضمان 
الدرك تقرير للبيع كما في الدرر قوله: (والأصل الخ) ولأن أخذه بالشفعة يكون سبباً في 
نقض ما تم من جهته وهو الملك واليد للمشتري»: وسعى الإنسان في نقض ما تم من 
جهته مردود. درر: أي بخلاف الوكيل بالشراء أو المشتري نفسه لأنه محقق لما تمّ من 
جهته. والله تعالى أعلم . 

بَابُ ها يُبطِلَهَا 

قوله: (يبطلها ترك طلب الموائبة» أي ولو جاهلاً بعبوت الطلب لهء لا في الخانية : 
رجلان ورثا أجمة واحدهما لم يعلم بالميراث فبيعت أجمة بجنبها فلم يطلب الشفعة» فلما 
علم أن له فيها نصيباً طلب الشفعة في المبيعة» قالوا: تبطل شفعته والجهل ليس بعذر اه 
قوله: (ونقدم ترجيحه) أي على القول بأنه على فور العلم وعلمت ما فيه في باب الطلب 
قوله: (أو ذي يد) الأولى أن يقول: أو أحد العاقدين: للا تقدم أنه يصح الإشهاد على 


دنم كتاب الشفعة / باب ما يبطلها 


لا الإشهاد عند طلب الموائية لأنه غير لازم (مع القدرة) كما مر (و) يبطلها 
(تسليمها بعد البيع) علم بالسقوط أولا (فقط) لا قبله كفا مر (ولو) تسليمها (من 


المشتري وإن لم يكن العقار في يده وكذا على البائع وإن لم تكن الدار في يده استحساناً 
كما ذكره شيخ الإسلام ط قوله : (لا الإشهاد) عطف على طلب لا على الإشهاد كما لا 
بخفى خ قوله: (لأنه غير لازم) كذا قال فى الهداية» بل فائدته غاقة الجحود فيصح الطلب 
بدونه لو صدقه المشتري كما قدمناه» وهذا ردّ على صاحب اللارر حيث قال: يبطلها ترك 
الإشهاد على طلب الموائبة قادراً اغتراراً بظاهر قول الهداية هناء إذا ترك الشفيع الإشهاد 
حين علم وهو يقدر على ذلك بطلت شفعته اه. فحمله على ما إذا علم وكان عنده من 
يشهده فسكت ولم يشهد بدليل قوله وهو يقدرء وحمل قول الهداية أولآ أنه غير لازم على 
ما إذا علم في مكان خال. ورده الشرنبلالي بأن الشرط الطلب فقط دون الإشهاد عليه 
وبما قاله الأكمل وغيره أن المراد بالإشهاد في قوله الهداية» إذ ترك الإشهاد نفس طلب 
الموائبة بدليل قوله لإعراضه عن الطلب» وبأنه صرح قبل هذا بأن المراد بقول القدذوري 
أشهد فى مجلسه هو طلب المواثبة» فلا تنافي بين كلامي الهداية اه ملخصا . 

وقد يقال: المراد إذا ترك الإشهاد على أحد العاقدين أو عند الدار حين علم فتركه 
وهو يقدر بطلت» لكن فيه أنها لا تبطل بدئيل أنه لو صدقه المشتري صح كما علمته. 
فافهم قوله: (مع القدرة كما مر) حيث قال : وهذا الطلب لازبد.متهء حتى لو تمكن ولو 
بكتاب أو رسول ولم يشهد بطلت شفعته وإن لم يتمكن منه لا تبطل أه: أي بأن سد أحد 
فمه أو كان في الصلاة. منح. ولا تنس ما قدمناه عن الخانية من أن الإشهاد غير شرط فيه 
أيضاً قوله : (ويبطلها تسليمها) قال في التاترخانية : إذا قال سلمت شفعة هذه الدار صح 
وإن ل يعين أحداً» وكذا لو قال للبائع سلمت لك شفعتها ولو بعد قبض المشتري استحساناً 
لأن معناه لأجلك» وكذا لو قال للوكيل ولو بعد الدفع إلى الموكل استحسانأء ولو قال 
اال فإن مسبوقاً يكلام كقوله سلم لهذا المشتري فقال الشفيع سلمها لك صح» ولو 
ابتداء كلام فلاء وإذا سلم الجار مع قيام الشريك صح» فإن سلم الشريك بعده ليس للجار 
الأخذ اه ملخصاً. وفي المجمع : ولا يجعل: أي أبو يرسف قول الشفيع آخذ نصفها 
تسلمياًء وخالفه محمدء والأول أصح . ابن ملك عن المحيط قوله: (علم بالسقوط أو لا) 
قال في المنح: لأنه لا يعذر بالجهل بالأحكام في دار الإسلام اه. والأضح أن يذكره فيما إذا 
سكت لأنه هو الذي يتوهم كونه الجهل فيه عذراً» أما عند التسليم منه فلا وجه له ط . 

قلت: فالمناسب ما في التاترخانية: علم بوجوب الشفعة أو لاء وعلم من سقط إليه 
هذا الحق أو لا قوله : (لا قبله كما مر) 1 أره فيما مر صريحاً قوله : (خلافاً لمحمد) حيث 


كتاب الشفعة / باب ما يطلها 1م 


فيما بيع بقيمته أو أقل . ملتقى . 

(الوكيل بطلبها إذا سلم) الشفعة (أو أقرَ على الموكل بتسليمه) الشفعة (صح) 
لو كان التسليم أو الإقرار (عند القاضي) وإلا لم يصحء لكنه بخرج من المنصومة 
وسكوت من يملك التسليم تسليم (و) يبطلها (صلحه منها على عوض) أي غير 
المشفوع لا يأتي (وعليه.ردة).لأنه رشوة (و) يبطلها (بيع شفعته لمال) ولا يلزم المال 
وكذا الكفالة بالنفس بخلاف القودء ولو صالح على أخذ نصف الدار ببعض الثمن 
صح. ولو صالح على أخذ بيت بحصته من الثمن لا جهالة الثمن عند الأخذء 


أبطل التسليم وجعل للصغير أخذها بعد البلوغء وعلى هذا الخلاف إذا يلغهما شراء دار 
بجوار دار الصبي فلم يطلبًا. “ابن ملك قوله: (فيما بيع بقيمته أو أقل) فلو بأكثر ما لا 
يتغابن الناس في مثله جاز التسليم اتفاقاًء والأصح أنه لا يجوز اتفاقاً لأنه لا يملك الأخذ 
فلا يملك التسليم. ابن ملك. ومقتضاه أنه لو سلم فيما بيع بأكثر ثم بلغ الصبي له 
الطلب قوله: (وإلا لم يصح) هذا قولهما وقول أبي يوسف الأول. وقال آخراً: يصح 
مطلقا كما في التاترخانية.. وفيها عن الولوالجية تسليم الشفعة من الوكيل صحيح وإن 1 
تكن الدار في يده عندهماء وعليه الفتوى خلافاً لمحمد قوله: (وسكوت من يملك التسليم 
تسليم) ومنه الأب والوصي كما قدمنا آنفأء ولا تدس ما قدمناه عن الخانية وفتاوى 
المصنف أن الشفيع إذا سمع بالبيع فسكت لا تبطل شفعته مالم يعلم المشتري والشمن 
كالبكر إذا استؤمرت قوله: (ويبطلها صلحه منها على عوض الخ) لأنما ليست بحق متقرر 
في المحل بل مجرد حق التملك فلا يصح الاعتياض عنهء ولا يتعلق إسقاطه بالجائز من 
الشروط فبالفاسد أولى فيبطل الشرط ويصح الإسقاط. هداية. وفي عدم جواز التعليق 
كلام سنذكره في الفروع إن شاء الله تعالى قوله: (لا يأتي) أي بعد سطر ونصف» وكان 
ينبغي ذكره هنا قبل مسألة البيع قوله: (ويبطلها بيع شفعته بمال) قال في الهداية: لا بينا. 
وقال في النهاية بعد عزوه بطلاها إلى المبسوط أيضاً. وفي الذخيرة: وإذا وهبها أو باعها 
لإنسان لا يكون تسليماً: لأن البيع لم يصادف تله والأول أصح اه ملخصاً. 

أقول : وثي الخانية: الشفيع إذا باع الشفعة أو وهيها لإنسان بعد ما وجيت له لا 
تبطل لأنما لا تحتمل التمليك فلم يصادف غحله اه. وظاهره حمل البطلان على ما إذا كان 
البيع قبل الوجوب ل فيه من ترك الطلب إلا أن يكون مبنياً على مقابل الأصحء وتأمل 
هذا مع ما ذكره في المنح عن النانية والمجتبى فوله: (وكذا الكفالة) يعني إذا صالح الكفيل 
بالنفس المكفول له على مال تسقط الكفالة» ولا يجب المال في رواية وهي الأصحء وفي 
أخرى لا تبطل ولا يجب المال. وتهامه في الكفاية وغاية البيان قوله: (بخلاف القود) لأنه 
حق متقرر في المحل» فإن نفس القاتل كانت مباحة في حق من له القصاص وبالصلح 
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ولا تسقط شفعته . 

(و) يبطلها (موت الشفيع قبل الأخذ بعد الطلب أو قبله) ولا تورث خلافاً 
للشافعي . ولو مات بعد القضاء الو ا 0 المستحق 
(و) يبطلها (بيع ما يشفع به قبل القضاء بالشفعة مطلقاً) علم ببيعها أم لاء وكذا لو 
جعل ما يشفع به مسجداً أو مقبرة أو وقفاً مسجلا. فود اراد باو شيط غبار 
لنفسه (ل) بيبطل لبقاء السبب , 

(و) يبطلها (شراء الشفيع من المشتري) ظن دونه أو مثله أخذها بالشفعة 
بالعقد الأول أو الثاني بخلاف ما لو اشترأها ابتداء 


يحدث له العصمة فى دمه فيجوز العوض بمقابلته . معراج قوله: (ولا تسقط شفعته) لأنه 
م يوجد منه الإعراض عن الأخذ بالشفعة» بخلاف مسألة المتن السابقة . 


فالحاصل كما في النهاية أن صلح الشفيع مع المشتري على ثلاثة أوجه: ني وجه 
يصحء وني وجه لايصح ولا تبطل الشفعةء وف وجه تبطل ولا يجب المال ل وله : 
(ويبطلها موت الشفيع الخ) لأنما مجرد حق التملك وهو لا يبقى بعد موت صاحب الحق 
فكيف يورث . درر قوله: (ولو مات بعد القضاء لا تبطل) لما تقدم متناً أنما تملك بالأخذ 
بالتراضي وبقضاء القاضي قوله ا ا خانية . ولا تباع في دين 
المشتري ووصيته» ولو باعها القاضي أو الوصي أ و أوصى المشتري فيها بوصية فللشفيع أن 
ببطله ويأخذ الدار لتقدم حقه ولهذا ينقس تصرفه في حياته. هداية قوله: (ويبطلها بيع ما 
يشفع به) أي كله لما في امنانية : الشفيع بالجوار إذا باع الدار التي يستحق بها الشفعة إلا 
شقصاً منها لا تبطل شفعته. لأن ما بقي يكفي للشفعة ابتداء فيكفي لبقائها اه قوله: (علم 
ببيعها) أي , بيع المشفوعة وقت بيعه ما يشفع به قوله : : (وكذا) عطف على يبطلها أى 
وتبطل ل بالشفعة لأنما بمنزلة الزائل عن ملكه كما في الدرر قوله : 
(أو وقفاً مسجلا) ينبغي على القول بلزوم الوقف بمجرد القول أن تسقط به وإن مم 
يسجل . شرنبلالية قوله : (ولو باع الخ) أي الشفيع ما يشفع بى وأفاد أن المراد بقوله (بيع 
ما يشفع به؛ البيع الباتٌ قوله: (لبقاء السبب) هو اتصال ملكه بالمشفوعة لأن خيار البائع 
يمنع خروج المبيع عن ملكه . وعبارة الهداية : لأنه يمنع الزوال فبقي الاتصال اه. فافهم 
قوله: (ويبطلها شراء الشفيع من المشتري) لأنه بالإقدام على الشراء من المشتري أعرض 

عن الطلب وبه تبطل الشفعة ٠‏ متح قوله : (فلمن دونه) كما إذا كان شريكاً وللمبيع جار 
قوله: (بالعقد الأول أو الثاني) انظر ما كتبناه عن التاترخانية عند قول المصنف «ويفسخ 
بحضورهة قوله: (بخلاف ما لو اشتراها ابتداء) أي قبل أن يثبت له فيها حق الأخذء لأنه 
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حيث لا شفعة لمن دونه (وكذا) يبطلها (إن استأجرها أو ساومها) بيعاً أو إجارة. 
ملتقى (أو طلب منه أو يوليه) عقد الشراء (أو ضمن الدرك) مستدرك لا مر آنفاً: 
فتبطل في الكل لدليل الإعراض. زيلعي . 

(قيل للشفيع إنها بيعت بألف فسلم ثم علم أنها بيعت بأقل أو بر أو شعير 
أو عددي) متقارب (قيمته ألف أو أكثر فله الشفعة. ولو بان أنها بيعت بدنانير) أو 
بعروض (قيمتها ألف فلا شفعة) والفرق بينهما أن هذا قيمي وذاك مثلى فربما 
يسهل عليه وإن كثر (ولو علم أن المشتري زيد فسلم ثم بان أنه بكر فله الشفعة» 
ولو علم أن المشتري هو مع غيره كان له أخذ نصيب غيره) لعدم التسليم في حقه 
(ولو بلغه شراء النصف فسلم ثم بلغه شراء الكلء فله الشفعة في الكل وني عكسه) 
بن أخبر بشراء الكل فسلم ثم ظهر شراء النتصف (لا شفعة له 


لم يتضمن إعراضاً لإقباله على التملك وهو معنى الأخذ بالشفعة» وإنما اشتراها لعدم 
التمكن من أخذها بطريق آخر. زيلعي قوله: (حيث لا شفعة لمن دونه) بل تكون له وللن 
هو مثله كما أوضحتاه قبيل هذا الباب قوله: (إن استأجرها أو ساومها الخ) أي بعد علمه 
بالبيع. معراج. وقيد بضمير المشفوعةء ل في التاترخانية: اشترى داراً فساوم الشفيع داره 
وقد أشهد على طلبه فهو على شفعته قوله: (أو طلب منه) أي طلب الشفيع من المشتري 
قوله: (أو بوليه) أي يبيعه تولية وهي البيع بمثل الثمن الأول ح»؛ ومثل التولية المرابحة 
ط. وكذا لو طلبها مزارعة أو مساقاة بعد علمه بالبيع . إتقاني قوله: (مستدرك بما مر آنفاً) 
لم يمر في هذا الباب المعقود للبطلان» وقد مر قبيله ط قوله: (قيمته ألف أو أكثر) وكذا لو 
أقل بالأولى كما في العناية قوله: (فله الشفعة) لأن التسليم كان لاستكثار الثمن في الأول. 
أو لعدم قدرته على الدراهم في الثاني فلا يلزم منه التسليم منه قوله : (قيمتها ألف) أي أو 
أكثر بالأولى» بخلاف الأقل قوله: (والفرق بينهما) أي بين العرض وبين اليرّ والشعيرء 
والعددي المتقارب أن العرض قيمي والواجب فيه القيمة ره دراف أو دقازيس له يظهز 
فيه التيسيرء وذاك مثلي يؤخذ بمثله فربما يسهل عليه لعدم قدرته على الدراهم. وأما 
الفرق في مسألة الدنانير فلأنهما كما في العناية جنس واحد في المقصود وهو الثمنية عندناء 
ومبادلة أحدهما بالآخر متيسرة عادة. وقال زفر: له الشفعة لاختلاف الجنس . 


تنسيه : أخير أن الثمن غروصضص كالثياب والعبيد فبان أنه مكيل أو موزون أو أخبر أنه 


مال أ رن ان ل ل يو ا اليه وإن بان أنه جنس آخر من 
عروض أو فضة أو ذهب كقيمة ما بلغه فلا شفعة لعدم الفائدة. زيلعي قوله: (ولو علم 


أن المشتري هو مع غيره) الأنسب ولو بان كما لا يخفى ح قوله: (لا شفعة له) قال في 


على كتاب الشقعة / باب ما ببطلها 


على الظاهر) لأن التسليم في الكل تسليم في كل أبعاضه بعخلاف عكسه. 

ثم شرع في الحيل فقال (وإن بام) رجل (عقاراً إلا ذراعاً) مثلا (في جانب) حد 
(الشفيع فلا شفعة) لعدم الاتصال والقول بأن نصب ذراعاً سهو سهو (وكذا) لا 
شفعة (لو وهب هذا القدر للمشثري) وقبضه (وإن ابتاع سهما منه بثمن ثم ابتاع 


الذخيرة: هذا محمول على ما إذا كان ثمن النصف مثل ثمن الكل» بأن أخبر بشراء الكل 
بألف فسلم فظهر أنه اشترى النصف بالألف» فلو ظهر بخمسماثة فهو على شفعته. 
جوهرة. وعبر عنه الزيلعي بقيل قوله: (على الظاهر) أي ظاهر الرواية . قال في العناية: 
احترازاً عما روي عن أي يوسف على عكس هذاء لأنه قد يتمكن من تحصيل ثمن 
النصف دون الجميع» وقد تكون حاجته إلى النصف لتتم به مرافق ملكه قوله: (إلا ذراعا 
مثلا» أي مقدار عرض ذراع أو شير أو أصبع وطوله تمام ما يلاصق دار الشفيع. در 
فوله: (لعدم الاتصال) استشكل السائحاني هذه الخيلة بما نقله الشرنبلالي عن عيون 
المسائل : دار كبيرة ذات مقاصير باع منها مقصورة فلجار الدار الشفعة لأن المبيع من جملة 
'الدارء وجار الدار جار المبيع وإن لم يكن متصلاً به اه. أقول: المشكل ما في العيون لا منا 
هنا. تأمل قوله: (والقول) مبتداً وسهو الثاني خبرهء وهذا رد على صاحب الدرر حيث 
قال: وكذا لا تغبت فيما بيع إلا ذراع» وما في الوقاية من قوله إلا ذراعاً بالنصب كأنه 
سهو أهر. وأجاب عنه في العزمية بأنه مستثتى من مالا من ضمير بيعء فالنصب عل التبعية 
باعتبار محل المجرور والتبعية لضمير بيع تقتضي الرفع لأنه كلام تام غير موجب اه 
ملخصا. 

أقول: أما النصب في عبارة المصئف فواجب بلا شبهة لأنه استثناء من كلام تام 
موجب . وأما في عبارة الوقاية والدرر فكذلك» والاستثتاء من ضمير بيع لا من الموصول 
وهو من كلام تامّ موجب أيضاً لأن النئفي غير متوجه إليه» يوضحه لو أهانك جماعة إلا 
زيداً منهم فقلت لا أكرم من أهانوني إلا زيدآء على أن زيداً مستثئنى من الواو ولا من 
الموصول وجب فيه النصب لأنه مستثئنى من الواو قبل دخول التفي» لأن المعنى من 
أهانوتي إلا زيداً لا أكرمهم: وصار زيد كالمسكوت عنه في حصول الإكرام له وعدمه. 
ليع يي ا ا ام 
كلام تامٌّ غير موجب وصار محكوماً عليه بالإكرام قطعاً. وعيارة الدرر من قبيل الأول» 
لأن المعنى ما بيع إلا ذراعاً لا شفعة فيه» ولو كان الذراع مستثنى من الموصول لكان 
المعنى أن الشفعة تثبت فيه ولا يخفى فسادهء فاغتنم هذا التحرير في هذا المقام فقد زل فيه 
كثير من الأفهام 5 (لو وهب هذا القدر) أي الذراع مثلاء والظاهر أن المرآد وهيه يعد 
بيع ما عدا هذا القدر بقرينة قوله للمشتري» ومثله ما لو باعه له لأنه صار شريكاً في 


كتاب الشفعة / باب ما يبطلها ووم 


بقيتها فالشفعة للجار فيرالسهم الأول فقط) والباقي للمشتري لأنه شريك. وحيلة 


كله أن يشتري الذراع أو السهم بعل الثمن إلا درهماً ثم ألباقي بالباقي. وليس له 
تحليفه بالله ما أردت به إبطال شفعتي» وله تحليفه بالله إن البيع الأول ما كان تلجئة : 


الحقرق فلا شفعة للجارء وعلى هذا فليست هذه حيلة ثانية بل من تثمة الأولى» ويحتمل 
أن الهبة قبل البيعء فقوله للمشتري من مجاز الأولء فيشترط في الهبة أن لا تكون بعوض 
مشروط عليه فهي حيلة ثانية. تأمل قوله: (فالشفعة للجار في السهم الأول فقط) قال في 
المستصفى : تأويل هذه المسألة إذا بلغه بيع سهم متها فردهء أما إذا بلغه البيعان قله 
الشفعة» والتعليل بقوله لأن الشفيع جار فيها إلا أن المشتري في الثاني شريك فيقدم عليه 
يقتضي الإطلاقء وعلى هذا عبارة عامة الكتب. كفاية قوله: (لأنه شريك) أي نظراً إلى 
ما قبل الأخذ منه. قال في العناية: لأنه حين اشترى الباقي كان شريكاً بشراء الجزء 
الأول واستحقاق الشفيع الجزء الأول لا يبطل شفعة المشتري في الجزء الثاني قبل 
الخصومة لكونه في ملكه بعد فيتقدم على الجار أه.. 

فلت: ونظيره ما ذكره الإتقاني: إذا اشترى دارا لصيق داره ثم باع داره الأولى ثم 
حضر جار آخر للثانية يقيضي له بالنصف قوله: (وحيلة كله) أي حيلة منع الشفعة في كل 
العقار : أي لأنه وإن ثبت له الشفعة في السهم الأول» لكته إذا رآه ببيع بمعظم الشمن تقل 
رغبته فيمتنع عن أخذه:ء ولا يخفى أن الأولى حيلة كله أيضاً لأن مشتري الذراع 'صار 
رخا 3 المفرك فده حل اخار كهااقديناة فكلامه بالنظر إلى الثانية فقط قوله: (أن 

يشتري الذراع أو السهم) أي يشتري جزءاً معيناً كذراع مثلا من أيّ جهة كانت أو جزءاً 
ا اليه اح 

أقول: وأما ما وقع في كلامهم من حمل الذراع على المأكور في الحيلة الأولى ففيه 
نظر لاستفلاله فيها بمنع الشفيع عن الكل بلا توقف على كثرة الثمن» فافهم . 

واعلم أن هذه الخيلة لتقليل رغبة الشفيع كما قدمناهء والأولى لإبطال شفعتهء وأن 
هذه الكلةٌ مة مضرّة للمشكري لو كانت الذار لصغير لعدم جواز , بيع البافي بالباقي لأ فيه من 
الغبن الفاحش فيلزم المشتري السهم بالثمن الكثيرء ولا يجوز شراؤه للباقي كما في غاية 
البيان. 

فائئة: إذا خاف أحدهما أن لا يوفي صاحبه يشترط الخيار لنفسه ثلاثة أيامء فإذا ل 
يرت لك ل اله البح لبوا روزن افا مرطا اك كينها كيار للقي تل ران م110 
خاف كل منهما إذ أجاز أن لا يميز صاحبه يوكل كل منهما وكيلاً ويشترط عليه أن يجيز 
بشرط أن يجيز صاحبه. زيلعي بزيادة قوله: (وليس له تحيلفه اليخ) سيأني آخر الباب تحقيق 
ذلك بما لا مزيد عليه إن شاء الله تعالى قوله: (ما كان تلجتة) بيع التلجئة: هو أن يظهرا 
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مؤيد زاده معزياً للوجيز (وإن ابتاعه بثمن) كثير (ثم دفع ثوباً عنه فالشفعة بالثمن لا 
ارب" الابراتب 7 وهذه حيلة تعم الشريك والجار لكنها تضر بالبائع» إذ يلزمه 
كل العمن إذا استحق المنزل» فالأولى بيع دراهم الثمن بدينار ليبطل الصرف إذا 
استتحق . 

وحيلة أخرى أحسن وأسهل وهي المتعارفة في الأمصار ذكرها بقوله (وكذا لو 
اشترى بدراهم معلومة) بوزن أو إشارة (مع قبضة فلوس أشير إليها وجهل قدرها 
وضيع الفلوس بعد القبض) في المجلس», لأن جهالة الثمن تمنع الشفعة. درق. 

قلت: ونحوه في المضمرات» وينبغي أن الشفيع لو قال أنا أعلم قيبنة الفلورس 
وهي كذا أن يأخذ بالدراهم وقيمتهاء. كما لو اشترى دارا بعرض أو عقاراً للشفيع 
أخذها بقيمته كما مر» قاله المصنف. م ثقل عن مقطعات الظهيرية ما يوافقه. 


عقداً وهما لا يريدانه يلجىء إليه خوف عدوه وهو ليس بببع في الحقيقة» بل كالهزل كما 
تقدم قبيل كتاب الكفالة ح قوله: (وإن ابتاعه) أي ابتاع العقار كما يظهر من كلام 
الشرح» ولا مانع من إرجاع الضمير إلى السهم . تأمل قوله : (بثمن كثير) كأضعاف قيمته 
قوله : (ثم دقع ثوباً عنه) أي دفم عن ذلك الثمن الكثير: أي بدله ثوباً قيمته كقيمة المبيع 
قوله: (لا بالثوب) لأن الثوب عوض عما في ذمة المشتري فيكون البائع مشترياً للثوب 
بعقد آخر غير العقد الأول. زيلعي قوله: (فلا يرغب) أي الشفيع في ذلك المبيع لكثرة 
الثمن» وأشار لل هذه الحيلة لا تبطل شفعته» إذ لو رضي بدفع ذلك الثمن له الأخذ. 
بخلاف الحيلة الأولى كما قدمناء قوله: (وهذه حيلة تعم الشريك والجار) أي بخلاف ما 
قبلها فإنهما لا يحتال .هما في حق الشريك» أما الأولى فظاهرء وأما الثانية فلأن للشريك 
أخذ نصف الباقي بنصف الباقي من الثمن القليل قوله: اوليك الاك الل 
تضر قوله: (إذ يلزمه كل الثمن الخ) لوجوبه عليه بالبيع الثاني ثم براءته» كأن حصلت 

نظريق المقاصة بثمن العقار» فإذا استحق بطلت المقاصة. زيلعى قوله: (بديئار) الأولى 
بدنانير بقدر قيمة العقار كما عبر الزيلعي قوله: (ليبطل الصرف إذا استحق) لأنه يكون ' 
صرفاً بما في ذمته من الدراهمء فإذا استحق العقار تبين أن لا دين على المشتري فيبطل 
الصرف للافتراق قبل القبض فيجب رد الدنانير لا غير. زيلعي قوله: (مع قبضة فلوس 
الخ) القبضة بالفتح وضمه أكثر: ما قبضت عليه من شيء. قاموس . ومثلها الخاتم 
المعلوم العين المجهول المقدار كما في المنح قوله: (أشير إليها) قيد به ليصح إحاقها بالشمن» 
وبقوله «وجهل قدرها» لتسقط الشفعةء وبقوله 9و ضيع الخ؟ لثلا يمكن للشفيع معرفتهاء 
ونلا زاد في الجلس أخذاً من قول النح عن الضمرات: ثم يستهلكه من ساعته. نائهم 
قوله: (عن مقطعات الظهيرية) أي من كتاب الشفعةء وعادته التعبير عن المتفرقات 
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قلت: ووافقنه في تئوير البصائر وأقره شيخناء لكن تعقبه ابنه في زواهر 
الجواهر بأنه تخالف للأول» وما في المتون والشروح مقدم على ما في الفتاوى كما مر 


با مفطعاث» ول يذكر في المنح لفظ مقطعات بل ذكره الرملي. ونص مأ فيها: اشترى عقاراً 
بدراهم جزافاً واتفق المتبايعان على أنهما لا يعلمان مقدار الدراهم وقد هلك في يد البائع 
بعد التقابضش فالشفيع كيف يفعل؟ قال القاضي الإمام عمر بن أبي بكر: يأخذ الدار 
بالشفعة ثم يعطي الثمن على زعمهء إلا إذا أثبت المشتري زيادة عليه أه. 

أقول: وهذا مشكل» إذ كيف يجل له الأخذ جبراً على المشتري يمجرد زعمه مع أن 
الشفيع إنما له الأخذ بما قام على المشتري من الثمنء اللهم إلا أن يكون عالماً بقدره بقرينة 
قوله: إلا إذا أثبت المشتري زيادة عليه» فإنه يدل على أن الغمن علم قبل هلاكهء فتأمل 
قوله : (وأفره شيخنا) أي الخير الرملٍ في ححاشية شية المنح وفي فتاواه الخيرية قوله : (لكن تعقبه 
اينه) ابن المصئف قوله : (بأنه غالف للأول) أي ما في المتن . 

أقول: لا غالفة» بل غايته أنه تخصيص لإطلاق الأول أنه ليس فيه أن هذه الخيلة 
باطلةء بل أن صحتها مبنية على ما إذا وافقهما الشفيع على عدم معرفة الفلوس» فإن كان 
يعلمها وادعى ذلك فقد بطلت الخيلة لعدم الجهالة المانعة من حكم الحاكم» ويدل على 
هذا التخصيص نفس كلام المضمرات حيث علل السقوط بها بأن الشفيع يأخذ المبيع بمثل 
الثمن أو قيمتهء وهنا يعجز القاضي عن القضاء مهما جميعاً يسبب الجهالة . 

وقال الرملي: ظاهر ما في الظهيرية أن الشفيع لا يحلف على ما زعمء لأن للمتبايعين 
لم يدعيا قدراً معيناً أنكره الشفيع» بل اتفقا على أنهما لا يعلمان قدر الثمن» فلا يقال: إنه 
منكر فلا يحلف. وبهذا علم أن هذه الخيلة إنما تتم لو وافقهما الشفيع على عدم المعرفة» 
ويشير إليه قولهم لتعذر الحكمء فتأمل اه. وهو عين ما قلناه قوله: (وما في المدون) 
كالغرر والشروح كالمضمرات فإنه شرح عل القدوري» وقوله #مقدم؟ خير خير ةما» وذلك 
لأن مسائل المتون هي المنقولة عن أثمتنا الثلاثة أو بعضهم وكذلك الشروح» بخلاف ما في 
الفتاوى اناي عل ولا الك امم ويالرن جلها وين آل التخريج» فيجيب 
كل منهم بحسب ما يظهر له تخريجا على قواعد المذهب إن نل يجد نصأء ولذا ترى في كثير 
منها اختلافاء ومعلوم أن المنقول عن الأثمة الثلاثة ليس كالمنقول عمن بعدهم من 
المشايخ» ولا يخفى عليك أن مسألتنا هذه ليست كذلكء» فإنها لم تذكر في المتون التي شأنها 
كذلك كمختصر القدوري والهداية والكتر والوقاية والنقاية والمجمع والملتقى والمواهب 
والإصلاح. وقد قال في المنح: ولم أقف على هذه الحيلة في غير الكتاب المذكور: يعني 
الدرر والغررء ثم رأيتها في المضمرات أه. وذكرها في المضمرات لا يدل على أنها منقولة 
عن أثمة المذعب حتى : تترججح على مأ في الفتاوى) كيف وكثير من الشروح كالئهاية 
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مراراً اه. وقدمنا أنه لا شفعة فيما بيع فاسداً ولو بعد القبض لاحتمال الفسخ. 
نعم إذا سقط الفسخ بالبناء ونحوه وجبت» والله أعلم . 

(تكره الحيلة لإسقاط الشفعة بعد ثبوتها وفاقاً) كقوله للشفيع اشتر 
ذكره البزازي. وأما الحيلة لدفع ثبوتها ابتداء: فعند أبي يوسف لا تكره. وعند 
محمد تكره» ويفتى بقول أبي يوسف في الشفعة. قيده في السراجية بما إذا كان الجار 
غير نختاج إليه» واستحسنه محشي الأشباه (وبضده) وهو الكراهة (في الزكاة) والحج 
وآية الحقةة. اجوهرة (ولا حيلة) موجودة في كلامهم (لإسقاط الحيلة) يزازية. 
قال : وطلبناها كثيراً فلم نجدها. 


وخيرها 5507 الفتاوى فيحتمل أنه نقلها عنهم أيضاء انز يسنا رق 
(وقدمنا الخ) هذه ذكرها الرمل عن حاوي الزاهدي من حملة اخخيل . 


أقول: ولا شبهة في أنه لا يحل فعلها وأنها مضرّة لفاعلها في دينه بمباشرة العقد 
الفاسد وفي دنياه إذا طلب الشفيع بعد ما سقط الفسخ ببناء ونحوه قوله: (ذكره البزازي) 
أقول: ما اقتصر عليه البزازي لا يصلح مسقطأء إذ لو سكث الشفيع أو قال لا أشتري لا 
تسقط شفعته. وعبارة النهاية: وذلك أن يقول المشتري للشفيع أنا أبيعها منك بما أخذت 
فلا فائدة لك في الأخذ فيقول الشفيع نعم أو يقول اشتريت فتبطل شفعته 

أقولٌ : ومنها أن د يشتري منه الشفعة أو يصالكه عليها بمال فإنها تبطل ويستردٌ المال 
كما تقدم قوله: (ويفتى بقول أي يوسف في الشفعة) بل نقل في الئهاية أن منهم من قال : 
إنه لا خلاف فيها. وفي البزازية: وإن قبل الثبوت لا بأس به عدلاً كان: يعني الشفيع» 
أو فاسقاً في المختار لأنه ليس بإبطال قوله: (واستحسته محشي الأشياء) هو العلامة شرف 
الدين الغزي في تنوير البصائرء حيث قال: ويتبغي اعماد هذا القول لحسنه اه ط قوله: 
(في الزكاة والحج وآية السجدة) كأن يبيع السائمة بغيرها قبل الخول أو يبب لابنه المال قبله 
أو قبل أشهر الحج أو يقرأ سورة السجدة ويدع آيتها. 


قال ط: قلت: أو يقرأها سراً بحيث لا يسمع نفسه على المشهور اه: أي من أن 
المعتبر إسماع نفسه لا محرد تصحيح الحروف قوله: (لإسقاط الهيلة) أي في الشفعة» أما في 
ل ل (قال) أي في البزازية. 

أقول: أصل هذا الكلام لصاحب الظهيرية عن والدهء وذكر الرحمتي أن ما تقدم 
من أن له أن يحلفه أن البيع الأول ما كان تلجئة» وكذا قوله أنا أعلم قيمة الفلوس يصلح 
حيلة لإسققاط الحيلة . 


كتاب الشفعة / باب ما يبطلها كن 


(إذا اشترى حماعة عقاراً والبائع واحد يتعدد الأخذ بالشفعة بتعددهم فللشفيع 
أن يأخذ نصيب بعضهم ويترك الباقي» وبعكسه) وهو ما إذا تعدد البائع واتحد 
المشتري (لا) يتعدد الأخذء بل يأخذ الكل أو يترك لأن فيه تفريق الصفقة على 
المشتريء بخلاف الأول لقيام الشفيع مقام أحدهم فلم تتفرق الصفقة بلا فرق بين 
كونه قبل القبض أو بعده سمى لكل بعض ثمئاء أو سمى للكل جملة» لأن العيرة 
لاتحاد الصفقة لا لاتحاد الثمن . 

واعلم أنه لو طلب الحصة فهو على شفعتهء ولو اشترى دارين أو تريتين 


مث » ,د أي تكاس رأدوي #4 سن (ؤ) 
:335 | 


تتمة: رأيت بخط شيخ مشايخنا منلا علي عن جواهر الفتاوى ما حاصله: أقرٌ بسهم 
من الداز ثم باع منه البقية لا شفعة للجارء ذكره النصاف وأنكره الخوارزمي» والمذهب 
ما قاله . فالرواية منصوصة فيمن أقر بدار لآخر وسلمهاء ثم بيعت دار بجنبها لا شفعة 
للمقر له في قول أبي حنيفة ومحمدء خلافاً لبي يوسف اه: أي لأن الإقرار حجة قاصرة» 
. ومقتضاه أن لا شفعة للمقر أيضاً مؤاخذة له بإقراره. تأمل قوله: (والبائع واحد) أقول: 
فلو تعدد كل من البائع والمشتري لم أره» والظاهر أنه كذلك لا كالعكس كما يفيده التعليل 
الآ» وليراجع قوله: (لأن فيه تفريق الصفقة على المشتري) أي فيتضرر بعيب الشركة . 
وفي الكفاية عن الذخيرة: لو اشترى نصيب كل بصفقة فللشفيع أخذ نصيب أحدهم لأن 
المشتري رضي بهذا العيب حيث اشترى نصيب كل بصفقة اه. ثم بين ما تتفرق به 
الصفقة وما تتحدء فراجعه قولة: (لقيام الشفيع الخ) ولأن الجار متعدد فله أن يرضى 
بأحدهم دون غيره» أما إذا رضي بجوار المشتري في نصيب واحد فقد رضي أيضاً في 
نصيب آخر لعدم تجزىء جوار الواحد. درر البحار قوله: (بلا فرق الخ) هو الصحيح. 
إلا أن قبل القبض لا يمكنه أخذ نصيب أحدهم إذا نقد ما عليه ما لم ينقد الآخر حصته 
كي لا يؤدي إلى تفريق اليد على البائع بمنزلة أحد المشترين . هداية: أي إذا نقد ما عليه 
من الثمن لا يقبض نصيبه من الدار حتى يؤدي المشترون ما عليه من الثمن» وكذا الشفيع 
قوله: (قبل القبض أو بعده) أي قبض المشتري الدار. معراج قوله: (فهو على شفعته) أي 
في الباقي» وقيل بطلت. قهستاني. وفي التاترخانية: وإذا كان المشتري واحداً والبائع اثنين 
وطلب الشفيع نصيب أحدهما مع أنه ليس له أن يأخذه هل يكون على شفعته؟ ذكر في 
الأصل نعم. قال بعضهم: هذا نحمول على ما إذا كان بعد طلب الموائبة وطلب الإشهار 
)1١(‏ وفي المنتقى عن أبي يوسف: رجل في يده دار فقال الشفيع بعد بيع الدار التي فيها الشفعة: داري هله لغلان 

وقد بعتها منه منذ سئة» وقال هذا في وقت يقدر على أخذ الشفعة لو طليها لنفسهء قال: لا شفعة له 

ولا للمقر له. 


امنا كتاب الشقمة م باب ما ييطلها 


بمصرين صفقة أخذههما شفيعها معاً أو تركهما لا أحدهما ولو إحداتما بالمشرق 
والأخرى بالمغرب. شرح مجمع ويأتي (والمعتبر في هذا) أي العدد والاتحاد (العاقد) 
لتعلق حقوق العقد به (دون المالك) فلو وكل واحد جماعة فللشفيع أخذ نصيب 
وصيد: ع 

(اشترى نصف دار غير مقسوم فقاسم) المشتري (البائع أخذ الشفيع نصيب 
المشتري الذي حصل له بالقسمة) وإن وقع في غير جانبه على الأصح (وليس له) أي 
للشفيع (نقضها مطلقاً) سواء قسم بحكم أو رضاً على الأصح لأنها من تمام 
القبضء حتى لو قاسم الشريك كان للشفيع النقض كما ذكره بقوله (يخلاف ما إذا 
باع أحد الشريكين نصيبه من دار مشتركة وقاسم المشتري الشريك الذي لم يبع حيث 
يكون للشفيع نقضه) كنقضه بيعه وهبته 


في الكلء فلو طلب في التصف أولا بطلت. وقال بعضهم على إطلاقه اه. 


قلت: يؤيد الأول ما قدمه الشارح قبيل باب الطلب عن الزيلعي من أن شرط 
صحتها أن يطلب الكلء ويه يتأيد ما ذكرناه هناك من التوفيق بينه وبين قول المجمع. ولا 
يجعل قوله آخذ نصفها تسليماء فتدبر قوله: (لا أحدهها) وقال زفر: له شفعة أحدهماء 
قيل والفتوى على قوله: وقيد بمصرين لا في الحقائق لو كانا في مصر واحدء فقوله 
كقولنا. وفي المصفى والإيضاح أنه قيد اتفاقي وبصفقةء إذ لو بيعتا بصفقتين له أخذ أيهما 
شاء اتفاقاً وبكونه شفيعاً لهماء إذ لو كان شفيعاً لأحدهما يأخذ التى هو شفيعها اتفاقاً: 
لأن الصفقة وإن اتحدت فقد اشتملت على ما فيه الشفعة» وعلى ما ليست فيه حكم بها 
فيما تثبت فيه أداء لحق العبد. كذا في درر اليحار وشرح المجمع فقوله: (ويأتي) أي عن 
النظم الوهباني قوله: (فلو وكل واحد جماعة) أي بالشراء فاشتروا له عقاراً واحدأ بصغقة 
واحدة أو متعددة. زيلعي. وتمام التفريع : ولو وكل جماعة واحداً به ليس للشفيع أخذ 
نصيب بعضهم قوله: (فللشفيع الخ) هذا إذا وكل كلا في نصيب» وأما إذا وكل كلا في 
شراء الجميع فلا شفعة إلا في الجميعء فليتأمل ط . 

أقول: هذا مقبول للنفس لو لم يخالفه ما نقلناه آنفاً عن الزيلعي» فتأمل قوله : (وإن 
وقع في غير جالبه) وعن أبي حنيفة أنه يأخذه إذا وقع في جانب الدار التي يشفع بها لأنه لا 
يبقى جاراً فيما يقع في الجانب الآخر. هداية قوله: (أو رضا على الأصح) وعن أبي حنيفة : 
لو بغير قضاء له النقض . إتقاني قوله: (لأنها من تمام القبض) لما عرف أن قبضى المشاع فيما 
يحتمل القسمة قبض ناقص . كقاية قوله: (حتى لو قاسم) أي المشتري وهو تفريع على 
التعليل بكون القسمة من تمام القبض . أفاده ط قوله: (حيث يكون للشفيع نقضه) لأن هذه 


كتاب الشفعة / باب مأ يبطلها ايان 


(كما لو ا؛ ال ا ا اا ا 


غيره فله) أي للشفيع (أن ي: ينقض القسمة) ضرورة صيرورة النصف ثلثا. ٠‏ شرح 
وهبانية . 


(اختلف الجار والمشتري في ملكية الدار التي يسكن فيها) الشفيع الذي هو 
الجار (فالقول للمشتثري) لأنه ينكر استحقاق الشفعة (وللحار تحليفه) أي تحليف 
المشتري (على العلم عند أبي يوسف, وبه يفتى» كما لو أنكر المشتري طلب المواثبة) 
فإنه يحلف على العلم (وإن أنكر) المشتري (طلب الإشهاد عند لقائه حلف) المشتري 
(على البتات) لأنه يحيط عدا علما درن الأول. حاوي الزاهدي. ولو برهنا فبيئة 
الشفيع أحق. وقال أبو يوسف: بينة المشتري . 

فروع: باع ما في إجارة الغير وهو شفيعهاء فإن أجاز البيع أخذها بالشفعة 
وإلا بطلت الإجارة» وإن ردها شرى لطفله والأب شفيع له 


القسمة لم تجر بين العاقدين فلا يمكن جعلها فبضاً بحكم العقد فجعلت مبادلة» وللشفيع أن 
ينقض البادلة . كفاية قوله: (كما لو اشترى الخ) تشبيه في النقض ط قوله: (وللجار نحليفه 
على العلم) لأنه تحليف على فعل غيره. منح. فيقول: لا أعلم أنه مالك لما يشفع به قوله : 
(فإنه يبحلف على العلم) موافق لا في التاترخانية عن فتاوى أب الليث» وهو نحمول على ما إذا 
قال الشفيع علمت أمس وطلبت فإنه يكلف إقامة البينة» فإن لم يقمها حلف المشتري» أما 
لو قال طلبت حين علمت: أي ولم يسنده لما مضى فالقول له بيمينه كما في الدرر والخانية 
والبزازية فيحصل التوفيق. أفاده الرمل وقدمناه قوله: (عند لقائه) قبد به لأنه لو أنكر طلب 
الإشهاد عند لقاء البائع أو عند الدار حلف على العلم لعدم إحاطة العلم اه ح قوله: (فبينة 
الشفيع أحق) لأنها تثبت الأخذ والبينات للإثبات ط قوله: (وهو) أي الغير الذي هو 
المستأجر قوله: (أخذها بالشفعة) لوجود سببها وبطلان الإجارة قوله : (وإلا بذلت الإجارة 
وإن ردها) عبارة الأشباه: بأن ردها”'': وعزا المسألة إلى الولوالجية. قال الهحموي: وفيه 
نظر لأن عدم إجازة البيع لا ايوجب بطلان الإجارة. والذي في الولوالجية: ولو لم يجز البيع 
ولكن طلب الشفعة أبطلت الإجارة لأنه لا صحة للطلب إلا بعد بطلان الإجارة اه. 
فالصواب أن طلبها: يعني الشفعة اه ملخصاً. وما في الولوالجية مذكور في الخانية والقنية 
والهندية عن المحيط . قال ط: وأفاد هذا أن له الأخذ بالشفعة لنفاذ البيع بين المتعاقدين» 
وحيتئذ فلا فرق بين أن يجيز ويطلب أو يطلب الشفعة فقطء والعبارة لا تخلو عن ركاكة 
اه: أي لإيهامها أن لا شفعة له إن طلب فقط مع أن له الشفعة كما صرح به في الخانية . 


)١(‏ (قوله عبارة الأشباه بأن ردها) عبارة الأشياء إن ردهأ يدون بأء. 


فض كتاب الشفعة / باب ما يبطلها 


الشفعة والوصي كالأب . 
لو كانت دار الشفيع ملاصقة قَة لبعض البيع كان له الشفعة فيما لاصقه نقط 


أقول: المسألة مسوقة في الولوالجية وغيرها لبيان الفرق بينها ويبن ما إذا باع دارا 
على أن يكفل يكفل الشفيع الثمن فكفل لا شفعة له. والفرق أنه لا كانت الكفالة شرطاً في البيع 
صار جوازه مضافاً إليها وصار الشفيع بمنزلة البائع» أما هنا البيع جائز من غير إجازة 
المستأجر إلى آخر ما ذكروه. 

وحاصله: أن للمستأجر الشفعة سواء أجاز البيع صريحاً أو ضمئاًء بخلاف 
الكفيل» فلا ركاكة في كلامهم بعد الوقرف على مرامهم» فافهم قوله: (الشفعة) فيقول 
اشتريت وأخذت بالشفعة فتصير الدار له ولا يحتاج إلى القضاء. خانية. وقيده في النهاية 
والمعراج بما إذا لم يكن فيه للصبي ضرر ظاهر كما في شرائه مال ابنه لنفسه قوله: 
(والوصي كالآب) أي على قول من يقول: للوصي شراء مال اليتيم لنفسه؛ وعلى قول من 
يقول: لا يملك ذلك فله الشفعة أيضاًء لكن يقول اشتريت وطلبت الشفعة ثم يرفع الأمر 
إلى القاضي لينصب قيماً عن الصغير فيأخذ الوصي منه بالشفعة ويسلم الثمن إليه ثم هو 
يسلم الثمن إلى الوصي . ولوا|حية وخانية وقنية قوله: (لكن في شرح المجمع ما يخالفه) 
حيث قال: وقيد بالأب الي ا لأن ذلك بمنزلة 
الشراء» ولا يجوز للوصي أن ؛ يشتري مال اليتيم لنفسه بمثل القيمة اه. ومثله في درر 
البحار والخانية أيضاً في موضع آخرء لكن بلا ذكر الاتفاق . 

ويمكن التوفيق بأنه ليس له ذلك بلا رفع إلى القاضي ونصب قيم» لكن في خزانة 
الأكمل أن الوصي يطلب ويشهد ويؤخر الخصومة لبلوغ الصغير» وهو ما يأنٍ عن 
المنظومة الوهبانية» وبه وفق الطرسوسى فحمل ما مر انفا على نفى طلب التملك للحال 
كما تقله الشرنبلالي. ْ ْ 

أقول : وينبغي أن يكون لزوم التأغين:المناكوى ذال براق الأمر إلى القاضي» وبه 
يوفق بين ما في الخزانة وما قدمناه عن الولوالجية وغيرها. 

هذاء وقد ذكر في النهاية والمعراج وتبعهما الزيلعي تفصيلاً آخرء وهو أن الوصي 
له الأخذ إذا كان فيه للصغير نفع ظاهر بأن كان في الشراء غين يسيرء وإلا بأن وقع 
الشراء للصغير بمثل القيمة فلا بالاتفاق» كما في شرائه مال صغير لنفسه اه ملخصاً. 
ومثله في الذخيرة والتاترخانية» وعليه حمل ما قدمناه من النقول السابقة أيضاً. 

والذي تحرّر من هذا كله أن للوصي الشفعة إن كان ثمة نفع ظاهر للصغير بشرط 
أن يرفع الأمر إلى القاضي وإلا يؤخر الخصومة إلى البلوغ» وإن لم يكن فيه نفع ظاهر فلاء 
فاغتنم هذا التوفيق المفرد بين كلامهم المبدد قوله: (لبعض المبيع) كذا في الأشباه» ومعناه : 


كتاب الشفعة / باب ما يبطلها دسم 
ولو فيه تفريق الصفقة. 

الإبراء العام من الشفيع يبطلها قضاء مطلقاً لا ديانة إن لم يعلم بها. 

إذا صبغ المشتري البناء فجاء الشفيع خير: إن شاء أعطاه ما زاد الصبغء أو 
رك 

بودي سمع بالبيع يوم السبت فلم يطلب لم يكن عذراً. 


إذا كان المبيع متعنداً كدارين له جوار بإحداهما كما ذكره الحموي وغيرهء وقدمنا عن 
الإتقاني: لو كان أحد الجارين ملاصقاً للمبيع من جانب والآخر من ثلاث فهما سواء 
فتنيه . 

وف البزازية: قرية خاصة باعها بدورها وناحية منها تلى أرض إنسان فللشفيع أخذ 
الناحية التي تليه اه: أي لأنها في حكم المتعدد. تأمل قوله: (الإبراء العام من الشفيع) 
كما إذا قال له البائع أو المشتري أبرئنا من كل خصومة لك قبلتا. ولوالجية قوله: (مطلقاً) 
أي سواء علم أنه وجبت له قبلهما شفعة أو لا قوله: (لا ديانة إن لم يعلم بها) قال في 
زواهر الجواهر: هذا على قول محمد» أما على قول أبي يوسف فيبرأ قضاء وديانة في البراءة 
من المجهول. وعليه الفتوى كما في شرح المنظومة والخلاصة اه ح . 

أقول: علل في الولواجية عدم البراءة ديانة بقوله: لأنه لو علم بذلك الحق لم 
يبرئهما. قال: ونظيره لو قال الآخر: اجعلني في حل لا يبرأ ديانة إذا كان بحال لو علم 
ذلك الحق لم يبرئه اه. فتأمل. هذاء واستشكل المسألة الحموي بما في الظهيرية: لو قال 
إن لم أجيء بالثمن إلى ثلاثة أيام فأنا بريء من الشفعة فلم يجبىء» قال عامة المشايخ : لا 
تبطل شفعته وهو الصحيح» لأنها متى ثبتت بطلب الموائبة وتقررت بالإشهاد لا تبطل ما 
لم يسلم بلسانه اه. وهو صريح في أنها لا تبطل بالإبراء الخاص فبالعام أولى اه. واعترض 
بأنه لا معنى لهذا الاستشكال؛ لأن غاية ما استفيد من الظهيرية أن الشفعة لا يبطلها 
الإبراء العام في الصحيح أه . 

أقول: وفيه غفلة عن كون هذا المستفاد هو منشا الإيراد. وقد يجاب عن الإشكال 
بأن ما في الظهيرية بعد استقرار الشفعة بالطلبينء والظاهر أن مساألتنا فيما قبل ذلك» 
فتأمل قوله: (إذا صبغ المشتري الخ) مستدرك هو وما بعده بما تقدم في باب الطلب . أفاده 
ط قوله: (أخر بالجار طلبه الخ) قدمنا أنه مبني على قول محمد المفتى به قوله: (يبودي 
سمع الخ) الظاهر أنه قيد اتفاقي فليس الأحد عذراً للنصراني» ونكتة تخصيص اليهودي 
بالذكر أنهم نهوا عن الأعمال يوم السب ولم تنه النصاري عنها يرم الأحد لكنه نسخ في 
شرعنا. حموي قوله: ١لم‏ يكن هذراً) وكذا لو كان الشفيع في عسكر الخوارج أو أهل 
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قلت : يؤخذ منه أن اليهودي إذا طلب خصمه من القاضي إحضاره يوم سبته 
فإنه يكلفه الحضور ولا يكون سبته عذراء وهي واقعة الفتوى. قاله المصنف . 

قلت : وهي في واقعات الحسامي . 

ادعى الشفيع على المشتري أنه احتال لإبطالها يحلف. وفي الوهبانية خلافه . 

قلت: وسنذكره لأن ابن المصنف في حاشيته للأشباه أيده بما لا مزيد عليه 
البغي فخاف على نفسه أن يدخل في عسكر العدل فلم يطلبها بطلت لأنه غير معذور. 
خانية قوله: (قاله المصدف) أي قبيل باب ماتثئبت هي فيه أو لاح فوله: (وسنذكره) أي 
كلام الوهبانية قريباً ح قوله: (لأن ابن المصنف) الظاهر أنه علة للإعادة المفهومة من قوله 
(وسنذكره» فإنها تقفتضي العناية والتأكيد ط قوله: (أيده) حيث قال: أقول ما ذهب إليه 
ابن وهبان أولى من جهة الفقه: لأنه قال : كل موضع لو أقر به لا يلزمه شيء لو أنكره لا 
يحلف وهنا لو أقر بالحيلة لعدم ثبوتها ابتداء لا يلزمه شيء فلا يحلفء والحيلة لعدم 
ثبوتها'' ابتداء لا تكره عند أبي يوسف. وعلى قوله الفتوى كما في الدرر والغرر. وقال 
قاضيخان بعد ذكر جملة من الخيل المبطلة للشفعة ففي هذه الصور: ولو أراد الشفيع أن 
بحلف المشتري أو البائع بالله تعالى ما فعل هذا فراراً عن الشفعة لم يكن له ذلك لأنه يدعي 
شيئاً لو أقر به لا يلزمه اه. 


أقول: والعبد الضعيف إلى ما ذهب إليه ابن وهيان وأفاده العلامة فقيه النشس فخر 
الدين قاضيخان أميل . 

أقول: وفي الولوالجية: ثم ذكر في بعض كتب الشفعة عقب هذه الحيل وقال : 
يستحلف المشتري بالله تعالى ما فعلت هذا فراراً من الشفعة» ولا معنى لهذا لأنه يدعي 
عليه معنى لو أقر به لا يلزمه شيء» فكيف يستحلف اه كلام ابن المصنف في الزواهر ح. 

أقول وبالله التوفيق: ذكر في الولوالجية أيضاً أول الفصل الثالث: تصدّق بالحائط 
الذي يل جاره على رجل بما نحته وقبضه ثم باع منه ما بقي فليس للجار شفعةء فإن 
طلب يمين المشتري بالله تعالى ما فعل الأول ضرراً ولا فراراً من الشفعة على وجه التلجثة 
له ذلك لأنه يدعي عليه معنى لو أقرٌ به لزمه وهو خصمء فإن حلف فلا شفعة»ء وإلا 
ثبتت لأنه ثبت كونه جاراً ملازقاً اه. وقال الإمام قاضيخان بعد عبارته السابقة: لكن إن 
أراد تحليف المشتري أن البيع الأول ما كان تلجئة له ذلك لأنه ادعى عليه معنى لو أقر به 
يلزمهء قال: وما ذكر في الأصل أن الشفيع إذا أراد تحليفه أنه لم يرد به إبطال الشفعة كان 


. قول الحاشية لعدم ثبوتهاء أي الشفعة وهو متعلق بالحيله‎ )١( 
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تعليق إبطالها بالشرط جاتز. 
له دعوى في رقبة الدار وشفعة فيها يقول هذه الدار داري وأنا ادعيهاء فإن 


له ذلك معناه إذا ادعى أن البيع كان تلجئة اه. ومثله في التجئيس والمزيد لصاحب 
الهداية» وقدمه الشارح عن مؤيد زاده معزواً للوجيزء وبه ظهر عدم المنافاة بين ما ذكره 
الشارح هنا تبعا للأشباه وبين ما بأي عن الوهبانية» وقدمنا أن بيع التلجثة هو أن يظهرا 
عقداً لا يريد أنه الخ فيكون البيع باطلا. 

هذاء ولا يخفى أن المفهوم مما نقلناه أن المتعاقدين إن قصدا حقيقة البيع فراراً من 
الشفعة كان بيع جائزاً وإلا بل أظهراه للشفيع لم يكن جائزاً لأنه تلجئة» ولذا يهاب 
الشفيع إلى التحليف لو ادعى الثاني دون الأول» وليس في كلامهم أن كل ما يمتال به ' 
لإبطال الشفعة يكون تلجئة وإلا بطل قولهم: إنه ليس له أن يحلفه أنه ما فعل هذا فراراً 
من الشفعة الخ فمن استشكل ذلك وقال: لم أر من تعرض لذكره ثم أجاب بما لا 
يجدي فقد خفي عليه المرام» فاغتنم هذا التحقيق في هذا المقام قوله: (تعليق إبطالها 
بالشرط جائز) قال في الجامع الصغير: لو قال الشفيع سلمت لك الشفعة إن كنت اشتريتها 
لنفسك وقد اشتراها لغيره فليس بتسليم» لأن تسليم الشفعة إسقاط محض كالطلاق 
والعتاق فصح تعليقه بالشرط ولا ينزل إلا بعد وجوده اه. قال في العناية: وهذا يناقض 
قول المصلف: يعني صاحب الهداية فيما تقدم: ولا يتعلق إسقاطه باجائز من الشروط 
فبالفاسد أولى اه. 

قال الطوري: وقد يجاب بالفرق بين شرط وشرطء فما سبق في الذي يدل على 
الإعراض عن الشفعة والرضا بالمجاورة وما هنا فيما لا يدل على ذلك أه. 

أقول: وأورد في الظهيرية على ما في الجامع ما ذكره السرخسي في مبسوطه أن 
القصاص لا يصح تعليق إسقاطه بالشرط ولا يحتمل الإضافة إلى الوقت وإن كان إسقاطا 
محضأء ولهذا لا يرتد برد من عليه القتصاص»ء ولو أكره على إسقاط الشفعة لا تبطل . 
قال: وبهذا يتبين أن تسليمها ليس بإسقاط محضء وإلا لصح مع الإكراه كعامة 
الإسقاطات اه. وبنى على ذلك الخير الرملي أن الشفيع لو قال قبل البيع إن اشتريت فقد 
سلمتها أنه لا يصحء وقدمنا ذلك قبيل باب الصرف فراجعه قوله: (يقول هذه الدار داري 
الخ) لأنه إذا ادعى رقيتها تبطل شفعته» وإذا ادعى الشفعة تبطل دعواه في الرقبة لأنه 
يصير متناقضاء فإذا قال ذلك لا يتحقق السكوت عن طلب الشفعة لأن الجملة كلام 
واحدء وأفاد أبو السعود أن هذا مبني على اشتراط الطلب فوراًء وأما على الصحيه(© 


)١(‏ (قوله وأما عل الصدحيح الخ) قال مولاناً: هذا مقيد بما إذا لم يحصل في الجلس ما يدل على الإعراض 
وحبتئل فلا لص إلا ما قاله الشارح فإنه بدعوى الرقبة يكون معرضاً. 
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وصلت إليّ وإلا فأنا على شفعتي فيها. 
تولى الشفيع عليها بلا قضاء : إن اعتمد على قول عالم لا يكون ظالمأًء وإلا 
كان ظالاً . 
أشياء على عدد الرؤوس: العقل والشفعة وأجرة القسام والطريق إذا اختلفوا 
فيه. الكل في الأشباه. 
لا شفعة لمرتد. عناية . 


من أن له الطلب في مجلس علمه فيمكن أن يدعي رقبتها وهو في المجلس ثم يطلب الشفعة 
فيه إن منع قوله: (إن اعتمد على قول عالم) بحث فيه.في الزواهر بأن قولهم لا يثبت الملك 
للشفيع إلا بعد الأخذ بالتراضي أو بعد قضاء القاضي يقتضي أن استيلاءه حرام ولا 
ينفعه. قول العالم أه ح . 
أقول : عبارة الولوالجية: إن كان من أهل الاستنياط وقد علم أن بعض الناس قال 
ذلك لا يصير فاسقاً لأنه لا يصير ظالاً الخ» فالبحث غير متوجهء فتدبر قوله: (وإلا كان 
ظاناً) يؤخذ منه أن يعرّر اه. أبو السعود عن الزواهر قوله: (أشياء على عدد الرؤوس) 
أي تقسم على عدد الرؤوس لا على قدر الأنصباء قوله: (العقل) أي الدية أو القيمة» فإذا 
وجد حب أو عبد قتيلاً في مكان بملوك قسمت القيمة أو الدية على عدد الملاك دون قدر 
الملك» وتمام بيانه في حاشية الأشباه للحموي. قال: وعلى كون العقل بمعنى الدية 
استحسن الدماميني قول ابن نباتة: [الطويل] 
أَعِبِدُسَئَهرَلمِنَارَدَرِيِقَُ بمَاكَدْ أتى في الثُورِ وَالئْمْلٍ وَالمُحْلٍ 
ا ِبُوإِلَ المخْر الَّذِي في جُقُونَهٍ وَإِنُ كنت أئري أنه جَالِبٌ قَبْلٍ 
َأَرْضَى بِأنُ أنْضي تَعِيلا كَمَامَضَى بِلأاقَوَدِمَجِئُونُلَئِلَوَلاعَفْلٍ 
قوله : (وأجرة القسام) قيد بالقسام ما يذكره الشارح قريباً في القسمة أن أجرة 
الكيال والوزان بقدر الأنصباء إجماعاء وكذا ساثر المؤن الخ قوله: (والطريق إذا اختلفوا 
فيه) ل يرد به هنا طريقاً عاماً لأنه غير مملوك لأحد» بل ما يكون في سكة غير نافذة. 
حموي. 
< نتمة: تقدم في متفرقات القضاء أن ساحة الدار إذا اختلفوا فيها تقسم على علد 
الرؤوس» ا بيوت منهاء وسيذكر الشارح آخر القسمة أن الغرامات 
لو لحفظ الأنفس فكذلكء» وكذا ما اتفقوا على إلقائه من السفن لو خافوا الغرق» ويأتي 
بيان ذلك إن شاء الله تعالىء فالمجموع سبعة نظمها الفاضل الحموي بقوله : الكامل 
إن الكْمَاسمَ بالرُؤُوسٍ يَكُودُ في سبع لَهْنْ محليّ عَفرِنيِظم 
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صبيّ شفيع لا وليّ له لا تبطل شفعتهء وإن نصب القاضي قيماً يطلبها 
جاز. جواهر. 
شرى كرما وله شفيع غائب فأئمرت الأشجار فأكلها المشتري ثم أتى الشفيع 
وأخذه» إن الأشجار وفت القبضص مثمرة سقط بقدرهء وإلا لاء لأنه لا حصة له 
من الثمن حيتئذ. مؤيد زاده معزياً لواقعات الحسامي. وفي الوهبانية: الطويل 
َيَأَحُذ فيمَا يَشْترِي لِصَغِيرِهِ أب وَوَصِيْ لِلْبُنُوعْ يُوْخُرُ 
وَلَيْسَ لَّهُ تَمُرِيقُ دَارَيْن بِيعَتَا وَلَوْ مير ججارٍ وَالفَرق ل أَجدَرُ 
َمَا ضَدَ إسْقَاطً التحَيْلٍ مَسْقطاً وَتَسْليفُهُ في الذكْر لَآشَكٌ أنْكَدُ 


##مر ااضه ‏ بير 


وجوت ففعوترالب ةا 

وَكَذَاكَ مَايْئ مَى مِنّ السَّمْنٍ الي يحضَىهاعَرَقٌ وَطْرْقٌ كرام 

وَكَذَاكَ َاقِلَة 0ل كم الَْذِي خحزؤوزته لأفاض ِل الأغلام 

قال: ويقي ما في فتاوى الحانوتي»؛ وهو أن الضيافة التي جرت بها العادة ف 
الأوقاف تقسم على عدد الرؤوس لا قدر الوظائف. ومنها ما أفتى به شيخنا يعني 
الشرنبلالي تبعاً لمشايخه» وهو الحلوان الذي جرت به العادة في الأوقاف يقسم على عدد 
الرؤوس لا على قدر الوظائف» ولا يختص به الناظر. ومنها ما ذكره القهستاني بحثاً: لو 
قتل صيد الحرم حلالان فعلى كل نصف قيمته» وينبغي أن يقسم على عدد الرؤوس إذا 
قتله جماعة اه قوله: (لا ولي له) أي من أب أو جد أو وصيّ أحدهماء وأشار إل أن 
الخصم عن الصبي في الشفعة له أو عليه من ذكرء وعند عدمهم القاضي أو قيمه كما في 
الشرنبلالية» وتقدم أول هذا الباب الكلام في تسليمهم شفعته والسكوت عنها قوله: (لا 
تبطل شفعته) فله أن يطلبها إذا بلغ ط قوله: (إن الأشجار وقتث القبض مثمرة) سواء 
كانت مثمرة عند العقد أو أثمرت بعد العقد قبل القبض كما أفاده المصنف سابقاً ط قوله: 
(ويأخد الخ) في البيت مسألتان قدمنا قريباً الكلام عليهما مستوفى؛ وقوله أب تنازع فيه 
يأخذ ويشتري. وقوله: #ووصي؛ مبتدأ والواو فيه للاستشناف وجملة #يؤخر» خيره 
واللبلوغ» متعلق به قوله: (وليس له) أي للشفيع» وقوله: ابيعتا» أي صفقة واحذة وهو 
شفيعهما فيأخذهما جميعاً أو يتركهما لتفريق الصفقة كما تقدمء وقوله: «ولو غير جار» أي 
لهما جنيعاً بل لأحدهماء ولو فيه وصلية؛ وقوله: «والتفرق أجدر) مبتدأ وحخبز ترجيح 
للقول بأن له أخذ ما يجاوره فقطء وهو قولهما وقول الإمام آخراً» وعليه الفتوى. 

وفي نسخ الوهبانية : فالتفرق بالفاء بدل الواوء فلو شرطية قوله: (وما ضر الخ) أي 
لا بأس بإسقاط الشفعة بالحيلة والمصدر مضاف إل فاعله والمفعول نحذوف: أي الشفعة» 
وفاعل «صر المصدر ومفعوله قوله «مسقطأء» لا خذوف فافهم قوله: (وميلغه الخ) أي 


مان كتاب السمة 


مناسبته أن أحد الشريكين إذا أراد الافتراق باع فتجب الشفعة أو قسم. 


(هي) لغة: أسم للاقتسام كالقدوة للاقتداء . وشرعاً: (جمع نصيب شائع له 
في مكان معين . وسيبها: طلب الشركاء أو بعضهم الانتفاع بملكه على وجه 


تحليف الشفيع أحد العاقدين في وقت إنكاره التحيل أنكر: أي منكر شرعاً لأنه يدعي 
عليه هعنى لو أقَرّ به لا يلزمهء وهو محمول على ما إذا لم يدع أن البيع كان تلجئة وإلا قله 
التحليف» فلا منافاة بيئه وبين عا مر كما نبهنا عليه سابقاء والله تعالى أعلم. ونسأل الله 
تعالى ولي كل نعمة» أن يقسم لنا من شفاعة رسوله نبي الرحمةء يي أوفر القسمة»ء إنه 
جواد كريم. روف رححيم . 


كاب القبشهة(' 

هي مشروعة بالكتاب. قال تعالى: لوَنَبتُهِمْ أَنَّ المَاء قِسْمَةَ بَينهُمْ4 [القمر: 5 
ايالخل ضرت فير وقال: «لها شرب ولكم شرب يوم معلوم# [الشعراء: 6 
وقال: لوَإِذًا حم حَضَرَ القِسْمَةَ أولُوا القت » [النساء )وباس نه حي الصا والسلم 
باشرها في الغنائم والمواريث وقال: «أغطٍ كل ذي حى حةظ) وكان يقسم بين نسائه وهذ! 
مشهور» وأجمعت الأمة على مشروعيتها. معراج قوله: (مناسبته الخ) الأولى أن تكون 
المناسبة أن الشفيع يملك مال المشتري جبراً عليه» وفي القسمة يملك نصيب الشريك جبراً 
عليه إذ هي مشتملة على معنى المبادلة مطلقاً في القيمي رامثلي» وإنما قدم الشفعة لأنها 
تملك كل وهذا تملك البعض فكانت أقوى. رحمتي قوله: (اسم للافتسام) كما في المغرب 
وغيرهء أو التقسيم كما في القاموس» لكن الأنسب بما يأتي من لفظ القاسم أن تكون 
مصدر قسم الشيء بالفتح: أي جزأه كما في المقدمة وغيرها. قهستاني قوله: (كالقدوة) 
مثلثة الأول وكعدة عا تسنئت به واقتديت به. اموس . فقوله «للاقتداء؟ المناسب فيه من 
الاقتداء لعلا يوهم أنه اسم مصدر له. تأمل قوله: (في مكان) متعلق بجمع قوله: (عل 
وجه الخصوص) لأن كل واحد من الشريكين قبل القسمة منتفع بنصيب صاحبه فالطالب 
)001 القسم لغة: بالفتح مصدر قسم الشيء يقسمه قسماً فانقسم أي جزأء وأفرزهء والقسم بالكسر؛ الممظ 

والنصيب من اخير قآله الجوهري؛ فيقال: هذا قسميء والجمع أقسام مثل حمل وأحمال. والقسمة أسم رشي 

مؤنثة. انظر: كتاب العين 45/8 لاهء الصماح 8/ :5١٠١‏ المصباح امثير لا ترتيب القاموس ”/ 

4. أصطلاحاً: عرفها الأحئاف بأنها: جمع نصيب شائم له من مكان معين. . عرفها الشافعية بأنها: تمييز 

بعقى الأنصباء من بعض . عرفها المالكية بأنها: تصيير مشاع من مملوك مالكين معيناً ولو باختصاص تصرف 


فيه بقرعة أو تراض . وعرفها الحتابلة بأنها: تمبيز بعضض الأنصباء من بعض وإفرازها عنها. أنظر: شرح منتهى 
الإرادات "لمر 2. 


كناب القسمة عفن 


الخصوص») فلو لم يوجد طلبهم لا تصح القسمة (وركنها: هو الفعل الذي يحصل به 
الإفراز والتمييز بين الأنصباء) ككيل وذرع. (وشرطها: عدم فوت المفعة بالقسمة) 
ولذا لا يقسم نحو حائط وحمام. (وحكمها: تعيين تصيب كل) من الشركاء 
(على حدة وتشتمل) مطلقاً (على) معنى (الإفراذ) وهو أخذ عين حقه (و) على معنى 
(المبادلة) وهو أخذ عوض حقه (و) الإفراز (هو للغالب في المثل). وما في حكمه 
وهو العددي المتقارب» فإن معنى الإفراز غالب فيه أيضاً. ابن كمال عن الكاقي 
(والمبادلة) غالبة (في غيره) أي غير المثلي وهو القيمي . 

إذا تقرّر هذا الأصل (فيأخل الشريك حصته بغيبة صاحبه في الأول) أي المثلي 
لعدم التفاوت (لا الثاني») أي القيمى لتفاوته . 


للقسمة يسأل القاضي أن يخصه بالانتضاع بنصيبه ويمنع الغير من الانتفاع بملكه فيجب على 
الغاضي إجابته إلى ذلك . نهاية قوله: (ككيل وذرع) وكذا الوزن والعدذ. نهاية. وقيه بحث 
لأنهم اختلفوا في أن أجرة القسمة على الرؤوس أو الأنصباءء واتفقوا على أن أجرة الكيل 
ونحوه على الأنصباء. شرنبلالية عن المقدسي: أي ومقتضى كونه ركناً أن يكون على 
الخلاف أيضاً. قال أبو السعود: ويجاب بما سيأتي هن أن الكيل والوزن إن كان للقسمة 
قيل هو نحل الخخلاف اه. فليتأمل قوله: (وشرطها الخ) أي شرط لزومها بطلب أحد 
الشركاء. شرنبلالية قوله: (المنفعة) أي المعهودة وهي ما كانت قبل القسمة» إذ الحمام 
بعذها ينتقع به لتحو ربط النواب» وسيذكره الشارح عن المجتبى قوله: (ولذا لا يقسم 
نحو حائط) يعني عند عدم الرضا من الجميع . أما إذا رضي الجميع صحت كما سيأتي 
متنا اه ح قوله : (وحكمها) وهو الأثر المترتب عليها. ٠‏ منح قوله : (مطلقاً) أي سواء كانت 
في المثليات أو القيميات. منح قوله: (والإفراز هو الغالب على المثلي) لأن ما يأخذه 
أحدهما نصفه ملكه حقيقة ونصفه الآخر بدل النصف الذي بيد الآخرء فباعتبار الأول 
إفراز وباعتيار الثان ميادلة» إلا أن المثلي إذا أخل بعصضه بدل بعص كاب المأخوذ عين 
المأخوذ عنه حكماً لوجود الممائلة» بخلاف القيمي قوله: (وما في حكمه) أي حكم الثلي. 
أقول: نقل في جامع الفصولين عن شرح الطحاوي: كل كيل ووزني غير مصوغ 
وعددي متقارب كفلوس وبيض. وحوز وتحوها مثليات واليوانات والترعيات» 
قيميات اه. ثم نقل عن الخامع العددي المتقارب كله مثلي كيلا وعداً ووزناً. وعنئد زفر 


(1) قرل المسئف(وحكمها تعيين) وهكذا في النسخ ولا يخفى أن التعيين هو الفعل وقد تقدم أنه ركن قال مولانا: 
ورأيت بنسخة من الملح ثعين بدل تعيين وعليه فالأمر ظاهر. 


في الخانية : مكيل أو موزون بين -حاضر وغائب أو بالغ وصغير فأخلْ الحاضر 
أو البالغ نصيبه نفذت القسمة إن سلم حظ الآخرين» وإلا لا كصبرة بين دهقان 
وزراع الدهقان بقسمتهاء إن ذهب بما أفرزه للدهقان أو لا فبهلاك الباقي عليهماًء 


قيمي »: وما تنفاوت آحاده في القيمة فعددي متفاوت ليس بمثلي الخ-. فتأمل قوله: (في 
الخانية الخ) أراد به بيان فائدة هي أنه إذا قسم ذو اليد حصته بغيبة صاحبه كما قال في 
اتن :: لا تنفذ القسمة مالم تسلم حصة الآخر قوله: (إن سلم حظ الآخرين) أي 
الغائب والصغير» ومفهومه أن سلامة ما أخذه لا تشترط كما سيظهر قوله: (وإلا لا 
أي وإن 4 يسلم بأن هلك قبل وصوله إليهما لا تنفذ القسمة بل تنتقض ويكون الهالك 
على الكل ويشاركه الآخران فيما أخذ لا في هذه القسمة من معنى البادلة قوله: (بين 
دهقا) عورمن لم هقان كقير قياف الفرب» رالزادرية غناارت الأركن قولةة :(أخره 
الدهقان بقسمتها) أي فقسمها الدهقان غائب. منح قوله: (فهلاك البافي عليهما) أي إذا 
رجع فوجد ها أفرز لنفسه قد هلك فهو عليهما ويشارك الدهقان فيما سلمه إليه؛ وقوله 
توإن بحظ نفسه؛ أي وإن ذهب بنصيب نفسه إلى بيته أو لاء فلما رجع وجد ما أفرزه 
للدهقان قد هلك فهو على الدهقان خاصة كما في المنح عن إالنانية ولعل وجهه أنه في 
الأولى لما ذهب بحصة الدهقان أولاً قصد القبض للدهقان أولا والقيض لنفسه فيما بقي 
بعل رجوعه: فلما رجع ورأى لباقي قد هلك كان الهلاك قبل القبض منهما فيكون 
عليهما كهلاك البعض قبل القسمة أصلا: بخلاف ما إذا حل نصيب نفسه إلى بيته أولا 
فإنه بمجرد التحميل والذهاب صار قابضاً فقد هلك الباقى بعد قبض نصيبه يقيئاً فيكون 
هلاكه على صاحبهء لكن لا يخفى غالفته لقوله في المسألة الأولى «نفذت القسمة إن سلم 
حظ الآخرين وإلا لاه فإنه هنا لما سلم حظ الغائب وهو الدهقان انتقضت القسمة 
فجعل الهلاك عليهماء ولما سلم حظ الحاضر وهر الزراع دون الغائب نفذتء وكون 
القسمة: هنا مأمور بها من الغائب بخلافها في المسألة الأولى لا يظهر به الفرق» ولئن 
سلم فالمراد عدم الفرق كما يقتضيه التشبيه في قوله كصيرة. فليتأمل . 

هذاء وقد نقل في البزازية بعد ما تقدم عن واقعات سمرقند ما نصه: إذا تلف 
حصة الدهقان قبل قبضه نقضها ويرجع على الأكان بنصف المقبوض» وإن تلف خصة 
الأكار لا تنقض لأت تلفه بعد قبضه والغلة كلها في يدهء والأصل أن هلاك حصة الذي 
المكيل في يده قبل قبض الآخر نصيبه لا يوجب انتقاض القسمة» وببلاك حصة من لم يكن 
المكيل في يذه قبل قبض حصته يوجب إنتقاضها اه. وهذا التقرير والأصل واضح وموافق 
للمسألة الأولى» وقد أطال صاحب الذخيرة في تقريره وعزاه إلى شيخ الإسلام وقال: 
عليه يخرج جنس هذه المسائل. ثم قال: وقال الحاكم عبد الرحمن وساق ما ذكره الشارج 


كناب القسمة ابام 


وإن بحظ نفسه أولا فالهلاك على الدهقان خاصة. كذا قاله بعض المشايخ انتهى 
ملخصاً (وإن أجير عليها) أي على قسمة غير المثل (في متحد الجنس) منه (فقط) 
سوى رقيق غير المغنم (عند طلب الخنصم) فيجبر لا فيها من معنى الإفرازء على .أن 
المبادلة قد يجري فيها الجبر عند تعلق حق الغير كما في الشفعة وبيع ملك المديون 
لوفاء ديئه . 


(ويلصب قاسم يرزق من بيت المال ليقمسسم بلا) أخذ (أجر) ملهم (وهو 
أحب) وما في بعض النسخ واجب غلط (وإن نصب بأجر) المثل (صح) 


هنا عن الخانية» ولعل قول الخانية: كذا قاله بعض المشايخ أراد به الحاكم المذكورء وأشار 
بلفظ كذا إلى عدم اختياره والله تعالى أعلم قرله : (وإن أجير عليها الخ) إن وصليةء والمراد 
بذلك بيان عدم المنافاة بين كون المبادلة غالبة في القيمي وبين كونه يجبر على القسمة في 
متحد الحنس مئهء وذكر وجهه الشارح بقوله «ما فيها الخ؛. 

فائدة: القسمة ثلائة أنواع : قسمة لا يجير الأبىي عليها كقسمة الأجناس المختلفة. 
وقسمة يجبر في امثليات. وقسمة يجير في غير المثليات كالثياب من نوع واحد والبقر والغدم . 
والخيارات ثلاثة: شرط»ء وعيب» ورؤية. ففي قسمة الأجناس المختلفة تثيت الثلاثة» وفي 
المثليات يثبت -خيار العيب فقط» وفي غيرها كالثياب من نوع واحد يثبت خيار العيب؛ وكذا 
خيار الرؤية والشرط على الصحيح المفتى به. وتمامه في الشرنبلالية قوله: (في متحد الجنس 
منه) أي من غير المثلي» وقوله «فقط» قيد اتحد الجنس» ويدخل متمد الجنس المثلى بالأولى 
كما أفاده ط. وظن الشرنبلالي أنه قيد لغير امثلي فقال فيه تأمل لأنه يوهم أنه في متحد 
الجئس المئلى لا يجير الآبي عليها وهو خلاف النص اه قوله: (سوى رقيق غير المغدم) لأن 
رقيق المغنم يقسم بالاتفاق» ورقيق غير المغنم لا يقسم بطلب أحدهم ولو كان إماء خلصاً أو 
عبيداً خلصاً عند أبي حنيفة . والفرق له بين الرقيق وغيره من متحد ادنس فحش تفاوت 
امعان الباطنة كالذهن والكياسة» وبين الغانمين وغيرهم حق الغانمين بالمالية دون العين» 
حتى كان للإمام بيع الغنائم وقسم ثمنها. زيلعي قوله: (على أن المبادلة الخ) ترق في 
الجواب: أي وإن نظرنا إلى ما فيها من معنى المبادلة فلا منافاة أيضاً لأن المبادلة لخ وهذه 
مبادلة تعلق فيها حق الغير لأن الطالب للقسمة يريد الاختصاص بملكه ومنع غيره عن 
الانتفاع به فيجري الجير فيها أيضاً قوله: (وينصب قاسم) أي ندب للقاضي أو للإماء 
نصبه . ملتقى وشرحه قوله: (يرزق من بيت المال) أي المعد لمال الخراج » وغيره مما أخذ من 
الكفار كالمزية وصدقة بني تغلب فلا يرزق من بيوت الأموال الثلاثة الباقية كبيت مال الزكاة 
وغيره إلا بطريق الفرض . فهستاني قوله: (غلط) لمناقضته لما بعده إن عاد ضمير هو إلى قوله 


لأنها ليست بقضاء حقيقة فجاز له أخذ الأجرة عليها وإن لم يجز على القضاء. ذكره 
أخي زاده (وهو على عند الرؤؤوس) مطلقاً لا الأنصباء خلافاً لهماء قيد بالقاسم 
لأن أجرة الكيال والوزان بقدر الأنصياء إجماعاء وكذا سائر المؤن كأجرة الراعي 
والحمل والحفظ وغيرها شرح مجمع. زاد في الملتقى: إن لم يكن للقسمةء وإن كان 
لها فعلى الخلاف لكن ذكره في الهداية بلفظ قبل . 


بلا أجر» وإن عاد إلى النصب فلمخالفته لقول الملتقى وغيره ندب . تأمل قوله: (لأنها 
ليست بقضاء حقيقة الخ) قال في العناية: ويجوز للفاضي أن يقسم بنفسه بأجرء لكن الأولى 
أن لا ياخذ لأن القسمة ليست بقضاء على الحقيقة حتى لا يفترض على القاضي مباشرتهاء 
وإنما الذي يفترض عليه جير الآي على القسمة» إلا أن لها شبهاً بالقضاء من حيث إنها 
تستفاد بولاية القضاء» فإن الأجنبي لايقدر على الجيرء فمن حيث إنها ليست بقضاء جاز 
أخذ الأجر عليهاء ومن حيث إنها تشبه القضاء يستحب عدم الأخذ اه. ومثله في التهاية 
والكفاية والمعراج والتبين. وني الدرر ما يخالفه» فإنه ذكر أن الأصح أن القسمة من جنس 
عمل القضاة. ثم قال: فإن باشرها القاضي بنفسهء فعلى رواية كونها من جنس عمل القضاة 
لايجوز له الأخذء وعلى رواية عدم كونها منه جاز اه. ومقتضاه ترجيح عدم الجوازء ونقله . 
في الدرٌ المنتقى عن الخلاصة والوهبانية قال: وأقره القهستانٍ وغيره إاه. قلت: لكن المتون 
على الأول . تأمل . [ 

هذا وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين كون القاسم القاضي أو منصويه فلذا قال 
الشارح «فجاز له» أي للقاضي كما قي المخ مع أن الكلام في متصويه. تأمل قوله: 
(مطلقاً) أي سواء تساووا في الأنصباء أم لأء وسواء طليوا جميعاً أو أحدهم. قال في 
الهداية : وعنه أنه على الطالب دون الممتتع لنفعه ومضرة الممتنع قوله: (خلافاً لهما) حيث 
قالا: الأجر عل قدر الأنصباء لأنه مؤنة الملك» وله أن الأجر مقابل بالتمييز» وهو قد 
يصعب في القليل وقد يتعكس فتعذر اعتباره فاعتبر أصل التمييز. ابن كمال قوله: (قيد 
بالقاسم) أي في قوله «وينصب قاسم أو هو على تقدير مضاف : أي بأجر القاسم الذي 
عاد عليه الضمير في قوله وهو عل عدد الرؤوس» وهذا أتنسب يما بعده. تأمل قوله: 
(وغيرها) كأجرة بناء الحائط المشترك أو تطيين السطح أو كري النهر أو إصلاح القناة لأنها 
مقابلة بنقل التراب أو الماء والطينء وذلك يتفاوت بالقلة والكثرةء أما التمييز فيقع لهما 
بعمل واحد. معراج قوله: (زاد في الملتفى) أي بعد قوله (إجماعا» قوله: (إن لم يكن) أي 
الكيل أو الوزن للقسمة بل كان للتقدير. قال الشارح: بأن اشتريا مكيلا أو موزوناً وأمرا 
إنساناً بكيله ليعلما قدره» فالأجر بقدر السهام اه قوله: (لكن ذكره في الهداية) أي ذكر 
هذا التفصيل بلفظ قيل فأشعر بضعفهء بل صرح بعذه بنفيه حيث قال: ولا يفصل . قال 


كتاب القسمة بيس 


ومامه فيما علقته عليه . 

(و) القاسم (يجب كونه عدلا أميئاً عالاً بباء ولا بتعين واحد لها) لثلا يتحكم 
بالزيادة (ولا يشترك القسام) خوف تواطئهم (وصحت برضا الشركاء إلا إذا كان 
فيهم صغير) أو مجنون (لا نائب عنه) أو غائب لا وكيل عنه لعدم لزومها ينقد إلا 
بإجازة القاضي أو الغائب أو الصبي إذا بلغ أو وليهء هذا لو ورئة» ولو شركاء 


الإتقاني: .يعني لا تفصيل في أجرة الكيل والوزن بل هي بقدر الأنصباء اه. وفي المعراج 
عن المبسوط: والأصح الإطلاق فوله: (وثمامه الخ) أي تمام هذا الكلام» وهو بيان الفرق 
لأي حنيفة ببنه وبين القسام بأن الأجر هنا على الأنصباء وإن كان الكيل للقسمة للتفاوت 
في العمل» لأن عمله لصاحب الكثير أكثر فكان أصعب والأجر بقدر العمل» بخلاف: 
القسام قوله: (يجب كونه عدلا الخ) لأن القسمة من جنس عمل القضاة هداية. وأفاد 
القهستاني أن هذا التعليل مشعر بأن ما ذكر غير واجب لعدم وجوبه في القضاءء فالمرا. 
بالوجوب العرفي الذي مرجعه إلى الأولوية كما أشار إليه في الاختيار وخزانة المفتين أه. 
أقول: تقدم في القضاء أن الفاسق أهل له لكنه لا يقلد وجوباً ويأئم مقلده 
فعلم أنه لا يجب في صحة القضاء العدالة بل يجب على الإمام أن يوني عدلاء وكذا يقال 
هتأ؛ يجب أن يتصب قاسماً عدلاء ولا يجب قُّ صحة نصبه العدالة والوجوب الأول 
على حقيقته والثاني بمعتى الاشتراط فتدبر قوله: (أميناً) ذكر الأمانة بعد العدالة وإن 
كانت من لوازمها لجواز أن يكون غير ظاهر الأمانة كفاية. واعترضه في اليعقوبية بأن 
ظهور العدالة يستلزم ظهورها كما لا يخفى اه. وأجيب بأن المذكور العدالة لا ظهورها 
قوله: (ولا يتعين الخ) الأولى قول الملتقى كالهداية» ولا يجبر الناس على قاسم واحد 
ولا يترك القسام ليشتركوا قوله: (بالزيادة) أي على أجر المثل قوله: (القسام) بالفسم 
والتشديد جمع قاسم قوله: (خوف تواطتهم) أي على مغالاة الأجر وعند عدم الشركة 
بتبادر كل عنهم إليه خيفة الفوت فيرخص الأجر. هداية قوله: (وصحت الخ) ما مر في 
القسمة بالجير» وهذا في القسمة بالتراضي قوله: (إلا إذا كان) استثناء منقطع كما يفيده 
فوله يعد «العدم لزومها) استثناء من محذوف: أي ولزمت أه ط. وأراد بالصحة اللزوم 
قوله: (إلا بإجازة القاضي) الظاهر رجوعه للمستثنيات الثلاث قوله: (أو الغائب أو 
الصبي إذا بلغ) ولو مات الغائب أو الصبي فأجازت ورثته نفذت عندهما خلافاً لمحمد. 
منية المفتي. والأول استحسان والثاني قياس» وكما تثبت الإجازة صريحاً بالقول تثبت 
دلالة بالفعل كالبيع كما في التاترخانية. وفي المنح عن الجواهر: طفل وبالغ اقتسما شيئا 
ثم بلغ الطفل وتصرف في نصيبه وباع البعض يكون إجازة قوله: (هذا) أي لزومها 
بإجازة القاضي ونحوه لو كانوا شركاء في الميراث فلو شركاء في غيره تبطلء» ومقتضاه 
أنها لا تنفل بالإجازة فليتأمل. وعبارة المنية هكذا: اقتسم الورثة لا يأمر القاضي وفيهم 


بطلت منية المفتي وغيرها. 

(وقسم نقلي يدعون إرثئه بينهم) أو ملكه مطلقاً (أو شراءه) صدر الشريعة فلا 
فرق في النقلي بين شراء وارث وملك مطلق . 

قلت: ومن النقلي البناء والأشجار حيث لم تتبدل المنفعة بالقسمة» 
تبدلت فلا حير . قأله شيخنا. 

(وعقار يدعون شراءه) أو ملكه مطلقاً (فإن ادعوا أنه ميراث عن زبد لا) 
يقسم (حتى يبرهئوا على موته وعلد ورثته) وقالا: يقسم باعترافهم كما في الصور 


صغير أو غائب لا تنفذ إلا بإجازة الغائب أو ولي الصغير أو يجيز إذ بلغ اقتسم الشركاء 
فيما بينهم وفيهم صغير أو غائب لا تصح القسمة» فإن أمرهم القاضي بذلك صح أه. 

أقول: سيذكر المصنف تبعاً لسائر المتون أن القاضي لا يقسم لو كانوا مشترين وغاب 
أحدهم فكيف تصح قسمة الشركاء بأمر القاضي؟ اللهم إلا أن يراد به الشركاء في الميراث. 
لكن يبقى قول الشارح اولو شركاء بطلت» محتاجاً إلى نقل . ونقل الزاهدي في قنيته: قسمت 
بين الشركاء وفيهم شريك غائب فلما وقف عليها قال لا أرضى لغبن فيها ثم أذن لحرائه في 
زراعة نصيبه لا يكون رضا بعد ما رد اه فليحرر ولا تنس ما قدمه من أن للشريك أخذ 
حصته من المئلى بغيبة صاحبهء وما نقله عن الخانية فإنه تخصص لا هنا قوله : (ملكه مطلقاً) 
أي من غير بيان سبب ط قوله: (أو شراءه) الأولى أن يقول أو بسبب ليعم نحو الهبة ط 
قوله : (فلا فرق الخ) أي من حيث إنه يقسم بمجرد الإقرار اتفاقاً» وإنما اقتصر المصنف على 
الإارث» لأن العقار الموروث يفتقر إلى البرهان ولأنه هو الذي فيه الخلاف» فما سكت عنه 
يفهم حكمه بما ذكره بالطريق الأولى كما نبه عليه في المنح قوله: (ومن النقلي البناء 
والأشجار) يعني فتفسمء وقوله احيث لم تتبدل الخ» متعلق بهذا المقدار. وعبارة شيخه في 
حاشية المنح في هذا المحل: أقول: دخل في النقلٍ البناء والأشجار لأنها من قسم المنقولات 
كما صرح به في البحر في كتاب الدعوى» فتجري فيه قسمة الحبر حيث لم تتبدل المنقعة 
بالقسمة وإن تبدلت بها لا تجوز كالبئر وال حائط والحمام ونحوها تأمل اه. 


أقول: وبعد التقييد بالحيثية المذكورة لا يثافيه ما في المبسوط"'* حيث قال: بناء بين 
رجلين في أرض رجل قد بنياه بإذنه نم أرادا قسمته قسمته وصاحب الأرض غائب فلهما ذلك 
بالتراضي» وإن امتنع أحدهما لم يجبر عليه أه. ونظمه أبن وهبان. تأمل قوله: (وقالا 
يقسم) أي العقار المدعى إرثه باعترافهم كما يقسم في الصور الآخرء .وهي النقلي مطلقاً 


41١(‏ (قوله لا ينافيه ها في الميسوط الخ) هذا إنما يتم لو كان المراد قسمته بعد تقغبه وليس في العيارة ما يفيده أما 
لو أراد القسمة واليناء قائم لا يحصل تبدل في المتفعة فلا تزول المنافاة . 


الأآخر (ولا إن برهنا أن العقار معهما حتى يبرهنا أنه لهما) اتفاقاً في الأصح لأنه 
يحتمل أنه معهما بإجارة أو إعارة فتكون قسمة حفظ والعقار محفوظ بنفسه. 

(ولو برهتا عل الموث وعدد الورثة وهو) أي العقار. قلت : قال شيكنا: 
وكذا المنقول بالأولى (معهما وفيهم صغير أو غائب قسم بينهم 


والعقار المدعى شراؤه أو ملكيته المطلقة . لهما أنه في أيديهبمء وهو دليل الملك ولا منازع 
لهم. وله أن التركة قبل القسمة مبقلة على ملك الميت بدليل ثبوت حقه في الزوائد كأولاد 
ملكه وأرباحه حتى تقضى متها ديونه وتنفذ وصاياه» وبالقسمة ينقطع حقه عنها فكانت 
قضاء عليه بإقرارهم» وهو حجة قاصرة فلا بد من البيئةء بخلاف المنقول لأنه يخْشى عليه 
التلفه والعقار محصنء وبخلاف العقار المشترى لأنه زال عن ملك البائع قبل القسمة فلم 
تكن القسمة على الغيرء وبخلاف المدعى ملكيته المطلقة لأخهم لم يقروا بالملكية لغيرهمء 
هذا حاصل ما في الدرر وشرح المجمع قوله: (ولا إن برهنا) عطف على قوله ١لا‏ يقسم) 
قال العيني تبعاً للزيلعي : وهذه المسألة بعينها هي المسألة السابقة وهي قوله أو ملكه 
مطلقاً: لأن المراد فبها أن يدعوا الملك ول يذكروا كيف انتقل إليهم ولم يشترط فيها إقامة 
البينة على أنه ملكهم وهو رواية القدوري» وشرط ها هنا وهو رواية الجامع الصغيرء فإن 
كان قصد الشيخ تعيين الروايتين فليس فيه ما يدل على ذلك» وإلا فتقع المسألة مكررة اه. 
وأجاب المقدسي بحمل ما في الجامع على ما إذا ذكرا أنه بأيديهما فقط وبرهنا عليه فلا 
يكون من اختلاف الروايتين لاختلاف الموضوع فلا تكرار أه . 

أقول : وهو الظاهر من قول الهداية. وني اللجامع الصغير: أرض ادعاها رجلان 
وأقاما البينة أنما في أيديهما لم تفسم حتى ييرهنا أنها لهما لاحتمال أن تكون لغيرهما: أي 
توويعة أو:باجارة أو إعارة كما قال الشارح» وهكذا قرره في العزمية» فافهم قوله: (اتفاقاً 
في الأصح) قال في الهداية بعد ما نقلناه آنفاً : ثم قيل هو قول أبي خنيفة خاصةء وقيل 
قول الكل وهو الأصح.ء لآن قسمة الحفظ في العقار غير محتاج إليها وقسمة الملك تفتقر 
إلى قيامه ولا ملك فامتنع الجواز قوله: (: قتكون قسمة حفظ الخ) وهي ما تكون بحل 
اليد لأجل الفظ والصيانة كقسمة المودعين الوديعة بينهما للحفظء وقسمة الملك ما تكون 
بحق الملك لتكميل المنفعة كما في غاية البيان قوله: (ولو برهنا) أي برهن بالغان حاضران 
فيكون الصغير أو الغائب ثالئهما فصار الورثة متعددين» فلذا أتى بضمير الجمع في قوله 
فيهم وبينهمء وأتى به مثنى في قول معهما: أي مع اللذين برهنا مالفا لا في الهداية ا 
سيذكره أنه لو كان مع الصغير أو الغائب شيء منه لا يقسمء وإن أجيب عن الهداية بأنه 
مبني على أن أقل الجمع اثنان قوله: (بالأولى) إذا لا يشترط فيه البرهان على الموت وعدد 
الورثة عنده كما مر قوله: (وفيهم صغير) أي حاضر كما يأتي قوله: (قسم بينهم) أفاد أن 


ديدم كتاب القسمة 


ونصب قابض لهما) نظراً للغائب والصغيرء ولا بد من البينة على أصل الميراث 
عنده أيضاً خلافاً لهما كما مر (فإن برهن) وارث (واحد) لا يقسمء إذ لا بد من 
حضور اثنين » ولو أودهيا صغيراً 


القاضي فعل ذلك . قال في المحيط : فلو قسم بغير قضاء م تهز إلا أن يحضر أو يبلغ 
فيجيز. طوري. وهذا ما قدمه الشارح قوله: (ونصب قابض لهما) وهو وصي عن 
الطفل ووكيل عن الغائب . درر قوله : (ولا بد من البيئة على أصل الممراث) كذا في الدررء 
ولعل المراد به جهة الإرث كالأبوة ونحوها. والذي في الهداية والتبيين: ولا بد من إقامة 
البينة هنا أيضاً عندهء وليس فيهما ذكر أصل الميراث ولم يذكر في المسألة الأولى» فالمراد أن 
قوله ولو برهئا على الموت وعدد الورثة لا بد منه عنده أيضياً كما في المسألة السابقة» بل 
أولى لأن الورثة هناك كلهم كبار حضورء واشترط اليرهان وهنا فيه قضاء.على الغائب أو 
الفبغار كنا لاذه ل النهاية قو : (خلافاً لهما) فعندهما يقسم بينهما بإقرارهما قوله: : (لا 

يقسم الخ) أي وإن أقام البيئة لأن الواحد لا يصلح خاصماً وغاصماًء وكذا مقاسماً 
ومقاسماً . هداية. والأول عند الإمام تقول بالبينة» والثاني عندغما لقولهما بعدمها. وعن 
أبي يوسف أن القاضي بصب عن الثادب خصماًء ويسمعٍ البينة عليه ويقسم. أفاده في 
الكفاية قوله: (ولو أحدهما صغيراً) فينصب القاضي عنه وصياً كما مر. 

واعلم أن هنا مسألة لا بد من معرفتهاء هي أنه إنما ينصب القاضي وصياً عن 
الصغير إذا كان حاضراً فلو غائباً فلا» لأن الخصم لا ينصب عن الغائب إلا لضرورة» 
ومتى كان المدعى عليه صبياً ووقع العجز عن جوابه لم يقء''' عن إحضاره» فلا ينصب 
خصماً عنه في حق غير ال حضرة فلم تصح الدعوى لأنبا من غير مدعى عليه حاضر ولا 
كذلك إذا حضرء لأنه إنما عجز عن الجواب فينصب من يجيب عنهء بخلاف الدعرى 
على الميت». لأن إحضاره وجوابه نما لرسيب ينه وامسناق الأمريرا"" ينيدا 
كفاية» ونحوه في التهاية والمعراج وغيرهما. قال في البزازية: وهذا يدل”" على أن من 
أدعى على صغير بحضرة وصيه عند غيبة الصغير أنه لا يصحء وقد مر خلافه في الدعوى 
اه ومثله في المنية . 

قلت: وفي أوائل دعوى البحر: والصحيح أنه لا تشترط حضرة الأطفال الرضع 
عند الدعوى اه. فتأمل ويرد عليه ما في الكفاية وغيرها أنه منقوضض بالغائب البالغ كما في 


)١(‏ (قوله لم يقم الخ» لأنه يمكن للقاضي أن يأمر بإحضاره إذ ليس المراد من الغيبة السفر. 

(؟) (قوله في الأمرين) أي في ححق غيبته وحق عجزء عن الحواب . 

(6) (قوله وهذا يدل الخ) أنظر ما وجه الدلالة الملكورة مع ظهور الغرق بين المسألتين فإن الكلام الآن في تهديد 
النصب للخصومة والوصي ثابث النيابة من قبل . 


أو موصى له (أو كانوا) أي الشركاء (مشترين) أي شركاء بغير الإرث (وغاب 
أحدهم) لأن ني الشراء لا يصلح الحاضر خصماً عن الغائب» بخلاف الإرث (أو 
كان) في صورة الإرث العقار أو بعضه (مع الوارث الطفل أو الغائب أو) كان 
(شيء منه لا) يقسم للزوم القضاء على الطفل أو الغائب بلا خصم حاضر عنهما 


الشرنبلالية عن المقدسي. لكن ذكر أبو السعود أنه أجيب عنه بأن اشتراط حضوره 
للنصب خاص بما إذا كان الوارث الخاضر واحداً لأنه لتصحيح الدعوى» أما إذا كانا 
انين فالنصب للقبض» إذ صحة الدعوى والقسمة موجودة قبله بجعل أحدهما خصماً 
قوله : (أو موصى له) لأنه يصير شريكاً بمئزلة الوأرث فكأنه حضر وارئان. معراج قوله: 
(مشترين) بياء واحدة لا بياءين كما في بعض النسخ لأنه مثل مفتين وقاضين كما هو ظاهر 
قوله: (أي شركاء الخ) أفاد به أن المراد مطلق الشركة في الملك بغير الإرث» وهو مأخوذ 
من حاشية شيخه الرملل قوله: (بخلاف الإرث) قال في الدرر: فإن ملك الوارث ملك 
خلافه. حتى يرد بالعيب على بائع المورث ويردٌ عليه ويصير مغروراً بشراء المورث» حتى 
لو وطىء أمة اشتراها مورئه فولدت فاستحقت رجع الوآرث على البائع بشمنها وقيمة الولد 
للغرور من جهته» فانتصب أحدهم خصما عن الميت فيما في يده والآخر عن نفسه. 
فصارت القسمة قضاء بحضرة المتقاسمين. وأما الملك الثابت بالشراء فملك جديد بسبب 
باشره في نصيبه ولهذا لا يرد بالعيب عل بائع بائعه فلا ينتصب الحاضر خصماً عن 
الغائب» فتكون البينة في حق الغائب قائمة بلا خصم فلا تقبل اه.. 

نتمة : الشركة إذا كان أصلها الميراث فجرى فيها الشراء بأن باع وأحد منهم نصيبه 
أو كانت أصلها الشراء فجرى فيها الميراث بأن مات واحد منهم» ففي الوجه الأول يقسم 
القاضي إذا حضر البعض لا في الثاني» لأنه في الأول قام المشتري مقام البائع في الشركة 
الأولى وكانت أصلها وراثة» وفي الثاني قام الوارث مقام المورث في الشركة الأولى وكان 
أصلها الشراءء فينظر في هذا الباب إلى الأول. ولوالجية وغيرها قوله: (في صورة الإرث) 
وهي قوله «ولو برهنا الخ؟ وهذه محترز قوله هناك وهو أي العقار معهما قوله: (أو 
بعضه) مكرر مع قول المتن أو شيء منه حقوله: (مع ألوارث الطفل أو الغائب) أو يد 
مودع الغائب أو يد أم الصغير والصغير غائب فلا يقسم وإن كان الحاضر أميئاً. برازية 
وغيرها قوله: (للزوم القضاء) أي لثلا يلزم القضاء عليهما بإخراج شيء مما في أيديهما بلا 
خصم حاضر منهما: أي من جهتهما. والذي في الهداية وغيرها عنهما. هذاء وذكر 
القهستاني أنه لا يقسم إلا أن ينصب عنه خصماً ويقيم البيئة فإنه يقسم على ما روى عن 
الثاني انتهى. وأقره في العزمية . 

قلت: لكن في الهذاية والتبيين: ولا فرق في هذا بين إقامة البيئة: أي على الإرث» 


با كناب القمة 


(وقسم) المأل المشترك (بطلب أحدهم إن انتفع كل) بحصته (بعد القسمة وبطلب ذي 
الكثير إن لم ينتفع الآخر لقلة حصته) وفي الخانية يقسم بطلب كل وعليه الفتوى, 
لكن المتون على الأول فعليها للعول (وإن تضرّر الكل لم يقسم إلا برضاهم) لثلا 
يعود على موضوعه بالنقض . 

في المجتبى : حانوت لهما يعملان فيه طنلب أحدهما القسمة إن أمكن لكل أن 
يعمل فيه بعد القسمة ما كان يعمل فيه قبلها قسمء وإلا لا. 

(وقسم عروض أنحد جنسها لا الجنسان) بعضهما في بعض لوقوعهما معاوضة 
لا قديبزا فتعتمد التراضي دون جبر القاضي (و) لا (الرقيق) 


وعدمها هو الصحيح كما أطلق في الكتاب: أي في قوله «لا يقسم؛ وهو احتراز عن رواية 
اللبسوط أنه يقسم إذا قامت البينة . كفاية فتأمل قوله: (وقسم المال المشترك) أي الذي 
تجري فيه القسمة جيرا بأن كان من جنس واحد كما مر ويأتي قوله: (وبطلب ذي الكثير) 
أي إن انتفع بحصته وأطلقه لعلمه من المقام» ومفهومه أنه لا يقسم بطلب ذي القليل 
الذي لا ينتفع إذا أبى المتتفع. ووجهه كما في الهداية أن الأول منتفع فاعتير طلبه والئاني 
متعنت فلم يعتير اه. ولذا لا يقسم القاضي بينهم إن تضرّر الكل وإن طلبوا كما في 
النهاية» وحيتئذ فيأمر القاضي بالمهايأه كما سيذكره الشارح قوله: (وفي الخانية) وقيل 
بعكس ما تقدم قوله: (فعليها المعول) وصرح في الهداية وشروحها بأنه الأصحء زاد في 
الدرر: وعليه الفتوى قوله: (ل يقسم إلا برضاهم) ظاهره كعبارة سائر المتون أن للقاضي 
مباشرتها. وقال الزيلعي: لكن القاضي لا يباشر ذلك وإن طلبوا منه لأنه لا يشتغل بما لا 
فائدة فيه ولا يمنعهم منه» لأن القاضي لا يمنئع من أقدم على إتلاتي ماله في الحكم اه. 
وعزاه ابن الكمال للمبسوطء وذكر الطوري أن فيه روايتين قوله: (لثلا يعود على 
موضوعه بالنقض) يعني أن موضوع القسمة الانتفاع بملكه على وجه الخصوص وهو 
مفقود هنا. حلبي قوله: (في المجتبى الخ) أراد به بيان المراد بالانتفاع المذكور في المتن؟ 
وإلا فنحو الحمام قد ينتفع به بعد القسمة لربط الدواب ونحوه كما قدمناه قوله: (وقسم 
عروض اتحد جنسها) لأن القسمة تميز الحقوق» وذلك ممكن في الصنف الواحد كالإبل أو 
البقر أو الغنم أو الثياب أو الدوابّ أو الحنطة أو الشعير» يقسم كل صنف من ذلك على 
حلة. جوهرة. قوله: (بعضهم في بعض) أي بإدخال بعض في بعضء» بأن أعطى أحدهما 
بعيراً والآخر شاتين مثلا جاعلاً بعض هذا في مقابلة ذاك. درر قوله: (فتعتمد الثراضي 
الخ) لأن ولاية الإجبار للقاضي تثبت بمعنى التمييز لا المعاوضة. درر قوله: (ولا الرقيق) 
' لأن التفاوت في الآدمي فاحش فلا يمكن ضبط المساواةء لأن المعانٍ المقصودة منه: العقل 
والفطنة والصير على الخدمة والاحتمال والوقار والصدق والشجاعة والوقاق». وذلك لا 
يمكن الوقوف عليه فصاروا كالأجناس المختلفة» وقد يكون الواحد منهم خيراً من ألف 


ل 
- 


ته ظ هه 


وحده لفحش التفاوت في الآدمي. وقالا: يقسم لو ذكوراً فقط وإناثاً فقط كما 
تقسم الإبل والغنم ورقيق المغنم (و) لا (الجواهر) لفحش تفاوجها (والحمام) والبثر 
والرحى والكتب وكل ما في قسمه ضرر (إلا برضاهم) لا مرء ولو أراد أحدهما 
الييع وأبى الآخر لم يجبر على بيع نصيبه خلافاً لمالك. وني الجواهر: لا تقسم الكتب 
بين الورثة ولككن ينتفع كل بالمهايأة» ولا تقسم بالأوراق ولو برضاهمء وكذا لو 


من جنسهء قال الشاعر : [الطويل] 

وَلْمْ أَرَأمْكَالَ الرّجَالٍ تَمَارّتاً إِلَ المّضْلٍ حَتّى عُدَ لف بِوَاحِدٍ 

بخلاف سائر الخيوانات لأن تفاوجما يقل عند اتحاد الجنسء ألا ترى أن الذكر 
والأنثى هن بني آدم جنسان ومن الحيوانات جنس واحد. جوهرة قوله: (وحده) اعلم أنه 
إذا كان مع الرقيق دوابٌ أو عروض أو شيء آخر قسم القاضي الكل قي قولهمء وإلا فإن 
ذكور”'' أو إناثا فكذلك عندهء وإن ذكوراً وإناثاً فلا إلا برضاهم . 

والحاصل : أن عند أبي حنيقة لا يجوز الجبر على قسمة الرقيق إلا أن يكون معه شيء 
آخر هو محل لقسمة اللجمع كالغنم والثياب فيقسم الكل قسمة جمع. وكان أبو بكر الرازي 
يقول: تأويل هذا المسألة أنه يقسم برضا الشركاءء فأما مع كراهة بعضهم قالقاضي 
لايقسم. والأظهر أن قسمة الجير تجرى عند أبي حنيفة باعتبار أن الجنس الآخر الذي مع 
الرقيق يجعل أصلا في القسمة» والقسمة جيراً تثبت فيه فتثبت في الرقيق أيضاً تبعاً. وقد 
يثبت حكم العقد في الشيء تبعاأً وإن كان لا يجوز إثباته مقصوداً كالشرب والطريق في البيع 
والمنقولات فى الوققا. كذا في شروح الهداية والكنز والدرر. فما مشى عليه في المنح 
خلاف الأظهر قوله: (كما تقسم الإبل) أي ونحوها كالبقر والغنم قوله: (ورقيق المغدم) 
قدمنا عن الزيلعي وجه الفرق بينه وبين رقيق غيره قوله: (والحمام والبئر والرحى) ينبغي 
تقيبده بما إذا كان صغيراً لا يمكن لكل من الشريكين الانتفاع به كما كان» فلو كبيراً بأن 
كان الحمام ذا خزانتين والرحى ذات حجرين يقسم. وقد أفتى في الحامدية بقسمة معصرة 
زيت لاثنين مناصفة وهي مشتملة على عودين ومطحتين ويئرين للزيت قابلة للقسمة يلا 
ضررء مستدلا بما في خزانة الفتاوى: لا يقسم الحمام والحائط وألبيت الصغير إذا كان 
بحال لو قسم لا يبقى لكل موضع يعمل فيه قوله: (وكل ما في قسمه ضرر) فلا يقسم 
ثوب واحد لاشتمال القسمة على الضررء إذ لا تتحقق إلا بالقطع. هداية. لأن فيه إتلاف 
جزء عنايةء ولا يفسم الطريق لو فيه ضرر. بزازية قوله: ١لا‏ مر) من قوله لتلا يعود على 
موضوعه بالنقض» وهو علة لعدم الفسمة قوله: (ولا تقسم بالأوراق ولو برضاهم) 


)١(‏ قوله (وإلا فإن ذكوراً الخ) المذكورة أي وإن لم يكن مع الرقيق شرع آخر هو ممل القسمة فكذلك فإن ذكوراً 
أو إنائا فكذلك أي كالمختلط مع غيرء ولا يخفى أن هذا ليس مذهب الإمام فلعل الصراب عندهما بدل عنده. 


م كتاب القسمة 


كان كتاباً ذا مجلدات كثيرةء ولو تراضيا أن تقوّم الكتب ويأخذ كل بعضها بالقيمة 
لو كان بالتراضي جازء وإلا لا. خانية . 

دار أو حانوت بين اثنين لا يمكن قسمتها شاجراً فيه فقال أحدهما: لا أكري 
ولا أنتفع. وقال الآخر: أريد ذلك أمر القاضي بالمهايأة» ثم يقال لمن يريد 
الانتفاع : إن شكت فانتفعء وإن شئت فأغلق الباب. 

(دور مشتركة أو دار وضيعة أو دار وحانوت قسم كل وحدها) منفردة مطلقاً 


الظاهر أن المراد لا يباشر القاضي قسمتهاء ا مر أن القاضي لا يماشر ذلك ولا يم: 
منه . وتأمل عبارة المنح . 
مَطلّبٌّ : لِكُلّ مِنَ الشْرَكَاءٍ الشك في بَعْض الذَارٍ بقدرٍ حِصّيِهِ 


(قوله أمر القاضي باللمهايأة) أقول: ذكر في العمادية في الفصل 4" لكل واحد من 
الشركاء أن يسكن في بعض الدار بقدر حصنه اه. وبمثله أفتى في الحامدية. وانظر إذا 
طلب أحدهما ذلك والآخر المهايأة أيهما يقدم؟ وهي تقع كثيراً. يقول لي خشبة أسكن 
تمتها فليحرر. وسيأتي بيان المهايأة وأحكامها آخر الباب» وأن الأصح أن القاضي يجبر 
عليها بطلب أحدهما ومنه يظهر الجواب. تأمل قوله: (دور مشتركة) مثلها الأقرجة كما 
في الهداية وهي جمع قراح: قطعة من الأرض على حيالها لا شجر فيها ولا بناء. 
واحترز بالدور عن البيوت» والمنازل جمع منزل أصغر من الدار وأكبر من البيت» لأنه 
دويرة صغيرة فيها بيتان أو ثلائة» والبيت مسقف واحد له دهليز قوله: (منفردة) أي 
يقسم كل من الدور أو الدارء والضيعة: وهي عرصة غير مبئنية أو الدارء والحانوت: 
وهو الدكان قسمة فردء فتقسم العرصة بالذراع والبناء بالقيمة» قهستاني. لا قسمة 
جع بأن يجمع حصة بعضهم في الدار مثلاا وحصة الآخر في غيرهاء لأنها أجئاس 
مختلفة أو في حكمها كما يعلم في الهداية. ولذا قال القهستاني: لو اكتفى بمأ سبق من 
قوله ولا الجنسان لكن أخصر قوله: (مطلقاً) يفسره ما بعدهء ول يذكر المنازل والبيوت 
المحترز عنها. قال مسكين: والبيوت تقسم قسمة واحدة متباينة أو متلازقة» والمنازل 
كالبيوت لو متلازقة» وكالدور لو متباينة. وقالا في الفصول كلها: ينظر القاضي إلى 
أعدم فيمضي القسمة على ذلك اه قال الرملي: ويستثنى منه ما إذا كانا في مصرين 
فقولهما كقوله أه. 

أقول: ولعل هذا في زماههمء وإلا فالمنازل والبيوث ولو من دار واحدة تتفاوت 
تفاوتاً فاحشاً في زمانناء يدل عليه قولهم هنا: لأن البيوت لا تتفاوت في معنى السكنى 
ولهذا نؤجر أجرة واحدة في كل محلة» وكذا ما ذكروه في خيار الرؤية» وإفتاؤهم هناك 


كتاب القسمة ظ مم 


ولو متلازقة أو في محلتين أو مصرين. مسكين (إذا كانت كلها في مصر واحد أو ل 
وقالا: إن الكل في مصر واحد فالرأي فيه للقاضيء وإن في مصرين فقولهما كقوله 
(ويصور القاسم ما يقسمه على قرطاس) ليرفعه للقاضي (وبعدله على سهام القسمة 
ويذرعه. ويقوم البناء ويفرز كل نصيب بطريقه وشربهء ويلقب الأنصباء بالأول . 
والئان والثالث) وهلم جرا (ويكتب أساميهم ويقرع) لتطيب القلوب. فمن خرج 
الي أولا فله السهم الأول» ومن خرج ثانياً فله السهم الثاني إلى أن ينتهي إلى 
الأخير . (و) اعلم أن (الدراهم لا تدخل في القسمة) لعقار 


بقول زفر من أنه لبد من رؤية داخل البيوت لتفاوتبها. تأمل قوله : (أو مصرين) مكرر 
مع قول المتن أولا اهدح قوله: (إذا كانت كلها في مصر واحد أو لا) لو قال «ولو في 
مصر» لكان أخصر وأظهر اه ح قوله: (فقولهما كقوله) الأولى أن يقول «فكفوله» قوله: 
(ويصور القاسم الخ) أي ينبغي إذا شرع في القسمة أن يصوّر ما يقسمه بأن يكتب في 
كاغده أن فلانا نصيبه كذا وفلاتاً كذا ليمكنه حفظه إن أراد رفعه للقاضي ليتولى الإقراع 
بينهم بنفسه ويعدله: أي يسؤّيهء ويروي يعزله: أي يقطعه بالقسمة عن غيره ليعرف 
قدره. عناية قوله: (ويذرعه) شامل للبناء» لما قال الزيلعي: ويذرعه ويقوّم البناء لأن قدر 
المساحة يعرف بالذرع والالية بالتقويمء ولا بد من معرفتهما ليمكن التسوية في المالية» ولا 
بد من تقويم الأرض وذرع البناء اه شرنبلالية قوله: (ويفرز الخ) بيان للأفضلء فإن / 
يفعل أو لم يمكن جاز. هداية وغيرها. والظاهر أن معناها: إذا شرط القاسم ذلك فلا 
بناني ما يأتي من أنه إذا لم يشترط فيها صرف إن أمكن وإلا فسخت القسمةء فافهم قوله : 
(لتطيب القلوب) أشار إلى أن القرعة غير واجبة. حتى أن القاضى لو عين لكن وإحد 
نصيباً من غير إقراع جاز لأنه في معنى القضاء فملك الإلزام. هداية. 
مَطلَبٌ في الرججوع عَنٍ المَرْعَةٍ 

تنبيه: إذا قسم القاضي أو نائبه بالقرعة فليس لبعضهم الإباء بعد خروج بعض 
السهام كما لا يلتفت إلى إبائه قبل خروج القرعةء ولو القسمة بالتراضي له الرجوعء إلا 
إذا خرج جميع السهام إلا واحدأ لتعين نصيب ذلك الواحد وإن لم يخرج» ولا رجوع بعد 
تمام القسمة. هاية قوله: (فمن خخرج اسمه أولا الخ) بيانه: أرض بين جماعة لأحدهم 
سدسها والآخر نصفها ولآخر ثلثها يجعلها أسداساً اعتباراً بالأقل ثم يلقب السهام بالأول 
والثاني إلى السادس ويكتب أسامي الشركاء ويضعها في كمه» فمن خرج اسمه أولاً أعطي 
السهم الأول» فإن كان صاحب السدس فله الأول وإن صاحب الثلث فله الأول والذي 
يليه» وإن صاحب النصف فله الأول واللذان يليانه كما في العناية قوله: (واعلم أن 
الدراهم) قيد الدراهم في الدرر بالتي ليست من التركة» وذكر في الشرنبلالية أنه غير 
احترازي فلا تدخل في القسمة ولو من التركة. 


تس كتاب القسمة 


أو منقول (إلا برضاهم) فلو كان أرض وبناء قسم بالقيمة عند الثاني» وعند الثالث 
يرد من العرصة بمقايلة البنامءء فإن بقي فضل ولا تمكن التسوية رد الفضل دراهم 
للضرورة» واستحسنه في الاختيار (قسم ولأحدهم مسيل ماء أو طريق في ملك 
الآخر و) الحال أنه (لم يشترط فى القسمة صرف عنه إن أمكن» وإلا فسخت القسمة) 
إجماعاً واستؤنفت» ولو اختلفوا فقال بعضهم أبقيناه مشتركاً كما كان إن أمكن إفراز 
كل فعل كما بسطه الزيلعي . 

(اختلفوا في مقدار عرض الطريق جعل) عرضها (قدر هرض باب الدار) وأما 
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أقرل: وما في الدرر ذكره ابن الكمال والقهستاني وشراح الهداية كالمعراج والنهاية 
الكفاية. وعلل المسألة الزيلعي بأنه لا شركة فيهاء ويفوت به التعديل أيضاً في القسمة» 
لأن بعضهم يصل إلى عين المال المشترك في الحال ودراهم الآخر في الذمة فيخشى عليها 
التوى» ولأن المنسين المشتركين لا يقسمان فما ظنك عنه عدم الاشتراك اه. فقد يقال: 
. التعليل الأخير يفيد ما ذكره الشرنبلائي. تأمل قوله: (أو منقول) صرح به القهستانٍ قوله: 
(إلا يرضاهم) فلو كان بعض العقار ملكا وبعضه وقفاً: فإن كان المعطي هو الواقف جاز 
ويصير كأنه أخذ الوقف واشترى. بعض ما ليس بوقف من شريكه» وإن بالعكس فلا لأنه 
بلزم منه نقض بعض الوقف» وحصة الوقف وقف ما اشتراه ملك له ولا يصير وقفأء 
كذا في الإسعاف من فصل المشاع قوله: (ولا تمكن التسوية) بأن لم تف العرصة بقيمة 
البناء . زيلعي قوله: (واستحسنه في الاختيار) وقال في الهداية: إنه يوافق رواية الأصول 
قوله: (لم يشترط) أما لو اشترط تركهما على حالهما فلا تفسخ» ويكون له ذلك على ما 
كان قبل القسمة. جوهرة قوله: (واستؤنفت) أي على وجه يتمكن كل منهما من أن يجعل 
لنفسه طريقاً ومسيلاً لقطع الشركة . 

بقي ما إذا لم يمكن ذلك أصلا وإن استؤتفت فكيف الحكم» والظاهر أنها تستأنف 
أيضاً لشرط فيها فليراجع قوله: (أبقيناه) المناسب لما في الزيلعي نبقيه . ونصه: ولو اختلفوأ 
في إدخال الطريق في القسمة بأن:قال بعضهم لا يقسم الطريق بل يبقى مشتركاً كما كان 
قبل القسمة نظر فيه الحاكم: فإن كان يستقيم أن يفتح كل في نصيبه قسم اللحاكم من غير 
طريق لجماعتهم تكميلا للمنفعة وتحقيقاً للإفراز من كل وجه. وإن كان لا يستقيم ذلك 
رفع طريقاً بين جماعتهم لتحقيق تكميل المنفعة فيما'وراء الطريق اه قوله: (إن أمكن إفراز 
كل) من إضافة المصدر إلى فاعله والمفعول نمذوف: أي إفراز كل منهم طريقاً على حدة 
فوله : (اختلفوا في مقدار عرض الطريق) أي في سعته وضيقه وطوله» فقال بعضهم: يجعل 
سعته أكبر من عرض الباب الأعظم وطوله من الأعلى إلى السماء. وقال بعضهم غير 


ع ا اا ا ا 11 11111 له يا 
في الأرض فبقدر مر الثور. زيلعي (بطوله) أي ارتفاعه حتى يخرج كل بواحد منهم 
جناحاً في نصيبه؛ إن فوق الباب لا فيما دونهء لأن قدر طول الباب من الهواء 
مشترك والبناء على الهواء المشترك لآ نجوز إلا برضا الشركاء. جلالية . 

(ولو شرطوا أن يكون الطريق في قسمة الدار على النفاوت جاز وإن) وصلية 
(كان سهامهم في الدار متساوية؛ و) ذلك لأن (القسمة على النفاوت بالتراضي في 
غير الأموال الربوية جائزة) فجاز قسمة التين بالأكرار لأنه ليس بوزيء لا العنب 
بالشريجة على الصحيح بل بالقبان أو الميزان لأنه وزنيّ. 

(سفل له) أي فوقه (علو) مشتركان (وسفل مجره) مشترك والعلو لآخر 
(وعلو مجرد) مشترك والسفل لآخر (فوم كل واحد) من ذلك (على حدة؛ وقسم 
بالقيمة) عند محمدء وبه يفتى . 

(أنذكر بعض الشركاء بعد القسمة استيفاء نصيبه وشهد القاسمان بالاستيفاء) 


ذلك. عناية. وبه ظهر أن الاختلاف في تقدير الطريق المشترك لا في طريق كل نصيب» 
فافهم قوله: (أي ارتفاعه) أفاد أن المراد هو الطول من حيث الأعلى لا من حيث المشي 
وهو ضد العرصء لأنه إنما يكون إلى حيث يتنهون بها إلى الطريق الأعظم أفاده في الكفاية 
وغيرها من شروح الهداية» وأفادوا أنه يقسم بيتهم ما فوق طول الباب من الأعلى ويبقى 
قدر طول الباب من الهواء مشتركاً بينهم قوله: (إن فوق الباب) أي له ذلك :إن كان فيما 
فوق طول الباب لأنه مقسوم بينهم كما علمت» فصار بانياً على خالص حقه لا فيما دونه 
لبقائه مشتركاً : وبما قررناه اندفع ما بحته الحموي قوله: (مشترك) لأن اختلاف الشركاء 
في تقدير طريق واحد مشترك بينهم .كما أفاده ما قدمناه عن العناية لا في طريق لكل نصيب 
بانفراده حتى يرد أنه حق المقاسيمء فافهم قوله: (جاز) لأن رقبة الطريق ملك لهم وهي 
محل للمعاوضة. ولوالجية قوله: (بالأكرار) جمع كر: كيل معروف. وفي الولوالجية: تجوز 
بالأحمال لأن التفاوت فيها قليل قوله: (بالشريحة) قال في القاموس في فصل الشين المعجمة 
من باب الجيم: الشريجة شيء من سعف يحمل فيه البطيخ ونحوه قوله: (سفل) بصم 
السين وكسرها قوله : (وعلو مجرد مشترك) أي بين الشريكين في السفل الأول كما في شرح 
المجمعء وتظهر ثمرته على قولهماء تدبر قوله: (وقسم بالقيمة) لأن السفل يصلح ا لا 
يصلح له العلو من اتخذه بئر ماء أو سرداباً أو إصطبلاً أو غير ذلك فلا يتحقق التعديل إلا 
بالقيمة . هداية قوله: (عند محمد) وعندهما يقسم بالذارع» ثم اختلفاء فقال الإمام: ذارع 
من سفل بذراعين من علوء وقال الثاني : ذراع بذراع» وبيانه في الهداية وشروحهاء ثم 
الاختلاف في الساحة. أما البناء فيقسم بالقيمة اتفاقاً كما في الجوهرة والإيضاح قوله : 


الى كتاب القسمة 


لحقه (تقبل) وإن قسما بأجر في الأصح . ابن ملك (ولو شهد قاسم واحد لا) لأنه فرد. 

(ولو ادعى أحدهم أن من نصيبه شيئاً) وقع ١في‏ يد صاحبه غلطاً وقد) كان 
(أقر بالاسعيفاء) أو ل يقر به ذكره البرجندي (لم يصدق إلا ببرهان) أو إقرار الخصم 
أو نكوله» فلو قالا إلا بحجة لعمتء ولا تناقض لأنه اعتمد على فعل الأمين ثم 
ا 225 يم 


(تقبل) لآما شهدا بالاستيفاء وهو فعل غيرهما لا بالقسمة. وني الجوهرة: هذا قولهماء 
وقاسم القاضى وغيره سواء قوله: (وإن قسما بأجر في الأصح) مثله في الجوهرة معزو 
للمستصفىء وذكر قيله أن عند محمد لا تقبل في الوجهين لأنهما يشهدان على فعل 
أنفسهما لأن فعلهما التمييز. وأما إذا قسما بالأجر فلأن لهما منفعة إذا صحت القسمة 
الخ قوله: (أو لم يقرٌ به) أقوله: هذا يفهم بالأولى عن جهة أنه يصدق بالبرهان فإن م 
يتناقض أصلا. فإذا صدق به مع الإقرار فمع عدمه بالأولى» وإنما احتيج للبرهان هنا 
أيضاً لا في الخانية من أن الظاهر وقوع القسمة على وجه المعادلة فلا تنقض إلا ببينة» وإن 
لا بينة فبالتكول قوله: (أو نككوله) فلو كانوا جماعة ونكل واحد جمع تصيبه مع نصيب 
المدعي وقسم بينهما على قدر أنصبائهما كما في الهداية قوله: (فلو قال الخ) قال في 
القاموس: البرهان الحجةء فلا فرق حينئدء إذ كل منهما يعم البينة وإقرار الخصم أو 
نكوله. رحمتي قوله: (ولا نناقض الخ) جواب عن قول صاحب الهداية: ينبغي أن لا 
تقبل دعواه أصلا لتناقضه» وإليه أشار من بعد اه: أي أشار القدوري إليه بقوله يعده: 
وإن قال قبل إقراره بالاستيفاء أصابني من كذا إلى كذا الخ فإنه يفيد أنه لو أقر فلا تالف . 
وما ذاك إلا لعدم صحة الدعوى يسبب التناقض » وأقره الشراح على هذا البحث . 

واستدلوا له بما يأتي متناً وشرحاً عن الخانية: ويما في المبسوط: اقتسما الدار 
وأشهدا على القسمة والقبض والوفاء ثم ادّعى أحدهما بيتاً في يد صاحبه لم يصدّق إلا أن 
يقب به صاحبه لأنه متناقض» ووفق ابن الكمال يحمل الحجة على الإقرارء وزاد 
القهستاآني : أو يراد بالغلط الغصب أه. 

وقال صدر الشريعة: وجه رواية المتن أنه اعتمد على فعل القاسم في إقراره. ثم لا 
تأمل حق التأمل ظهر الغلط في فعله فلا يؤاخذ بذلك الإقرار عند ظهور الحق اه. ومثله 
في الدررء وهو الذي ذكره الشارح» وأخذ منه في الحامدية توفيقاً حسناً بحمل ما في 
المن على ما إذا باشر القسمة غيره» وما في الخانية والمبسوط على ما إذا باشر القسمة 
بنفسه بدليل قول المبسوط : اقتسما فإن ظاهره أنه بأنفسهما. تأمل وظاهر كلام صدر 
الشريعة أنهما روايتان فلا حاجة إلى التوقيقء بل الأهم الترجيح. فتقول: عامة المتون 
على ما مشى عليه المصنف.» وهي الموضوعة لتقل المذهب» ولا عليه الفتوى. وعبارة متن 
المواهب : تقبل بينته ؛ وقيل لا. وفي الاختيار: وقيل لا تقبل دعواه للتناقض» فأفادا عدم 


كتاب. القسمة 0 
ظهر غلطه (وإن قال قبضته فأخذ شريكي بعضه وأنكر) شريكه ذلك (حلف) لأنه 
منكر (وإن قال قبل إفراره بالاستيفاء أصابني من ذلك كذا إلى كذا ولم يسلمه إلي): 
وكذبه شريكه (تحالفا وتفسخ القسمة) كالاختلاف في قدر المبيع . 
(ولو اقنسما داراً وأصاب كلا طائفة فادعى أحدهما بيناً في يد الآخر أنه من 
نصيبه وأنكر الآخر فعليه البيئة) لأنه مدّع (وإن أقاماها فالعيرة لبينة المدعي) لأنه 
خارج» وإن كان قبل الإشهاد على القبض تحالفا وفسختء وكذا لو اختلفا في 
الحدود (وإِن استحق بعض معين من نصيبه لا تفسخ القسمة اتفاقاً) على الصحيح 
(وفي استحقاق بعض شائع في الكل تفسخ) اتفاقاً (وفي) استحقاق (بعض شائع من 
اعتماد الثانية. وني البزازية: وإن أقرٌ وبرهن لا نصح الدعوى إلا على الرواية“التي 
اختارها المتأخرون أن دعوى الهزل في الإقرار تصح ويحلف المقر له على أنه ما كان كاذباً 
في إقراره اه. [ 
قلت: وقدم الشارح في كتاب الإقرار قبيل باب الاستثناء أنه بها يفتى» لكن تبقى 
المنافاة بين هذا وبين مفهوم ما يأتي متناً كما أشار إليه في الهداية» وما ذكره صدر الشريعة 
لا يدفع المنافاة» لأن هذا الأقرار إن كان مانعاً من صحة الدعوى لا تسمع البينة لابتناء 
سماعها على صحة الدعوىء». وإن لم يكن مانعاً ينبغي أن يتحالمًا كما في الخواشي السعدية. 
وقد يجاب بأن قولهم هنا وقد أقر بالاستيفاء صريح» وقولهم الآ قبل إقراره بالاستيقاء 
مفهرم, والمصرح به أن الصريح مقدم عل المفهومء فليتأمل قوله: (لأنه منكر) أي والآخر 
يدعي عليه الغصب قوله: (وإن قال قبل إقراره بالاستيفاء) المراد أنه لم يحصل منه إقرار 
أصلا. ط عن الشرنبلالية قوله: (أصابني من ذلك كذا إلى كذا) الأول حذف لظ ذلك 
كما عبر في الغرر قوله: (تحالفاً وتفسخ القسمة) لأن الاختلاف في مقدار ما حصل له بها. 
هداية قوله: (ولو اقتسما داراً الخ) هذه عين قوله فيما مر «ولو ادعى الخ» إلا أنها أعيدت ‏ 
لبناء مسائل آخر عليها. كفاية قوله: (لأنه خارج) فترجع بينته على بينة ذي اليد كما مر في 
حله قوله: (وإن كان قبل الإشهاد) مفهوم قوله «وأصاب كلا طائفة» فإن المراد وأشهدوا 
على ذلك اه ح قوله : (وكذا لى اخثلفا في الحدود) بأن قال أحدهما هذا الحد لي قد دخل في 
نصيبه وقال الآخر كذلك وأقاما البينة يقضي لكل واحد بالجزء الذي في يد صاحبه لما مرء 
وإن قامت لأحدهما بينة قضى له» وإن لم تقم لواحد تحالفا كما في البيع. هداية وكفاية 
قوله: (وإن استحق بعض معين الخ) قيد بالبعض لأنه لو استحق جميع ما في يده يرجع 
بنصف ما في يد شريكه كما في شرح المجمع قوله: (على الصحيم) الأولى أن يقول «عللى 
الصواب» كما يظهر من كلام شراح الهداية قوله: (تفسخ أتفاقاً) لأنه لو بقيت لتضرّر 
المستحق بتفرق نصيبه في النصيبينء بخلاف النصيب الواحد إذ لا ضرر . أفاده في الهداية 


نصيبه لا تفسخ) جبراً خلافاً للثاني (بل) المستحق منه (يرجع) بحصة ذلك (في 
نصيب شريكه) إن شاء أو نقض القسمة دفعاً لضرو التشقيص . 
قلت: قد بقي هاهنا احتمال أخبرء وهو أن يستحق بعض من نصيب كل 
واحدء فإن كان شائعا فسخت» وإن كان معيناء. فإن تساويا فظاهرء وإلا فالعيرة 
(ظهر دين في التركة المقسومة تفسخ) القسمة (إلا إذا قضوه) أي الدين (أو 


قوله: (لا تفسخ جبراً) أي على التسحق منه لأن له الخيار قوله: (خلافاً للثاني) فعنده 
تفسخ لأجل المستحق» لأنه ظهر أنه شريك ثالث بلا رضاه باطلة» وأشار إلى أن قوله 
محمد كقول الإمام وهو الأصح كما في الهداية قوله: (بل المستحق منه يرجع الخ) يوهم أنه 
في الأولى ليس كذلك» فلو قال كابن الكمال وإن استحق بعض حصة أحدهما مشاع أو لا 
لم تفسخ ورجع بفسطه في حصة شريكه أو نقضها وتفسخ في بعض مشاع في الكل لكان 
أخصر وأظهر قوله: (أو نقض القسمة) هذا إذا لم يكن باع شيئاً مما في يده قبل 
الاستحقاق, وإلا فله الرجوع فقط كما أفاده في الهداية قوله: (قلت الخ) هذه العبارة لابن 
الكمال ملخصة من كلام صدر الشريعة المذكور في المنح قوله: (فإن كان شائماً) كالنصف 
ما في يد كل همشاعاً أو نصف أحدهما وربع الآخر فهذا صادق على التساوي والتفاوت. 
بمخلاف الشبوع في الكل في المسألة السابقة فإنه على التساوي فقطء كما لو اقتسما داراً 
مثالثة فاس+ ستحق نصفها مشاعاً فله نصف ما في يد كل» ا 0 
ات د فافهم قوله : (فإن تساويا فظاهر) أي أنه لا فسخ ولا رجوعء كما 
لو استحق من نصيب كل خمسة أذرع قوله: (وإلا) أي إن لم يتساويا كأريعة من أحدهما 
وستة من الثاني: فلا فسخ أيضاً لعدم الضرر على المستحق كما قدمناه» ويرجع الثاني على 
الأول بذراع لأنه زاد عليه به قوله: (فلذا الخ) تفريع على قوله كما مر: أي لما شاببت هذا 
المسائل ما مر في الأحكام ل يفردوها بالذكر تفهمها من العلل السابقة» أما الفسخ في الشائع 
وعدمه في المعين فللضرر على المستحق وعدمه كما علمته: وأما الرجوع على الشريك عند 
عدم التساوي فإنه يعلم من قوله «يرجع في نصيب شريكهة أي ليصل كل إلى حقه بلا زيادة 
لأحدهما على الآخرء ومقتضاه أن له نقض القسمة أيضاً دفعاً لضرر التشقيص» وأما عدم 
الرجوع عند التساوي فظاهر لأنه لم يزد أحدهما على الآخر بشيء فافهم . 

تتمة: إذا جرت القسمة في دارين أو أرضين وأخذ كل واحدة ثم استحقت إحداهها 
بعد ما بنى فيها صاحبها يرجع على صاحبه بنصف قيمة البناء» قيل هذا قول الإمام لأن 
عنده قسمة احبر لا تجري في الدارين فكانت في معنى البيع» والأصح أنه قول الكل 
خانية» ولو في دار لم يرجع . تاترخانية قوله: (: ظهر دين الخ) ومثله لو ظهر موصى له 


كتاب القسمة ' ابر 


أبراً الغرماء ذمم الورثة أو يبقى منها) أي من التركة (ما يفي به) لزوال المانع (ولو 
ظهر غبن فاحش) لا يدخل تحت التقويم (في القسمة) فإن كانت بقضاء (بطلت) 
اتفاقاً لأن تصرف القاضي مقيد بالعدل وإ يوبجد (ولو وقعت بالتراضي) تبطل أيضا 
(في الأصح) لأن شرط جوازها المعادلة ولم توجد فوجب نقضها خلافاً لتصحيح 
الخلاصة. . . 

قلت: فلو قال: كالكنز تفسخ لكان أولى (وتسمع دعواه ذلك) أي ما ذكر 
من الغبن الفاحش (وإن لم يقر بالاستيفاء. وإن أقر به لا) تسمع دعوى الغلط 
والغبن للتناقضء إلا إذا ادعى الغصب فتسمع دعواه. وتمامه في الخانية. 


بألف مرسلة فتفسخ إلا إذا قضوه لتعلق حق الدائن والموصى له مرسلا بالمالية» بخلاف ما 
إذا ظهر وارث آخر أو موصى له بالثلث أو الربع فقال الورثة نقضي حقه ولا تفسخ 
القسمة لتعلق حقهما بعين التركة فلا ينتقل إلى مال آخر إلا برضاهما كما في النهاية» لكن 
هذا إذا كانت القسمة بغير قاض » فلو به فظهر وارث وقد عزل القاضي نصيبه لا تنقضص 
وكذا لو ظهر الموصى له في الأصح كما في التاترخانية قوله: (ذمم الورثة) كذا في الدرر. 
قال ط: فيه أن الدين تعلق بعين التركة بعد تعلقه بذمة الميت اه. 

ندمة: أجاز الغريم قسمة الورثة قبل قضاء الدين له نقضهاء وكذا إذا ضمن بعض 
الورثة دين الميت برضا الغريمء إلا أن يكون بشرط براءة الميت لأنها تصير حوالة فينتفل 
الدين عليه وتخلو التركة عنه وهي الحيلة لقسمة تركة فيها دين كما بسطه في البزازية 
وغيرها قوله: (ولو ظهر غبن فاحش في القسمة) أي في التقويم للقسمة» بأن قوم بألف 
فظهر أنه يساوي حمسمائة» قيد بالفاحش لأنه لو يسيراً يدخل تحت تقويم المقوّمين لا 
تسمع دعواأه. ولا تقبل بينته كما في المنح قوله : (خلافاً لتصحيح الخلاصة) من أنه لا 
تسمع دعواه. قال المصنف في المح : والصحيح المعتمد ما قدمناه عن الكافي وقاضيخان» 
وبه جزم أصحاب المتون وصححه أصحاب الشروحء ويه أفتيت مراراً قوله: (قلت الخ) 
مأخوذ من حاشية الرملي حيث قال: وقوله بطلت. قال في الكنز: ولو ظهر غبن فاحش 
في القسمة نفسخ» وفي متن الغرر تبطل» فتبعه بقوله هنا بطلت فيفهم ظاهره أنها تحتاج إلى 
الفسخ مع أن الأمر بخلافهء فكان ينبغي له موافقته دون متن الغرر اه. 

أقول: وفيه نظر يدل عليه قول الخانية تسمع دعواه في الغبن» وله أن يبطل القسمة 
كما لو كانت بقضاء القاضي وهو الصحيحء فمقتضاه أنها تحتاج إلى الفسخء وأن معنى 
تبطل وبطلت له إبطالهاء وبه يشعر قول الكنز تفسخ حيث لم يقل تنفسخ » والظاهر أن 
لفظة ١لا»‏ ساقطة من قلم الرملى قبل قوله تحتاج. تأمل قوله: (لا تسمع دعوى الغلط) 
تقدم الكلام عليه مستوفى وأنه تالف للمتون قوله: (وتمامه في الخانية) ذكر عبارتها في المنح 


هدم < كتاب القسمة 

(ادعى أحد المنقاسمين) للتركة (ديئاً في التركة صح) دعواه لأنه لا تناقض 
لتعلق الدين بالمعنى والقسمة للصورة (ولو ادعى عيناً) بأي سبب كان (لا) تسمع 
للتناقض» إذ الإقدام على القسمة اعتراف بالشركة. وفي الخانية: اقتسموا دارا أو 
أرضاً ثم ادعى أحدهم في قسم الآخر بناء أو نخلاً زعم أنه بناه أو غرسه لم تقبل 

(وقعت شجرة فى نصيب أحدهما أغصانها متدلية في نصيب الآخر ليس له أن 
يجبره على قطعهاء به يفتى) لأنه استحق الشجرة بأغصانها اختيار. 

(بنى أحدهما) أي أحد الشريكين (بغير إذن الآخر) في عقار مشترك بينهما 
(فطلب شريكه رفع بئائه قسم) العقار (فإن وقع) البناء (في نصيب الباني فيها) 
ونعمت (وإلا هدم) البناءء وحكم الغرس كذلك . بزازية. 


قوله: (صح دعواه) فتنقض القسمة إلا بالقضاء أو الإبراء كما مر» ولو كان باع أحدهم 
حصته بطل البيع كالقسمة كما في الخانية قوله: (لتعلق الدين بالمعنى) وهو مالية التركة: 
ونذا كان لهم أن يقضوا الغريم ويستقلوا بها كما مر قوله: (بأيّ سبب كان) أي بشراء أو 
هبة أو غير ذلك. ونقل السائحان عن المقدسي: اقتسما التركة ثم ادعى أحدهما أن أباه 
كان جعل هذا المعين له إن كان قال في صغري يقبل» وإن مطلقاً لا اه. لأن التناقض في 
موضع الخفاء عفو كما مر في محله قوله: (إذ الإقدام على القسسمة) قيد به لأغها إذا كانت 
جيراً على المدعي تسمع دعواه ولا يكون تناقضاً. رمل قوله: (ل تقبل بينته) لدخول البناء 
والنخل تبعاء فلو اقتسموا شجراً أو بناء فادعى أحدهم الأرض كلها أو بعضها جاز لعدم 
التبعية لخواز كونه مشتركاً دون الأرض. 

ففي الخلاصة وغيرها: لو ادعى شجراً فقال المدعى عليه ساومني ثمره أو اشتر مني 
لا يكون دفعاً لجواز كون الشجر له والثمرة لغيره وهي واقعة الفتوى» وأفتيت بسماعها ل 
ذكر. رملي ملخصاً قوله: (ليس له أن يجبره على قطعها) أي الأغصان. قال في الخانية: كما 
لو وقع في قسم أحدهما حائط عليه جذوع للآخر فإنه لا يؤمر برفعه قوله: (لأنه استحق 
الشجرة بأغصاا) أي على هذه الحالة ط قوله: (بغير إذن الآخر) وكذا لو بإذنه لنفسه لأنه 
مستعير لخصة الآخرء وللمعير الرجوع متى شاء. أما لو بإذنه للشركة يرجع بحصته عليه 
بلا شبهة . رمل على الأشباه قوله : (وإلا هدم البناء) أو أرضاه بدفع قيمته . ط عن الهندية . 

أقول: وني فتاوى قارىء الهداية: وإن وقع البناء في نصيب الشريك قلع وضمن ما 
نقصت الأرض بذلك اهم. وقد تقدم في كتاب الغصب متئاً أن من بنى أو غرس في أرضص 
غيره أمر يالقلعء وللمالك أن يضمن له قيمة بناء أو غرس أمر بقلعه إن نقصت الأرض 


كتاس القسمة قا 


(القسمة تقبل النقض» فلو اقتسموا وأخذوا حصنهم ثم تراضوا على الاشتراك 
بينهم صح) وعادت الشركة في عقار أو غيره» لأن قسمة التراضي مبادلة ويصح 
فسحخها ومبادلتها بالتراضي . بزازية. 

(المقبوض بالقسمة الفاسدة) كقسمة على شرط هبة أو صدقة أو بيع من 
المقسوم أو غيره (يثبت الملك ويفيد) جواز (التصرف فيه) لقابضه ويضمنه بالقيمة 
(كالمقبوض بالشراء الفاسد) فإنه يفيد الملك كما مر في بابه (وقيل لا) يثبته جزم 
بالقيل في الأشباهء وبالأول في البزازية والقنية. 

(ولى تايآ في سكنى دار) واحدة 


بهء والظاهر جريان التفصيل هنا كذلك . تأمل قوله: (في عقار أو غيره) لم أر هذا التعميم 
لغيره وإن كان ظاهر المتن» لأن المصنف عزاه للبزازية. وعبارتها: قسموا الأراضي 
وأخذوا حصتهم الخ: فهو خاص بالعقار كما يظهر قريباً قوله: (لأن قسمة التراضي) كذا 
في غالب النسخ» وفي بعضها الأراضي وهو الذي في المتنء وهكذا رأيته في البزازية 
وغيرها. وعلل في الذخيرة بأن القسمة في غير المكيل والموزون في معنى البيع فكان نقضها 
بمنزلة الاقالة أه.. 

أقول: والظاهر منه أن القسمة في المثى لا تنتقض بمجرد التراضى لأنها ليست بعقد 
مبادلة» لأن الراجح فيه جانب الأقران كما شر بع إااشلطوانها فسموه من المثل 
برضاهم تجددت شركة أخرى» وبه ظهر ما ذكرناه أنفاً. تأمل قوله: (ومبادلتها) عبارة 
البزازية: وإقالتها قوله: (جزم بالقيل في الأشباه) لكن اعترضه البيري بأنه مبني على ما 
ظنه من أن الباطل والفاسد في القسمة سواء» والمنقول خلافه. ونقل الحموي عن المصتف 
أنه لم يطلع على ما ذكره في الأشباهء وذكر هو أيضاً أنه لم يقف عليه وأنه يحتمل أنْ لا 
وقعت سهواً. ثم قال: وعلى كل فالفتوى والعمل على أنما تملك بالقبض لأنه هو المنقول 
في كتب المذهب وغيره لم يطلع عليه إلا في عبارة الأشباه مع ما فيها من الاحتمال فلا 
يصح أن يعوّل عليها اه. 

أقول: والعجب من المصنف حيث ذكره في متنه بعد قوله «لم أطلع عليه» وكان في 
سعة من عدم ذكره ولا سيما المتون مبنية على الاختصار وموضوعة عليه الفتوى. 

تتمة: اقتسموا أرضاً موقوفة بتراضيهم ثم أراد أحدهم بعد ستين إبطال القسمة له 
ذلك: لأن قسمتها بين الموقوف عليهم لا تجوز عند الجميع. حاوي الزاهدي. وفيه: 
أرض قسمت فلم يرض أحدهم بنصيبه ثم زرعه لم يعتبر لأن القسمة ترتد بالرد قوله: 
(ولو غبايا) الهيئة: الحالة الظاهرة للمتهيىء للشيء. والتهايؤ تفاعل منها. وهو أن 
يتواضعوا على أمر فيتراضوا بهء والمهايأة بابدال الهمزة ألفاً لغة» وهي في لسان الشرح: 


- كتاب القسمة 
يسكن وهذا بعضاً وذا بعضاً أو هذا شهراً وذا شهرا (أو دارين) يسكن كل داراً (أو 
في خدمة عبد) يخدم هذا يوماً وذا يوماً (أو عبدين) يخدم هذا هذا والآخر الآخر (أو 
في غلة دار أو دارين) كذلك (صحح التهايؤ في الوجوه الستة استحساناً اتفاقاًء 
والأصح أن القاضي يبايىء بينهما جيراً بطلب أحدهماء ولا تبطل بموت أحدهما 
ولا بموتهماء ولو طلب أحدهما القسمة فيما يقسم بطلت» 


قسمة المنافع» اع ا ل ا ل ل ل 
وتمامه في شرح الهداية قوله: (يسكن هذا بعضا الخ) أشار إلى أن التهايؤ قد يكون في 
الزمان وقد يكون من حيث المكان. رالأون هعفن ل انسل الو احادوهره كابيت 
الصغيرء ولو اختلفا في التهايؤ من حيث الزمان والمكان بي محل يحتملها يأمر القاضي بأن 
يتفقا لأنه في المكان أعدل لانتفاع كل في زمان واحدء وفي الزمان أكمل لانتفاع كل 
بالكل» فلما اختلفت الجهة فلا بد من الاتفاق» فإن اختاراه من حيث الزمان يقرع في 
البداية نفياً للتهمة. هداية. وقيد بالزمان لأن التسوية في المكان تمكن في الحال بأن يسكن 
هذا بعضاً والآخر بعضأء أما الزمان فلا تمكن إلا بمضىّ مدة أحدهما. كفاية . 


أقول: لكن قد يقع الاختلاف في تعيين المكان فينبغي أن يقرع . تأمل . قال الرملي : 
ولو تشاحا في تعيين المدة مثلاً بأن قال أحدهما سنة بسنة والآخر شهر بشهر ل أره» 
والظاهر تفويضه للقاضي . ولا يقال: يأمرعما بالإنفاق كالاختلاف من حيث الزمان 
والمكان لأن مع كل وجهاً فيهاء بخلافه هناء وإن قيل يقدم الأقل حيث لا ضرر بالآخر 
لأنه أسرع وصولا إلى الحق فله وجه . تأمل إه. 

تنبيه: في الهداية: لكل واحد أن يستغل ما أصابه بالمهايأة وإن لم يشرط ذلك 
لحدوث المناقع على ملكه اه. قال السائحاني: أفاد في التاترخانية أن تبايؤ المستأجرين 
صحيح غير لازم» وإن شرطا على المؤجر أن لأحدهما مقدم الدار وللآخر مؤخرها فسد 
العقدء ولو لم تسع سكناما وأحدهما ساكن وطلب الآخر التهايق زمانا يجاب كما في 
حيطان الخانية اه قوله: (كذلك) أي يأخذ هذا شهراً والآخر شهراًء أو يأخذ هذا غلة 
هذه والآخر غلة الأخرى قوله: (ولا تبطل بموت أحدهما الخ) لأنها لو بطلت لاستانفها 
الحاكم ولا فائدة في الاستئناف. زيلعي. وإذا تباي في ملوكين امتكنافا فمات أحرعي از 
أبق انتفضت» ولو استخدمه الشهر كله إلا ثلاثة أيام نقص من الشهر الآخر ثلاثة أيام» 
ولو زاد ثلاثة لا يزيد الآخرء ولو أبق الشهر كله واستخدم الآخر فيه فلا أجر ولا 
ضمان» ولو عطب أحد الخادمين أو انيدم المنزل هن السكنى أو احترق من نار أوقدها قلا 
ضمان. تاترخانية قوله: (بطلت) عبارة الهداية: يقسم وتبطل المهايأة» وقد أفاد أنه لو 
طلب أحدهما المهايأة والآخر القسمة يجاب الثاني كما في الهداية. وني التاترخانية: أجر 


كتاب القسمة أو؟ 


ولو اتفقا على أن نفقة كل عبد على من يخدمه جاز استحساناًء بخلاف الكسوة» وما 
زاد في نوبة أحدهما في الدار الواحدة مشترك لا في الدارين» وتجوز في عبد ودار على 
السكنى والخدمة وكذا في كل مختلفي المنفعة. ملتقى. وتمامه فيما علقته عليه . 

في (ركوب بغل أو بغلين أو) في (ثمرة شجرة أو) في (لبن شاة لا) يصح في المسائل 


كل منهما الدار التي في يده فأراد أحدهما نقض المهايأة وقسمة رقبة الدار له ذلك إذا 
مضت مدة الإجارة: وذكر قبله: لكل نقض المهايأة ولو بلا عذر في ظاهر المذهب . قال 
الحلواني: هذا إذا قال أريد بيع نصيبي أو فسمته: أما لو أراد عود المنافع همشتركة فلا. 
وقال شيخ الإسلام: ماني ظاهر الرواية من أن له نقضها ولو بلا عذر إذا جصلت 
بتراضيهماء فلو بالقضاء فلا ما لم يصطلحاء لأنه في الأول يحتاج إلى ما هو أعدل وهو 
القسمة بالقضاء قوله: (ولو اتفقا الخ) وكذا لو سكتا فطعام كل مخدومه استحساناًء وفي 
القياس عليهماء وقوله #بخلاف الكسوة؟ فيه تفصيل» إن لم يبينا مقداراً معلوماً لا يجوزء 
وات :يتااضوز اسان أما الطعام فجائز اشتراطه على من يخدم» وإن لم يبين مقداره 
استحساناً»ء أفاده ط عن الهندية قوله: (وما زاد الخ) أي من الخلة وهو مرتبط بقول 
المصنف: «أو في غلة دار أو دارين» قوله: (مشترك) لتحقيق التعديل» بخلاف ما إذا كان 
التهايؤ على المنافع فاستغل أحدخما في نوبته زيادة» لأن التعديل فيما وقع عليه التهايز 
حاصل وهو المناقع فلا يضره زيادة الاستغلال. هداية. < 

أقول: ظهر من هذا أن زيادة الغلة في نوبة أحدهما لا تنافيى صحة المهايأة وامدبر 
عليهاء ويتأمل هذا مع ما في فتاوى قارىء الهداية أن السفينة لا يجبر على التهايؤ فيها حل 
ولا استغلالاً من حيث الزمان بأن يستغلها هذا شهراً والآخر شهراً بل يؤجرانها والأجرة 
لهما اه. وعلله بعضهم بأنه قد تكون غلة شهر أزيد من غلة آخر فلا يوجد التساوي اه. 
ولعل المراد لا يجبر على وجه يختص كل منهما بالزائد من الغلة وإلا فهو مشكل» فليتأمل 
قوله: (لا في الدارين) لأن فيهما معنى التمييز والإفراز راجح لاتحاد زمان الاستيفاء» وفي 
الدار الواحدة يتعاقب الوصول فاعتبر قرضاً وجعل كل منهما في نوبته كالوكيل عن 
صاحبه. هداية قوله: (على السكنى والخدمة) بأن يسكن أحدهما الدار سنة ويستخدم 
الآخر العبد سنة» وعلى الغلة باطلة عنده خلافاً لهما. ذخيرة. قال في الدر المنتقى : 
الجواز في النحدء ففي المختلف أولى قوله: (وكذا في كل مختلفي المنفعة) قال في الدر 
المنتقى: كسكنى الدور وزرع الأرضين وكحمام ودار كما في الاختيار قوله: (وتمامه الخ) 
هو ما ذكرناه قوله: (لا يصم في المسائل الثمان) لكن الثانية والرابعة والخامسة والسادسة 
عند الإمام والباقي بالاتفاق كما أوضحه في المنح . 


ا كتاب القسمة 


الثمان. وحيلة الثمار ونحوها أن يشتري حظ شريكه ثم يبيع كلها بعد مضي نوبته 
أو ينتفع باللين بمقدار معلوم استقراضاً لنصيب صاحبه» إذ قرض المشاع جائز. 
فروع: الغرامات إن كانت لحفظ الأملاك فالقسمة على قدر الملك» وإن لحفظ 


قال في الدرر: أما في عبد أو بغل واحد فلأن التصيبين يتعاقبان في الاستيفاء. 
فالظاهر التغير في الحيوان فتفوت المعادلة» بخلاف الدار الواحدة لأن الظاهر عدم التغير في 
العقارء وأما في عبدين أو بغلين فلأن التهايؤ في الخدمة جوز للضرورة لامتناع قسمتها ولا 
ضرورة في الغلة لأا تقسمء وأما في ركوب بغل أو بغلين فلتفاوته بالراكبين فلا تتحقن 
التسوية فلا يجبر القاضي عليهء وأما في ثمرة شجرة أو لبن شاة ونحوه فلأن التهايؤ مخمتص 
بالمنافع لامتناع قسمتها بعد وجودها بخلاف الأعيان اه ملخصاً. ولو لهما جاريتان فتهاياً 
على أن ترضع إحداهما ولد أحدهما والأخرى ولد الآخر جازء لأن لبن الأدمي لا قيمة له 
فجرى مجرى المناقع . منح قوله : (ونحوها) أي من الأعيان التي لا تجري فيها المهايأة. 

أقرل: ومنها عدة الحمام كالمزبلة والحمير والمناشف ونحوهاء فتنبه له فإنه ما يغفل 
عنه قوله: (أن يشتري حظ شريكه) أي من الشسجرة والشاة كما في الكفاية لا من الثمرة» 
نافهم قوله: (ثم يبيع كلها) أي حصته وما اشتراه من شريكه» فافهم قوله: (أو ينتفع 
باللبن) هذا مقابل لقوله أن يشتري لكته ناظر إلى الشاة: أي إما أن يشتري حظه من 
الشاةء وإما أن يستقرض لبنها فلا يصح عطفه بالواو» فافهم قوله: (بمقدار معلوم) بأن 
يزن ما يحلبه كل يوم حتى تفرغ المدة ثم يستوني صاحبه مقداره في نوبته. وفي الخانية : 
تواضعاً في بقرة على أن تكون عند كل منهما حمسة عشر يوماً يحلب لبنها كان باطلاء ولا 
بحل فضل اللين لأحدهما وإن جعله صاحبه في حلّ لأنه هبة المشاع فيما يقسمء إلا أن 
يكون استهلكه فيكرن إبراء عن الضمان فيجوز قوله: (إذ فرض المشاع جائز) ومنه ما ني 
هبة النهاية: إذا دفع إليه ألفاً وقال خسمائة قرضاً وخمسمائة شركة جازء واعترض في 
السعدية بأن قرض المشاع وإن جاز لكن تأجليه لا يجوز. قلت: فيه نظر لأنه غير لازم لا 
غير جائز كما مر في بابه» فتدبر . 

تتمة: لم يذكر في الكتاب المهايأة على لبس الثوبين. قال بعض مشايخنا: لا يموز 
عند الإمام خلافاً لهما لتفاوت الناس في اللبس تفاوتاً فاحشاً. طوري عن المحيط قوله: 
(إن كانت) هذا أحد أقوال ثلاثة حكاها في الولوالجية وغيرهاء ثانيها على الأملاك مطلقاء 
ثالئها عكسه. بقي الكلام في معرفة ما هي لحفظ الأملاك وما هي لحفظ الرؤوس في زماننا 
وهو عسير» فإن الظلمة يأخذون المال من أهل قرية أو محلة أو حرفة مرتبا في أوقات 
معلومة وغير مرتب بسبب وبلا سبب : ورأيت في آخر قسمة الحامدية ما ملخصه 
موضحاً: ولم أر أحداً تعرّض للتفصيل غير المرحوم والدي علي أفندي العمادي» وهو أن 


كتاب القسمة وان 
الأنفس فعلى عدد الرؤوس ولا يدخل صبيان ونساءء فلو غرّم السلطان قرية تقسم 
على هذاء ولو خيف الغرق فاتفقوا على إلقاء أمتعة فالغرم بعدد الرؤوس لأنا 
لحفظ الأنفس . 

المشترك إذا انهدم فأبى أحدهما العمارة؛ إن احتمل القسمة لا جير وقسم 


القاعدة أنه إذا قطع النظر عن إضافة الأملاك إلى أهل القرية صار أهلها كالتركمان 
والعربان فلا يوزع عليهم إلا ما يطلبه السلطان من نحو التركمان كالعوارض وجريمة ما 
يتهمون به من سرقة أو قتل أو عدم مدافعة ذلك» وكالقيام بالضيف إلا تجو العلف لأم 
لا يزرعون؛ وما يأخذه الوالى من المشاهرة وما عداه مما يطلب بسبب الأملاك كالتبن 
والشعير والحطب والذخيرة فعلى الملاك بحسب أملاكهم اه. فتأمل قوله: (ولا يدخل 
صبيان ونساء) الظاهر أنه خاص فيما لحفظ الأنفس يرشد إليه التعليل. قال في 
الولوالحية: فإن لتحصين الأملاك فعلى قدرها لأنما لتحصين الملك فصارت كمؤنة حفر 
النهر؛ وإن لتحصين الأبدان فعلى قدر الرؤوس التي يتعرّض لهم لأنها مؤنة الرأس» ولا 
شيء على النساء والصبيان لأنه لا يتعرّض لهم اه. فتدبر قوله: (ولو خيف الغرق الخ) 
نقله في الأشباه عن فتاوى قارىء الهداية قوله : (فاتفقوا الخ) يفهم منه أنهم إذا لم يتفقوا 
على الإلقاء لا يكون كذلك بل على الملقى وحده. وبه صرم الزاهدي في حاريه. قال 
رامزاً: أشرفت السفيئة على الغرق فألقى بعضهم حنطة غيره في البحر حتى خفت يضمن 
قيمتها في تلك الحال اه. رملٍ على الأشباه. وقوله في تلك الحال متعلق بقيمتها: أي 
يضمن قيمتها مشرفة على الغرق كما ذكره الشارم في كتاب الغصب ثم قال رملي: ويفهم 
منه أن لا شيء على الغائب الذي له مال فيها ولم يأذن بالإلقاءء فلو أذن بأن قال: إذا 
تحققت هذه الخالة فألقوا اعتبر إذنه اه قوله: (بعدد الرؤوس) يجب تقييده بما إذا قصد 
حفظ الأنفس خاصة كما يفهم من تعليله. أما إذا قصد حفظ الأمتعة فقطء كما إذا م 
يخش على الأنفس وخشي على الأمتعة بأن كان الموضع لا تغرق فيه الأنفس وتتلف فيه 
الأمتعة فهي على قدر الأموال» وإذا خشي على الأنفس والأموال فألقوا بعد الاتفاق 
لحفظهما فعلى قدرهماء فمن كان غائباً وأذن بالإلقاء إذا وقع ذلك اعتبر ماله لا نفسه. 
ومن كان حاضراً بماله اعتبر ماله ونفسه» وما كان بئفسه فقط اعتبر نفسه فقطء ول أر 
هذا التحرير لغيري» ولكن أخنته من التعليل فتأمل. رملى على الأشباه. وأقره الحموي 
وغيره قوله: (المشترك إذا انهدم الخ) استثنى الشيخ شرف الدين منه مسألة» وهي جدار 
بين يتيمين خيف سقوطه وفي تركه ضرر عليهما ولهما وصيان فأبى أحدجما العمارة يجبر 
على البناء مع صاحبهء وليس كإباء أحد المالكين لرضاه بدخول الضرر عليه فلا يجبر وهنا 
الفرر على الصغير كما في الخانيةء ويجب أن يكون الوقف كذلك اه. أبو السعود ملخصاً 


وإلا بنى ثم آجره ليرجع بما أنفق لو بأمر القاضي » وإلا فبقيمة البناء وقت البناء له 
التصرف في ملكه وإن تضرر جاره في ظاهر الرواية. الكل في الأشباهء وف 
المجتبى : وبه يفتى. وثي السراجية : الفتوى على المنع. قال المصنف: فقد اختلف 
الإفتاءء وينبغي أن يعول على ظاهر الرواية اه. 


قوله: (وإلا بنى الخ) في حاشية الشيخ صالح على الأشباه: أطلق المصنف في عدم الجير 
فيما لا يحتمل القسمة فشمل عا إذأ اخهدم كله وصار صحراء أو بقي منه شيء. 


وفي الخلاصة: طاحونة أو حمام مشترك انهدم وأبى الشريك العمارة يجبرء هذا إذا 
بقى منه شيىء أما إذا انهدم الكل وصار صحراء لا يجير» وإن كان الشريك معسراً يقال 
له أنفق ويكون ديناً على الشريك الخ . وف الخلاصة أيضاً: ولو أبى أحدحما أن يسقي 
ا لحرث نجير . وده من الفتاوى : لا جير ولكن يقال اسقه وأنفق ؟ ثم ارجع 
بنصف ما أنفقت اه. أ بو السعود. 


أقول: استفيد ما في الخلاصة أن عدم الجير لو معسراً. تأمل. ولا يخفى أن نحو 
الحمام مما لا يقسم إذا اندم كله وصار صحراء صار بما يقسم كما صرحوا به فلا يرد 
على إطلاق المصنفء لأن الكلام فيما لا يمحتمل القسمة» فافهم. هذاء وظاهر كلام 
الخلاصة الثاني أن الجير بنحو الضرب والحبسء» وقد فسره في موضع آخر بأمر القاضي 
بأن ينفق ويرجع بنصفه» ومثله في البزازية: تأمل. وما ذكره الشارح سيأق قريباً عن 
الوهبانية . ظ 


تعمة أزرع بينهما في أرضهما طلبا قسمته دون الأرضء فلو بقلا واتفقا على القلع 
جازت» وإن شرطا البقاء أو أحدهما فلا ولو مدركاًء فإن شرطا الحصاد جازت اتفاقاً أو 
الترك فلا عندهما وجازت عند محمدء وكذلك الطلع على التخيل على التفصيلء ولو طلبا 
من القاضي لا يقسمه بشرط الترك» وأما بشرط القلع فعلى الروايتين'''» ولو طلب 
أحدهما منه لا يقسم مطلقاً. تاترخانية قوله: (له التصرف في ملكه الخ) إن أريد بالملك ما 
يعم ملك المنفعة شمل الموقوف للسكنى أو الاستغلال. أفاده الحموي قوله: (قال المصلفب 
الخ) وتقله ابن الشحنة عن أثمتنا الثلائة وعن زفر وابن زيادء وقال: وهو الذي أميل إليه 
وأعتمدهء وأفتى به تبعاً لوالدى اه. وجعله فى العمادية للقياس وقال: لكن ترك القياس 
في المواضع التي يتعدى ضرر نصرفه إلى غيره ضرراً بينأء وبه أخذ كثير من مشايخنا وعليه 
الفتوى اه. وهذا قول ثالث . قال العلامة البيري: والذي استقر عليه رأي المتأخرين أنه 
الإنسان يتصرف في ملكه وإن أضرٌ بغيره ما لم يكن ضرراً بينآً» وهو ما يكون سبباً للهدم 


(4)1 (غخضة قرله فعلى الروايتين) أي في جراز مباشرة القاضي خثل هذه القسمة من كل قسمة اشتملت على الفرر. 


كتاب القسمة يان 


قلت : ومرّ في متفرقات القضاء وفي الوهبائية وشرحها: [الطويل] 

وَلَوْزَيعَ الإِنْسَانُ أززاً بدَارهِ كَلَيْسَ لِجَارٍ مَنْعْهُ لَوْيُضَيْرْ 
حيط لَّهُ أل فَحَمُل وَاحِدٌ ا ليد لس لي 
وَمَالِمَرِبكِ أَنْيْعَنيَ حَيْطَهُ وَفِيلَالكَمَلٍ جَاقِرٌ مَيُمَمُُ 


أو ما يوهن البناء أو يخرج عن الانتفاع بالكليةء وهو ما يمنع من الخوائج الأصلية كسد 
الضوء بالكلية. والقتوى عليه أه. 


وفي حاشية الشيخ صالح: واع هو الانتجيات” وهو الذي أميل إليه إذا كان 
الضرر بيناً اه. وبه أفتى أبو السعود مفتي الروم؛ وهو الذي عليه العمل في زمانناء 
ومشى عليه الشرنبلاي» وكذا المصنف في متفرقات القضاءء وارتضاه الشارح هناك. ٠‏ ثم 
قال: وبقي ما لو أشكل هل يضر أم لا؟ وقد حرر نحشي الأشباه المنم قياساً على مسألة 
السفل والعلو أنه لايتد إذا ضرء وكذا إن أشكل عل المختار الخ قوله: (وفي الوهبانية 
وشرحها) الثلاثة الأول من الوهبانية والأريعة الباقية من نظم شارحها ابن الشحنة» لكنه 
ذكر الأخير بعد أبيات» فافهم قوله: (ولو زرع الإنسان أرزاً الخ) الأرز كقفل» وقد تضم 
راؤه وتشند الزايء» وبعضهم يفتح الهمزة ويعضهم يحذفهاء وهذا مبئي على ظاهر  ٠:‏ 
الرواية» والغتوى على التفصيل . شرنبلالي قوله: (وحيط) جعله ابن الشحنة يحروراً بواو 
ربّء والأولى رفعه ميتدأ وجملة اله أهل» أي أصحاب صفة لهء وقوله: #فحمل وأحد) 
أي وضع عليه جذوعه معطوف على متعلق الجارء وقوله: اولا حمل فيه قبل؟ جملة حالية 
دوفي» , بمعنى «على» أي لم يكن عليه جذوع قبل ذلك» وجملة ليس يغير» خبر المبتدأ : أي 
ليس للشريك الآخر رفع ما حمله أحدهم. قال ابن الشحنة: وهذا لو الخائط يحتمل ذلك 
كما في البزازية» ويقال للآخر ضع أنت مثل ذلك إن شعت» وهذا بخلاف ما إذا كان 
لهما عليه خشب فأراد أحدهما أن يزيد على خشب صاحبه أو يتخذ عليه ستراً أو يفتح 
كوّة أو بابأ فللآخر منعه لأن القياس المنع من التصرف في المشترك إلا أنا تركنا القياس في 
الأولى للضرورة» إذ ربما لا يأذن له شريكه فيتعطل عليه منفعة الحائط أه بمعناه قوله: 
(وما لشريك الخ) صورة ذلك: حائط بين رجلين قدر قامة أراد أحدهما أن يزيد في طوله 
وأبى الآخر فله منعه. ذخيرة وغيرها. وإلى ترجيحه لكونه رواية عن غعمد”) أشا 
بتقديمه» وتعبيره عن الثاني بقيل أفاده ابن الشحنة» ثم نقل تقييد المنع بما إذا كان شيتاً 
خارجاً عن العادة» ووفق به بين القولين» واعتمده ونظمه في بيت غير به نظم الوهبانية» 
وكأن الشارح ل يعول عليه لظهور الوجه للأول» لأنه تصرف المشترك بلا ضرورة فيبقى 


(1) (قوله لكونه رواية عن غبمد علة لقوله أشار أي إنما أشار إى ترجيحه ول يكتف بذكر مقابلة يقبل لكونه رواية 


7 مَمْنُوعٌ قَسم عِلْدَ ملع مُشَارِكُ ين ارم قاض مر جر متختمر 
عار الى شا بر جا » 00 


ربمن في المخْكارٍ راض بإأنه ْنَع تَفعآمَن أب قبل يس 
وَحُدْ مُنْفِقَابِالإدْنِ مِنْهُ كَحَاكِم خبل قِيمَدَإِلَاوَمَذَا المحَرر 


على الأصل من المنع» ولذا اقتصر عليه في الخانية في باب الحيطان وقال: ليس له الزيادة 
بلا إذن أضرٌ الشريك أو لا. وفي الخيرية : ومثله في كثير من الكتب والفقه» فيه أنه يصير 
مستعملا لملك الغير بلا إذنه فيمنع» وهذا مما لا شبهة فيه اه. فتنبه قوله: (وممنوع قسم) 
أي ما لا تمكن قسمته كالحمام» وقوله: امن الرم» متعلق بمنع: أي عند امتناع الشريك 
من الترميم» وقوله «قاض مؤْجر» مبتدأ وخبر والجملة خبر المبتد! وهو «ممنوع؟ يعني أن 
القاضي يؤجره ويعمره بالأجرة» وهذا أحد قولين حكاهما في الخانية قوه: (وينفق في 
المخثار الخ) هذا هو القول الثاني. قال في الخانية : والفتوى عليه . قال ابن الشحنة: 
والمراد بالراضي الراضي بالرم والعمارةء يظهر ذلك من مقابلته بالاي؛ وضمير إذنه 
للقاضي» وقبل يخسر: أي قبل أن يخسر للباني ما يخصه مما صرفه اه. 


وخاصله: : أنه ينفق الراضي بالترميم بإذن القاضي ويمنع الابي من الانتفاع قبل أداء 
ما يخصه. وقال ابن الشحنة: ومفهوم التقييد بالرم أنه لو انهدم جميعه حتى صار صحراء 
لا يري ماادكر من الاتختااف كما ضرح بيه قي البرازية 1ه" أي لأنه يصير حينئذ مما يقسم 
كما قدمتاه قوله: (وخذ منفقاً) بفتح الفاء اسم مفعول» وهذا زاده ابن الشحنة تفصيلة 
لبيت من الوهبانية» وهو هذا : [الطويل] 


وَدُو العُلُو لَّمْ يَلْرَمْ لِصَاحِبٍ سُمْلِهِ بَتَاهُ خلا مِنُ هَذِْومِئْهُيَصضدرُ 


قال الشرنبلالي: عدى اللزوم إلى مفعولين بالهمزة في بناه وهو المفعول الأول 
وباللام قي الثاني وهو لصاحب» ويقال هد البناء: إذا هدمهء والمسآلة من الذخيرة: إذا 
إنهدم السفل يغير صنع لا يجير صاحيه على البناء: ويقال لذي العلو: إن شئت فاين 
السفل من مالك تتصل لنفعك» فإذا بتاء بإذن القاضي أو أمر شريكه يرجع بما أنفق وإلا 
فبقيمة البناء وقت البتاء» وهذا هو الصحيح المختار للفتوى» فيمتع صاحب السفل من 
و و ا وأما إذا هدمه بصنعه قإنه يؤإخذ بالبناء لتفويته حقا 

يكحن وابصل ملحب العر لبج ونظم الشارح التفصيل . والتصحبح في بيت فقال: 
0 اه. ونقل الشارح ابن الشحنة هذا التفصيل في الجدار أيضا فالضمير في 
#منه» لصاحب العلو أو الشريك في الجدارء وقوله: «كحاكم؛ على تقدير مضاف: أي 
كإذن حاكم» وقوله: «إلا؟ بكسر غمزة إن الشرطية : : أي إن لا إذت ممن ذكرء فافهم. 
وهذه المسألة هي التي قدمها الشارح عن الأشباه» وظاهر كلامه هناك عدم اختصاص 
الحكم بالسفل والجدارء والله تعالى أعلم . 


كتاب المزارعة يل 
كتاب الْمرَارَعَةٍ 
مناسبتها ظاهرة (هي) لغة: مفاعلة من الزرع. وشرعاً: (عقد على الزرع 
ببعض الخارج) وأركانها أربعة: أرضء ويذرء وعملء وبقر (ولا تصح عند الإمام) 
كتاب المرَارَعَةٍ 
وتسمى المخابرة والمحاقلة» ويسميها أهل العراق: القراحء وبيانه في المنح قوله : 
(مناسبتها 'ظاهرة) وهى قسمة الخارج قوله : (هي لغة مفاعلة من الزرع) ذكر في البدائع أن 
المفاعلة على بابهاء لأن الزرع هو الإنبات لنة وشرعاًء والمتصور من العيد التسبب في 
حصول النبات» وقد وجد من أحدهما بالعمل ومن الآخر بالتمكين منه بإعطاء الآلات إلا 
أنه اختص العامل بهذا الاسم في العرف كاسم الداية لذوات الأربع اه. أو يقلل: إن 
المفاعلة قد تستعمل فيما لا يوجد إلا من واحد كالمداواة والمعالحة. قال اللحموي: ولا 
حاجة إلى هذا كلهء فإن الفقهاء نقلوا هذا اللفظ وجعلوه علماً على هذا العقد أه. أبو 
السعود ملخصاً. 
أقول: وفيه نظرء فإن الكلام في المعنى اللغوي لا الاصطلاحي . تأمل قوله: (من 
الزرع) هو طرح الزراعة بالفنم: وهو البذر» وموضعه المزرعة مثلثة الراء كما في 
القاموسء إلا أنه مجاز حقيقته الإنبات» ولذا قال صل الله عليه وسلم: «لآ يعون أَحَدكمْ 
زَرَعْتٌ بل خَرَنْتُ» أي طرحت اليذر كما فى الكشاف وغيره. قهستاني قوله: (عقد على 
الزرع) يصح أنه يراد بالزرع الصدر واسم المفعول» لا في البزازية: زرع أرض غيره بغير 
إذنه ثم قال لرب الأرض ادفع إليّ بذري فأكون أكاراً: إن البذر صار مستهلكاً في 
الأرض لا يجوزء وإن قائماً يجوزء معناء: أن الحتطة اللمبذورة قائمة في الأرض ويصير 
الزارع مملكاً الحنطة المزروعة بمثلها وذا جائزء لكن تفسد المزارعة لعدم الشرائط» وإذا ل 
يتناه الزرع فدفعه إل غيره مزارعة ليتعاهده صح لا إن تناهى اه. سائحاني قوله: (ببعض 
الخارج) لا ينتقض بما إذا كان الخارج كله لرب الأرض أو العامل فإنه ليس مزارعة» إذْ 
الأول استعانة من العامل والثاني إعارة من المالك كما في الذخيرة. قهستاني قوله: 
(وأركاتبا الخ) وحكمها في الحال ملك المنفعة وني المآل الشركة في الخارجء وصفتها أنها 
لازمة من قبل من لا بذر له فلا يفسخ بلا عذرء وغير لازمة ممن عليه اليذر قبل إلقاء 
البثر في الأرض فملك الفسخ بلا عدر حذراً عن إتلاف بنيرهء بخلاف المساقاة فإنها لازمة 
من الحانبين لعدم لزوم الإتلاف فيها. بزازية موضحاً قوله: (ولا تصمم عتد الإمام) إلا إذا 
كان اليذر”'“ والآلات لصاحب الأرض والعامل فيكون الصاحب مستأجراً لتلعامل 
)١(‏ (قوله إلا إذا كان البذر الخ) بحث فيه شيخنا بأنه يكون العامل متأجراً يعفى الأرض وهو مشاع فتكون 
الإجارة فاسدة لا تصح مباشرتها وأيضاً العامل يكون عامل في المشترك ولا أجر للعمل فيه. ثم قآل: ع 


م كناب المزارعة 


لأنها كقفيز الطجان (وعندهما تصح. وبه يفتى) للحاجة. وقياساً على المضاربة . 

(بشروط) ثمانية (صلاحية الأرض للزرع. وأهلية العاقدين» وذكر المدة) أي 
مدة متعارفة» فتفسد يما لا يتمكن فيها منها وبما لا يعيش إليها أحدهما غالباء 
وقيل في بلادنا تصح بلا بيان مدةء ويقع على أول زرع واحد وعليه الفتوى. مجتبى 
وبزازية. وأقره المصنف 


والعامل للأرض بأجرة ومدة معلومتين ويكون له بعض الخارج بالتراضي» وهذا حيلة 
زوال الث عنذهةء وإنما لم يصح بدونها لاختلاف فيه من الصحابة والتابعين لتعارض 
الأخبار عن سيد المرسلين صلوت الله عليه وعليهم إلى يوم الدين كما في المبسوط . وقضى 
أبو حنيفة بفسادها بلا حد. ولم ينه عنها أشد النهي كما ني الحقائق» ويدل عليه أنه فرّع 
عليها مسائل كثيرة» حتى قال محمد: أنا فارس فيهاء لأنه فرّع عليها وراجل في الوقف 
لأنه لم يفرع عليه كما في النظم قهستاني . 
وفي الهداية : وإذا فسدت عنده فإن سقى الأرض وكربها ولم يخرج شيء فله أجر 
مثله لو اليذر من رب الأرضء ولو منه فعليه أجر مثل الأرض والخارج في الوجهين لرب 
البذر قوله: (لأنها كقفيز الطحان) لأنها استئجار ببعض ما يخرج'' من عمل فتكون 
بمعناه» وقد خبى عنه صلى الله عليه وسلم: وهو أن يستأجر رجلا ليطحن له كذا منا من 
الحنطة بقفيز من دقيقها. وتمام الأدلة من الجانبين ميسوط في الهداية وشروحهاء وني 
الشرنبلالية عن الخلاصة أن الإمام فرّع هذا المسائل في المزارعة على قول من جوّزها لعلمه 
| أن الناس لا يخذون بقوله قوله: (صلاحية الأرض للزرع) فلو سبخة أوانرّة لا تجوز؛ ولوم 
تصلح وقت العقد بعارض على شرف الزوال كانقطاع الماء وزمن الشتاء ونحوه اه. ط 
ملخصاً ثوله : (وأهليه العاقدين) بكومما حرّين بالغين أو عبداً وصبياً مأذونين أو ذميين» 
لأنه لا يصح عقد بدون الأهلية كما في الهداية فلا تحتص به فتركه أولى. قهستاني قوله: 
(مجتبى وبزازية) عبارة البزازية: وعن محمد جرازها بلا بيان المدة» وتقع على أول زرع 
يخرج واحدء وبه أخذ الفقيه وعليه الفتوى» وإنما شرط محمد بيان المدة في الكوفة 
ونحوهاء لأن وقتها متفاوت عندهم وابتداؤها وانتهاؤها مجهول عندهم اه. لكن قال في 
الخانية بعد ذلك: والفتوى على جواب الكتاب: أي من أنه شرط . قال في الشرنبلالية : 
7 الول كر شيب الأنصياء أن يكون البذر والآلات لصاحب الأرض وحيئئذ يكون مستأجراً 
للعامل بشيء في الذمة يعوضه بدله شيئأ من الخاربج لكن هذا ليس من الباب في شيء بل هو إجارة محضة . 
() (قوله بيعضي ما حرج الخ) قال سولانا؛ هذا لا يظهر الا إذا كان اليذر لصاحي الأرض فإنه حينتذ يككون 
مستأجراً للعامل يبعض أثر عمله أما إذا كان البذر لصاحب العمل فلا يظهر التشبيه بقفيرٌ الطحان لأن 
صاحب البدر يكون مستأجرا للأرض ببعض الخارج منها ولا عمل في هذه الحالة من قبل من يأخذ الأجر 
فالفساد في هذه الصورة لشيء غير المشابية. 


كتاب المزارعة لطن 


(و) ذكر (رب البذر) وقيل يحكم العرف (و) ذكر (جنسه) لا قدره لعلمه بأعلام 
الأرض» وشرطه في الاختيار (و) ذكر (قسط) العامل (الآخر) ولو بينا حظ رب 
البذر وسكنا عن حظ العامل جاز استحساناً (و) بشرط (التخلية بين الأرض) 


فقد تعارض ما عليه الفتوى اه قوله: (وذكر رب البذر) ولو دلالة بأن قال دفعتها إليك 
لتزرعها لي أو أجرتك إياها أو استأجرتك لتعمل فيها: فإن فيه”؟ بيان أن البذر من قبل 
رب الأرض ؛ ولو قال: لتزرعها بنفسك فقيه بيان أن اليذر من العامل» وإن لم يكن شيء 
من ذلك قال أبو بكر البلخي: يحكم العرف في ذلك إن اتحد وإلا فسدتء لأن البذر إذا 
كان من رب الأرض فهو مستأجر للعامل: أو من العامل فهو مستأجر للأرض وعند 
اختلاف الحكم لا بد من البيان كما في الواقعات. قهستاني قوله: (وذكر جنسه) لأن 
الأجر بعض الخارج وإعلام جنس الأجر شرط» ولأن بعضها أضر بالأرضء فإذا لم يبين 
فإن للبذر من رب الأرض جاز لأنها لا تتأكد عليه قبل إلقائهء وعند الإلقاء يصير الأجر 
معلومأء وإن من العامل لا يجوز إلا إذا عمم بأن قال تزرع ما بدا لك وإلا فسدت» فإن 
زرعها تنقلب جائزة خانية وظهيرية. وني منية المفتي: قال إن زرعتها حنطة فبكذا أو 
شعيراً فبكذا جازء ولو قال على أن تزرع بعضها حنطة وبعضها شعيراً لا قوله: (لا قدرة 
الخ) كذال قاله في الخانية. ومفاد التعليل أن معرفة الأرض شرطء لكن في الخانية أيضاً: 
وينبغي أن يكون العامل يعرف الأرض» لأنه إذا لم يعلم والأراضي متفاوتة لا يصير 
العمل معلوماً اه. تأمل . 

وقد يقال: إن القدر ليس إن علمت الأرض وإلا فهو شرطء وبه يحصل التوفيق 
بين ما في الخانية وما في الاختيار. تأمل قوله: (وذكر قسط العامل الآخر) المراد منه من لا 
بذر منه. وكان الأوضح ذكر العامل بعد لفظ الآخر لثلا يوهم تعدد العامل . 

وفي الخانية: الشرط الرابع بيان نصيب من لا بذر منهء لأن ما يأخذه إما أجر 
لعمله أو لأرضه فيشترط إعلام الأجرء وإن بينا نصيب العامل وسكتا عن نصيب رب 
اليذر جاز العقدء لأن رب البذر يستحق الخارج بحكم أنه نماء ملكه لا بطريق الأجر: 
وبالعكس لا يجوز قياساً لأن ما يأخذه أجر فيشترط إعلامه وفي الاستحسان: يجوز العقدء 
لأنه لما بين نصيب رب البذر كات ذلك بيات أن البافي للأجير اه. 

وحاصلة: أنه يشترط بيان نصيب من لا بذر منه صريحاً أو ضمتاً. تأمل قوله: 
(وبشرط التخلية الخ) وهي أن يقول صاحب الأرض للعامل سلمت إليك الأرض» فكل 
00 (قوله فيه الخ) قال مولانا وغيارة الجموي بعدما ذكر الصور الثلاث المذكورة هنا: نإن قوله دفعتها لك 

لتزرعها بي وقوله استاجرتك لتعمل فيها فتضمن بيان أن البذر على رب الأرض وسكت على الثانية هنا لظهور 

أنه على المستأجر. أي العامل بالمعنى وهي أحسن عن عبارة القهستاني . 


6 كتاب المزارعة 


ولو مع البذر (والعامل و) بشرط (الشركة في الخازج) . 

ثم فرع على الأخير بقوله (فتبطل إن شرط لأحدهما قغزان مسماة؛ أو ما 
يخرج من موضع معين. أو رفع) رب البذر (بذره أو رفع النراج الموظف وتنصيف 
الباقي) بعد رفعه (بخلاف) شرط رفع (خراج اللقاسمة) كثلث أو ربع (أو) شرط 
رفع (العشر) للأرض أو لأحدهما لأنه مشاح فلا يؤدي إلى قطع الشركة (أو) شرط 
(التبن لأحدهما والحب للآخر) أي تبطل لقطع الشركة فيما هو المقصود (أو) شرط 


ما يمئع التخلية كاشتراط عمل صاحب الأرض مع العامل يمئع الجوازء ومن التتخلية أن 
تكون الأرض فارغة عند العقدء فإن كان فيها زرع قد نبت يجوز العقد ويكون معاملة له 
مزارعة» وإن كان قد أدرك لا يجوز العقد لأن الزرع بعد الإدراك لا يحتاج إلى العمل 
فيتعذر تجويزها معاملة أيضاً. خانية قوله: (ولو مع البذو) يعنى ولو كان البذر من رب 
الأرض» وإنما قال كذلك لأنه لو كان من العامل تشترط التخلية بالأولى لأنه يكون 
مستأجراً للأرض لأن الأصل أن من كان اليذر منه فهو المستأجر كما ستذكره فقد صرح 
بالمتوهمء وذلك أنه إذا كان البذر من رب الأرض يكون مستآجراً للعامل فربما يتوهم أنه 
لا تشترط التخلية بينه وبين الأرض لكونها غير مستاجرةء فافهم قوله: (ويشرط الشركة ( 
في الخارج) أي بعد حصوله لأنه يتعقد شركة في الانتهاءء فما يقطع هذه الشركة كان 
مفسداً للعقد. هداية. وفي الشرنبلالية أن هذا الشرط مستدرك للاستغتاء عنه باشتراط ذكر 
قسط العامل قوله: (فتبطل) أي تفسد كما يفيده ما تقلناه آنفاً عن الهداية'قوله: (أو رفع) 
بالرفع في الموضعين عطفاً على قفزان المرفوع على النيابة عن الفاعل لشرط المذكور فاقهم 
قوله : (وتنصيف الباقي) بالرقع معمول لشرط أيضاً. قال ح: وهو راجع للمسائل الأريع 
اه. وإنما فسدت فيها لأنها قد تؤدي إلى قطع الشركة في الخارج فإنه يحتمل أن لا تخرج 
الأرض إلا ذلك المشروط قوله: (بعد رفعه) أي رفع ذلك المشروط والظروف متعلق 
بالباقي» فافهم قوله: (للأرض أو لأحدما) اللام فيهما للتعليل اه ح: أي العشر 
للأرض بأن كانت عشرية أو لأحدهما بأن شرطا رفع العشر من الخارج لأحدهها والباقي 
ببنهما فإنه يجوز . ظ 0 
قال القهستاني: وهذا حيلة لرب الأرض إذا أراد أن يرفع بذره» وقال السائحاني: 

فلو لم يشترط رفع عشر الأرض» قال الشارح في الزكاة: إن كان اليذر من رب الأرض 
فعليه» ولو من العامل فعليهما أقول: هو تفصيل حسن اه قوله: (أو شرط التبن الخ) 
هذه اللسألة تشتمل على ثمان صور: ستة منها فاسدةء وثنتان صحيحتان كما في الخانية 
وأسقط هنا واحدةء وهي ما إذا شرطا تنصيف التبن وسكتا عن الحب» وهي غير جائزة» 
وذكر سبعة؛ لأن قوله ههئا ولأحدههيا» وقوله بعذه «واللحب لأحدهما» تحتهما أربع صور». 


كتاب المزارعة .5 
(تنصيف الحب والتبن لغير رب البذر) لأنه خلاق مقتضى العقد (أو) شرط 
(ننصيف التبن والحب لأحدهما) لقطع الشركة في المقصود (وإن شرط تنصيف الب 
والتبن لصاحب البذر) كما هو مقتضى العقد (أو لم يتعرض للتبن صحت) وحيتئذ 
التبن لرب البذر وقيل بينهما تبعا للحب كذا قاله المصنف تبعاً للصدر وغيره لكن 
اعتمد صاحب الملتقى الثاني حيث قدمه فقال: والتبن بينهماء وقيل لرب البذر. 

قلت: وني شرح الوهبانية عن القنية: المزارع بالربع لا يستحق من التبن 
شيئاء وبالئلث يستحق النصف (وكذا) صحت ١لو‏ كان الأرض والبذر لزيد والبقر 
والعمل للآخر) أو الأرض له والباقيى للآخر (أو العمل له والباقي للآخر) 


لأن المراد بالأحد فيهما إما رب البذر أو العامل قوله: (والتبن لغير رب البذر) برفع التبن 
عطفاً على تنصيف. وكذا قوله «والحب لأحدهما» قوله: (لأنه خلاف مقئضى العقد) 
ولأنه يؤدي إلى قطع الشركة إذ ربما يصيب الزرع آفة فلا يخرج إلا التبن. معراج قوله: 
(كما هو مقتضى العقد) لأنه لو سكتا عنه كان له فمع. الشرط أولى لأنه شرط موجب 
العقد وبه لا تتغير صفة العقد. معراج قوله: (تبعاً للصدر) أي صدر الشريعة وغيره 
كصاحب الهذاية» فإنه قال: ثم التبن يكون لصاحب البذر لأنه نماء بذره وفي حقه لا 
يحتاج إلى الشرط . وقال مشايخ بلخ : التبن بينهما أيضاً اعتباراً للعرف فيما لم ينص عليه 
المتعاقدان» ولأنه تبع للحب والتبع يقول بشرط الأصل اه. وفي شرح الوهبانية 
للشرنبلالي : ويكون التبن لرب البذر وهو ظاهر الرواية أه. قال في الكفاية: والجواب 
عما قاله مشايخ بلخ أن الأصل فيها عدم الجواز؛ لأا تثبت مع المنافي» فبقدر ما وجد 
المجوز يعمل به وما لم يوجد فلا اه قوله: (المزارع بالربع الخ) هذا محمول على ما إذا كان 
شرط أو عرف في الصورتين بدليل ما مر عن مشايخ بلخ» وإلا فالذي يقتضيه الفقه 
المشاركة على حسب نصيب كل منهماء وكذا حققه السيد المرشدي اه ح ملخصاً. 


أقول: وقد صرح في القنية بالتعليل بقوله لمكان التعارف». ثم قال أيضاً: قال 
أستأذنا : والمختار في زماننا أنه لا شيء للمزارع بالربع من التبن لمكان العرف وظاهر 
الرواية أه. وذكر ابن الشحنة أن كلام القنية فيما إذا كان العمل خاصة من المزارع اه. 

أقول: والحاصل أن مبنى كل من المسألتين على اعتبار العرف كما هو مذهب 
البلخيين» لكن انضم إلى الأولى مع العرف موافقتها لظاهر الرواية من كون التبن لرب 
البذر فصارت وفاقية ويقيت الثانية مبنية على مذهبهم فقط. هذا هو التحرير لهذا المحل 
بعون الله تعالى. وأما كون مقتضى الفقه المشاركة حيث لا عرف» ولا شرط ففيه نظرء بل 
مقتضى الفقه ظاهر الرواية بل هي الفقهء فافهم قوله : (وكذا صحت الخ) هذه الجمل من 
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ااا يبب ست 


فهذه الثلائة جائزة (وبطلت) في أربعة أوجه (لو كان الأرض والبقر لزيدء أو البقر 
والبذر له والآخران للآخر) أو البقر أو البذر له (والباقي للآخر) فهي بالتقسيم العقلي 
سبعة أوجهء لأنه إذا كان من أحدهما أحدها والثلاثة من الآخر فهي أربعة» وإذا كان 
وج فق بل كف أنه اك .+ عسيؤ فق" عاتووض لو لتحي اا ار اساي لد ات 1 6 3 


جملة شروطها. زيلعي قوله: (فهذه الثلائة جائزة) لأن من جوّزها إنما جوزها على أنها 
إجازة ففي الأولى : يكون رب البذر والأرض مستأجراً للفاعل ويقره تبعاً له لاتحاد المنفعة 
لأن البقر آلة تهء كمن استأجر خياطاً ليخيط له بإبرته. وفي الثانية: يكون رب البذر 
مستأجر للأرض بأجر معلوم من الخارج فتجوز كاستئجارها بدراهم في الذمة. وثٍ 
الثالئة: يكون مستأجراً للعامل وحده. والأصل فيها أن صاحب اليذر هو المستأجر 
وتخرج المسائل على هذا كما رأيت . زيلعي ملخصاً. وقد نظمت هذه الثلاثة في بيت واحد 
فقلت : [البسيط] 
وض وَبَذْرَ كَذَا أرضٌ كَذَاعَمَلّ مِنْ رَاجِدٍ ذِي ثَلآاثِ كُلّْهَا قلت 

قوله: (وبطلت في أرسعة أوجه الخ) أما الأول فلأن رب البذر استأجر الأرض 
واشتراط البقر على صاحبها مفسد للإجارة» إذ لا يمكن جعل البقر تبعاً للأرض لاختلاف 
المنفعة» لأن الأرض للإتبات والبقر للشق. وأما الثاني فلأن الأرض لا يمكن جعلها تبعاً 
لعمله كذلك . وأما الثالث فقالوا هو فاسد» وينبغي أن يجرز قياساً على العامل وحده أو 
الأرض وحدهاء والجواب أن القيام أن لا تهوز المزارعة لما فيها من الاستئجار ببعضص 
الخأرج ؛ إنما ترك بالأثر وهو ورد ني استشجار العامل أو الأرض فيقتصر عليهء وأما 
الرابع فلما ذكرنا في الثاني . زيلعي ملخصاً. وني اليعقوبية: ما صدر فعله عن القوة 
الحيوانية جئس» وما صدر عن غيرها جنس آخر أه. 

وني الكفاية: واعلم أن مسائل المزارعة في الجواز والفساد مبنية على أصل وعتو اخي] 
تنعقد إجارة وتتم شركة» وإنما تنعقد إجارة على منفعة الأرض أو العامل» ولا تجوز على 
منفعة غيرهما من بقر وبذر اه. وقد جمعت هذه الأربعة في بيت أيضاً فقلت: [البسيط] 

َالَو مغ بَمَرِأوْلاتَدَابَهَرٌ لاير أَوْمَعَ أْضٍ أزْيَعٌ بَطْلَت 

قوله: (فهي بالتقسيم العقلى سبعة أوجه) الحصر صحيح بناء على أن بعض الأربعة 
من واحد والياقي من آخرء أما لو كان بعضها من وأحد والباقي منهما فهي أكثر من 
سبعة كما لا يخفى . 

بقي الكلام في حكم ما عدا هذه السبعة» وقد ذكر له البزازي ضابطاً فقال: كل ما 
لا يموز إن كان من واحد لا يجوز إذا كان من ائنين» وفرع عليه ما لو أخذ رجلان أرض 
رجل على أن يكون البذر من أحدهما والبقر والعمل من آخر لا يصح اه: أي أن 
الأرض هنا منهماء ولو كانت من أحدهما لا يصح ونقل هذا الضابط الرملي وقال: وبه 


من أحدهما اثنان واثنان من الآخر فهي ثلاثة» ومتى دخل ثالث فأكثر بحصة فسدت» 
وإذا صحت فالخارج على الشرط ولا شيء للعامل إن لم يمخرج شيء في الصحيحة 
(ويجير من أبى على المضى إلا رب البذر فلا يجبر قبل إلقأئه) وبعده يجبر . درر. 

(ومتى فسدت فالخارج لرب البذر) لأنه نماء ملكه 


تستخرج الأحكام» مثلاً: إذا كان البذر مشتركاً والباقي من واحد لا يجوزء لأنه لو كان 
من وأحد لا يجوز فكذا إذا كان منهماء ومثله إذا كان الكل مشتركاء لكن في هاتين 
الصورتين يكون الخارج بينهما على قدر بذرعما ولا أجرة للعامل لعمله في المشتركء 
فافهم. واستخرج بقيه الأحكام بفهمك اه. ويأتي في عبارة المتن ماهو من هذا النوع. 
أقول: وقد ذكر القهستاني ما يخالف هذا الضابط» فراجعه. متأملا قوله: (فهي ثلاثة) 
لأن الأرض إما أن يكون معها البذر أو البقر أو العمل والباقيان من الآخر اه ط قوله: 
(ومتئى دخل ثالث فأكثر بحصة فسدت) قال في الخانية: لو اشترك ثلاثة أو أربعة ومن 
البعض البقر وحده أو البذر وحده فسدت» وكذا لو من أحدهم البذر فقط أو البقر 
فقط ؛ لأن رب البذر مستأجر للأرض فلا بد من التخلية بينه وبينها وهي في يد العامل لا 
في يده اه. وعد في جامع الفصولين من الفاسدة ما لو كان البذر لواحد والأرض لثان 
والبقر لثالث والعمل لرابع أو البذر والأرض لواحد والبقر لثان والعمل لثالث» لأن 
استئجار البقر ببعض الخارج لم يرد به أثرء فإذا فسدت في حصة البقر تفسد في الباقى» 
وعنهما فساد البعض لا يشيع في الكل» وتمامه في الفصل الثلاثين. 

وففي البزازية: دفع إليه أرضاً ليزرعها ببذره وبقره ويعمل هذا الأجنبي على أن 
الخارج بينهم أثلاثاً لم يجز بينهما وبين الأجنبي» ويجوز بينهماء وثلث الخارج لرب 
الأرض والثلثان للعامل» وعلى العامل أجر مثل عمل الأجنبي» ولو كان البذر من رب 
الأرض جاز بين الكل اه. وبه يظهر مافي كلام الشارح من الإجمال قوله: (في 
الصحيحة) ويأتي نخترزه قريب ولكن يغني عنه قوله #وإذا صحت» وإنما لم يكن له شيء 
لأنه يستحقه شركة ولا شركة في غير الخارج» بخلاف ما إذا فسدت لأن أجر المثل في 
الذمة ولا تفوت الذمة بعدم الخارج. هذاية قوله: (إلا رب البذر الخ) لأنه لا يمكنه 
المضي إلا بإتلاف ماله وهو إلقاء البذر في الأرضء ولا يدري هل يخرج أم لا؟ فصار 
نظير ما إذا استأجره لهدم داره ثم أمتنع . منح . 

قال الرملي: أما إذا لم يأب لكن وجد عاملاً أرخص مته أو أراد العمل بنفسه يجبر 
لعدم العلة يدل عليه التشبيه» إذ لولم يمتنع عن الهدم لكن وجد أرخص منه أو أراد 
هدمها بنفسه ليس به ذلك» وعلى هذا للعامل تحليفه عند الحاكم على الامتناع لأنه يجوز أن 
يريد غير ما أظهره. وقد ذكر في الجوهرة في الإجازة في مسألة يد المستأجر عن السثر ما 
يفيد هذه الأحكام وهي كثيرة الوقوع. تأمل اه قوله: (ومتى فسدت الخ) فإن أراد أن 


4+4 كتاب المزارعة 


(و) يكون (للآخر أجر مثل عمله أو أرضه ولا يزاد على الشرط) وبالغاً ما بلغ عند 
محمد (وإن لم يخرج شيء) في الفاسدة (فإن كان البذر من قبل العامل فعليه أجر مثل 
الأرض والبقرء وإن كان من قبل رب الأرض فعليه أجر مثل العامل) حاوي . 
(ولو امتنع رب الأرض من المضيّ فيها وقد كرب العامل) ني الأرض (فلا 
شيء له) لكرابه (حكماً) أي في القضاء إذ لا قيمة للمنافع (ويسترضي ديانة) فيفتي 
بأن يوفيه أجر مثله. لغرره (وتفسخ المزارعة بدين محوج إلى بيعها إذا لم ينبت الزرع) 


يطيب الخارج لهما يميزا نصيبهما ثم يصالح كل صاحبه بهذا القدر عما وجب عليه؛ فإن 
لم يفعل: فإن كان رب البذر صاحب الأرض لا يتصدق بشيءء وإلا تصدق بالزائد عمأ 
غرمه من نفقة وأجرء ولا يعتير أجرة نفسه لعدم العقد على منافعه لأنه صاحب الأصل 
الذي هو البذر كما في المقدسى . سائحاني قوله : (ويكون الآخر) أي للعامل لو كان البذر 
من رب الأرض أو لرب الأرض لو كان البذر من العامل كما في الهداية» فقوله «أجر 
مثل عمل أو أرضه» لف ونشر على ذلك» ولو جمع بين الأرض والبقر حتى فسدت فعلى 
العامل أجر مثل الأرض والبقر هو الصحيح . هداية. وقيل أجر مثل الأرض مكروية . 
نباية قوله: (وبالغا ما بلغ عند محمد) عطف على قوله «ولا يزاد الخ؛ وانتصاب بالغا على 
الحال من أجرء وما اسم موصل أو نكرة موصوفة في نل نصب مفعول بالغ وجملة بلغ 
صلة أو صفة (قول ولو امتنع رب الأرض) أي والبذر من قبله كما في الهداية وإلا فيجير 
على المضي كما تقدم قوله: (إذ لا قيمة للمنافع) فيه إيجازء وعبارة شراح الهداية: لأن 
لمأتي به مجرد المنفعة وهي ١‏ تتقوم إلا بالعقد والعقد مقوم لمجزء من الخارج وقد فات 
قوله: (ويسترضي ديانة) أي يلزمه استرضاؤه فيما بينه وبين الله تعالى»ء وهذا حكاه في 
الهداية بقيل» لكن جزم به في الملتقى والتبيين وغيرهما قوله: (فيفتي) أي يفتيه المفتي 
بذلك وإن كان القاضي لا يمكم عليه به قوله : (لغرره) أي لأنه صار مغروراً في عمله من 
جهة رب الأرض بالعقد ط ثم تعيينه الاسترضاء بأجر المثل موافق لا في التبيين» لكن في 
القهستاني أنه لم تنبت رواية في مقدار ما به الاسترضاء اه. تأمل قوله: (وتفسخ) أي 
ويجوز فسخ المزارعة ولو بلا قضاء ورضا كما في رواية الأصل: وإليه ذهب بعضهم» 
ويشترط فيه أحدهما في رواية» ويه أخدذ بعضهم كما في الذخيرة قهستاني. بقي ما لو كان 
البلر منه . 

وني المقدسي: ويضمن له بذره عند أبي بوسف» وقال محمد: تقوم الأرض مبذورة 
وغير مبذورة» فيضمن ما زاد البذرء وقيل لاتباع لأن الإلقاء ليس باستهلاك حتى ملكه 
الوصي ونحوه. سائحان قوله: (بدين محوج إلى بيعها) فيه إشارة إلى أنه لا مال له 
سواهاء وإنما لم يذكر ما يوجب الفسخ من جانب المزارع كمرضه وخيانته اكتفاء بما 
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لكن يجب أن يسترضي المزارع ديانة إذا عمل (كما مر أما إذا نبت ول يستحصد لم 
تبع الأرض لتعلق حق المزارع) حتى لو أجاز جاز (فإن مضت المدة قبل إدراك الزرع 
فعلى العامل أجر مثل نصيبه من الأرض إلى إدراكه) أي الزرع كما في الإجارة: 
بخلاف ما لو مات أحدهما قبل إدراك الزرع حيث يكون الكل على العامل أو وارثه 


سيأتي في المساقاة» ومنه عزيمة سفره والدخول في حرفه أخرى كما في النظم» وإلى أنه لو 
باع بعد الزرع بلا عذر توقف على إجازة المزارع» فإن لم يجزه لم تفسخ حتى يستحصد أو 
تمضي المدة على ما قال الفضلي كما في قاضيخان. قهستاني قوله: (لكن بجب أن يسترضي 
الخ) كذا قاله ابن الكمال» ولم أره لغيره» وعبارة الملتقى: ولا شيء للعامل إن كرب 
الأرض أو حفر النهر وكذا في الهداية والتبيين والدرر وغيرهاء مع أنهم ذكروا في المسألة 
السابقة أنه يسترضي إلا أن يحمل نفيهم هنا على القضاء كما حمل عليه الشارح . عبارة 
الملتقى في شرحه» تأمل . 

ثم رأيت في النهاية قال: إن قوله ولا شيء للعامل إنما يصح لو البذر منه» فلو من 
رب الأرض فللعامل أجر مثله عمله لأنه في الأول يكون العالم مستأجراً للأرض فيكون 
العقد واردأً على منفعة الأرض فيبقى عمل العامل من غير عقد ولا شبهة عقد فلا يتقوم 
على رب الأرض . وي الثاني يكون رب الأرض مستأجراً للعامل فكان العقد وارداً على 
منافع الأجير فتقوّم على رب الأرض ويرجع عليه بأجر مثل عمله. كذا في النخيرة عن 
مزارعة شيخ الإسلام اه. فتأمله معناً قوله: (فإن مضت الخ) الأولى الإتيان بالواو بدل 
الفاء كما في الملتقى وغيره لثئلا يوهم التفريع على مسألة الفسخ . 

واعلم أن من تتمة أحكام هذه المسألة كون نفقة الزرع عليهما بقدر الحصص إلى أن 
يدرك؛ وسيذكره المصنف يعدء فكان عليه أن يؤخر قوله #فإن مضت الخ» على المسائل 
التي فصل فيها بينه وبين تمام أحكامه. ليتم نظام كلامه وليتضح فهم مرامه. 

وعبارة الدرر والغرر: مضت المدة قبل إدراكه فعلى المزارع أجر مثل نصيبه عن 
الأرض حتى يدرك الزرعء لأنه استوق منفعة بعض الأرض لتربية حصته فيها إلى وقت 
الإدراك» ونفقة الزرع كأجر السقي والمحافظة والحصاد والرفاع والدوس والتذرية عليهما 
بقدر حقوقهما حتى يدرك . وفي موت أحدهما قبل إدراك الزرع يترك في مكانه إلى إدراكه: 
ولا شيء على المزارع» لأنا أبقينا عقد الإجارة ها هنا استحساناً لبقاء مدة الإجارة فأمكن 
استمرار العامل أو وارئه على ما كان عليه من العملء» أما في الأول فلا يمكن الإبقاء 
لانقضاء المدة اه قوله: (أجر مثل نصيبه) أي أجر مثل ما فيه نصيبه من الأرض . ابن 
كمال قوله: (كما في الإجارة) أي إذا استأجر أرضاً فمضت المدة قبل الإدراك يبقى الزرع 
فيها إلى إدراكه بأجر المثل كما مر في بابه قوله: (حيث يكون الكل) أي من أجر السقي 
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لبقاء العقد استحساناً كما سيجيء. 

(دفع) رجل (أرضه إلى آخر على أن يزرعها بنفسه وبقره والبذر بيئهما نصفان 
والخارج بينهما كذلك فعملا على هذا فالمزارعة فاسدة ويكون الخارج بينهما نصفين. 
وليس للعامل على رب الأرض أجر) لشركته فيه (و) والعامل (يجب عليه أجر 
صف الأرض لصاحبها) لفساد العقد (وكذا لو كان البذر ثلثاه من أسورهها وثلثه من 
الآخر والرابع بينهما) أو (على قدر بذرهما) نصفين فهو فاسد أيضاً لاشتراطه الإعارة 
2 المزارعة . عمادية. (و) اعلم أن (نفقة الزرع) مطلقا بعد مضي مدة المزارعة 
(عليهما بقدر الخصص) وأما قبل مضيها فكل عمل قبل انتهاء الزرع 
تتم 


والمحافظة إلى آخر ما قدمناه. وعبارة الهداية: حيث يكون العمل قوله: (على أن يزوعها) 
أي الآخرء وكذا الضميران بعده قوله: (فالمزارعة فاسدة) لا سيذكره من اشتراط الإعارة 
قوله: (ويكون الخارج بينهما نصفين) تبعاً للبذر قوله : (أجر نصف الأرض لصاحبها) فلو 
كانت الأرض لبيت المال يدفع لبيت المال ما هو له ثم يقسم الباقي بينهما نصفين» وهذه 
واقعة الحال. رمل على جامع الفصولين قوله: (لفساد العقد) أي وقد استوق بهذا العقد 
الفاسد منافع نصف الأرض فيجب أجره قوله: (والريع) الفتح وسكون الياء والمثناة 
التحتية الفضل» والمراد به الخارج قوله: (لاشتراطه الإعارة في المزارعة) أي إعارة بعضص 
الأرض للعامل» فافهم . < ا 

قال في الخانية: لأن صاحب الأرض يصيز قائلا للعامل ازرع أرضي ببذري على أن 
يكون الخارج كله لي وازرعها ببذرك على أن يكون الخارج كله لك فتفسدء لأنها مزارعة 
بجميع الخارج بشرط إعارة نصف الأرض من العامل» وكذا لو شرطاه أثلاثاً اه. والمراد 
بالخارج الأول الخارج من بذر رب الأرضء وبالثاني الخارج من بذر العامل. ثم قال في 
الخانية: وإذا فسدت فالخارج بينهما على قدر بذرهما وسلم لرب الأرض ما أخذ لأنه نماء 
ملكه في أرضه ويطيب للعامل قدر بذره ويرفع قدر أجر نصف الأرض وما أنفق أيضاًء 
ويتصدق بالفضل لحصوله من أرض الغير بعقد فاسد» ولو كانت الأرض لأحدهما والبذر 
منهما وشرطا العمل عليهما على أن الخارج نصفان جاز لأن كلا عامل في نصف لأرض 
ببذرة فكانت إعارة لا بشرط العمل» بخلاف الأول اه: أي فلم تكن مزارعة حتى يقال 
شرط فيها إعارة كما أفاده في الفصولين. وتمام هذا المسائل في الخانية فراجعها قوله: 
(مطلقاً) أي سواء احتيج إليها قبل انتهاء الزرع أو بعده ح قوله: (بعد مضي مدة المزارعة) 
الذي أحوجه إلى هذا التقييد فصل المصنف بينه وبينقوله «فإن مضت المدة» ولو وصله به 
كغيره لم يحتج إلى ذلك قوله : (عليهما) لأنبا كان على العامل لبقاء العقد لأنه مستأجر في 
المدة» فإذا مضت المدة انتهى العقد فتجب عليهما مؤنته على قدر ملكهما لأنه مشترك 


كنفقة بذر ومؤنة حفظ وكري هر على العامل ولو بلا شرطء فإذا تناهى بقي مالا 
مشاركا بنهما تتعب عايهما فونه كتعضناد ودراس : كذا حرره المصئف. وحمل 
عليه أصل صدر الشريعة» فليحفظ 
(فإن شرطاه على العامل فسدت) كما لو شرطاه على رب الأرض (بخلاف ما 
لو مات رب الأرض والزرع بقل فإن العمل فيه جميعاً على العامل أو وارثه) لبقاء 
مدة العقد والعقد يوجب على العامل عملا يحتاج إليه إلى انتهاء الزرع كما مره ولو 


بينهما. منح قوله: (كنفقة بذر) أي بذره في الأرض وحمله إلى موضع إلقائه ط قوله: 
(كحصاد) بفتح الخاء وكسرهاء وكذا الرفاع: وهو جمع الزرع إلى موضع الدياس: أي 
النراس . وهذا الموضع يسمى الجرن البيدر. سائحاني قوله: (وحمل عليه أصل صدر 
الشريعة) حيث قال: وببذا ينكشف لك أن قول صدر الشريعة . فالحاصل أن كل عمل 
قبل الإدراك فهو على العامل محمول على ما إذا كان قبل مضي مدة المزارعة ليتصور بقاء 
العقذ واستحقاق العمل على العامل» إذ لو مضت فلا عقد ولا استحقاق قوله: (فإن 
شرطاه) الضمير راجع إلى نفقة الزرع لا مطلقاً بل النفقة المحتاج إليها بعد الانتهاء» ففي 
الكلام شبه الاستخدام اه ح قوله: (فسدت) هذا ظاهر الرواية كما في الخانية» ويأي 
وارئه) فيما لو كان الميت العامل وسيأت في الفروع عن الملتفى» أو كان الميت كل منهما. 
تأمل قوله: (لبقاء مدة العقد) أي فيكون العقد باقياً استحساناً فلا أجر عليه للأرض» 
لكن ينتقض العقد فيما بقي من السنين كما في الخانية وغيرها لعدم الضرورة . 

قال في التاترخانية: وهذا إذا قال المزارع لا أقلع الزرعء فإن قال أفلع لا يبقى عقد 
الإجارة» وحيث اختار القلع فلورئة رب الأرض خيارات ثلاثة: إن شاؤوا قلعوا والزرع 
بينهمء أو أنفقوا عليه بأمر القاضي ليرجعوا على المزارع بجميع النفقة مقدراً بالخصة7' أو 
غرهوا حصة المزارع والزرع لهم؛ هذا إذا مات رب الأرض بعد الزراعةء فلو قبلها بعد 
عمل المزارع في الأرض انتقضت ولا شيء له. ولو بعدها قبل النيات ففي الانتقاض 
اختلاف المشايخ » وماك انان واحرن يدل فإن أراد ورثته القلع لا يجيرون عل 
العمل وترب الأرض الخيارات الثلائة أه ملخصاً. 


وق الذخيرة : وفرق بين موث الدافع والزرع بقل وبين أنتهاء المدة كذنك أن ورنة 
الدافع في الثاني يرجعون بنصف القيمة مقدراً بالحصةء لأن بعد انتهاء المدة التفقة عليهما 


النققة قدر قيمة حصته أو أقل أخذت كلها منه وإن زادت على قيمة خصته يؤخد قدر الخحصة فقط دون الزائد. 
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مات قبل البذر بطلت ولا شيء لكرايه كما مرء وكذا لو فسخت بدين محوج. 
(وصح اشتراط العمل) كحصاد ودياس ونسف على العامل (عند الثاني 
للتعامل وهو الأصح) وعليه الفتوى . ملتقى . 
(الغلة في المزارعة مطلقاً) ولو فاسدة (أمانة في يد المزارع). ثم فرّع عليه بقوله 
(فلا ضمان عليه لو هلكت) الغلة في يده بلا صنعه فلا نصح الكفالة بباء نعم لو 
كفله بحصته إن استهلكها صحت المزارعة والكفالة إن لم تكن على وجه الشرط . 
الوصضفة. وتدري عدا اباتع يعلض اتوك ل د ااا لوعت ااا الفلا الل 1ك ال 6.10 


نصفان» وفي الموت على العامل فقط لبقاء العقد. وفرق من وجه آخر هو أن ورثة الداقع 
لو غرموا حصة العامل من الزرع يغرمونه نابت غير مقلوع» لأن له حق القرار والترك 
لقيام المزارعة» وفي انقضاء المدة يغرمونه مقلوعاً اه بالمعلى. وسيأتي إن شاء الله تعالى في 
المساقاة مزيد بيان قوله: (كما مر) من قوله «وأما قبل مضيها الخ قوله: (ولا شبيء 
لكرابه) بخلاف ما مر من أنه لو امتنع رب الأرض من المضي فيها وقد كرب العامل 
يسترضي ديانة . قال الزيلعي : لأنه كان مغروراً من جهته بالامتناع باختياره» ولم يوجد 
ذلك هنا لأن الموت يأق بدون اختيار اه قوله: (كما مر) لم أر ما يفيده في كلامه للسابق 
قوله: (وكذا لو فسخثت بدين محوج) أي ليس للعامل أن يطالبه بشيء. زيلعي» وظاهره 
أنه لا يؤمر باسترضائه ديانة وهو خلاف ما قدمه المصنف وقدمنا الكلام فيه قوله: (وصح 
شتراط العمل) أي المحتاج إليه بعد الانتهاءء وهذا مقابل ظاهر الرواية الذي قدمه قوله : 
(ونسف) هو تخليص الحب من تبئه ويسمى بالتذرية . سائحاني قوله: (للتعامل) فصار 
كالاستصناع . در منتقى. قال في الخانية: لكن إن لم يشترط يكون عليهماء كما لو اشتر 

حطباً في المصر لا يجب على البائع أن يحمله إلى منزل المشتري» وإذا شرط عليه لزمه 
للعرف» ولو شرط الجحذاذ على العامل في المعاملة فسد عند الكل لعدم العرف. وعن نصر 
ابن يحيى ومحمد بن سلمة أن هذا كله على العامل شرط عليه أم لا للعرف. قال 
السرخسي: وهو الصحيح في ديارنا أيضاًء وإن شرطا شيثاً من ذلك على رب الأرض 
فسد العقد عند الكل لعدم العرف اه قوله: (ولو فاسدة) بيان للإطلاق قوله: (فلا تصح 
الكفالة بها) أي بحصة رب الأرض منها فلا يضمن الكفيل ما هلك عند العامل بلا 
صنعه» سواء كان البذر من رب الأرض أو من العامل لأن حصته أمانة عند المزارع 
وتفسد الأزارعة إن كانت الكفالة شرطاً فيها كالمعاملة. خانية قوله: (نعم لو كفله) أي 
كفل له رجل عن صاحب بحصته ط قوله: (إن استهلكها) شرط لكفل لا لصحت قوله: 
(صحك المزارمة والكفالة) لأن الكفالة أضيفت إلى سبب وجوب الضمان وهو 
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وإلا فسدت المزارعة. خانية (ومشله) في الحكم (المعاملة) أي المساقاة فإن حصة 
الدهقان في يد العامل أمانة . 

(وإذا قصر المزارع في سقي الأرض حتى هلك الزرع) بهذا السبب ١لم‏ يضمن) 
المزارع (في) المزراعة (الفاسدة» ويضمن في الصحيحة) لوجوب العمل عليه فيها كما 
مر؛ وهي في يده أمانة فيضمن بالتقصير. 0 

في السراجية : أكار ترك السقي عمداً حتى يبس ضمن وقت ما ترك السقي 
قيمته نابتاً في الأرض» وإن لم يكن للزرع قيمة قوّمت الأرض مزروعة وغير 
مزروعة فيضمن فضل ما بينهما . 

فروع: أخر الأكار السقي» إن تأخيراً معتاداً لا يضمنء وإلا ضمن. , 

شرط عليه الخصاد فتغافل حتى هلك ضمن. إلا أن يؤخر تأخيراً معتاداً . 

ترك حفظ الزرع حتى أكله الدواب ضمنء وإن لم يرد الجراد حتى أكله كلف 
إن أمكن طرده ضمن؛ وإلا لا. بزازية. 

زع أرض رجل بلا أمره طالبه بحصة الأرضء فإن كان العرف جرى في 
تلك القرية بالنصف أو بالثلث ونحوه وجب ذلك , 

حرث بين رجلين 


الاستهلاك. خانية قوله: (وإلا) بأن كانت على وجه الشرط فسدت المزارعة» لأن دين 
الاستهلاك لا يجب بعقد المزارعة فتفسد المزارعة» كمن كفل للبائع عن المشتري بما يجب 
على المشتري لا بعقد البيع» خانية. وتخصيص الفساد بالمزارعة يفهم صحة الكفالة لعدم 
المنافاة فيما يظهر لي فليراجع» ثم رأيته صريحاً في التاترخانية عن المحيط قوله: (بهذا 
السبب) هو التقصير قوله: (كما مر) في قوله «وأما قبل مضيها الخ قوله: (وهي) أي 
حصة الآخر بقرينة المقام» إذا ليس كل الزرع في يده أمانة لأن بعضه لهء فافهم قوله: (في 
السراجية الخ) المقصود من نقله بيان المضمون قوله: (فيضمن فضل ما بينهما) أي نصف 
الفضل كما في الخانية قوله: (لا يضمن) لأنه ليس بتقصير قوله: (وإلا ضمن) أي لو 
المزارعة صحيحة كما مر قوله: (شرط عليه الحصاد الخ) هذا بناء على الأصح من صحة 
اشتراطه عليه قوله: (ترك حفظ الزرع الخ) هذا إذا لم يذرك الزرعء فأما إذا أدرك فلا 
ضمان على المزارع بترك الحفظ . هندية عن الذخيرة. وسيأي أنه على العامل للعرف ط 
قوله: (حثى أكله كله) التقييد بالكل اتفاقي فيما يظهر ط قوله: (زرع أرض رجل الخ) 
قدمنا الكلام عليه في كتاب الغصب مستوف. فراجعه قوله: (حرث) أي زرع قاموس» 
وقوله بين رجلين: أي مشترك بينهما لا بالمزارعةء لأن المزارع يضمن إذا قصر بلا مراقعة 
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أبى أحدهما أن يسقييه أجبرء فلو فسد قبل رفعه للحاكم لا ضمان عليهء وإن رفع 
إلى القاضي وأمره بذلك ثم امتنع ضمن. جواهر الفتاوى . 

شرط البذر عبلى المزارع ثم زرعها رب الأرضء إن على وجه الإعانة 
فمزارعةء وإلا فنقض لها. 

دفع الأرض المستأجرة من الآجر مزارعة جازء إن البذر من المستأجر 
ومعاملة لم يجر. 

استأجر أرضاً ثم استأجر صاحبها ليغمل فيها جاز. الكل من منح المصنف . 

قلت: وفيه في آخر باب جناية البهيمة معزياً للخلاصة: بستاني ضيع أمر 


كما قدمهء وما ذكره هنا ذكره في جامع الفصولينء وكذا في التاترخانية عن أبي يوصف 
قوله: (أبى أحدهما) أي امتنع عن السقي لما طلب الآخر منه أن يسقيه معه قوله : (أجير) 
أي أجيره الحاكمء وهذا أحد قولين قدمناهما في آخر القسمة عن الخلاصة . ثانيهما: أنه لا 
بجر ويقال للطالب اسقه وأنفق ثم ارجع بنصف ما أنققت . ونقل الثاني في التاترخانية عن 
جامع الفتاوى مقتصراً عليه قوله: (وإن رفع إلى القاضي الخ) جه الضمان أنه بأمر 
القاضي تحقق الوجوب عليه كالإشهاد على صاحب الحائط المائل» فإذا امتنع يعده وفسد 
الزرع صار متعدياً فيضمن حصة شريكه: لأن الزرع مشاع بينهما لا يمكن شريكه أن 
يسقي حصته منهء ولا يلزمه سقي الجميعع وحدهء ولا يمكنه قسمته جبراً ولا بالتراضي 
مالم يتفقا على القلع كما قدمناه في القسمة» هذا ما ظهر ليء فافهم قوله: (شرط البذر 
الخ) ذكر ني جامع الفصولين مسائل من هذا النوع . 

ثم قال : فالحاصل : أنه لو كان البذر لرب الأرض أو المزارع وزرعه أحدهما بلا إذن 
الآخر ونبت الزرع أو لم ينبت حتى قام عليه الآخر بلا إذنه حتى أردك» قفي كل الصور 
يكون الخارج بينهما إلا في صورة واحدة. وهي أن يكون البذر لرب الأرض وزرعها ربها 
بلا إذن المزارع ونبت ثم قام عليه المزارع فالخارج كله لرب الأرض اه قوله : (من الآجر) 
بالجيم: أي الؤجر متعلق بدفع قوله: (جاز أن البذر من المستأجر) إذ لو كان من المؤجر 
مع أن الأرض له والعمل منه لم يبق من الآخر شيء فيتتفي مفهوم المزارعة اه ح . 

أقول: وهذا التفصيل خلاف المعتمدء فقد ذكره في اليزازية عن أي يوسف. ثم 
قال: وقال نحمد: لو البذر من المستأجر أو المؤجر يجوز. ثم رجع وقال لاء وهو المأخوذ 
به لأنه أجير بنصف ما يخرج من أرضه إلا أن يكون استأجر الرجل بدراهم اه. وذكر في 
المنح أيضاً أنه الأصح قوله: (ومعاملة) أي مساقاة معطوف على مزارعة قوله: (م يجز) 
قال حم : لما قدمنا قوله: (ليعمل فيها) أي عمل كان غير المعاملةء فإن حكمها عدم الجواز 
كما ذكره بقوله: ومعاملة لم يجز ط قوله: (بستاني) أي معامل لا أجير بقرينة ما يأتي ح 
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البستان وغفل حتئ دخل الماء وتلفت الكروم والحيطان» قال: يضمن الكروم لا 
الخيطان» ولو فيه حصرم ضمن الخصرم لا العنب لنهايته فصار حفظه عليهما. 
قلت: قال ق: ويضمن العنب في عرفنا اه. 
أنفق بلا إذن الآخر ولا أمر قاض فهو متبرع كمرمة دار 'مشتركة. 
مات العامل فقال وارثه أنا أعمل إلى أن يستحصد فلله ذلك وإن أبى رب 
الأرض ملتقى . وفي الوهبانية: [الطويل] 
وَتأنحدٌأزض اًلِلْيَيِيمرَمِيهُ مُرَارَعَةَإِنكَانَمَاهرَيَبِدُ 


قوله: (وتلفث الكروم) أي الأشجار قوله: (يضمن الكروم) إذا يجب عليه حفظها لا 
الخيطان. جامع الفصولين قوله: (لا العنب الخ) قال في جامع الفصولين: ولكن يجب 
نقصان الكرم إذ حفظه يلزمه فيقوم الكرم مع العنب”'' وبدونه فيرجع بفضل ما بينهماء 
وهذا جواب الكتاب. أما على قول المشاريخ يضمن مثل العنب حصة رب الكرم قوله : 
(أنفق بلا إذن الآخر) فيه إشعار بأن الآخر حي . قال في منية المفتيى: مات العامل فأنفق 
رب الكرم بغير أمر القاضي لم يكن متبرعاً ورجع في الشمن بقدر ما أنفق» وكذا في 
المزارعة؛ ولو غاب العامل والمسألة بحالها لم يرجع اه قوله: (كمرمة دار مشتركة) تقدم 
الكلام عليه آخر القسمة قوله: (فله ذلك) لبقاء العقد حكماً نظراً للوارث» وقدمنا أنه إن 
اختار القلع له ذلك ولرب الأرض خيارات ثلاثة قوله: (إن كان ما هو ببذر) «ما» نافية: 
وضمير لاهو» لليتيم . 

وحاصلة: أنه إن كان البذر من جهة الوصي يجوز» وإن من جهة اليتيم لاء وعليه 
الفتوى» لأنه في الأول يصير مستأجراً أرض اليتيم ببعض الخارج» وفي الثانٍ يصير 
مؤجراً نفسه من اليتيمء والأول جائز لا الئان. ولوالحية. قال ابن وهبان: وينبغي أن 
تكون الغبطة فيما يشترط لليتيم على ما هو المعروف في سائر التصرفات التي لليتيمء وعلى 
هذا ينبغي أن يجوز للوصي المعاملة في أشجار اليتيم . وتمامه في شرم ابن الشحنة قوله: 
(مزارع) فاعل قال والختصد مصدر حصد. 

والمسألة من قاضيخان: زرع أرض غيره حصد الزرع قال صاحبها كنت أجيري 
زرعتها ببذري وقال المزارع كنت أكاراً وزرعت ببذري فالقول للمزارع» لأنهما اتفقا على 
أن البذر كان في يده اه وتمامه في الشرم . 


)١(‏ (قوله الكرم مع العنب) أي مع شجر العنب حيتئل يكون المراد بالكرم الأرض لا الشجر وليس اراد بالعنب 
نفس ألثمر بقرينة ما يأني من فول تأما على قوله المشايخ؟. 


4 كتاب المساقاة 


كتاب المُتاقاة 
لا تخفى مناسبتها (هي) المعاملة بلغة أهل المدينةء فهي لغة وشرعاً: معاقدة 
(دفع الشحر) والكروم. وهل المراد بالشجر ما يعم غير المثمر كالحور والصفصاف؟ 


خاتمة بفرع مهم: يقع كثيراً ذكره في التاترخانية وغيرها: مات رجل وترك أولاداً 
صغاراً وكباراً وأمرأة والكبار منها أو من أمرأة غيرها فحرث الكبار وزرعوا في أرض 
مشتركة أو في أرض الغير كما هو المعتاد والأولاد كلهم في عيال المرأة تتعاهدهم وهم 
يزرعون ويجمعون الغلات في بيت واحد وينفقون من ذلك جملة صارت هذه واقعة 
الفتوى. واتفقت الأجوبة أغهم إن زرعوا من بذر مشترك بينهم بإذن الباقين لو كباراً أو 
إذن الوصي لو صغاراً فالغلة مشتركة» وإن من بذر أنفسهم أو بذر مشترك بلا إذن فالغلة 
للزارعين اه. والله سبحانه وتعالى أعلم . 

كتاب الكتاقاة 

قوله: (لا تخفى مناسبتها) وهي الاستراك في الخارج ثم مع كثرة القائلين بجوازها 
وورود الأحاديث في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر: قدمت المزارعة عليها 
لشدة الحاجة إلى معرفة أحكامها وكثرة فروعها ومسائلها كما أفاده في النهاية قوله: (هي 
المعاملة الخ) وآثر المساقاة لأخبا أوفق بحسب الاشتقاق قهستاني: أي لما فيها من السقي 
غالباًء وقدمنا الكلام على المفاعلة قوله: (فهي لغة وشرعاً معاقدة) أفاد اتحاد المعنى فيهما 
تبعاً لما في النهاية والعناية أخذاً مما في الصحاح: أنها استعمال رجل في نخيل أو كروم أو 
غيرهما لإصلاحها عل سهم معلوم عن خلتهاء وفسرها الزيلعي وغيره لغة بأنها مفاعلة من 
السقيء وشرعاً بالمعاقدة . 

أقول: والظاهر المغايرة لاعتبار شروط لها في الشرع لم تعتبر في اللغة» والشروط 
قيودء والأخص غير الأعم مفهوماء فتدبر قوله: (معاقدة دفع الشجر) أي كل نبات 
بالفعل أو بالقوة يبقى في الأض سنة أو أكثر بقرينة الآقي فيشمل أصول الرطبة والفوة 
ويصل الزعفران» وذلك بأن يقول دفعت إليك هذه النخلة مثلا مساقاة بكذا ويقول 
المساقي قبلت» ففيه إشعار بأن ركنها الإيجاب والقبول كما أشير إليه في الكرماني وغيره. 
قهستاني . قال الرمل : وقيد بالشجر لأنه لو دفع الغدم والدجاج ودود القز معاملة لا يجوز 
كما في المجتبى وغيره»ء وكذا النخل , 

وفى التاترخانية: أعطاه بذر الفيلق ليقوم عليه ويعلفه بالأوراق عل أن الحاصل 
بينهما فهو لرب البذر وللرجل عليه قيمة الأوراق وأجر مثلهء وكذا لو دفع بقرة بالعلف 
يكون الحادث نصفين اه قوله: (وهل المراد الخ) الجواب نعم كما يفيده كلام القهستاني 
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م أره (إلى من يصلحه بجزء) معلوم من ثمره وهي كالمزارعة حكماً وخلافاً (و) كذا 
(شروطاً) تمكن هنا ليخرج بيان البذر ونحوه (إلا في أربعة أشياء) فلا تشترط هنا : 
(إذا امتنع أحدهما يجير عليه) إذ لا ضرر (بخلاف المزارعة) كما مر (وإذا انقضت 
المدة تترك بلا أجر) ويعمل بلا أجر ولي المزارعة بأجر (وإذا استحق النخيل يرجع 


المأرء ولا ينافي تصريح التعريف بالشمرء لأن المراد به ما يتولد منهء فيتئاول الرطبة وغيرها 
كما صرح به القهستاني أيضاء أو هو مبني على الغالب. تأمل قوله: (ل أره) أقرل: في 
البزازية ما نصه: يجوز دفع شجر الور معاملة لاحتياجه إلى السقي والخفظ . حتى لو لم 
يحتج لا يجوز اه وفيها آخر الباب: معاملة الغيظة لأجل السعف والحطب جائزة كمعاملة 
أشجار الاف اه. والمنلاف بالكسر والتخفيف على وزن”' ضد الوفاق: نوع من 
الصغصاف وليس به كما في القاموس قوله : (إلى من يصلحه) بتنظيف السواقي والسقي 
والتلقيح والحراسة وغيرها. قهستاني (قوله حكما) وهو الصحة عل المفتى بهء وخلافاً: 
أي بين الإمام وصاحبيه قوله: (تمكن) صفة لقوله «شروطأ» وقوله «ليخرج الخ؛ تعليل 
للتقبيد به فإنه لا يشترط بيان البذر هنا: أي بيان جنسهء وكذا بيان ربه وصلاحية الأرض 
للزراعة» فهذه الثلاثة لا تمكن هنا فلا تشترطء» وكذا بيان المدةء وبقي من شروط المزارعة 
الئمانية الممكنة هنا أهلية العاقدين» وذكر حصة العامل» والتخلية بينه وبين الأشجار, 
والشركة في الخارج » ويدخل في الأخير كون الجزء المشروط له مشاعاء فافهم. 

وني التاترخانية: ومن شروط المعاملة أن يقع العقد على ما هو في حل النموّ بحيث 
في نفسه بعمل العامل اهء وأما صفتها فقدمنا أنها لازمة من الجانبين» بخلاف المزارعة 
قوله: (فلا تشترط هنا الخ) تبع فيه المصنف حيث قال: إلا في أربعة أشياء استثناء من 
قوله #وشروطاً) اه. والأولى أن يجعل مستثنى من قوله «وهي كالمزارعة؛ فإن المستثنيات 
ليست كلها شروط في المزارعة فتدبر ط قوله: (بخلاف المزارعة) فإن رب البذر إذا امتنع 
قبل الإلقاء لا يجبر عليه للضرر قوله: (تترك بلا أجر) أي للعامل القيام عليها إلى انتهاء 
الثمرة لكن بلا أجل عليه» لأن الشجر لا يجوز استئجاره قوله: (وفي المزارعة بأجر) أي 
في الترك والعملء لأن الأرض يجوز استئجارها والعمل عليهما بحسب ملكهما في الزرع 
لأن رب الأرض لا استوجب الأجر على العامل لا يستوجب عليه العمل في نصيبه بعد 
انتهاء المدةء وهنا العمل على العامل في الكل لأنه لا يستوجب رب النخل عليه أجراً كما 
قبل انقضاء المدة فيكون العمد على العامل كما كان قبل الانقضاء. كفاية قوله: (وإذا 
استحق النخيل يرجع الخ) مقيد بما إذا كان فيه ثمرء وإلا قلا أجر له. 


)١(‏ هكذا هو بالأصل ولعله على وزن كتاب. 


00 كتاب المساقاة 
العامل بأجر مثلهء وف المزارعة بقيمة الزرع و) الرابع (بيان المدة ليس بشرط) هنأ 


استحساناً للعلم بوقته عادة (و) حينئذ (يقع على أول ثمر يخرج) في أول السنةء وي 
الرطية على إدراك بذرها 


قال في الولوالجية: وإذا لم تخرج الدخيل شيئاً حتى استحقت لا شيء للعامل» لأن 
في المزارعة لو استحقت الأرض بعد العمل قبل الزراعة لا شيء للمزارع فكذا هناء ولو 
أخرجت رجع العامل بأجر مثله على الدافعء لأن الأجرة صارت عيئا انتهاء وهو كالتعيين 
في الابتداء» ومتى كانت عيئاً واستحقت رجع بقيمة المنافع» وكذا لو دفع إليه زرعا بقلا 
مزارعة فقام عليه حتى عقد ثم استحقت يخير بين أخذ نصف المقلوع أو رده ورجع على 
الدافع بأجر مثلهء وكذا لو دفع إليه الأرض مزارعة والبذر ما الدفع فزرعها ونبت ثم 
استحقت قبل أن يستحصد فاختار المزارع رد المقلوع يرجع بأجر مثل عمله. وقال' 
الهندواني: بقيمة حصته نابتاً قوله: (وفي المزارعة بقيمة الزرع) كذا أطلقه الزيلعي» وقد 
علمت التفصيل . 

وني التاترخانية: دفع أرضه مزارعة والبذر من العامل ثم استحقت أخذها المستحق 
بدون الزرعء وله أن يأمره بالقلع» ولو الزرع بقلا ومؤنة القلع على الدافع والمزارع 
نصفين: والمزارع بالخيار إن شاء رضي بنصف المقلوع ولا يرجع على الدافع بشيء أو رد 
المقلوع عليه وضمنه قيمة حصته نابتا له حق القرارء ولو البذر من الدافع خير المزارع إن 
شاء رضي بنصف المقلوع أو رده عليه ورجع بأجر مثل عمله عند البلخي ؛ وبقيمته عند 
أبي جعفر اه. ومثله في الذخيرة» وتأمله مع ما قدمناه عن الولوالجية قوله: (ليس بشرط 
هنا) أي في المساقاة إن علمت المدة كما يفيده التعليل لا مطلقاً بدليل ما يأتي قوله: (للعلم 
بوقته عادة) لأن الثمرة لإدراكها وقت معلوم قلما يتفاوت» بخلاف الزرعء لأنه إن قدم 
في إبقاء البذر يتقدم حصاده وإن أخر يتآخر لأنه قد يزرع خريفاً وصيفاً وربيعاً. إتقاني . 
فإذا كان لابتداء الزرع وقت معلوم عرفاً جاز أيضاً وتقدم أن عليه الفتوى فلا فرق قوله: 
(وحيتط) أي حين إذ لم يشترط بيات المدة ول يبيناها. قال القهستاني: وأول المدة وقت 
العمل في الثمر المعلومء وآخرها وقت إدراكه المعلوم اه. 

فرع : تجوز إضافة المزارعة والمعاملة إلى وقت في المستقبلء بزازية قوله: (في أول 
السئة) عبارة أبن ملك : في تلك السنة لأنه متيقن وما بعده مشكوك اه وهي أولى ط 
فوله: (وفي الرطبة) بالفتح بوزن كلبه: القصب ما دام رطباً والجمع رطاب بوزن كلاب. 
وقيل جميم البقول . ط عن الحموي ويأتي ما فيه قوله: (على إدراك بذرها) يعني إذا دفعها 
مساقاة لا يشترط بيان المدة فيمتد إلى إدارك بذرها لأنه كإدراك الثمر في الشجر. ابن 
كمال. وهذا إذا انتهى جذاذها كما قيد به في العناية» وسيذكره المصنفء وإلا كان 


كتاب المساقاة 11 
إن الرغبة:فيه و-حدهء فإِن لم حرج في تلك السنة ثمر فسدت . 
(ولو ذكر مدة لا تخرج الثمرة فيها فسدث» ولو تبلغ) الثمرة فيها (أولا) تبلغ 
(صح) لعدم التيقن بفوات المقصود (فابو خرج في الوقت المسمى فعلى الشرط) ‏ 
لصحة العقد (وإلا) فسدت (فللعامل أجر المثل) ليدوم عمله إلى إدراك الثمر. . 
(ولو دفع غراساً في أرض لم تبلغ الثمرة على أن يصلحها فما خرج كان بينهما 


اللقصود الرطبة.ويققع على أول جزة كما يأتي قوله : (إن الرغبة فيه وحده) كذا قيد به في 
العناية أيضاً قال: لأنه يصير في معنى الثمر للشجر: وإدراكه له وقت معلوم وهو يحصل 
بعمل العامل فصح اشتراط المناصفة فيه والرطبة لصاحبهاء ولو ذكر هذا القيد عند كلام ' 
المصنف الأتي لكان أخصر وأظهر قوله: (فإن لم يبرج الخ) مرتبط بالمتنء وقد نقله 
المصنف عن الخنانية' ؤهذا إذا لم يسم مدةء وإذا سمى مدة فسيأتي بيانه ط قوله: (لعدم 
التيقن الخ) بل هو متوهم في كل مزارعة ومساقاة بأن يصطلم الزرع أو الشمر آفة 
سماوية . درر قوله: (فعلى الشرط) هذا إذا كان الخارج يرغب فيهء وإن لم يرغب في مثله 
في المعاملة لا يجوز. شرنبلالية عن البزازية: لأن ما لا يرغب فيه وجوده وعدمه سوآء. 
خلاصة . 

قلت: وأفتى في الحامنية بأن لو برز البعض دون البعض في المدة فله أخد ما برز 
بعمله فيها دون البارز بعدها قوله: (وإلا فسدت) أي وإلا يخرج في الوقت المسمى بل 
تأخر فللعامل أجر امكل لفساد العقد» لأنه تبين الخطأ في المدة المسماة فصار كما إذا علم 
ذلك في الابتداء» بخلاف ما إذا لم يخرج أصلا لأن الذهاب بآفة فلا يتبين فساد المدة فبقي 
العقد صحيحاء ولا شيء لكل واحد منهما على صاحبه. هداية"قوله: (ليدوم عمل الخ) 
عبارة صدر الشريعة: ليعمل إلى إدراك الثمر. ظ 

واعترضها المصنف تبعاً لليعقوبية وغيرها بأن مفادها أن الأجر بمقابلة العمل 
اللاحق إلى النضج وليس كذلك: لأنه لما تبين فساد العقد بعدم الخروج لزم أجر العمل 
السابق . وأجابوا بأن يمكن أن يقال : معنى قوله ليعمل : ليدوم عمله؛ والإدراك بمعنى 
الحروج» لأنه مالم يخرج لا يستحق الأجر أصلا لحواز أن لا يخرج أصلا لآفة سماوية 
اهى. وأجاب ابن الكمال بأن المعنى أجر مثل العامل المستأجر ليعمل إلى إدراك الثمر لا 
أجر مثل العامل المستأجر إلى زمان ظهور فساد العقد فإن أجر المثل يتفاوت بقلة المدة 
وكثرتها. فافهم فإنه دقيق اه. تأمل قوله: (لم تبلغ الثمرة) أي ل تبلغ الغراس الثمرة. كذا 
في شروح الهداية ‏ فالثمرة بالنصب مفعول تبلغ » وفاعله ضمير الغراس . والمعنى: أنها ل 
تبلغ زمناً تصلح فيه للإثمار لا أنها لم تثمر بالفغل» لأنما لو كانت صاللة للإثمار لكنها 
وفت الدفع لم تكن مثمرة يصح بلا بيان المدة ويقع على أول ثمرة تخرج كما مرء ولهذا 
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تفسد) هذه المساقاة (إن لم يذكرا أعواماً معلومة) فإن ذكرا ذلك صح (وكذا لو دفع 
أصول رطبة في أرضع مساقاة ولم يسم المدة» بخلاف الرطبة فإنه يجوز) وإن لم يسم 
المدة (ويقع على أول جز يكونء ولو دفع رطبة انتهى جذاذها على أن يقوم عليها 
حتى يخرج بذرها ويكون بينهما نصفين جاز بلا بيان مدة والرطبة لصاحبها. ولو 
شرطا الشركة فيها) أي في الرطبة (فسدت) لشرطهما الشركة فيما لا ينمو بعمله . 

(وتصح في الكرم والشجر والرطاب) المراد منها جميع البقول (وأصول 
البائنجان والنخل) وخصها الشاقعي بالكرم والنخل (لو فيه) أي الشجر المذكور 
(ثمرة غير مدركة) يعني تزيد العمل 


عير هناك بالشجر وهنا عبر بالغراس فتفطن لهذه الدقيقة قوله: (تفسد) لأن الغراس 
يتفاوت بقوة الأرض وضعفها تفاوتاً فاحشاًء فلا يمكن صرفه إلى أول ثمرة تخرج منه . 
زيلعي قوله: (وكذا لو دفع أصول رطبة الخ) أي تفسدء وقوله #بخلاف الرطبة الخ؛ 
يوهم أن الفرق بينهما من حيث إن المدفوع في الأولى أصول الرطبة» وفي الثانية الرطبة 
نفسهاء وليس كذلكء» بل الفرق أنه إذا ل يعلم أول جزة منها متى تكون تفسدء وإن 
علم تجوز. 

قال في غاية البيان: ولو دفع أصول رطبة يقوم عليها حتى تذهب أصولها ينقطع 
نبتها وما خرج نصفان فهو فاسدء وكذلك النخل والشبجر لأنه ليس لذلك وقت معلوم 
فكانت المدة مجهولة» أما إذا دفع النخيل أو أصول الرطبة معاملة ولم يقل حتى تذهب 
أصولها الخ يموزء وإن لم يبين المدة إذا كان للرطية جزة معلومة فيقع على أول جزة؛ وني 
النخيل على أول ثمرة تخرج. وإذا لم يكن للرطبة جزة معلومة» فلا يجوز بلا بيان المدة 
قوله: (على أول جز) بفتح الجيم وتشديد الزاي : أي محزوز بمعنى مقطوع قوله: (جاز) 
أي إن كان البذر يرغب قيه كما مر. ظ 

مَطْلَبٌ في الْمسَاقَاةٍ عَلَ الحور والصّفْصَافٍ 

تنبيه : قدمنا صحة المعاملة في نحو احور والصغصاف مما لا ثمرة لهء والظاهر أن 
حكمه كالرطبة فيصح وإن لم يسم المدة ويقع على أول جزةء وكذا إذا دفع له أصوله 
وسمي مدة. تأمل قوله: (المراد منها جميع البقول) كذا قاله ابن الكمال. والضمير 
للرطاب. وفي الجوهرة: الرطاب جمع رطبة كالقصعة والقصاع والبقول غير الرطاب» 
فالبقول مثل الكراث والسلق ونحو ذلك» والرطاب.كالقثاء والبطيخ والرمان والعنب 
والسفرجل والباذنجان وأشباه ذلك اه. تأمل قوله: (له فيه الخ) ليس المراد بالتقييد 
الاحتراز عن شجر لا ثمرة له لما علمت» بل عما فيه ثمرة مدركة بقرينة عا بعده قوله: 
(يعني تزيد بالعمل) أقول: أراد بالعمل ما يشمل الحفظء لا في الولوالجية وغيرها: دفع 


كتاب الساقاة يلد 


(وإن مدركة) قد انتهث (لا) تصح (كالمزارعة) لعدم الحاجة . 
(دفع أرضاً بيضاء مدة معلومة ليغرس وتكون الأرض والشجر بينهما لا 


كرماً معاملة لا يحتاج لما سوى الحفظ: إن بحال لو لم يحفظ يذهب ثمره قبل الإدراك جاز 
ويكون الحفظ زيادة في الثمار. وإن بحال لا يحتاج للحفظ لا يجوز ولا نصيب للعامل من 
ذلك اه قوله: (وإن مدركة الخ) قال الكرخي في مختصره: دفع إليه نخلا فيه طلع معاملة 
بالنصف جاز» وكذا لو دفعه وقد صار بسراً أخضر أو أحمر إلا أنه لم يتناه عظمهء فإن 

دفعه انتهى عظمه ولا يزيد قليلا ولا كثيراً إلا أنه لم يرطب فسدء قإن أقام عليه وحفظه 
حتى صار ثمراً فهو لصاحب النخل وللعامل أجر مثلهء» وكذلك العنب وجميع الفاكهة في 
الأشجارء وكذلك الزرع ما لم يبلغ الاستحصاد»ء وإذا استحصد لم يجز دفعه لمن يقوم عليه 
ببعضهء والجواب فيه كالأول. إتقاني قوله: (بيضاء) أي لا نبات فيها قوله: (مدة 
معلومة) وبدونها بالأولى قوله: (وتكون الأرض والشجر بينهما) قيد بهء إذا لو شرط أن 
يكون هذا الشجر بينهما فقط صح. 

مَعلْلبٌ : يشرط في المُنَاصَبَةٍ بَبَانُ المَدَةِ 

قال في الخانية: دفع إليه أرضاً مدة معلومة على أن يغرس فيها غراساً على أن ما 
تحصل من الأغراس والثمار يكون بينهما جاز اهء ومثله في كثير من الكتب» وتصريحهم 
بضرب المدة صريح في فسادها بعدمه. ووجهه أنه ليس لإدراكها مدة معلومة» كما قالوا 
ليها لو ذلع غراسا م تبلغ القعرة عل أن يعبلانها جه من الوقف والمساقاة» ومثله في 
الحامدية والمرادية» وهكذا حققه حققه الرملل في الحاشية. وهذه تسمى مناصية ويقعلونا في 
زماننا بلا بيان مدةء وقد علمت فسادهاء 0-0 وإذا فسدت لعدم المدة ينبغي أن 
يكون الثمر والغرس لرب الأرض وللآخر تغرس وأجرة المثل» كما لو فسدت 
ياه شتراط بعض الأرض لتساويهما في العلة وهي قعة الفتوى اه. . 

أقرل: وفي الذخيرة: وإذا انقضت اللاة يخير رب الأرض» إن شاء غرم نصف قيمة 
الشجرة ويملكها وإن شاء قلعها اه. وبيان ذلك فيها في الفصل الخامسء فراجعها. 

هذاء وفي التاترخانية والذخيرة: دقع إلى ابن له أرضاً ليغرس فيها أغراساً على أن 
الخارج بينهما نصفان لم يؤقت له وقتا فغرس فيها ثم مات الدافع عنه وعن ورثة سواه 
فأراد الورثة أن يكلفوه قلع الأشجار كلها ليقسموا الأرض: فإن كانت الأرض تحتمل 
القسمة قسمث» وما وقع في نصيب غيره كلف قلعه وتسوية الأرض مالم يصطلحواء 
وإن لم تحتمل يؤمر الغارس بقلع الكل مالم يصطلحوا اه. فهذا كالصريح في أن المناصبة 
تفسد بلا بيان المدة كما فهمه الرملىٍ من تقييدهم يالمدة» إذ لو صحت لكان الغراس 
مناصفة كما شرطاء لكنه يفيد أنه حيث فسدت فالغراس للغارس لا للداقع» وهو خلاف 
ما بحثه الرملي » فليتأمل . 


ا كتاب للساقاة 
تصح) لاشتراط الشركة فيما هو موجود قبل الشركة فكان كقفيز الطحان فتفسد 
(والشمر والغرس لرب الأرض) تبعاً لأرضه (وللآخر قيمة غرسه) يوم الغرس 
(وأجر) مشثل (عمله) وحملة الحواز أن يبيع تتصضفب الغراس بنتصف الأرض ويستأجر 


ويمكن ادعاء الفرق بين هذا وبين ما إذا فسدت باشتراط نصف الأرض» ويظهر 
٠‏ ذلك مما عللوا به الفسادء فإنهم عللوا له بثلائة أوجه: منها كما قي النهاية أنه جعل تصف 
الأرض عوضاً عن جميع الغراس ونصف الخارج عوضاً لعمله فصار العامل مشترياً نصف 
الأرض بالغراس المجهول فيفسد العقدء فإذا زرعه في الأرض بأمر صاحبها فكأن 
صاحبهانفعل ذلك ينفسه فيصير قابضاً ومستهلكاً بالعلوق فيجب عليه قيمته وأجر الثل 
اه. ولا يتأتى ذلك في مسألتناء بل هو في معنى استئجار الأرض بنصف الخارجء وإذا 
قسد العقد لعدم المدة يبقى الغراس للغارس» ونظيره ما مر في المزارعة أنها إذا فسدت 
فالخارج لرب البذرء ولا يخفى أن الغرس كالبذرء ويتبغي لزوم أجر مثل الأرض كما في 
المزارعة» هذا ما ظهر لي» والله تعالى أعلم قوله: (لاشتراط الشركة الخ) هذا ثاني الأوجه 
. التي عللوا بها الفسادء وعليه اقتصر في الهداية وقال: إنه أصحها. قال في العتاية: لأنه 
نظير من استأجر صباغاً ليصبغ ثوبه بصبغ نفسه على أن يكون نصف المصبوغ للصباغ» 
فإن الغراس آلة تجعل الأرض بها بستاناً كالصبغ للثوبء فإذا فسدت الإجارة بقيت الآلة 
متصلة بملك صاحب الأرض وهي:متقومة فيلزمه قيمتهاء كما يجب على صاحب الثوب 
قيمة ها زاد الصبغ في ثوبه وأجر عمله اه قوله: (فيما هو موجود قبل الشركة) وهو 
الأرض قوله: (فكان كقفيز الطحان) إذ هو استثجار ببعض عا يخرج من عمله وهو نصف 
البستان . هداية . 
هذاء وأما وجه صحة المناصبة فقال في الذخيرة: لأخهما شرطا الشركة في جميع ما 
يخرج بعمل العامل» وهذا جائز في المزارعة فكذا في المعاملة اه. ومقتضى هذا أن كونبها في 
معنى قفيز الطحان لا يضر إذ هو جار في معظم مسائل المزارعة والمعاملة»: ولهذا قال 
الإمام بفسادهماء وترك صاحباه القياس استدلالا #بأنه عليه الصلاة والسلام عامل أهل 
خيبر على نصف ما يخرج من ثمر أو زرع» وهذا يفيد ترجيح الوجه الذي قدمناه عن 
النهاية» فليتأمل قوله: (يوم الغرس) كذا أفاده الرملي» وقال: لأن الضمان في مثله من 
وقت الاستهلاك فتعتير قيمته من وقته لا من وقت صيرورته شجراً عثمراً ولا من وقت 
المخاصمة» فاعلم ذلك فإن المحل قد يشتبه اه قوله: (وحيلة الجواز الخ) هذه الحيلة وإن 
أفادت صحة الاشتراك في الأرض والغراس لكتها تضدٌ صاحب الأرضء» لأن استئجار 
الشريك على العمل في المشترك لا يصح ولا يستحق أجراً إن عملء» فقد يمتنع عن العمل 
ويأخذ نصف الأرض بالثمن اليسيرء اللهم إلا أن يحمل على أنهما أفرزا الغراس وغرس 
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رب الأرض العامل ثلاث سنين مثلا بشيء قليل ليعمل في نصيبه . صدر الشريعة. 

(ذهبت الريح بنواة رجل وألقتها ني كرم آخر فنبت منها شجرة فهي لصاحب 
الكرم) إذ لا قيمة للنواة (وكذا لو وقعت خوخة في أرض غيره فنبت) لأن' الخوخة 
لا تنبت إلا بعد ذهاب لحمها. 

(وتبطل) أي المساقاة (كالمزارعة بموت أحدهما ومضىئ مدتما والثمر نيء) هذا 
قيد لصورتي الموت ومضي المدة (فإن مات العامل 7 تقوم ورثته عليه) إن شأؤوا حتى 
يدرك الثمر (وإن كره الدافع) أي رب الأرض» وإن أرادوا القلع لم يجبروا على 
العمل (وإن ماث الدافع يقوم العامل كما كان وإن كره ورثة الدافع) دفعاً للضرر 


كل نصفه في جانب فتصح الإجارة أيضأء فتأمل قوله: (إلا بعد ذهاب لحمها) أي ويعد 
ذهابه لا قيمة للئواة فكانت كالمساألة الأولى ط . 

قال في المنح عن الخانية: بخلاف الصيد إذا فرخت في أرض إنسان أو باضت» لأن 
الصيد ليس من جنس الأرض ولا متصل بها قوله: (فإن مات العامل الخ) أشار إلى أن 
العقد وإن بطل لكنه يبفى حكماً: أي استحساناً كما في شرحه على الملتقى وغيره دفعاً 
للضررء فاندفع ها في الشرنبلالية من دعوى التناني . تأمل قوله: (وإن أرادوا القلع) التعبير 
به يناسب المزارعة لا المساقاة أه ح . 


قلت: والأحسن القطع لأنه أشمل . تأمل قوله: (لم يجيروا على العمل) أي بل يخير 
الآخر بين أن يقسم البسر على الشرطء وبين أن يعطيهم قيمة تصيبهم من البسر» وبين 
أن ينفق على البسر حتى يبلغ فيرجع بذلك في حصتهم من الثمر كما في الهداية قوله: 
(يقوم العامل الخ) ولو التزم الضرر تتخير ورثة الآخر كما مرء ونظيره في المزارعة كما في 
الهداية أيضاً . 


واستشكل الزيلعي الرجوع على العامل أو ورثته في حصته من الثمر فقطء وكان 

ينبغي الرجوع بجميع النفقة» لأن العامل إنما يستحق بالعمل وكان العمل كله عليه 
ولهذا إذا اختار المضيّ أو لم يمت صاحبه كان العمل كله عليه» فلو كان الرجوع بخصته 
فقط يؤدي إلى أن العمل يجب عليهما حتى تستحق تحق المنةُ بحصته فقطء وهذا خلف لأنه 
يؤدي إلى استحقاق العامل بلا عمل في بعض المدةء وكذا هذا اللإشكال وارد في المزارعة 
أيضاً اه. وأجاب في السعدية بأن المعنى أن الرجوع في حصة العامل بجميع التفقة لا 
بحصته كما فهمه هذا الفاضل اه. وهذا الجواب موافق لما قدمناه في المزارعة على 
التأئرخانية» من أنه يرجع ببجيمع النفقة مقدراً بالخصةء ٠‏ ولقول الهداية هناك : يرجع بما 
ينفقه في حصلته ونم يقل بنضفه ولا بحصته. ومعنى كونه مقدراً بالحصة أنه'يرجع يما 
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(وإن ماتا فالخيار ني ذلك لورثة العامل) كما مر (وإن لم يمت أحدهما بل القضت 
مدتها) أي المساقاة (فالخيار للعامل) إن شاء علم على ما كان (وتفسخ بالعذر 
كالمزارعة) كما في الإجارات (ومنه كون العامل عاجرا عن العمل» وكونه سارقا 
يخاف على ثمره وسعفه منه) دفعاً للضرر. 

فروع: ما قبل الإدراك كسقي وتلقيح وحفظ فعلى العامل. وما بعده كجذاذ 


أنفق في حصة العامل إن كان قدرها أو دونها لا بالزائد عليها كما نقل عن المقدسي . قال 
الحموي: نعم يرد هذا: أي إشكال الزيلعي على ما في الكاتي والغاية والمبسوط من أنه 
يرجع ينصف ما أثققه . 

هذاء وأعلم أن الرجوع بجميع النفقة هو الموافق لا قرره في المزارعة» وتقدم متنا 
من أنه لو مات رب الأرض والزرع بقل فالعمل على العمال ليقاء العقدء ولو انقضت 
المدة فعليهما بالخحصصء وعن هذا صرح في الذخيرة بأن ورئة رب الأرض إذا أنفقوا بأمر 
القاضي رجعوا بجميع النفقة مقدراً بالحصة» وفي انتهاء المدة يرجع رب الأرض على 
الزارع بالنصف مقدراً بالحصة. والفرق بقاء العقد في الأول» وكون العمل على العامل 
فقطء بخلاف الثاتي. وتمامه مر في المزارعة. وهذا كله وإن كان في المزارعة» لكن المساقاة 
مثلها كما قدمناه آنفاً عن الهداية ويأتي» ول يفرقوا هنا بينهما إلا من وجه واحد يأتي 
قريباً. ثم اعلم أن ظاهر التقييد بأمر القاضي أنه لا رجوع بدونهء فتنبه قوله : (وإن مانا 
الخ) قال في الهداية: فإن أبى ورئة العامل أن يقوّموا عليه كان الخيار في ذلك لورئة رب 
الأرض على ما وصفنا قوله: (بل انقضت مدها) أي والثمر نيء» فهذا والأول سواء. 
هداية قوله: (إن شاء عمل) أي كالمزارعة» لكن هنا لا يجب على العامل أجر خصته إلى 
أن يدرك لأن الشجر لا يجوز استئجاره» بخلاف المزارعة حيث يجب عليه أجر مثل 
الأرضي» وكذا العمل كله على العامل وفي المزارعة عليهماء زيلعي. وإن أبى عن العمل 
خير الآخر بين خيارات ثلاثة كما بينا. إتقاني . 

فرع: قال العامل على الكرم أياماً ثم ترك فلما أدرك الثمر جاء يطلب الخصة: إن 
ترك في وقت صار للثمرة قيمة له الطلب» وإن قبله فلا. بزازية قوله: (وتفسخ بالعذر) 
وهل يحتاج إلى قضاء الناضي؟ فيه روايتان ذكرناهما في المزارعة . إتقاني. وهل سفر العامل 
عذر؟ فيه روايتانٍ. قال في البزازية: والصحيح أنه يوفق بينهماء فهو عذر إذا شرط عليه 
عمل نفسهء وغير عذر إذا أطلق» وكذا التفصيل في مرض العامل اه قوله: (وسعفه) 
بالتحريك جمع سعقة: غصن النخل صحامء ونقله ابن الكمال عن المغرب» وكتب في 
الهامش أن ما في زكاة العتاية من أنه ورق الجريد الذي يتخذ منه المراوح ليس بذاك اه. 
لكن ذكر القهستاني أنه عليهما يطلق قوله: (منه) أي من العامل متعلق بقوله «يضماف» 
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وحفظ فعليهماء ولو شرط على العامل فسدت اتفاقاً. ملتقى. والأصل أن ما كان 
من عمل قبل الإدراك كسقي فعلى العامل وبعده كحصاد عليهما كما بعد القسمة» 
دفع كرمة معاملة بالنصف ثم زاد أحدهما على النصفء إن زاد رب الكرم لم 
يجز لأنه هبة مشاع يقسمء وإن زاد العامل جاز لأنه إسقاط . 
دفع الشجر لشريكه مساقاة لم يجز فلا أجر له 


قوله: (ولو شرط على العامل فسدت اتفاقاً) عبارة الهداية: ولو شرط العذاذ على العامل 
فسدت اتفاقاً لأنه لا عرف فيه اه. وقدم الشارح آخر المزارعة عن الخلاصة أنه يضمن 
العنب بترك الحفظ للعرف» فتنبه قوله: (والأصل الخ) لم يفد شيئاً زائداً على ما قبلهء فإن 
ما قبله أصل لذكره على وجه العموم. تأمل . 

وذكر في التاترخانية عن الينابيع أن اشتراط ما لا تبقى منفعته بعد المدة على المساقي 
كالتلقيح والتأبير والسقي جائزء وما تبقى منفعته بعدها كإلقاء السرقين ونصب العرائش - 
وغرس الأشجار ونحو ذلك مفسد قوله: (كما بعد القسمة) أي كالعمل الذي بعد قسمة 
الخارج. قال في العناية: كالحمل إلى البيت والطحن وأشباههما وهما ليسا من أعمالها 
فيكونان عليهماء لكن فيما هو قبل القسمة على الاشتراك» وفيما هو بعدها على كل 
واحد منهما في نصيبه خاصة لتميز ملك كل واحد منهما عن ملك الآخر قوله: (ثم زاه 
أحدهما الخ) ذكر في الهندية أصلاً حسناً فقال: الأصل ما مر مراراً أن كل موضع 
احتمل إنشاء العقد احتمل الزيادة» وإلا فلاء والحط جائز في الموضعين» فإذا دفع نخلا 
بالنصف معاملة فخرج الثمر: فإن لم يتناه عظمه جازت الزيادة منهما أييما كانء ولو 
تناهى عظم البسر جازت الزيادة من العامل لرب الأرضء ولا تجوز الزيادة من رب 
الأرض للعامل شيئاً اه. فإن حمل ما ذكر هنا على ما إذا تناهى العظم حصل التوفيق» 
أما قبل التناهي فهو بمنزلة إنشاء العقد» وإنشاؤه حينئذ من الطرفين جائز كما يشير إليه 
أصل الهندية» فتدبر اه ط . 

قلت: وذكر نحو هذا الأصل في التاترخانية: وذكر أن المزارعة والمعاملة سواء 
فوله: (دفع الشجر لشريكه مساقاة ل يجز) أي إذا شرط له أكثر من قدر نصيبه. قال في 
التاترخانية : وإذا فسدت فالخارج بينهما نصفان على قدر نصيبهما في النخيل» ولو اشتراطا 
أن يكون الخارج بينهما نصفين جاز اه. وفساد مساقاة الشريك مذكور في المنح وغيرهاء 
وبه أفتى في الخيرية والحامدية» فما يفعل في زماننا فاسدء فتنبه. وقيد بالمساقاة لأن 
المزارعة بين الشريكين في أرض وبذر منهما نصح في أصح الروايتين. والفرق كما في 
الذخيرة أن معنى الإجارة في المعاملة راجح على معنى الشركة» وفي المزارعة بالعكس . 


273371 كتاب المسافاة 


لأنه شريك فيقع العمل لنفسه. وفي الوهبانية: [الطويل] 
م 3١‏ تا 1 882 7 7 مس نه ام ع الول 5 م ]سي سا لاه سي بر 
وَمَا لِلْمْسَاقِيَ أن يُسَاقِيَ غيره وَإِنَ أذِنَ المَولى له ليس ينْكر 


فرع: لو ساق أحد الشريكين على نصيبه أجنبياً بلا إذن الآخر هل يصح؟ قعند 
الشافعية نعم. قال الرمق: والظاهر أن مذهبنا كذلك لأن المساقاة إجارة وهي تهوز في 
المشاع عندهماء والمعول عليه في المساقاة والمزارعة مذهبهماء فتجوز المساقاة في المشاع» ولم 
أر من صرح به. ثم رأيت المؤلف أجاب بأنها تصح عندهما كما تفقهتء ولله تعالى الحمذ 
والمتة أش.. 

أقول: فيه بحث» لأن معنى الإجارة وإن كان راجصاً في المساقاة كما قدمناه آنفاًء 
لكن الإجارة فيها من جانب العامل لا الشجرء لأن استئجار الشجر لا يجوز كما مرء 
فالعامل في الحقيقة أجير لرب الشجر بجزء من الخارج» ولا شيوع في العامل بل الشيوع 
في الأجرة فلم يوجد هنا إجارة المشاع التي فيها الخلاف» فتدبر. 

على أنه ذكر في التاترخانية في الفصل الخامس ما نصه: إذا دفع النخيل معاملة إلى 
رجلين: يجوز عند أبي يرسفء ولا موز عند أبي حنيفة وزفر»ء ولو دفع نصف النخيل 
معاملة لا يجوز اه. فإن كان المراد أن النخيل كله للدافع كما هو المتبادر فعدم الحواز فيه 
يدل على عدم الجواز في المشترك بالأولى» بل يفيد عدم اللحواز ولو بإذن الشريك كما لا 
يخفى على المتأمل» وإن كان المراد أن النخيل مشترك ودفع أحدهما لأجنبي فالأمر أظهر» 
فتعين ما قلناه وثبت أن مساقاة الشريك لأجنبي ولو بإذن الشريك الآخر لا تصح كمساقاة 
أحد الشريكين للآخرء هذا ما ظهر لفهمي القاصرء والله أعلم قوله: (لأنه شريك الخ) 
هذا يوضح لك ما أردناه على الخيلة التي نقلها عن صدر الشريعة قوله: (فيقع العمل 
لنفسه) أي أصالة ولغيره تبعاً ط قوله: (وما للمساقي الخ) فلو ساقى بلا إذن فالخارج 
للمالك كما أفتى به في الحامدية. 

قال في الذخيرة: دفم إليه معاملة ولم يقل له اعمل برأيك فدفم إلى أخر فالخارج 
مالك الدخيل وللعامل أجر مثله على العامل الأول بالغ ما بلغء ولا أجر للأول لأنه لا 
يملك الدفعء إذ هو إيجاب الشركة في مال الغيرء وعمل الثاني غير مضاف إليه لأن العقد 
الأول لم يتناوله» ولو هلك الثمر في يد العامل الثاني بلا عمله وهو على رؤوس النخيل لا 
يضمن وإن من عمل الأجير في أمر يخالف فيه أمر الأول يضمن لصاحب النخيل العامل 
الثاني لا الأول» وإن هلك من عمله في أمر لم يخالف أمر الأول فلرب النخيل أن يضمن 
أيا شاء» وللأخير إن ضمنه الرجوع على الأول اه. ومثله في التاترخانية والبزازية» وبه 
أفتى العلامة قاسمء ونقله عن عذة كتبء فتنبه لذلك فإنه خفي على كثيرين . 

بقي أنه لم يبين حكم المزارع» وذكر في الذخيرة وغيرها أنه على وجهين: الأول أن 


كتاب اللبائح 0 2 

وي معاياتها: [ الطوبل] 

َأيْ شِيَاودُونَ تبح يلها وَأيُ المَسَاقِي وَالمَرَارع يُكْمَدُ 

/ اكتاب الذتَائح 

مناسبتها للمزارعة كونبهما إتلافاً في الحال للانتقاع بالنبات واللحم في المآل. 
الذبيحة: اسم ما يذبح كالذيح بالكسرء وأما بالفتح: فقطع الأوداج. 

(حرم حيوان من شأنه الذبح) خرج السمك والجراد فيحلان بلا ذكاة» ودخل 
المتردية والنطيحة وكل (مالم يذك) ذكاء شرعيا اختياريا كان أو اضطراريا (وذكاة 


يكون البذر من رب الأرضء فليس للمزارِع دفعها مزارعة إلا بإذن ولو دلالة» لأن فيه 
اشتراك غيره في مال رب الأرض بلا رضاه. والثاني أن يكون من المزارع قله الدقع ولو بلا 
إذن لأنه يشرك غيره في ماله» وتفاصيل المسألة طويلة فلتراجع قوله : (وأي شياه الخ) هي 
الشاة التي ندت خارج المصر ولا يقدر على أخذها يكفي فيها الجرح في أيٍّ مكان مع التسمية 
كالصيدء والمراد بالكفر السترء سمي الزارع كافراً لأنه يستر الحبء فكل مزارع ومساق إذا 
بذر يكفر: أي يسترء شرنبلالي. وفي كون المساقي يستر نظرء فتدبر والله تعالى أعلم . 


تاب البايج 
قوله: (مناسيتها للمزارعة الخ) كذا في شروح الهداية. قال في الحواشي السعدية: 
كان ينيغي أن تبين المناسبة بين الذبائح والمساقاة لذكرها بعد المساقاة» ويقول في كل منهما 
إصلاح مالاً ينتفع به بالأكل في الحال للانتضاع في المل اه.. 
أقول: قد يجاب بأنه لما كانت المساقاة متحدة مع المزارعة شروطاً وحكماً وخلافاً 
كما مرء وذكرا في كثير من الكتب في ترجمة واحدةء ونقل القهستاني عن النتف أن المساقاة 
من المزارعة تسامموا في ذلك قوله: (إتلافاً في الحال) لأن فيهما إلقاء البذر في الأرض 
واستهلاكه فيها وإزهاق روح الحيوان وتخريب بنيتهء لكن هذا الإتلاف في الحقيقة إصلاح 
فلا يناي ما مرء فتدبر قوله: (اللبيحة اسم ما يذبح) فالإطلاق باعتبار ما يؤول قوله: 
(كالذبح بالكسر) فهما بمعنى واحدء ومنه قوله تعالى: «وَقَدَيْنَاه ببح عَظِيم» قوله: 
(وأما بالفتح) في بعض النسخ: وأما الفتح» والمراد المفتوح قوله: (فقطع الأوداج) فيه ' 
تغليب كما يأتي. قونه: (من شأنه الذبح) أي شرعاً لأن السمك والجراد يمكن ذيحهما 
ط: أي إن كان لهما أوداج» وإلا فلا يمكن فيهما أصلاً. تأمل قوله: (ودخل) أي فيما 
يحرم المتردية والنطيحةء وكذا المريضة والتي بقر الذئب بطنها على ما يأتي بيانه قوله : 
(وكل مالم يذك) هذا الدخول اقتضى خروج المتن عن كونه قيداً في التعريف أه ح قوله : 
(ذكاء شرعياً) المعروف الذكاة بالهاء فليراجم اه ح . 


مذ < كتاب اللبائح 
الضرورة جرح) وطعن وإنبار دم (في أي مو ضع وقع من البدنء و) ذكاة (الاختيار 
ذبح بين الحلق واللبة) بالفتح : المنحر من الصدر (وعروقه الحلقوم) كله وسطه أو 
أعلاه أو أسفله. وهو حخرق النفس 


أقول: في القاموس: التذكية: الذبح كالذكاء والذكاة (قول وذكاة الضرورة) أي في 
صيد غير مستأنس ونحوه مما يأتي متنأ وشرحاً قوله: (وطعن وإنهار دم) كذا في المنحء 
فالأول عطف خاص على عام» والثاني مسيب عنهما. قال ط: ولو اقتصر على الخرح كما 
اقتصر غيره لكان أولى قوله: (بين الحلق واللبة) الحلق في الأصل الحلقوم كما في 
القاموس: أي من العقدة إلى مبد! الصدرء وكلام التحفة والكاني وغيرهما يدل على أن 
الحلق يستعمل في العنق بعلاقة اللحزثية» فالمعنى بين مبد! الحلق: أي أصل العنق كما في 
القهستاني» فكلام المصنف محتمل للروايتين الآتيتين قوله: (بآلفتح) أي والتشديد قوله: 
(وعروقه) أي الحلق لا الذبح. قهستاني قوله: (الحلقوم) هو الحلق زيد فيه الواو والميم 
كما في المقاييس . قهستاني قوله: (وسطه أو أعلاه أو أسفله) العبارة للإمام محمد في الجامع 
الصغير لكنها بالواوء وأتى الشارح بأو إشارة إلى أن الواو فيها بمعنى أوء إذ ليس الشرط 
وقوح الذبح في الأعلى والأوسط والأسفل بل في واحد منهاء فافهم. قال في الهداية وني 
الجامع الصغير: لا بأ بوبالليج في الحلق كله وسطه وأعلاه وأسفلهء والأصل فيه“قوله 
عليه الصلاة والسلام: «الذَّكَاةٌ ما 0 وَالنْحيين”')» ولأنه مجمع العروق قيحصل 
بالفعل فيه إنهار الدم على أبلغ الوجوهء فكان حكم لكل سواء اه. وعبارة البسيوطا 
الذبح ما بين اللبة واللحيين كالحديث . 

قال في النهاية : وبينهما اختلاف من حيث الظاهرء لأن رواية المبسوط تقتضي الكل 
فيما إذا وقع الذبح قبل العقدة لأنه بين اللبة واللحيينء ورواية ادا و لأنه 
إذا وقع قبلها لم يكن الحلق محل الذبح فكانت. رواية الجامع مقيدة لإطلاق رواية المبسوط . 
وقد صرح في الذخيرة بأن الذيح إذا وقع أعلى من الحلقوم لا يحل» لأن المذبح هو 
الحلقومء لكن رواية الإمام الرستغفني”' تخالف هذهء حيث قال: هذا قول العام وليس 
بمعتيرء فتحل سواء بقيت العقدة مما يلي الرأس أو الصدرء لأن المعتبر عندنا قطع أكثر 
الأوداج وقد وجدء وكان شبخي يفتي بهذه الرواية ويقول: الرستغفني إمام معتمد في 
القول والعمل. ولو أخذنا يوم القيامة للعمل بروايته نأخذه كما أخذنا اه ما في النهاية 
ملخصاً. وذكر في العناية أن الحديث دلبل ظاهر لهذه الرواية ورواية المبسوط تساعدهاء 
وما في الذخيرة مخالف لظاهر الحديث اه. 
)1١(‏ أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 778/5 وانظر نصب الراية 4/ .١86‏ 


0 (الرستغفني) هو علي بن سعد أبو الحسن من رستغفن بهم الراء وسكون السين المهملتين وضم التاء ثالث 
الحررف وسكون الغين المعسجمة ويالئون بعد الفاء: إسدى قرى سمرقندء كذا في طبقات عبد القادر . 


كتاب اللبائح 1 


على الصحيح (والمريء) هو مجرى الطعام والشراب (والودجان) مجرى الدم (وحل) 
المذبوح (بقطع أي ثلاث منها) إذ للأكثئر حكم الكل وهل يكفي قطع أكثر كل منها؟ 


أقول: بل رواية الجامع تساعد رواية الرستغفني أيضاء ولا تخالف رواية المبسوط 
بناء على ما مر عن القهستاني من إطلاق الحلق على العنقء وقد شنع الإتقاني في غاية البيان 
على من خالف تلك الرواية غاية التشنيع وقال: ألا ترى قول محمد في الخامع أو أعلاه : 
فإذا ذبح في الأعلى لا بد أن تبقى العقدة تحت» ولم يلتفت إلى العقدة في كلام الله تعالى ولا 
كلام رسوله يلد بل الذكاة بين اللبة واللحيين بالحديث» وقد حصلت لا سيما على قول 
الإمام من الاكتفاء بئلاث من الأريع أي كانت . 

ومجوز ترك اللقوم أصلااء فبالأولى إذا قطع من أعلاه وبقّيت العقدة أسفل اه , 
ومثله في المنح عن البزازيةء وبه جزم صاحب الدرر والملتقى والعينيى وغيرهم» لكن جزم 
في النقاية والمواهب والإصلاح بأنه لا بد أن تكون العقدة ممايلي الرأسء» وإليه مال 
الزيلعي وقال: ما قاله الرستخفني مشكلء فإنه لم يوجد فيه قطع الحلقوم ولا المريء؛ 
وأصحابنا وإن اشترطوا قطع الأكثر فلا بد من قطع أحدهما عند الكلء وإذا لم يبن شيء 
من العقدة مما يل الرأس لم يحصل قطع واحد منهما فلا يؤكل بالإجماع الخ. ورده ممشيه 
الشلبي والحموي. وقال المقدسي: قوله لم يحصل قطع واحد منهما ممنوع بل خلاف 
الواقع» لأن المراد بقطعهما فصلهما عن الرأس أو عن الاتصال باللبة اه. وقال الرملي : 
لا يلزم منه عدم قطع المريء إذ يمكن أن يقطع الحرقد كزبرج وهو أصل اللسان وينزل 
على المريء فيقطعه فيحصل قطع الثلاثة أه , 

أقول: والتحرير للمقام أن يقال: إن كان بالذبح فوق العقدة حصل قطع ثلاثة من 
العروق. فالحق ما قاله شراح الهذاية تبعا للرستغفني. وإلا فاللحق خلافهء إذ لم يوجد 
شرط الحل باتفاق أهل المذهب» ويظهر ذلك بالمشاهدة أو سؤال أهل الخبرة» فاغتنم هذا 
المقال ودع عنك الجدال قوله: (على الصحيح) لأنه المذكور في أكثر كتب اللغة والطب . 

وفي الهداية أنه مجرى العلف والماء» والمريء مجرى النفس . قال صدر الشريعة: 
وهو سهوء لكن نقل مثله ابن الكمال عن الكشاف في تفسير سورة الأحزاب والقهستاني 
عن المبسوطين. وقال في الطلبة: الحلقوم مجرى الطعام» والمريء محرى الشراب. وني 
العيني أنه مجراهما قوله : (والمريء) بالهمزء قال في القاموس كأمير قوله : (والودجان) تثنية 
ودج بفتحتين: عرقان عظيمان في جانبي قدام العنق بينهما الحلقوم والمريء. قهستاني 
فوله: (إذ للأكثر حكم الكل) ولقوله عليه الصلاة والسلام : «أفر الأوداج بما شثت؟ وهو 
اسم جمع وأقله الثلاث» قال في العناية: والفري القطع للإصلاحء والإفراء للإفساد فكسر 
الهمزة أنسب قوله: (وهل يكفي قطع أكثر كل منها) أي من الأربعة» وهذا قول محمد 


3 كتاب الذبائح 


خلاف؛٠‏ وصعححم البزازي قطع كل حلقوم ومريء وأكثر ودجء وسيعجيء أنه يكفي 
من الحياة قدر ما يبقى في المذبوح (و) حل الذبح (بكل ما أفرى الأوداج) أراد 
بالأوداج كل الأربعة تغليباً (وأغمر الدم) أي أساله (ولو) بنار أو (بليطة) أي قشر 
قصب (أو مروة) هي حجر أبيض كالسكين يذبح بها (إلا سنأ وظفراً قائمين» ولو كانا 
منزوعين حل) عندنا (مع الكراهة) لما فيه من الضرر بالحيوان كذبحه بشفرة كليلة . 
(وندب إحداد شفرته قبل الإضجاع. وكره بعله كاخر برجلها إل المذبح 
ودبحها من قفاها) إن بقيت حية حتى تقطع العروق وإلا لم محل لموتها بلا ذكاة 


والأول قول الإمام. وعند أبي يوسف يشترط قطع الأولين وأحد الودجين» وكان قوله 
قول الإمام. وعن أبي يوسف رواية ثالثة» وهي اشتراط قطع الخلقوم مع آخرين. ذكره 
الإنقان وغيره قوله: (وصحح البزازي الخ) عبارته: أصح الأجوبة في الأكثر عنه: إذا 
قطع الحلقوم والمرىء والأكثر من كل ودجين يؤكل وما لأاولا اه . ويظهر من كلام غيره 
أن الغسمير في عنه راجع للإمام محمدء فتأمل قوله: (وسبجيء) أي قبيل قوله ذبح شاة. 
وي المنح عن الجوهرة واليثابيع : لحرت او حجن وداب كيه مدان 0 
يعيش الملبوح ء وعد هما لا تمل بالذكاةء والمختار أن كل شيء ذبح وهو حيّ أكل: وعليه 
الفعرى تقر ل هاا «إلآ ما دَكَيكمْ 4 [المائدة : ''!] من غير تفصيل قوله: (بكل) متعلق 
بقطع قوله : : (أراد بالأوداء اج الخ) يشير إلى أنه ليس المراد خصوص الودجين والجمع لما فوق 
0 أي بكل آلة تقطعهاء ولا مخفى أن وصف الآلة بذلك 
لا يفيد اشتراط قطع الأربعة للحل حتى ينافي ما مرء فاقهم قوله: (ولو بتار) قال ني الدر 
المنتقى : وهل تحل بالنار على المذبح؟ قولان» الأشبه لا كما في القهستاني عن الزاهدي . 
قلت: لكن صرحوا في الجنايات بأن التار عمد وبها تحل الذبيحة» لكن في الملح عن 
الكفاية: إن سال بها الدم تحل وإن تجمد لا اه. فليحفظ وليكن التوفيق أه قوله: (أو 
بليطة) بكسر اللام وسكون الياء آخر الحروف: هي قشر القصب اللازق والجمع ليط أه. 
ط عن الحموي قوله: (أو مروة) صححها بعض شراح الوقاية بكسر الميم ولم نجده في 
المعتبرات من اللغات» وقد أوردها صاحب الدستور في الميم المفتوحة كنذا قاله أخي زاده. 
منح قوله: (مع الكراهة) أي كراهة الذبح بباء وأما أكل الذبيح بها لا بأس به كما في 
العناية والاختيار. شرنبلالية قوله: (يشفرة) بفتح الشين. ح عن جامع اللغة. وني 
للأمر به في الحديث» ولأنها تعرف ما يراد ها كما جاء في الخبر «أسمت البهائم إلا عن 
أربعة: خالقهاء ورازقهاء وحتفهاء وسفادها» شرنبلالية عن المبسوط قوله: (إن بقيت حية 
الخ) قال الفقيه أبو بكر الأعمش: وهذا إنما يستقيم أن لو كانت تعيش قبل قطع العروق 


كتاب اللبائح ْ يف 


(والنخع) بفتح فسكون: بلوغ السكين النخاعء وهو عرق أبيض في جوف عظم 
الرقبة . ظ 

(و) كره كل تعذيب بلا فائدة مثل (قطع الرأس والسلخ قبل أن تبرد) أي 
تسكن عن الاضطراب وهو تفسير باللازم كما لا حخنمفى (و) كره (ترك التوجه إلى 
القبلة) .مخالفته السئة. 

(وشرط كون الذابح مسلماً حلالاً خارج الحرم إن كان صيداً) فصيد الحرم لا 
تحله الذكاة في الحرم مطلقاً 


بأكثر ما يعيش المذبوح حتى تحل بقطع العروق ليكون الموت مضافاً إلي وإلا فلا تحل لأنه 
يحصل الموت مضافاً إلى الفعل السابق . إتقاني. لكن رأيت بهامشهء قال الحاكم الشهيد: 
هذا التفصيل يصح فيما إذا قطعه بدفعتين» فلو بدفعة فلا حاجة إليه كما قلنا في الديات: 
لو شجه موضحتين بضربة ففيه أرش وبضريتين أرشان اه. 

أقول: وهو الذي يظهر لمن تدبرء ولذا لم يذكر جمهور الشراح هذا التفصيل قوله: 
(والنخع) بالنون والخاء المعجمة والعين المهملة قوله: (بلوغ السكين النخاع) المناسب إبلاغ 
السكين اه ح. وقيل النخع: أن يمد رأسه حتى يظهر مذبحه» وقيل أن يكسر عنقه قبل 
أن يسكن عن الاضطرابء فإن الكل مكروه لما فيه من تعذيب حيوان بلا فائدة. هداية. 
وذكر الزغشري أن الأخير هو البخع بالباء دون النونء وصوّبه المطرزي وغيره»ء إلا أن 
الكواشي رده بأن البخاع بالباء لم يوجد في اللغة. وقال ابن الأثير: طالما بحثت عنه في 
كتب اللغة والطب والتشريح فلم أجده» فمجرد منع الفاضل التفتازاني لذلك ليس بشيء. 
قهستاني. والنخاع بالنون قال في العناية: بالفتح والكسر والضم لغة قوله: (وكره الخ) 
هذا هو الأصل الجامع في إفادة معنى الكراهة. عناية قوله: (أي تسكن عن الاضطراب) 
كذا فسره في الهداية قوله: (وهو تفسير باللازم) لأنه يلزم من برودتها سكوتها بلا عكس 
قوله: المخالفته السنة) أي المؤكدة لأنه توارثه الناس فيكره تركه بلا عذر. إتقاني قوله: 
(إن كان صيدا) قيد لقوله حلالا وكوله خارج الحرم . واحترز به عن ذبح الشاة ونيحوها 
فتحل من محرم وغيره ولو في الحرم قوله: (فصيد الحرم لا تمله الذكاة في الحرم مطلقاً) أي 
سواء كان المذكى حلالا أو محرماء كما أن المحرم لا يحل الصيد بذكاته في الحل أو الحرمء 
وتقييده بقوله ني الحرم) بفيد أن الحلال لو أخرج إلى الحرم وذبحه فيه يحل. قال ط : 
والظاهر خلافه أه. 

أقول: يؤيده إطلاق الإتقاني حيث قال: وكذا صيد الحرم لا تحل ذبيحته أصلا لا 
للمحرم ولا للحلال» ويؤيده أيضاً قول الهداية: لأن الذكاة فعل مشروعء وهذا الصنيع 


474 كتاب الذبائح 
(أو كتابياً ذمياً وحربياً) 


محرم فلم يكن ذكاة قوله: (ذمياً أو حربياً) وكذا عربياً أو تغلبي”'2» لأن الشرط قيام الملة. 
هداية . وكذا الصابئة لأنهم يقرون يعيسى عليه السلام. قهستاني . 

وفي البدائع : كتابهم الزبور ولعلهم فرق» وقدم الشارح في الجزية أن السامرة تدخل 
في اليهود لأهم يدينون بشريعة موسى عليه السلامء ويدخل في النصارى الإفرنج 


)١(‏ إذا ذيح الكتابي على اسم المسيح أو عزير وسمع ذلك مئه فقد اختلف الفقهاء في حكم ذبيحته بالنسبة 
للمسلم. فذهب أبن عمر وعلي والنخعي والشافعي وحماد وإسحافٍ وأبو حنيفة وصاحباه وأحمد في رواية إلى 
القول بعدم حلها. وذهب عطاء ويجاهد ومكحول والحسن والشعبي وابن المسيب والأوزاعي والليث وأشهب 
من المالكية» وأحمد في رواية إلى القول بالحل؟ وقد نقل في المدرنة عن مالك القول بالكراهة من غير حرمة. 
واستدل القائلون بالتحريم : 


أولآ بقوله تعالى: «ولا تأكلو! مما لم يذكر اسم الله عليه» وقوله حرمت عليكم الميئة والدم ولحم الخنزير 
وما أهل لغير الله به» دلت الآيتان على النهي عن الأكل ما ذبح على اسم غير اللهء وذكر عليه اسم غير أسمه 
تعالي» والنهي يفيد التحريمء وحرمت به الآية الثانية» والكتاي إذا ذبح وذكر اسم المسيح أو عزير على ذيبحته 
تحقق في اللبيحة ما تبى فتكون حراماً. ونوقش: بأن الله تعالى أباح طعام أهل الكتاب مع علمه بما يقولون. 
وما يسمون عل ذبيحتهم من المسيح أو عزير . وأجيب . بأن إباحة طعامهم مشروطة يعدم الإهلال لغير الله 
على ذبائحهمء أما إذا أهلوا فلا تحل؛ لأن الواجب العمل بمجموع الآيتين فكأنه سبحانه قال: #وطعام الذين 
أوترا الكتاب حل لكم» مالم هلوا به لغير الله فإنه قيل: إن الكتابي إذا أهل باسم الله أراد به معتقده من 
التثليث أو الابئيةء» وإذا كانت إرادنه ذلك في نفسه غير مانعة من حل ذبيحته ينبغي أن يكون الحكم كذلك 
عند إظهار ما يضمره. أجيب: بأن الأحكام تجري على الظاهر؛ لأن التكليف به. وإذا كان الإهلال هو إظهار 
القول» فإذا أظهر. الكتابي غير أسمه تعال لم تمل ذبيحته؛ وإذا أظهر أسم الله فغيرجائر . حمله على اسم المسيح 
لأن حكم الأسماء أن تكون محمولة على حقائقهاء ولا تحمل على ما لاايقع الاسم عليه ولا يستحقه: ومع 
ذلك لا بمشنع أن تكون العبارة عليئا في اعتبار إظهار الاسم دون الضميرء ألا ثرى أن من أظهر القول 
بالتوحيد وتعسديق الرسول عليه السلام كان سحكمه حكم المسلمين مع جواز اعتقاده التشبيه المضاد للتوحيد؟! 
وكذلك قوله عليه السلام: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقوئوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله؛ وقد أعلمه الله أن في القوم منافقين يعتقدون خلاف ما يظهرون؛ء ر 
هذا لم جرهم ممرى سائر المشر بن» بل حكم لهم فيما يعامئون به من أحكام الدنيا بحكم سائر المسلمين تبعا 
لظاهر أمورهم دون باطنها واستدلوا ثانياً. بما روى عطاء بن السائب عن زاذان وميسرة أن علياً قال: إذا 
سمعتم اليهود والنصارى بهلون لغير الله فلا تأكلوا؛ ومعنى ذلك أن ما صيح عند ذبحه باسم غير اسم الله 
تعال 0 وحيث إن اليهود والنصارى يصيحون عل ذبيحتهم باسم المسيح أو عزير فلا نحل 
ذبائحهم حيئذاك. واستدل القائلون بالحل: بقوله تعالي: «وطعام الذين أوترا الكتاب حل لكم» وجه الدلالة 
أن الآية مفيدة حل طعام أهل الكتاب) ومن طعامهم ذبائحهم ؛ متكون حلالاً من غير اعتبار للتسمية عليها. 
يؤيده فقول عطاء كل من ذبيحة التصراني وإن قال باسم المسيح؛ لأن الله قد أباح لنا ذبائحهم, وقد علم ما 
يقرلون. ورد: بأنه لا حجة فيه؛ لأن سبحانه هر الذي أباح لنا ذيائحهم » وحرم عليئا ما أهل لغير الله به 
فيجب أن يكون حكم الحل مراعى فيه حكم الآية الأخرى بمعنى أن ذبيحتهم تخل بشرط عدم الإهلال عليها 
باسم غير أسمه تعالى. وإلا لكان الختزير حلالا أكله يعموم حل طعامهم: قلما حرم الاتزير حرم ها أهل به 
لغير إلله؛ لأن الآية المجرمة واحدة. هذا ومما تقدم يتبين لنا رجحان مذهب القائلين بتحريم ذبيحة الكتابي عند 
إهلاله عليها باسم المسيح أو عزير أو نحوء . وتتوعت آراء الفقهاء في ذبيصة الكتاي إذا ذبحها لكنية هل - 


هط ها اط اط هع اه طإ اه ال طم لإا اه اهف اس سو اه الب اب اف شف لاطا اطع الا ايلاطنا معطا لطا قف #4 ق لشي ه الا اه # #8 #0 


> تمل للمسلم أو لا؟! فذهب الشافعي وأحد إل القول بتصريمها عليهء وذعب جمهور الفقهاء الحثفية 
والثوري والنخعي وحماد وإسحاق ومالك في رواية أبن القاسمء وأحمد تي رواية إل القول بالكراعة؛ وذعبي 
مالك في رواية أشهب ومكحول والليث بن سعد إلى القول يبحلها له أما حجة القائلين بالتحريم. فهي أن 
اللبح للكنيسة ونحوها فيه نوع عبادة متزل منزلة السجود لغير الله الذي هو غسوص به سبحائه؛ فكان اللبح 
لها فعلا غظوراً غخرماً. فيحرم ما ترتب عليه وهو الأكل للمسلم. ونوقش: بآن الذبح للكئيسة محمول عل 
التيرك مها فلا يكوت كالسجود لأنه عبادة لغير الله والغرق بين التيرك والعيادة واضح. واستدل القائلون 
بالحل: . بعموم قوله تعالى : «وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم» قائوا : تخصص ألاية الحل بذبيحة 
اك وحيث كان ما ذيصوا لكنائسهم من طعابهى؛؟ هم يأكلونه كان حلالا للمسلمين. وجيب 

عنه : بأن الآية غخصصة غير باقية على عمومهاء وإلا لحل الختزير وما أعل لغير الله به وليس كذلك أو تقول 
إن الآية مممولة عل ما ذبسوه من غير تعظيم لغير الله. واستدل القائلون بالكراهة: بأن مثل هذه النبيصة لها 
جهئان جهة حل وجهة حرمة؛ فجهة الحرمة نظراً لكونها أهل عليها لغير الله فصارت فسقأء وجهة الحل 
لعموم الآية التي وردت بحل طعامهمء أو يحمل عا أهل لثير الله به على ما ذبحوه لآلهتهم مما لا يأكلرن» 
وحيث كانت كذلك وتردد فيها المعنيان ناسب هذا القول بالكراهة توسطأ بين الحالين. ورد: بأن الأطعمة مما 
يحتاط فيها فيقدم فيها الحاظر على المبيح هذه أدلة الأقوال في المسألة نرى أن أولاها بالقبول هو القول 
بالتحريمء لكن ينبغي أن يقيد بكون اللبم للكئيسة إنما يكون حراماً أكله إذا قصد به التعظيم والعبادة» فأما 
إذا أريد به الثواب والبركة تمل الذبيحة مع الكراهة والله أعلم . وقد تنوعت آراء الفقهاء في حكم أكل السلم 
من ذبيحة الكتابي المحرمة عليه فذهب الجمهور من الفقهاء أبو حتيفة والشافعي وأحمد إل القول يأما تمل 
للمسسلم مطلقاء وقال مجاهد والضصاك وأشهب وابن القاسم من المالكية: يحل للملم هو حلال للكتاي من 
الذبيحة: وغليه تكون الشصوم محرمة على المسلم. استدل القائلون بعدم الحل : أولا بقوله تعالى: إرطعام 
الذين أوتوا الكتاب حل لكم» وجه الدلالة أن الله تعالى إنما أباح للمسلمين ما كان طعاماً لأهل الكتاب» وما 
هو غرم عليهم في ذباتحهم ليس من طعامهم فلا يحل للمسلمين. ونوقش: بيأن الآية حجة في الحل؛ لأن 
معنى الطعام في الآية عو ما ذبصوء لا ما أكلوه؛ لأنهم يأكلون الخنزير والميتة والدم: ومع ذلك لا يمل لنا 
شيء من ذلك» وعليه فمعنى الآية: «أن انظروا إلى ما أحل لكم في شريعتكمء فإن أطعمكموره فكلوءء ولا 
تنظروا إلى ما كان عحرماً عليهمء فإن لحوم الإبل ونحوها كانت محرمة عليهم ثم نسخ ذلك في شريعتناء فالآية 
بيان لنا لا لهمء أي اعلموا أن ما كان عحرماً عليهم مما هو حلال لكم قد أحل لكم أيضاء ولذلك لو أطعمونا 
خنزيراً ونحوهء وقالوا هو حلال في شريعتنا وقد أباح الله لكم طعامنا كنيناهم. وقلنا لهم: إن الطعاآم الذي 
يحل لكم هو الذي يحل لنا لا غيره. واستدلوا ثانياً: . بأن الشحم ونحوه ما هو حرم عليهم غير مباح 
لدايحهاء فلا يكون مباحاً لغيره؛ ولأعمها ذكاة يعتقد مباشرها تحريم بعضها وتحليل بعضهاء فوجب أن يستباح 
منها ها يعتقد الذايس غبليله دون عا يعتقد غحريمه المسلم يعتقد استباحة اللحم دون الدمء وحيث كآنت الذكاء 
تفتقد إلى نية وقصدء ولا تصح نيتهم قيما هو محرم عليهم فلا يستباح بالذكاة عندهم فلا يمل لنا. ونوقش ‏ 
بأن ما ذكر منقوض بما ذبيحه الغاصب» فإنه حرام على ذابحه لكان غصبه خلال لغيرء لكونه ذبيحة مسلم 
أستوفت شرائط الليح فتحققت حرمته على الذايس وحله لغيره. ولأنه لو كات يرع علينا إذا ذيصوه لأنفسهم 
من أهل دينهم لحرم علينا إذا ذيحوء لنا؛ ولأنه تو كان يمرم عليئا يسيب أنه ليس من طعامهم وإنما يحمل لنا 
طعامهمء وكان الحلال لنا ما استحلوه من المحرمات عليئاء وما عدوه لهم طعاماً؛ إذا هو من طعامهم الال 
عندهمء وليس كذلك. واستدل الجمهور على القول بالحل: بالمنقول والمعقول: أمآ المنقول: فمارواء 
الصحيحان عن عبد الله بن منفل قال: أصبت جرابا من شحم يوم خيير فال: فالتزمته» وقلت: لا أعطي 
اليوم أحداً من هذا شيئاً. قال: فالتقت فإذا رسول الله صل الله عليه وسلم ميتسماً واللفظ للمسلم. وجه 
الدلالة : أن تبسمه عليه الصلاة والسلام كآن لما رأي من شدة حرص أبن متفل على أخد الحراب» ومن ضينه 
على غيره بشيء متدء فلو كان حراماً لتهاء الرسول عن استعماله وطرحه وعدم الاتتضاع بهدء فترك الرسول ح- 


47 كتاب القبائح 
إلا إذا سمع منه عند الذبح ذكر المسيح (فتحل ذييحتهماء ولو) الذابح (جنوناً أو 
امرأة أو صبياً يعقل التسمية والذبح) ويقدر 


والأرمن. سائحاني . وفي. الحامدية : وهل يشترط في اليهودي أن يكون إسرائيلياً وفي 
النصراني أن لا يعتقد أن المسيح إله؟ مقتضى إطلاق الهداية وغيرها عدمهء وبه أفتى الحد 
في الإسرائيل» وشرط في المستصفى لحل مثاكحتهم عدم اعتقاد النصرانني ذلك. وفي 
البسوط :. ويجب أن لا يأكلوا ذبائح أهل الكتاب إن اعتقدوا أن المسيح إله وأن عزيرا إله 
ولا يتزوجوا بنسائهم» لكن في مبسوط شمس الأئمة: وتحل ذبيحة النصارى مطلقاً سواء 
قال ثالث ثلاثة أو لاء ومتضى الدلائل الجواز كما ذكره التمرتاشي في فتاواهء والأولى أن 
لا يأكل ذببحتهم ولا يتزوج منهم إلا للضرورة كما حققه الكمال ابن الهمام اه. ' 
.وني المعراج أن اشتراط ما ذكر في النصارى مخالف لعامة الروايات قوله: (إلا إذا 
يؤكلء» إلا إذا نص فقال.باسم الله الذي هو ثالث ثلاثة. هندية. وأفاد أنه يؤكل إذا جاء 
به مذبوحاً. عناية. كما إذا ذبح بالحضور وذكر اسم الله تعالى وحده قوله: (ولو الذابح 
مجنوناً) كذا في الهداية» والمراد به المعتوه كما في العناية عن النهاية لأن المجنون لا قصد له 
ولا نية» لأن التسمية شرط بالنص وهي بالقصد وصحة القصد بما ذكرنا: يعني قوله إذا . 
كان يعقل التسمية والذبيحة ويضبط اه. ولذا قال في الجوهرة: لا تؤكل ذبيحة الصبى 
الذي لا يعقل والمجنون والسكرات الذي لا يعقل أه. شرئيلاليةء لكن في التبيين : لو 
سمى ولم تحضره التية صح اه. فيفيد أنه لا حاجة إل التأويل كذا قيلء وفيه نظر لقول 
الزيلعي بعده لأن ظاهر حاله يدل على أنه قصد التسمية على الذبيحة اه. فإن المجنون 
المستغرق.لا قصد لهء فتدبر قوله: (يعقل التسمية الخ) زاد في الهداية: ويضبط» وحما قيد 
لكل المعطوفات السابقة واللاحقة» إذ الاشتراك أصل في القيودء كما تقرر. قهستاني. 
واختلف في معناهء ففي العناية قيل: يعني يعقل لفظ التسمية» وفيل يعقل أن حل 
الذبيحة بالتسمية ويقدر على الذبح ويضبط : أي يعلم شرائط الذبح من فرى الأوداج 
والحلقوم أه. 
حت له دليل حلهء ولا شك أن شحومهم غرعة عليهم» ومستخرجة من ذبيحتهم. وأما المعقول: فهو أن ذكاة 
أهل الكتاب كذكاة المسلمين» والمسئم ذكاته تحل كل أجزاء الذبيحة فكذلك الكتاي» لأن تحريم ها هو نحرم 
عليهم كان في شريعتهمء وقد رفم بالإسلام واعتقادهم غير مؤثر؛ لأنه اعتقاد فاسد. انظر البدائم 45/6؛ 
مغئي ابن قدامة جح ١١‏ ص 01: كشاف القباع ج :1 عن 1786: الأم للشافعي ٠١5/5‏ المحل 41١/0‏ 
الطاب ع ٠‏ عن لا*؟ ص 0117 تفسير روح المعاني جد 7 ص 048 تفسير القرطبي 5/5ل!. 


كتاب اللبائح وذ 
(أو أقلف أو أخرس لا) تحل (ذبيحة) غير كتابي من (وثني ومجوسي”2 ومرتد) 


ونقل أبو السعود عن متاهي الشرتبلالية أن الأول الذي ينبغي العمل به. لأن 
التسمية شرط فيشترط حصوله لا تحصيلهء فلا يتوقف الحل على علم الصبي أن الذبيحة 
إنما تحل بالتسمية اه. وهكذا ظهر لي قبل أن أراه مسطوراء ويؤيده ما في الحقائق 
والبزازية: لو ترك التسمية ذاكراً لها غير عالم بشرطيتها فهو قي معتى الناسي آه قونه: (أو 
أقلف) هو الذي لم يختن وكذا الأغلف. وذكره احترازاً عما روي عن ابن عياس رضي 
الله عنهما أنه كان يكره ذبيحته. إتقاني قوله: (أو أخرس) مسلماً أو كتابياء لأن عجزه 
عن التسمية لا يمنع صحة ذكاته كصلاته . إتقاني قوله: (لا حل ذبيحة غير كتابي) وكذا 
الدروز كما صرح به الحصني من الشافعيةء حتى قال: لا تحل القريشة المعمولة من 
ذبائحهم وقواعدنا توافقه» إذ ليس لهم كتاب منزل ولا يؤمنون بنبيّ مرسل . والكتابي من 
يؤمن بنبي ويقرٌ بكتاب . رمل . 


أقول :. وف بلاد الدروز كثير من النصارىء فإذا جيء بالقريشة أو الجبن من بلادهم 
لا يحكم بعدم الحل مالم يعلم أنها معمولة بأنفحة ذبيحة درزي» وإلا فقد تعمل بغير 
أنفحةء وقد يذبح النبيحة نصراني. تأمل. وسيأق عن المصنف آخر كتاب الصيد أن 
العلم يكون الذابح أهلا للذكاة ليس بشرط» ويأتي بيانه هناك إن شاء الله تعال قوله: 


)١(‏ أكثر أهل العلم عل تحريم ذبيحة الجوسي على المسلم: وذهب أيو ثور وقتادة وابن حزم إل القول يحلها. 
أدلة القائئين بالحل: أولاً قوله صل الله عليه وسلم: #سنوا بهم سنة أهل الكتاب؛ «ووجه الدلالة» أن المجوس 
يعاملرن معاملة أعل الكتاب» فتكون ذبائحهم مثلهم: وذبائح الكتابيين حلال فكذلك المجوس. وتوقش 
الحديث: بأنه مروى بلفظ قسنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكجي نسائهم ولا آكل ذبائحهم؟ ومع هذه الزيادة 
المقيلة للتحريم لا دلالة للحديت على الخخل . واستدلوا ثانيا: بما روى قتادة عن سعيد بن المسيب. مثل عن 
رجل عريض أمر محوسياً أن ينبح ويسمي فنعل ذلك فقال سعيد بن المسيب: لا بأس يذلك. وف رواية 
أنخرى عن سعيد بن السيب أنه قال: إذا كان المسلم مريضاً وأمر محوسياً أن ينبح أجرأءء وقد أساءونوقش: 
بأن هذا قرل غائف للإجماع فلا عبرة به. قال إيراهيم.الخري خرق أبو ثور الإجماع وقال: أحمد ها هنا قوم 
لا يرون بذبائح المجوس يأساً ما أعجب هذا يعرّض بأبي ثورء وقال أحمد ولا أعلم أحداً قال بخلانة إلا أن 
يكون صاحب بدعة. واستدلوا ثالثاً: بأن المجوس يقرون بالجزية كأهل الكتاب؛ فتكرن ذبيحتهى حلالاً مثلهم 
حيث لا فرق. ونوقش: بأن الجزية أخلت منهم بالنص حقئاً لدعائهم وهي ضرورة» ولا ضرورة؛ قي حل 
ذبائحهمء عل أن النص الوارد بِأحَد الجحرية منهم وار بتحريم ذبائحهم. واحتج الجمهور: 
أولاً: بقوله تعالى: #وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم» مغهرمه تحريم طعام غيرهم من الكفارء لأن 
المجوسي لا كتاب لهء قلا تمل أطعمته ولا ذبائحه. 
وثانياً: يما رواء الإمام أحمد بإسناده عن قيمن بن سكن الأسدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل#إنككم نزلتم بئاس من التبطء فإذ! اشتريتم لحماً فإن كان يبودي أو نصراني فكلواء وإن كانت ذبيحة 
عوسي فلا تأكلو!». فهذا الحديث يدل على منازعة الإمام وعدم طاعته إِدَا عصى الله ورسوله. أنظر مغني ابن 
قدامة ح 1١١‏ ص 8 : المحلى لابن حزم ح لا ص 405: بدائع حا ه ص 88 الحطاب ح ”7ه ص 7١7‏ 


الزيلعي س 6 صن الأكرا. 


نيية 00 كتاب الذبائح 
وجني وجبري لو أبوه سنياً ولو أبوه جبرياً حلت أشباه» 


(وجنى) لما في الممتقط 2 تى رَسُولٌ الله 5 عَنْكْبَائِح النٌّ»7" أشباء . والظاهر أن ذلك غمله 
مالم يتصوّر بصورة الآدمي ويذبح» وإلا فتحل نظراً إلى ظاهر الصورة ويحرر اه عل قوله: 
(وجبري الخ) الظاهر أن صاحب الأشباه أخذه من القئية» ونص عبارتها بعد أن رقم لبعض 
المشايخ : وعن أبي علي أنه تحل ذبيحة المجيرة إن كان آباؤهم مجيرة فإنهم كأهل الذنمةء وإن 
كان آباؤهم من أهل العدل لم تحل لأنهم بمنزلة المرتدين اه. ومراده بأني علي الحبائي رئيس 
أهل الاعتزال» وبالمجيرة أهل السنة والجماعة» فإنهم يسمون أهل السنة بذلك كما ينصح 
عنه كلام البيهقي الخشمي هنهم في تفسيره. وللراد بأهل العدل أنفسهم كما علم ذلك في 
علم الكلام» فقد غير صاحب الأشباه المجيرة بالجيرية اه. منح 

أقول: وأيضاً غير أهل العدل بالسنيء فإن ا بأهل السنة بل بأهل 
العدل لقولهم بوجوب الصلاح والأصلح عل الله تعالى» وأنه تعالى لا يخلق الشرٌ لزعمهم 
الفاسد أن خلاف ذلك ظلمء تغال الله عما لا يليق به علوًاً كبيراء لكن تغييره المجبرة 
بالجيرية لا ضرورة فيهء لا في تعريفات السيد الشريف: الجير إستاد فعل العيد إلى الله 
تعالى ‏ والحبرية اثتتان:. متوسطة تثبت للعبد كسياً في الفعل كالأشعرية» وخالصة لا تثبته 
كاشهمية اه. فالجيرية يطلق عليهماء لكن الخيرية الخالصة يقوئوت إن العبد بمتزلة 
الجمادات» وأن الله تعالى لا يعتم الشيء قبل وقوعهء وأن علمه حادث لا في محل» وأنه 
سبحانه لا يتصف بما يوصف به غيره كالعلم والقدرةء وأن الجنة والنار يفئيان. ووافقوا 
للمعتزلة في نفي الرؤية وخلق الكلام كما في المواقف . 

والحاصل: أنه إن أريد بالجيري من هو من أهل الستة والجماعة وأن ذبيحته لا تحل ‏ 
لو أبوه من أهل العدل كما في القنية» فهذا الفرع مخرج على عقائد المعتزلة الفاسدة: وعلى 
تكفيرهم أهل السنة والجماعة لقولهم بإثبات صفات قديمة له تعالى» فإن المعتزلة قالوا: 
إن النصارى كفرت بإثبات قديمين فكيف بإثيات قدماء كثيرة؟ ورذ ذلك موضح في علم 
الكلام وإن كان المراد به اللتهميةء وأن ذييحة الجهمي لا تحل لو أبوه سنياً لأنه مرتدٌء فهو 
مبني على القول بتكفير أهل الأهراء. والراجح عند أكثر الفقهاء والمتكلمين خلافه» وأنهم 
فساق عصاة ضلال ويصلي خلفهم وعليهم ويحكم بتوارئهم مع المسلمين منا. قال المحقق 
ابن الهمام في شرح الهداية: نعم يقع في كلام أهل المذاهب تكغير كثير منهم» ولكن ليس 
من كلام الفقهاء الذين هم المجتهدون بل من غيرهمء ولا عبرة بغير الفقهاء» والمنقول عن 
المجتهدين عدم تكفيرهم أاه. 
)1١(‏ موضوع أخرجه الطحاوي في معاتي الأثثر 07/١‏ والهروي 57١/7‏ واللكلء المصنوعة 175/7 وعلته عمر 

ابن عارون متفق على تفسعيفه يل كذاب كما قال فيه ابن معين. 


كناب النبائح ةا 


لأنه ضار كمرقد: قنية. بخلاف بودي أو مجوسي تنصر لأنه يقرّ على ما انتقل إليه 
0 حتى لو تمجس يبودى لا نحل ذكاته. والمتولد بين 
مشرك وكتابي ككتابي لأنه أ خف (وتارك تسمية عمدا) 


فإذا علمت ذلك ظهر لك أن هذا الفرع إن كان مبنياً على عقائد المعتزلة فهو باطل 
بلا شبهة وإن كان مبنياً على عقائدناء وصاحب الأشباه قاسه على تفريع المعتزلة فإنهم 
فرضوه فينا وهو فرضه في أمثالهم بقرينة قوله لو سنياً فهو مبني على خلاف الراجح» وما 
كان ينبغي ذكره ولا التعويل عليه وكيف ينبغي القول بعدم حل ذبيحته مع قولنا بحل 
ذبيحة اليهودي والنصارى القائلين بالتثليث» واأنتقاله عن مذهب أبيه السني إلى مذهب 
الجيرية لم يخرجه عن دين الإسلام لأنه مصدّق بنبيّ مرسل وبكتاب منزل» ول ينتقل إلا 
بدليل من الكتاب العزيز وإن كان مخطثاً فيه فكيف يكون أدنى حال من النصراني المعلث 
بلا شبهة دليل أصلاء بل هو مخالف في ذلك لرسوله وكتابه لقوله تعالى: را سل 
قُبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إلا تُوحِي | لَيْه أنه لآ إِلَه إلا أنا» [الأنياسة ؟] وما مدنا اللو 
لَه مخلصين 1 د لين > [المينة 6] وغير ذلك» والحمد لله على التوفيق قوله: (لأنه صار 
كمرتد) علة لعدم الحل قوله: (بخلاف بودي الخ) مرتبط بقوله «ومرتدة وقوله «لأنه يقر 
الخ» هو الفرق بينهماء فإن المسلم إذا انتفل إلى أيّ دين كان لا يقرٌ عليه قوله: (فيعتير 
ذلك) أي ما انتفل إليه دون ما كان عليه» وهذه قاعدة كلية قوله: (لأنه أخف) لا مر في 
الدكاح أن الولد يتبع أخف الأبوين ضرراً. ولا شبهة أن من يؤمن بكتاب وإن نسخ 
أخف من مشرك يعبد الأوثان» إذ لا شبهة له يلتجىء إليها في المحاجة» بخلاف الأول 
فإنه كان له دين حق قبل نسخه قوله: (وتارك تسمية عمداً) بالجر عطفأ على «وثني؛ أي 
ولا تحل ذبيحة من تعمد ترك التسمية مسلماً ألأ كتابياً لنص القرآن ولانعقاد الإجماع ممن 
قبل الشافعي على ذلك. وإنما الخلاف كان في الناسي”'' ولذا قالوا: لا يسمع فيه 
الاجتهادء ولو قضى القاضى بجواز بيعه لا ينفذء وقوله كَيِيه: «المُسْلِمٌ يَذْبَحُ على اشم 
الله سَمَى أَوْ لَّمْ يُسَةّ محمول على حالة النسيان دفعاً للتعارض بينه وبين قوله عليه الصلاة 
والسلام حين سأله عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه عما إذا وجد مع كلبه كلباً آخر «لا 


)١(‏ لا يخلو حال الكافر من أن يكون كتابياً أو وثنياء فإن كان وثنياً فذبحه حرام اتفاقاً لقوله تعالق: ولا تأكلوا 


ما لم يذكر اسم الله عليه» فإن الوثني لا يذكر على ذبيحته إلا اسم الإله الذي يعيده من دون الله . رإن كان 
كتابياً فإن علم أنه سمى عليها اسم الله أو لم يعلم شيء قذبيحته حلال للمسلمء قال بذك جمهرر الققهاء 
حتى لد نقل البعض إجماعاً على ذلك إلا أنا فد عثرنا على خلاف للشيعة؛ وإن كان خلافهم لا يعتد به لكن 
تورد هنا استدلالهم على ما ذهيوا إليه من تحريم ذبيحة الكتابي نقل البهائي وهو من الإمامية صنف رسالة في 
ذبيحة أهل الكتاب لهم أدلة على مذهبهم من الكتاب والآثار والإجماع. أما الكتاب. فقوله تعالى: #ولا 
تأكلوا جما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق» وجه الدلائة: أن أهل الكتاب لا يذكرون اسم الله على > 


لمق كتتاب اللبائح 
خلافاً للشاقعي (فإن تركها ناسياً حل) 


تأكل» إنما سميت على كلبك ولم تسم على كلب غيرك» علل الحرمة بترك التسمية» وتمام 
الباحث في الهداية وشروحهاء وعلى هذا الخلاف إذا ترك التسمية عند إرسال البازي 
والكلب وعند الرمي. هداية قوله: (خلافاً للشافعي) يوجد بعده في بعض النسخ: وهو 
غالف للإجماع قبله كما بسطه الزيلعي قوله: (فإن تركها ناسياً حل) قدمنا عن الحقائق 
والبزازية أن ني معنى الناسي من تركها جهلاً بشرطيتها. واستشكل بما في البزازية 
وغيرها: لو سمى وذبح بها واحدة ثم ذبح أخرى وظن أن الواحدة تكفي لها لا تحل . 
أقول: يمكن أن يفرق بين غير العالم بالشرطية أصلا وبين العالم بها بالجملة» فيعذر 


- ذيائحهم» فتكون غرمة الأكل بنص الكتاب. وعلى فرض أن النصراني أو اليهودي يتلفظ باسم إلله تعالل 
عند التبح فمقصوده الله الذي يعبده: ويعظمهء ويدعي أنه أبو المسيح أو عزيرء فوجود هذا اللفظ منه 
كعدمه؛ وقالوأ: إن تأويل ما لى يذكر اسم الله عليه بالميتة ظاهر البعد» وأيعد منه تأويله بما ذكر عليه أسم غير 
الله . وأجيب عن هذا الدليل بوجهين: الوجه الأول: أن الموصول في قوله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله 
عليه» غمول عل اليئة روي ذلك ابن عباس» ويدل عليه فوله تعالى في هذه الآية: «وإن الشياطين ليوحون 
إل أوليائهم ليجادلوكم» فقد روي في تفسيرها أن الكفار كانوا يقولون للمسلمين: إنكم تزعمون أنكم 
تعبدون الله فما قتل الله أحق أن تأكلوه مما قتلتم أنثم. ووجه التأييد أتهم أرادوا بما قتل الله ما مات حتف 
أنفه» فينبغي حمل الموصول في صدر الآية على ذلك أيضاً ليتلاءم أجزاء الكلام ويمرج عن التناقفى. الوجه 
الثاني: تأويل العصلة بما ذكر اسم الله يدل له قوله تعالى: #وإنه لفسق» وقد وصف الله الفسق بما لم يذكر 
اسم الله.عليه حيث قال: اقل لا أجد فيما أوصي إل غخرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما 
مسفوحاً أو لدم ختزير فإنه رجس أو فسقاً أهل لغير الله به» فوصف سبحانه الفسق بمآ أهل لغير الله به في 
هذه الآية فريئة ظاهرة على أن المراد به في تلك الآية هذا المعنى لا غير . قال الإهام الشافعي: فأول الآية وإن 
كان عاماً بحسب العبيغة إلا أن آخرها لما حصلت فيه هذه القيود الثلاثة علمنا أن المراد من ذلك العموم ومن 
هذا الخصرص بل لقد حمل الشافعية قوله تعاق: #ولا تأكلوا نما لم يذكر اسم الله عليه» عل الكراهة التئزيبية 
جمعاً بين الأدلة . واستدل الشيعة ثأنياً: بروايات رووها عن أثمة البيت منها ما روي عن جعفر الصادق أنه 
قال عند جريان ذكر أهل الكتاب: لا تأكلوا ذبائحهم واستدلوا بإجماع جمهورهم على تحريم ذبائحهمء وقد 
عدوا إجمامهم هو الإجماع المعتير كما هو معروف في مذاهبهم. ورد: ذلك بأن تلك الروايات لا قيمة لها مع 
كتاب الله وإجماعهم لا يعتد له. وأستدل الجمهور على حل ذبيحتهم: أولاً قوله تعالى: «وطعام الذين أوتوا 
الكتاب حل لكم» وجه الدلالة أن الطعام فيها يشمل اللحم وغيرءء كذا فسره أهل اللغة. كالجوهري وغيره؛ 
فتكون الآية مفيدة حل ذبيحة أهل الكتاب للمسلمين . فإن قيل إن الطعام معناه الحبوب والفواكه ونحوها مما 
لا يحتاج إلى تلكية . فالجواب أن الإضافة لل أهل الكتاب تمنع ذلك؛ لأن حبوب جميع الكفار وفواكههم 
حلال» فلو حمل الطعام:على الحبوب خلا تخصيص أهل الكتاب بالذكر عن الفائدة؛ فكات الحمل على الذبائح 
أولى؛ ولأن مطلق اسم الطعام يقع على اللبائح وعلى غيرها؛ لأنه اسم لما يتطعم بهء والذبائح مما يتطعم بهأ 
فيدخل نحت إطلاق اسم الطعام. , واستدلوا ثانياً بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمت إليه امرأة 
يبودية علعاماً فأكل عنهء ولو كانت ذبائحهم حراماً لما أقدم على الأكل ولأمرنا بعدم أكل ما ذبحوه. واستدلوا 
ثالثاً: بأن الكتاي صاحب ملة توحيد دعوى ومن شرط الذابح ذلك فتحقق في الكتاي شرط حل اللبيحة 
فتحل هذه أدلة الفريقين يتبين لنا منها ضعف أدلة الشيعة وقوة أدلة الجمهورء فترجح لهذا مذهبهم: وهو حل 


كتاب اللبائيم ظ وذ 
خلافاً لمالك. 


(وإن ذكر مع اسمه) تعاليى (غيره. فإن وصل) بلا عطف (كره كقوله بسم الله 
اللهم تقبل من فلان) أو مني» ومنه: بسم الله محمد رسول الله بالرقع لعدم العطف 
ويكون مبتدئاًء لكن يكره للوصل صورة» ولو بالجر أو النصب حرم دررء قيل 
هذا إذا عرف النحو. والأوجه أن لا يعتير الإعراب» بل يحرم مطلقاً بالعطف لعدم 
العرف زيلعي كما أفاده بقوله 


الأول دون الثاني لوجود علمه بأصل الشرطية» على أن الشرط في التسمية الفور كما يأني 
وبذبح الأولى اتقطع الفور في الثانية مع علمه بالشرطية. تأمل. لكن ذكر في البدائع أنه ل 
يجعل ظنه الإجزاء عن الثانية عذراً كالنسيان لأنه من باب الجهل بحكم الشرع وذلك ليس 
بعذرء بخلاف النسيان كمن ظن أن الأكل لا يفطر الصاكمء فليتأمل قوله: (خلافاً لمالك) . 
كذا في أكثر كتبتاء إلا أن المذكور في مشاهير كتب مذهبه أنه يسمي عند الإرسال وعئد 
الذبحء فإن تركها عامداً لا يؤكل على المشهورء وناسياً يؤكل . غرر الأفكار قوله: زبلا 
عطف) أفاد أن المراد بالوصل هنا ترك العاطف بقرينة قوله وإن عطف على خلاف اصطلاح 
البيانيين في الوصل والفصل قوله: (كقوله بسم الله اللهم تقبل من فلان) أقول: فلو عطف 
هنا ينبغي أن لا يضمرٌ ل في غاية البيان: لو قال بسم الله صل الله على محمد يحل» والأولى أن 
لايفعل» ولو قال مع الواو يحل أكله قوله: (ومنه) أي من الوصل بلا عطف قوله: (ولو 
. بابر أو النصب حرم) نقله في غاية البيان عن الفتاوى والروضة لأنه يكون بدلا مما قبله على 
اللفظ أو المحل قوله: (قيل هذا) أي التحريم فيما لو وصل مع الحر أو النصب. قال في 
النهاية: فيما لو وصل بلا عطف» إن بالرفع يحل وبالخفض لاء كذا في النوازل. وقال 
بعضهم : هذا إذا كان يعرف النحو. وقال بعضهم: على قياس ما روي عن نحمد أنه لا يرى 
الخطأ في النحو معتبراً في الصلاة.وندحوها: لا تحرم الذبيحة. كذا في الذخيرة. 

وذكر الإمام التمرتاشي أن وصله بلا واو يحل في الأوجه كلها لأنه غير مذكور على 
سبيل العطف فيكون مبتدكاًء لكن يكره لوجود الوصل صورة» وإن مع الواو: فإن خفضه 
لايحل لأنه يصير ذابحاً بهماء وإن رفعه يحل لأنه كلام مبتدأء وإن نصبه اختلفوا فيه اه. 
ومثله في الكفاية والمعراج ) وجزم في البدائع بما قاله التمرتاشي قوله : (والأوجه الخ) عبارة 
الزيلعي هكذا: والأوجه أن لا يعتبر الإعراب بل يحرم مطلقاً بالعطف لأن كلام الناس لا 
يبري عليه اه.. قال الشيخ الشلبي في -حاشيته : هكذا هو في جميع ما وقفت عليه من النسخ 
وهو غير ظاهرء لأن الكلام فيمأ إذا لم يكن هناك عطف» والظاهر أن يقال: بل لا يحرم 
مطلقاً يدون العطف اه. وأبو السعود. وأيده ط بما مر آنفاً عن النهاية» وقدمنا أنه جزم 
به في البدائع قوله: (كما أفاده بقؤله وإن عطف الخ) فإن ظاهره الحرمة مع العطف في حالة ٠‏ 


هل 020 ظ كتاب الذبائح 
(وإن عطف حرمت نحو.باسم الله واسم فلان أو فلان) لأنه أهلّ به لغير الله قال 
عليه الصلاة والسلام #موطنان لا أذكر فيهما: عند العطاسء وعند الذبح؟ (فإن 
فصل صورة ومعنى كالدعاء قبل الإضجاع. و) الدعاء (قبل التسمبة أو بعل الذبح 
لا بأس به) لعدم القران أصلا. 


الجر وغيرها حيث أطلق ولم يقل كقول الهداية ومحمد رسول الله بكسر الدال» وكون هذا 
مفاد كلام الزيلعي يقتضي أنه حمل كلامه على ظاهره» ويؤيده أن ابن ملك قال في صورة 
العطف: قيل ولو رفع يحل. لكن الأوجه إلى آخر ما قدمناه عن الزيلعي ولم يعزه لأحد. 
نعم عبارة الزيلعي مفروضة في صورة عدم العطف على ما هو ظاهر فيترجح ادعاء ما مر 
عن الشلبي . والله تعالى أعلم قوله: (وإن عطف حرمت) هو الصحيح . وقال أبن سلمة : 
لا تصير ميتة لأنها لو صارت ميتة يصير الرجل كافراً. خانية . 

قلت: تمنح الملازمة بأن الكفر أمر باطني والحكم به صعب فيفرق» كذا في شرح 
المقدسي . شرنبلالية قوله: (أو فلان) في بعض النسخ «أو وفلان» بالواو بعد «أو) وهي / 
أظهرء وامراد أنه لا فرق في العطف بين تكرار اسم مضاف إلى فلان وعدمه قوله: (لأنه 
أهلّ به لغير الله) كذا في الهداية» لأن الإهلال لله تعالى لا يكون إلا بذكر اسمه مجرداً لا 
شريك له قوله: (لا أذكر فيهما) يؤخذ من المقام أن هذا النهي للتحريم فإنه بذكره على 
الذبيحة تحرم وتصير ميتة على ما تقدم من التفصيل» وهل الحكم كذلك عند العطاس أو 
يكون ذكره يي عنده خلاف الأولى. يحرر اه ط قوله: (فإن فصل) أي بين التسمية 
وغيرهاء وقوله «صورة ومعنى» الذي يظهر لي أن الواو فيه بمعنى أو مانعة الخلوء فقوله 
«قبل الإضجاع» مثال للفصل صورة ومعنى وكذا قوله “أو بعد الذبح» وقوله «وقبل 
التسمية» مثال للفصل معنى فقطء فإنه إذا أضجعها ثم دعا وأعقب الدعاء بالتسمية والذبح 
م يحصل الفصل صورة: أي حساً بل معنى: أي تقديراً لأن الواجب تجريد التسمية وقد 
حصلء بخلاف ما إذا دعا بعد التسمية قبل الذبح نحو بسم الله اللهم تقبل مني أو اغفر ني 
فإنه يكره» لأنه لم يجرّد التسمية كما نقله في الشرنبلالية عن الذخيرة وغيرها. تأمل قوله: 
(لا بأس به) أي لا يكرهء لما روي عن النبي يك أنه قال بعد الذبح: «اللهم تقبل هذا عن 
أمة محمد من شهد لك بالوحدانية ولي بالبلاغ»!') وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن 
يذبح قال: «اللّهُمٌ هَذَا مئْكٌ وَلّكَّء إِنَّ صَلاْي وَنْسْكِي وَمَحْيّايَ وَمَمَاٍ لله رَبّ العَالْمِيَ؛ 
لا شَرِيِكَ لَه وَبدَّلِكَ ورت وَأَنَا مِنّ المُسْلِمِي بسْم الله وَالله أكُرُ كم )"© وهكذا 


.7417/4 أخرجه البيهقي في السنن الكيرى‎ 4١( 
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كتاب الذبائح يقد 


(والشرط في التسمية هو الذكر الخالص عن شوب الدعاء) وغيره (فلا حل 
بقوله اللهم اغفر لي) لأنه دعاء وسؤال (بخلاف الحمد لله: أو سبحان الله مريداً به 
التسمية) فإنه يحل . 

(ولو عطس عند الذبح فقال الحمد لله لا يحل في الأصح) لعدم قصد التسمية 
(بسخلاف الخطبة) حيث يجرئه , 

قلت: ينبغي حمله على ما إذا نوى» وإلا لا ليوفق بيته وبين ما مر في الجمعةء 
فتأمل . ئ 

(والمستحب أن يقول بسم الله الله أكير بلا واوء وكره بها) لأنه يققطع فور 


روي عن علي كرم الله وجهه. زيلعي وغيره قوله: (والشرط في التسمية هو الذكر 
الخالص) بأيّ اسم كان مقروناً بصفة كالله أكبر أو أجل أو أعظمء أو لا كالله أو الرحمن» 
وبالتهليل والتسبيح جهل التسمية أو لا بالعربية أو لا ولو قادراً عليهاء ويشترط كونها من 
الذابح لا من غيره. هندية. وياقي شروطها يعلم ما يأتي» وينبغي أن يزاد في الشروط أن 
لا يقصد معها تعظيم خلوق» لما سيأتي أنه لو ذبح لقدوم أمير ونحوه يحرم ولو سمى . 
تأمل قوله: (عن شوب) أي خلط قوله: (مريداً به التسمية) قيد به لحا في غاية البيان: لوم 
يرد به التسمية لا يؤكل. قال شيخ الإسلام في شرحه: لأن هذه الألفاظ ليست بصريح في 
باب التسمية إنما الصريح بسم الله فتكون كنايةء والكناية إنما تقوم مقام الصريح بالنية كما 
في كنايات الطلاق قوله: (لعدم قصد التسمية) يريد به أنه قصد به التحميد للعطاس» إذ لو 
أراده للذبيحة حلت» وكذا لو لم تكن له نية. شرنبلالية . 

أقول: وني الأخير نظر لما علمت آنفاً أنه كناية» بخلاف قوله بسم الله فإنه يصح 
ولو لم تحضره نية كما يأتي لأنه صريحء فتنبه قوله: (قلت ينبغي حمله على ما إذا نوى) أي 
نوى به التحميد للخطبةء وفيه أنه حيتئذ لا فرق بينهما لما علمت أنه في الذبح لا بد من 
الئية له أيضاً. 

وي الخانية ما نصه: ولو عطس فقال الحمد لله يريد التحميد على العطاس فذيبح لا 
يمل يخلاف الخطيب إذا عطس على المنبر ققال الحمد لله فإنه تجوز به الجمعة في إحدى 
الروايتين عن أبي حتيفة» لأن المأمور به في الجمعة ذكر الله تعالى مطلقاً» وهاهنا الشرط ذكر 
أسم الله تعالى على الذبح اه ومثله في النهاية والمعراج. فقوله في إحدى الروايتين يظهر منه 
التوفيق بحمل ما مر في الجمعة على الرواية الأخرى وهي الأصح . وعبارة المصنف هتاك : 
: فلو حمد الله تعال لعطاسه لم يتب عنها على المذهب اه . فافهم قوله: (والمستحب أن يقول 
بسم الله) بإظهار الهاءء فإن لم يظهرها إن قصد ذكر الله يحلء وإن لم يقصد وقصد ترك الهاء 
لايمل. إتقان عن الخلاصة قوله: (لأنه يقطع فور التسمية) قال الإتقاني: وفيه نظر آأه. 


4م كتاب الذبائح 


الجا لواحي لاو واه والمتداول المتقول عن النبي و 
بالواو. 

(ولو سمى ول تحضره الئية صحء بخلاف ما لو قصد بها التبرك في ابتداء 
الفعل) أو نوى بها أمراً آخر فإنه لا يصح فلا تحل (كما لو قال الله أكير وأراد به 
متابعة المؤذن فإنه لا يصير شارعا في الصلاة) بزازية. وفيها (تشترط) التسمية من 
الذابح (حال الذبح) أو الرمي لصيد أو الإرسال أو حال وضع الحديد لجمار 
الوحش إذا لم يقعد عن طليه 


ووجهه يظهر مما يأتي قريباً فيما يقطع الفورء والظاهر أن المراد كمال الفورية» وإلا لزم أن 
تكون الذبيحة ميتة» وأن يكون الفصل حراماً لا مكروهاًء لكن فيه أنه لو اقتصر على قوله 
الله أكبر قاصداً به التسمية يكفي . تأمل قوله: (وقال قبله الخ) ونصه: وما تداولته الألسن 

عند الذبح وهو بسم الله والله أكبر منقول عن النبي يك وعن علي وابن , عباس مثله. قال 
ابن عباس في تفسير قوله تعالى: ظفَاذكَرُوا اسم م الله عَلَيْهَا صَوَّافٌ» [الحج:5”] اه. ونقل 
في الذخيرة عن البقال أنه المستتحب. وق الجوهرة: وإن قال بسم الله الرحمن الرحيم فهو 
حسن قوله: (ولو سمى) أي قال بسم الله كما عير في الخانية» لما مر أن الكناية لا بد فيها 
من النية قوله: (صح) عند العامة وهو الصحيح . خانية قوله: (كما لو قال الخ) مرتبط 
بقوله «بخلاف الخ» قوله: (من الذابح) أراد بالذابح محلل الحيوان ليشمل الرامي والمرسل 
وواضع الحديد اه ح. واحترز به عما لو سمى له غيره فلا تحل كما قدمناه وشمل ما إذا 
كان الذابح اثنين» فلو سمى أحدهما وترك الثاني عمداً حرم أكله كما في التاترخانية؛ 
وسيذكره لغزاً مع جوابه نظماً في آخر الأضحية قوله: (حال الذبح الخ) قال في الهداية: ثم 
التسمية في ذكاة الاختيار تشترط عند النيح» وهي على المذبوح . ل 
الإرسال والرمي» وهي على الآلة حتى أضجع شاة وسمى وذبح غيرها بتلك التسمية لا 
عر ولو رمى إلى صيد وسمى وأصاب غيره حل» وكذا في الإرسال» ولو أضجع شا 
وسمى ثم رمى بالشفرة وذبح بأخرى أكل » وإن سمى على سهم ثم رمى بغيره صيداً لا 
يؤكل اه قوله: (إذا لم يقعد عن طلبه) فيد في المسائل الثلاث اه ح . 


فإن قلت: ذكروا أنه إذا وضع منجلا ليصيد به حمار الوحش ثم وجد الحمار ميتا لا 
يحمل. قلت: قال البزازي: والتوفيق أنه محمول على ما إذا قعد عن طلبهء وإلا فلا فائدة 
للتسمية عند الوضع اه. منح. 

أقول: يخالفه ما ذكره الزيلعي في مسائل شتى قبيل الفرائض من أنه لا يؤكل ولو 
وجده ميتاً من ساعتهء لأن الشرط أن يجرحه إنسان أو يذبحه وبدون ذلك هو كالتطيحة أو 
المتردية» وبه جزم الشارح هناك إلا أن يقال: إن كلام الزيلعي تخالف لكلام الكنز وغيره 
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كما سيجي». 
(والمعئير الذبح عقب التسمية قبل تبدل المجلس) حتى لو أضجح شاتين 
إحداهما فوق الأخرى فذبحهما ذبحة واحدة بتسمية واحدة حلاء بخلاف ما لو 
ذبحهما على التعاقب. لأن الفعل يتعدد فتتعدد التسمية. ذكره الزيلعي في الصيد. 
ولو سمى الذابح ثم اشتغل بأكل أو شرب ثم ذبح إن طال وقطع الفور حرمء وإلا 
لاء وحد الطول ما يستكثره الناظرء وإذا حد الشفرة يتقطع الفور. بزازية . 
(وحب) بالحام (نحر الإبل) في سفل العنئق (وكره ذبحهاء والحكم في غنم 


حيث قال: فجاء في اليوم الثاني فوجده مجروحاً ميتاً لم يؤكل» فهذا يؤيد توفيق البزازي» 
وإن قال الزيلعي: إن تقييده باليوم الثاني وقع اتفاقاًء ولعل مراد الزيلعي لا يحل إذا قدر 
على الذكاة الاختيارية» وإلا فجرح الإنسان مباشرة ليس شرطاً في الذكاة الاضطرارية 
فليتأمل قوله: (كما سيجيء) أي في مسائل شتى آخر الكتاب وعلمت مهالفته لا هنا قوله : 
(قبل تبدل المجلس) أي حقيقة أو حكماً كالفاصل الطويل كما يأي» فافهم . قال الزيلعي : 
حتى إذا سمى واشتغل بعمل آخر من كلام قليل أو شرب ماء أو أكل لقمة أو تحديد شفرة 
نم ذبح يحل» وإن كان كثيراً لا يحل لأن إيقاع النبح متصلا بالتسمية بحيث لا يتخلل 
بينهما شيء لا يمكن إلا بحرج عظيم فأفيم المجلس مقام الاتصالء والعمل القليل لا 
بقطعه والكثير يقطع اه. قوله: (لأن الفعل يتعدد) فيتبدل به المجلس حكمأ قوله : (وإذا 
حدّ الشفرة يتقطع الفور) غالف ا قدمناه آنفاً عن الزيلعي. ويمكن أن يقيد بما إذا كثر 
بدل عليه سياق كلام الزيلعي» وقوله في الجوهرة: أو شحذ السكين قليلا أجزأه» لكن قال 
في التاترخانية : وفي أضاحي الزعفراني: إذا حدد الشفرة تنقطع التسمية من غير فصل بين 
ما إذا قل أو كثر اه. فليتأمل. وني القاموس,: شحذ السكين كمنع أحدها كأشحذها. 
وفيه أيضاً: حد السكين وأحذها حندها ومسحها بحجر أو ميرد قوله: (وحب) مبني 
للمجهول بناء على أن حب متعدٌ وهي لغة اه ح. وعبر به تبعاً لقول الهداية : والمستحب . 
وقد قال في الكنز: وسنء ولعله مراد صاحب الهداية لا المستحب الاصطلاحي» يؤيذه 
قوله: أما الاستحباب فلموافقة السنة المتوارئة اه. فلا مخالفة . شرنيلالية . 

قلت: ويؤيذه أيضاً تصر نمه بكراهة تركه قوله: (نحر الإبل) النحر: قطع العروق 
في أسفل العنق عند الصدرء والذبح: قطعها في أعلاه تحت اللحيين. زيلعي . 

واعلم أن النعام والإوز كالإبل ينحر> والضابط كل ماله عئق طويل . أبو السعود 
عن شرح الكنز للإبياري. وفي المضمرات: السئة أن ينحر البعير قائمأء وتذبح الشاة أو 
المقرة مضجعة . فهستاني قرله: (وكره الخ) ينبغي أن تكون كراهة تنزيه . أبو السعود عن 
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وبقر عكسه) فندب دبحها (وكره نحرها لترك السنة) ومنعه مالك (ولا بد من ذبح 
صيد مستأنس) لأن ذكاة الاضطرار إنما يصار إليها عند العجز عن ذكاة الاختيار 
(وكفى جرح نعم) كبقر وغنم (توحش) فيجرح كصيد (أو تعذر ذبحه) كأن تردى 
في بئر أو ند أو صال» حتى لو قتله المصول عليه مريدا ذكاته حل . 

وف النهاية: بقرة تعسرت ولادتها فأدخل رببا يده وذبح الولد حل» وإن 
جرحه في غير نحل الذبح. إن لم يقدر على ذبحه حل وإن قدر لا. 

قلت: ونقل المصنف أن من التعذر ما لو أدرك صيده حيا أو أشرف ثوره 
على الهلاك وضاق الوقت على الذبح أو ل يجد آلة الذبح فجرحه حل في رواية. 

وفي منظومة النسفي قوله: [الرجز] 
الديري قوله: (ومنعه مالك) المشهور من مذهبه أنه إن كان للضرورة فلا بأس بأكلهء وإلا 
كره أكله. أبو السعود عن الديري قوله: (وكفى جرح نعم الخ) النعم بفتحتين وقد 
يسكن. قهستانق. قال في الهداية: أطلق فيما توحش من النعم. وعن نحمد أن الشاة إذا 
ندت في الصحراء فذكاتها العقرء وإن ندت في المصر لا تحل بالعقر لأنها لا تدقع عن 
نفسها فيمكن أخذها في المصر فلا عجزء والمصر وغيره سواء في البقر والبعير لأنهما 
يدفعان عن أنفسهما فلا يقدر على أخذهما وإن ندا في المصر اه. وبهذا التفصيل جزم في 
الجوهرة والدررء وهو مقتضى التعليل في ذكاة الاضطرار قوله: (توحش) أي صار وحشياً 
ومتنفراً ول يمكن ذبحه. قهستاني قوله: (فيجرح كصيد) فإن أصاب قرنه أو ظلفه: إن 
أدمى حل» وإلا فلا. إتقاني قوله: (أو تعذر ذبحه) أعم مما قبله. وفي الشرنبلالية عن منية 
المفتي: بعير أو ثور ند في المصرء إن علم صاحبه أنه لا يقدر على أخذه إلا أن يجدمع 
جماعة كثيرة فله أن يرميه اه. فلم يشترط التعذر بل التعسر اه قوله: (كأن تردّى في بثر) 
أي سقط وعلم موته بالجرح أو أشكلء لأن الظاهر أن الموت منهء وإن علم أنه م يمت 
من الحرح لم يؤكل» وكذا الدجاجة إذا تعلقت على شجرة وخيف فوتها فذكاتها الجرح . 
زيلعي قوله: (أو ند) أي نفر قوله: (مريداً ذكاته) أي بأن سمى عند جرحهء أما إذا لم 
يردها ولم يسم بل أراد ضربه لدفعه عن نفسه فلا شبهة في عدم حلهء فاقهم قوله: (خل) 
أي إذا كان لا يقدر على أخذه وضمن قيمته. إتقاني قوله: (وفي النهاية الخ) هذا يفيد أن 
قولهم إنما تعتبر حياة الولد بعد خروج أكثره مخصوص بالآدمي» لأنه لو لم يعتبر الولد في 
بطن أمه حياً لم تعتبر ذكاته وليحرر اه. رحتي قوله: (وذبح الولد) أي بعد العلم بحياته. 
تأمل قوله: (حل في رواية) الأولى أن يقول في قول لأنه نقله المصنف عن القنية معزواً إلى 
بعض المشايخ . وقال البعض الآخر: لا يحل أكله إلا إذا قطع العروق. أفاده ط قوله: 
(وفي منظومة النسفي) خبر مقدم ولفظة قوله مبتدأ مؤخر: أي قول النسفي وما بعده 


فحذف المصنف «إن» وقالا: إن تم خلقه أكل لقوله عليه الصلاة والسلام : 
#ذكاة الجنين ذكاة أمه»"'' وحمله الإمام على التشبيه: أي كذكاة أمه. بدليل أنه روي 
بالنصب» وليس في ذبح الأم إضاعة الولد لعدم التيقن بموته.. 

(ولا يحل ذو ناب يصيد بنابه) فخرج نحو البعير (أو مخلب يصيد بمخلبه) أي 
ظفرهء فخرج نحو الحمامة (من سبع) بيان لذي ناب . والسبع : كل مختطف منتهب 


مقول القول» وقوله فحذف المصنف إن : 5 وأتى بدلها بالواو. وقال في المنح : قفية 
بعض تغييرء وهذا يفيد أن قوله والجنين الخ من المتن كما هو الموجود في المنم» وهو 
خلاف ما رأيته في عدة نسخ من هذا الشرح فإنه مكتوب بالأسود. 

ومعنى البيت أن الجنين وهو الولد في البطن إن ذكى على حدة حل» وإلا لاء ولا 
يتبع أمه في تذكيتها لو خرج ميتاًء فالشطر الثاني مفسر للأول قوله: (بدليل أنه روي 
بالنصب) وعليه فلا إشكال أنه تشبيه» وإن كان مرفوعا فكذلك لأنه أقوى في التشبيه من 
الأول كما عرف في علم البيان: قيل وما يدل على ذلك تقديم ذكاة الجنين كما في قوله : 
[الطويل] 

وَعَسيناك عَينامًا وَحِبِدَك جِيِدمَا سِرَّى أن عَظْمَ السَّاقٍ ِنْكِ دَقِيِنُ عناية 

قوله: (وليس في ذبح الأم الخ) جواب عما يقال: إنه لو لم يحل بذبح أمه لما حل 
ذبحها حاملا لإتلاف الخيوان ؛ وتقشرير الخواب ظاهرء لكن في الكفاية : إن تقاربت الولادة 
يكره ذبحهاء وهذا الفرع لقول الإمام: وإذا خرج حياً ولم يكن من الوقت مقدار ما يقدر 
الأنسب ذكر هذه المسائل في كتاب الصيد لأنها منه إلا الفرس والبغل واللحمار. إثقاني. 
والدليل عليه «أنه كي تَى عَنْ أكُلٍ كُلُ ذي َب مِنّ السْبَاع وَكُلَّ ذِي علب وِنّ الطّيب9) 
رواه مسلم وأبو داود وجماعة . والسرٌ فيه أن طبيعة هذه الأشياء مذمومة شرعاء فيخشى 
أن يتولد من لحمها شيء من طباعها فيحرم إكراماً لبني آدم؛ كما أنه يجل ما أحل إكراماً 
له. ط عن الحموي. وي الكفاية : والمؤثر في الحرمة الإيذاء وهو طورا يكون بالئناب وتارة 
يكرن بالمخلب أو الخبث» وهو قفد يكون خلقة كما في الحشرات والهوامء وقد يكرن 
بعارض كما في الجلالة قوله: (أو محلب) مفعل من الخلب: وهو مزق الجلد. زيلعي. 
(1) أخرجه الدارمي 84/16 وأبو داود 7١١/7‏ (5855) واللداكم 15. 


(7) من ححعديث ابن عباس أخرجه مسلم .)١19475/1( ١675/7‏ ومن ححديث العريافي . أحمد في المسند 6/ 
79 ش 
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جارح قاتل عادة (أو طير) بيان لذي تلب (ولا الحشرات) هي صغار دواب 
الأرض واحدها حشرة (والحمر الأهلية) بخلاف الوحشية فإنا ولبنها حلال 
(والبغل) الذي أمه حمارة» فلو أمه بقرة أكل اتفاقاً ولو فرساً فكأمه (والخيل) 
وعندهماء والشافعي تحل. وقيل إن أبا حنيفة رجح عن حرمته قبل موته بثلائة أيام, 
وعليه الفتوى. عمادية ولا بأس بلبنها على الأوجه 


بفتحتين وسكون الباء وضمها: هو حيوان منتهب من الأرض غختطف من الهواء جارح 
قاتل عادة» فيكون شاملا لسباع البهائم والطير فلا حاجة إلى قوله «أو طير» ولعله ذكره 
لوافقة الحديث . قهستان قوله : (واحدها حشرة) بالتحريك فيهما: كالفارة والوزغة وسام 
أبرص والقنفذ واخية والضفدع والزنبور والبرغوث والقمل والذباب والبعوض والقراد. 
وما قيل إن الحشرات هوام الأرض كاليربوع وغيرهء ففيه أن الهامة ما تقتل من ذوات 
السم كالعقارب. قهستاني قوله: (والحمر الأهلية) ولو توحشت. تاترخانية قوله: 
(بخلاف الوحشية) وإن صارت أهلية ووضع عليها الإكاف . قهستاني قوله: (الذي أمه 
حمارة) الخمارة بالهاء الأتان. قاموس . وقال في باب الئون: الأتان الحمارةء فافهم قوله : 
(فكأمه) فيكون على الخلاف الآي في الخيل لأن المعتبر في الحل والحرمة الأم فيما تولد من 
مأكول وغير مأكول ط. ويأي تمام الكلام فيه آخر الباب قوله: (والخيل) كذا قال ابن 
كمال باشا عطفاً على قوله لا يحل ذو ناب» ومثله في الاختيار. وعبارة القدوري 
والهداية: ويكره أكل لحم الفرس عند أب حنيفة اه. والمكروه تحريماً يطلق عليه عدم 
الحل. شرنبلالية. فأفاد أن التحريم ليس لنجاسة كمهاء ولهذا أجاب في غاية البيان عما 
هو ظاهر الرواية من طهارة سؤر الفرس بأن حرمة الأكل للاحترام من حيث إنه يقع به 
إرهاب العدو لا للنجاسة فلا يوجب نجاسة السؤر كما في الآدمي اه قوله: (وعليه 
الفتوى) فهو مكروه كراهة تنزيهء وهو ظاهر الرواية كما في كفاية البيهقي وهو الصحيح 
على ما ذكره فشر الإسلام وغيره . فهستاني . ثم نقل تصحيح كراهة التحريم عن الخلاصة 
والهداية والمحيط والمغني وقاضيخان والعمادي وغيرهم وعليه المتون. وأقاد أبو السعود 
أنه على الأول لا خلاف بين الإمام وصاحبيهء لأمما وإن قالا بللدل لكن مع كراهة 
التنزيه كما صرح به في الشرنبلالية عن اليرهان . قال ط: واكلاف في خيل البرّء أما خيل 
البحر فلا تؤكل اتفاقاً قوله: (ولا بأس بلبنها على الأوجه) نقل في غاية البيان عن 
قاضيخان أن عامة المشايخ قالوا: إنه مكروه كراهة تحريم عند إلا أنه لا يحد به وإن زال 
الجهاد. وسماه في كتاب الخدود مباحاً فقال: السكر من المباح لا يوجب الحد كالبنج ولبن 
الرماك . 


كتاب النبائح و1 
(والضبع والثعلب) لأن لهما نابأء وعند الثلاثة يمل (والسلحفاة) برية وبحرية 
(والغراب الأبقع) الذي يأكل الجحيف لأنه ملحق بالخبائث» قاله المصنف . ثم قال : 
والخنبيث ما تستحخيثه الطباع السليمة (والغداف) بوزن غراب: النسر حمعه غدفان. 
قاموس (والفيل) والضب» وما روي من أكله غغمول 


قال المصنف في منحه: قلت: هذا هو الذي يظهر وجهه كما لا يخفى. وفي البزازية 
أنه اختاره الوانجاني» فقول الشارح «على الأوجه» مأخوذ من كلام المصنف» وهذا كله 
بناء على القول بكراهة الأكل تحريماً. تأمل قوله: (والضبع) بضم الباء وسكونها. 
فهستاني. أسم للأنثى » ويقال للذكر ضبعان بكسر فسكون» ومن عبجيب أمره أنه ميض 
ويكون ذكراً سنة وأنثى أخرى. أبو السعود عن الإبياري قوله: (لأن لهما ناباً) أي 
يصيدان به فيدخلان تحت الحديث المار كما في الهداية» وما روي مما يدل على إباحتهما 
فمحمول على ما قبل التحريمء فإن الأصل متى تعارض نصان غلب المحرم على المبيح 
كما يذكره الشارح في الضب قوله: (والسلحفاة) بضم السين وفتح اللام وبمهملة ساكنة. 
رملي عن شرح الروض . وضبطها غيره بكسر السين وهو كذلك في القاموس قوله: 
(والغراب الأبقع) أي الذي فيه بياض وسواد. قهستاني . 


قال في العناية: وأما الغراب الأبقع والأسود فهو أنواع ثلاثة: نوع يلتقط الحب ولا 
يأكل اجيف وليس بمكروه. ونوع لا يأكل إلا الجيف وهو الذي سماه المصنف الأبقع 
وإنه مكروه. ونوع يخلط يأكل الحب مرة والجيف أخرى ول يذكره في الكتاب. وهو غير 
مكروه عنده مكروه عند أبي يوسف أه. والأخير هو العقعق كما في المنح وسيأتي قوله : 
(وألخبيث الخ) قال في معراج الدراية: أجمع العلماء على أن المستخبغات حرام بالنص وهو 
قوله تعالى: طويرم عَلَيْهُمْ الْحَبَائِتٌ4 [الأعواف: /161] وما استطابه العرب حلال لقوله 
تعال: «ويحل لَهُمُ الطيبَاتٍ» [الأعراف:01١]‏ وما استخبثه العرب فهو حرام بالنص» 
والذين يعتير استطابتهم أهل الحجاز من أهل الأمصار. لأن الكتاب نزل عليهم وخوطبوا 
به ولم يعتبر أهل البوادي لأنهم للضرورة والمجاعة يأكلون ما يجدون, وما وجد في 
أمصار المسلمين مما لا يعرفه أهل الحجاز ردّ إلى أقرب ما يشبهه في الحجازء فإن كان مما 
يشبه شيئاً منها فهو مباح لدخوله تحت قوله تعالى: طقل لآ جد [الأنعام:80١]‏ الآية» 
ولقوله عليه الصلاة والسلام: اما سَكتٌ الله عَنْهُ قَهُوَ مِمّا عَمَا الله عَنْهُ20 اه قوله: 
(قاموس) نص عبارته : الغراف كغراب غراب القيظ » والنسر الكثير الريش جمعه غدقان 
اه. وقال مسكين: إنه العقعق» ولا كان الأصح في العقعق أنه لا بأس بأكله اقتصر 
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444 كتاب الذبائح 
على الابتداء (واليربوع وابن عرس والرحمة والبقاث) هو طائر دنيء الهمة يشبه 
الرحهةء وكلها من سباع البهائم . وفيل الاش أنه ذو نأاب. 

(ولا) يحل (حبوان مائي إلا السمك) الذي مات بآفة ولو متولداً في ماء نجس 


الشارح على المعنى الثاني» فافهم. نعم اقتصر الإتقان على الأول فقال: وكذا الغداف لا 
بؤكلء وهو غراب القيظ سد اه. وهذ! يفيد أن العقعق غيره 
كما يعلم مما ستذكره. . تأمل. والقيظ : والحرء سمي به لأنه يجيء في زمن الحر قوله: 
(على الابتداء) أي ابتذاء الإسلام قبل نزول قوله تعال: #وَجُحَرُمُ عَلَيْهِمْ الحْبَائِتَ» 
[الأعراف:/!6١]‏ للأصل المار قوله: (واليربوع) بوزن يفعول: دويبة نحو الفأرة» لكن 
ذنبه وأذناه أطول ص ورجلاه أطول من يده عكس الزراقة» والجمع يرابيع» والعامة 
تقول جربوع بالجيم. أ بو السعود قوله: : (وابن عرس) دويبة أشتر تر أصلم أصك جمع بنات 
055 هكذا يجمع الذكر والأنثى . فاموس قوله: (والرخة) بفتحتين: طائر أبقع يشبه 
النسر خلقة» ويسمى آكل العظم. غرر الأفكار قوله: (والبغاث) بالغين المعجمة وتثليث 
الباء. رم قوله : (وكلها من سباع البهائم) ثم أراد بها من يشمل الطير. وفي القاموس : 
البهيمة كل ذات.أريع قوائم ولو في الماء 00 : (وقيل الخفاش) أي 
كذلك لا يحل فهو مبتدأ حذف خيرهء والقائل قاضيخان. قال الإتقاني: وفيه نظرء لآأن 
كل ذي ناب ليس بمنهئ عنه إذا كان لا يصطاد بنابه أه.. وف القاموس : الخنفاش كرمان : 
الوطواط» سمي لصغر عينيه وضعف بصره. 


تتمة: قال في غرر الأفكار: عندنا يؤكل الخخطاف والبوم» ويكره الصرد والهدهد. 
وفي الخفاش اختلاف. وأما الديسي والصلصل والعقعق واللقلق واللحام فلا يستحب 
أكلها وإن كانت في الأصل حلالاء لتعارف الناس بإصابة آفة لآكلها فينبغي أن يتحوّز 
عنه. وحرم الشافعي النطاف والببغاء والطاوس والهدهد أه. زلا يؤكل الستون الأغل 
والوحشي والسمور والستجاب والفنك والدلق كما في القهستاني» وكل ما لا دم له فهو 
مكروه أكله إلا الخراد كالزتبور والذياب . إتقاتي . ولا بأس بدود الزنبور قبل أن ينفخ فيه 
الروح» لأن ما لا روح له لا يسمى ميتة. خانية وغيرها. قال ط : ويؤخذ منه أن أكل 
الجبن أو الخل أو الثمار كالئبق بدوده لا جوز إن نفخ فيه الروح اه قوله : (ولو متولدا في 
ماء نجس) فلا بأس يمو ا موا لاد ا اي 
وأشار بهذا لل الإبل والبقر الجلالة والدجاجةء وهي من المسائل التي توقف فيها الإمام 
فقال: لا أدري متى يطيب أكلها . 


وق التحتسين : إذا كان علفها نجاسة تحبس الدجاجة ثلاثة أيام» والشاة أربعة» 
والزيل واليقر عشرة. وشو المحتار على الظاهر . وقال الس رخسي : الأصح عدم التقدير 


كتاب اللبائح ظ 58# 
ولو طافية مجروحة. وهبانية (غير الطاني) على وجه الماء الذي مات حتف أنفه وهو 
ما بطنه من فوق. فلو ظهره من فوق فليس بطاف فيؤكل كما يؤكل ما في بطن 
الطائي. وما مات بححرٌ الماء أو برده وبربطه فيه أو القاء شيء فموته بأفة. وهبانية 
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وتميس حتى تزول الرائحة المنثئة . وفي الملتفى: المكروه الجلالة التي إذا قربت وجد منها 
رائحة فلا تؤكل ولا يشرب لبنها ولا يعمل عليهاء ويكره بيعها وهبتها وتلك حالها. 
وذكر البقالي أن عرقها نجس . وفي مختصر المحبط: ولا تكره الدجاجة المخلاة وإن أكلت 
النجاسة اه: يعني إذا لم تنتن بها لما تقدم لأنها تخلط ولا يتغير لحمها وحبسها أياماً تنزيه. 
شرنبلاني على الوهبانية. وبه يحصل اواب عن قوله في حاشية الدررء وينظر الفرق بين 
السمكة وبين الجلالة اه. بأن تحمل السمكة على ما إذا لم تنتن» ويراد بالجلالة المنتنة . 
تأمل قوله: (ولو طافية مجروحة وهبانية) لم يوجد ذلك في الوهبانية ولا في شرحهاء وإنما 
قال العلامة عبد البر: الأصل في إلاحة السمك أن ما مات بآفة يؤكل» وما مات بغير آفة 
لا يؤكل طء نعم صرح بالمسألة في الأشباه فكان المناسب العزو إليها قوله: (غبر الطافي) 
أسم فاعل كالسامي. في القاموس: طفا فوق الماء طفوا وطفوا علا قوله: (حتئف أثفه) 
الحتف : الموت» ومات حتف أنفه وحتف فيه قليل وحتف أنفيه من غير قتل 27 ولا 
ضربء ورخص الأنف لأنه أراد أن روحه ترج من أنفه بتتابع نفسهء أو لأنهم كانوا 
يتخيلون أن المريض تخرج روحه من أنفه والجربح من جراحته. قاموس قوله: (كما يؤكل 
ما في بطن الطافي) لموته بضيق المكان» وهذا إذا كانت المظروفة صحيحة كما يأي متناً. ‏ 


وفي الكفاية : وعن محمد في سمكة توجد في بطن الكلب أنه لا بأس به يريد إذا م 
تتغير أه. قال ط: ولو وجدت جرادة في بطن سمكة أو في يطن جرادة حلت . مكي عن 
البحر الزاخر اه قوله: (وما مات بححرّ الماء أو برده) وهو قول عامة المشايخ2» وهو أظهر 
وأرفق تجنيس» وبه يفتى. شرنبلالية عن منية المفتي فوله: (وبربطه فيه) أي في الماء لأنه 
مات بآفة. إتقاني. وكذا إذا مات في شبكة لا يقدر على التتخلص منها. كفاية قوله: (أو 
إلقاء شيء) وكان يعلم أنها تموت منه. قال في المنح: أو أكلت شيتاً ألقاه في الماء لتأكله 
فماتت منه وذلك معلوم ط قوله: (فموته بآفة) أي جميم ما ذكر وهو الأصل في الحل كما 
مر ومنه كما في الكفاية ما لو جمعه في حظيرة لا يستطيع الخروج مثها وهو يقدر على 
أخذه بغير صيد فمات فيهاء لأن ضيق المكان سبب لموته» فلو لا يؤخل بغير صيد قلا 
وما لو انتجمد اللاء فبقي بين الحمد. وفي غرر الأفكار: لو وجده ميت ورأسه خارج الماء 
يؤكلء ولو رأسه في الماء وفي الخارج قدر النصف أو الأقل لا يؤكلء وإلا يؤكل قوله: 


(1) قوله من غير قتل الخ الذي في القامرس: أي على فراشه من غير قئل ولا ضرب ولا غرق ولا حرق . 


25 كتاب اللبائج 


(و) إلا (الحرّيث) سك أسود (والمارماهي) سمك في صورة الحيةء وأفردهما بالذكر 
للخفاءء وخلاف محمد. 

(وحل الحراد) وإن مات حتف أنفهء بخلاف السمك (وأنوام السمك بلا 
ذكاة) لحديث «أحلت لنا ميتئان: السمك والجحرادء ودمان: الكبد والطحال» بكسر 
الطاء (و) حل (غراب الزْرع) الذي يأكل الحب (والأرنب والعقعق) هو غراب 
يجمع بين أكل جيف وحب»ء والأصح حله (معها) أي مع الذكاة . 

(وذبح ما لا يؤكل يطهر -حمه وشحمه وجلده) 


زوالا الجرّيث) بكسر المعجمة وتشديد المهملة . فال في القاموس كسكيت قوله: (سمك 
أسود) كذا قاله العيني. وقال الواني: نوع من السمك مدور كالترس . أبو السعود قوله: 
(للخفاء) أي الخفاء كونهما من جنس السمك. ابن كمال قوله: (وخلاف محمد) نفله عنه 
في المغرب» قال في الدرر: وهو ضعيف قوله: (لحديث أحلت لنا ميتثان الخ) وهو 
مشهور مؤيد بالإجماع فبجوز تخصيص الكتاب به وهو قوله تعالى: ظحُوْمَتْ عَلَيكُمْ الميقة 
وَالدّءْ4 [الائدة : ] عل أن حل السمك ثبت بمطلق قوله تعالى: طوَتَأْكُلُونَ مِنْهُ لَحُْما 
طريًا» [فاطر: ؟١]‏ كفاية» وما عدا أنواع السمك من نحو إنسان الماء وخنزيره خبيث 
فبقي داخلاً تحت التحريم: وحديث «مُوَ الطَهُودُ مَاؤْهُ وَالْحِلَ مَيِتثُه17' المراد منه السمك 
كآبة : +أُحِل لَكُمْ صَبْدُ البَحْر» [المائدة:47] لأن السمك مراد بالإجماع وبه تنتفي 
المعارضة بين الأدلة» فإئبات الحل فيما سواه يحتاج إلى دليل» وتحريم الطاني بحديث أبي 
داود (وَما مَاتَ فيه وَطْمًا ل 0 إتقاني منخصاً قوله: (وحل غراب الزرع) وهو 
غراب أسود صغيرٍ يقال له الزاغ. وقد يكون محمر المنقار والرجلين. رملي. قال 
القهستاني: وأريد به غراب لم يأكل إلا الحب سواء كان أبقع أو أسود أو زاغاًء وتمامه في 
الذخيرة اه قوله: (والعقعق) وزان جعفر: طائر نحو الحمامة طويل الذنب فيه بياض 
وسوادء وهو نوع من الغريان يتشاءم به ويعقعق بسوط يشبه إلعين والقاف. ط عن المكي 
قوله: (والأصح حله) الأولى أن يفول «على الأصح؟ وهو قول الإمام. وقال أبو يورسف: 
يكره ط قوله: (معها) متعلق بقوله #وحل» الذي قدره الشارح» قال ط: والأولى بها 
قوله: (وذبح ما لا يؤكل) يعني ذكاته لما في الدرر وبالصيد يطهر لحم غير نجس العين 
لأنه ذكاة حكماً قوله: (يطهر لحمه وشحمه وجلده) حتى لو وقع في اماء القليل لا 


(9) أشرجه مالك في الموطأ 5 17) والشافعي في الأم 8/١‏ وأحمد 751/97 والذارمي 86/5 وأبو داود 
/١‏ > 42) والترمدي ٠5‏ (54) وقال حسن صحيمء والنسائي ذلرءة وابن ماجة 1757/١‏ (185). 

(9) أخرجه أبر داود ١56/4‏ (1818) واين ماحجة ؟/ )1١47‏ (77419) والدارقطني مرفوعاً وموقوفاً 759/4 
)١١5(‏ والبيهقي ره 5 ؟. 


كتاب اللبائح 6 
تقدم في الطهارة ترجيئح خلافه (إلا الآدمي والخنزير) كما مر. 

(ذبح شاة) مريضة (فتحركت أو خرج الدم حلت وإلا لا إن لم تدر حياته) 
عند الذبح» وإن علم حياته (حلت) مطلقاً (وإن لم تتحرك وم يخرج الدم) وهذا 
يتأتى في منخنقة ومتردية ونطيحة. .وألتي فقر الذئب بطنها فذكاة هذه الأشياء 
تحلل» وإن كانت حياتها خفيفة: 


يفسده» وهل يجوز الانتفاع به في غير الأكل؟ قبل لا يجوز اعتباراً بالأكل» وقيل لا يجوز 
كالزيت إذا خالطه ودك الميتة» والزيت غالب لا يؤكل ويتتفع به في غير الأكل . هداية قوله : 
(تقدم في الطهارة ترجيح خلاقه) وهو أن اللحم لا يطهر بالذكاة والجلد يطهر بها اه ح . 


أقول: وهما قولان مصححان» ويعدم التفصيل جزم في الهداية والكنز هنا. نعم 
التفصيل أصح ما يفتى به. 


هلا وف اجوهرة : واختلفوا في اللوجب لطهارة ما لا يؤكل حمه هل هو مجرد 
لكن ذكر صاحب البحر في كتاب الطهارة أن ذبح المجوسي وتارك التسمية عمداً يوجب 
الطهارة على الأصحء وأيده بأنه في النهاية حكى خلافه بقيل قوله: (إلا الآدمي) هذا 
استثناء من لازم المتن فإنه يؤخذ منه جواز الاستعمال» فالآدمي وإن ظهر لا يجوز 
استعماله كرامة لهء والخنزير لا يستعمل وهو باق على نجاسته لأن كل أجزائه نجسة ط 
قوله : (كما مر) أي في الطهارة قوله: (فتحركت) أي بغير نحو مد رجل وفتح عين مما 


قال في البزازية: وفي شرح الطحاوي: خروج الدم لا يدل على الحياة» إلا إذا 
كان يحرج كما يخرج من لحي عند الإمام وهو ظاهر الرواية قوله: (حلث) لوجود 
علامة الحياة قوله: (حيانه) الأولى حياتها كما عبر في المنح» لكن ذكر الضمير باعتبار 
الملبوح قوله: (حلت مطلقاً) يشسره ما بعله. قال في المنح: لأن الأصل بقاء ما كان 
على ما كان فلا يحكم بزوال الحياة بالشك قوله: (وهذا يتأتى في منخنقة الخ) أي 
ومريضة كما يأني في كتاب الصيد قوله: (والتي فقر الذئب بطنها) الفقر: الحفرء وثقب 
الخرز للنظم. وفي بعض النسخ «بقر» بالباء الموحدة: أي شق قوله: (وإن كانت حيانما 
خفيفة) في بعض النسخ «خفية» والأولى أولى» وذلك بأن يبقى فيها من الحياة بقدر ما 
يبقى في المذبوح بعد الذبح كما في البزازية. وفيها: شاة قطع الذئب أوداجها وهي ححية 
لا تذكى لفوات محل الذبح» ولو انتزع رأسها وهي حية تحل بالذبح بين اللبة واللحيين 


317 | كتاب التبائع 
وعليه الفتوى» لقوله تعالى:. «إلا ما ذكيتم» من غير فصل» وسيجيء في الصيد . 

(ذبح شاة لم تدر حياتها وقت الذبح) ولم تتحرك ولم يحرج الدم (إن فتحث فاها 
لاتؤكل» وإن ضمته أكلت». وإن فتحث عينها لا تؤكل وإن ضمنها أكلت. وإن 
مدت رجلها لا تؤكل: وإن قبضتها أكلت» وإن نام شعرها لا تؤكلء وإن قام أكلت) 
لأن الحيوان يسترخي بالموت» ففتح فم وعين ومد رجل ونوم شعر علامة الموت لأنها 
استرخاء ومقابلها حركات تختص بالحي فدل على حياته» وهذا كله إذا لم تعلم الحياة 
(وإن علمت حياتها) وإن قلت (وقت الذبح أكلت مطلقاً) يكل حال زيلعي . 

(سمكة في سمكة» فإن كانث المظروفة صحيحة حلنا) يعني المظروفة» 
والظرف لموت المبلوعة بسبب حادث (وإلا) تكن صحيحة (حل الظرف لا المظروف) 
كما لو خرجت من ديرها لأريعينالكيا :عدرة .. وهر وقد غير المصنف غبارة معثه 
إلى ها سمعتهء ولو ود فتهادرة حلكها واولا ولو خاتماً أو ديناراً مضروباً لا وهو 
لقطة . 


قوله: (وعليه الفتوى) خلافاً لهما قوله: (من غير فصل) أي تفصيل بين حياة خفيقة 
وكاملة قوله: (ذبح شاة الخ) بيان لعلامات آخر قوله: (ولم تتحرك ألخ) أي بعد الذبح 
بحركة اضطرابية كحركة المذبوح وإلا فضم العين وقبض الرجل حركة قوله: (وهذا كله 
الخ) أعاده للدخول عل المتن قوله: (بكل حال) سواء وجدت تلك العلامات أو لا 
قوله: (لاستحالتها عذرة) فلو فرض خروجها غير مستحيلة حلت أيضاً لأن مناط 
الحرمة استحالتها لا خروجها من الديرء ولذا يحل شعير وجد في سرقين داية إذا كان 
صلباً تأمل . رحمتي . 

قلت: وفي معراج النراية: لو وجدت سمكة في حوصلة الطائر تؤكل. وعثد 
الشافعي : لا تؤكل لأنه كالرجيع ورجيع الطائر عنده تجس» وقلنا: إنما يعتبر رجيعاً إذا 
تغير. وفي السمك الصغار التي تقل من غير أن يشق جوفهء فقال أصحابه: لا يحل أكله 
لأن رجيعه نجس» وعند سائر الأئمة يحل اه قوله: (وقد غير المصنف عبارة متنه) الذي 
ذكره المصئف في منحه أنه غير عبارة الفوائد» وهي: فإن كانتت صحيحة حلافء وإلا 
فلا. قال المصنف : ولا يخفى قصورها عن إفادة المطلوب» ومن ثم غيرتها في المختصر إلى 
سمعته اه. لكن ذكر المحشي أنه رأى في نسخة متن: فإن كانت المظروفة صحيحة حلت» 
وإلا لا قوله: (ملكها حلالاً) أي إن كانت في الصدف» وإن باع الصياد السمكة ملك 
المشتري اللؤلؤة» وإن لم تكن في الصدف فهي للصياد وتكون لقطةء لأن الظاهر وصولها 
إليها من يد الناس . ولوالجية ملخصاً قوله: (وهو لقطة) فله أن يصرفه إلى نفسه إن كان 


كتاب اللبائح 1 


(ذبح لقدوم الأمير) ونحوه كواحد من العظماء (يحرم) لأنه أهلٌ به لغير الله (ولو) 
وصلية (ذكر اسم الله تعالى ولو) ذبح (للضيف لا) يحرم لأنه سنة الخليل وإكرام الضيف 
إكرام الله تعالى . والفارق أنه إن قدمها ليأكل منها كان الذبح لله وا منفعة للضيف أو للوليمة 
أو للربح» وإن لم يقدّمها ليأكل منها بل يدفعها لغيره كان لتعظيم غير الله فتحرمء وهل 
يكفر؟ قولان . بزازية وشرح وهبانية . 

قلت : وفي صيد المنية أنه يكره ولا يكفر» لأنا لا نسيء الظن بالمسلم أنه يتقرب إلى 
الادمي ببذا النحر ونحوه في شرح الوهبانية عن الذخيرة» ونظمه فقال: [الطويل] 

َنَاعِلْهُ جمهُورُهعْ قال كَافِرٌ_رَفَضْلِ وَإِسْمَاعِيلٍ لَيِسَ يُكََّ 
محتاجاً بعد التعريف لا إن كان عْمْياً. متخ + وكول الأكياة: وكذا إن كان غنياً سبق قلم 
كنا لا فى قرله: (لا بحرم الخ) قال البزازي: ومن ظن أنه لا محل لأنه ذبح لإكرام ابن 
آدم فيكون أهل به لغير الله تعالى فقد خالف القرآن والحديث والعقلء فإنه لاريب أن 
القصاب يذبح للربح» ولو علم أنه نجس لا يذبح.. فيلزم هذا الجاهل أن لا يأكل ما 
ذبحه القصاب وما ذبح للولائم والأعراس والعقيقة قوله: (والفارق) أي بين ما أهلٌ به 
لغير الله بسبب تعظيم المخلوق وبين غيره. وعلى هذا فالذبح عند وضع الجدار أو عروض 
مرض أو شفاء منه لا شك في حله. لأن القصد منه التصدق. حموي. ومثله النذر بقريان 
معلقاً بسلامته من بحر مثلاً فيلزمه التصدق به على الفقراء فقط كما في فتاوى الشلبي 
فوله: (وإن لم يقدمها ليأكل منها) هذا مناط الفرق لا مجرد دفعها لغيره: أي غير من 
ذبحت لأجله أو غير الذابح فإن الذابح قد يتركها أو يأخذها كلها أو بعضهاء فافهم . 


واعلم أن المدار على القصد عند ابتداء الذبح فلا يلزم أنه لو قدم للضيف غيرها أن 
لا تحل» لأنه حين الذبح لم يقصد تعظيمه بل إكرامه بالأكل منها وإن قدم إليه غيرهاء 
ويظهر ذلك أيضاً فيما لو ضافه أمير فذبح عند قدومه» فإن قصد التعظيم لا تحل وإن 
أضافه بها وإن قصد الإكرام تحل وإن أطعمه غيرها. تأمل قوله: (وهل يكفر) أي فيما 
بينه وبين الله تعالى» إذ لا يفتى بكفر مسلم أمكن حمل كلامه أو فعله على محمل حسن أو 
كان في كفره خلاف قوله: (أنه يتقرب إلى الآدمي) أي على وجه العبادة لأنه المكفرء وهذا 
بعيد من حال المسلمء فالظاهر أنه قصد الدنيا أو القبول عنده بإظهار المحبة بذبح فداء 
عنهء لكن لا كان في ذلك تعظيم له لم تكن التسمية مجردة لله تعالى حكماً كما لو قال بسم 
الله وأسم فلان حرمت» ولا ملازمة بين الحرمة والكفر كما قدمناه عن المقدسيء فافهم 
قوله: (وفضل وإسمعبلي) أي قالا: ليس بكفرء والمراد بهما الإمام الفضلى وغير اسمه 


6 كتاب التبائع 
(العضو) يعني الجزء (المنفصل من الحي) حقيقة وحكماً لأنه مطلق فينصرف 
للكامل كما حققه في تنوير البصائر. 
قلت: لكن ظاهر المتن التعميم بدليل الاستثناء فتأمله (كميتته) كالأذن 
المقطوعة والسن الساقطة إلا في حق صاحبه فطاهر وإن كثر. أشباه من الطهارة. 
وهو المختار كما في تنوير البصائر (إلا من مذبوح قبل موته فيحل أكله لو من) 
الخيوات (المأكول) لأن ما بقى من الحياة غير معتبر أصلا. بزازية . 
قلت: لكن يكره كما مرء وحررنا في الطهارة قول الوهبانية: [الطويل] 
وَمَدْ حَلّلالَسْمَ البِمَالٍ وَأَمّهَا مِنَ الكَيْلٍ قَطعاً وَالكَرَاعَهُ تُذْكَرٌ 


للضرورة والإمام إسماعيل الزاهد قوله: (المنفصل من الحي) أي غير السمك والجراد» 
والمراد المنفصل عن اللحم» فلو كان متعلقاً بجلده لا يختلف الحكمء بخلاف المتعلق 
باللحم حيث يؤكل كما في شرح البيري عن شرح الطحاويء وأطلق الحيّ فشمل الصيد. 
وذكر الشارح في كتاب الصيد عن الملتقى أنه لو رمى إلى صيد فقطم عضواً منه ول يبنه : 
فإن احتمل التثامه أكل العضو أيضاًء وإلا لا قوله: (حقيقة وحكماً) متعلق بالحي» وهو 
احتراز عن الحي بعد الذبح» فإن المنفصل منه ليس بميتة وإن كان فيه حياة لكونها حياة 
حكمية أه ح . واحترز به في صيد الهداية عن المبان من الحي صورة لا حكماً بأن يبقى في 
المبان منه -حياة كحياة المذبوح فيؤكل الكل . 

وفي العناية: ولا يؤكل العضو إن أمكن حياته بعد الإبانة ولا يؤكل» وبه يعلم أنه 
لو أبان الرأس أكلا لأخها ليس منفصلا من حي حقيقة وحكماً بل حقيقة فقطء لأنه عند 
الانفصال ميت حكماًء وسيأي تامه في الصيد إن شاء الله تعالى قوله: (لكن ظاهر المتن 
التعميم) يعني تعميم الحي في الحي حقيقة وحكماًء وفي الحى حكماً فقط. فيفيد أن 
المنفصل من المذبوح ميتة لكنه يخرج بالاستثناء الآتي فلا خائفة في الحكم بين الوجهين . 
غايته أن الاستثناء منقطع على الأول متصل على الثاني اه ح قوله: (والسن الساقطة) 
تقدم في الطهارة أن المذهب طهارة السن اه ح قوله: (وإن كشر) أي زاد على وزن 
الدرهم فلو صلى به وهو معه تصح صلاتهء بخلاف المتصل من غيره» والمراد بالمنفصل 
في جميع ما مر ما تحله الحياة كما لا يخفى قوله: (كما مر) أي في قوله «وقطع الرأس 
والسلخ قبل أن تبرد» اه ح قوله: (وحررنا في الطهارة) أي قبيل التيمم» والذي حرره 
هناك أنه لا عبرة لغلبة الشبه لتصريحهم بحل ذئب ولدته شاة اعتباراً للأم اه ح قوله: 
(وأمها من الخبل) جملة حالية» فلو أمها أتان لا تؤكل اتفاقاً قوله: (والكراهة تذكر) أي 
عندهماء وهو أحد قولين حكاهما في الذخيرة. وفهم الطرسوسي أن الكراهة تنزيهية» 


كتاب الذبائم ١غ‏ 
إن يَْرُكَلْبٌ قَوْقَ عد فَجَاءَء نِكَاجٌ لَهُرَأسٌ تكلب قِينظَرٌ 
فَإنْ أَكَلّتْ لحم لبا عوننا وَإِنْ أُكَلّت يَبْناً هذا الكأسٌ يُبْمُ 
َيُؤْكَلُ بَاقِيهَا رَنَ أكِلَث لِدَا ونا ضَرِيَئْهَا وَالِصّبَاحُ يحبر 
َإِنْ أشْكَلَت فَادْبَحْ فَإِنْ كِرْشْهَا با َعَندِ رَدّفَهرَعَلْبٌ فَيَظْمَهُ 
وفي معاياتها: [الطوبل] 


وَأَيّ شِيَاودُ دُونَ تبسح يلها وَمَنْ ذَا الَّذِي ضَكحَى وَلَا َم يَنْمَرُ 
ونازعه الناظم بأن محمداً نص على أن كل مكروه حرام. وعندهما إلى الحل أقرب. 
ورجح ابن الشحنة الأول بمسألة الشاة إذا نزا عليها ذئب فإنه يحل بلا كراهة. قال: 
لكن في البزازية قال: والبغل لا يؤكل ولم يفصل» وما سيأي من التعويل على الشبه 
يقتضي الحرمة لأن البغل أشبه بالحمار من الفرس اه. 

أقول: الظاهر الأول» لا مر أن كراهة الفرس عندهما تنزيبية فكذا ولدهاء وأنه 
لا عبرة بالشبه. تأمل قوله: (وإن ينز الخ) يقال نزا الفحل إذا وثب على الأنثى فواقعها 
والنتاج بالكسر اسم يشمل وضع البهائم من الغنم وغيرها. شارح قوله: (فإن أكلت 
الخ) تفصيل لقوله «فينظر؟ وتبناً بتقديم التاء الفوقية» ويجوز أن يكون نبتاً بتأخيرها 
وتقديم الئون. والبتر القطع: أي يقطع الرأس ويرمى ويأكل الباقي قوله: (والصياح 
بخير) أي فإن نبح لا يؤكل» وإن ثغا يرمى رأسه ويؤكل الباقي قوله: (وإن أشكلت) 
بأن نبح كالكلب وثغا كالعنز قوله: (فعنز) أي فيؤكل ما سوى رأسه قوله: (وإلا) بأن 
خرج له أمعاء بلا كرش والطمر: الدفن في الأرض. هذاء وظاهر كلامه أن اعتبار 
هذه الأمور على هذا الترتيب فبعد وضوح علامة الأكل لا يعتير الصياح مطلقاً» وبعد 
وضوح علامة الصياح لا يعتبر ما في الحوف مطلقاً» وعليه فإذا أكل لحماً وثغا أو ظهر 
له كرش: لا يؤكل» وإذا أكل تبناً ونبح أو ظهر له أمعاء يؤكل. تأمل قوله: (وأي شياه 
الخ) هي التي ندت خارج المصر تحل بالجرح» وقد مر قبيل الذبائح قوله: (ومن ذا 
الذي ضحى الخ) جوابه: رجل أقام في بيته إلى وقت الضحى فقد ضحى بلا دم. 

نتمة: ما يحرم أكله من أجزاء الحيوان المأكول سبعة : الدم المسفوح والذكر والأنثيان 
والقبل والغدة والمثانة والمرارة. بدائع. وسيأتي غامه إن شاء الله تعالى آخر الكتاب. والله 


تعالى أعلم . 


461 كتاب الأضسية 


كتابُ الأضحمية 
من ذكر الخخاص بعد العام (هي) لغة: اسم لما يذبح أيام الأضحى» من 
تسمية الشيء باسم وقته. وشرعاً: (ذبح يوان صوص بنية القربة في وقت 
نخصوص . وشرائعلها: الإسلام 


كتاب الأضعمية 
أفعولة أصله أضصحوية اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو 
يام وأدعمت الياء في الياء وكسرت ألناء لثبات الياء. وتجمع على أضاحي بتشديد الياء. 
عناية . ونقل في الشرنبلالية أن فيها ثماني لغات: أضصية بضم الهمزة وكسرها مع تشديد 
الياء وتخفيفهاء وضحية بلا حمزة بفتح الضاد وكسرهاء وأضحاة بفتح الهمزة وكسرها 
قوله: (من ذكر الخاص بعد العام) فيه بيان المناسبة مع وجه التعقيب كما قال في العناية . 
أوردها عقب الذبائح» لأن التضحية ذيح خاص والخاص بعد العام اه. بيانه أن العام 
جزء من الخاص» فالحيوان مثل جزء من ماهية الإنسان لأنه حيوان ناطق والجزء مقدم 
طبعاً فقدم وضعاً قوله : (من نسمية الشيء باسم وقته) يعني باسم مأخوذ من اسم وقت 
ذبحهء فافهم. ظ 
وفي المغرب: يقال ضحى: إذا ذبح الأضحية وقت الضحيء هذا أصله» ثم كسر 
حتى قيل ضحى في أيٍّ وقت كان من أيام التشريق ولو آخر النهار اه. وقيل منسوبة إلى 
أضحى قوله: (وشرعاً ذبح حيوان) كذا في العناية. والذي في الدرر أنها اسم لحيوان 
غخصوصء وكذا قال ابن الكمال: هي ما ينبح » وكتب في هامشه أن من قال ذبح حيوان 
فكأنه لم يفرق بين الأضحية والتضحية أه. وقد خطر لي قبل رؤيته قوله: (غصوص») أي 
نوعاً وسناً ط قوله: (بنية القربة) أي المعهودة وهي التضحية . قال في البدائع: فلا تجزىم 
التضحية بدونهاء لأن الذبح قد يكون للحم وقد يكون للغربة» والفعل لا يقع قربة بدون 
النية» وللقربة جهات من المتعة والقران والإحصار وغيره فلا نتعين الأضحية إلا بنيتهاء 
ولا يشترط أن يقول بلسانه ما نوئ بقلبه كما في الصلاة اه. وفي البزازية: لو ذبح المشتراة 
لها بلا نية الأضحية جازت اكتغاء بالنية عتد الشراء اه. 
أقرل: فيه خالفة لا ذكره في البدائع أيضاً أن من الشروط مقارنة النية للتضحية كما 
في الصلاة لأنها هي المعتيرة» فلا يسقط اعتبار القران إلا للضرورة كما في الصوم لتعذر 
قرانها بوقت الشروع اه. وبالأولى جزم في القاعدة الأولى من الأشباه. تأمل قوله: 
(وشرائطها) أي شرائط وجوبهاء ولم يذكر الحرية صريحاً لعلمها من قوله «واليسار ولا 
العقل والبلوغ لما فيهما من الخلاف كما يأتي» المعتبر وجود هذه الشرائط آخر الوقت وإن 


كتاب الأضحية ويك 


والإقامة واليسار الذي يتعلق به) وجوب (صدقة الفطر) كما مر (لا الذكورة فتجحب 
على الأنقى) خانية (وسببها الوقت) وهو أيام النحر وقيل الرأس» وقدمه في 
التاترخانية . ض 

(وركتها) : ذبح (ما يجوز ذبحه) من النعم لا غير. 


م تكن في أوله كما سيأتي قوله: (والإقامة) فالمسافر لا تجهب عليهء وإن تطوع بها أجزأته 
عنهاء وهذا إذا سافر قبل الشراءء فإن المشتري شاة لها ثم سافر ففي المنتفى أنه يبيعها ولا 
يضحي بها : أي لا يجب عليه ذلك». وكذا روي عن محمد. ومن المشايخ من فصل فقال: 
إن كان موسراً لا يجب عليه وإلا ينبغي أن يجب عليه ولا تسقط بسفره» وإن سافر يعد 
دخول الوقت قالوا: ينبغي أن يكون الجواب كذلك اه. ط عن الهندية. ومثله في البدائع 
قوله: (واليسار الخ) بأن ملك مائتي درهم أو عرضاً يساوبها غير مسكنه وثياب اللبس أو 
متاع يحتاجه إلى أن يذبح الأضحية ولو له عقار يستغله فقيل تلزم لو قيمته نصاباًء وقيل 
لو يدخل منه قوت سنة تلزم؛ وقيل قوت شهرء فمتى فضل نصاب تلزمهء ولو العقار 
وقفاء فإن وجب له في أيامها نصاب تلزم» وصاحب الثياب الأربعة لو ساوى الرابع 
نصاباً غني وثلاثة فلاء لأن أحدها للبذلة والآخر للمهنة والثالث للجمع والوفد 
والأعياد» والمرأة موسرة بالمعجل لو الزوج ملياً وبالمؤجل لاء وبدار تسكنها مع الزوج إن 
قدر على الإسكان. له مال كثير غائب في يد مضاربه أو شريكه ومعه من الحجرين أو متاع 
البيت ما يضحي به تلزم. وثمام الفروع في البزازية وغيرها قوله: (وسيبها الوقت) سبب 
الحكم ما ترتب عليه الحكم ما لا يدرك العقل تأثيره ولا يكون بصنع المكلف كالوقت 
للصلاة. والفرق بينه وبين العلة والشرط مذكور في حاشيئنا [نسمات الأسحار على شرح 
المنار] للشارح. وذكر في النهاية أن سبب وجوب الأضحية ووصف القدرة فيها بأعها ممكنة 
أو ميسرة لم يذكر لا في أصول الفقه ولا في فروعه. ثم حقق أن السيب هو الوقت» لأن 
اللعيث إنما يعرف بنسبة الحكم إليه وتعلقه بهء إذ الأصل في إضافة الشيء إلى الشيء أن 
يكون سبباًء وكذا إذا لازمه فتكرر بتكررهء وقد تكرر وجوب الأضحية بتكرر الوقت 
وهو ظاهر ووجدت الإضافة فإنه يقال يوم الأضحى كما يقال يوم الجمعة أو العيد وإن 
كان الأصل إضافة الحكم إلى سبيه كصلاة الظهرء لكن قد يعكس كيوم الجمعة. والدليل 
على سببية الوقت امتناع التقديم عليه كامتناع تقديم الصلاة» وإنما لم تجب على الفقد لفقد 
الشرط وهو الغني وإن وجد السبب اه. وتبعه في العناية والمعراج قوله: (وقيل الرأس) 
فيه نظر يعلم مما مر على أنه إنما يعرف السبب بنسبة الحكم إليه في كلام الشارح كما 
أوضحناه في حاشية المنار قبيل بحث السنة» فتدبر قوله: (وركنها ذبح الخ) لأن ركن 
الشيء ما يقوم به ذلك الشيء والأضحية إنما تقوم ببذا الفعل فكان ركنا . نهاية قوله : 


3 كتاب الأضصية 


ااا ماما 


فيكره ذبح دجاجة وديك لأنه تشبه بالمجوس . بزازية (وحكمها: الخروج عن عهدة 
الواجب) في الدنيا (والوصول إلى الثواب) بفضل الله تعالى 2 العقبى) مع صبحة 
النية إذ لا ثواب بدوا (فتجب) التضحية: أي إراقة الدم من النعم عملا لا اعتقاداً 
ا ا ا م تي 


(فيكره ذبيح دجاجة وديك الخ) أي بنية الأضحية والكراهة تحريمية كما يدل عليه التعليل 
ط. وهذا فيمن لا أضحية عليهء وإلا فالأمر أظهر قوئه: (بفضل الله تعالى) هذا مذهب 
أهل الح إذ لا يجب عليه تعالى شيء توله: (مع صحة النية) أي بخلوصها بقصد القربة 
قوله : (إذ لا ثواب بدونبا) أي بدون النية» لأن ثواب الأعمال بالنيات أو بدون صحتهاء 
إذ لو خالطها رياء مثللا فلا ثواب أيضاً وإن سقط الواجب» لأن الشواب مفرع على 
القبول» وبعد جواز الفعل لا يلزم حصول القبول في المختار كما في شرح المنار. . 

قال في الولوالجية: رجل توضأ وصلى الظهر جازت صلاته والقبول لا يدري هو 
المختارء لأن الله تعالى قال: ظإِنّمَا يََمَجَلْ الله مِنّ المُتّقِىَ؟ [المائدة 1:] وشرائط التقوى 
عظيمة اه. وقامه في [نسمات الأسحار] قوله: (فتجب التضحية) إسناد الوجوب إل 
الفعل أولى من إستاده إلى العين كالأضحية كما فعله. القدوري ط. والوجوب هو قول أي 
حنيفة ومحمد وزفر والحسن وإحدى الروايتين عن أي يوسف. وعنه أنها سئة وهو قول 
الشافعي . هداية. والأدلة في المطولات قوله: (أي إراقة الدم) والدليل على أنها الإراقة لو 
تصدق بين الحيوان لم يجز» والتصدق بلحمها بعد الذبح مستحب وليس بواجب اه قوله: 
(عملا لا اعتقاداً) اعلم أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه كالإيمان والأركان 
الأربعة» وحكمه اللزوم علماً: أي حصول العلم القطعي يثبوته وتصديقاً بالقلب: أي 
لزوم اعتقاد حقيته وعملا بالبدن حتى يكفر جاحده ويفسق تاركه بلا عذر. والواجب ما 
ثبت بدليل فيه شبهة كصدقة الفطر والأضحية» وحكمه اللزوم عملا كالفرض لا علماً 
على اليقين للشبهة» حتى لا يكفر جاحده ويفسق تاركه بلا تأويل كما هو مبسوط في كتب 
الأصول. 

لم إن الواجب على مراتب كما قال القدوري بعضها آكد من بعض. فوجوب 
سجدة التلاوة آكد من وجوب صدقة القفطرء ووجوبها آكد من وجوب الأضحية أه. 
وذلك باعتبار تفاوت الأدلة في القوة. وقد ذكر في التلويح أن استعمال الفرض فيما ثبت 
بظني» والواجب فيما ثبت بقطعي شائع مستفيض كقولهم الوتر فرض ونحو ذلك 
ويسمى فرضاً عملياً» وكقولهم الزكاة واجبة ونحوه» فلفظ الواجب يقع على ما هو فرض 
علماً وعملا كصلاة الفجرء وعلى ظني هو في قوة الفرض في العمل كالوتر حتى يمنع 
تذكره صحة الفجر كتذكر العشاء»ء وعلى ظني هو دون الفرض في العمل وفوق السنة 
كتعيين الفاتحة حتى لا تفسد الصلاة بتركها بل تجهب سجدة السهو اه. وثمام تحقيق ذلك 


كتاس الأضحية 52 
بقدرة ممكنة هي ما يجب بمجرد التمكن من الفعلء فلا يشترط بقاؤها لبقاء الوجوب 
لأنبا شرط محض» لا ميسرة هي ما يجب بعد التمكن بصفة اليسر فغيرته من العسر إلى 
بما لم يوجد مجموعة في كتاب مذكور في حاشيتنا على المنار يتوقيق الملك الوهاب . 

إذا علمت ذلك ظهر لك أن كلا من الفرض والواجب اشتركا في لزوم العمل وإن 
تقاونت مراتب اللزوم كما تفاوتت هراتب الوجوب . 

واختلفا في لزوم الاعتفاد على سبيل الفرضية» ولهذا يسمى الواجب فرضاً عملا 
فقطء وقد علمت أن كلا منهما يطلق على الآخر. فقول الشارح عمل لا اعتقادا» احتراز 
عن الفرض القطعي» ولهذا قال في المنح: أي فلا يكفر جاحدهء فأفاد أن المراد به 
الواجب الظني كالوتر ونحوهء لا القطعي الذي هو فرض علماً وعملا فإن منكره كافر 
كما مرء بخلاف منكر الواجب الظتي: أي منكر وجوبه فإنه لا يكفر للشبهة فيه. أما إذا 
أتكر أصل مشروعيته المجمع عليها بين الأمة فإنه يكفرء فقد صرح المصنف في باب الوتر 
والتوافل أن من أنكر سنة الفجر يخشى عليه الكفر. ثم رأيته في القنية في باب ما يكفر به 
نقل عن الحلواني: لو أنكر أصل الوتر وأصل الأضحية كفرء ثم نقل عن الزندوستي أنه 
لو أنكر الفرضية لا يكفرء ثم قال: ولا تتافي بينهماء لأن الأصل مجمع عليه والفرضية 
والوجوب ختلف فيهما اه. فافهم قوله: (بقدرة) متعلق بتجب قوله: (ممكنة) بصيغة اسم 
الفاعل من التمكين ط قوله: (هي ما يجب) الأوضح أن يقول: «والواجب بهذه القدرة ما 
يجب الخ» ط . 

بيان ذلك أن القدرة ألتي يتمكن بها العبد من أداء ما لزمه نوعان: مطلق»: وهو 
أدنى ما يتمكن يه العبد من أداء ما لزمهء وهو شرط في وجوب أداء كل مأمور به. 
وكامل وهو القدرة الميسرة للأداء بعد التمكن» ودوامها شرط لدوام الواجب الشاقٌ على 
النفس كأكثر الواجبات المالية» حتى بطلت الزكاة والعشر والخراج بهلاك المال بعد التمكن 
من الأداءء لأن القدرة الميسرة وهي وصف النماء قد فاتت بالهلاك فيفوت دوام الوجوب 
لفوات شرطهء بخلاف الأولى فليس بقاؤها شرطأ لبقاء الواجبء حتى لا يسقط الحج 
وصدقة الفطر ببلاك المال لوجوببما بقدرة ممكنة وهي القدرة على الزاد والراحلة وملك 
التصاب» ولا يقع اليسر فيهما إلا يخدم ومراكب وأعوان في الأول وملك أموال كثيرة في 
الثاني وليس بشرط بالإجماع قوله: (بمجرد التمكن من الفعل) أي بالتمكن من الفعل 
المجرّد عن اشتراط دوام القدرة ط قوله: (لأنها شرط محض) أي ليس فيه ععنى العلة» 
والشرط يكفي مطلق وجوده لتحقق المشروط اه ط قوله: (هي ما يجب الخ) الأوضح أن 
يقول: والواجب بها ما يجب الخ ط قوله: (بصفة اليسر) الباء للمصاحبة ط قوله: 
(فغيرته من العسر) وهو الوجوب يمجرد التمكن إلى اليسر وهو الوجوب بصفة اليسر بعد 


4 كتاب الأضحية 


اليسرء فيشترط بقاؤها لأنها شرط في معنى العلة كما مر في القطرة بدليل وجوب 


التمكن» وهذا منه بيان لوجه التسمية بميسرة والتغيير تقديري» إذ ليس المراد أنه كان 
واجباً بالعسرة بقدرة ممكنة ثم تغير إلى اليسرء بل المراد أنه لو وجب بالممكنة كباتي 
الواجيات بها لكان جائزاً فلما توقف عليها صار كأنه تغير قوله: (لأنها شرط في معنى 
العلة) لأن العلة هي المؤثرة» ولما أثر هذا الشرط بتغيير الواجب إلى صفة اليسر كان في 
معنى العلةء» والعلة نما لا يمكن بقاء الحكم بدونهاء إذ لا يسر بدون قدرة ميسرةء 
والواجب الذي لم يشرع إلا بصفة اليسر لا يبقى بدونها قوله: (بدليل) علة لكونها بقدرة 
تمكتة لا ميسرة أه ح . 

قال في العناية: وهي واجبة بالقدرة الممكنة» بدليل أن الموسر إذا اشترى شاة 
للأضحية في أول يوم النحر ولم يضم حتى مضت أيام النحر ثم افتقر كان عليه أن 
يتصدّق بعينها ولا تسقط عنه الأضحية» فلو كانت بالقدرة الميسرة كان دوامها شرطأ كما 
في الزكاة والعشر والخراج حيث تسقط بهلاك المال اه.. 

واعترضص بأنه إذا افتقر بعد مضي أيام النحر كانت القدرة الميسرة حاصلة فيها فلذا 
لم تسقئط بعد. واغترضية ف الحواكتي النبعدرة أيضا بأن قزل الهدارة: : وتفوت بمضي 
الوقت» يدل على أن الوجوب ليس بالقدرة الممكنة وإلا لم تسقط» وكان عليه أن يضحي 
وإن لم يشتر شاة في يوم النحرء وبأنها تسقط ببلاك المال قبل مضي أيام النحر كالزكاة 
تسقط ببلاك التصاب» بخلاف صدقة الفطر فإنها لا تسقط ببلاك المال بعد ما طلع الفجر 
من يوم الفطرء وهذا كالصريح في أن المعتبر فيها هو القدرة الميسرة اه. 

أقول: قد يجاب بأن الأضحية لها وقت مقدر كالصلاة والصوم والعبرة للوجوب في 
آخره» كما يأني» فمن كان غنياً آخره تلزمه» من كان فقيراً آخره لا تلزمه ولو كان في أوله 
بخلاف ذلك» فمن اشتراها غنياً ثم افتقر بعد أيامها كان في آخر الوقت متمكناً بالقدرة 
الممكنة حتى لزّمه القضاء لا بالقدرة الميسرةء وإلا لا* شتراط دوامها بأن تسقط عنه إذا 
افتقر» والواقع خلاقه» ومعنى قول الهداية . وتفوت بمضيّ الوقت: اك و 
أن عليه التصدق بقيمها أو بعينها كما يأتي في بيانه» وسقوطها ببلاك المال قبل مضي 
لا يفيد أن القدرة ميسرةء لأن العبرة لآخر الوقت ولم توجد تنروق املد ' 3 
الزكاة وصدقة الفظر إذ ليس لهما وقت يفوت الأداء بفوته» فإن الزكاة في كل وقت زكاة 
وكذا صدقة الفطرء بخلاف الأضحية فإن الواقع بعد وكتها خلف عنهاء قحيث سقطت 
الزكاة بالهلاك في وقت وجوب الأداء ولم تسقط صدقة الفطر علم أن الأولى وجبت بقدرة 
ميسرة والثانية بقدرة ممكنةء وهلاك المال في الأضحية لا يمكن حمله على واحد من هذين 
إلا إذا كان بعد وجوب الأداء وذلك في آخر آيام النحرء لأن وقتها مقدر كما علمت؛ 


كتاب الأضحية ظ /ا5 


تصدقه بعينها أو بقيمتها لو مضت أيامها (على حرٌ مسلم مقيم) بمصر أو قرية أو 
بادية . عيني . فلا تجب على حا مسافر: فأما أهل مكة فتلزمهم وإن حجواء وقيل 
لا تلزم المحرم. سراج (موسر) يسار الفطرة (عن نفسه لا عن طفله) على الظاهرء 
بخلاف الفطرة (شاة) بالرفع بدل من ضمير تجب أو فاعله (أو سبع بدنة) هي الإبل 
والبقر» سميت به لضخامتهاء ولو لأحدهم أقل من سبع لم يجز عن أحد» وتجزي 
عما دون سبعة بالأولى (فجر) 


تعيف هلك الال يع آيامها والدتاة: تمدق بها ةر كتحتيا علهنا آنا لاعستط ييه 
كصدقة الفطر وكان وجوبها بقدرة ممكنة. وأما إذا هلك قبل مضي أيامها كان الهلاك قبل 
وجوب الأداء فلا يمكن حمله على واحد مثهماء فتدبر هذا التحقيق فهو بالقبول حقيق» 
والله ولي التوفيق قوله : (بعينها) أي لو نذرها أو كان فقيراً شراها لهاء وقوله أو بقيمتها: 
أي لو كان غنياً ونم ينذرها كما يآتي» فتأمل قوله: (فتلزمهم وإن حجوا) اقتصر عليه في 
البدائع وذلك لأنهم مقيمون قوله: (وقيل لا تلزم المحرم) وإن كان من أهل مكة. جوهرة 
عن الخرجندي. وحمله في الشرنيلالية على المسافر» وفيه نظر ظاهر قوله: (لا عن طفله) 
أي من مال الأب ط قوله: (على الظاهر) قال في الخانية: في ظاهر الرواية أنه يستحب ولا 
يجب» بخلاف صدقة الفطر. وروى الحسن عن أبي حنيفة: يحب أن يضحي عن ولده 
وولده ولده الذي لا أب لهء والفتوى على ظاهر الرواية أه. ولو ضحى عن أولاده الكيار 
وزوجته لا يجوز إلا بإذنهم. وعن الثاني أنه يجوز استحساناً بلا إذهم. بزازية. 

قال في الذخيرة: ولعله ذهب إلى أن العادة إذا جرت من الأب في كل سنة صار 
كالإذن منهمء فإن كان على هذا الوج فما استحسنه أبو يوسف مستحسن قوله: (شاة) 
أي ذبحها لما مر أن الواجب وهو الإراقة قوله: (بدل من ضمير نجب أو فاعله) كذا في 
المنحء وهذا بالنظر إلى مجرد المتن» وإلا فالشارح ذكر فاعل غيب فيما مر وهو التضحية 
تبعاً للمنح أيضاً» فبالنظر إلى الشرح تكون شاة بدلا من التضحية أو خير المبتد! محذوف 
مع تقدير مضاف: أي الواجب ذبح شاةء فافهم قوله: (لضخامتها) أي عظم بدنها قوله : 
(ولو لأحدهم) أي أحد السبعة المعلومين من قوله «أو سبع بدنة» لأن المراد أنها تجري عن 
سبعة بنية القربة من كل منهم ولو اختلفت جهات القربة كما يأتي قوله: (لم يجز عن أحد) 
من الجواز أو من الإجزاء» الثاني أنسب بما بعده قوله: (ونجزي عما دون سبعة) الأولى 
اعمن» لأن (ما لما لا يعقل» وأطلقه فشمل ما إذا اتفقت الأنصباء قدراً أو لا لكن بعد 
أن لا ينقص عن السبع» ولو اشترك سبعة في خحس بقرات أو أكثر صح لأن لكل منهم في 
بقرة سبعها لا ثمانية في سبع بقرات أو أكثرء لأن كل بقرة على ثمانية أسهم فلكل منهم 
أقل من السبع ولا رواية في هذه الفصولء ولو اشترك سبعة في سبع شياه لا يجزيهم قياساً 


ممه كتاب الأضحية 


نصب على الظرفية (نوم النحر إلى آخر أيامه) وهي ثلاثة أفضلها أولها. 

(ويضحي عن ولده الصغير من ماله) صححه في الهداية (وقيل لا) صححه في 
الكاني. قال: وليس للأب أن يفعله من مال طفله» ورجحه ابن الشحنة. 

فلت: وهو المعتمد لا في متن مواهب الرحمن من أنه أصح ما يفتى به. 


لأن كل شاة بينهم على سبعة أسهم. وفي الاستحسان يجزيهم» وكذا اثنان في شاتين» 
وعليه فينبغي أن يكون في الأول قياس واستحسانء والمذكور فيه جواب القياس . بدائع 
قوله: (نصب على الظرفية) أي لقوله اتجب» وهذا بيان لأول وقتها مطلقاً للمصري 
والقروي كما يأتي بيانه» فافهم قوله: (إلى آخر أيامه) دخل فيها الليل وإن كره كما يأتي» 
وأفاد أن الوجوب موسع في جملة الوقت غير عين . 

والأصل أن ما وجب كذلك يتعين الجزء الذي أدى فيه للوجوب أو آخر الوقت 
كما في الصلاة وهو الصحيحء وعليه يتخرج ما إذا صار أهلا للوجوب في آخرهء بأن 
أسلم أو أعتق أو أيسر أو أقام تلزمه» لا إن ارتد أو أعسر أو سافر في آخره؛ ولو أعسر 
بعد خروج الوقت صار قيمة شاة صالحة للأضحية دينأ في ذمته» ولو مات الموسر في 
أيامها سقطت» وفي ال حقيقة لم تجب» ولو ضحى الفقير ثم أيسر في آخره عليه الإعادة في 
الصحيح لأنه تبين أن الأولى تطوع . بدائع ملخصاً. لكن في البزازية وغيرها أن المتأخرين 
قالوا: لا تلزمه الإعادة» وبه نأخذ قوله: (وهي ثلاثة) وكذا أيام التشريق ثلاثة» وألكل 
يمضي بأربعة: أولها نحر لا غيرء وآخرها تشريق لا غيرء والمتوسطان نحر وتشريق. 
هداية. وفيه إشعار بأن التضصحية تجوز في الليلتين الأخيرتين لا الأولى» إذ الليل في كل 
وقت تابع تنهار مستقبلء إلا في أيام الأضحية فإنه تابع لنهار ماض كما في المضمرات 
وغيره. وفيه إشكال لأن ليلة الرابع ل تكن وقتاً لها بلا خلاف» إلا أن يقال: المراد فيما 
بين أيام الأضحية. قهستاني قوله: (أفضلها أولها) ثم ألثاني ثم الثالث كما في القهستانٍ 
عن السراجية قوله: (ويضحي عن ولده الصغير من ماله) أي مال الصغير ومثله المجنون. 

قال في البدائع : وأما البلوغ والعقل فليسا من شرائط الوجوب في قولهما. وعند 
محمد من الشرائط حتى لا تجب في التضحية في مالهما لو موسرين» ولا يضمن الأب أو 
الوصي عندهماء وعند محمد يضمن . وألذي يجن ويفيق يعتبر حالهء فإن كان مجنونا في 
أيام النئحر فعلى الاختلاف» وإن مفيقاً تجهب بلا خلاف أه. 

قلت: لكن في الخانية» وأما الذي يجن ويفيق فهو كالصحيح أه. إلا أن يحمل على 
أنه يمن ويفيق في أيام النحرء فتأمل قوله: (صححه في الهداية) حيث قال: والأصح أن 
يضحي من مالهء فقول ابن الشحنة: إنه في الهداية لم يصحح شيئا بل مقتضى صنيعه 
ترجيح عدم الوجوبء فيه نظرء ولعله ساقط من نسلخته قوله: (قلت وهو المعتمد) 
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. وعلله في البرهان بأنه إن كان المقصود الإتلاف فالأب لا يملكه في مال ولده كالعتق 
أو التصدق باللحمء فمال الصبي لا يحتمل صدقة التطوّع: وعزاه للمبسوط 
ثم فرع على القول الأول بقوله (وأكل منه الطفل) وادخر له قدر حاجته (وما 
لي ايك ب مح لامر اإيي ري بوجت لا بما يستهلك كهخبز ونحوه. 
ابن كمال. وكذا الحد والوصي 
لوصح اشتراك ستة في ببدنة شربث لأضحية) أي إن نوى وقت الشراء 
الاشتراك صح استحساناًء وإلا لا (استحساناً وذا) أي الاشتراك (قبل الشراء أحب؛ 


واختاره في الملتقى حيث قدمه» وعبر عن الأول بقيل؛ ورجحه الطرسوسي بأن القواعد 
تشهد له ولأنها عبادة» وليس القول بوجوبها أولى من القول بوجوب الزكاة في ماله قوله : 
(بما ينتفع بعيته) ظاهره أنه لا يجوز بيعه بدراهم ثم يشتري بها ما ذكر ط. ويقيده مأ 
نذكره عن البدائع قوله: (وكذا الجد والوصي) أي كالأب في جميع ما ذكر قوله: (وصح 
اشتراك سنة) كذا فيما رأيناه من النسخ من الاقتعال بالتاء وهو كذلك في عدة كتب» 
ومقتضاه أنه متعد مضاف إلى مفعوله والفاعل محذنوف وهو الشاريء ولذا قال في الدرر: 
أي جعلهم شركاء له قوله: (في بدنة شريت لأضحية) أي ليضحي ببا عن نفسه. هداية 
وغيرها. وهذا محمول على الغني لأنها لم تتعين لوجوب الضحية بباء ومع ذلك يكره لا 
فيه من خلف الوعد. وقد قالوا: إنه ينبغئ له أن يتصدق بالثمن وإن ل يذكره نحمد نصاء 
فأما الفقير فلا يجوز له أن يشرك فيها لأنه أوجبها على نفسه بالشراء للأضحية فتعينت 
للوجوب. بدائع وغاية البيان. ان لي الي سزى بن لفن وللقي ]عاش اليل 
ار . تأمل قوله: (أي بن نوى وقت الشراء الا شتراك صح استحساناً. والا لا) 
كذا في بعض النسخ»ء والواجب إسقاطه كما في بعض النسخ» لأن موضوع المسألة 
الاستحسانية أن يشتريها ليضحي: بها عن نفسه كما في الهداية والخانية وغيرهماء ولذأا قال 
المصئف بعد قوله استحساناً : وذا قبل الشراء أحب. 


ظ وف الهداية : والأحسن أن يفعل ذلك قبل الشراء ليكون أبعد عن الخلاف وعن 
صورة الرجوع في القربة اه. وفي الخانية: ولو ل ينو عند الشراء ثم أشركهم فقد كرهه أبو 
حتيفة . : 

أقول: وقدمنا في باب الهدى عن فتح القدير معزوًا إلى الأصل والمبسوط: إذا 
اشترى بدنة لمتعة مثلاً ثم أشرك فيها ستة بعد ما أوجبها لنفسه خاصة لا يسعه: لأنه لم 
أوجبها صار الكل واجياً: بعضها بإيجاب الشرع» وبعضها بإيجابه» فإن فعل فعليه أن 


ا ١‏ كتاب الأخصية . 
ويقسم اللحم وزناً لا جزافاً إلا إذا ضم معه من الأكارع أو الجلد) عرفا للستسن 
خلاف -حجنسه . 


(وأول وقتها بعد الصلاة إن ذبح في مصر) أي بعد أسبق صلاة عيدء ولو قبل 
الخطبة لكن بعدها أحبٌ 


يتصدق بالشمن» وإن نوى أن يشرك فيها ستة أجزأته لأنه ما أوجب الكل على نفسه 
بالشراء»؛ فإن لم يكن له نية عند الشراء ولكن لم يوجبها حتى شرك الستة جاز. والأفضل 
أن يكون ابتداء الشراء منهم أو من أحدهم بأمر الباقين حتى تثبت الشركة في الابتداء اه. 
ولعله محمول على الفقير أو على أنه أوجبها بالنذرء أو يفرق بين الهدي والأضحية. تأمل 
قوله: (ويقسم اللحم) لتر كل هله تسم مني 01 301 على لو افد لتنة وارويت 
وأولاده الكبار بدنة ولم يقسموها تجزييم أو لا. والظاهر أنها لا تشترط لأن المقصود منها 
الإراقة وقد حصلت. وفي فتاوى الخلاصة والفيض: تعليق القسمة على إرادتبم» وهو 
يؤيد ما سبق» غير أنه إذا كان فيهم فقير والباقي أغنياء يتعين عليه أخذ نصيبه ليتصدق به 
اه ط , 


وحاصله: أن المراد بيان شرط القسمة إن فعلت لا أنها شرط» لكن في استثناثه 
الفقير نظرء إذ لا يتعين عليه التصدق كما يأتي. نعم الناذر يتعين عليهء فافهم قوله: (لا 
جزافاً) لأن القسمة فيها معنى البادلة» ولو حلل بعضهم بعضاً. قال في البدائع: أما عدم 
جواز القسمة مجازفة فلأن فيها معنى التمليك واللحم من أموال الربا فلا يجوز تمليكه 
محازفة. وأما عدم جواز التحليل فلأن الربا لا يحتمل لحل بالتحليل» ولأنه في معنى الهبة 
وهبة المشاع فيما يحتمل القسمة لا تصح اه. وبه ظهر أن عدم الجواز بمعنى أنه لا يصح 
ولا يحل لفساد المبادلة» خلافاً لما بحثه في الشرنبلالية من أنه فيه بمعنى لا يصح ولا حرمة 
فيه قوله: (إلا إذا ضم معه الخ) بأن يكون مع أحدهما بعض اللحم مع الأكارع ومع 
البعض الآخر مع الجلد. عناية قوله: (وأول وقتها بعد الصلاة الخ) فيه تسامحء إذ 
التضحية لا يختلف وقتها بالمصري وغيره بل شرطهاء فأول وقتها في حنق المصري 
والقروي طلوع الفجرء إلا أنه شرط للمصري تقديم الصلاة عليها فعدم الجواز لفقد 
الشرط لا لعدم الوقت كما في المبسوط وأشير إليه في الهداية وغيرها. فهستاني» وكذا ذكر 
ابن الكمال في منهوات شرحه أن هذا من المواضع التي أخطأ فيها تاج الشريعة ول يتنبه له 
صدر الشريعة قوله: (بعد أسبق صلاة عيد) ولو ضحى بعد ما صلى أهل المسجد ولم يصل 
أهل الجحبانة أجزأه استحساناً لأنها صلاة معتيرة» حتى لو اكتفوا بها أجزأتهم» وكذا 
عكسه. هذاية. ولو ضحى بعد ما قعد قدر التشهد في ظاهر الرواية لا يجرز. وقال 
بعضهم: يجوز ويكون مسيئأء وهو رواية عن أبي يوسف. خانية قوله: (ولو قبل الخطبة) 
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وبعد مضي وقتها لو لم يصلوا لعذرء ويجوز في الغد وبعده قبل الصلاةء لأن 
الصلاة في الغد تقع قضاء لا أداء. زيلعي وغيره (وبعد طلوع فجر يوم النحر إن 
ذبح في غيره) وآخره قبيل غروب يوم الثالث. وجوّزه الشافعي في الرابع» والمعتبر 
مكان الأضحية لا مكان من عليه» فحيلة مصري أراد التعجيل أن يخرجها لخارج 
المصرء فيضحي بها إذا طلع الفجر. مجتبى . 
قال في المنح وعن الحسن: لو ضحى قبل الفراغ من الخطبة فقد أساء قوله: (وبعد مضي 
وقتها) أي وقت الصلاة» وهو معطوف على قوله: #بعد الصلاة» ووقت الصلاة من 
الارتفاع إلى الزوال قوله: (لعذر) أي غير الفتنة المذكورة بعد اه ط . 

أقول: ول يذكر الزيلعي لفظ العذر مع أنه مخالف لا سيذكره الشارح عن اليتابيع . 
وني البدائع: وإن أخر الإمام صلاة العيد فلا ذبح حتى ينتصف التهارء فإن اشتغل الإمام 
فلم يصلّ أو ترك عمداً حتى زالت فقد حل الذبح بغير صلاة في الأيام كلها لأنه بالزوال 
فات وقت الصلاةء وإنما يخرج الإمام في اليوم الثاني والثالث على وجه القضاءء والترتيب 
شرط في الأداء لا في القضاء. كذا ذكر القدوري اه. وذكر نحوه الزيلعي عن المحيط»ء 
ونقل قبله عنه أيضاً لا تجزيهم في اليوم الثاني قبل الزوال إلا إذا كانوا لا يرجون أن يصلي 
الإمام بهم . 

تنبيه : قال في المبسوط السرخسي: ليس على أهل منى يوم النحر صلاة العيد لأنهم 
في وقتها مشغولون بأداء المناسك» وتبوز لهم التضحية بعد انشقاق الفجر كما يجوز لأهل 
القرى اه. ظ 
ومن الظاهر أن أهل منى هم من بها من الحجاج وأهل مكة. شرنبلالية: أي أهل 
مكة المحرمين» ثم إن هذا صريح في خلاف ما ذكره البيري حيث قال: إن منى لا نجوز 
فيها الأضحية إلا بعد الزوال» لأنها موضع تجوز فيه صلاة العيد إلا أنبا سقطت عن 
الحاج. ول نر في ذلك نقلاً مع كثرة المراجعةء ولا صلاة العيد بمكة يوم النحر لأنا ومن 
أدركناه من المشايخ لم يصلها بمكة»ء والله أعلم ما السبب في ذلك اه قوله: (إن فبح في 
غيره) أي غير المصر شامل لأهل البوادي» وقد قال قاضيخان: فأما أهل السواد والقرى 
والرباطات عندنا يجوز لهم التضحية بعد طلوع الفجر. وأما أهل البوادي لا يضحون إلا 
بعد صلاة أقرب الأئمة إليهم اه. وعزاه القهستاني إلى النظم وغيره. وذكر في الشرنبلالية 
أنه غالف لا في التبيين ولإطلاق شيخ الإسلام قوله: (والمعتير مكان الأضحية الخ) فلو 
كانت في السواد والمضحى في المصر جازت قبل الصلاة» وفي العكس لم تهز. فهستاني 
قوله: (أن يخرجها) أي يأمر بإخراجها قوله: (لخارج المصر) أي إلى ما يباح فيه القصر . 
قهستانيٍ زيلعي قوله: (مجتبى) لا حاجة إلى العزو إليه بعد وجود المسألة في الهداية والتبيين 
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(والمعتبر آخر وقتها للفقير وضده والولادة والموث»: فلو كان غنياً في أول 
الأيام فقير؟ً في آخرها لا تجب عليه وإن ولد في اليوم الآخر تجب عليه وإن مات 
فيه لآ) تجب عليه . 

(تبين أن الإمام صل بغير طهارة تعاد الصلاة دون الأضحية) لأن من العلماء 
من قال: لا يعيد الصلاة إلا الإمام وحده فكان للاجتهاد فيه مساغاً. زيلعي . 

وق المجتبى : إنما تعاد قبل التفرق لا بعده. وفي البزازية : بلدة فيها فتنة فلم 
يصلوا وضحوا بعد طلوع الفجر جاز في المختارء لكن في الينابيم: ولو تعمد الترك 
فسنّ. أول وقتها لا يجوز الذبح حتى تزول الشمس اه. وقيل لا تجوز قبل الزوال 
في اليوم الأول وتجوز في بقية الأيام . 


وغيرهما من المعتيرات قوله : (والولادة) أي على القول بوجوبها في مال الصغير أو الأبء 
وهو خلاف المعتمد كما مر قوله: (تعاد الصلاة دون التضحية الخ) قال في البدائع: فإن 
علم ذلك قبل تفرّق الناس يعيد بهم الصلاة باتفاق الروايات. وهل يجوز ما ضحى قبل 
الإعادة؟ ذكر في بعض الروايات أنه يجوز لأنه ذيح بعد صلاة يجيزها بعض الفقهاء وهو 
الشافعي» لأن فساد صلاة الإمام لا يوجب فساد صلاة المقتدي عنده فكانت تلك الصلاة 
معتيرة عندهء فعلى هذا يعيد الإمام وحذه ولا يعيد القومء وذلك استحسان اه. ونحوه 
في البزازية قوله: (فكان للاجتهاد فيه مساغاً) كذا في المنح وبعض نسخ التبيين أيضأء 
وصوابه #عساغ؟ بالرفع قوله : (وفي المحتبى الخ ) هذا تقييد لإطلاق المتن» وهو وجيه لا في 
الإعادة بعد التفرّق من المشقة اه م قوله: (لا بعده) أقول في البزازية: ولو نادى بالناس 
ليعيدوها: فمن ذبح قبل أن يعلم ذلك جازت» ومن علم به لم يجر ذيحه إذا ذبح قبل 
الزوال وبعده يجوز اه. لكن مقتضى ما قدمناه عن البدائع عدم الإعادة مطلقاء ويدل 
عليه أنه في البدائع ذكر ما في البزازية رواية أخرى . تأمل قوله: (فلم يصلوا) لعدم وال 
يصليها مهم . إتقاني وزيلعي قوله: (جاز في المختار) لأن البلدة صارت في هذا الحكم 
كالسواد. إتقاني. 

وفي التاترخانية: وعليه الفتوىء وقد ذكر المسألة الزيلعي أيضأء ولا يعارض ما 
تقدم نقله عنه كما ظنه ح لأن الإمام هناك موجود فلم تصر في حكم السوادء فافهم 
قوله: (لكن'في الينابيع الخ) ساقط من بعض النسخ وهو الأولى. إِذ لا يخالف ما قبله لأنه 
ترك لعذر وهذا لغيره قوله: (ولى تعمد الترك) مبني للمجهول أو للمعلوم وفاعله الإمام 
قوله: (فسن) يقال سن قلاتاً طعنه بالسنانء والمراد به هتا الذبح قوله: (وقيل الخ) 
الظاهر أنه قهم أنه معارض لا نقله عن البزازية فهمه المحشي والمعارضة مندفعة بما قدمناه 
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قلت: وقدمنا أنها مختار الزيلعي وغيرهء وبه جزم في المواهب» فتنبه . 

(كما لو شهدوا أنه يوم العيد عند الإمام فصلوا ثم ضحوا ثم بان أنه يوم 
عرفة ة أجرأبم الصلاة والتضحية) لأنه لا يمكن التحرّز عن مثل هذا الخطأ فيحكم 
بالجواز صيانة لجميع المسلمين. زيلعي (وكره) تنزيها (الذبح ليلاً) لاحتمال القلط . 

(ولو تركت التضحية ومضت أبامها تصذق بها حية نائر) فاعل تصدق 
(لعيئة) 
0 (قلت الخ) ئيس في عبارة الزيلعي ما يفيده. لأنه حكي القولين عن المحيط كما 

قدمناء ولم يرجح قوله: (أجزأهم الصلاة والتضحية) كذا في البدائع أيضاً: وفيها. ولو 
شهدوا بعد نصف النهار أنه العاشر جاز لهم أن يضحوا ويخرج الإمام من الغد فيصلي بهم 
العيدء وإن علم في صدر النهار أنه يوم انحر فشغل الإمام عن الخروج أو غفل فلم يوج 
وم يأمر أحداً يصلي بهم فلا ينبغي لأحد أن يضحي حتى يصلي بهم الإمام إلى أن تزول 
الشمسء فإذا زالت قبل أن يخرج الإمام ضحى الناس» وإن ضحى أحد قبل ذلك لم 
يجزء ولو ضحى بعد الزوال من يوم عرفة ثم ظهر أنه يوم النحر جازت؛ عندنا لأنه في 
وقنه أه قوله: (صيانة لجميع المسلمين) الذي رأيته في الزيلعي الجمع؛ بدون ياء: أي 
صلابهم بالجماعة. تأمل قوله: (تنزيباً) بحث من المصئف حيث قال: قلت: الظاهر أن 
هذه الكراهة للتنزيه ومرجعها إلى خلاف الأولى» إذ احتمال الغلط لا يضلح دليلاً على 
كراهة التحريم اه. 

أقول: وهو مصرّح به في ذبائح البدائع قوله: (ليل) أي في الليلتين المتوسطتين لا 
الأولى ولا الرابعة» إذ لا نصح فيهما الأضحية أصلا كما هو الظاهر ونبه عليه في النهاية. 
ومع هذا خفي على البعض قوله: (ولو تركت التضحية الخ) شروع في بيان قضاء 
الأضحية إذا فاتت عن وقتها فإنها مضمونة بالقضاء في الجملة كما في البدائع قوله: 
(ومضت أيامها الخ) قيد به لا في النهاية: إذا وجبت بإيجابه صريحاً أو بالشراء لهاء فإن 
تصدّق بعينها في أيامها فعليه مثلها مكانهاء لأن الواجب عليه الإراقة» وإنما ينتقل إلى 
الصدقة إذا وقع اليأس عن التضحية بمضيّ أيامهاء وإن لم يشتر مثلها حتى مضت أيامها 
تصدق بقيمتهاء لأن الإراقة إنما عرفت قربة في زمان مخصوصء ولا تهزيه الصدقة الأولى 
عما يلزمه بعد لأنها قبل سبب الوجوب اه قوله: (تصدق بها حية) لوقؤع اليأس عن 
التقرّب بالإراقة» وإن تصدق بقيمتها أجزأه أيضاً لأن الواجب هنا التصدق بعينها وهذا 
مثله فيما هو المقصود اه. ذخيرة قوله: (ناذر لمعينة) قال في البدائع: أما الذي يجب على 
الغني والفقير فالمنذور بهء بأن قال لله عليّ أن أضحي شاة أو بدنة أو هذه الشاة أو 
البدنة» أو قال جعلت هذه الشاة أضحية لأنما قربة من جنسها إيجاب وهو هدي المتعة 


4534 كتاب الأضحية 


ولو فقيرأء ولو ذببحها تصدق بلحمهاء ولو نقصها تصدق بقيمة النقصان أيضاً ولا 
يأكل الناذر منهاء فإن أكل تصدق بة بقيمة ما أكل (وفقير) 


والقران والإحصار فتلزم بالنذر كسائر القربء والوجوب بالئذر يستوي فيه الغنيّ والفقير 
أه. وقد استفيد منه أن الجعل المذكور نذر وأن النذر بالواجب صحيح. 

واستشكل بأن من شروط صحة النذر أن لا يكون واجباً قبله . وأجاب أبو السعود 
بأن الواجب التضحية مطلقاً وصحة النذر بالنسبة المعيئة أه. وفيه نظر لما علمت من صحة 
النذر بغير معيئة أيضاً. 

واعلم أنه قال في البداكع: ولو نذر أن يضحي شاة وذلك في أيام النحر وهو موسر 
فعليه أن يضحي بشاتين عندنا: شاة بالنذرء وشاة بإغباب الشرع ابتداء» إلا إذا عنى به 
الإخبار عن الواجب عليه قلا يلزمه إلا واحدةء ولو قبل أيام النحر لزمه شاتان بلا خلاف 
لأن الصيغة لا تحدمل الإخبار عن الواجب» إذ لا وجوب قبل الوقت» وكذا لو كان 
معسراً ثم أيسر في أيام النحر لزمه شاتان اه. ومقتضى هذا أن الموسر إذا نذر في أيام 
النحر وقصد الإخبار لم يكن ذلك منه نذراً حقيقة وإن لزوم الشاة عليه بإيجاب الشرع . أما 
إذا أطلق ولم يقصد الإخبار أو كان قبل أيام النحر أو كان معسراً فأيسر فيهاء فإنه وإن 
لزمته شاة أخرى بالنذر لكنها لم تكن واجبة قبل بل الواجبة غيرها فهو نذر حقيقة. وعلى 
كل فلم يوجد نذر حقيقي بواجب قبله فاتضح الحال وطاح الإشكال» وسيأتٍ في آخر 
الأضحية زيادة تحقيق لهذا البحث» بصب حي ص اوواوا امير 
لأما لم تلزم بالنذر. 

فرع: قال لله علي أن أضحي شاة فضحى يبدنة أو بقرة جاز. تاترخانية قوله : 
(ولو فقيراً) الأنسب أن يقال: «ولو غنياً» لأن الفقير لا يتوهم عدم صحة نذره بالمعيئة 
لعدم وجوببا عليه قبله بخلاف الغني» ولأن الفقير إذا شراها له يلزمه التصدق بعينها بلا 
نذر بخلاف الغني. وقاعدة لو الوصلية أن نقيض ما بعدها أولى بالحكم. تأمل قوله: 
(ولو نقصها) أي الذبح بأن كانت قيمتها بعد الذبح أقل ما قبله. تاترخانية قوله: (بقيمة 
النقصان) المناسب إسقاط قيمة» أو يقول بقدر النقفصان لأن الفرض أن النقصان من القيمة 
لا من ذات الشاة. تأمل قوله: (ولا يأكل الناذر منها) أي نذراً على حقيقته كما علمت . 

وأقول: الناذر ليس بقيدء لأن الكلام فيما إذا مضى وقتها ووجب عليه التصدق 
بها حية أو بقيمتهاء ولذا لو ذبحها ونقصها يضمن النقصان وهذا يشمل الفقير إذا شراها 
لهاء يدل عليه ما في غاية البيان: إذا أوجب شاة بعينها أو اشتراها ليضحي بها فمضمت 
أيام النحر قبل أن يذبحها تصدق بها حيةء ولا يأكل من لحمها لأنه انتقل الواجب من 
إراقة الدم إلى التصدقء وإن لم يوجب ولم يشتر وهو موسر وقد مضت أيامها تصدق بقيمة 
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عطف عليه (شراها لها) لوجوبها عليه بذلك حتى يمتنع عليه بيعها (و) تصدق 
(بقبمتها غني شراها أولا) لتعلقها بذمته بشرائها أولاء فالمراد بالقيمة قيمة شاة 
تجزي فيها . 

(وصح الجذع) ذو ستة أشهر (من الضأن) 


شاة تجزي للأضحية اه. ففيه دلالة واضحة على ما قلنا. ثم رأيته في الكفاية قال بعد قوله 
أو فقير شراها لها: وإن ذبح لا يأكل منهاء وسيأتي له مزيد بيان إن شاء الله تعالى قوله: 
(عمطف عليه) أي على فاعل تصدق قوله: (شراها لها) فلو كانت في ملكه فنوى أن 
يضحي بها أو اشتراها ولم ينو الأضحية وقت الشراء ثم نوى بعد ذلك لا يجب لأن النية ل 
تقارن الشراء فلا تعتبر. بدائع قوله: (لوجوبها عليه بذلك) أي بالشراء» وهذا ظاهر 
الرواية لأن شراءه لها يجري مجرى الإيجاب وهو النذر بالتضحية عرفاً كما في البدائع . 

ووقع في التاترخانية التعبير بقوله شراها لها أيام النحرء وظاهره أنه لو شراها لها 
قبلها لا تجب ولم أره صريحاً. فليراجع قوله: (وتصدق بقيمتها غنى شراها أو لا) كذا في 
الهداية وغيرها كالدرر. وتعقبه الشيخ شاهين بأن وجوب التصدق بالقيمة مقيد بما إذا لم 
5 أما إذا اشترى فهر مخير بين التصدق بالقيمة أو التصدق بها حية كما في الزيلعي. 
أبو السعود. 

وأقول ذكر في البدائع أن الصحيح أن الشاة المشتراة للأضحية إذا لم يضح بها حتى 
مضي الوقت يتصدق الموسر بعينها حية كالفقير بلا خلاف بين أصحايناء فإن محمداً قال: 
وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقولنا اه. وتمامه فيه. وهو الموافق لما قدمناه آثفاً عن 
غاية البيان» وعلى كل فالظاهر أنه لا يحل له الأكل منها إذا ذبحها كما لا يجوز له حبس 
شيء من فيمتها. تأمل قوله: (فالمراد بالقيمة الخ) بيان لما أجمله المصنف, لأن قوله 
«تصدق بقيمتها» ظاهر فيما إذا اشتراها لأن قيمتها تعلمء أما إذا لم يشترها فما معنى أنه 
تصدق بقيمتها فإنها غير معينة» فبين أن المراد إذا لم يشترها قيمة شاة تجرىء في الأضحية 
كما في الخلاصة وغيرها. قال القهستاني» أو قيمة شاة وسط كما في الزاهدي والنظم 
وغيرهما قوله: (وصح المذع) بفتحتين قفهستاني قوله: (ذو ستة أشهر) كذا في الهداية» 
وفسره في شرح الملتقى شرعاً بما أتى عليه أكثر الحول عند الأكثر. قال القهستاني: وفسر 
الأكثر في المحيط بما دخل في الشهر الثامن. وفي الخزانة بما أتى عليه ستة أشهر وشيء. 
وذكر الزعفراني أنه ابن سبعة» وعته ثمانية أو تسعة: وما دونه حمل اه. 

قلت: واقتصر في الخانية على ما في الخزانة» وقيد بقوله شرعاً لأنه في اللغة ما تمت 
له سنة. نباية قوله: (من الضأن) هو ما له ألية. منح- قيد به لأنه لا يجوز الجذع من المعز 
وغيره بلا خلاف كما في المبسوط . قهستاني. والجذع من البقر ابن سنةء ومن الإبل ابن 
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إن كان ببحيثه لو خلط بالثنايا لا يمكن التمييز من بعد. 

2 صح (الدني) قفصاعداً من الثلاثة والثني (هو ابن خمس من الإبل: 
وخولين من البقر والماموسء. وحول من الشاة) والمعز والمتولد بين الأعل» 
والوحشي يتبع الأم. قاله المصئف . ظ 

فروع: الشاة أفضل من سبع البقرة إذا استويا في القيمة واللحم» والكبش 
أفضل من النعجة إذا استويا فيهماء والأنئى من المعز أفضل من التيس إذا استويأ 


آلثانية . إتفاني قوله: (من الثلاثة) أي الآنيةء وهي الإبل والبقر بنوعيه والشأة بنوعيه 
قوله: (والثتي هو ابن خمس الخ) ذكر سن الثني والجذع في المنح منظوماً في أربع أبيات 
ظ لبعضهمء وقد نظمتها في بيتين فقلت: [البسيط] 


دُو الحَوْلصِنْ َنم وَالحُمْسٌ مِنْ إيلٍ وَالكينسمئ بَقَردَا بالئّني دُعِي 
وَالحَوْلُ مِنْ بَقَرِ وَالنْضْفٌ مِنْ عْكَمٍ وَأزْبَعٌ مِنْ بَهِيرسُعٌيِالجَدع 
وفي البدائع: تقدير هذه الأسنان بما ذكر لمنع النقتصان لا الزيادة» فلو اقمادن ستاة 
أقل لا يجوز ويأكير يجوز وهو أفضل. ولا تجوز بحمل وجدي وعبجول وفصيل لأن 
الشرع إنما وود بالأستان المذكورة قوله: (والجاموس) نوع من البقرء وكذا المعز نوع من 
الغتم بدليل ضمها في الزكاة. بدائع قوله: (قاله المصنف) تبعا للهداية وغيرها.. قال في 
البدائع: فلو نزا ثور وحشي على بقرة أهلية فولدت ولداً يضحي .به دون العكسء لأنه 
ينفصل عن الأم وهو حيوان متقوّم تتعلق به الأحكامء: ومن الأب ماء مهين ولذا يتبع 
الأم في الرق وإنخرية قوله: (فروع إلى قوله ينابيع) يوجد في بعض النسخ قوله: (أفضل 
من سبع البقرة الخ) وكذا من نمام البقرة. قال في التائترخانية وفي العتابية : وكان الأستاذ 
يقول بأن الشأة العظيمة السمينة تساوي البقرة قيمة وحم أفضل من البقرة لأن جميع الشاة 
تقع فرضاً بلا خلاف . [ ظ 


واختلفوا في البقرة. قال بعض العلماء: يقع سبعها فرضاً والباقي تطوع أه قوله: 
(إذا استويا الخو فإن كان سبع البقرة أكثر لحمأ فهو أفضل» والأصل في هذا إذا استويا في 
اللحم والقيمة فأطييهما حماً أفضل» وإذا اختلفا فيهما فالفاضل أولى. تاترخانية قوله: 
(أفضل من النعجة) هي الأنثى من الضأن قاموس فوله: (إذا استويا فيهما) فإن كانت 
النعجة أكثر قيمة أو حماً فهي أفضل. ذخيرة ط قوله:: (والأنثى من الممز أفضل) مالف 
ما في الخانية وغيرها. وقال ط: مشى ابن وهيان على أن الذكر في الضأن والمعز أفضل» 
لكنه مقيد بما إذا كان موجوءاً. أي مرضوض الأنثيين: أي مدقوقهما. قال العلامة عبد 
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قيمة» والأنئى من الإبل والبقر أفضل. حاوي . 

وني الوهبانية أن الأنئى أفضل من الذكر إذا استويا قيمة» والله أعلم . 

ولدت الأضحية ولداً قبل الذبح يذبح الولد معها. وعند بعضهم يتصدّق به 
بلا قبح . 

ضلت أو سرقت فاشترى أخرى ثم وجدها فالأفضل ذبحهاء وإن ذبح 
الأولى جازء وكذا الثانية لو قيمتها كالأولى أو أكثرء وإن أقل ضمن الزائد 
ويتصدق به بلا فرق بين غنِيّ وفقير. وقال بعضهم: إن وجبت عبن يسار فكذا 
الجواب» وإن عن إعسار ذبحهما. ينابيع. 

(وبمضحي باحماء والمخصي والثولاء) أي المجنونة (إذا لى يمنعها من السوم 


البر: ومفهومه أنه إذا لم يكن موجوءاً لا يكون أفضل قوله: (وني الوهبانية الخ) تقييد 
للإطلاق بالاستواء: أي أن الأنثى من الإبل والبقر أفضل إذا استويا. قال في التاترخانية : 
لأن لحمها أطيب اه. وهو الموافق للأصل امار قوله: (قبل الذبح) فإن -غرج من بطنها 
حياً فالعامة أنه يفعل به ما يفعل بالأم» فإن لم يذبحه حتى مضت أيام النحر يتصدق به 
حا فإن ضاع أو ذبحه وأكله يتصدق بقيمتهء فإن بقى عنده وذبحه للعام 'القابل أضحية 
لايجوزء وعليه أخرى لعامه الذي ضحى ويتصدق به مذبوحاً مع قيمة ما نقص بالذبح. 
والفتوى على هذا. خانية قوله: (يذبح الولد معها) إلا أنه لا يأكل منه بل يتصدق به فإن 
أكل منه تصدق بقيمة ما أكل. والمستحب أن يتصدق به. خانية. قيل ولعنل وجهه عدم 
بلوغ الولد سن الإجزاء فكانت القربة في اللحم بذاته لا في إراقة دمه اه. تأمل . 

قال في البدائع : وقال في'الأصل: وإن باعه تصدق بثمنه لأن الأم .تعينت للأضحية 
والولد يحدث على صفات الأم الشرعية. ومن المشايخ من قال هذا في الأضحية الموجبة 
بالنذر أو ما في معناه كشراء الفقير وإلا فلاء لأنه يجوز التضحية بغيرها فكذا ولدها قوله: 
(وعند بعضهم يتصدق به بلا ذبح) قدمنا عن الخانية أنه المسمتحب» وظاهره ولو في أيام 
النحر» وانظر ما في الشرنبلالية عن البدائع قوله: (ثم وجدها) أي الضالة أو المسروقة 
بمعنى وصلت إلى يده وهذا إذا وجد في أيام النحر قوله: (وقال بعضهم الئم) اقتصر عليه 
في البدائع . وقال السائحاني: وبه جزم الشمني كما سيذكره الشارح وهو الموافق للقواعد 
اه. وني البدائع: ولو لم يذبح الثانية حتى مضت أيام النحر ثم وجد الأولى عليه أن 
يتصدق بأفضلهما ولا يذبح قوله: (ويضحي بالجماء) هي التي لا قرن لها خلقة» وكذا 
العظماء التي ذهب بعض قرنها بالكسر أو غيرهء فإن بلغ الكسر إلى المخ لم ييز. قهستاني. 
وفي البدائع: إن بلغ الكسر المشاش لا يجزي والمشاش رؤوس العظام مثل الركبتين 
والمرفقين اه قوله: (والثولاء) بالمثلثة . في القاموس الثول بالتحريك : استرخاء في أعضاء 
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والرعي» وإن منعها لا) تجوز التضحية بها (والجرباء السمينة) فلو مهزولة لم يجزء 
لأن الجرب في اللحم نقص (لا بالعمياء والعوراء والعجفاء) المهزولة التي لا مخ في 
عظامها (والعرجاء الني لا تمشي إلى المنسك) أي المذبحء والمريضة البين مرضها 
(ومقطوع أكثر الأذن أو الذنب أو العين) أي التي ذهب أكثر نور عينها فأطلق 


الشاة خاصة:» أو كالجنون يصيبها فلا تتبع الغندم وتستدير في مرتعها قوله: (والرعي) 
عطف تفسير ط قوله: (فلو مهزولة الخ) قال في الخانية: وتهوز بالثولاء والجرباء 
السميتتين» فلو مهزولتين لا تنقى لا يجوز إذا ذهب مخ عظمهاء فإن كانت مهزولة فيها 
بعض الشحم جازء يروى ذلك عن محمد اه. قوله لا تنقى مأخوذ من النقي بكسر الئرن 
وإسكان القاف: هو المخ: أي لا مخ لهاء وهذ! يكون من شدة الهزال» فتنبه . 

قال القهستاني: واعلم أن الكل لا يخلو عن عيب» والمفبه أن يكورث سليما عرد 
العيوب الظاهرة» فما جوّزها هنا جوّز مع الكراهة كما في المضمرات قوله: (المهزولة الخ) 
تفسير مراد» لأن العجف محركاً: ذهاب السمن كما في القاموس» فلا يضر أصل الهزال» 
كما علم مما قدمناه» ولذا قيدت في حديث الموطا والعجفاء التي لا تنقى قوله: 
(والعرجاء) أي التى لا يمكنها المشي برجلها العرجاء إنما تمشي بثلاث قوائم» حتى لو 
كانت تضع الرابعة على الأرض وتستعين بها جاز. عناية قوله: (إلى المدسك) بكسر السين 
والقياس الفتح قوله: (ومقطوع أكشر الأذن الخ) في البدائع : لو ذهب بعض الأذن أو 
الألية أو الذنب أو العين. ذكر في الجامع الصغير: إن كان كثيراً يمنع» وإن يسيراً لا 

واختلف أصحابئا في الفاصل بين القليل والكثير؟ فعن أي حنيفة أربع روايات . 
روى محمد عنه في الأصل والجامع الصغير أن المانع ذهاب أكثر من الثلث» وعنه أنه 
الثلث» وعنه أنه الربع وعنه أن يكون الذاهب أقل من الباقي أو مثله اه بالمعنى. والأولى 
هي ظاهر الرواية»ء وصححها في الخانية حيث قال: والصحيح أنه الثلث» وما دونه قليل» 
وما زاد عليه كثير وعليه الفتوى اه. ومشى عليها في مختصر الوقاية والإصلاح . والرابعة 
هي قولهما فال في الهداية. وقالا: إذا بقي الأكثر من النصف أجزأهء وهو اختيار الفقيه 
أي الليث. وقال أبو يوسف: أخيرت بقولي أبا حنيفة فقال قولي هو قولك» قيل هو 
رجوع منه إلى قول أبي يوسفء وقيل معناه قولي قريب من قولك. وفي كون النصف 
مانعاً روايتان عنهما اه. وفي البزازية: وظاهر مذهبهما أن النصف كثير اه. وفي غاية 
البيان: ووجه الرواية الرابعة وهي قولهما وإليها رجع الإمام أن الكثير من كل شيء 
أكثره؛ وفي النصف تعارض الجانبان أه: أي فقال بعدم الجواز احتياطأ بدائع» وبه ظهر 
أن ما في المخن كالهداية والكنز والملتقى هو الرابعةء وعليها الفتوى كما يذكره الشارح عن 
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القطع على الذهاب مجازاًء وإنما يعرف بتقريب العلف (أو) أكثر (الألية) لأن 
للأكثر حكم الكل بقاء وذهاباً فيكفي بقاء الأكثر وعليه الفتوى. مجتبى (ولا 
بالهتماء) التي لا أسنان لهاء ويكفي بقاء الأكثرء وقيل ما تعتلف به (والسكاء) 
التي لا أذن لها خلقة فلو لها أذن صغيرة خلقة أجزأت. زيلعي (الجذاء) مقطوعة 
رؤوس ضرعها أو يابستهاء ولا الجدعاء: مقطوعة الأنفء ولا المصرمة أطباؤها: 


المجتبى وكأنهم اختاروها لأن المتبادر من قول الإمام السابق هو الرجوع عما هو ظاهر 
الرواية عنه إلى قولهماء والله تعالى أعلم . 

وفي البزازية: وهل تجمع الخروق في أذي الأضحية؟ اختلفوا فيه. قلت: وقدم 
الشارح ني باب المسح على الخفين أن ينبغي الجمع احتياطاً قوله: (مجازاً) من إطلاق السبب 
أو الملزوم وإرادة المسبب أو اللازم قوله: (وإنما يعرف الخ) قال ني الهداية: ومعرفة 
المفدار في غير العين متيسرة. وف العين قالوا: تشد المعيبة بعد أن لا تعتلف الشاة يوماً أو 
يومين ثم يقرب العلف إليها قليلاً قليلاء فإذا رأته من موضع أعلم عليه ثم تشد 
الصحيحة وقرب إليها العلف كذلك فإذا رأته من مكان أعلم عليه ثم ينظر إلى تفاوت ما 
بينهماء فإن كان ثلئاً فالذاهب هو الثلث وإن نصفاً فالنصف اه قوله: (الألية) بفتح 
الهمزة كسجدةء وجمعه كما في القاموس أليات وألايا قوله: (وقيل ما تعتلف به) هو وما 
قبله روايتان حكاهما في الهداية عن الثانيء وجزم في الخانية بالثانية» وقال قبله: والتي لا 
أسنان لها وهي تعتلف أو لا تعتلف لا تجوز قوله: (التي لا أذن لها خلقة) قال ني 
البدائع : ولا تجوز مقطوعة إحدى الأذنين بكمالها والتي لها أذن واحدة خلقة اه قوله: 
(فلو لها أذن صغيرة خلقة أجزات) وهذه تسمى صمعاء بمهملتين كما في القاموس قوله: 
(واليلاء الخ) هي باتيم : التي يبس ضرعهاء ويالحاء: المقطوعة الضرع. عيني. وهي في 
عدة نسخ بالذال المعجمة وم يذكر في القاموس شيئا من المعنيين. نعم ذكر الجحذ بالجيم 
القطع المستأصل وبا حاء خفة الذنب. وذكر الجداء بالجيم والدال المهملة الصغيرة الئدي. 
والمقطوعة الأذن» والذاهبة اللبن» ومثله في باية أبن الأثير. والذاهبة اللبن يأي حكمها. 
وفي الظهيرية: ولا بأس بالجداءء وهي الصغيرة الأطياء جمع طبي: وهو الضرع قوله: 
(ولا الجدعاء) بالجيم والدال والعين المهملتين؛ وفي بعض النسخ بالذال المعجمة وهي 
تحريف وفي بعضها بالمعجمة والميم بعدها ولا يناسب تفسير الشارح وإن كان المعنى 
صحيحاً؛ لأن الأجذم مقطوع اليد أو الذاهب الأنامل. قاموس» وصرح في الدرر بأن 
مقطوعة اليد أو الرجل لا تجوز قوله: (ولا المصرمة أطباؤها) مصرمة كمعظمة. من 
الصرم: وهو القطعء والأطباء بالطاء المهملة جمع طبي بالكسر والضم: حلمات الضرع 
التي من خف وظلف وحافر وسبع . قاموس . وما رأيناه في عدة نسخ بالظاء الممجمة 
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وهي التي عوجت حتى انقطع لبنهاء ولا التي لا ألية لها خلقة. مجتبى. ولا 
بالخنثى لأن لحمها لا ينضج . شرح وهبانية» وتمامه فيه (و) لا (الجلالة) التي تأكل 
العذرة ولا تأكل غيرها. 


تحريف قوله: (وهي الخ) فسرها الزيلعي بالتي لا تستطيع أن ترضع فصيلهاء وهو تفسير 
بلازم المعنى» لا في القاموس: هي ناقة يقطع أطباؤها ليبس الإحليل فلا يخرج اللبن 
ليكون أقوى لهاء وقد يكون من انقطاع اللبن بأن يصيب ضرعها شيء فيكون فينقطع 
لبنها إه. وى الخلاصة: مقطوعة رؤوس ضروعها لا تهوزء فإن ذهب من واحدة أقل من 
التصف فعلى ما ذكرنا من الخلاف ني العين والأذن. وفي الشاة والمعز إذا لم يكن لهما 
إحدى حلمتيهما خلقة أو ذهبت بآفة وبقيت واحدة لم يجزء وفي الإبل والبقر إن ذهبت 
واحدة يجوز أو اثنتان لا اه. وذكر فيها جواز التي لا ينزل لها لبن من غير علة. وثي 
التاترخانية : والشطور لا مبزري» وهي من الشاة ما قطع اللبن عن إحدى ضرغيهاء ومن 
الإبل والبقر ما قطع ضرعيها لآن لكل واحد منهما أربع أضرع قوله: (ولا التي لا ألية 
لها خلقة) الشاة إذا ل يكن لها أذن ولا ذنب خلقة. قال محمد: لا يكون هذا ولو كان لا 
يجوزء وذكر في الأصل عن أب حنيفة أنه يبوز. خانية ثم قال: وإن كان لها ألية صغيرة 
مثل الذنب خلقة جازء أما على قول أبي حنيفة فظاهر لأن عنده لو لم يكن لها أذن أصلا 
ولا ألية جازء وأما على قول محمد: صغيرة الأذنين جائزة» وإن لم يكن لها ألية ولا أذن 
خلقة لا يجوز قوله: (لأن لحمها لا ينضج) من باب سمع . وبهذا التعليل اندقع ما أورده 
ابن وهبان من أنها لا تخلو إما أن تكون ذكراً أو أنثى» وعلى كل تجوز قوله: (ولا الجلالة 
الخ) أي قبل الحبس . قال في الخانية: قإن كانت إبلا تفسك أربعين يومأ حتى يطيب لحمها 
والبقر عشرين وللغنم عشرة قوله: (ولا تأكل غيرها) أفاد أنها إذا كانت تخلط نهزى ط . 

تئمة: تهوز التضحية بالمجبوب العاجز عن الجماع» والتي بها سعال» والعاجزة عن 
الولادة لكبر سنهاء والتي لها كي»؛ والتي لا لسان لها في الغنم. خلاصة: أي لا البقر 
لأنه يأخذ العلف باللسان والشاة بالسن كما في القهستاني عن المنية» وقيل إن انقطع من 
اللسان أكثر من الثلث لا يجوز. 

أزول: وهو الذي يظهر قياساً على الأذن والذنب بل أولى لأنه يقصد بالأكل» وقد 
يبخل قطعه بالعلف. تأمل . وفي البدائع : وتبزى الشرقاء مشقوقة الأذن طولا والخرقام: 
مثقوبة الأذن» والمقابلة ما قطع من مقدم أذنها شيء بوترك معلقأء والمدابرة: ما فعل ذلك 
بمؤخر الأذن من الشاة» والنهي الوارد مول على الندب» وني الخرقاء على الكثير على 
الاختلاف في حد الكثير على ما بينا اه. بدائع. وتجوز الحولاء: ماني عيتها حول. 
والمجزوزة التي جز صوفها. خانية. وقدمنا أن ما جوز هنا جوّز مع الكراهة لأنه خلاف 
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(ولو اشتراها سليمة ثم تعيبت بعيب مانع) كما مر (فعليه إقامة غيرها مقامها 
إن) كان (غنياً؛ وإن) كان (فقبراً أجزأه ذلك) وكذ! لو كانت معيبة وقت الشراء 
لعدم وجوبيا عليه بخلاف الغني» ولا يضرٌ تعيبها من اضطرابها عتد الذبحء وكذا 
لو عالت بعل فعلى الغني غيرها لا الفقير» ولو ضلت أو سرقت فشرى أخرى فظهرت 

فعلى الغني إحذاهما وعلى الققير كلاهما. شمتي . 

(وإن مات أحد السبعة) المشتركين في البدنة (وقال الورثة أذبحوا عنه وعدكم 
صح) عن الكل استحساناً لقصد القربة من الكلق» ولو ذبحوها بلا إذن الورثة ل 
يجزهم لأن يعضها لم يقع قربة 


المستحب قوله: (كما مر) أي كالموانع التي مرت ط قوله: (وإن فقيراً أجزأه ذلك) لأنبا 
إنما تعيتت بالشراء في, حقه» حتى لو أوجب أضحية على نفسه بغير عينها قاشترى 
صحييدحة. ثم تعيبت عنده فضحى بها لا يسقط عنه الواجب لوجوب الكاملة عليه كا لوسر . 
زيلعى قوله: (وكذا لو كانت معيبة وقث. الشراء) أي وبقي العيب» فإن زال أجزأت 
الغني أيضاً. قال في الخانية: ولو كانت مهزولة عند الشراء فسمنت بعده جاز قوله: (ولا 
يضرٌ تعيبها من اضطرابها الخ) وكذا لو تعيبت في هذه الحالة وانفلتت ؛ ثم أخذت من 
فورهاء وكذا بعد قورها عند محمد خلافاً لأبي يوسف ا الذيح . 
زبلعي قوله : (فعلى الغني غيرها لا الفقير) أي ولو كانت الميتة منذورة بعيتها لما في البدائع 
أن المنذورة لو هلكت أو ضاعت تسقط التضحية يسيب النذرء غير أنه إن كان موسراً 
تلزمه أخرى بإيجاب الشرع ابتداء لا بالنذر» ولو معسراً لا شيء عليه أصلا اه قوله: 
(ولو ضلت أو سرقت الخ) مستدرك بما قدمه في الفروع على ما في أغلب النسخ قوله: 
(فظهرت) أي في أيام النحر. زيلعي وقدمنا مفهومه عن البدائع قوله: (فعلى الغني 
إحداهما) أي على التفصيل المارء من أنه لو ضحي بالأولى أجزأه ولا يلزمه شيء ولو 
قيمتها أقل+ وإن ضحى بالثانية وقيمتها أقل تصدق بالزائد. قال في البدائع: إلا إذا 
ضحى بالأولى أيضاً فتسقط الصدقة لأنه أدى الأصل في وقته فيسقط الخلف قوله: 
(شمني) ومثله في التبيين» وتمامه فيه قوله: (وقال الورثة) أي الكبار منهم نباية قوله: 
(لقصد القرية من الكل) هذا وجه الاستحسان. قال في البدائع: لأن الموت لا يمنع 
اكريد عو اليث ينال أنه وز أن يتعيلى عنه وعم عله وقد صح (أن رسول الله. ع2 

ضَحى بِكَبْشَين أحذها عَنْ نَفْسِهِ شو والكث عَكْن لم يَلْبْْ بن أو وإن كان منهم من قد 
مات قبل أن يذبح أه. لأن له يي ولاية عليهم . إتقاي. قال في النهاية: وعلى هذا إذا 
كان أحدهم أم ولد ضحى عنها مولاها أو صغيراً ضحى عنه أبوه قوله: (لأن يعضها لم 
يقع قربة) فكذا الكل لعدم التجزي كما يأتي . 
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00 شريك الستة نصرانياً أو مريداً اللحم لم يجز عن واحد) منهم لأن الإراقة 
لا تتجر هداية لما مر. 


فروع: ولو أن ثلاثة نفر اشترى كل واحد منهم شاة للأضحية أحدهم بعشرة 


فرع: من ضحى عن الميت كما يصنع في أضحية نفسه من التصدق والأكل والأجر 
للميت والملك للذابح. قال الصدر: والمختار أنه إن بأمر الميت لا يأكل منها وإلا يأكل . 
بزازية ٠‏ وسيذكره في النظم قوله: (وإن كان شريك السئة نصرائياً الخ) وكذا إذا كان عبداً 
أو مدبراً يريد الأضحية لأن نيته باطلة لأنه ليس من أهل هذه القربة فكان نصيبه للحما 

فمئع الجواز أصلا. بدائع . 

تنبيه : قد علم أن الشرط قصد القربة من الكل وشمل ما لو كان أجدهم مريداً 
للأضحية عن عامه وأصحابه عن الماضي تجوز الأضحية عنه ونية أصحابه باطلة وصاروا 
متطوعين» وعليهم التصدق بلحمها وعلى الواحد أيضاً لأن نصيبه شائع كما في الخانية. 
وظاهره عدم جواز الأكل منها. تأمل. وشمل ما لو كانت القربة واجبة على الكل أو 
البعض اتفقت جهاتها أو لا: كأضحية وإحصار وجزاء صيد وحلق ومتعة وقران خلافاً 
لزفر» لأن المقصود من الكل القرية» وكذا لو أراد بعضهم العقيقة عن ولد قد ولد له 
من قبل لأن ذلك جهة التقرب بالشكر على نعمة الولد» ذكره محمد ولم يذكر الوليمة. 
وينبغي أن تجوز لأنها تقام شكراً لله تعالى على نعمة النكاح ووردت بها السنة» فإذا قصد 
مها الشكر أو إقامة السنة فقد أراد القربة. وروي عن أبي حنيفة أنه كره الاشتراك عند 
اختلاف الجهةء وأنه قال: لو كان من نوع واحد كان أحب إلىّء وهكذا قال أبو 
يوسف . بدائع. 

واستشكل في الشرنبلالية الجواز مع العقيقة بما قالوا من أن وجوب الأضحية نسخ 
كل دم كان قبلها من العقيقة والرجبية والعتيرةء وبأن محمداً قال في العقيقة: من شاء فعل 
ومن شاء لم يفعل. وقال في الجامع: ولا يعق» والأول يشير إلى الإباحة والشاني إلى 
الكراهة الخ . 

أقول: فيه نظرء لأن المراد لا يعق على سبيل النية بدليل كلامه الأول»: وقد ذكر في 
غرر الأفكار أن العقيقة مباحة على ما في جامع المحبوبي أو تطوع على ما في شرح 
الطحاوي اه. وما مر يؤيد أنها تطوع. على أنه وإن قلنا إنها مباحة لكن بقصد الشكر 
تصير قربة» فإن النية تصير العادات عبادات والمباحات طاعات قوله: (لأن الإراقة لا 
تتجزأ إلى قوله ينابيع) وجد على هامش نسخة الشارح بخطه وسقط من بعض النسخ 
قوله: (لا مر) أي من أن بعضها لم يقع قربة قوله: (فروع) جمعها نظراً إلى صورتي المسألة 
وما قاسها عليه. تأمل قوله: (اشترى كل واحد منهم شاأة) وأوجب كل منهم شاته. 


كتاب الأضحية باع 


والآخر بعشرين والآخر بثلاثين وقيمة كل واحدة مثل ثمنها فاختلطت حتى لا 
يعرف كل واحد شاته بعينها واصطلحوا على أن يأخذ كل واحد منهم شاة يضحي 
أجزأهمء ويتصدق صاحب الثلاثين بعشرين وصاحب العشرين بعشرة ولا يتصدق 
صاحب العشرة بشيءء وإن أذن كل وأسجل منهم أن يذبحها عنه أجزأته ولا شيء 
عليهء كما لو ضحى أضحية غيره بغير أمره. يتأبيع . 

(ويأكل من حم الأضحية 


تاترخانية. وبه يظهر وجه لزوم التصدق الآتي قوله: (وقيمة كل واحدة مثل ثمنها) فلو 
أزيد أو أنقص تصدق باعتباره فيما يظهر ط قوله: (حتى لا يعرف كل شاته) بأن كانوا في 
ظلمة مثلاء وإلا فعدم التمييز والحالة ما ذكر بعيد كما قاله ط قوله: (ويتصدق صاحب 
الشلائين بعشرين الخ) لاحتمال أنه ذبح ما اشتريت بعشرة وكذا صاحب العشرين» 
فيتصدق بعشرة ليبرأ كل منهما يقينأ عما أوجبهء وأما صاحب العشرة فأيا ذبح بريء يقيئاً 
قوله: (أجزأته) لأنه يصير كل من ذبح منهم شاة غيره وكيلاً عن صاحبها قوله: (كما لو 
ضحى أضحية غيره بغير أمره) ذكر المسألة في التاترخانية عن الينابيع بدون هذه الزيادة» 
ولا بظهر التشبيه إلا بإسقاط لفظة «غير؛ بغير تأمل قوله: (ويأكل من لحم الأضحية الخ) 
هذا في الأضحية الواجبة والسنة سواء إذا لم تكن واجبة بالنذر» وإن وجبت به فلا يآكل 
منها شيثاً ولا يطعم غنياً سواء كان الناذر غنياً أو فقيراًء» لأن سبيلها التصدق وليس 
للمتصدق ذلكء ولو أكل فعليه قيمة ما أكل. زيلعى. وأراد بالأضحية السنة أضحية 
الفقير» فإنه صرح بأنها تقع منه سئة قبيل قول الكنز ويضحي بالجماء» لكنه خلاف ما في 
النهاية من أنها لا تفع منه واجبة ولا سئة بل تطوعاً مخضا وكذا صرح في البدائع أنا 
تكون تطوعاء وهي أضحية المسافر والفقير الذي لم يوجد منه النذر بها ولا الشراء 
للأضحية لانعدام سبب الوجوب وشرطهء فالظاهر أنه أراد بالسنة التطوّع . تأمل. ثم 
ظاهر كلامه أن الواجبة على الفقير بالشراء له الأكل منها. وذكر أبو السعود أن شراءه لها 
بمنزلة النذر فعليه التصدق مبا أه. 


أقول : التعليل بأنها بمنزلة النذر مصرح به في كلامهمء ومفاده ما ذكر. 

وق التاترخانية : سثئل القاضي بديع الدين عن الفقير إذا اشترى شاة لها هل يحل له 
الأكل؟ قال نعم. وقال القاضي برهان الدين: لا يحل اه. فتأمل . 

ثم اعلم أن هذا كله فيما إذا ذيحها في أيام النحر بدليل ما قدمناه عن الخانية أنه إذا 
أوجب شاة بعينها أو اشتراها ليضحي بها فمضت أيام النحر تصدق بها حية ولا يأكل متها 
لانتقال الواجب من الإراقة إلى التصدق» وإن لم يرجب وم يشتر وهو موسر تصدق 


3 كتاب الأضحية 


ويؤكل غنياً ويددخر» وندسه أن لا ينتقص التصدق عن الثلث). 

وندب تركه لذي عيال توسعة عليهم (وأن يذبح بيده إن علم ذلك وإلا) 
يعلمه (شهدها) بنفسه ويأمر غيره بالذبح كي لا يجعلها ميتة. 

(وكره ذبح الكتابي) وأما المجوسي فيحرم لأنه ليس مع أهله. درر (ويتصدق 


بالقيمة اه. وقدمنا أن مفاد كلامهم أن الغني له الأكل من المنذورة إذا قصد ينذيريه الإأخبار 
عن الواجب عليه » فالمراد بالنذر في كلام الزيلعي هنا النذر ايتذاء . 

والحاصل: أن التي لا يؤكل منها هي المنذورة ابتداء» والتي وجب التصدق بعينها 
بعد إأيام النحر والتى ضحى بها عن الميت بأمره على المختار كما قنمثاه عن اليزازية . 


والواجبة عل الفقير بالشراه على أحد القولين المارينء والذي ولدته الأضحية كما 
قدمئاه عن الخانية» والمشتركة بين سبعة نوى بعضهم بحصته القضاء عن الماضي كما 
خدمتاه آنفاً عن الخاتية أيضاء فهذه كلها سبيلها التصدق على الفقير فاغتنم هذا التحريرء 
ويأي في كلام الشارح أيضاً بعض مسائل من هذا القبيل قوله: (ويؤكل ختياً ويدخر) 
لقوله عليه الصلاة والسلام بعد النهي عن الإدخار كلوا وأطعموا وادخروا» الحديث رواه 
الشيخان وأحد قوله: (وندب الخ) قال في البدائع : والأفضل أن يتصدق بالثلث ويتخذ 
الثلث ضيافة لأقريائه وأصدقائه ويدخبر الثلث. ويستحب أن يأكل منهاء لو حبس الكل 
لنفسه جاز لأن القربة في الإراقة والتصدق باللحم تطوّع قوله: (وندب تركه) أي ترك 
التصدق المفهوم من السياق قوله: (لذي عيال) غير موسع الخال. بدائع قوله : اجهدم 
بنفسه) 1 روى الكرخي بإستاده إلى عمران بن الحصين قال رسول الله يه: «قويِي يا 
فَاولِمَةٌ فُأَشْهَدِي أُضْحِيّككِ فإنه يُعْنَدُ لَكِ بَأَوّلِ قَطْرَةِ م ِنْ كوها كُلْ ُنْب عَمِلْوه» وَتُولي : 
«إِنّ صَلانٍ وَنُسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَات لله رَبّ العَالّمَِ لآ شَرِيكٌ لَه إتقاني قوله: (كي لا 
يجعلها ميتة) علة لعدم ذبحها بيده المفهوم من قوله شهدها ويأمر غيره قوله : (وكره ذبح 
الكتاي) أي بالأمر لأنها قربة» ولا ينبغي أن يستعان بالكافر في أمور الدين» ولو ذبح جاز 
لأنه من أهل الذبح بنخلاف المجوسي . إتقاني وقهستاني وغيرهما. وظاهر كلام الزيلعي 
وغيره عدم الكراهة لو كان بأمره» وبه صرح مسكين مستدلا عليه بقول الكاني. 

ولو أمر المسلم كتابياً بأن يذبح أضحيته جازء وكره بدون أمرهء لكن نقل أبو 
السعود عن الحموي أن بعضهم ذكر أن عبارة الكافي على خلاف ما نقل عنه. وقي / 
الموهرة: فإذا ذبحها للمسلم بأمره أجزأه ويكره. 

قوله: (وأما اللمجوسي فيحرم) لأنه ليس من أهله. درر. كذا في بعض النسخ 
قوله: (ويتصدق بجلدها) وكذا بجلالها وقلائدهاء فإنه يستحب إذا أوجب بقرة أن يجئلها 


كتاس الأضحية دباع 


بجلدها أو يعمل منه نحو غربال وجراب) وَقرئة وسغرة ودلو (أو يبدله بم ينتفع به 
باقيً) كما مر (لا بمستهلك كخل ولكم ونحوه) كدراهم (فإن بيع اللحم أو اتإيلد 
به) أي يمستهلك (أو بدراهم تصدق بثمنه) ومفاده صحة البيع مع الكراهةء وعن 
الثاني باطل لأنه كالوقف. مجتبى . 

(ولا يعطى أجر الجزار منها) لأنه كبيع» واستفيدت من قوله عليه الصلاة 
والسلام #من باع جلد أضحيته فلا أضحية له» هداية. 

(وكره ججرٌ صوفها قبل الذبح؟ ليتتفع بهء فإن جره تصدق بهء ولا يركبها ولا. 
يبحمل عليها شيئاً ولا يؤجرهاء فإن فعل تصدق بالأجرة. حاوي الفتاوى. 


ويقلدهاء وإذا ذبحها تصدق بذلك كما في التاترخانية قوله : (بما يتتقع به باقياً) لقيامه 
مقام المبدل.. فكأن الجلد قائم معنى بخلاف المستهلك قوله: (كما مر) أي في أضحية 
الصغيرء وفي بعض التسخ اما مر» أي من قوله انحو غربال الخ؟ قوله: (فإن بيع اللحم 
أو الجلد به الخ) أفاد أنه ليس له بيعهما بمستهلك وأن له بيع الجلد بما تبقى عينه 
وسكت عن بيع اللحم به للخلاف فيه. 

ففي الخلاصة وغيرها: لو أراد بيع اللحم ليتصدق بثمته ليس له ذلك» وليس له 
فيه إلا أن يطعم أو يأكل اه. والصحيح كما في الهداية وشروحها أنهما سواء في جواز 
بيعهما بما ينتفع بغينه دون ما يستهلك» وأيده في الكفاية بما روى ابن سماعة عن محمد: 
لو اشترى باللحم ثوباً فلا بأس بليسه أه. 

فروع: في القنية اشترى بلحمها مأكولاً فأكله لم يجب عليه التصدق بقيمته 
استحساناً» وإذا دفع اللحم إلى فقير بنية الزكاة لا يحسب عنها في ظاهر الرواية» لكن إذا 
دفع لَغنيّ ثم دفع إليه بنيتها يحسب. فهستاني قوله: (تصدق بيثمنه) أي وبالدراهم فيما لو 
أبدله بها قوله: (ومفاده صحة البيع) هو قول أبي حنيفة ومحمد. بدائع. لقيام الملك 
والقدرة على على التسليم. هداية قوله: (مع الكراهة) للحديث الآ قوله: (لأنه كبيع) أن 
كله مهما معاوضة: لأنه إنما يعطى الجزار بمقايلة جزره» والبيع مكروه فكذا ما في 
معناه. كفاية قوله: (واستفيدت الخ) كذا في بعض التسخ والضمير للكراهة» لكن 
صاحب الهذاية ذكر ذلك الحديث في البيع» ثم قال بعد قوله #ولا يعطى أجر الجزار منها» 
لقوله عليه الصلاة والسلام لعلىّ رضي الله عنه #تصدق بجلالها وخطامهاء ولا تعط أجر 
الجزار منها شيثأ؟ والنهي عنه نبي عن البيع أيضاً لأنه في معنى البيع اه. ولا يخفى أن في 
كل من الحديئين دلالة على المطلوب من الموضعين قوله: (فإن جره تصدق بهء إلى قوله: 
حاوي الفتاوى) يوجد في بعض النسخ «وقوله فإن فعل تصدق بالأجرة» أي فيما لو 


آ2 كتاب الأضحية 


لأنه التزم إقامة القربة ب بجميع أجزائها (بخلاف ما بعده) لحصول المقصود. مجتبى 
(ويكره لتقام بلبنا قبله) كما في الصوف» ومنهم من أجازهما للغني ريال ْ 
الذمة فلا تتعين. زيلعي. 

(ولو غلط اثنان وذبح كل شاة صاحبه) يعني عن نفسه على ما دل عليه قوله 
غلط أولم يغلطاء فيكون كل واحد وكيلاً عن الآخر دلالة. هداية. قاله ابن 


آجرهاء وأما إذا ركيها أو حمل عليها تصدق بما نقصته كما في الخلاصة. 

وفي الدر المنتقى عن الظهيرية: وعمل بالجلد جراباً وأجره لم يجز وعليه التصدق 
بالأجرة قوله: (لأنه التزم إقامة القربة بجميع أجزاتها) فيه أن القربة تتأدى بالإراقة فهي 
تقوم بها لا بغيرها قكيف يكره. منح. ويأتي دفعه قريباً قوله: (ويكره الانتفاع بلبنها) فإن 
كانت التضحية قريبة ينضح ضرعها بلماء البارد» وإلا حلبه وتصذق به كما في الكفاية 
قوله: (لوجويها في الذمة فلا نتعين) والجمواب أن المشتراة للأضحية متعيئة للقربة إلى أن 
يقام غيرها مقامها فلا يحل له الانتفاع بها ما دامت متعينة» ولهذا لا يحل لها لحمها إذا 
ذبحها قبل وقتها. بدائع. ويأتي قريباً أنه يكره أن يبدّل بها غيرها فيفيد التعين أيضأء وبه 
اندفع ما مر عن المنح» فتدبر قوله: (ولو غلط أثنان الخ) قال الإتقاني: قوله #غلط) 
شرطء لا في نوادر ابن سماعة عن محمد: لو تعمد فذبح أضحية رجل عن نفسه لم يجز 
عن صاحبهاء وفي الغلط جاز عن صاحبهاء ولا يشبه العمد الغلطء ولو ضمنه قيمتها في 
العمد جازت عن الذابح . 

وفي الإملاء قال محمد: لو ذبحها متعمداً عن صاحبه يوم التحر ولم يأمره جاز أيضاً 
استحساناً لأنها هيئت للذبح اه قوله: (وذبح كل شاة صاحبه) يعني شاة الأضحية» وكان 
الأولى التعبير به كما في الكنز والهداية ليفيد أنها لو لم تكن للأضحية تكون مضمونة 
عليه. شرنبلالية قوله: (يعني من نفسه) صرح به في البدائع وغيرهاء فلو نواها عن 
صاحبه مع ظنه أنها أضحية نفسه هل تقع عن المالك أيضاً؟ الظاهر نعمء ولم أره فليراجع 
قوله: عل نا دل عليه تولك لط أنه ينيدا أنه زر كرجا انه 13 بيطو لاعن بعد 
عادة قوله: (أول يغلطا) من هنا إلى قوله #عن صاحبه) يوجد في بعض النسخء ولفظة 
تأوم يغلطا» سبق قلم» إذ لا وجود لها ني كلام غيره وقوله #فيكون كل واحد وكيلا عن 
الآخر دلالة» هداية . كان ينبغي ذكره عقب قوله اصح استحساناً؟ . 

وعبارة الهداية: وجه الاستحسان أنها تعينت للذبح لتعينها للأضحية» حتى وجب 
عليه أن يضحي بها في أيام النحر : أي لو كان المضحي فقيراً. نباية . ويكره أن يبدل مها 
غيرها: أي إذا كان غنياً. نباية. فصار المالك مستعيتاً بكل من يكون أهلا للذبح آذناً له 
دلالة اه. فقوله «هداية» نقل لحاصل المعنى: وقوله «قاله ابن الكمال؟ فيه أنه لم ينقله ابن 


كتاب الأضصية فد 


الكمال. وظاهر كلأم صدر الشريعة وغيره وقوعه عن صاحبه (صعح) استحساناً 
(بلا غرم) ويتحالان ولو أكلا وم يعرفا ثم عرفا. هداية. وإن تشاحا ضمن كل 
لصاحبه قيمة لحمه وتصدق بها. 

قلت : في أوائل القاعدة الأولى من الأشباه: لو شراها بنية اللأضحية فذبحها 
غيره بلا إذنه» فإن أخذها مذبوحة ولى يضمنئه أجزأته» وإن ضمنه لا تجزئهء وهذا 


١‏ الكمال عن الهداية» ولعل ضمير «قاله» زائدء» ومقول القول مأ بعده:. وهو قوله «وظاهر 
كلام صدر الشريعة وغيره وقوعه عن صاحبه؛ لكنه يوهم أن ابن الكمال ذكره في شرححه 
مع أنه ذكره في منهواته' على إلهامش . 

ثم إن ما ذكر أنه ظاهر كلام صدر الشريعة هو المصرّح به في كتب المذاهب. وقال 
ط: أهل المذهب إلا زقر أجمعوا على أنها تقع عن مالك للإذن دلالة قوله: (صح 
استحساناً بلا فرم) أي صح عن صاحبه» فتقع كل أضحية عن مالكها كما علمت فيأخل 
كل منهما مسلوخته. وقدمنا وجه الاستحسان. وأما القياس وهو قول زفر فهو أنه يضمن 
له قيمتها لأنه ذبح شاة غيره بغير إذنه قوله: (ويتحالان) أي إن كانا قد أكلا ثم علما 
فليحلل كل منهما صاحبه. هداية قوله: (وإن تشاحا) أي عن التحليل قوله: (وتصدق 
بها) لأنها بدل عن اللحم فصار كما لو باعهء لأن التضحية لما وقعت عن صاحبه كان 
اللحم له» ومن أتلف لحم أضحية غيره فالحكم فيه ما ذكرنا. هداية . 

أقرل: ومقتضى قونه لأخها بدل عن اللحم الخ أن التضنين لقيمة اللحم لا لقيمتها 
ححية ‏ ولذا وقعت عن المالك , 

بقي شيء وهو أن قول المصنف السابق (بلا غرم؟ وكذا قول الهداية: ولا ضمان 
عليهماء وقولهم: لأنه صار ذابحاً لإذن دلالة» يفيد أنه لو أراد كل تضمين صاحبه 
قيمتها لم يكن له ذلك. وفي البدائع ما يخالفه حيث قال: لو تشاحا وأدى كل منهما 
الفسمان عن نفسه تقع الأضحية له وجازت عنه لأنه ملكها بالضمان اه. فعلى هذا لكل 
منهما الخيار بين تضمين صاحبه وتكون ذبيحة كل أضحية عن نفسه وبين عدم التضمين 
فتكون ذبيحة كل أضحية عن صاحبه» وحمل قولهم بلا غرم؛ على ما إذا رضي كل 
بفعل الآخر. تأمل فوله: (قلت الخ) لما كانت المسألة السابقة فيما إذا غلط الذابح وذبح 
عن نفسه أراد أن يبين ما إذا تعمد ذبح أضحية بلا أمره صريحاً فذبح عن نفسه أو عن 
المالك» وقدمناه ملمخصاً عن الإتقاني قوله: (أسجعزأته) أي أجزأت الشاري عن التضحية 
لأنه قد نوأها فلا يضرّه ذبحها غيره على ما بيثا. زيلعي قوله: (وإن ضمنه الخ) أي ضمنه 
الشاري قيمتها لا تجزي الشاري وتجوز عن الذابح لأنه ظهر أن الإراقة حصلت على 
ملكه. زيلعي قوله: (وهذا) أي وقوعها عن المالك إن لم يضمن الذابح وعدم وقوعها عنه 
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إذا ذبحها عن نفسه. أما إذا ذبحها عن مالكها فلا ضمان عليه اه. فراجعه (كما) 
يصح (لى ضحى بشاة الغصب) إن ضمنه قيمتها حية كما إذا باعهاء وكذا لو أتلفها 
ضمن لصاحبها قيمتها..هداية. لظهور أنه ملكها بالضمان من وقت الغصب (لا 
الودبعة وإن ضمنها) لأن سبب ضمانه هنا بالذبح والملك يثبت بعد تمام السبب وهو 
الذبح فيقع ف غير ملكه. 
بل عن الذابح إن ضمنه قوله: (أما إذا ذبحها الخ) قال في الشرنبلالية عن منية المفتي : 
وإذا ذبح أضحية الغير ناوياً مالكها بغير أمره جاز ولا ضمان عليه اه. وهذا استحسان 
لوجود الإذن دلالة كما في البدائع . قال في التاترخانية: أطلق المسألة في الأصل وقيدها في 
الأجداس بما إذا أضجعها صاحبها للأضحية. وف الغيائية: والأول هو المختار أه: أي 
للاكتفاء بالئية عند الشراء فتعينت لها كما قدمناه قبل صفحة» واستفيد منه أنه لو كانت 
غير هعينة لا تجزى وضمن . 

فال في اكانية : اشترى خمس شياه في أيام الأضحية وأراد أن يضحي بواحدة منها 
إلا أنه م يعينها فذبح رجل واحدة منها يوم الأضحى بنية صاحبها بلا أمره ضمن اه. 

والذي تحر في هذا المحل أنه لو غلط فذبح أضحية غيره عن نفسه فا مالك باسقيار: 
إن ضمته وقعت عن الذابح» وإلا فعن المالك على ما قدمناء عن البدائع. وكذا لو تعمد 
وذبحها عن نفسهء وعليه فلا فرق بينهماء وتأمله مع ما قدمنا عن الإتقاني أن العمد لا يشبه 
الغلط . وأماالى ذبحها عن المالك وقعت عن المالك» وهل له الخيار أيضا؟ لم أره» والظاهر 
تعمء والله تعالى أعلم قوله: (كما يصح) أي عن الذابح قوله: (إن ضمنه قيمتها حية لظهور 
الخ) كذا في النسخ الصحيحة»؛ وف بعض النسخ زيادة يجب إسقاطهاء إذ لا معنى لها هنا 
سوى قوله «كما إذا باعها» أي فإنه يصح البيع إذا ضمئه المالك لوقوع المالك مستندآء وأفاد 
أن الملك له أخذها مذبوحة . قال في البدائع: غصب شاة فضحى بها عن نفسه لا تجزئه لعدم 
املك ولاعن صاحبها لعدم الإذن» ثم إن أخذها صاحبها مذبوحة وضمنه النقصان فكذلك 
لا تجوز عنهماء وعلى كل أن يضحي بأخرى» إن ضمنه قيمتها حية تجزىء عن الذابح لأنه 
ملكها بالضمان من وقت الغصب بطريق الاستثاد فصار ذابحاً شاة هي ملكه فتجزيه» ولكنه 
يأثم لأن ابتداء فعله وقع محظوراً فيلزمه التوبة والاستغفار أه. 

أقول: ولا يخائف هذا ما مر عن الأشياه والزيلعي من أنه إن ضمنه وقعت عن الذابح 
وإلا فعن المالك» لأن ذاك فيما إذا أعدها صاحبها للأضحية فيكون الذابح مأذوناً دلالة كما 
مر تقريرهء وهو في غيره ولذا عبروا هنا بشاة الغصب ونم يعبروا بأضحية الغيرء فافهم 
قوله: (لظهور الخ) علة لتفييد الصحة بالضمان . وف القهستاني: وقيل إنما يجوز إذا أدى 
الضمان في أيام النحر. وعن أي يوسف وزفر أنه لا يصح قوله: (فيقع في غير ملكه) 


كتاب الأضحية غحذ 
قلت: ويظهر أن العاربة كالوديعة والمرهونة كالمغصوبة لكونبا مضمونة 
بالدين ؟. وكذا المشتركةء فليراجع . 
فروع: لو أن أضحيته عليه الصلاة والسلام سوداء . 


بخلاف الغصب لظهور الملك.فيه مستنداً كما مر ولصدر الشريعة هنا بحث مذكور مع 
جوابه في المنح قوله: (قلت ويظهر الخ) قال في الشرنيلالية: المراد بالوديعة كل شاة كانت 
أمانة كما في الفيض عن الزندويستي اه سم . وفي البدائع : وكل جواب عرفته في الوديعة فهو 
الجواب في العارية والإجارة بأن استعار ناقة أو ثوراً أو بعيراً أو استأجره فضحى به أنه لا 
يجزيه عن الأضحية سواء أخذها المالك» أو ضمنه القيمة لأنها أمانة في يده» وإنما يضمنها 
بالذبح فصار كالوديعة اه. وزاد في الخلاصة والبزازية .والقهستاي عن النظم : المستبضع 
والمرتين والوكيل بشراء الشاة والوكيل بحفظ ماله إذا ضحى بشاة موكله والزوج أو الزوجة 
إذا ضحى بشاة صاحبه بلا إذنه قوله : (والمرهونة كالمغصوية) خالف لا في الظهيرية من أنها 
كالوديعة» وكذا لما قدمناه عن الخخلاصة وغيرهاء لكن في التاترخانية عن الصيرفية : إذا 
ضحى المرتهن بالشاة المرهونة لا يجوز. وقال القاضي جمال الدين: مجوز ولو ضحى بها 
الراهن عبوز اه. خانية . 

وبي البدائع : ولو كان مرهوناً ينبخي أن يجوز لأنه يصير ملكأ له من وقت القبيض 
كما في الغصب بل أولى» ومن المشايخ من فصل فقال: إن كان قدر اللين يجوز» وإن 
أكثر ينبغي أن لا يجوز لأن بعضه مضمون وبعضه أمانةء ففي قدر الأمانة إنما يضمنه 
بالذبح فيكون بمنزلة الوديعة اه قوله: (وكذا المشتركة) يعني أنها أمانة لظهور أن نصيب 
شريكه أمانة في يده اه ح: أي فلا تجزي كالوديعةء ولا يخفى أن المراد شاة واحدة 
مشتركة» بخلاف شاتين بين رجلين ضحيا بهما فإنه يجوز كما يذكره قريباً قوله: (لون 
أضحيئه عليه الصلح والسلام سوداء) فيه حمل العين على العرض اه مم. .وأجاب ط بأنه 
أنثه نظراً للمضاف إليه. 

أقول: وما ذكره من أتها سوداء مبني على عا فهمه ابن الشحنة من كلام ابن وهبان 
في شرحه أوقعه فيه التحريف . والصواب أنها بيضاء كما نبه عليه الشرنيلائي» وسنذكر 
كلامه عند النظم» ويؤيده ما في الهداية: قد صح «أن النبي يي ضحى بكبشين أملحين 
موجوءين؟ اه. والوجاء على وزن فعال: نوع هن اللقصاء كما قدمنئاه. 

واختلف في الأملح. فغي أبي السعود عن فتح الباري لابن حجر: هو الذي 
بياضه أكثر من سوادمء ويقال هو الأغير وهو قول الأصمعي » وزاد الخطابي : هو الذي 
في خلل صوفه طيقات سودء ويقال الأبيض الخالصس» فاله ابن الأعرابي» وبه تمسك 
الشافعية في تفضيل الأبيض في الأضحية. وقيل الذي يعلوه حمرةء وقيل الذي ينظر في 
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نذر عشر أضحيات لزعه ثنتان لمجيء الأثر مها. خائية . والأصح وجوب 
الكل لإيجابه ما لله من جنسه إيجاب. شرح وهبانية . 


سواد ويأكل في سواد ويمشي في سواد ويبرك في سواد: أي إن مواضع هذه مئه سواد 
وما عداه أبيفي أه.. 

أقرل: وفي البدائع: أفضل الشاء أن يكون كبشاً أملح أقرن موجوءاء والأقرن: 
العظيم القرن. والأملح: الأبيض اه. وظاهره أن المراد الأبيض الخالص فيوافق قول 
الشافعية» وفسره في العناية والكفاية بالأبيض الذي فيه شعرات سود وهو كذلك في 
القاموس». ويمكن حمل ما في البدائع عليه قوله: (لزمه ثنتان) عبارة الخاينة قالوا: لزمه 
ثنتان قوله : المجيء الأمر ببما) الذي في الخانية وغيرها الأئر بالثاء المثلثة» وهو كذلك في 
بعض التسخء والمراد به ما روي أن النبِسّ جل ضَحَى بِكَبْشَينْ أمْلَسَينْ) قال الشربنلالي في 
شرحه: قد يقال لما بين عليه الصلاة والسلام أن أحدهما عنه وعن آله والآخر عن أمته لم 
يقض بثنتين على شخص بالسنية قوله: (والأصح وجوب الكل) كذا صححه في الظهيرية . 

ونقل في التاترخانية عن الصدر الشهيد أنه الظاهر وسيأتي في النظمء فيلزمه أن 
يضحي بالعشر في أيام النحر وبعدها يتصدق بها حية لو كانت معينة كما يؤخذ مما مر 
متثاً . 

قال الشرنبلالي في شرحه: وأقول في صحة إلزامه بثنتين أو بعشر. تأمل. والذي 
يظهر لي أنه مثل إلزامه على نفسه الظهر عشراً فلا يلزمه غير ما أوجبه تعالى» لأن نذر 
ذات الواجب وتعدده لبس صحيحاً. نعم نذر مثله كقوله نذرت ذبح عشر شياه وقت كذا 
يصح ويلغو ذكر الوقت» وتقدم في الحج: لو قال لله تعالى علي حجة الإسلام مرتين لا 
يلزمه شيء غير المشروعء مع أن الحج نفلا مشروع ولكن لا يسمى حجة الإسلام: 
وكذلك الأضحية لم تشرع لازمة إلا واحدة فنذر تعددها إلزام غير المشروع وجوباً فلا 
يلزم . فليتأمل اه. 

أقول وبالله تعالى التوفيق: إن كتب المذهب طافحة بصحة النذر بالأضحية من الغني 
والفقيرء وقدمنا أن الغني إذا قصد بالنذر الإخبار عن الواجب عليه وكان في أيام النحر 
لزمه واحدة وإلا فثنتان. 

ثم لا يخفى أن الأضحية اسم لشاة مثلا تذبح في أيام النحر واجبة كانت أو تطوعاء 
فإذا نذر أضحية لم تنصرف إلى الواجية عليه ما لم ينو بالنذر الإخبارء كما إذا قال لله علي 
حجة وعليه حجة الإسلام» قال الزيلعي: يلزمه أخرىء إلا إذن عنى به الواجب عليه 
اه. فإذا/ نذر عشر أضحيات لم يحتمل الإخبار عن الواجب أصلا كما قدمناه عن البدائع 
من أن الغغنيّ لو نذر قبل أيام النحر أن يضحي شاة لزمه شاتان إحداهما بالئذر والأخرى 
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قلت: ومفاده لزوم النذثر بما ضمن جنسه واجب اعتقادي أو اصطلاحي » 
قاله المصنف فليحفظ غنيم بين رجلين ضحيا بها جاز» بمخلاف العتق لصحة قسمة 
الغنم لا الرقيق. 

ضحى بثنتين فالأضحية كلاهماء وقيل الزائد لحم . 


بالغنى لعدم احتمال الصيغة الإخبار عن الواجبء» إذ لا وجوب قبل الوقت» وكذا لو 
نذر وهو فقير ثم استغنى» وهنا كذلك لعدم وجوب العشر فتلزمه العشر لأنها عبادة من 
جنسها واجب» بخلاف ما لو قال: لله علىَّ حجة الإسلام مرتين» لأن حجة الإسلام 
اسم للفعل المخصوص على سبيل الفرضية» فإذا قال مرة أو مرتين لا يلزمه لأن المرة 
لازمة قبل النذر والثانية لا يمكن جعلها حجة الإسلام التي هي فرض العمرء ومثله نذر 
رمضان مرة أو مرتين» فالفرق بين الأضحية التي تطلق على الواجب والتطوع كالصوم 
والصلاة والنج وبين حجة الإسلام كصوم رمضان وصلاة الظهر الظهر من الشمس» 
وحيث علمت أن الأضحية اسم لا يذبح في وقت مخصوص لم يكن فيها إلغاء الوقت» 
فإذا نذرها يلزم فعلها فيه وإلا لم يكن آنياً بالمنذور لأها بعدها لا تنسمى أضحية ولذا 
يتصدق بها حية إذا خرج وقتها كما قدمناهء بخلاف ما إذا نذر ذبح شاة في وقت كذا يلغو 
ذكر الوقت لأنه وصف زائد على مسمى الشاةء ولذا ألغى علماؤنا تعيين الزمان والمكان» 
بخلاف الأضحية فإن الوقت قد جعل جزءاً من مفهومها فلزم اعتباره» ونظير ذلك ما لو 
نذر هدي شاة فإنهما قالوا إنما يمخرجه عن العهدة ذبحها في الحرم والتصدق بها هناك» مع 
أمهم فالوا لو نذر التصدق بدرهم على فقراء مكة له التصدق على غيرهم» وما ذاك إلا 
لكون الهدي اسماً لما يبدى إلى مكة ويتصدق به فيهاء فقد جعل المكان جزءاً من مفهومه 
كالزمان في الأضحية» فإذا تصدق به في غير مكة لم يأت بما نذره» بخلاف ما لو نذر 
التصدق بالدرهم فيهاء فإن المكان لم يجعل جزءاً من مفهوم الدرهي. فإن الدرهم درهم 
سواء تصدق به في مكة أو غيرهاء بخلاف الهدي» فقد ظهر وجه تصحيح العشر ووجه 
لزوم ذبحها في أيام النحرء فاغتنم هذه الفائدة الخليلة التي هي هن نتائج فكري العليلة: 
فإني لم أرها في كتاب» والحمد لله الملك الوهاب قوله: (غنيم) الذي في المنح وغيرها 
شاتان قوله: (بخلاف العتق الخ) أي لو كان عبدان بين رجلين عليهما كفارتان فأعتقاهما 
عن كفارتيهما لا يجوزء لأن الأنصباء تجتمع في الشاتين لا الرقيق بدئيل جريان الجير في 
قسمة الغتم دون الرقيق. بدائع قوله: (فالأضحية كلاهما) قال في الخلاصة: ولو ضحى 
بأكثر من واحدة فالواحدة فريضة والزيادة تطوع عند عامة العلماء. وقال بعضهم: لحم. 
والمختار أنه يجوز كلاهما أهم.. 


وفي التاترخانية عن المحيط أنه الأصح قوله: (وقيل الزائد لحم) أي ولا يصير 
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والأفضل الأكثر قيسةء فإن استويا فالأكثر لحماء فإن استويا فأطييهناء ولو ضحى 
بالكل فالكل فرض كأركان الصلاةء فإن الفرض منها ما ينظلق الاسم عليهء فإذا 
طوّلها يقع الكل فرضاً. مجتبى. 

شرى أضحية وأمر رجلا بذبحها فقال: تركت التسمية عمد لزمه قيمتها ليشتري 
الآمر بها أخرى ويضحيء» ويتصدق ولا يأكل لو أيام النحر ياقية وإلا تصدق بقيمتها على 
الفقراء . خانية . وفيها أراد التضحية فوضع يده مع يد القصاب في الذبح وأعانه على الذبح 
سمى كل وجوباء فلو تركها أحدهما أو ظن أن تسمية أحدهما تكفي حرمت» وهي تصلح 
لغزا فيقال : أيّ شاة لا تحل بالتسمية مرة بل لابد أن يسمي عليها مرتين» وقد نظمه شيخنا 
الخير الرملي فقال : [الخفيف] 

أي كَبِح لآبُدْلِلْجِلْفيه أَنْيُتَئَىيِذِكْرنِي الكَنْزِيهٍ 

أضحية تطوعاً. خانية قوله: (والأفضل الخ) أي الأكثر ثواباً» وقدمنا الكلام غليه قوله: 
(ولو ضحى بالكل الخ) الظاهر أن المراد لو ضحى بيدنة يكوت الواجب كلها لا سيعها 
بدليل قوله في الخانية: ولو أن رجلا موسراً ضحى ببدنة عن نفسه خاصة كان الكل 
أضحية واجبة عند عامة العلماءء وعليه الفتوى. مع أنه ذكر قبله بأسطر لو ضحى الغنيٌ 
بشاتين فالزيادة تطوع عند عامة العلماءء فلا ينافي قوله كان الكل أضحية واجيةء ولا 
يحصل تكرار بين المسألتين» فافهم. لعل وجه الفرق أن التضحية بشاتين تحصل يفعلين 
منقصلين وإراقة دمين فيقع الواجب إحداهما فقط والزائدة تطوّعء بخلاف البدنة فإنها 
بفعل وأحد وإراقة واحدة فيقع كلها واجباء هذا ما ظهر لي قوله: (فالكل فرض) أي 
عمل ح قوله: (ولا يأكل) ظاهره ولو كان غتياً مع تصريحهم بأنها واجبة في ذمته غير 
متعينة عليه» حتى جاز له أن يبدلها بغيرها مع الكراهة ط قوله: (لو أيام النحر ياقية) 
مرتيط بقوله اليشتري؟ وما بعده قوله: (وإلا) بأن مضت أيام النحر لا يشتري بالقيمة 
غيرهاء لأن الإراقة عهدت قرية في أيام النحر كما قدمناه قوله: (خانية) وكذا في الذخيرة 
والخلاصة وغيرهماء ونظمها ابن وهبان وابن الشحنةء ولم أر من ذكر وجه عدم الأكل 
منها. ولا يقال: إن أخذ قيمتها كبيعها لأن ليس بدل أضحية إذ هي ميتة» على أنه كان 
يلزمه التصدق بالدراهم كما لو باع لحم أضحيته كما مرء فالظاهر أنها منذورة» فليتأمل 
قوله: (فلو تركها) أي التسمية المفهومة من سمى قوله: (وقد نظمه شيخنا الخ) قد نظمه 
أيضاً المصنف في منحه سؤالا وجواباً» لكنه ارتكب فيه ضرورات لا ترتكب مم ما فبه من 
اختلال النظم في بعض الأبيات قوله: (أن يئئى) مبني للمجهول والجار والمجرور نائب 


كتاب الأضحية ىك 


فَأَجَبْعَئْهُبالقريض فقَإنًا لَآنَرَاهُتَفْراَوَلا تَرْتَضِيه 
نفقلت فى الحواب: [الخفيف] 

خد جرانا نطنها فنا تن كيه لَبتَغْيهِ مِنّة فَقِمِوِمَرْرِيةعَنْفَقِيهٍ فيه 
هِيَ شاي ذَبْحِهَا أَشْرَّكَ اننا نِ مُتكْرَارُ الذّكرٍ شَرْطَ كُمَا توه 
ا 0 جيم بي 
وق الوهبانية وشرحها قال : الطرين] . 

وَلَو فبَحَاشَاةً مَعأئُم وَاحِدٌ ذٌّ أل ييسمالله فَالشَّاة تمِجَرُ 


5 #ي سي سن اسل 


وَإِذَّ يَشُترِي مِنْهَاتَلانا ثَلَانَة َأشْكَلَ كَالتركِيلٌ بالدّح دده 


الفاعل قوله: (بالقريض) أي الشعر قوله: (فقلت في الحواب الخ) الشطر الأول والبيت 
الثاني بتمامه من نظم صاحب المنحء والباقي من نظم الخير الرملى» فإنه قال بعد نظمه 
السؤال حير واوا شاي [الخفيف] 


ِ الى 


عَرَانا ل فد لوخد فية مِنْ فَقِيِومَرْوِيةعَنْ فَقِيِهٍ 
؟ لكي رن اد مَعَّ الصَّاحِبٍ الَّذِي يَرْنَجِيهٍ 

قوله: (فعلى كل واحد الخ) وبه ظهر أن الشارح ئيس له من الجواب سوى 
التلفيق من كلام المصنف وكلام شيخه إن لم يكن من المواردة قوله: (هي شاة الخ) 
يوجد في بعض النسخ بعد هذا البيت بيت آخر وهو: ذاك ذبحء إلى آخر البيت المارٌ عن 
الرملي» ولو اقتصر عليه لكان أنسبء لأن قوله هي شاة الخ» غير موزونء ولثلا 
يستدرك قوله «فعلى كل واحد الخ» لأنه لم يفد شيئاً زائداً على ما أفاده قوله: (هي شاة 
الخ) بل لو اقتصر الشارح في الجواب على البيت الأول والثاني وأبدل قوله #شرط كما 
نروية» الذي اختل به النظم بقوله شرط نعيه أو شرط فيه لاستقام الوزن وأغناه عما 
بعدهء وكأنه قصد ذكر الجواب مرتين؛ لأن البيت الأول مع الثاني جواب والبيت 
الثالث الذي في بعض النسخ مع الرابع جواب أيضاً قوله: (وفي الوهبانية وشرحها) ليس 
في هذه الأبيات من نظم ابن وهبان بلا تغيير سوى البيت الثاني والأخيرء وما عدامهما 
تصرف فيه ابن الشحنة وأصلحه قوله: (وإن يشتري) بإثبات حرف العلة للضرورة 
قوله: (منها) أي من الشاة أو الأضاحي قوله: (وأشكل) بأن اختلطت ولم يتميز ما لكل 
قوله: (فالتوكيل الخ) قال ابن الفضل: ينبغي أن يوكل كل واحد أصحابه بالذيح؛ 
حتى لو ذبح شاة نفسه جازء ولو ذبخ عن غيره بأمره جاز أيضاً اه. شارح قوله: 
(يذكر) الذي في الوهيبانية انمسر بالخاء المهملةء ويجوز فيه الفتح والضمء من حسر عن 


351 كتاب الأضحية 


رَكَيْلُ شِرَاءِ النَّاقِلِْعَئْزِ إن شَرَى يَصِحٌ خِلَافَ الَكْس وَالقَوْهُ يسَرُ 
وَلَوْمَالَ سَوْنَاءٌ فَعُيرصَحٌ لا إِنَاكَانَفي قَرَْنَاءَعَيئاًيُفَْيرُ 
ينكين ِمْنْ يدلو المُشْرَ موا وَنَصْحِيحُ | 0000 
وعَنْ مَيِّتِ بالأمر أَلْرِمْ ‏ نَصَدّقاً وإلا مكل ِنهَاوَهَدَا المُحَير 


ذارعية: إذا كشف أه. شارح قوله: اللعار اللام للتقوية وهي الداخلة على معمول 
تقلم على عامله وهو هنا شريء مثل: «إِنْ كُنثُمْ لِلرُدْيَا تَغيرُونَ© [يوسف:41] قوله : 
(يصح) أن الشاة اسم جنس يتناول الضأن والمعز. شارح عن الظهيرية قوله: (شلاف 
العكس) أي ولو وكله بشراء عنز فاشترى شاة من الضأن لا يلزم الآمر. شارح عن 
الفانية قوله: (والقود يخسر) أي لو استأجر الوكيل بشراء الأضحية 0 ا 
يلزم الآمر. ظهيرية اه ط قوله: (ولو قال سوداء) بالمد والتنوين للضرورة» والضمير في 
كان للقول» وقرناء بالمد وعيناً بالقصرء والأفرن: العظيم القرن. والأعين: ما عظم 
سواد عيتيه في سعة. قال في الشرنبلاي: والبيث من الظهيرية. 

وكله بشراء بقرة سوداء للأضحية فاشترى بيضاء أو حمراء أو بلقاء وهي ألتي 
اجتمع فيها السواء والبياض لزم الآمرء وإن وكله بشراء كبش أقرن أعين للأضحية 
' فاشترى أجمّ ليس أعين لا يلزم الآمر؛ لأن هذا مما يرغب للأضحية فخالف أمره. قال 
الناظم : ينبغي أنه إذا أمره بشراء بيضاء فاشترى سوداء أن لا يقع للآمر. 

قلت: وهذا هو الصواب» وقد أسقط الكاتب لا الثافية من نسخة ة المصتف وتبعه 
الشارح ابن الشحنة يرشد إليه قول الناظم» لأن لون أضحية رسول الله #6 كان أبيض» 2 
ولأنه أحسن الألوان فينبغي أن يكون أفضل» وما روى عن مولاة ورقة بت سعد أخبا 
قالت: قال رسول الله 45: دم عَهْرَاءَ أزْكَى عِنْدَ الله مِنْ دم سَوْمَاَ , وقال آبو قريرة 
. رضي الله عنه: دم بيضاء أزكى عند الله من دم سوداء اه. فالدليل يخائف مدعاه 
بإسقاط لا النافية» لأن البياض أزكى من غيره» والعفراء أزكى من السوداء» فكيف 
يلزم بالآمر مع المخالفة اه ملخصاً قوله: (بثنتين) متعلق بالزموا» وقدمنا الكلام عليه في 
الفروع قوله: (وعن ميت) أي لو ضححى عن ميث وارثه بأمره. ألزمه بالتصديق بها وعدم 
الأكل منهاء وإن تبرّع بها عنه له الأكل لأنه يقع على ملك الذابح والثئواب للميث» 
ولهذا لو كان على الذابح واحدة سقطت عنه أضحيته كما في الأجناس . قال الشرنبلالي: 
لكن في سقوط الأضحية عنه. تأمل اه. 

أقول : صرح في فتح القدير في الحج عن الغير بلا أمر أنه يقع عن الفاعل فيسقط 
به الفرض عنه وللآخر الثواب» فراجعه قوله: (وهذا المخير) أي المختار كما قدمناه عن 


كتاب اللفظر والإباحة ممع 


َمنْ مَالٍِ طِفْلٍ فَالصّحِبحُ سُقُوطهَا وَعَنْ أبوني حَشَّه رَهْرَأَظْهَرٌ 

وَوَاهِبٌ شَاوِرَاجِعٌ بَعْدَ ذْبحِهَا فَيُجْرِىمُ مَنْ ضَحَى عَلَيْهَا وَيؤْجَرٌ 
كتاب الحظر وَالإبَاحَةٍ 

مناسبته ظاهرة. والحظر لغة: المنع والحبس. وشرعاً: ما منع من استعماله 


البزازية سابقاً (قول ومن مال طفل الخ) حاصله: أن الصحيح عدم وجوبها في مال 
الطفل» ولا يجب على الأب في حق طفله أن يضحي عنه من مال نفسه في ظاهر الرواية 
كما مر مبسوطأء وقوله «وعن أبه» بلا ياء على لغة النقص قوله: (وواهب شاة الخ) أي 
لو وهبه شاة فضحى بها ثم رجع الواهب صح الرجوع في ظاهر الرواية وأجزأت 
الذبح . شارح . ظ 

خاتمة : يستحب لمن ولد له ولد أن يسميه يوم أسبوعه ويحلق رأنة ويتصدق عند 
الأئمة الثلاثئة بزنة شعره فضة أو ذهباً ثم يعقّ عند الحلق عقيقة إباحة على ما في الجامع 
المحبوبي» أو تطوّعاً على ما في شرح الطحاوي» وهي شاة تصلح للأضحية تذبح للذكر 
والأنثى» سواء فرق للحمها نيئاً أو طبخهء بحموضة أو بدونها. مع كسر عظمها أو لاء 
واتخاذه دعوة أو لاء وبه قال مالك. وسنها الشافعي وأحمد سئة مؤكدة شاتان عن الغلام 
وشاة عن الجارية. غرر الأفكار ملخصاً. والله تعالى أعلم . 


كِتَابُ الحظر والإتاحة 

كذا ترجمة في الخانية والتحفةء وترجم في الجامع الصغير والهداية بالكراهية» وفي 
المسوط والذخيرة بالاستحسانء فإن مسائل هذا الكتاب من أجناس مختلفة» فلقب بذلك 
لما يوجد ني عامة مسائله من الكراهية والحظر والإباحة والاستحسان كما في النهاية. 
وترجم بعضهم بكتاب الزهد والورع لأن فيه كثيراً من المسائل أطلقها الشرعء والزهد 
والورع تركها. وني أبي السعود عن طلبة الطلبة: الاستحسان استخراج المسائل الحسان 
وهو أشبه ما فيل فيه» أما القياس والاستحسان المذكوران في جواب مسائل الفقه فبيانها 
في الأصول قوله: (مناسبته ظاهرة) في بعض النسخ «مناسبتها» والأولى أولى: وهي كما 
في شروح الهداية كون عامة مسائل كل منه ومن الأضحية لم تخل من أصل وفرع ترد فيه 
الكراهة» وعلى ترجمة المصنف يقال: يرد فيه الحظر أو الإباحة» ولما ذكرت المناسبة بين 
الأضحية وما قبلها كانت الأضحية واقعة في غخلهاء فلا يرد أن هذه المناسبة لا تفيد وجه 
ذكر هذا الكتاب عقب الأضحية»ع ولا يرد أن هذا الكتاب له مناسبة بكل كتابء فافهم 
قوله: (والحظر لغة: المتع والحبس) قال الله تعالى: لإرّمًا كَانَ عَطَاءٌ رَبك مَحَْظوراً» 
[الإسراء: *؟] أي ما كان رزق ربك محبوساً عن الب والفاجر. جوهرة. والإباحة: 
الإطلاق. زبلعي قوله: (وشرع الخ) أشار إلى أن المراد هنا بالمصدر اسم المفعول» فلا يرد 


آمظ كتاب المحظر والإباحة 


شرعاًء والمحظور ضد المباح» والمباح ما أجيز المكلفين فعله وتركه بلا استحقاق 
ثواب وعقاب» نعم يحاسب عليه حساباً يسيراً اختيار. 


(كل مكروه) أي كراهة تحريم (حارم) أي كالحرام ني العقوبة بالنار (عند 


أن ما ذكره تعريف للمحظور والمباح لا للحظر والإباحة. تأمل قوله: (والمحظور ضد 
المباح) أي في المحظور للعهد: أي المحظور الشرعي الذي ذكرنا أنه ما منع من استعماله 
شرع فد للفباع. ولا يناني ذلك أن للمباح ضداً آخر وهو الواجب» إذ ليس مراده 
بذلك تعريفه بما ذكر لأنه قدم تعريفه كما علمت. وبه أندفع ما يقال: إنه تعريف 
بالأعم» وو ا ولبس تعريفه الخاص 
ما ثبت حظره بدليل قطعى بل ما ذكره الشارح من أنه ما منع من استعماله شرعاً ليشمل 
ما ثبت بظني» فافهم قوله: (والمباح ما أجيز للمكلفين فعله وتركه) كذا في المنح. والذي 
في الجوهرة: ما خير المكلف بين فعله وتركه قوله: (بلا استحقاق) استحقه: استوجبه . 
قاموس . ويطلق على جزاء العبد من ثواب أو عقاب أنه يستحقه بفضل الله وعدله قوله: 
(نعم يحاسب عليه حساباً يسيراً) لا يقال إن ذلك عذاب» بدليل ما ورد «من نوقش 
الحساب عذب» لأن المناقشة الاستقصاء في الحساب كما في القاموس قوله: (كل مكروه) 
يقال: كرهت الشيء أكرهه كراهة وكراهية فهو كريه ومكروه. صحاح. والكراهة: عدم 
الرضا. وعند المعتزلة: عدم الإرادة» فتفسير المطرزي لها في المغرب بعدم الإرادة ميل إلى 
مذهبه كما أفاد أبو السعود قوله: (أي كراهة تحريم) وهي المرادة عند الإطلاق كما في 
الشرع» وقيده بما إذا كان في باب الحظر والإباحة أه بيري 505 (حرام) أي يريد به أنه 
حرام. قال في الهداية: إلا أنه لا لم يجد فيه نصاً قاطعاً لم يطلق عليه لفظ الحرام اه. فإذا 
وجد نصاً يقطع القول بالتحريم أو التحليل» وإلا قال في الحل لا بأس وفي الحرمة أكره. 
إتقاني قوله: (أي كالحرام الخ) كذا قال القهستاني» ومقتضاه أنه ليس حرام حقيقة عنده» 
بل هو شبيه به من جهة أصل العقوبة في النار وإن كان عذابه دون العذاب على الحرام 
القطعي . وهو خلاف ما اقتضاه ذكر الاختلاف بيئه وبين الشيخين وتصحبح قولهما. نعم 
هو موافق لما حققه المحقق ابن الهمام في تحريك الأصول من أن قول محمد إنه حرام فيه 
نوع من التجوّز للاه شتراك في استحقاق العقاب» وقولهما على سبيل الحقيقة للقطع بأن 
محمداً لا يكفر جاحد الواجب والمكروه كما يكفر جاحد الفرض والحرام» فلا اختلاف 
بيئه وبينهما في المعنى كما يظن اه. وأيده شارحه أبن أمير حاج بما ذكره محمد في 
البسوط أن أبا يوسف قال لأبي حنيفة: إذا قلت في شيء أكرهه فما رأيك فيه؟ قال: 
التحريم . ويأتي فيه أيضاً ما في لفظ محمد للقطع أيضاً بأن أبا حنيفة لا يكفر جاحد 
المكروه اه. وعلى هذا فالاختلاف في مجرد صحة الإطلاق» ويأي تمام الكلام عليه قريباً 


كتاس العظر والاباحة ]مايا4 


محمد) وأما المكروه كراهة تنزيه فإلى الحل أقرب اتفاقاً (وعندهما) وهو الصحيح 
المختارء ومثله البدعة والشبهة (إلى الحرام أقرب) فالمكروه تحريماً (نسبته إلى الحرام 
كنسبة الواجب إلى الفرض) فيئبت بما يثبت به الواجب: يعني بظني الثبوت» ويأثم 
بارتكابه كما يأئم بترك الواجبء ومثله السئة المؤكدة. 


وي الزيلعي في بحث حرمة الخبل: القريب من الحرام ما تعلق به نحذور دون 
استحقاق العقوبة بالنارء بل العتاب كترك السنة المؤكدة. فإنه لا يتعلق به عقوبة 
الئار. ولكن يتعلق به الحرمان عن شفاعة النبي المختار مَليْة. الحديث «من ثرك سنتي 
لم يتل شفاعتي؟ فترك السنة المؤكدة قريب من الترام وليس بحرام أه. 


قول (فإلى الحل أقرب) بمعنى أنه لا يعاقب فاعله أصلاء لكن يثاب تاركه أدنى ثوابء 
تلويح. وظاهره أنه ليس من الحلال» ولا يلزم من عدم الحل الحرمة ولا كراهة التحريم: 
لأن المكروه تنزيهاً كما في المنح مرجعه إلى ترك الأولىء والفاصل بين الكراهتين كما في 
القهستاني والمنح عن الجواهر: إن كان الأصل فيه الخرمة» فإن سقطت لعموم البلوى 
فتنزيه كسؤر الهرةء وإلا فتحريم كلحم الحمار» وإن كان حكم الأصل الإباحة وعرض 
ما أخرجه عنهاء فإن غلب على الظن وجود المحرم فتحريم كسؤر البقرة الجلالة وإلا 
فتنزيه كسؤر سباع الطير قوله: (مثله البدعة والشبهة) الذي يفيده كلام القهستاني أن 
البدعة مرادقة للمكروه عند محمد والشبهة مرادقة للمكروه عندهما قوله: (نسبته) أي من 
حيث الثبوت». وقوله «فيثبت الخ؟ بيان لها لكن في اقتصار على ظني الثبوت قصور في 
العبارة . 

بيان ذلك أن الأدلة السمعية أربعة: الأول: قطعي الثبوت والدلالة كنصوص 
القرآن المفسرة أو المحكمة والسنة المتواترة التي مفهومها قطعي . الثاني: فطعي الثبوت 
ظني الدلالة كالآيات المؤولة. الثالث: عكسه كأخيار الآحاد التي مفهومها قطعي . 
الرابع : ظنيهما كأخبار الآحار التي مفهومها ظني . فبالأول يثبت الافتراض والتحريم» 
وبالثاني والثالث الإيجاب وكراهة التحريم» وبالرابع تثبت السنية والاستحباب قوله: (وفي 
الزيلعي الخ) بيان للمراد من الإثم في قوله (ويأئم بارتكابه الخ) وما في الزيلعي موافق لا 
في التلويح حيث قال: معنى القرب إلى الحرمة أنه يتعلق به محذور دون استمحقاق العقوية 
بالنار؛ وترك السنة المؤكدة قريب من الحرم يستحق حرمان الشفاعة أه. 

ومقتضاه أن ترك السنة المؤكدة مكروه تحريماً عله قريباً من الحرام؛ والمراد مها 
سئن الهدي كالجماعة والأذان والإقامة» فإن تاركها مضلل ملوم كما في التحريرء والمراد 
الترك على وجه الإصرار بلا عذر ولذ يقاتل المجمعون على تركها لأنها من أعلام الدين» 
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(الأكل) للغذاء والشرب للعطش ولو من حرام أو ميتة أو مال غيره وإن 
ضمنه (فرض) ياب عليه بحكم الحديث» ولكن (مقدار ما يدفع) الإنسان (الهلاك 
و ل ا ا 1222 ات سور ل يي 22ت 


فالإصرار على تركها استخفاف بالدين فيقاتلون على ذلك ذكره في المبسوط» ومن هنا 
قيل: لا يكون قتالهم عليها دليلآ على وجوبها أو تمامه في شرح التحرير. تأمل » ثم إن ما 
ذكر هنا من استحقاقه محذوراً دون العقوبة بالنار غالف لا قدمه الشارح آنفاء وجزم به 
ابن الهمام في التحرير من أنه يستحق العقوية بالنار» إلا أن يقال: ها مر خاص بقول 
محمد بناء على أن المكروه عنده من الحرام» وما هنا على قولهما بأن إلى الحرام أقرب» 
وهذا يفيد أن الخلاف ليس لفظياً وهو خلاف ما قدمئاه عن التحرير» ولذا نقل أبو 
السعود عن المقدسي أن حاصل الخلاف أن غمداً جعله حراماً لعدم قاطع بالخل» وجعلاه 
حلالا لأنه الأصل في الأشياء ولعدم القاطع بالحرمة اه. ولا تناني الكراهة الحل لا قي 
القهستاني عن خلع النهاية. كل مباح حلال بلا عكس» كالبيع عند النداء فإنه حلال غير 
مباح لأنه مكروه. 

وفي التلويح: ما كان تركه أولى فمع المنع عن الفعل بدليل قطعي حرام ويظني 
مكروه تحريمأً» وبدون منع مكروه تنزيباً» وهذا على رأى غخمد . وعلى رأيهما ما تركه أولى 
فمع المنع حرام» وبدونه مكروه. تنزياً لو إلى الحل أقرب؟ وتحريماً لو إلى الحرام أقرب اه.. 
قأفاد أنه بمنوع عن فعل عنده لا عندهماء ويه يظهر مساواته للستة المؤكدة على رأحهما في اتحاد 
الجزاء بحرمان الشفاعة» والمراد والله تعالى أعلم الشفاعة برفع الدرجات أو بعمد دخول 
الئار لا الخروج منهاء أو حرمان مؤقت» أو أنه يستحق ذلكء» فلا يثافي وقوعها. وبه اندفع 
ما أورد أنه ليس فوق مرتكب الكبيرة في الجرم » وقد قال عليه الصلاة والسلام: '«شَمَاعَتِي 
لأهل الكَبَائر ِنْ أمتي» كما ذكره حسن جلبي في حواشي التلويح» وتمامه في حواشينا على 
المنار قول (الأكل للغذاء الخ) وكذا ستر العورة وما يدقع الحر والمردء شرنبلالية قوله: (ولو 
من ححرام) فلو خاف الهلاك عطشاً وعنده خر له شربه قدر ما يدفع العطش إن علم أنه 
يدفعه . بزازية . ويقدم الخمر على البول. تاترخانية . وسيأتي تمام الكلام فيه قوله: (أو ميتة) 
عطف -خاص على عام قوله: (وإن ضمنه) لأن الإباحة للاضطرار لا تنائي الضمان . 

وفي البزازية: خاف الموت جوعاً ومع رفيقه طعام أخذ بالقيمة منه قدر ما يسد 
جوعته» وكذا يأخدذ قدر ما يدقع العطش» فإن امتنع قاتله بلا سلاح؟؛ فإن خاف الرفيق 
الموت جوعاً أو عطشاً ترك له البعض؛ وإن قال له آخر اقطع يدي وكلها لايحل» لأن لحم 
الإنسان لا يباح في الاضطرار لكرامته قوله: (يغاب عليه الخ) قال في الشرنبلالية عن 
الاختبار: قال صل الله عليه وسلم: (إنَّ اله لَيوْجِدْ في كُلَ شَيْءِ حَتَّى اللْقْمَة يَْقَعُهَا اعد 
نّ فيه» فإن ترك الأكل والشرب حتى هلك فقد عصى؛ لأن فيه إلقاء النفس إل التهلكة 
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عن نفسه) ومأجور عليه (و) هو مقدار ما (يتمكن به من الصلاة قائماً و) من 
(صومه) مفاده جواز تقليل الأكل بحيث يضعف عن الفرضء لكنه ل يجز كما في 
الممتقى وغيره. 

للا وي المبتغى بالغين: الفرض بقدر ما يندفع به الهلاك ويمكن معه 
الصلاة قائما اه. فتنيه (ومباح إلى الشبع لتزيد قوته . وحرام) عبر في الخخانية بيكره 
(وهو ما فوقه) أي الشبع وهو أكل طعام غلب على ظنه أنه أفسد معدتهء وكذا في 


وإنه عنهيّ عنه في محكم التنزيل اه. بخلاف من امتنع عن التداوي حتى مات إذ لا يتيقن بأنه 
يشفيه كما في الملتقى وشرحه قوله : (مفاده الخ) أي مفاد قوله #ومأجور عليه» فإن ظاهره أنه 
مندوب وبه صرح في متن الملتقى فيفيد جواز الترك قوله: (كما في الملتقى) هو ما يذكره قريباً 
حيث قال: ولا تجوز الرياضة بتقليل الأكل حتى يضعف عن أداء العبادة قوله: (قلت الخ) 
تأييد لقوله ١ل‏ يجزا قوله : (فتنبه) إشارة إلى المؤاخذة على المصنف وعلى ما ذكره في الملتقى 
أولا قوله: (ومباح) أي لا أجر ولا وزر فيهء فيحاسب عليه حساباً يسيرا لو من جلء» ا 
جاء : تأنه يُاسَبٌ عل كل شَيْءِ إل دنا : دق تسر ع كل وكسةة كتيل جا متاك : 
وحجراً يَقِيكٌ مِنّ الحَرٌ والقرّ» وجاء حَسْبٌ أبن آم لُقَيِمَاتٍ يُقِمْنَ صُلْبَهُ وَل يُلامُ عَلْ 
كَمَافٍ» در منتقى قوله : (إلى الشبع) بكسر الشين وفتح الباء وسكونها: ما يغذيه ويقوي بدنه. 
فهستاني قوله: (وحرام) لأنه إضاعة للمال وإمراض للنفس: وجاء «ما ملأ ابن آدم وعاء 
شراً من البطن. فإن كان ولا بد فثلث للطعام وثلث للماء وئلث للنفس. وأطول الناس 
عذاباً أكثرهم شبعاً» در منتقى . 

تدمة: قال في تبيين المحارم : وزاد بعضهم مرتبتين أخريين مندوب» وهو ما يعينه على 
تحصيل النوافل وتعليم العلم وتعلمه. ومكروه: وهو ما زاد على الشبع قليلا ول يتضرّر به 
ورتبة العابد التخيير بين الأكل المندوب والمباح» وينوي به أن يتقوّى به على العبادة فيكون 
مطيعاً ولا يقصد به التلذذ والتنعمء فإن الله تعالى ذم الكافرين بأكلهم للتمتع والتنعم . 
وقال: «والْذِينَ كَمَرُوا يَكَمَْعُونٌ وَيَأكُنُونَ كَمَا تَأكُلُ الأنْعَامُ وَالئَارْ مَثْرَى لَهُمْ قال عليه 
الصلاة والسلام: «المُسْيِم َأَكُلُ ني معي وَاحَدٍ وَالْكَافِد في سَبْعَةٍ أَمْمَاءِ» رواه الشيخان 
وغيرهماء وتحصيص السبعة للمبالغة والتكثير» قيل هو مثل ضربه عليه الصلاة والسلام 
للمؤمن وزهده في الدنيا وللكافر وحرصه عليهاء فالمؤمن يأكل بلغة وقوتاً والكافر ياكل 
شهوة وحرصاً طلباً للذة» فهذا يشبعه القليل وذاك لا يشبعه الكثير اه قوله : (عبر في اللفانية 
بيكره) لعل الأوجه الأول لأنه إسراف؛ وقد قال تعالى: لوَلا تُسْرِقُوا4 وهو قطعي الثبوت 
والدلالة . تأمل قوله : (وهو أكل طعام الخ) عزاه القهستاني إلى أشربة الكرماني وغيره. قال 
ط: وأفاد بذلك أنه ليس المراد بالشبع الذي تحرم عليه الزيادة ما يعد شبعاً شرعاً كما إذا أكل 
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الشرب. قهستاني (إلا أن يقصد قوة صوم الغد أو لثلا يسئحي ضيفه) أو اجر 
ذلك» ولا تجوز الرياضة بتقليل الأكل حتى يضعف عن أداء العبادة» ولا بأس 
بأنواع الفواكه وتركه أفضل واتخاذ الأطعمة سرف». وكذا وضع الخبز فوق الحاجة. 

وسنة الأكل البسملة أوله والحمدلة آخرهء وغسل اليدين قبله وبعده» ويبدأ 
بالشباب قبله وبالشيوخ بعده. ملتقى (وكره لهم الأتان) أي الحمارة 


ثلث بطبنه قوله: (إلا أن يقصد الخ) الظاهر أن الاستثناء منقطع بناء على ما ذكره من 
التأويل» فإنه إذا غلب على ظنه إفساد معدته كيف يسوغ له ذلك مع أنه لو خاف المرض يحل 
له الإفطارء إلا أن يقال: المراد إفساد لا يحصل به زيادة إضرار . تأمل. وما ذكر استثناء من 
بعض المتأخرين كما أفاده في التاترخانية قونه : (أو لثلا يستحي ضيقه) أي الحاضر معه الأتي 
بعد ما أكل قدر حاجته . قهستاني قوله: (أو نحو ذلك) ما إذا أكل أكثر من حاجته ليتقيأه. 
قال الحسن: لا بأس بهء قال: رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه يأكل ألواناً من الطعام 
' ويكثر ثم يتقيأ وينفعه ذلك . خانية قوله: (عن أداء لعانة أي المفروضة قائماء فلو على 
وجه لا يضعفه فمياح كن فسن فول (وتركه أفضل) كي لا ثنة تنقص درجته » 0 
قوله تعالى: «أَدْعَبْكُمْ طَيبَاد كُمْ في حَيّاتِكُمُ الدّنْيا والتصدق بالفضل أفضل تكثير 

للحستنات» در منتقى قوله: (واتماذ الأطعمة سرف) إلا إذا قصد قوة الطاعة أو دعوة 
الأضياف قوماً بعد قوم. قهستاني قوله: (وسنة الأكل الخ) فإن نسي البسملة فليقل بسم الله 
على أوله وآخره اختيارء وإذا قلت بسم الله فارفع صوتك حتى تلقن من معك» ولا يرفع 


بالحمد إلا أن يكونوا فرغوا من الأكل . تأتر خانية . وإنما يسمي إذا كان الطعام حلالاً ظ 


ويحمد في آخره كيفما كان. قنية ط قوله : (وغسل اليدين قبله) لنفي الفقر ولا يمسح يده 
بالمنديل ليبقى أثر الغسل وبعده لتفي اللمم ويمسحها ليزول أثر الطعام: وجاء أنه بركة 
الطعام» ولا بأس به بدقيق» وهل غسل فمه للأكل سنة كغسل يذهء الجواب لا لكن يكره 
للجنب قبله» يخلاف الحائض . در منتقى . ومثله في التاتر خانية قوله: (ويبداً) أي في 
الغسل كما في التاترخانية قوله : (بالشباب قبله) لأنهم أكثر أكلا والشيوخ أقل . در منتقى 
قوله : (وبالشيوخ بعده) حديث الَيْسَ ينا من لَمْ يور رن وهذا من التوقير ط . 

نتمة: يكره وضع المملحة القصعة على الخبز ومسح اليد أو السكين به ولا يعلقه 
بالخخوان» ولا بأس بالأكل متكتاً أو مكشوف الرأس في المختار» ومن الإسراف أن يأكل 
وسط الخبز ويدع حواشيه أو يأكل ما اننفخ منه إلا أن يكون غيره يأكل ما تركه فلا بأس به 
كما لو اختار رغيفاً دون رغيف» ومن إكرام الخبز إن لا ينتظر الإدام إذا حضرء وأن لا 
يترك لقمة سفطعت من يده فإن إسراف بل ينبغي أن يبتدىء بها. ومن السنة أن لا يأكل من 
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الأهلية خلافاً لمالك (ولبنها و) لبن (الجلالة) التي تأكل العذرة (و) لبن (الرمكة) 
أي الفرس وبول الإبل» وأجازه أبو يوسف للتداوي (و) كره (لحمهما) أي لحم 
الجلالة والرمكة؛ وتحبس الجلالة حتى يذهب نتن لحمها. وقدر بثلاثة أيام 
لدجاجةء وأربعة لشأة» وعشرة لإبل وبقر على الأظهر. ولو أكلت النعجاسة 
وغيرها بحيث لم ينتن حمها حلت كما حل أكل جدي غذي بلبن ختزير 


وسط القصعة فإن اليركة تنزل في وسطهاء وأن يأكل من موضع واحد لأنه طعام واحد» 
بخلاف طيق فيه ألوان الثمار فإنه يأكل من حيث شاء لأنه ألوان: بكل ذلك ورد الآثار» 
ويبسط رجله اليسرى وينصب اليمنى» ولا يأكل الطعام حاراً ولا يشمه. وعن الثاني أنه لا 
يكره التفخ في الطعام إلا بما له صوت نحو أف وهو حمل التهي . ويكره السكون حالة 
الأكل لأنه تشبه بالمجوس ويتكلم بالمعروف. قال عليه الصلاة والسلام ١مَنْ‏ أَكَلَّ مِنْ قَصْعَةٍ 
ُمٌ لَحَسَهَا تَقُولَ لَهُ الفْضْعَةٌ أمتَقَكَ الله مِنَ الثَارٍ كَمَا أَعْمَقَنِي مِنّ الشَّيْطَانِ؟ وفي رواية أحد 
لاستغفرت له القصعة» ومن السنة البراءة بالملح والختم به بل فيه شفاء من سبعين داء ولعق 
القصعةء وكذا الأصابع قبل مسحها بالمنديل . وتامه في الدر المتتقى والبزازية وغيرهما قوله : 
(الأهلية) بخلاف الوحشية فإنها ولبنها حلالان قوله: (خلافاً لمالك) وللخلاف لم يقل حرم 
منح : أي فإنه دليل تعارض الأدلة قوله : (ولبتها) لتولده من اللحم فصار مثله. متح قوله : 
(التي تأكل العذرة) أي فقط حتى أنتن لحمها. قال في شرح الوهبانية : وفي المنتقى : الجحلالة 
المكروهة التي إذا قريت وجدت منها رائحة فلا تؤكل ولا يشرب لبنهاء ولا يعمل عليها 
وتلك حالها ويكره بيعها وهيتها وتلك حالهاء وذكر البقالي أن عرقها نجس اه. وقدمناه في 
الذبائح قوله: (ولبن الرمكة) قدم في الذيائح عن المصنف أنه لا بأس به على الأوجهء لأنه 
ليس في شربه تقليل آلة الجهادء وقدمنا هناك أن المعتمد أن الإمام رجع إلى قول صاحبيه بأن 
أكل لحمها مكروه تنزيها قوله: (وأجازه أبو يوسف للتدوي) في الهندية وقالا: لا بأس 
بأبوال الإبل وحم الفرس للتدوي: كذا في الجامع الصغير اه ط . 

قلت: وقي الخانية أدخل مرارة في أصبعه للتداوي روى عن أبي حنيفة كراهته: 
وعن أبي يوسف عدمهاء وهو على الاختلاف في شرب بول ما يؤكل لحمهء وبقول أبي 
يوسفء أخذ أبو الليث اه قوله: (على الأظهر) قال في شرح الوهبانية عن التجنيس: 
وهو المختار على الظاهرء لأن الظاهر أن طهارتهم تحصيل بهذة المدة. وت البزازية أن ذلك 
شرط في التي لا تأكل إلا الجيف» ولكنه جعل التقدير في الإبل بشهرء وفي البقر 
بعشرين» وفي الشاة بعشرة. وقال السرخسي: الأصح عدم التقديرء وتحبس حتى تزول 
الرائحة المنتنة اه قوله: (حلت) وعن هذا قالوا: لا بأس بأكل الدجاج لأنه يخلط ولا 
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لأن لحمه لا يتغيرء وما غذي به يصير مستهلكاً لا يبقى له أثر . 

(ولو سقي ما يؤكل لحمه خخراً فذبح من ساعته حل أكله ويكره) زيلعي 
وصيد شرح وهبانية . 

(و) كره (الأكل والشرب والادهان والنطيب من إناء ذهب وفضة للرجل 
واللرأة) لإطلاق الحديث (وكذا) يكره (الأكل بملعقة الفضة والذهب والاكتتحال 
بميلهما) وما أشبه ذلك من الاستعمال كمكحلة ومرآة وقلم ودواة ونحوها: يعني 
إذا استعملت ابتذاء فيما صنعت له بحسب متعارف الناس وإلا فلا كراهة» حتى لو 
نقل الطعام من إناء الذهب إلى موضع آخر أو صب الماء أو الدهن في كفه لا على 


يتغير لحمه. وروى «أنه عَلَيْهِ الصَّلاة والسَّلام كَانّ يَأَكُلُ الدّجَاجَ”'؟ وما روى أن 
الدجاجة تخبس ثلائة أيام ثم بذبح فذلك على سبيل التنزه. زيلعي قوله: (لأن لحمه لا 
يتغير الخ) كذا في الذخيرة» وهو موافق لما مر من أن المعتبر النتن» لكن ذكر في الخانية أن 
الحسن قال: لا بأس بأكله. وأن ابن المبارك قال: معناه إذا اعتلف أياماً بعد ذلك 
كالجلالة. وفي شرح الوهبانية عن القنية راقماً أنه يحل إذا ذبح بعد أيام» وإلا لا. 

فرع : في أبي السعود: الزروع المسقية بالنجاسات لا تحرم ولا تكره عند أكثر الفقهاء 
قوله: (حل أكله ويكره) ظاهره أن الكراهة تحريمية» وعليه ينظر ما الفرق بينه وبين 
الجخلالة التي تأكل النجاسة وغيرها والجدي قوله: (للرجل والمرأة) قال في الخانية : والنساء 
فيما سوى الحلي من الأكل والشرب والإدهان من الذهب والفضة والعقود بمنزلة 
الرجالء ولا بأس لهن بلبس الديباج والحرير والذهب والفضة واللؤلؤ اه قوله: (لإطلاق 
الحديث) هو ما روى عن حذيفة أنه قال: سمعت رسول الله يله يقول: «لا تَلْبَسُوا 
الْحَرِيرٌ ول الديَاج وَل تَشْرَبُوا في آنِيِ الذّعَبٍ والْفِضّق وََا تَأَكُلُوا في صِحَافِهَا َإِا لهم 
في الدّنيًا وَلَكُمْ في الآخِْرَ 0 ريراء البشارئ ومسلم وأحمدء وأحاديث أخر ساقها 
الزيلعي؛ ثم قال : فإذا ثبت ذلك فى الشرب والأكل فكذا في التطيب وغيره لأنه مثله في 
الاستعمال قوله: (وما أشبه ذلك الخ) ومنه الخوان من الذهب والفضة والوضوء من 
طسثت أو إبريق منهماء والاستجمار بمجمرة منهماء والجلوس على كرسي منهماء 
والرجل والمرأة في ذلك سواء تاترخانية قوله: (مرآة) قال أبو حنيفة: لا بأس يحلقة المرأة 
من الفضة إذا كانت المرآة حديداً. وقال أبو يوسف: لا خير فيه . تاترخانية قوله: (يعني 
الخ) هذه العناية من صاحب الدرر ويأي الكلام فيها. وأما عبلرة المجتبى وغيره فمن 
(1) أخرسة البخاري 5142/8 (/56119) ومسلم لار 118 (وث 151 ). [ 
(؟) أخرسه البشاري 5824/4 (6117) 2975577 ملم 1777/5 (4/ لاك ]) (0/ 0163 
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رأسه ابتداء ثم استعمله لا بأس به. مجتبى وغيره. وهو ما حرره في الدرر 
/ فلمحفظط . 


قوله: «لو نقل الطعام الخ2 قوله: (مجتبى وغيره) كالنهاية والكفاية» فقد نقللً عن شرم 
الجامع الصغير لصاحب الذخيرة ما نصه: قبل صورة الإدهان أن يأخذ آنية الذهس 
والفضة ويصب الدهن على الرأس» أما إذا أدخل يده فيها وأخذ الدهن ثم صبه على 
الرأس من اليد فلا يكره اه. زاد في التاترخانية: وكذا أخذ الطعام من القصعة ووضعه 
على خبز وما أشبه ذلك ثم أكل لا بأس به اه. 

قال في الدرر: واعترض عليه بأنه يقتضي أن لا يكره إذا أخذ الطعام من آنية 
الذهب والفضة بملعقة ثم أكله منهاء وكذا لو أخذه بيده وأكله منها ينبغي أن لا يكره» 
ثم قيل: ولكن ينبغي أن لا يفتي بهذه الرواية لتلا يتفتح باب استعمالها اه قوله: (وهو ما 
حرره في الدرر) حيث أجاب عن الاعتراض عل ما في النهاية والكفاية يما أشار إليه 
الشارح من أن المحرم هو الاستعمال فيما صنعت له في متعارف الئاس وأقره عليه في 
العزمية» وظاهر كلام الواني ونوم أفندي وغير*ما عدم تسليمه» وكذا قال الرملى: إن نقل 
الطعام منها إلى موضع آخر استعمال لها أبتداء وأخذ الدهن باليد ثم صبه على الرأس 
استعمال متعارف اه. 

وأقول وبالله التوفيق: إن ما ذكره في الدرر من إناطة الحرمة بالاستعمال فيما 
صنعت له عرفاً فيه نظرء فإنه يقتضي أنه لو شرب أو اغتسل بآنية الدهن أو الطعام أنه لا 
بحرم مع أن ذلك استعمال بلا شبهة داخل نحت إطلاق المنون» والأدلة الواردة في ذلك 
والذي يظهر لي في تقرير ما قدمناه عن النهاية وغيرها على وجه لا يرد عليه شيء مما مر أن 
يقال: إن وضع الدهن أو الطعام مثلآً في ذلك الإناء المحرر يجوز لأنه استعمال له قطعاً ثم 
بعد وضعه إذا ترك فيه بلا انتفاع لزم إضاعة المال فلا بد من تناوله منه ضرورة» فإذا قصد 
المنناول نقله من ذلك الإناء إلى مل آخر لا على وجه الاستعمال» بل ليستعمله من ذلك 
المحل الآخر كما إذا نقل الدهن إلى كفه ثم دهن به رأسه أو نقل الطعام إلى الخبز أو إلى 
إناء آخر واستعمله منه لا يسمى مستعملا آنية الفضة أو الذهب لا شرعاً ولا عرفاًء 
بخلاف ما إذا تناول منه ابتداء على قصد الادهان أو الأكل» فإنه استعمال سواء تتاوله 
بيده أو بملعقة ونحوها فإنه كأخذ الكحل بالميل» وسواء استعمله فيما صئع له عرفاً أو 
لا. وليس المراد بأخذ الدهن صبه في الكف. لأنه استعمال متعارفء بل المراد تناوله 
باليد من فم المدهن» ليكون تناولاً على قصد النقل» دون الاستعمال كما يفيده ما مر في 
النهاية» فلا يناني ما في التاترخانية عن العتابية حيث قال: ويكره أن يدهن رأسه بمدهن 
فضة وكذا إن صبه على راحته ثم مسح رأسه أو لحيته أه. ومنه يظهر حكم الإدهان من 
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واستثنى القهستاني وغيره استعمال البيضة والجوشن والساعدان منهما قي 
الحرب للضرورة وهذا فيما يرجع للبدنء وأما لغيره تجملا بأوان متخذة من ذهب 
أو فضة وسرير كذلك وفرش عليه من ديباج ونحوه فلا بأس بهء بل فعله السلف. 
خلاصة . حتى أباح أبو حنيفة توسد الديباج والنوم عليه كما يأني» ويكره الأكل في 
نحاس أو صفر والأفضل الخزف . قال كَل «من اتخذ أواني بيته خزفاً زارته الملائكة» 
اختيار. 


قمغم ماء الورد فإنه تارة يرش منه على الوجه:ايتداء» وتارة بواسطة الصبٌ في الكف» 
فكلاهما استعمال عرفاً وشرعاً خلاقاً للا يزعمه يعض التاس في زمانئا من أنه لو صب في 
الكف لا يكون استعمالاً اغتراراً بظاهر كلام الشارح» فقد أسمعناك التصريح عن 
التاترخانية بخلافه» هذا ما ظهر لفهمي القاصر والله تعالى أعلم. وأفاد ط حرمة استعمال 
ظروف قتاجين القهوة والساعات من الذهب والفضة وهو ظاهر وسنذكره عنه يعد قوله: 
(واستثنى القهستاني الخ) قال في الذخيرة قالوا هذا قوتهماء لأن استعمال الحرير في الخر 
مكروه عنده فكذا الذهبء ثم إنهما فرقا بين الجوشن والبيضة من الذهب» وبين حلية 
السيف منه بأن السهم يزلق على الذهبء وأما الحلية لا تنفع شيئاً وإنما هي للزينة فتكره 
اه قوله : (البيضة) هي طاسة الدرِع التي تلبس على الرأس . قال في المغرب: البيضة بيضة 
النعمامة» وكل طائر استعيرت لبيضة الحديد لا بينهما من الشبه الشكل اه. وتسمى 
المغفر. قال في المغرب: المغفر ما يلس تحت البيضة والبيضة أيضاً اه قوله: (الجوشن) هو 
الدرع . قاموس قوله: (والساعدان منهما) أي من الذهب والفضة والأحسن والساعدين 
بالجرء وذكره في التاترخانية وم يذكره القهستان» ولعله لأنه داخل في اللجوشن؟ لأن 
الظاهر أن المراد به ما يضعه المقاتل على ساعدية عنه قوله: (وهذا فيما يرجع للبدن) يعني 
أن تحريم الذهب والفضة فيما يرجع استعماله إلى البدن: أي قيما يستعمل به لبساً أو أكلا 
أو كتابة» ويحتمل أن المراد فيما يرجع نفعه إلى اليدن» لكن لا يشمل استعمال القلم 
والدواة» والأحسن ما في القهستاني حيث قال: وني الاستعمال إشعار بأنه لا بأس باتخاذ 
الأواني منهما للتجمل قوله: (تجمل) أي من غير استعمال أصلاً قوله: (يل فعله السلف) 
هذا لم يذكره في الخلاصة بل في التاترخانية عن المحيط قوله: (حتى أياح الخ) لما كان 
كلامه الآن في الاتخاذ بدون استعمال وذكر اتخاذ الديباج أراد أن يدفع ما قد يتوهم أنه لا 
يحل توسده والنوم عليه قوله: (كما يأتي) أي في فصل اللبس قوله: (ويكره الأكل في 
نحاس أو صفر) عزاه في الدر المنتقى إل المفيد والشرعة والصفر مثل قفل وكسر الصاد لخة 
النحاس» وقيل أجوده مصباءح. وفي شرح الشرعة: هو شيء مركب من المعدنيات 
كالنحاس والأسرب وغير ذلك اه. ثم قيد النحاس بالغير المطلي بالرصاصء وهكذا قال 
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(لا) يكره ما ذكر (من) إناء (رصاص وزجاج وبلور وعقيق) خلافاً للشافعي 
(وحل الشريب من إناء مفضض) أي مزوّق بالفضة (والركوب على سرج مفضض 
والجلوس على كرسي مفضضر») ولكن بشرط أن (يتقي) أي يجتب (موضع الفضة) 
بهم قبل ويد وجلوس سرج ونحوهء 


بعض من كتب على هذا الكتاب: أي قبل طلية بالقزدير والشب لأنه يدخل الصدأ في 
الطعام فيورث ضرراً عظيماً وأما يعده فلا اه . 

أقول: والذي رأيته في الاختيار: واتخاذها من انزف أفضل إذ لا صرف فيه ولا 
مخيلة . وفي الحديث من أَنْحَدَ أَوَانِيَ ينو خَرّفاً زّرَانه المَلائِكَةُه ويجوز اتخاذها من نحاس 
أو رصاص اه. وني الجوهرة: وأما الآنية'من غير الفضة والذهب قلا بأس بالأكل 
والشرب فيهاء والانتفاع بها كالحديد والصفر والنحاس والرصاص والخشب والطين اه 
فتنبه. والزف بالزاي تحركة الجرء وكل ما عمل من طينْ,.وشوي بالنار حتى, يكون فخارا. 
قاموس قوله: (ما ذكر) أي من الأكل والشرب والإدهان والتطيب قوله: (رصاص) 
بالفتح كسحاب ولا يكسر وزجاج مثلث الزاي وبلور كتنور وسنور وسبطر: جوهر 
معروف» والعقيق كأمير: خرز أحمرء قاموس قوله: (مفضض)» وني حكمه المذهب. 
قهستاني قوله: (أي مزوّق بفضة) كذا في المنح وفسره الشمني بالمرصع بها ط . ويقال لكل 
منقش ونزين مزوق... قاموس.قوله : (بفم) فيضع فمه على الخشب وإن كان يضع يده على 
الفضة حال التناول 2 قوله : (قيد ويد) كذا عير في الهداية والجوهرة والاختيار والتبيين 
وغيرهاء فأفاد ضعف ما في الدرر كما نبه علي في الشرنبلالية قوله: (وجلوس سرج) 
عطف على المجرور في قوله لبغم) لا على ايد؟ كما قد يتوهم. قال في غرر الأفكار: بأن 
يجتنب في الممحف ونحوه موضع الأخلء وق السرج ونحوه موضع الجلوس. وفي 
الركاب موضع الرجل» وتي الإناء موضع الفم. وقيل موضع الأخذ أيضاً اه. ونحوه في 
إيضاح الإصلاح» ويأتي قريباً أنه يجتنب في النصل والقبضة واللجام موضع اليد. 

فالحاصل: أن المراد الاتقاء بالعضو الذي يقصد الاستعمال بهء ففي الشرب لا كان 
اللقصود الاستعمال بالفم اعتير الاتقاء به دون اليدء ولذا لو حمل الركاب بيذه من موضع 
الفضة لا يحرم قليس المدار على الفم» إذ لا معنى لقولنا متقياً في السرج والكرسي موضع 
الفم» فافقهم. ولا يخفى أن الكلام في المفضض وإلا فالذي كله فضة يحرم استعماله بأيّ 
وجه كان كما قدمتاه ولو بلا مس بالجسد» ولذا حرم إيقاد العود في مجمرة الفضة كما 
صرح به في القلاصة» ومثله بالأولى ظرف فتجان القهوة والساعة وقدرة التنباك التي يوضع 
فيها الماء» وإن كان لا يمسها بيده ولا بفمهء لأته استعمال فيما صنعت لهء يلاف 
القصب الذي يلف على طرف قصبة التئن فإنه تزويق فهو من المفضض فيعتير اتقاؤه باليد 
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وكذا الإناء المضيب بذهب أو فضة والكرسي اأطبب سما وحلية مرأة ومصحف 
مهما (كما لو جله) أي التفضيض (في نصل سيف وسكين أو في قبضتهما أو لحام أو 
ركاب ولم يضع بده موضع الذهب والفضة) وكذا كتابة الثوب بذهب أو فضة» وفي 
| المجتبى : لا بأس بالسكين المفضض والمحابر والركاب وعن الثاني يكره الكل 


والفم. ولا يشبه ذلك ما يكون كله فضة كما هو صريح كلامهم وهو ظاهر. وقال عد : 
وقد تجرأ جماعة على الشرع فقالوا بإباحة استعمال نحو الظرف زاعمين أنه اتقاء بفمه ومس 
اليد لا بأس بهء وهذا جهل عظيم» ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم» فإن الخوان 
وإناء الطعام لا يمسهما بيده وقد حرماء ومن الحرأة قول أبي السعود عن شيخه: 

واعلم أنه ينبغي على ما هو الراجح من عدم اشتراط اتفاء موضع الأخذ حل شرب 
القهوة من الفنجان في تبس الفضة اه. فإن المقام ممتلف فليتدبر حق التدبر اه. 

أقول: وكذا رده السائحاني بقوله: فرق كبير بين الإناء الفضة المستعمل لدفع حرارة 
الفنجان وبين الفضة المرصعة للتزويق اه. والمراد بالتبس ظرف الفنجان» ولم أره فيما 
عندي من كتب اللغة» ثم قال ط: وانظر ما لو كان الإناء لا يوضع على الفم بأن لا 
يستعمل إلا باليد كالمحبرة المضببة» هل يتقي وضع اليد عليهاء وحرره ومقتضى ما ذكروه 
في السيف من اشتراط اتقاء محل اليد من الذهب والفضة أن لا يضع يده على ضبة القصبة 
في المحيرة ونحوها أه. 

أقرل: هو نظير ما قدمناه في قصبة التتن قوله: (وكذا الإناء المضبب) أي الحكم فيه 
كالحكم في المفضض» يقال باب مضيب : : أي مشدود بالضبابء وهي الحديدة العريضة 
التي يضبب بها وضبب أسنانه بالفضة إذا شدها بها. مغرب قوله: (وحلية مرآة) الذي في 
المنح والهداية وغيرهما: حلقة بالقاف . قال في الكفاية : والمراد بها التي تكون حوالي المرآة 
لاما تأخذ المرأة بيدها فإنه مكروه اتفاقاً اه قوله: (وم يضع يده) لا يشمل الركاب» 
فالأولى أن يزيد ورجله قوله: (وكذا كتابة الغوب الخ) سيأتي أن المنسوج بذهب يحل إن 
كان مقدار أربع أصابع . تأمل قوله : لعن القن امي أن وول حر وبه صرح 
في البزازية. وذكر أن الكراهة قول محمدء وهو عكس مأ رأيته في عدة مواضعء وعبارة 
المنح كالهداية وغيرها. وقال أبو يوسف: يكره ذلك » وقول محمد يروي مع أب حنيفة 
ويروي مع أبي يوسف قوله: (يكره الكل) أي كل ما مر من المفضض وامضبب في جميع 
المسائل المارة» لآأن الأخبار مطلقة» ولأن من استعمل إناء كان مستعملا لكل جزء منهء 
ولأبي حنيفة ما روي عن أنس رضي اله تعالى عنه «أَن كدح المر * يله الْكَسَنٌ ل 
مكَانَّ نّ الشغب سِلْسِلَة مِنْ فِضّةٍ رواه البخاري ولأحمد عن عاصم الأحول قال: رأيت عند 
أنس رضي الله عنه قدح النبي 6 فيه ضبة فضة. وتمامه في الثبيين والشعب كالمتع 
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والخلاف في المنضض أما المطلٍ فلا بأس به بالإجماع بلا فرق بين لجام وركاب 
وغبرهما لأن الطلاء مستهلك لا يخلص فلا عبرة للونه. عيني وغيره (ويقبل قول 
كافر) ولو مجوسياً (قال اشتريت اللحم من كتابي فيحل أو قال) اشتريته (من مجوسي 
فيحرم) ولا يرده بقول الواحدء وأصله أن خير الكافر مقبول بالإجماع في المعاملات 
لا في الديانات» وعليه يحمل قول الككنز : ويقبل قول الكافر في الحل والحرمة: يعني 
الحاصلين في ضمن المعاملات لا مطلق الحل والحرمة كما توهمه الزيلعي (و) يقبل 
قول (المملوك) ولو أنثى (والصبي في الهدية) سواء أخير بإهداء المولل غيره أو نفسه 


الصدع . قاموس قوله: (والخلاف في المفضض) أراد به ما فيه قطعة فضة فيشمل المضبب» 
والأظهر عبارة العيني وغيره وهي: وهذا الاختلاف فيما مخلصء وأما التمويه الذي لا 
يخلص فلا بأس به بالإجماع لأنه مستهلك فلا عبرة ببقائه لوناً اه قوله: (أو قال اشتريته 
من مجوسي فيحرم) ظاهره أن الحرمة تثبت بمجرد ذلك» وإن لم يقل ذبيحة مجوسي وعبارة 
الجامع الصغير: وإن كان غير ذلك لم يسعه أن يأكل منه. قال في الهداية. معناه إذا قال 
كان ذبيحة غير الكتاي والمسلم اه. تأمل. وفي التاترخانية قبيل الأضحية عن جامع 
الجوامع لأبي يوسف: من اشترى حماً فعلم أنه محوسي وأراد الرد فقال ذبيحه مسلم يكره 
أكله اه. ومفاده أن مجرد كون البائع مجوسياً يثبت الحرمة» فإنه بعد إخباره بالحل بقوله 
ذبحه مسلم كره أكله فيكف بدونه. تأمل قوله: (ولا يرده يقول الواحد) قال في الخانية : 
مسلم شرى الحماً وقبضه فأخبره مسلم ثقة أنه ذبيحة مجوسي» لا بنبغي له أن يأكل ولا 
يطعم غيره» لأنه أخيره بحرمة العين» وهي حتق الله تعالى فتنبت بخير الواحد وليس من 
ضرورتها بطلان الملك فتئيت مع بقائه وحيتئذ لا يمكنه الرد على بائعهء ولا أن يحبس 
الثمن عنه إذ لم يبطل البيع اه ملخصاً قوله: (وأصله الخ) أي أصل ما ذكرت من ثبوت 
الخل والحرمةء وهو يشير إلى سوال وجوابه مذكورين في النهاية وغيرها. 

حاصل السؤال: أن هذه المسألة مناقضة لقوله الآتي: وشرط العدالة في الديانات» 
فإن من الديانات الحل والحرمة كما إذا أخير بأن هذا حلال أو حرامء وقد شرط فيها العدل 
والمراد به المسلم المرضي» وهنا قوله شريته من كتابي الخ معناه أنه حلال أو حرامء وقد قيل 
فيه خبر الكافرء ولو مجوسياً. والحواب أن قوله شريته من المعاملات» وثيوت الحل والحرمة 
فيه ضمني. فلما قبل قوله في الشراء ثبت ما في ضمنهء بخلاف ما يأ» وكم من شيء 
يثبت ضمناً لا قصداً كوقف المنقول وبيع الشرب» وبه يتضح الجواب عن الكنز قوله: 
(وعليه) أي على هذا الأصلء وقد سبقه إلى هذا الجواب العيني» وصاحب الدرر وتيعهما 
المصئف. ويدل عليه تقرير صاحب الككنز في كتابه الكافي قوله: (لا مطلق الحل والحرمة) أي 
الشامل للقصدي كهذا حلال أو حرام قوله: (سواء أخير بإهداء المولى غيره أو نفسه) الأولى 
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(والإفن) سواء كان بالتجارة أو بدخول الدار مثلاء وقيده في السراج بما إذا غلب 

على رأيه صدقهم»ء فلو شرى صغير نحو صابون وأشنان لا بأس ببيعهء ولو نحو 

زبيب وحلوى لا ينبغي بيعه لأن الظاهر كذبه. وتمامه فيه (و) يقبل قول الفاسق 

والكافر والعبد في (المعاملات) لكثرة وقوعها (كما إذا أخبر أنه وكيل فلان في بيع 

كذا فيجوز الشراء منه) إن غلب على الرأي صدقه كما مر وسيجيء آخر الحظر. 
(وشرط العدالة في الديانات) 


المدح : بأن قال عبد أو جارية أو صبي هذه هدية أهداها إليك سيدي أو أبي. وفي الجامع 
الصغير: إذا قالت جارية لرجل بعثني مولاي إليك هدية وسعه أن يأخذهاء إذ لا فرق بين 
ما إذا أخيرت بإهداء المولى غيرها أو نفسهاء وإنما يقبل قول هؤلاء فيها لأن الهدايا تبعث 
عادة على أيدي هؤلاء اه قوله: (أو بدخول الدار مثلا) قال في المنح : وأما الإذن بدخول 
الدار إذا أذن ذلك لعبده أو ابنه الصغير فالقياس كذلك» إلا أنه جرت العادة بين الناس أنهم 
لا يمنعون عن ذلك فجوز لأجل ذلك اه. فتأمل قوله: (وقيده في السراج الخ) ثم قال كما 
في المنح: وإن لم يغلب على رأيه ذلك لم يسعه قبوله منهمء لأن الأمر مشتبه عليه اه. قال 
الإتقاني: لأن الأصل أنه محجور عليه والإذن طارىء» فلا يجوز إثبات بالشك» وإنما قلنا 
قول العبد إذا كان ثقة لأنه من أخبار المعاملات» وهو أضعف من أخبار الديانات» فإذا قيل 
في أخبار الدين ففي المعاملات أولى اه قوله : (ولو نحو زبيب وحلوى) أي مما يأكله الصبيان 
عادة. خانية قوله: (لأن الظاهر كذبه) وقد عثر على فلوس أمه فأخذها ليشتري بها حاجة 
نفسه . مئح عن المبسوط . وهذا لا يظهر في كل الصبيان حريان عادة أغنياء الناس بالتوسعة 
على صبيانهم وإعطائهم ما يشترون به شهوة أنفسهم» وكذلك غالب الفقراء أه ط . 


أقول: قد علمت أن المدار على غلبة الظن فلينظر المبتلى في القرائن قوله: (لكثرة 
العدالة ليعامله أو يستخدمه أو يبعثه إلى وكلاثه . 


ثم اعلم أن المعاملات على ما في كتب الأصول ثلاثة أنواع. الأول: ما لا إلزام فيه 
كالوكالات والمضاربات والإذن بالتجارة. والثاني: ما فيه إلزام محض كا حقوق التي تمبري 
فيها الخصومات . والثالث: ما فيه إلزام من وجه دون وجه كعزل الوكيل وحجر المأذرن» 
فإن فيه إلزام العهدة على الوكيل وفساد العقد بعد الحجرء وفيه عدم إلزام لأن الموكل أو 
المول يتصرف في خالص حقه فصار كالإذن. ففي الأول يعتبر التمييز فقط . وفي الثاني 
شروط الشهادة. وفي الثالث إما العدد وإما العدالة عنده خلافاً لهماء فيتعين أن يراد هنا 
النوع الأول كما نبه عليه في العزمية قوله: (في الديانات) أي المحضة. درر. احتراز عما 
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هي التي بين العبد والرب (كالخبر عن نجاسة الماء فيتيمم) ولا يتوضاً (إن أخبر بها 
مسلم عدل) منزجر عما يعتقد حرمته (ولو عبدا) أو أمة (وبتحرّى في) خير 
(الفاسق) بنجاسة الماء (و) خبر (المسئور ثم يعمل بغالب ظلهء ولو أراق الماء فتيمم 
فيما إذا غلب على رأيه صدقه وتوضاً وتيمم فيما إذا غخلب) على رأيه (كذبه كان 
أحوط) وف الجوهرة: وتيممه بعد الوضوء أحوط . 

قلت: وأما الكافر إذا غلب صدقه على كذبه فإراقته أحب. قهستاني 
وخلاصة وخانية . 


إذا تضمنت زوال ملك كما إذا أخير عدل أن الزوجين ارتضعا من امرأة واحدة لأ تثبت 
الحرمة؛ لأنه يتضمن زوال ملك المنعة فيشترط العدد والعدالة جميعاً. إتقاني. وهذا 
بخلاف الإخبار» فإن ما اشتراه ذبيحة محوسي» لأن ثبوت الحرمة لا يتضمن زوال الملك 
كما قدمناه؛ فتثبت لحواز اجتماعها مع الملك قوله: (هي) أي الديانات قوله: (إن أخير 
بها مسلم عدل) لأن الفاسق متهم والكافر لا يلتزم الحكم فليس له أن يلزم المسلم. هداية 
قوله: (منزجر الخ) بيان للعدل قوله: (عبداً أو أمة) تعميم له. وني الخلاصة: غخدوداً في 
قذف أو لا قوله: (ويتحرى في خبر الفاسق) أما مع العدالة فإنه يسقط احتمال الكذب فلا 
معئى للاحتياط بالإراقة كما في الهداية قوله: (وخير المستور) هذا ظاهر الرواية وهو 
الأصحء وعنه أنه كالعدل. نهاية قوله: (ثم يعمل بغالب ظنه) فإن غلب على ظئه صذقه 
تيمم ولم يتوضأ به أو كذبه توضاً به لم يلتفت إلى قوله هذا هو جواب الحكم. أما في 
السعة والاحتياط فالأفضل أن يتيمم بعد الوضوء. تاترخانية قولة: (وتوضا) عطف على 
أراق قوله: (أحوط) لأن التحري مجرد ظن يحتمل الخطأ كما في الهداية قوله: (وفي 
الجوهرة الخ) كلام الجوهرة: فيما إذا غلب على رأيه كذبه فلم يزد على ما في المتن شيثاً: 
فافهم قوله: (وأما الكافر) ومثله الصبي والمعتوه كما في التاترخانية قوله : (فإراقته أحب) 
فهو كالفاسق والمستور من هذا الوجه. قال في الخانية: ولو توضأ به وصلى جازت صلاتئه 
فوله: (قلت لكن الخ) هذا توفيق منه بين العبارات فإن مقتضى ما قدمه عدم الفرق بينه 
وبين الفاسق كما قلناء لكن وقع في التاترخانية: فإن أخيره ذمي أو صبي وغلب على ظنه 
صدقه لا يجب عليه التيمم بل يستحب» فإن تيمم لا يجزيه ما لم يرق الماء أو لاء ببخلاف 
ما لو أخيره مستور فتيمم قبل الإراقة فإنه يجزيه. ورأيت بخط الشارح في هامش 
التاترخانبة عند قوله بل يستحب الظاهر أنه يتيمم بعد الوضوء حتى يفقد الماء بدليل ما 
بعده» فتأمل . وحيتئذ فقد ساوى الفاسق من هذه الجهة وإن خالفه من المهة التي ذكرها. 
تأمل وراجع فإن عبارة الخانية والخلاصة ندب الإراقة من غير تفصيل» إلا أن يحمل على 
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ببخلاف خير الفاسق لصلاحيته ملزماً في الجملة بخلاف الكافرء ولو أخبر عدل 
بطهارته وعدل بنجاسته حكم بطهارته» بخلاف الذبيحة» وتعتير الغلبة في أوان 
ا تي 


هذا فليحرر. اه ما رأيته بخطه. وأنت تراه قد جزم في شرحه بما كان متردداً فيه ٠‏ ثم 
رأيت في الذخيرة التصريح في الفرق بين الذمي والفاسق من وجهين: أحدهما هذا. 
والثاني أنه في الفاس يهب التحري» وفي الذمي يستحب قوله: (بخلاف خبر الفاسق) أي 
إذا غلب على رأيه صدقه في النجاسة فإنه يتيمم ولا يتوضاً به قوله: (لصلاحيته النخ) قال 
في الخانية: لأن الفاسق من أهل الشهادة على المسلم وأما الكافر فلا اه: أي فإن الفاسق 
إذا قبل القاضي شهادته على المسلم نفذ قضاؤه وإن أثم قوله: (ولو أخير عدل بطهارنه 
الخ) أقول: ذكر شراح الهداية عن كفاية المنتهى لصاحب الهداية: رجل دخل على قوم 
يأكلون ويشربون قدعوه إليهم فقال له مسلم عدل اللحم ذبيحة مجحوسي والشراب خالطه 
خر فقالوا لا بل هو حلالء» ينظر في حالهم: فإن عدولا أخذ بقولهم» وإن متهمين لا 
يتناول شيئاً» ولو فيهم ثقتان أخذ بقولهماء أو واحد عمل بأكبر رأيه» فإن لا أرى 
واستوى الحالان عنده فلا بأس أن يأكل ويشرب ويتوضأء فإن أخبره بأحد الأمرين 
مملوكان ثقتان أخذ بقولهما لاستواء الرّ والعبد في الخبر الديني وترجح المثتى» ولو أخيره 
بأحدهما عبد ثقة ويالآخر حر تحرى للمعارضةء وإن أخبره بأحدهما حران ثقتان وبالآخر 
مملوكان ثقتان أخذ بقول الحرين» لأن قولهما حجة في الديانة والحكم جيعاً فترجحاء وإن 
أخيره بأسحدهما ثلاثة عبيد ثقات وبالآخر مملوكان ثقتان أخذ بقول العييد»ء وكذا إذا أخير 
بأحدهما رجل وامرأتان وبالآخر رجلان أخل بالأول. 


فالحاصل في جنس هذه المسائل: أن خير العبد والحر في الأمر الديني على السواء 
بعد الاستواء في العدالة» فيرجح أولاآ بالعدد ثم بكونه حجة في الأحكام بالجملة ثم 
بالتحري اه. ومثله في الذخيرة وغيرها. فقد اعتيروا التحري بعد تحقق المعارضة بالتساوي 
بين الخيرين بلا فرق بين الذبيحة والماء. فتأمل قوله: (وتعتير الغلبة النع) أقول: حاصل 
ها ذكره في الذخيرة البرهانية أنه في الأواني إن غلب الطاهر تحرى في حالتي الاضطرار 
والاختيار للشرب والوضوءء وإلا بأن غلب النجس أو تساويا. ففي الاختيار: لا يتحرى 
أصلاء وفي الاضطرار: يتحرى للشرب لا للوضوء. وفي الذكية والميتة يتحرى بي 
الاضطرار مطلقاًء وفي الاختيار وإن غلبت الميتة أو تساويا لا يتحرى» وكذا في الثياب 
يتحرى في الاضطرار مطلقاً وني الاختيار إن غلب الطاهر تحرى وإلا لا اه. 

وحاصله: أنه إن غلب الطاهر تحرّى في الحالتين في الكل اعتباراً للغالب» وإلا 
ففي حالة الاختيار لا يتحرّى في الكل» وني الاضطرار يتحرى في الكل إلا في الأواني 
للوضوء إذ له خلف وهو التيممء بخلاف ستر العورة وني الأكل والشرب إذ لا خلف 
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طاهرة ونجسة وذكية وميتة» فإن الأغلب طاهراً تحرى وبالعكسء والسواء لا إلا 
لعطشء وفي الثياب يتحرى مطلقاً (دعي إلى وليمة وثمة لعب أو غناء قعد وأكل) 
لو المنكر في المترل» فلو على المائدة لا ينبغي أن يقعد بل يخرج معرضاً لقوله تعالى : 
#فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين#4(فإن قدر على المنع فعل وإلا) يقدر (صير 


له. وسيأتي مثله في مسائل شتى آخر الكتاب» وبه يظهر ما في كلامه من الإيجاز البالغ 
حدٌ الإلغازء فلو قال فإن الأغلب طاهراً تحرّى مطلقاء وإلا فلا إلا حالة الضرورة لغير 
وضوء لكان أخصر وأظهر فتدبر. نعم كلامه هنا موافق لما قدمه قبيل كتاب الصلاة لنور 
الإيضاح قوله: (دعى إلى وليمة) هي طعام العرس» وقيل الوليمة اسم لكل طعام. وفي 
الهندية عن التمرتاشي: اختلف في إجابة الدعوى. قال بعضهم: واجبة لا يسع تركها. 
وقال العامة: هي سنةء والأفضل أن يجب إذا كانت وليمة وإلا فهو مخيرء والإجابة 
أفضل لأن فيها إدخال السرور في قلب المؤمن» وإذا أجاب فعل ما عليه أكل أو لاء 
والأفضل أن يأكل لو غير غير صائم. وفي البناية: إجابة الدعوة سنة وليمة أو غيرهاء 
وأما دعوة يقصد بها التطاول أو إنشاء الحمد أو ما أشبهه فلا ينبغي إجابتها لا سيما أهل 
العلمء فقد قيل ما وضع أحد يده في قصعة غيره إلا ذل له اه ط ملخصاً. وفي 
الاختبار: وليمة العرس قديمة إن سياف لقوله 6: «مَنْ لَمْ يجب الدَعْوَة قَقَدْ 
عَصَى الله وَرَسُولَهُ كَإِنْ كَانَ صَائِماً أجَابَ وَدَعَاء وَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَائِماً أكلّ وَدَعَاء وَإنْ 
لَمْ يَأكُلْ وَلَمْ يجبْ أَيِمَ وَجَمَاه لأنه استهزاء بالمضيف. وقال عليه الصلاة والسلام: 'لَوْ 


ا 2 2 واي 
دعِيثُ ِل كرَاع لأَجَبْت) اه. 


ومقتضاه أنها سنة مؤكدة» بخلاف غيرهاء وصرح شراح الهداية بأنها قريبة من 
الواجب. وني التاترخانية عن الينابيع : لو دعي إلى دعوة فالواجب الإجابة إن لم يكن هناك 
معصية ولا بدعة» والامتناع أسلم في زماننا إلا إذا علم يقيناً أن لا بدعة ولا معصية اه. 
والظاهر حمله على غير الوليمة لا مر ويأتي. تأمل قوله: (وثمة لعب) بكسر العين 
وسكونبا والغئاء بالكسر ممدوداً السماع ومقصوراً اليسار قوله: (لا ينبغي أن يقعد) أي 
يجب عليه . قال في الاختيار: لأن استماع اللهو حرام والإجابة سنة والامتناع عن الحرام 
أولى اه. وكذا إذا كان على المائدة قوم يغتابون لا يقعد فالغيبة أشد من اللهو اللعب. 
تاترخانية قوله: (ولو على المائدة الخ) كان الواجب عليه أن يذكره قبيل قول المصنف الأني 
نوإن علم» كما فعل صاحب الهداية» فإن قول المصنف «فإن قدر الخ» فيما لو كان المنكر 
في المنزل لا على المادئة ففي كلامه إيبام لا يخفى قوله: (بعد الذكرى) أي تذكر النهي ط 
قوله: (فعل) أي فعل المنع وجوباً إزالة للمنكر قوله: (صبر) أي مع الإنكار بقليه. قال 
عليه الصلاة والسلام: 'مَنْ رَأى مِنْكُمْ مُنْكراً فَلْبُكَيره بِيَدِوء فَإِنْ لم يَسْتَطِمْ فِيِلِسَانوء فَإِنْ 
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إن لم يكن من يقتدى به فإن كان) مقتدي (ولم يقدر على المنع خخرج ولم يقعد) لأن 
فيه شين الدين» والمحكي عن الإمام كان قبل أن يصير مقتدى به (وإن علم أو لا) 
باللعب (لا يحضر أصلا) سواء كان ممن يقتدى به أو لاء لأن حق الدعوة إنما يلزمه 
بعد الحضور لا قبله» ابن كمال. 

وفي السراج: ودلت المسألة أن الملاهي كلها حرام» ويدخل عليهم بلا إذنهم 
لإتكار المنكر. قال ابن مسعود: صوت اللهو والغناء 


َمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِ» وَدْلِكَ أَضعَفٌ الإيمَانِ» اه: أي أضعف أحواله في ذاته: أي إنما 
يكون ذلك إذا اشتد ضعف الإيمان» فلا يجد الناهي أعواناً على إزالة المنكر اه ط. وهذا 
لأن إجابة الدعوة سنئة فلا يتركها لا اقترن به من اليدعة من غيره كصلاة الحئازة واجبة 
الإقامة وإن حضرتها نباحة. هداية. وقاسها على الواجب لأخها قريبة منه لورود الوعيد 
بتركها. كفاية قوله: (والمحكي عن الإمام) أي من قوله: ابتليت بهذا هرة فصبرت. هداية 
قوله: (وإن علم أو لا) أفاد أن ما مر فيما إذا لم يعلم قبل حضوره قوله: (لا يحضر أصلا) 
إلا إذا علم أنهم يتركون ذلك احتراما له فعليه أن يذهب. إتقاني قوله: (ابن كمال) لم أره 
فيه. نعم ذكره في الهداية. قال ط: وفيه نظرء والأوضح ما في التبيين حيث قال: لأنه لا 
يلزمه إجابة الدعوة إذا كان هتاك متكر أه. 

قلت: لكنه لا يفيد وجه الفرق بين ما قبل الحضور وما بعدهء وساق بعد هذا في 
التبيين ما رواه ابن ماجة أن علياً رضى الله تعالل عنه قال: صنعت طعاماً فدعوت رسول 
الله 26 فجاء فرأى في البيت تصاوير فرجع اه. 

قلت: عفاد الحديث أنه يرجع ولو بعد الحضورء وأنه لا تلزم الإجابة مع المنكر 
أصلاً تأمل قوله: (ودلت المسألة الخ) لأن محمد أطلق اسم اللعب والغئاء» فاللعب وهو 
اللهو حرام بالنص . قال عليه الصلاة والسلام : «لَّهُرُ آلمُوْمِنَ بَاطِل إل في ثَلاثِ: تَأْدِيبه 
َرَسَّهُ وفي رواية «مُلاعَبَيِه بقَرَسِوه وَرَمِْهِ عَنْ قَوْسِهء وَمُلاعَبَيهِ مَعَّ أَمْلِوة كفاية. وكذا 
قول الإمام ابتليت» دليل على أنه حرام. إتقاني. وفيه كلام لابن الكمال فيه كلام فراجعه 
متأملا قوله: (ويدخل عليهم الخ) لأنهم أسقطوا حرمتهم بفعلهم المتكر فجاز هتكهاء كما 
للشهود أن ينظروا إلى عورة الزاني حيث هتك حرمة نفسه. وتمامه في المنم قوله: (قال ابن 
مسعود الخ) رواه في السئن مرفوعاً إل النبي كك: بلفظ: (إِنَّ الغِئَاة يُنْيِتُ. التّمَاقّ في 
القَلْبِ» كما في غاية البيان. وقيل إن تغنى ليستفيد نظم القواني ويصير فصيح اللسان لا 
بأس به. وقيل: إن تغنى وحده لنفسه لدفع الوحشة لا بأس به ويه أخذ السرخسي. 
وذكر شيخ الإسلام أن كل ذلك مكروه عند علمائنا واحتجم بقوله تعالى: لوَمِنَ النّاسِ مَنْ 
يَشْتَرِي لَهْوَ الحَدِيثْ [لعمان:1] الآبة. جاء في التفسير: أن المراد الغناء وحمل ما وقع 
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ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء النبات . 


من بعض الصحابة على إنشاد الشعر المباح الذي فيه الحكم والمواعظء. فإن لفظ الغتاء كما 
يطلق على المعروف يطلق على غيره كما في الحديث امن لم يتغنْ بالقرآن فليس مناء وتمامه 
في النهاية وغيرها. 

تنبيه: عرف القهستاني الغناء بأنه ترديد الصوت بالألحان في الشعر مع انضمام 
التصفيق المناسب لها. قال: فإن فقد قيد من هذه الثلاثة لم يتحقق الغناء اه. قال في الدر 
المنتقى : وقد تعقب بأن تعريفه هكذا لم يعرف في كتبناء فتدبر أه. 

أقول : وفي شهادات فتح القدير بعد كلام عرفنا من هذا أن التغني المحرم ما كان في 
اللفظ ما لايحل كصعة الذكور والمرأة المعينة الحية ووصف الخمر المهيج إِليها والحانات 
والهجاء لمسلم أو ذمي إذا أر اد المتكلم هجاءهء لا إذا أر اد إنشاده للاستشهاد به أو ليعلم 
فصاحته وبلاغتهء وكان فيه وصف امرأة ليست كذلك أو الزهريات المتضمئة وصف 
الرياحين والأزهار والمياه فلا وجه لمئعه على هذا. نعم إذا قيل ذلك على الملاهي امتنع وإن 
كان مواعظ وحكماً للآلات نقسها لا لذلك التغنى اه ملخصاً. وتمامه فيه فراجعه. وفي 
المتقى: وعن النبي و أنه كره رفع الصوت عند قراءة القرآن والجنازة والزحف 
والتذكيرء فما ظنك به عند الغناء الذي يسمونه وجداً ونحبة فإن مكروه لا أصل له في 
الدين. قال الشارح: زاد في الجوهرة: وما يفعله متصوفة زماننا حرام لا يجوز القصد 
والجلوس إليهء ومن قبلهم لم يفعل كذلك» وما نقل أنه عليه الصلاة والسلام سمع الشعر 
لم يدل على إباحة الغناء. ويجوز حمله على الشعر المباح المشتمل على الحكمة والوعظ. 
وحديث تواجده عليه الصلاة والسلام لم يصححء وكان النصراباذي يسمع فعوتب فقال: إنه 
خير من الغيبةء فقيل له هيهات بل زلة السماع شر من كذا وكذا سنة يغتاب الناس . 
وقال السري: شرط الواجد في غيبته أن يبلغ إلى حد لو ضرب وجهه بالسيف لا يشعر 
فيه بوجع أه . 

فلت : وني التاترخانية عن العيون إن كان السماع سماع القرآن والموعظة يجوزء وإن 
كان سماع غناء فهو حرام بإجماع العلماء» ومن أباحه من الصوفية» فلمن تخلى عن اللهوء 
وتحلى بالتقوى» واحتاج إلى. ذلك احتياج المريض إلى الدواء. وله شرائط ستئة: أن لا يكون 
فيهم أمردء وأن تكون جماعتهم من جنسهمء وأن تكون نية القول الإخلاص لا أخذ 
الأجر والطعامء وأن لا يجتمعوا لأجل طعام أو فتوحء وأن لا يقوموا إلا مغلوبين» وأن 
لا يظهروا وجداً إلا صادقين . 

والحاصل: أنه لا رخصة في السماع في زمانناء لأن الجنيد رحمه الله تعالى تاب عن 
السماع في زمانه اه. وانظر ما في الفتاوى الخيرية قوله: (يئبت التفاق) أي العمل قوله: 
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قلت: وني البزازية: استماع صوت الملاهي كضرب قصب ونحوه حرام 
لقوله عليه الصلاة والسلام «استماع الملاهي معصية والجلوس عليها فسق والتلذذ بها 
كفر» أي بالنعمة» فصرف الجوارح إلى غير ما خلق لأجله كفر بالنعمة لا شكرء 
فالواجب كل الواجب أن يجتنب كي لا يسمع» لما روي أنه «عليه الصلاة والسلام 
أدخل أصبعه في أذنه عند سماعه» وأشعار العرب لو فيها ذكر الفسق تكره أه. أو 
لتغليظ الذنب كما في الاختيار أو للاستحلال كما في النهاية . 

فائدة: ومن ذلك ضرب النوبة للتفاخر» فلو للتنبيه.فلا بأس بهء كما إذا 
ضرب في ثلاثة أوقات لتذكير ثلاث نفخات الصور 


(كضرب قصب) الذي رأيته في البزازية قضيب بالضاد المعجمة والمثناة بعدها قوله: (فسق) 
أي خروج عن الطاعة» ولا يخفى أن في الجلوس عليها استماعاً لهاء والاستماع معصية 
فهما معصيتان قوله: (فصرف الجوارح الخ) ساقه تعليلا لبيان صحة إطلاق الكفر على 
كفران النعمة ط فوله : (فالواجب) تفريع على قوله: «استماع الملاهي» معصية» ط قوله: 
(أدخل أصبع في آذنه) الذي رأيته في البزازية والمنح بالتثنية قوله: (تكره) أي تكره قراءتها 
فكيف التخني بها. قال في التاترخانية: قراءة الأشعار إن لم يكن فيها ذكر الفسق والغلام 
ونحوه لا تكره. وفي الظهيرية: قبل معنى الكراهة في الشعر أن يشغل الإنسان عن الذكر 
والقراءة» وإلا فلا بأس به اه. 

وقال في تبيين المحارم: ريك اناك عناص شع ااي لل ار عد 
مسلمء أو كذب على الله تعالى أو رسوله كه أو على الصحابة» أو تزكية النفسء» أو 
الكذب أو التفاخر المذموم» أو القدح في الأنساب» وكذا ما فيه وصف أمرد أو امرأة 
بعينها إذا كانا حيين» فإنه لا يجوز وصف امرأة معينة حية ولا وصف أمرد معين حيّ 

حسن الوجه بين يدي الرجال ولا في نفسه».وأما وصف البتة أو غير المعيئة فلا بأس» 
وكذا لحكم في الأمرد؛ وللاوصف الخثمر المهيج إليها والديريات والحانات والهجاء ولو 
للمى . كذا في ابن الهمام والزيلعي. وأما وصف الخدود والأصداغ وحسن القدٌ والقامة 
رسائر أوفات القساء:وامرة: قال بعضهم: فيه نظر. وقال في المعارف: لا يليق بأهل 
الديانات» وينيغي أن لا يجوز إنشاده عند من غلب عليه الهوى والشهوة لأنه ببيجه على 
إجالة فكره فيمن لا يحل» وما كان سبباً لمحظور فهو محظور اه. 

أقول: وقدمنا أن إنشاده للاستشهاد لا يضرّء ومثله فيما يظهر إنشاده أو عمله 
لتشبيهات بليغة واستعارات بديعة قوله : (أو لتغليظ الذنب) عطف على قوله (أي بالنعمة» 
يعني إنما أطلق عليه لفظ الكفر تغليظاً اه ح قوله : (ومن فلك) أي يفن لللاقي اقول 
(ثلاث نفخات الصور) هي طريقة لبعضهم؛ والمشهور أنهما نفختان: ود 
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لناسبة بينهماء فبعد العصر للإشارة إلى نفخة الفزعء وبعد العشاء إلى نفخة الموت. 
وبعد نصف الليل إلى نفخة البعث. وتمامه فيما علقته على الملتقى» والله أعلم . 
َصْلٌ في الب 
ونفخة البعث ط قوله: المناسبة بينهما) أي بين النفخات والضرب ف الثلاثة الأوقات 
قوله: (فبعد العصر الخ) بيان للمناسبةء فإن الناس بعد العصر يفزعون من أسواقهم إل 
منازلهم » وبعد العشاء وقت نومهم وهو الموثت الأصغر» وبعد نصف الليل يخرجون من 
ببوتهم التي هي كقبورهم إلى أعمالهم . ظ 
أقول: وهذ يفيد أن آلة اللهو ليست غغحرمة لعينهاء بل لقصد اللهو منها: إما من 
سامعهاء أو من المشتغل بهاء وبه تشعر الإضافةء ألا ترى أن ضرب تلك الآلة بعينها حل 
تارة وحرم أخرى باختلاف النية بسماعها والأمور بمقاصدهاء وفيه دليل لساداتنا الصوفية: 
الذين يقصدون أموراً هم أعلم بهاء فلا يبادر المعترض بالإنكار كي لا يحرم بركتهم» 
فإنهم السادة الأخيار أمدنا الله تعالى بإمداذاتهمء وأعاد علينا من صالح دعواتهم ويركاتهم 
قوله: (وثمامه فيما علقته على ال ملتقى) حيث قال بعد عزوه ما مر إل الملاعب للإمام 
البزدوي : ويتبغي أن يكون بوق الحمام يجوز كضرب النوبة. وعن اللحسن : لا باس 
بالدف في العرس ليشتهر. وفي السراجية: هذا إذا لم يكن له جلاجل وم يضرب على هيئة 


التطرب أه. 
أقول: وينبغي أن يكون طبل المسحر في رمضان لإيقاظ النائمين للسحور كبوق 
الحمام . تأمل . ٠‏ 


صل في اللبسٍ ظ 

اعلم أن الكسوة منها فرض وهو ما يستر العورة ويدفع الحرّ والبردء والأولى كونه 
من القطن أو الكتان أو الصوف على وفاق السنة بأن يكون ذيله لتصف ساقه وكمه 
لرؤوس أصابعه وفمه قدر شبر كما في النتف بين النفيس والخسيسء إذ خير الأمور 
أوساطها. وللنهي عن الشهرتين: وهو ما كان في نهاية النفاسة أو الكساسة. ومستحب: 
وهو الزائد لأخذ الزينة وإظهار نعمة الله تعالى» قال عليه الصلاة والسلام: «إنَّ الله يحمبُ 
أن يَرَى أَئْرَ نِعْمَيِهِ عَلَ عَبْيوا. ومباح: وهو الثوب الجميل للتزين في الأعياد والجمع 
ومجامع الناس لا في جمبع الأوفات لأنه صلف وخيلاء» وريما يغيط المحتاجين فالتحوّز 
عنه أولى ومكروه وهو اللبس للتكبر» ويستحب الأبيض وكذا الأسود لأنه شعار بني 
العباس» ودخل عليه الصلاة والسلام مكة وعلى رأسه عمامة سوداء ولبس الأخضر سنة 
كما في الشرعة اه. من الملتقى وشرحه وفي الهندية عن السراجية: ليس الثياب الجميلة 
مباح إذا لم يتكبر» وتفسيره أن يكون معها كما كان قبلها اه. ومن اللباس المعتاد: لبس 
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(يحرم لبس الخحرير ولو بحائل) بينه وبين بدنه (على المذهب) الصحيح» وعن 
الإمام : إئما يحرم إذا مسن الحلد. 

قال في القنية : وهي رخصة عظيمة في موضع عمت به البلوى (أو في الحمرب) 
فإنه يحرم أيضاً عنده. وقالا: يحل في الحرب (عل الرجل لا المرأة إلا قدر أربع 


الفروء ولا بأس به من السباع كلها وغير ذلك من الينة المدبوغة والمذكاة» ودباغها 
ذكاتها. محيط. ولا بأس يجلود النمر والسباع كلها إذا دبغت أن يجعل منها مصلل أو مثير 
السرج. ملتقط. ويكره للرجال السراويل التي تقع على ظهر القدمين. عتابية. ولا بأس 
بنعل غصوف بمسامير الحديد. وي الذخيرة: ما فيه نجاسة تمنع جواز الصلاة هل يجوز 
لبسه؟ ذكر في كراهية أبي يوسف في حديث سعيد بن جبير أنه كان يلبس قلنسوة الثعالب 
ولا يصل بباء أن هذا زلة منه. قلت: هذا إشارة إلى أنه يجوز لبسه بلا ضرورة. 
تاترخانية. لكن قدم الشارح في شروط الصلاة أن له لبس ثوب نجس في غير صلاة» 
وعزاه في البحر إلى المبسوط قوله: (يحرم لبس الحرير الخ) أي إلا لضرورة كما يأتي. قال 
في المغرب: الحرير الإبريسم المطبوخء وسمي الثوب المتخذ منه حريراً قوله: (قال في 
القئية الخ) نقله عن أستاذه بديع وأنه قال: لكن طلبت هذا عن أب حنيفة في كثير من 
الكتب فلم أجد سوى ها عن برهان صاحب المحيط . قال في الخيرية: فالحاصل أنه مخالف 
لا في المنون الموضوعة لنقل المذهب فلا يجوز العمل والفتوى به قوله: (وقالا يحمل في 
الحرب) أي لو صفيقاً يحصل به أتقاء العدو كما يأي. والخخلاف فيما حمته حرير وسداه» 
أما ما لحمته فقط حرير أو سناه حرير فقط يباح لبسه حالة الحرب بالإجماع كما في 
التاترخانية ويأتي قوله: (إلا قدر أربع أصابع الخ) لما صح عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: إنمًا بَى التْبِيْ صِلّ الله عَلَيْهِ وَسَلُم عَن اللَوْبٍ المُضْمَتٍ مِنّ الحَريزٍ إلا مَوْضِعَ 
أَصْيع أو أَصْبْعَين أز ثلاث أو أرْيم”". وهل المراد قدر الأربع أصابع طولاآً وعرضاً بأن 
لا يزيد طول العلم وعرضه عل ذلك أو المراد عرضها فقطء وإن زاد طوله على طولها 
المتبادر من كلامهم الثاني» ويفيده أيضاً ما سيأتي في كلام الشارح عن الحاوي الزاهدي : 
وعلم الثوب رقمهء وهو الطراز كما في القاموس» والمراد به ما كان من خالص الحرير 
نسجاً أو خياطة» وظاهر كلامهم أنه لا فرق بيئه وبين المطرفء وهو ما جعل طرفه 
مسجفاً بالحرير في أنه يتقيد بأربع أصابع» “خلافاً للشافعية حيث قيدوا المطرز بالأريع 
أصابع» وبئوا المطرف على العادة الغالبة في كل ناحية» وإن جاوز أريع أصابع فالمراد 
بالعلم. عندنا ما يشملهماء فيدخل فيه السجاف وما يخيط على أطراف الأكمام وما يجمل في 
طوق الخبة وهو المسمى قبة» وكذا العروة والزر كما سيأي» ومثله فيما يظهر طرة 


(1) أخرجه مسلم "/ 15147 (5:04/19), 
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أصابع) كأعلام الثوب (مضمومة) وقيل منشورةء وقيل بين بين» وظاهر المذهب 
عدم جمع المتفرّق ولو في عمامة كما بسط في القنية: وفيها عمامة طرزها قدر أربع 
أصابع من إبريسم من أصابع عمر رضي الله عنه وذلك قيس شبرنا يرخص فيه 
(وكذا المنسوج بذهب يمل إذا كان هذا المقدار) أربع أصابع (وإلا ل) يحل للرجل . 
زيلعي . 

وثي المجتبى : العلم في العمامة في موضعين أو أكثر يجمعء وقيل لا. 


الطربوش: أي القلنسوة ما لم تزد على عرض أربع أصابع: وكذا بيت تكة السراويل» وما 
على أكتاف العباءة وعلى ظهرهاء وإزار الحمام المسمى بالشطرنجي. .وما في أطراف الشاش 
سواء كان تطريزاً بالإبرة أو نسجاًء وما يركب في أطراف العمامة المسمى صجقاًء فجميع 
ذلك لا بأس به إذا كان عرض أربع أصابع» وإن زاد على طولها بئاء على ما مرء ومثله 
لو رقع الثوب بقطعة ديباج» بخلاف ما لو جعلها حشواً. 

قال في الهندية: ولو جعل القرّ حشواً للقباء فلا بأس به لأنه تبع» ولو جعلت 
ظهارته أو بطانته فهو مكروه لأن كليهما مقصود. كذا في محيط السرخسي. وفي شرح 
القدوري عن أبي يوسف: أكره بطائن القلانس من إبريسم اه. وعليه فلو كانت قبة الجبة 
أكثر من عرض أربع أصابع كما هو العادة في زماننا فخيط فوقها قطعة كرباس يجوز لبسها 
لأن الحرير صار حشواً. تأمل قوله: (وظاهر المذعب عدم جمع المنفرق) أي إلا إذا كان 
خط منه قرَّآً وخط منه غيره بحيث يرى كله قز فلا يجوز كما سيذكره عن الحاوي. 
ومقتضاه حل الثوب المنقوش بالحرير تطريزاً ونسجاً إذا لم تبلغ كل واحدة من نقوشه أربع 
أصابع . وإن زادت بالجمع مالم يركله حريراً. تأمل. قال ط: وهل حكم المتفرق من 
الذهب والفضة كذلك يحرر قوله: (وفيها) أي القنيةء وقد زمر فيها بعد هذا النجم الأئمة 
المعتير أربع أصابع كما هي على هيئتها لا أصابع السلف. ثم رمز للكرمانيٍ منشورة» ثم 
رمزاً للكرابيسي التحرز عن مقدار المنشورة أولى قوله: (وإلا لا يحل للرجل زيلعي) عبارة 
الزيلعي مطلقة عن التقييد بالرجل» واعترض بأن هذا ليس من الحلي: فالظاهر أن حكم 
النساء فيه كالرجال. أقول: فيه نظر لأن الحلي كما في القاموس ما يتزين بهء ولا شك أن 
الثوب المنسوج بالذهب حلي. وقدمنا عن الخانية أن النساء فيما سوى الحلي من الأكل 
والشرب والإدهان من الذهب والفضة والعقود بمنزلة الرجال؛ ولا بأس لهن بلبس 
الديياج والخرير والذهب والفضة واللؤلؤ اه. 

وفي الهداية: ويكره أن يلبس الذكور من الصبيان الذهب والحرير اه. وسيأتي. 
وفي القئية: لا بأس بالعلم المنسوج بالذهب للنساءء قأما للرجال فقدر أربع أصابع وما 
فوقه يكره قوله: (وفي المجتبى الخ) قد علمت أن القول الثاني ظاهر المذهب» وهذا مكرر 
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وفيه وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى عمامة عليها علم من قصب فضة قدر ثلاث 
أصابع لا بأس» ومن ذهب يكره» وقيل لا يكرهء وفيه تكره الجبة المكفوفة 
بالخرير . 

قلت: وببذا ثبت كراهة ما اعتاده أهل زمانئا من القمص البصرية» وفيه 
المرخص العلم في عرض الثوب . 

قلت: ومفاده أن القليل في طوله يكره اه. قال المصنف: وبه جزم منلا 
خسرو وصدر الشريعة» لكن إطلاق الهداية وغيرها مخالقة . 

وفي السراج عن السير الكبير: العلم حلال مطلقاً صغيراً كان أو كبيراً. قال 
المصئف: وهو مخالف لا مر من التقييد بأربع أصابع» وفيه رخصة عظيمة لمن ابتنى 
الما و ات 


مع ماهر من قوله ولو في عمامة) قوله: (وفيه) أي في المجتبى» وكذا الضمائر بعده 
قوله : رومن ذهب يكره) قال في القنية : اه أعتيره بالخاتم اه . وفيها: وكذا في القلنسوة 
في ظاهر المذهب يجوز قدر أربع أصابع» ري رواية عن محمد: لا جوز كما لو كانت من 


قلت: ويأي الكلام في علم الثوب من الذهب قوله: (تكره المبة المكفوفة بالحرير) 
هذا غير ما عليه العامة» فإنه نقل في الهندية عن الذخيرة: أن لبس المكفوف بالحرير مطلق 
عند عامة الفقهاء. وفي التبيين عن أسماء أنما أخرجت جبة طيالسة عليها لبئة شير من 
ديباج كسروانٍ وفرجاها مكفوفان به» فقالت هذ جبة رسول الله ع كان يلبسهاء وكانت 
عند عائشة رضي الله تعالى عنهاء فلما قبضت عائشة قبضتها إلى فنحن نغسلها للمريض 
فيشتفي بها. روا أحمد ومسلم وم يذكر لفظة الشبر إه ط . وفي الهداية: وعنه عليه 
الصلاة والسلام أنه كان يلبس جبة مكفوفة بالحرير اه. وفي القاموس: كف الثوب كفاً: 
خاط حاشيته» وهو الخياطة الثانية بعد الشل» وفيه لبئة القميص نبيقته فوله: (قلت) 
القائل صاحب المجتبى» وقد عملت حكم اللمبني عليه هذا القول قوله: (البصرية) في 
المجتبى المضربة من التضريب قوله: (قلت ومفاده) قائلة صاحب المجتبى أيضاً قوله: (وبه 
جزم) أي بالتفييد بالعرض» وكذا جزم به ابن الكمال والقهستاني ونقله في التاترخانية عن 
جامع الجوامع قوله: (لكن إطلاق الهداية وغيرها يخالفه) أي يخالف التقييد بالعرض» وقد 
يقال: يحمل المطلق عل المقيد كما صرحوا به في كتب الأصول من أنه يحمل عليه عن 
اتحاد المحكمء والحادئة على أن المتون كثيراً ما تطلق المسائل عن بعض قيودها. تأمل ولكن 
إطلاق المتون موافق لإطلاق الأدلة» وهو أرفق بأهل هذا الزمان لثلا يقعوا في الفسن 
والعصيان قوله: (وهو مخالف الخ) نعم هذا غخالف للمتون صريحاً فتقدم عليه قوله: 
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به 5 زعماننا اهم 

قلت: قال شيخنا: وأظن أنه الراية»ء وما يعقد على الرمح فإنه حلال ولو 
كبيراً لأنه ليس بلبس» وبه يحصل التوفيق (ولا بأس بكلة الديباج) هو ما سداه 
ولحمته إبريسم. شرح وهبانية (للرجال) الكلة بالكسر البشخانة والناموسية لأنه 
ليس يلبس» ونظمه شرح الوهيانية فقال: [الطويل] 

وَفي كَلَّةٍ الدُيِبَاجٍ فَالئَوْمُ جَائِرٌ وَفي تُنْيَةِ وَالمُبَْقَى نَا مُسطة ‏ 

(وتككره التكة منه) أي من الديباج هو الصحيحء وقيل لا بأس بها (وكذا) 
تكره (القلنسوة وإن كانت نحث العمامة 


(قلت الخ) هذا بعيد جدآء ففي التاترخانية: وأما لبس ما علمه حرير أو مكفوف فمطلق 
عند عامة الفقهاء خلافا لبعض الناس. وعن هشام عن أبي حنيفة: لا يرى بأساً بالعلم في 
الثوب قدر أربع أصابع» وذكر شمس الأئمة السرخسي أنه لا بأس بالعلم في الثوب لأنه 
تبع ولم يقدر أه. فكلامهم في العلم في الثوب الملبوس لا العلم الذي هو الراية» لالم 
يبق معنى لقولهم في الثوب» ولا للتعليل بالتبعية . ٌْ 

هذاء وفي التاترخانية ما نصه: بقي الكلام في حق النساء . قال عامة العلماء: يحل 
لهن لبس الحرير الخالص» وبعضهم قالوا: لا يحل. وأما لبس ما علمه حرير إلى آخر ما 
قدمناه والمتبادر من هذه العبارة أن ما ذكر من إطلاق العلم إنما هو في حق النساء. فإن 
ثبت هذا فلا إشكال والتوفيق به أحسن» وإلا فهما روايتان قوله: (هو ما سداه الخ) 
السدي بالفتح , ما مد من الثوب» واللحمة بالضم : ما تدخل بين السد والإبريسم بفتح 
السين وضمها الخرير قوله: (الكلة بالكسر البشخانة والناموسية) كذا قاله ابن الشحنة. 
وني القاموس: الكلة بالكسر: الستر الرقيق» وغشاء رقيق يتوقى به من البعرض قوله : 
(وتكره البكة) بالكسر: رياط السراويل جمعها نكك. قاموس قوله: (هو الصحيح) ذكره 
في القنية عن شرح الإرشاد. 


وني التاترخانية: ولا تكره تكة الحريرء لأنها لا تلبس وحدها وفي شرح الجامع 
الصغير لبعض المشايخ لا بأس بتكة الحرير للرجال عن أبي حنيفة» وذكر الصدر الشهيد 
أنه يكره عندهما اه. تأمل قوله: (وكذا نكره القلنسوة) ذكر منلا مسكين عند قول 
المصنف في مسائل شتى آخر الكتاب» ولا يأس بلبس القلانس لفظ الجمع يشمل قلنسوة 
الحرير والذهب والفضة والكرباس والسواد والحمرة اه. والظاهر أن المعتمد ما هنا لذكره 
في محله صريحاً لا أخذاً من العموم ط. وفي الفتاوى الهندية: يكره أن يلبس الذكور 
قلنسوة من الحرير أو الذهب أو الفضة أو الكرياس الذي خيط عليه إبريسم كثير أو شيء 
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والكيس الذي يعلق) قنية . 

(واختلف فى عصب الجحراحة به) أي بالحريرء كذا في المجتبى. وفيه أن له أن 
يزين بيته بالديباج ويتجمل بأواني ذهب وفضة بلا تفاخر. وثي القنية: يحسن 
دل انكف و9 ستليا - فلا101 ا 101013131111 


من الذهب أو الفضة أكثر من قدر أربع أصابع اه. ويه يعلم حكم العرقية المسماة 
بالطاقية» فإذا كانت منقشة بالحرير وكان أحد نقوشها أكثر من أربع أصابع لا تحل» وإن 
كان أقل تحل» وإن زاد مجموع نقوشها على أريع أصابع بئاء على ما مر من أن ظاهر 
المذهب عدم جمع المتفرق قوله: (والكيس الذي يعلق) أي يعلقه الرجل معه لا الذي 
يوضع ولا الذي يعلقه في البيت» واحترز به عن الذي لا يعلق» والظاهر في وجهه أن 
التعليق يشبه اللبس» فحرم لذلك لا علم أن الشبهة في باب المحرمات ملحقة باليقين . 
رمي . والظاهر أن المراد بالكيس المعلق نحو كيس التمائم المشماة بالحمائل» فإنه يعلق 
بالعئق» بمخلاف كيس الدراهم إذا كان يضعه في جيبه مثلاً بدون تعليق. وفي الدر المنتقى : 
ولا تكره الصلاة على سجادة من الإبريسمء لأن الحرام هو اللبس» أما الانتفاع بسائر 
الوجوه فليس بحرام كما في صلاة الجواهرء وأقره القهستاني وغيره. 

قلت: ومنه يعلم حكم ما كثر السؤال عنه من بند السنبحة فليحفظ اه. فقوله هو 
الليس؟ أى ونو حكماً لما في القنية: استعمال اللحاف من الإبريسم لا يجوز لأنه نوع 
لبس . بقي الكلام في بند الساعة الذي تربط به ويعلقه الرجل بزْرٌ ثوبه. والظاهر أنه كبئد 
السبحة الذي تربط به. تأمل . مثله بند المفاتيح وبنود الميزان وليقة الدواة» وكذا الكتابة في. 
ورق الحرير وكيس المصحف والدراهمء وما يغطي به الأواني وما تلف فيه الثياب وهو 
المسمى بقجة» ونحو ذلك مما'فيه انتفاع بدون.لبس أو ما يشبه اللبس . وني القئية: دلال 
يلقى ثوب الديباج على منكبيه للبيع يجوز إذا لم يدخل يديه في الكمينء وقال عين الأئمة 
الكرابيسي: فيه كلام بين المشايخ اه. ووجه الأول: أن إلقاء الثثوب على الكتفين إنما 
قصد به الحمل دون الاستعمال» فلم يشبه اللبس المقصود للانتفاع. تأمل. ونقل في 
القنية: أنه تكره اللفافة الإبريسمية» والظاهر أن المراد بها شيء يلف على الجسد أو بعضها 
لاما يلف بها الثياب . تأمل قوله: (واختلف الخ) في الهندية: وعلى الخلاف لبس التكة 
من الحرير» قيل يكره بالاتفاق» وكذا عصابة المفتصد وإن كانت أقل من أربع أصابع» 
لأنه أصل بنفسه. كذا في التمرتاشي اه ط قوله: (أن يزين بيته الخ) ذكر الفقية أو جعفر 
في شرح السير: لا بأس بأن يستر حيطان البيوت باللبود المنقشةء وإذا كان قصد فاعله 
الزينة فهو مكروه. وفي الغيائية: إرخاء الستر على الباب مكروهء نص عليه محمد في السير 
الكير : لأنه زيئنة وتكبر. 

والحاصل : أن كل ما كان على وجه التكبر يكرهء وإن قعل لحاجة وضرورة لاء 
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للفقهاء لف عمامة طويلة ولبس ثياب واسعةء وفيها: لا بأس بشدّ خمار أسود على 
عينيه من إبريسم لعذير. 

قلت: ومنه الرمد. وفي شرح الوهبانية عن المنتقى: لا بأس بعروة القميص 
وزره من الجريرء لأنه تبع . وني التاترخانية عن السير الكبير: لا بأس بأزرار 
الديباج والذهب. وفيها عن مختصر الطحاوي: لا يكره علم الثوب من الفضة 
ويكره مر الذهب. قالوا: وهذا مشكل» فقد رخص الشرع في الكفاف» والكفاف 


وهو المختار اه. هندية. وظاهره أنه لو كان لمجرد الزينة بلا تكبر ولا تفاخر يكره» لكن 
نقل بعده عن الظهيرية ما يخالفه . تأمل . 

تنبيه: يؤخذ من ذلك أن ما يفعل أيام الزينة من فرش الحرير ووضع أوائي الذهب 
والفضة بلا استعمال جائز إذا لم يقصد به التفاخر بل مجر امتثال أمر السلطان» بخلاف 
إيقاد الشموع والقناديل في النهار فإنه لا يجوزء لأنه إضاعه مال» إلا إذا خاف من معاقبة 
الحاكم: وحيث كانت مشتملة على منكرات لا يجوز التفرج عليهاء وقد مر في كتاب 
الشهادات مما ترد به الشهادة الخروج لفرجة قدوم أمير: أي لا تشتممل عليه من المتكرات. 
ومن اختلاط النساء بالرجال فهذا أولى» فتنبه قوله: (لف عمامة طويلة) لعلهم تعارفوها 
كذلك. فإن كان عرف بلاد أخر أنها تعظم بغير الطول يفعل لإظهار مقام العلم: ولأجل 
أن يعرفوا فيسألوا عن أمور الدين ط قوله: (وفيها) أي في القنية ونصها: يضرّه النظر 
الدائم إلى النلئج وهو يمشي فيه لا بأس بأن يشدّ على عينيه خماراً أسود من الإبريسم . 
قلت: ففي العين الرمدة أولى اه. 

وني التاترخانية: أما للحاجة فلا بأس بلبسه؛ لم روي عن عبد ال رحمن بن عوف 
والزبير رضي الله تعالى عنهما أنه كان بهما جرب كثير فاستاأذنا رسول الله كي في لبس 
الحرير فأذن لهما اه. 

أقول : لكن صرح الزيلعي قبيل الفصل الأني أنه عليه الصلاة والسلام رخص ذلك 
خصوصية لهما. تأمل قوله: (فقد رخص الشرع في الكفاف الخ) الكفاف موضع الكف 
من القميص» وذلك في مواصل البدن والدخاريص أو حاشية الذيل. مغرب. قال ط: 
وفيه أن الوارد عن الشارع صل الله عليه وسلم أنه لبس اجبة المكفوفة بحريرء فليس فيه 
ذكر فضة ولا ذهب» فليتأمل وليحرر أه. 

أقول: الظاهر أن وجه الاستشكال أن كلا من العلم والكفاف في الثوب إنما حل 

لكونه قليلا وتابعاأ غير مقصود كما صرحوا بهء» وقد استوى كل من الذهب والفضة ' 
والحرير في الحرمة» فترخيص العلم والكفاف من الحرير ترخيص لهما من غيره أيضاً 
بدلالة المساواة» ويؤيد عدم الفرق ما مر من إباحة الثوب المنسوج من ذهب أربعة أصابع» 
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قد يكون من الذهب اه (ويحلٌ توسده وافتراشه) والنوم عليهء وقالا: والشافعي 
ومالك -حرام» وهو الصحيح كما في المواهب. 

قلت : فليحفظ هذا لكنه خلاف المشهورء وأما جعله دثاراً أو إزاراً فإنه يكره 
بالإجماع. سراج. وأما الجلوس على الفضة فحرام بالإجماع. شرح مجمع (و) يحل 


وكذا كتابة الثوب بذهب أو فضة والإناء ونحوه المضيب ببماء فتأمل. والإشكال الوارد 
هنا وازد أيضاً على ما قدمه عن المجتبى في علم العمامة قوله (ويحل توسده) الوسادة: 
المخدة. منح . وتسمى مرفقة: إنما حل لما روى: أن النبي 4# جلس على مرققة حرير 
وكان على بساط ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفقة حرير . وروى أن أنساً رضي الله 
تعالى عنه حضر وليمة فجلس على وسادة حرير» ولأن الجلوس على الحرير استخفاف 
وليس بتعظيم فجرى مجرى الجلوس على بساط فيه تصاوير. منح عن السراج قوله: (وقال 
الخ) غيل : أبو يوسف مع أبي حنيفة» وقبل: مع محمد قوله: (كما في المواهب) ومثله في 
متن درر البحار. قال القهستاني: وبه أخذ أكثر المشايخ كما في الكرماني اه. ونقل مثله 
ابن الكمال قوله: (لكته خلاف مشهور) قال في الشرنبلائية: قلت : هذا؛الصحيح خلاف 
ما عليه المتون والمعتيرة المشهورة والشروح قوله: (وأما جعله دثاراً) الدثار بالكسر ما فوق 
الشعار من الثياب والشعار ككتاب: ما تحت الدثار من اللباس وهو ما يلي شعر الحسد 
ويفتح جمعه أشعره. قاموسء فالدثار ما لا يلاقي الجسد» والشعار بخلاقفه. وشمل الدثار 
ما لو كان بين ثوبين» وإن لم يكن ظاهراً إلا إذا كان حشواً كما قدمناه عن الهندية قوله: 
(فإنه يكره بالإجماع) وأما ما نقله صاحب المحيط من أنه إنما يجرم ما مس الجلد كما 
تقدمء فلعله لم يعتيره لضعفه أفاده ط قوله: (فحرام بالإجماع) لأنه استعمال تامء إِذ 
الذهب والفضة لا يلبسانك. زيلعي . 

أقول: ولعله عير هنا بالحرمة وفيما قبله بالكراهة لشبهة الخلاف؛ فإن ما نقله 
صاحب المحيط عن الإعام قد نقل عن ابن عباس أيضاً رضي الله تعالى عنهما. تأمل . 

تئمة : يجري الاختلاف المارٌ بين الإمام وصاحببه في ستر الحرير وتعليقه على الأبواب 
كما في الهداية» وكذا لا يكره وضع ملاءة الحرير على مهد الصبيء وقدمنا كراهة 
استعمال اللحاف من اللإبريسم لأنه نوع لبسء بخلاف الصلاة على السجادة منهء لأن 
ارام هو اللبس دون الانتفاع . 

أقول: ومفاده جواز اتخاذ خرقة الوضوء منه بلا تكبر» إذ ليس بلبس لا حقيقة ولا 
حكماًء بخلاف اللحاف والتكة وعصابة المفتصد. تأمل. لكن نقل ال حموي عن شرح 
الهاملية للحدادي أنه تكره الصلاة على الثوب الخرير للرجال. أه.. 

قلت: والأول أوجهء إذ لا فرق يظهر بين الافتراش للجلوس أو النوم أو للصلاة. 
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(لبس ما سداه إبريسغ ولحمته غيره) ككتان وقطن وخزء لأن الثوب إنما يصير ثوباً 
بالنسج والنسج باللحمة فكانت هي المعتبرة دون السدي . 

قلت: وفي الشرنبلالية عن المواهب: يكره ما سداه ظاهر كالعتابي» وقيل لا 
يكره ونحوه في الاختيار. 

قلت: ولا يخفى أن المرجح اعتباراً للحمة كما يعلم من العزمية» بل في المجتبى 
أن أكثر المشايخ أفتوا بخلافه» وفي شرح المجمع : الخر: صوف غنم البحر أه. 

قلت: وهذا كان في زمانهمء وأما الآن فمن الحريرء وحيتئذ فيحرم. 


تدبر. ويؤخذ من مسألة اللحاف والكيس المعلق ونحو ذلك أن ما يمدّ على الركب عند 
الأكل فيقي الثوب ما يسقط من الطعام والدسم ويسمى بشكيراً يكره إذا كان حرير لأنه 
نوع لبسء وما أشتهر على ألسنة العامة أنه يقصد به الإهانة فذلك فيما ليس فيه نوع لبس 
كالتوسد والجلوسء فإن الإهانة في التكة وعصابة الفصادة أبلغ» ومع هذا تركه فكذا ما 
ذكر. تأمل قول (ولهمته غيره) سواء كان مغلوباً أو غالياً أو مساوياً للحرير» وقيل لا 
يلبس إلا إذا غلبت اللحمة على الحرير» والصحيح الأول كما في المحيط وأقره القهستاني 
وغيره. در ملتقى قوله: (وخز) بفتح الناء المعجمة وتشديد الزاي ويأتي معناه قوله: 
(فكانت هي المعتبرة دون السدي) لما عرف أن العيرة في الحكم لآخر وصفي العلة. كفاية 
قوله: (كالعتابي) هو مثل القطني والأطلس في زماننا قوله: (ونحوه في الاختيار) حيث 
قال: وما كان سواه ظاهراً كالعتاي قيل يكرهء لأن لابسه في منظر العين لابس حرير وفيه 
خيلاء» وقيل لا يكره اعتباره باللحمة اه ط قوله: (قلت ولا يخفى الخ) اعلم أن المنون 
. مطلقة في حل لبس ما سداه إبريسم وحمته غيره كعيارة المصنف». وهي كذلك في الخامع 
الصغير للإمام محمد رحمه الله وقد علل المشايخ المسألة بتعليلين: الأول ما قدمه الشارح 
وهو المذكور في الهداية. والثاني ما نقل عن الإمام أبو منصور الماتريدي رحمه الله تعالى» 
وهو أن اللحمة تكون على ظاهر الثوب ترى وتشاهدء» فالتعليل الأول ناظر إلى اعتبار 
اللحمة مطلغاً لأنها كآخر وصفي العلة كما مرء وألثاني ناظر إلى ظهورهاء فعلى التعليل 
الأول يجوز لبس العتابي ونحوهء وعلى الثاني يكره كما ذكره شراح الهداية» وفي تقدير 
الزيلعي هنا خفاءء وظاهر إطلاق المتون اعتبار التعليل الأولء ولذا قال في الهداية بعده: 
والاعتبار للحمة على ما بينا قوله: (بل في المجتبى الخ) ونصه: إنما يجوز ما كان سداه 
إبريسماً ولحمته قطن إذا كان مخلوطا لا يتبين فيه الإبريسمء أما إذا صار على وجهه 
كالعتابى في زماننا والششترى والقتى فإنه يكره للتشبه بزيٌ الجبابرة. قلت: ولكن أكثر 
المشايخ أفتوا على خلافه أه قوله: (قلث وهذا) أي كون الخخرّ صوف غنم البحر . قال في 
التاترخانية: والخرٌ اسم لدابة يكون على جلدها خز وأنه ليس من جملة الخريرء ثم قال 
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برجندي وتاترخانية فليحفظ (و) حل (عكسه في الحرب فقط) لو صفيقاً يحصل به 
اتقاء العذوء فلو رقيقاً حرم بالإجماع عدم الفائدة . سراح . وأما خالصه فيكره فيهأ 
عنده خلافاً لهما. ملتقى . 

قلت: ول أر ما لو خلطت اللحمة بإبريسم وغيرهء والظاهر اعتبار الغالب. 


بعده: الإمام ناصر الدين: الخخرٌ في زمانهم من أوبار الحيوان المائي قوله: (وحل عكسه في 
الحرب فقط) حاصل المسألة على ثلاثة أوجه. قال في التاترخانية : ما لحمته غير حرير 
وسداه حرير يباح ليسه في حالة الحرب: أي وغيرهاء وما لحمته حرير وسداه غير حرير 
يباح لبسه في حالةا الحرب بالإجماعء وأما ما .لحمته وسداه حرير ففي لبسه حالة الخحرب 
خلاف بين أصحابنا وعلمائنا اه. وظاهر التقييد بحالة الحرب أن المراد وقت الاشتغال 
ببا» لكن في القهستاني وعن محمد: لا بأس للجندي إذا تأهب للحرب بلبس الحرير وإن 
لم يحضره العدوء ولكن لا يصلى فيه إلا أن يخاف العدو أه قوله: (لو صفيقاً) ضد الرقيق 
قرله: (فلو وقيقاً الخ) اعلم أن لبس الخرير لا يجوز بلا ضرورة مطلقاً» فما كان سداه غير 
حرير وكمته حرير يباح لبسه في الحرب للضرورة وهي شيئان: التهيب بصورته وهو 
بريقه ولمعانه: والثان ضعف معرة السلاح: أي مضضرته. إتقاني. فإذا كان رفيقاً لم تدم 
الضرورة فحرام إجماعاً بين الإمام وصاحبيه قوله: (فيكره فيها) أي في الحرب عنده» لأن 
الضرورة تندفع بالأدنى» وهو المخلوط وهو ما لحمته حرير ققط» لأن البريق واللمعان 
بظاهره واللحمة على الظاهر» ويدفع معرة السلاح أيضاء والمخلوط وإن كان حريراً في 
الحكم ففيه شبهة الفزل فكان دون الحرير الخالصء» والضرورة أندقعت بالأدنى فلا يصار 
إلى الأعلى» وما رواه الشعبي إن صح يحمل على المخلوط . إتقاني قوله: (خلافاً لهما) قال 
في التاترخانية: إنما لا يكره عندهما لبس الحرير في الحرب إذا كان صفيقاً يدفع معرة 
السلاح» فلو رقيقاً“لا يصلح لذلك كره بالإجماع اه. 


أقول: والحاصل أنه عند الإمام لا يباح الحرير الخالص في الحرب مطلقاء بل يباح 
ما لحمته فقط حرير لو صفيقاًء وأما عندهما فيباح كل منهما في الحرب لو صفيقاً ولو 
رقيقاً فلا خلاف في الكراهة» فافهم وتأمل فيما في الشرنبلالية قوله: (قلت ول أر الخ) 
مأخوذ من حاشية شيخه الرملي» وتمام عبارته: ثم رأيت الحاوي الزاهدي بعلامة جمع 
التفاريق» وما كان من الثياب الغالب عليه غير القر كالخز ونحوه لا بأس بهء فقد وافق 
بحثنا المنقول ولله الحمد اه. ثم نقل عبارة الحاوي التي ذكرها الشارح و يرد بعدها 
شيتاء فلذا قال الشارح وأقره شيخنا: وأجاب الشارح أيضاً في شرحه على الملتقى بقوله : 
ثم رأيته في الأشباه في قاعدة إذا اجتمع الخلال والحرام ألحقه بمسالة الأواني» وحيتئذ 
فيحل لو حريراً للحمة مساوياً وزتاً أو أقل لا أزيد اه. وبين الجوابين فرقء» فإن ما في 
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وي حاوي الزأاهدي: يكره ما كان ظاهره قرّ أو خط منه خرز وخط منه قز وظاهر 
المذهب عدم جمع المتفرّق إلا إذا كان خط منه قر وخط منه غيره بحيث يرى كله 
قزأء فأما إذا كان كل واحد مستبيناً كالطراق في العمامة فظاهر المذهب أنه لا يجمع 
اه . وأقرة فنييتنا: 

قلت: وقد علمت أن العبرة للحمة لا للظاهر على الظتهرء فافهم (وكره 
لبس المعصفر والمزعفر الأحمر والأصفر للرجال) مفاده أن لا يكزه للنساء (ولا بأس 
بسائر الألوان) وثي المجتبى والقهستاني وشرح النقاية لأبي المكارم : لا يأس بلبس 
الثوب الأحمر اه. ومفاده أن الكراهة تنزيهية» لكن صرح في التحفة بالحرمة فأفاد 
أنبا تحريمية وهي المحمل عند الإطلاقء قاله المصنف . 


الأشيه مصرح بحل المسأواة» وما ذكره الرملٍ وتبعه الشارح ساكت عنه» وقد أجاب 
البيري يعبارة الزاهدي المارة أيضاً. 


وأقوله تحتمل عبارة الزاهدي أن تكون مبتية على القول الضعيف من اعتبار غلبة 
اللحمة على الحرير كما قدمناه فلا تصلح للجواب . تأمل قوله: (ما كان ظاهره قز) أسم 
«كان» ضمير الشأن» والحملة من البتد] والخبر خيرهاء والقز: الإبريسم كما في القاموس 
أو نوع منه كما في الصحاح قوله: (خط منه خز الخ) أقول: ليس المراد بالخنط ما يكون 
ف السناق :طرلا»- لآن السدي لا يعتين:رلو كان كله :قرا جل المراةبباقط ها يكوق ىن 
اللحمة عرضاً» فإذا كان المراد ذلك ظهر منه جواب آخر عن المسألة السابقة بأن يقال: إذا 
خلطت اللحمة بإبريسم وغيره بحيث يرى كله إبريسمأ كره» وإن كان كل واحد مستبيناً 
كالطراز لم يكره لأن ظاهر المذهب عدم الجمع فيما لم يبلغ أريع أصابع» ويظهر لي أن هذا 
لواب أحسن من الجواب السابق» فتأمل فيه قوله: (قلت وقد علمت الخ) استدراك على 
ها في الحاوي وعلى شيخه حيث أقرّه. فإن قوله «يكره ما كان ظاهره قز» مفرّع على اعتبار 
الظاهر وكراهة نحو العتابيء والمرجح خلافه كما مرء ولا يرد هذا على ما استظهرناه أنفا 
في الجواب» لأن عدم اعتبار الظاهر إنما هو في السدي وكلامنا السابق في اللحمة قوله : 
(على الظاهر) أي الراجح.ء وليس المراد ظاهر الرواية كما هو اصطلاحه في إطلاق هذا 
اللفظ . تأمل قوله: (لا بأس بلبس الثوب الأحمر) وقد روى ذلك عن الإمام كما في 
الملنقط اه ط قوله: (ومفاده أن الكراهة تنزيبية) لأن كلمة ١لا‏ بأس؟ تسعمل غالباً فيما 
ركه ل منح قوله: (في التحفة) أي تحفة الملوك منح قوله: (فأفاد أنما تحريم الخ) هذا 
مسلم لو لم يعارضه تصريح غيره بخلافهء ففي جامع الفتاوى قال أبو حثيفة والشافعي 
ومالك: يجوز لبس المعصفرء وفال جماعة من العلماء: مكروه بكراهة التنزيه. وني 
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قلت: وللشرنبلالي فيه رسالة نقل فيها ثمائية أقوال. منها: أنه مستحب (ولا 
يتحلى) الرجل (بذهب وفضة) مطلقاً (إلا بخاتم ومنطقة وحلية سيف منها) أي 


متتخب الفتاوى قال صاحب الروضة: يجوز للرجال والنساء لبس الثوب الأحمر والأخضر 
بلا كراهة» وني الحاوي الزاهدي: يكره للرجال لبس المعصفر والمزعفر والمورس والمحمر: 
أي الأحمر حريراً كان أو غيره إذا كان في صبغه دم وإلا فلاء ونقله عن عدة كتب» وفي 
مجمع الفتاوى: لبس الأحمر مكروهء وعند البعض لا يكره» وقيل يكره إذا صبغ بالأمر 
القاني لأنه خلط بالنجسء» وني الواقعات مثله» ولو صبغ بالشجر البقم لا يكزهء ولو 
صبغ بقشر الجوز عسلياً لا يكره لبسه إجماعاً اه. فهذه التقول مع ما ذكره عن :المجتبى 
والقهستاني وشرح أي المكارم تعارض القول بكراهة التحريم إن لم يدع التوفيق: بحمل 
التحريم على المصبوغ بالنجس أو نحو ذلك قوله: (وللشرنبلالي فيه رسالة) سماها ١تحفة‏ 
الأكمل والهمام المصدر لبيان جواز لبس الأحمر» وقد ذكر فيها كثيراً من النقولء منها ما 
قدمناه» وقال: لم تهد نصاً قطعياً لإثبات الحرمة» ووجدنا النهي عن لبسه لعلة قامت 
بالفاعل من تشبه بالنساء أو بالأعاجم أو التكبرء وبانتفاء العلة تزول الكراهة بإخلاصن 
النية لإظهار نعمة الله تعلل» وعروض الكراهة للصبغ بالنجس تزول بغسله؛. ووجدنا 
نص الإمام الأعظم على الجواز ودليلاً قطعياً على الإباحة» وهو إطلاق الأمر بأخذ الزينة: 
ووجننا في الصحيحين موجبهء وبه تنتغي الحرمة والكراهة» بل يثبت الاستحباب افتداء 
بالنبي صلى الله عليه وسلم اه. ومن أراد الزيادة على ذلك فعليه بها. 


أقول: ولكن جل الكتب على الكراهة كالسراج والمحيط والاختيار والمنتقى 
والنخيرة وغيرهاء وبه أفتى العلامة قأسم . وفي الحاري الزاهدي : ولا يكره في الرأس 
إجماعاً قوله: (ثمانية أقوال) نقلها عن القسطلاني قوله: (منها أنه مستحب) هذا ذكره 
الشرنبلائي بحثاً كما قدمناه وليس من الثمائية قوله: (ولا يتتحلى) أي لا يتزين .. درر قوله : 
(مطلقاً) سواء كان في حرب أو غيره ط. وأما جواز الجوشن والبيضة في الحرب فقدمنا أنه 
قولهما قوله: (ومنطقة) بكسر الميم وفتح الطاءء فهستاني . وهي اسم لا يسمه الناس 
بالخياصة» مصباح . والحياصة : سير يشد به حزام السرج . قأموس . وفي منطقة كمكئسة : 
ما ينتطق به» وانتطق الرجل شد وسطه بمنطقة كتنطق اه. وهذا أنسب هناء لأن 
الخياصة للدابة والكلام في تحلية الرجل نفسه. تأمل. ثم رأيت في بعض الشروح أن 
المنطقة بالفارسية الكمرء وعلى عرف الئاس الخياصة اه قوله: (وححليه سيف) وحمائله من 
جملة حليته. شرنبلالية. والشرط أن لا يضع يده على موضع الفضة كما قدمه قوله: 
(منها) أي الفضة لا من الذهب.. درر. وقال في غرر الأفكار: حال كون كل من الخاتم 
والمنطقة والحلية منها: أي الفضة لورود آثار اقتضت الرخصة منها في هذه الأشياء خاصة 
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الفضة إذا لم يرد به الترين . 

وفٍ المجتبى: لا يحل استعمال منطقة وسطها من ديباحء وقيل محل إذا لم يبلغ 
عرضها أربع أصابع» وفيها بعد سبع ورق : ولا يكره قٍِ الخطقة حلقة حبديد أو 
نحاس وعظمء وسيجيء حكم لبس اللؤلؤ (ولا يتختم) إلا بالفضة لحصول 


اه قوله: (إذا لم يرد به التزين) الظاهر أن الضمير في به راجع إلى اللخاتم فقطء لأن تحلية 
السيف والمنطقة لأجل الزينة لا لشيء آخرء بخلاف الخاتم؛ء ويدل عليه ما في الكفاية 
حيث قال: قوله إلا بالخاتم هذا إذا لم يرد به التزين» وذكر الإمام المحبوي : وإإن تختم 
بالفضة قالوا: إن قصد به التجير يكرهء وإن فصد به التختم ونحوه لا يكره اه. ٠‏ لكن 
سيأتي أن ترك التختم لمن لا يحتاج إلى الخنتم أفضل»ء وظاهره أنه لا يكره للزينة يلا تجبرء 
ويأتي تمامه . تأمل قوله: (قيل يحل الخ) لم يعتير في المجتبى بلفظة «قيل» بل رمز للأول 
إلى كتاب ثم رمز لهذا إلى كتاب آخرء ومقتضى الأول عدم التقدير بشيء وهبو ظاهر 
المتون في الفضة» وق الحاوي القدسي : إلا الخاتم قلر درهم والمنطقة وجلة السبيف من 
الفضة اه. وهكذا عامة عباراتهم مطلقة لكن في القئية: لا بأس باستعمال منطقة حلقتاها 
فضة لا بأس إذا كان قليلاء وإلا فلا اه. وني الظهيرية عن أي يوسف: لا بآأس بأن 
يجعل في أطراف سيور اللجام» والمنطقة الفضة» ويكره أن يجعل جميعه أو عامته الفضة 
اه. فتأمل. ولم أر من قدر حليه السيف بشيء قوله: (وسيجيء) أي آخراً قبيل الفروع 
قوله: (ولا يتختم إلا بالفضة) هذه عبارة الإمام محمد في الجامع الصغير: أي يخلاف 
المنطقة فلا يكره فيها حلقة حديد وتحاس كما قلمه 4 وهل حليه السيف كذلك؟ يراجع.. 
قال الزيلعي: وقد وردت آثار في جواز التختم بالفضة» وكان للنبي #6 خاتم فضةء 
وكان في يده الكريمة حتى توفي يده ثم في يد أبي بكر رضي الله تعالى عنه إلى أن توفيء 

ثم في يد عمر رضي الله تعالى عنه إلى أن توفي» م في يد عثمان رضي الله تعالى عنه إلى 
أن وقع من يده في البئرء فأنفق مالا عظيماً في طلبه فلم يجده. ووقع الخلاف فيما بينهم 
والتشويش من ذلك الوقت إلى أن استشهد رضي الله تعالى عنه قوله: (فيحرم بغيرها الخ) 
لما روى الطحاوي بإسناده إلى عمران بن حصين وأبي هريرة قال: «نبى رسول الله صَلى 
لله تعَالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خانم الذّمَب»2. وروى صاحب الستن بإسناده إلى عبد الله بن 
بريرة عن أبيه: أن رجلا جاء إلى النبي يَف وعليه خاتم من شبهء فقال له «مالي أجد منك 
ريح الأصنام؟ فط رحه؛ فم ججاء وعليةه خاتم من حديد فقال: مال أجد عليك حلية أهل 
الثار؟ فطرحه فقال: يارسول الله من أي شيع أتخذه؟ قال : اتمخذه من ورق ولا تتمه 
مثقالا» فعلم أن التختم بالذهب والحديد والصفر حرامء فألحق اليشب بذلك لأنه قد 
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جواز اليشب والعقيق وعمم. منلا خسرو (وذهب وحديد وصفر) ورصاص 
وزجاح وغيرها لما مر فإذا ثبت كراهة لبسها للتختم ثبت كراهة بيعها وصيغها لا 
فيه من الإعانة على ما لا يجوزء 


يتخل منه الأصنام» فأشبه الشبه الذي هو منصوص معلوم بالنص . إتقاني. والشبه ممركا: 
النحاس الأصغر. قاموس . وفي الجوهرة: والتختم بالحديد والصفر والنحاس والرصاص 
مكروه للرجال والنساء قوله: (جواز اليشب) بالباء أو الفاء أو الميم وفتح أوله وسكون 
ثانية وتحريكه خطأ كما في المغرب . قال القهستاني : وقيل إنه ليس بحجر فلا بأس به وهو 
الأصح كما في الخلاصة اه قوله: (والعقيق) قال في غرر الأفكار: والأصح أنه لا بأس 
بهء لأنه عليه الصلاة والسلام تختم بعقيق وقال «تختموا بالعقيق فإنه مبارك» ولأنه ليس 
بحجر إذ ئيس به ثقل الحجرء وبعضهم أطلق التختم بيشب وبلور وزجاج قوله: (وعمم 
منلا خسرو) أي عمم جواز التختم بسائر الأحجار حيث قال يعد كلام: فالحاصل أن 
التختم بالفضة حلال للرجال بالحديث وبالذهب والخحديد والصفر حرام عليهم بالحديث» 
وبالحجر حلال على اختيار شمس الأئمة وقاضيخان أخذاً من قول الرسول وفعله يله 
لأن حل العقيق لما ثبت بهما ثبت حل سائر الأحجارء لعدم الفرق بين حجر وحجر؛ 
وحرام على اختيار صاحب الهداية والكافي أخذاً من عبارة الجامع الصغير المحتملة: لأن 
يكون القصر فيها بالإضافة إلى الذهبء ولا يخفى ما بين المأخذين من التفاوت اه. 
أقرل: لايخفى أن النص معلول كما قدمناهء فالالحاق بما ورد به النص في العلة 
التي فيه أخذ من النص أيضأء» والنص على الجواز بالعقيق يحتمل عدم الثبوت عند المجتهد 
أو ترجيح غيره عليهء على أن العقيق أو اليشب ليسا من الحجر كما مرء فقياس غيرهما 
عليهما يحتاج إلى دليل» واتباع المجتهد اتباع للنص» لأنه تابع للنص غير مشرع قطعاء 
وتأويل عبارة المجتهد العارف بمحاورات الكلام عدول عن الانتظامء كيف ولو كان 
القصر فيها بالإضافة إلى الذهب لزم منها إباحة نحو الصفر والحديد مع أن مراد المجتهد 
عدمها قوله: (لما مر) أي من قوله «ولا يتختم إلا بالفضة؛ الذي هو لفظ عحرر المذهب 
الإمام محمد رحمه الله تعالى» فافهم قوله: (فإِذا ثبت الخ) نقله أبن الشحنة عن ابن وهبان» 
ثم قال: والظاهر أنه لم يقف على التصريح بكراهة بيعهاء وقد وقفت عليه في القئية» قال : 
ويكره بيع خاتم الحديد والصفر ونحوه بيع طين الأكل أما بيع الصورة فلم أقف عليها. 
والوجه فيها ظاهر قوله: (وصيغها) صوابه #وصوغها؛ اه مم. ورأيت في بعض النسخ 
#وصئعها! بالنون بين الصاد والعين المهملتينء والذي في شرح الوهبانية «صيغتها؟ وفي 
القاموس : صاغ الله فلاناً صيغة حسنة: خلقه» والشيء هيأه على مثال مستقيم فانصاغ. 
وهو صواغ وصائغ وصياغء والصياغة بالكسر: حرفته اه. وظاهر قوله #وصياغ» أنه جاء 
يائي العين. تأمل قوله: (لما فيه من الإعانة الخ) قال ابن الشحتة: إلا أن المنع في البيع 
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وكل ما أدى إلى ما لا يجوز لا يجوز. وتمامه في شرح الوهبانية (والعيرة بالحلقة) من 
الفضة (بالفص) فيجوز من حجر وعقيق وياقوت وغيرهاء وحل مسمار الذهب في 
حجر الفص يجعله لبطن كفه في يده اليسرى» وقيل اليمنى إلا أنه من شعار 
الروافض فيجب التحرز عنه. قهستاني وغيره. 

قلت: ولعله كان وبان فتبصر وينقشه اسمه أو اسم الله تعالىء لا تمثال إنسان 
أو طير 


أخف منه في اللبس» إذ يمكن الاتتفاع بها في غير ذلك ويمكن سبكها وتغيير هيئتها قوله: 
(وكل ما أدى الخ) يتأمل فيه مع قول أثمتنا بجواز بيع العصير من خمار. شرنبلالي. 
ويمكن الفرق بما يأ من أن المعصية ل تقم بعين العصير بل بعد تغيره. 

فرع: لا بأس بأن يتخذ خاتم حديد قد لوى عليه فضة وألبس بفضة حتى لا 
يرى. تاترخانية قوله: (وحل مسمار الذهب الخ) يريد به المسمار ليخفظ به الفص . 
تاترخانية . لأنه تابع كالعلم في الغوب فلا يعدٌ لابساً له. هداية. وفي شرحها للعيني: 
فصار كالمستهلك أو كالأسنان المتخذة من الذهب على حوالي خاتم الفضة» فإن الناس 
يجرزونه من غير نكير ويلبسون تلك الخواتم. قال ط: ولم أر من ذكر جواز الدائرة العليا 
من الذهب. بل ذكرهم حل المسمار فيه يقتضي حرمة غيره أه. 

أقول: مقتضى التعليل المارٌ جوازهاء ويمكن دخولها في الفضة أيضاً. تأمل قوله: 
(في حجر الفص) أي ثقبه. هداية» ومقتضاه أنه بتقديم الجيم على الحاء وهي رواية» وفي 
أخرى بالعكس . قال في المغرب: وهي الصواب لأن الجحر جحر الضبٌّ أو الحية أو 
اليربوع وهو غير لائق هنا قوله: (ويجعله) أي الفص لبطن كفهء بخلاف النسوان لأنه 
تزين في حقهن. هداية قوله: (في يده اليسرى) وينبغي أن يكون في خنصرها دون سائر 
أصابعه ودون اليمنى. ذخيرة قوله: (فيجب التحرز عنه) عبارة القهستاي عن المحيط : 
جاز أن يجعله في اليمنى إلا أنه شعار الروافض اه. ونحوه في الذخيرة. تأمل قوله: 
(ولعله كان وبان) أي كان ذلك من شعارهم في الزمن السابق» ثم انفصل وانقطع في 
هذه الأزمان» فلا ينهى عنه كيفما كان. وفي غاية البيان: قد سوى الفقيه أبو اللبث في 
شرح الجامع الصغير بين اليمين واليسارء وهو الحق لأنه قد اختلفت الروايات عن رسول 
الله ييه في ذلك. وقول بعضهم: إنه في اليمين من علامات أهل البغي لبس بشيءء لأن 
النغل الصحيح عن رسول الله كقةِ ينفي ذلك اه. وتمامه فيه قوله: (أو اسم الله تعالى) 
فلو نقش اسمه تعالى أو اسم نبيه صل الله عليه وسلم استحب أن يجعل الفص في كمه 
.إذا دخل الخلاء» وأن يجعله ني يمينه إذا استنجى. قهستاني قوله: (لا تمعال إنسان) التمثال 
بالفتح التمثيل» وبالكسر الصورة. قاموس قوله: (أو طير) الحرمة تصوير ذي الروحء 
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ولا محمد رسول الله ولا يزيده على مثقال (وترك النختم لغير السلطان والقاضي) 
وذى حاجة إليه كمتول (أفضل ولا يشدٌ منه) 


لكنه سبق في مكروهات الصلاة أن نقش غير المستبين الذي لا يبصر من بعد لا هضرء 
وقد نفش في خاتم دانيال لبوة بين يديها صغير ترضعه وكان في خائم بعض السلف 
ذيابتان » فليراجع ط. 


أقول: الذي سبق إنما هو عدم كراهة الصلاة بها لا في نقشهاء والكلام هنا في فعل 
النقش» وفي التاترخانية: قال الفقيه: لو كان على خاتم فضة تماثيل لا يكرهء وليس 
كتمائيل في الثياب في الييوت لأنه صغيرء وروي عن أبي هريرة أنه كان على خائمه ذبابتان 
اه. تأمل قوله : (ولا محمد رسول اللّه) في محل نصب عطفاً على تمثال» وذلك لأنه نقش خائمه 
يي وكان ثلاثة أسطر كل كلمة سطر. وقد : بام نقش أحد 
عليه كما رواه في الشمائل : أي على هيئته أو مثل نقشه» ونقش خاتم أن بكر نعم 
القادر الله»ء وعمر: كفى بالموت واعظلاء وعثمان : لتصيرن أو لتندمن» وعليّ : الملك لله 
وأبي حنيفة: قل الخير وإلا فاسكت» وأبي يوسف: من عمل برأية فقد ندم» ومحمد: من 
صير ظفر اه. قهستاني عن البستان قوله: (ولا يزيده على مثقال) وقيل لا يبلغ به المثقال. 
ذخيرة . 

أقول : يؤيده نص الحديث السابق من قوله عليه الصلاة والسلام «ولا تتممه مثقالا» 
قوله: (وترك التخدم الخ) أشار إلى أن التختم سنة لمن يحتاج إليه كما في الاختيار. ٠‏ قال 
القهستاني : وفي الكرماني نهى الخلوأني بعض تلامذته عنه» وقال: إذا صرت قاضياً فتختم . 
وفي البستان عن بعض التابعين: لا يتختم إلا ثلاثة : أميرء أو كاتب» أو أحمق. وظاهره 
أنه يكره لغير ذي الحاجة» لكن قول المصنئف أفضل كالهداية وغيرها يه يفيد الحوازء وعبر في 
الدرر بأولى وني الإصلاح بأحبء فالنهي للتنزيهء وفي التاترخانية عن البستان: كره بعض 
الناس اتخاذ الخاتم إلا لذي سلطانء وأجازه عامة أهل العلمء وعن يونس بن أبي إسحاق 
قال: رأيت قيس بن أبي حازم وعبد الرحمن بن الأسود والشعبي وغيرهم يتختمون في 
يسارهم وليس لهم سلطانء ولأن السلطان يلبس للزينة والحاجة إلى الختم وغيره في حاجة 
الزيئة والختم سواء فجاز لغيرهء وبه نأخذ اه. فهو اختيار للجواز كما هو قول العامة 
ولا ينافي أن تركه أولى لغير ذي حاجةء فافهم ومقتضاه أنه لا يكره لقصد الزيئة والختم؛ 
وأما لقصد الزيئة فقط فقد مرء فتدبر قوله: (وذي -حاجة إليه كمئول) قال في المنح : 
وظاهر كلامهم أنه لا خصوصية لهما: أي للسلطان والقاضيء بل الحكم في كل ذي 
حاجة كذلك؛ فلو قيل وتركه لغير ذي حاجة إليه أفضل» ليدخل فيه المباشر ومتوني 
الأوقاف وغيرهما ممن يحتاج إلى الختم لضبط المال كان أعم فائدة كما لا يخفى أه. 


كتاب الحظر والإباحة أ؟ه 


المتحرّك (بذهب بل بفضة) وجوّزههما محمد (ويتخذ أنفاً منه) لأن الفضة تنه 


أقول : قول الاختيار: التختم سنة لمن يحتاج إليه كالسلطان والقاضي ومن في 
معناهما صريعم في ذلك» ومثله ف الثاني ) وانظر هل يدخل في الحاجة ختمه لنحو إجازة 
أو شهادةء أو إرسال كتاب ولو نادراً فلا يكون ترك التختم في حقه أولى. يحرر . 

نتمة: إنما يجوز التختم بالفضة لو على هيئة خاتم الرجال» أما لو له فصان أكثر 
حرم. قهستاني. وذكر العلامة عبد الير بن الشحنة أن والده أنشده قوله : 


ليد لبون ار الكفال 


سِوَّى حجر وَصَفْر أَوْحَدِيدٍ أَوْالذَّمَب الحَرَّام عَلَ الجْجَالٍ 

َإِنْ أُخْبَبت بأشيك فَأئْفُسَئهُ وَسأسْم الله رَبك ذِي الملل 
قول (المتحرك) قيد به لما قال الكرخي: إذا سقطت ثنية رجل فإن أبا حنيفة بكره أن 
يعيدها ويشدها بفضة أو ذهب ويقول هي كسن ميتةء ولكن يأخذ سن شاة ذكية يشد 


م ا 1# ير لد ع م ااي 


م 
ا 
ص 


مكانباء وخالفة أبو يوسف فقال: لا بأس به» ولا يشبه سنه سن ميتة استحسن ذلك» 
وبينهما فرق عندي وإن لم يحضرني اه. إتقاني. زاد في التاترخانية: قال بشر: قال أبو 
يوسف: سألت أبا حنيفة عن ذلك في مجلس آخر فلم ير بإعادتها بأساً قوله: (وجوَّزهما 
غمد) أي جورٌ الذهب والفضة : أي جوز الشد عهماء وأما أبو يوسف فقيل معهء وقيل 
مع الإمام قوله: (لأن الفضة تنتنه) الأولى تنتن بلا ضميرء وأشار إلى الفرق للإمام بين 
شد السن واتخاذ الأنفء فبجوز الأنف من الذهب لضرورة نتن الفضةء لأن المحرم لا 
يباح إلا لضرورة» وقد اندفعت في السن بالفضة فلا حاجة إلى الأعلى وهو الذهب . قال 
الإتقاني: ولقائل أن يقول مساعدة للحمد: لا نسلم أنها في السن ترتفع بالفضة لأنها تنتن 
ايه وأصل ذلك ما روى الطحاوي بإسئاده إلى عرفجة بن سعد أنه أصيب أنفه يوم 
الكلاب في الجاهلية فاتخذ أنفاً من ورق فأنتن عليه» فأمره النبي 85 أن يتخذ أنفاً من 
ذهب؛ ففعل. والكلاب بالضم والتخفيف: اسم واد كانت فيه وقعة عظيمة للعرب . 
هذاء وظاهر كلامه جواز الأنف منهما اتفاقاً: وبه صرح الإمام البزدوي» وذكر الإمام 
الإسبيجابي أنه على الاختلاف أيضاً. وفي التاترخانية: وعلى هذا الاختلاف إذا جدع أنفه 
أو أذنه أو سقط سنه فأراد أن يتخذ سئاً آخرء فعند الإمام يتخذ ذلك من الفضة فقطء 
وعند محمد من الذهب أيضاً اه. وأنكر الإتقاني ثبوت الاختلاف في الأنف بأنه لم يذكر في 
كتب محمد والكرخي والطحاوي» وبأنه يلزم عليه مخالقة الإمام للنصء ونازعه المقدسي 
بأن الإسبيجاي حجة في النقل» وبأن الحديث قابل للتأويل» واحتمال أن ذلك خصوصية 
لعرفجة كما خص عليه الصلاة والسلام الزبير وعبد الرحمن بلبس الحرير لحكة في 
جسدهماء كما في التبيين. أقول: يمكن التوفيق بأن ما ذكره الإسبيجابي رواية شاذة عن 


يفك كتاب الحظر والاباحة 


(وكره إلباس الصبى ذهباً أو حريراً) فإن ما حرم لبسه وشربه حرم إلباسه وإشرابه 
(لا) يكره (خرقة لوضوء) بالفتح بقية بلله (أو تخاط) أو عرق لو لحاجة» ولو 
للتكير تكره (و) لا (الرتيمة) هي خيط يربط بأصبع أو خاتم لتذكر الشيء؛ 
والحاصل أن كل ما فعل تجبراً كرهء وما فعل لحاجة لا. عناية. 


الإمام فلذا لم تذكر في كتب محمد والكرخي والطحاوي» والله تعالى أعلم قوله: (وكره 
الخ) لأن النص حرّم الذهب والحرير على ذكور الأمة بلا قيد البلوغء والحرية والإثم على 
من ألبسهم لأنا أمرنا بحفظهم. ذكره التمرتاشي» وفي البحر الزاخر: ويكره للإنسان أن 
يغخضب يديه ورجليه» وكذا الصبى إلا لحاجة بغايةء ولا بأس به للنساء اه مزيد إه ط . 

أقول: ظاهره أنه كما يكره للرجل فعل ذلك بالصبي يكره للمرأة أيضاً وإن حل 
لها فعله لنفسها قوله: (لا يكره خرقة الخ) هذا هو ما صححه المتأخرون تتعامل 
المسلمين» وذكر في غاية البيان عن أبي عيسى الترمذي أنه لم يصح في الباب شيء: أي من 
كراهة أو غيرهاء وقد رخص قوم من الصحابة ومن بعدهم التمثدل يعد الوضوء» وتمامه 
فيه. ثم هذا في خارج الصلاة ا في البزازية» وتكره الصلاة مع الخرقة التي يمسح بها 
العرق» ويؤخذ بها المخاطء لا لأنها نجسةء بل لأن المصلىي معظم والصلاة عليها لا 
تعظيم فيها قوله: (بقية بلله) الوضوء بالضم الفعل» وبالفتح ماؤه. قاموسء» فما ذكره 
تفسير مراد وهو على تقدير مضافين» بل ثلاثة: أي لمسح بقية بلل وضوثه. والظاهر أنه 
لا حاجة إلى لفظ «بقية» ومثله قوله تعالى: #فقبضت قبضة من أثر الرسول» أي من أثر 
حافر فرس الرسول قوله: (لو لحاجة) الأولى لأنه لحاجة . تأمل قوله: (ولو للتكبر تكره) 
والخرقة المقومة دليل الكبر. بزازية. وبه علم أنه لا يصح أن يراد بالخرقة ما يشمل 
الحرير» وبه صرح بعضهم . 

تثمة: كره بعض الفقهاء وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين 
والأولياء . قال في فتارى الحدجة: وتكره الستور على القبوراه. ولكن نحن نقول الآن: إذا 
قصد به التعظيم في عيون العامة حتى لا يحتقروا صاحب القبرء وخلب الخشوع والأدب 
للغافلين الزائرين » فهو جائز لأن الأعمال بالنيات» وإن كان بدعة فهو كقولهم بعد طواف 
الوداع يرجع القهقري حتى يخرج من المسجد إجلالاً للبيت» حتى قال في منهاج السالكين : 
إنه ليس فيه سئة مروية ولا أثر محكيء وقد فعله أصحابنا اه. كذا"ني [كشف النور عن 
أصحاب القبور] للأستاذ عبد الغني النابلسي قدس سره قوله: (ولا الرتيمة) جمعها رتائم 
وتسمى رتمة بالفتحات الثلاث وجمعها رتم بالفتحات أيضاًء يقال أرتمت الرجل إرتاماً: إذا 
عقدت في أصبعه خيطاً يستذكر به حاجته . إتقاني عن أبي عبيدة. قال الشاعر : 


2 و وم ذا ماوعا 2 22 2 2ج سد لغداةٌ 4م 5ه نت 
إذا لم تكن حَاجاتنا في نفوسكم فَليِسٌ بِعغن عَنْك عقد الرتائِم 


كتاب الحظر والاباحة ُْ لفك 
فرع في المجتبى : التميمة المكروهة ما كان ب: بغير العربية. 


قال في الهداية: وقد روى أن النبي 6 أمر بعض أصحابه بذلك اه. وني المنم : 
إنما ذكر هذا لأن من عادة بعض التاس شد الخيوط على بعض الأعضاءء وكذا السلاسل 
وغيرهاء وذلك مكروه لأن محض عبث فقال: إن الرتم ليس من هذا القبيل. كذا في 
شرح الوقاية اه. قال ط: علم منه كراهة الدملج الذي يضعه بعض الرجال في العضد 
فزله: (التميمة المكروهة) أقول: الذي رأيته في المجتبى: التميمة المكروهة ماكان بغير 
القران . وقيل: هي الخرزة التي تعلقها الجاهلية اه. فلتراجع نسخة أخرى وفي المغرب : 
وبعضهم يتوهم أن المعاذات هي التمائم»ء وليس كذلك؛ إنما التميمة الخرزة؛ ولا بأس 
بالمعاذات إذا كتب فيها القرآن؛ أو أسماء الله تعالى» ويقال رقاه الرافي رفياً ورقية: إذا 
عوّذه ونفث في عوذته. قالوا: وإنما تكره العوذة إذا كانت لغير لسان العرب» ولا يدري 
ما هوء ولعله يدخله سحر أو كفر أو غير ذلك» وأما ما كان من القرآن أو شيء من 
الدعوات فلا بأس به اه. قال الزيلعي : ثم الرتيمة فد تشتبه بالتميمة على بعض الناس» 
وهي خيط كان يربط في العنق أو في اليد في الجاهلية لدفع المضرّة عن أنفسهم على 
زعمهم» وهو منهىّ عنه»؛ وذكر في حدود الإيمان أنه كفر اه. وفي الشلبي عن ١‏ 
الأثير: التمائم جمع تميمة» وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها 
العين في زعمهم» فأبطلها الإسلام والحديث الآخر من علق تهيمة فلا أتمٌ الله له) لأنهم 
يعتقدون أنبا تمام الدواء والشفاء» بل جعلوها شركاء لأنهم أرادوا بها دفع المقادير المكتوبة 
عليهم وطلبوا دفع الأذى من غير الله تعالى الذي هو دافعه اه ط. وفي المجتبىي: اختلف 
في الاستشفاء بالقرآن بأن يقرأ على المريض أو الملدوغ الفاتحة؛ أو يكتب في ورق ويعلق 
عليه أو في طست ويغسل ويسقي . وعن النبي يِه أنه كان يعوّذ نفسه. قال رضي الله 
عنه: وعل الجواز عمل الناس اليوم» وبه وردت الآثارء ولا بأس بأن يشدٌّ الجدب 
والحائض التعاويذ على العضد إذا كانت ملفوفة اه. قال ط: وانظر هل كتابة القرآن في 
نحو التمائم حروفاً مقطعة تجوز أم لاء لأنه غير ما وردت به كتابة القرآن؛. وحرره اه.. 
وف الخانية: بساط أو مصلل كتب عليه في النسج الملك لله يكره استعماله وبسطه والقعود 
عليه» ولو قطع الحرف من الحرف أو خيط على ؛ بعض الحروف حتى لم تبق الكلمة متصلة 
لا تزول الكراهة. لأن للحروف المقردة حرمة» وكذا لو كان عليه الملك أو الألف وحدها 
أو اللام اه. وفيها: امرأة أرادت أن تضع تعويذاً ليحبها زوجها ذكر في الجامع الصغير: 
أن ذلك حرام لا يحل» ويأتي بيان ذلك قبيل إحياء الموات» وفيها يكره كتابة الرقاع في أيام 
النيروز وإلزاقها بالأبواب؛ لأن فيه إهانة اسم الله تعالى واسم نبيه عليه الصلاة والسلام . 
وفيها: لا بأس بوضع الجماجم في الزرع والمبطخة.لدفع ضرر العين» لأن العين حتى 


أت كتاى العظر والإباحة 
قَضْلٌ في النّظر وَالِمَسٌ 


(وينظر الرجل من الرجل») ومن غلام بلغ حدٌ الشهوة. مجتبى. ولو أمرد 
صبيح الوجه وقد مر فى الصلاة» والأولى تنكير الرجل 


تصيب الال» والآدمي والحيوان ويظهر أثره في ذلك عرف بالآثارء فإذا نظر الناظر إلى 
لزرع يقع نظره أولا عل الجماجم لارتفاعهاء و و جنا 0 
١ن‏ أَمْوَأَةٌ جَامَت إل اله ِيّ صل اله عَلَيِِ وَسَلُم وَكَالَثْ: نَحْنُ مِنْ أل الْحَرْثِ وَإِنَ 


يا 


نَكَافُ عَلَيِْ العينء كَأمَرَ الم صل الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أن عحعَلَ فيه المجَمّاجم؟ اه. 

تتمة: في شرح البخاري للإمام العيني من باب : العين حى . روى أبو داود من 
حديث عائثة أنها قالت: كان يؤمن العَائِنُ كَيكَرَضأ ُمّ يَْتَسِلُ مِنْهُ المَعِينُ . قال عياض : 
قال بعض العلماء: ينبغي إذا عرف واحد بالإصابة بالعين أن يجتنب ويحترز منه» وينبغي 
الإنام عه من مناخ اللاي ويازمه بينده وإن كان نتيا رزو اما ليكفية. فضرره أكثر 
من ضرر آكل الئوم والبصل» ومن ضرر المجذوم الذي منعه عمر رضي الله عنه. وفي 
النسائي أن النبي ك8 قال: (إِذًا رَأَى أَحَدَكمٌ مِنْ نَفْسِهٍ أو مَالِهِ أو أخيه شَيعا يُعجبه فَلمَدْعٌ 
باليرَكَةِ» فَإِنَّ العَين حَقَّ» والدعاء بالبركة أن يقول: تبارك الله أحسن الخالقين» اللهم بارك 
قبه + ويؤأهمر العائن بالاغتسال ويجير إن أبى ام ملخصاً. وقأعه فيد ع والله سبمحاتة وتعالى 


أعلم . 


قصل في الت وَالمَسٌ 

قوله: (والمس) زاده لتكلم المصنف عليهء وعدم الذكر في الترجمة لا يعد عيبأء وإن 
كان الذكر أولى ليعلم محله» فليراجع عند الحاجة ط قوله: (وينظر الرجل من الرجل الخ) 
ذكر في العناية وغيرها أن مسائل التظر أربع: نظر الرجل إلى المرأةء ونظرها إليهء ونظر 
الرجل إلى الرجلء ونظر المرأة إلى المرأة. والأولى على أربعة أقسام: نظره إلى الأجنبية 
الخرة؛ ونظره إلى من تحل له من الزوجة والأمةء ونظره إلى ذوات غخارمهء ونظره إلى أمة 
الغيرء فافهم اه قوله: (بلغ حد الشهوة) أي بأن صار مراهقاً فالمراد حد الشهوة الكائنة 
منه عل . 

أقول: وقدم الشارح في شروط الصلاة ما نصه: وفي السراج لا عورة للصغير جداً 
ثم ما دام لم يشته فقبل ودبر ثم تتغلظ إلى عشر سنين ثم كبالغ . وفي الأشباه: يدخل على 
النساء إلى حمس عشرة سئة أه. فتأمل قوله: (ولو أمرد صبيح الوجه) .قال في الهندية : 
والغلام إذا بلغ ميلغ الرجال ولم يكن صبيحاً فحكمه ا دكم الرجال: وإن كان صبيحاً 
فحكمه حكم النساء» وهو عورة من قرنه إلى قدمه لا يحل التظر إليه عن شهوةء وأما 


كتاب الحظر والإباحة ْ 26 


ثلا يتوهم أن الأول عين الثاني» وكذا الكلام فيما بعد. قهستاتي. 
قلت: وقرينة المقام تكفي» فتدبر. ثم نقل عن الزاهدي أنه لو نظر لعورة 


الخلوة والنظر إليه لا عن شهوة فلا بأسء» ولذا لم يؤثر بالتقاب. كذا في الملتقط. ونم يذكر 
الشهوة الموجبة للتحريم. هل هي ميل القلب أو الانتشار؟ ويحرر ط . 

أقول: ذكر الشارح في فصل المحرمات من النكاح أن حد الشهوة في المس والنظر 
الموجبة لحرمة المصاهرة تحرك آلته أو زيادته؛ به يفتى. وفي امرأة ونحو شيخ تحرك قليه أو 
زيادته أه. ونقله القهستاني عن أصحابنا ثم قال: وقال عامة العلماء: أن يميل بالقلب 
ويشتهي أن يعانقهاء وقيل إن يقصد مواقعتهاء ولا يبال من الحرام كما في النظمء وف 
حق النساء الاشتهاء بالقلب لا غير اه. وقال القهستاني في هذا الفصل: وشرط لحل النظر 
إليها وإليه الأمن بطريق اليقين من شهوة: أي ميل النفس إلى القرب منها أو منه أو المس 
لها أو له مع النظرء بحيث يدرك التفرقة بين الوجه الجميل والمتاع الجزيل» فالميل إلى 
التقبيل فوق الشهوة المحرمةء ولذا قال السلف: اللوطيون أصناف: صنف ينظرون» 
وصئف يصافحونء وصئف يعملون. وفيه إشارة إلى أنه لو علم منه الشهوة أو ظن أو 
شك حرم النظر كما في المحيط وغيره أه. 

أقول: حاصله أن محرد النظر واستحسانه لذلك الوجه الجميل وتفضيله على الوجه 
القبيح كاستحسان المتاع الجزيل لا بأس بهء فإنه لا يخلو عنه الطبع الإنساني» بل يوجد في 
الصغرء فالصغير المميز يألف صاحب الصورة الحسنة أكثر من صاحب الصورة القبيحة 
ويرغب فيه ويحبه أكثرء بل قد يوجد ذلك في البهائم» فقد أخيرني من رأى جملا يميل إلى 
امرأة حسناء ويضع رأسه عليها كلما رآها دون غيرها من الناس» فليس هذا نظر شهوة: 
وإنما الشهوة ميله بعد هذا ميل لذة إلى القرب منه أو المس له زائداً على ميله إلى المتاع 
الجزيل» أو الملتحي لأن ميله إليه مجرد استحسان ليس معه لذة وتحرّك قلب إليه» كما في 
ميله إلى ابئه أو أخيه الصبيحء فوق ذلك الميل إلى التقبيل أو المعانقة أو المباشرة أو 
المضاجعة. ولو بلا تحرّك آلة. وأما اشتراطه في حرمة المصاهرةء فلعله للاحتياطء والله 
تعلل أعلم. ولا يخفى أن الأحوط عدم النظر مطلقاً. قال في التاترخانية: وكان محمد بن 
الحسن صبيحاًء وكان أبو حنيفة يجلسه في درسه خلف ظهره أو خلف سارية غخافة خيانة 
العين مع كمال تقواه اه. وراجم ما كتبناه في شروط الصلاة قوله: (لثلا يتوهم أن الأول 
عين الثاني) لأن الثاني معرفة كالأولء وهذه القاعدة ليست كلية. قال تعالى: «وَأَنْرَلئا 
لِك الكتابٌ بالحَقٌّ مُصَدَقًا لِمَا بَينْ يَتَيهُ مِنّ الكتاب؟ [المائدة:48] ويمكن أن يقال: إن 
أل في الأول والثاني جنسية والمعرّف بها في حكم النكرة ط قوله: (وكذا الكلام فيما بعد) 
وهو قوله: «ونظر المرأة من المرأة» قوله: (قلت الخ) يشير إلى أن ما ذكروه من أن المعرفة 
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غيره بإذنه لم يأثم . 

قلت : وفيه نظر ظاهرء بل لفظ الزاهدي : نظر لعورة غيره وهي غير بادية لم 
يأئم انتهى. فليحفظ (سوى ما بين سرته إلى ما تحت ركبته) فالركبة عورة لا السرة 
(ومن عرسه وأمته الحلال) 


أو النكرة إذا أعيدت معرفة فهي عين الأول» أو نكرة فغيره إنما هو عند الإطلاق وخلوٌ 
المقام عن القرائن كما صرح به في التلويح قوله: (وهي غير بادية) أي ظاهرة. وي اللخيرة 
وغيرها: وإن كان على المرأة ثياب فلا بأس بأن يتأمل جسدهاء وهذا إذا لم تكن ثيابها 
ملتزقة بحيث تصفه. ما تحتهاء ول يكن رقيقاً بحيث يصف ما تحته؛ فإن كانت بخلاف 
ذلك فينبغي له أن يغض بصره اه. وفي التبيين قالوا: ولا بأس بالتأمل في جسدها وعليها 
ثياب ما لم يكن ثوب يبين حجمها فلا ينظر إليه حينئذ» لقوله عليه الصلاة والسلام: «مَن 
أْمَلَ حَلف أُمْرَأةٍ وَرَأى ثِيابَا حَبّى تبن لَهُ حم عِطَاوِهَا لَمْ يُرَحْ رَائِحَةٌ الجَنُدَا ولأنه متى 
لم يصف ثيابها ما تحتها من جسدها يكون ناظراً إلى ثيابها وقامتها دون أعضائها فصار كما 
إذا نظر إلى خيمة هي فيهاء ومتى كان يصف يكون ناظراً إلى أعضائها اه. 


أقول: مفاده أن:رؤية الثوب بحيث يصف حجم العضو ممنوعة ولو كثيفاً لا ترى 
البشرة منه. قال في المغرب: يقال: مسست الخحبلى فوجدت حجم الصبي في بطتها أو 
حجم الئدي على نحر الجخارية إذا نهزء وحقيقته صار له حجم : أي لتو وارتفاع: ومنه 
قوله حتى يتبين حجم عظامها أه. وعلى هذا لا يحل النظر إلى عورة غيره فوق ثوب 
ملتزق بها يصف حجمها فيحمل ما مر على ما إذا لى يصف حجمهاء فليتأمل قوله: 
(فالركبة عورة) لرواية الدارقطني: ما تحت السرّة إلى الركبة عورة» والركبة كما في الهداية 
هي ملتقى عظمي الساق. والفخذء وفي البرجندي: ما تحت السرة هو ما تحت الخط الذي 
يمر بالسرة ويدور على حيط بدنه» بحيث يكرن بعده عن موفعه في جميع جرانبه علل 
السواء اه. وفي الهداية: السرّة ليست بعورة» خلافاً لأبي عصمة والشافعي» والركبة 
عورة خلافاً للشافعي» والفخذ عورة خلافاً لأصحاب الظواهرء وما دون السرة إلى منبت 
الشعر عورة خلافاً لابن الفضل معتمداً فيه العادة» لأنه لا معتير بالعادة مع النص 
بخلافها. وحكم العورة في الركبة أخخفٌ منه في الفخذء وفي الفخذ أخف منه في السوأةء 
حتى أن كاشف الركبة ينكر عليه برفق» وكاشف الفخذ يعنف عليه» وكاشف السوأة 
يؤدّب عليه إن لج اه ملخصاً قوله: (ومن عرسه وأمته) فينظر الرجل منهما بالعكس إلى 
جميع البدن من الفرق إلى القدم ولو عن شهوة.ء لأن النظر دون الوطء الحلال. قهستاني 
قوله: (الحلال) جعله .في المنح قيداً للأمة كما في الهداية» والأولى جعله قيداً للعرس أيضاً 
لما في القهستاني: لا ينظر إلى فرج المظاهر منها على ما قاله أبو حنيفة وأبو يوسف» وينظر 


كتاب لفظر والإباحة نفك 


له وطؤهاء فخرج المجوسية والمكاتبة والمشتركة.ومتكوبحة. الغير والمحرمة برضاع أو 
مصاهرة فحكمها كالأجنبية. مجتبى. ويشكل بالمفضاة فإنه لا يحل له وطؤها وينظر 
إليها. قهستاني . 

قلت: وقد يجاب بأنه أغلبي (إلى فرجها) بشهوة وغيرهاء والأولى تركه لأنه 
يورث النسيان (ومن محرمه) هي من لا يحل له نكاحها أيداً بنسب أو سبب 


إلى الشعر والظهر والصدر منها كما في قاضيخان اه. وأها الحائفضص_قإنه يحرم عليه قريان 
ما تحت الإزار. قال الشارح في باب الحيض: وأما حل النظر ومباشرتها له ففيه تردد 
قوله: (لو وطؤها) الجار والمجرور متعلق بالحلال» ووطوها فاعل: أي التي يحل له 
وطؤها قوله: (أو مصاهرة) بأن كانت موطوآته أو بنتها ط قوله: (فحكمها كالأجنبية) 
أي كالأمة الأجنبية بدليل ما في العناية حيث قال: قيد بقوله من أمته التي تحل لهء لأن 
حكم أمته المجوسيةء والتي هي أخته من الرضاع حكم أمة الغر في النظر إليهاء لأن 
إباحة النظر إلى جميع البدن مبنية على حل الوطء .فينتفي بانتفاته اه قوله: (ويشكل) أي 
تقيبد الأمة التي يحل له وطؤها بما لو كانت مفضاة وهي التى اختلط مسلكاها قوله : 
(فإنه لا يحل له وطؤها) إلا أن يعلم أنه يمكنه أن يأتيها في القبل من غير الوقوع في الديرء 
فإن شك فليس له أن يطأها كما في الهندية قوله: (والأولى تركه) قال في الهداية: الأولى 
أن لا ينظر كل واحد منهما إلى عورة صاحبه لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا أتى أحدكم 
أهله فليستتر ما استطاع ولا يتجرّدان تجرّد العيرة”؟ ولأن ذلك يورث النسيان لورود 
الأثر. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: الأولى أن ينظر ليكون أبلغ في تحصيل 
معنى اللذة اه. لكن في شرحها للعيني أن هذا لم يثبت عن ابن عمر لا بسند صحيح ولا 
بسند ضعيف . وعن أبي يوسف: سألت أبا حنيفة عن الرجل يمس فرج أمرأته وهي تمس 
فرجه ليتحرّك عليها هل ترى بذلك بأسأ؟ قال: لا وأرجو أن يعظم الأجر. ذخيرة قوله: 
(لأنه يورث التسيان) ويضعف البصر اه ط . 
تنبيه: قدمنا أن الرجل ينظر من أمته الحلال» وهي منه إلى جميع البدن. قال مئلا 
مسكين: وأما حكم نظر السيدة إلى جميع بدن أمتها والأمة إلى سيدتها فغير معلوم اه. 
وذكر نحشيه أبو السعود أنه مستفاد من قول المصتف «وامرأة.للمرأة» . 
' أقول: الظاهر أنه كذلكء إذ لو كاتت المرأة كالرجل في ذلك لنصوا عليه ولأنهم 
أناطوا حل النظر إلى غير مواضع الزيئة بحل الوطء كما مر. وف العناية والنهاية قبيل 
الاستيراء ما نصه: والنساء كلهن في حل نظر بعضهن إلى بعضهن سواءً قوله: (أو سبب) 


)١(‏ العير بالعين المهملة: هو الحمار. 
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ولو بزنا (إلى الرأس والوجه والصدر والساق والعضد إن أمن شهوته) وشهوتبها 
أيضاً. ذكره في الهداية. فمن قصره عل الأول فقد قصر. أبن كمال (وإلا لا لا 
إلى الظهر والبطن) خلاقاً للشافعي (والفخذ) وأصله قوله تعالى: #ولا يبدين زينتهن 
إلا لبعولتهن# الآية وتلك المذكورات مواضع الزينة بخلاف الظهر ونحوه (وحكم 
أمة غيره) ولو مدبرة أو أم ولد (كذلك) فينظر إليها كمحرمه (وما حل نظرء) مما مر 
من ذكر أو أنثى (جل لمسة) إذا أمن الشهوة على نفسه وعليها «لأنه عليه الصلاة 
والسلام كان يقبل رأس فاطمة» وقال عليه الصلاة والسلام «من قبل رجل أمه 
فكأنما قبل عتبة الجنة» وإن لم يأمن ذلك أو شكء فلا يحل له النظر والمس. كشف 
الحقائق لابن سلطان والمجتبى (إلا من أجنبية) فلا يحل مس وجهها وكفها وإن أمن ' 
الشهوة لأنه أغلظ» ولذا تثبت به حرمة المصاهرةء وهذا ف الشابة. 


كالرضاع والمصاهرة قوله: (ولو بزنا) أي ولو كان عدم حل تكاحها له يسبب زناه 
بأصولها أو فروعها. قال الزيلعي: وقيل إنها كالأجنبية» والأول أصح اعتياراً للحقيقة 
لأنها محرمة عليه على التأبيد قوله: (فمن قصره على الأول) أي قصر التقيبد على الأمن من 
جانب الرجل» وهو تعريض بتاج الشريعة والمصنف أيضاً قوله: (لا إلى الظهر والبطن 
الخ) أي مع ما يتبعهما من تحو الجنبين والفرجين والأليتين والركبتين. قهستاني قوله: 
(وتلك المذكورات مواضع الزينة) أشار إلى أنه ليس المراد في الآية نفس الزينة» لأن النظر 
إليها مياح مطلقاء يل المراد مواضعها: فالرأس موضع التاجء والوجه موضع الكحل. 
والعنق والصدر موضع القلادة» والأذن موضع القرط» والعضد موضع الدملوج. 
والساعد موضع السوارء والكف موضع الخاتم والخضابء والساق موضع الخلخال؛ 
والقدم موضع الخضاب . زيلعي. والشعر موضع العقص . إتقاني. والدملوج كعصفور. 
والدمليج مقصور منه. مصياح. وهو من حليّ العضدء والعقص سير يجمع به الشعر: 
وقيل خيوط سود تصل بها المرأة شعرها. مغرب قوله: (ولو مديرة أو أم ولد) وكذا 
المكاتبة ومعتقة البعض عنده. قهستاني قوله: (فينظر إليها كمحرمة) لأنها تخرج لخرائج 
مولاها وتخدم أضيافه وهي في ثياب مهتتهاء فصار حالها خارج البيت في حق الأجانب 
كحال المرأة داخله في حق نحارم الأقارب. وكان عمر رضي الله عنه إذا رأى جارية متقتعة 
علاها بالدرة وقال: ألقي عنك الخمار يا دفار» أتتشيهين بالحرائر؟ هداية. ودقار بالدال 
المهملة كفعال مبني على الكسر من الدفر وهو النتن قوله: (أوشاك) معناه استواء الأمرين . 

تاترخانية قوله: (إلا من أجنبية) أي غير الأمة. وني التاترخانية عن جامع الجوامع : لا 
يأس أن تمس الأمة الرجل وأن تنهنه وتغمزه ما لم تشتهه إلا ما بين السرة ينه اه 
قوله: (فلا يمل مس وجهها) أي وإن جاز النظر إليه على ما يآتي قوله: (ولذا تفبت 
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أما العجوز التي لا نشتهي فلا بأس بمصافحتها ومس يدهأ إذ! أمن ع ومتى حاز 
المس جاز سفره بها ويخلو إذا أمن عليه وعليهاء وإلا لا. وفي الأشباه: الخلرة 
بالأجنبية حرام؛ إلا لملازمة مديونة هربت ودخلت خربة أو كانت عجوزاً شوهاء أو 


بحائل» والخلوة بالمحرمة مباحة 


حرمة المصاهرة) تعليل لكونه أغلظ من النظرء والمراد إذا كان عن شهوة ويشمل المحارم 
والإماءء'حتى لو مس عمته أو أمته بشهوة حرمت عليه بتتها قوله: (أما العجوز الخ) وني 
رواية: يشترط أن يكون الرجل أيضاً غير مشتهى اه. فهستاني عن الكرماني. قال في 
النخيرة: وإن كانت عجوزاً لا تشتهى فلا بأس بمصافحتها أو مس يدهاء وكذلك إذا 
كان شيخاً يأمن على نفسه وعليها فلا بأس أن يصافحهاء وإن كان لا يأمن على نمسه أو 
عليها فليجتنب . ثم إن محمداً أياح المس للرجل إذا كانت المرأة عجوزاً ولم يشترط كون 
الرجل بحال لا يجامع مثلهء وفيما إذا كان الماس هي المرأةء فإن كانا كبيرين لا يجامع مثله 
ولا يجامع مثلها فلا بأس بالمصافحة؛ فليتأمل عند الفتوى اه قوله: (جازْ سفره بها) ولا 
يكون إلا في المحارم وأمة الغير: ولم يذكر محمد الخلوة والمسافرة بإماء الغيرء وقد اختلف 

المشايخ في الحل وعدمهء وهما قولان مصححان ط. أقول: لكن هذا في زمانهم ل 
سيذكره الشارح عن ابن كمال أنه لا تسافر الأمة بلا حرم في زماننا لغلبة أهل الفساد: وبه 
يفتى فتأمل قوله: (الخلوة بالأجنبية) أي الحرة لما علمت من الخلاف في الأمةء وقوله: 
#"حرام؟ قال في القئية: مكروهة كراهة تحريم؛ وعن أبي يوسف: ليس بتحريم اه قوله : 
(أو كانت عجوزاً شوهاء) قال في القنية: وأجمعوا أن العجوز لا تسافر بغير محرمء فلا 
تخلو برجل شاباً أو شيخاء ولها أن تصافح الشيوخ في الشفاء عن الكرميثي : العجوز 
الشوهاء والشيخ الذي لا يجامع مثله بمنزلة المحارم اه. والمتبادر أنهما بمنزلة المحارم 
بالنسبة إلى غيرهما من الأجانب» ويحتمل أن يكون المراد أنه معها كالمحارم» ويؤيد 
احتمال الوجهين ما قدمناه آنفاً عن الذخيرة؛ وعلى الثاني ففي إطلاق الشارح نظرء فتدبر 
قوله: (أى بحائل) قال في القنية: سكن رجل في بيت من دار وامرأة في بيت آخر عنها 
ولكل واحد غلق على حده لكن باب الدار واحد لا يكره ما لم يجمعهما بيت أه. ورمز له 
لاثة رموزء ثم رمز إلى كتاب آخر هي خلوة فلا تحل» ثم رمز ولو طلقها بائنأ وليس إلا 
مشو احذ ها توما سترة: لأنه لولا السترة تقم الخلوة بيته وبين الأجنبية وليس معهما 
نخرم» فهذا يدل على صحة ما قالوه اه. لأن البيتين من دار كالسترة بل أولى» وما ذكره 
من الاكتفاء بالسترة مشروظ بما إذا لم يكن الزوج فاسقأء إذ لو كان فاسقاً يحال بينهما 
بامرأة ثقة تقدر على الحيلولة بينهما كما ذكره في فصل الإحذادء وقد بحث صاحب البحر 
هناك بمثل ما قاله في القنية فقال: يمكن أن يقال في الأجنبية كذئك وإن لم تكن معتدته 
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إلا الأخت رضاعاًء والصهرة الشابة. وفي الشرنبلالية معزياً للجوهرة ولا يكلم 
الأجنبية إلا عجوزاً عطست أو سلمت فيشمتها لا يرد السلام عليهاء وإلا لا 
انتهى. وبه بان أن لفظة «لا2 في نقل القهستاني: ويكلمها بما لا يحتاج إليه زائدةء 


إلا أن يوجد تقبل بخلافهء وذكر في الفتح أن كذلك حكم السترة إذا مات زوجهاء وكان 
من ورئته من ليس بمحرم لها. 

أقول: وقول القنية وليس معهما نخرم» يفيد أنه لو كان فلا خلوة» والذي تحصل 
من هذا أن الخلوة المحرمة تنتفي بالحائل». وبوجود حرم أو امرأة ثقة قادرة. وهل تنتفي 
أيضاً بوجود رجل آخر أجنبي؟ لم أرهء لكن في إمامة البحر عن الإسبيجابي: يكره أن يؤم 
النساء في بيت وليس معهن رجل ولا خرم. مثل زوجته وأمته وأختهء فإن كانت واحدة 
منهن فلا يكره» وكذا إذا أمهن في المسجد لا يكره اه. وإطلاق المحرم على من ذكر 
تغليب. بحر . والظاهر أن علة الكراهة الخلوة» ومفاده أنه تنتفي بوجود رجل آخرء لكنه 
يفيد أيضاً أنما لا تنتفي بوجود امرأة أخرى فيخالف ما مر من الاكتفاء بامرأة ثقة. ثم 
رأيت في منية المفتي ما نصه: الخلوة بالأجتبية مكروهة وإن كانت معها أخرى كراهة 
تحريم أه . ويظهر لي أن مرادهم بالمرأة الثقة أن تكون عجوزاً لا يجامع مثلها مع كونها 
قادرة على الدفع عنها وعن المطلقةء فليتأمل قوله: (إلا الأخت رضاعاً) قال في القنية: 
وفي استحسان القاضي الصدر الشهيد: وينبغي للأخ من الرضاع أن لا يخلو بأخته من 
الرضاع » لأن الغالب هناك الوقوع في الجماع اه. وأفاد العلامة البيري أن ينبغي معناه 
الوجوب هنا قوله: (والصهرة الشابة) قال في القنية: ماتت عن زوج وأم فلهما أن يسكنا 
في دار واحدة إذا لم يخافا الفتئة» وإن كانت الصهرة شابة قللجيران أن يمنعوها منه إذا 
خافوا عليهما الفتنة اه. وأصهار الرجل كل ذي رحم من زوجته على اختيار محمدء 
والمسألة مفروضة هنا في أمهاء والعلة تفيد أن الحكم. كذلك في بتتها ونحوها كما لا يخقى 
قوله: (وإلا لا) أي وإلا تكن عجوزاً يل شابة لا يشمتهاء ولا يرد السلام بلسانه. قال في 
الخانية : وكذا الرجل مع المرأة إذا التقيا يسلم الرجل أولاء وإذا سلمت المرأة الأجنبية على 
رجل : إن كانت عجوزاً رد الرجل عليها السلام بلسانه بصوت تسمع» وإن كانت شابة 
ردٌ عليها في نفسه. وكذا الرجل إذا سلم على امرأة أجنبية فالجواب فيه على العكس اه. 
وفي الذخيرة: وإذا عطس فشمتته المرأة: فإن عجوزاً رد عليهاء وإلا رد في نفسه اه. 
وكذا لو عطست هي كما في الخلاصة قوله: (في نقل القهستاني) أي عن بيع المبسوط 
قوله: (زائدة) يبعده قوله في القنية رامزاً: ويجوز الكلام المباح مع امرأة أجنبية اه. وفي 
المجتبى رامزاً. وفي الحديث دليل على أنه لا بأس بأن يتكلم مع النساء يما لا يحتاج إليهء 
وليس هذاامن النوض فيما لا يعنيه» إنما ذلك في كلام فيه إثم اه. فالظاهر أنه قول آخر 
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فتنبه (وله مس ذلك) أي ما حل نظره (إذا أراد الشراء وإن خاف شهوته) للضرورة» 
وقيل لا في زمانناء وبه جزم في الاختيار (وأمة بلغت حد الشهوة لا تعرض) على 
البيع (في إزار واحد) يستر ما بين السرة والركبة لأن ظهرها ويطنها عورة (و) ينظر 
(من الأجنبية) ولو كافرة. مجتبى (إلى وجهها وكفيها فقط) للضرورةء قيل والقدم 
والذراع إذا أجرت نفسها للخبر. تاترخانية (وعبدها كالأجنبي معها) فينظر لوجهها 
وكفيها فقط. نعم يدخل عليها بلا إذنها إجاعاء ولا يسافر بها إجماعاً . 


أو مول على العجوز. تأمل. وتقدم في شروط الصلاة أن صوت المرأة عورة عل 
الراجح ومر الكلام فيه» فراجعه قوله: (للغسرورة) وهي معرفة لين بشرتها وذلك غرض 
صحيح فحل اللمس . إتقاني قوله: (في زمائنا) لعل وجه التقييد به أنه لغلبة الشرّ في زماننا 
ربما يؤدي المس إلى ما فوقه. بخلافه في زمن السلف . قال في الاختيار: وإثما حمرم ألمس 
لإفضائه إلى الاستمتاع وهو الوطء قوله: (وبه جزم في الاشيار) وكذا ف الخانية والميتغى » 
وعزأه في الهداية وغيرها لمشايخه . در منتفى. ونقل الإتقاني عن شرح الجامع الصغير لفخر 
الإسلام عن محمد أنه كره للشاب المس لأن بالنظر كفاية» ولم ير أبو -حنيفة بذلك آضيا 
لضرورة العلم ببشرتها قوله: (وأمة بلغت حدّ الشهوة) بأن تصلح للجماعء ولا اعتبار 
للسن من سبع أو تسع كما صححه الزيلعي وغيره في باب الإمامة» ثم إن ها مشي عليه 
المصنف تبعا للدرر هو رواية عن نحمدء وهو خلاف ما مشى عليه في الكنز والملتقى 
ومختصر القدوري وغيرها. قال في الهداية: وإذا حاضت الأمة لم تعرض في إزار واحدء 
ومعناه بلغت. وعن نحمد: وإذا كانت تشتهي وبجامع مثلها فهي كالبالغة لا تعرض في 
إزار واحد لوجود الاشتهاء اه. تأمل قوله: (وكفيها) تقدم في شروط الصلاة أن ظهر 
الكف عورة على المذهب اه ول أر من تعرّض له هنا قوله: (قيل والقدم) تقدم أيضاً في 

شروط الصلاة أن القدمين ليسا عورة على المعتمد اه. وفيه اختلاف الرواية والتصحيح» 
وصحح في الاختيار أنه عورة خارج الصلاة لا فيهاء ورجح في شرح المنية كونه عورة 
مطلقاً بأحاديث كما في البحر قوله: (إذا أجرت نفسها للخبز) أي ونحوه من الطبخ 
وغسل الثياب. قال الإتقاني: وعن أبي يوسف أنه يباح النظر إلى ساعدها ومرفقها للحاجة 
إلى إبدائهما إذا أجرت نفسها للطبخ والخبز اه. والمتبادر من هذه العبارة: أن جواز النظر ' 
ليس خاصاً بوفت الاشتغال بهذه الأشياء بالإجارة» بخلاف العيارة الأولى. وعبارة 
الزيلعي أوفى بالمراد وهي: وعن بي يوسف أنه يباح النظر إلى ذراعها أيضاً لأنه يبدو منها 
عادة اه. فافهم قوله: (وعبدها كالأجنبي معها) لأأن خوف الفتئة منه كالأجنبي» بل أكثر 

ئرة الاجتماع والنصوص المحرمة مطلقةء والمراد من قوله تعالى: طأو ما مَلَكَتْ 
أَيْمَامْنّ4 [النور: ١؟]‏ الإماء دون العبيد» قاله الحسن وابن جبير اه. اختيار. وتمامه في 
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خلاصة. وعند الشافعي ومالك: ينظر كمحرمه (فإن خاف الشهوة) أو شك (امتنع 
نظره إلى وجهها) فحل النظر مقيد بعدم الشهوة وإلا فحرام» وهذا في زماخهم»: وأما 
في زماننا فمنع من الشابة. قهستاني وغيره (إلا) النظر لا المس (الحاجة) كقاض 
وشاهد يحكم (ويشهد عليها) لق ونشر مرتب لا لتتحمل الشهادة في الأصح (وكذا 
مريد نكاحها) ولو عن شهوة بنية السنة لا قضاء الشهوة (وشرائها ومداواتا ينظر) 


المطولات قوله:. (خلاصة) عزو للمسألتين وذكرهما في الخانية أيضاً قوله: (فإن خاف 
الشهوة) قدمنا حدها أول الفصل قوله: (مقيد بعدم الشهوة) قال في التاترخانية: وفي شرح 
الكرخي النظر إلى وج الأجنبية الحرة ليس بحرام»ء ولكنه يكره لغير حاجة اه. وظاهره 
الكراهة ولو بلا شهوة قوله: (وإلا فححرام) أي إن كان عن شهوة حرم قوله:. (وأما في 
زماننا فمنع من الشابة) لا لأنه عورة بل «لذوف الفتنة كما قدمه في شروط الصلاة قوله : 
(لا المس) تصريح بالمفهوم قوله: (في الأصح) لأنه يوجد من لا يشتهي» فلا ضرورة 
بخلاف حالة الأداء. هداية. والمفهوم منه أن الخلاف عند خوف الشهوة لا مطلقاً فتنبه 
قوله: (ولو عن شهوة) راجع للجميع وصرح به للتوضيح» وإلا فكلام المصنف في النظر 
بشهوة بمقتضى الاستثناء قوله: (بئية السنة) الأولى جعله قيداً للجميع أيضاً على التجوّز 
لئلا يلزم عليه إهمال القيد في الأولين لما قال الزيلعي وغيره: ويجب على الشاهد والقاضي 
أن يقصد الشهادة والحكم لا قضاء الشهوة تحرّزاً عن القبيح» ولو أراد أن يتزوج امرأة فلا 
بأس أن ينظر إليهاء وإن خاف أن يشتهيها لقوله عليه الصلاة والسلام للمغيرة بن شعبة 
حين خطب امرأة «انظر إِلَيْهَا قإنه أخرّى أَنْ يُؤْدَمَ بَينكما) رواه الترمذي والنسائي 
وغيرهماء ولأن المقصود إقامة النساء لا قضاء الشهوة اه. والأدوم والإيدام: الإصلاح 
والتوفيق . إثقانيٍ . 
تنبيه : تقدم الخلاف في جواز المس بشهوة للشراءء وظاهر قول الشارح ١لا‏ المس» 
أنه لا يجوز للنكاح وبه صرح الزيلعي حيث قال: ولا يجوز له أن يمس وجهها ولا 
كفيهاء وإن أمنوا الشهوة لوجوب الحرمة وانعدام الضرورة والبلوى اه ومثله في غاية 
البيان عن شرح الأقطع معللا بأن المس أغلظ فمنع بلا حاجة. وفي درر البحار وشرحه: 
لايحل المس للقاضي والشاهد والخاطب» وإن أمنوا الشهوة لعدم الحاجة. وعبارة الملتقى 
موهمة» ولذا قال الشارح : وأما المن مع الشهنرة ة للتكاح» فلم أر من أجازه بل جعلوه 
كالحاكم لا يمسء» وإن أمن فليحفظ وليحرر كلام المصتف اه. بقي لو كان للمرأة ابن 
أمرد ويلغ لتلخاطب استواؤهما في الحسن» فظاهر تخصيص النطر إليها أنه لا يحل للخاطب 
النظر إلى ابنها إذا خاف الشهوة ومثله بنتهاء وتقبيد الاستثناء بما كان لحاجة أنه لو اكتفى 
بالنظر إليها بمرة حرم الزائد لأنه أبيح للضرورة فيتقيد بباء وظاهر ما في غرر الأفكار 
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الطبيب (إلى موضع مرضها بقدر الضرورة) إذ الضرورات تتقدر يقدرهاء وكذا نظر 
قابلة وختان وينبغي أن يعلم امرأة تداويها لأن نظر الجنس إلى الجنس أخف . 

ظ (وننظر المرأة المسلمة من المرأة كالرجل من الرجل) وقيل كالرجل لمحرمه 
والأول أصح. سراج (وكذا) تنظر المرأة (من الرجل) كنظر الرجل للرجل (إن 
أمنت شهوتها) فلو لم تأمن أو خافت أو شكت حرم استحساناً كالرجل هو الصحيح 


النظر إلى الكفين أيضاء ويظهر من كلامهم أنه إذا لم يمكنه النظر يجوز إرسال نحو امرأة 
نصف له حلاها بطريق الأولى» ولو غير الوجه والكفين» وهل يحل لها أن تنظر للخاطب 
مع خوف الشهوة؟ لم أرهء والظاهر: نعم للاشتراك في العلة المذكورة في الحديث السابق» 
بل هي أولى منه في ذلك لأنه يمكنه مفارقة من لا يرضاها بخلافها قوله: (وختان) كذا 
جزم به في الهداية والخائية وغيرهما. وقيل: إن الاختتان ليس بصرورة» يمكن أن يتزوج . 
امرأة أو يشتري أمة تختنه إن لم يمكنه أن يختن نفسه كما سيأتي . وذكر في الهداية الخافضة 
أيضأء لأن الختان سنة للرجال من جملة الفطرة لا يمكن تركها وهي مكرمة في حق النساء 
أبضاً كما في الكفاية» وكذا يجوز أن ينظر إلى موضع الاحتقان لأنه مداواة» ويجوز 
الاحتقان للمرض» وكذا للهزال الفاحش على ما روي عن أبي يوسف لأنه أمارة المرض . 
هداية. لأن آخره يكون الدق والسلء فلو احتقن لا لضرورة بل لمنفعة ظاهرة بأن يتقوى 
على الجماع لا يحل عندنا كما في الذخيرة قوله: (وينبغي الخ) كذا أطلقه في الهداية 
والنانية . وقال في الجوهرة: إذا كان المرض في سائر بدنها غير الفرج يجوز النظر إليه عند 
الدواءء لأنه موضع ضرورةء وإن كان في موضع الفرج» فينبغي أن يعلم امرأة تداويهاء 
فإن لم توجد وخافوا عليها أن تهلك أو يصيبها وجع لا تحتمله يشتروا منها كل شيء إلا 
موضع العلةء ثم يداويها الرجل ويغض بصره ما استطاع إلا عن موضع اجرح اه. 
فتأمل . والظاهر أن ينبغي هنا للوجوب قوله: (سراج) ومثله في الهداية قوله: (وكذا تنظر 
المرأة الخ) وني كتاب الخنثى من الأصل أن نظر المرأة من الرجل الأجنبي بمنزلة نظر 
الرجل إلى نحارمهء لأن النظر إلى خلاف الجنس أغلظ . هداية. والمتون على الأولى فعليه 
المعول قوله: (حرم استحساناً الخ) أقول: الذي في التاترخانية عن المضمرات: فأما إذا 
علمت أنه يقع في قلبها شهوة أو شكتء ومعنى الشك استواء الظنين» فأحب إل أن 
تغض بصرها. هكذا ذكر نحمد في الأصل» فقد فقد ذكر الاستحباب في نظر المرأة إلى الرجل 
الأجنبي» وفي عكسه قال: فليجتنب» وهو دليل الحرمة وهو الصحيح في الفصلين جميعاً 
ويا ولد لاحر ركز لعن الو 0 


0 0 ٠. 0 


تحريغف كما يدل عليه 5 الكلام فبوافق ما في الذخيرة والهندية. فقول الشارح #حرم 
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في الفصلين . تأترخانية معزياً للمضمرات (والذمية كالرجل الأجنبي في الأصح فلا 
تنظر إلى بدن المسلمة) مجتبى (وكل عضو لا يجوز النظر إليه قبل الانفصال لا يجوز 
بعده) ولو بعد الموت كشعر عانة وشعر رأسها وعظم ذراع حرّة ميتة وساقها 


استحسانأة أوقعه فيه التحريف . تأمل . ثم على مقابل الصحيح وجه الفرق كما في الهداية 
أن الشهوة عليهن غالبة» وهو كالمحقق اعتباراً» فإذا اشتهى الرجل كانت الشهوة موجودة 
في الجاتبينء ولا كذلك إذا اشتهت المرأة» لأن الشهوة غير موجودة في جانيه حقيقة 
واعتباراً فكانت من جانب واحد» والمتحقق من الجانبين في الإفضاء إلى المحرم أقوى من 
المتحقق في جانب واحد اه قوله: (والذمية) محترز قوله «المسلمة» قوله: (فلا تنظر ألخ) 
قال في غاية البيان: وقوله تعالى: أو نِسَائِهنَّ4 [النور:١7]‏ أي الحرائر المسلمات» لأنه 
ليس للمؤمنة أن تتجرّد بين يدى مشركة أو كتابية أه. ونقله في العناية وغيرها عن ابن 
عباس » فهو تفسير مأثور. وفي شرح الأستاذ عبد الغني النابلسي على هدية ابن العماد 
عن شرح والده الشيخ إسماعيل على الدرر والغرر: لا يحل للمسلمة أن تنكشف بين يدي 
جودية أو نصرانية أو مشركة» إلا أن تكون أمة لها كما في السراج» ونصاب الاحتساب؛ 
ولا ينبغي للمرأة الصالحة أن تنظر إليها المرأة الفاجرة لأنهبا تصفها عتد الرجال» فلا تضع 
جابابها ولا خمارها كما في السراج اه قوله: (وشعر رأسها) الأولى تأخيره عما بعده ليكوت 
نصأ في عود الضمير إلى الحرة قوله: (وعظم ذراع حرة ميتة) احترز بالذراع عن عظم 
الكف والوجه مما يحل النظر إليه في الحياة» وقيد بالحرة لأن ذراع الأمة يحل بالنظر إليه في 
حياتهاء بخلاف نحو عظم ظهرها. 

تنبيهات الأول: ذكر بعض الشافعية أنه لو أبين شعر الأمة ثم عتقت لم يحرم النظر 
إليهء لأن العتق لا يتعدى إلى المنفصل اه. ولم أره لأئمتناء وكذا لم أر ما لو كان المنفصل 
من حرمة أجنبية ثم تزوجهاء ومقتضى ما ذكر من التعليل حرمة النظر إليه» وقد يقال : 
إذا حل له جميع ما اتصل بها فحل المنفصل بالأولى» وإن كان منفصلاً قبل زمن الحلء 
والله تعالى أعلم . 

الثأني: لم أر ما لو نظر إلى الأجتبية من المرآة أو الماء» وقد صرحوا في حرمة 

المصاهرة بأنها لا تثبت برؤية فرج من مرآة أو ماءء لأن المرئي مثاله لا عينهء بخلاف ما 
لو نظر من زجاج أو ماء هي فيهء» لأن اليصر ينفذ في الزجاج والماء فيرى ما فيهء ومفاد 
هذا أنه لا يحرم نظر الأجتبية من المرآة أو الماء» إلا أن يفرق بأن حرمة المصاهرة بالنظر 
ونحوه شدد في شروطهاء لأنه الأصل فيها الحل» بخلاف النظر لأنه إنما متع منه خشية 
الفتئنة والشهوةء وذلك موجود هنا. ورأيت في فتاوى ابن حجر من الشافعية ذكر فيه 
خلاقاً بينهم ورجح الحرمة بتحو ما قلناهء والله أعلم . 


كتاب الحظر والإباحة اد 


وقلامة ظمر رجلها دون يدها. محتبى. وفيه النظر إلى ملاءة الأجنبية بشهوة حرام . 
وفي اختيار : ووصل الشعر بشعر الآدمي حرام سواء كان شعرها أو شعر غيرهاء 

الغالث : ذكر بعض الشافعية أنه كما يحرم النظر لا لا يحل يحرم التفكر فيه قوله 
تعالى: «ولا تَكَمَُوْا مَا فَضْلّ الله بو بَعْضَكمْ عل بَعْض»4 [النساء: 7] فمنع من التمني 
كما منع من النظرء وذكر العلامة ابن حجر في التحفة أنه ئيس منه ما لو وطىء حليلته 
متفكراً في. محاسن أجنبية حتى خيل إليه أنه يطؤهاء ونقل عن جماعة منهم الخلال السيوطي 
والتقي السبكي أنه يحل لحديث : فإنَّ الله تَجَاوَرٌ لأمّنِي ما حَدَّدَثْ به تَفْسَهَا ولا يلزم من 
تخيله ذلك عزمه على الزنا بهاء حتى يأثم إذا صمم على ذلك لو ظفر بهاء وإنما اللازم 
فرض موطوءته تلك الحسناء. وقيل ينبغي كراهة ذلك» ورد بأن الكراهة لا بد لها من 
دليل. وقال أبن الحاج المالكي: إنه يحرم لأنه نوع من الزنا كما قال علماوّنا فيمن أخذ 
كوزاً يشربب منه فتصوّر بين عينيه أنه خمر فشربه أن ذلك الماء يصير حراماً عليه اه. ور ٠‏ 
بأنه في غاية البعد ولا دليل عليه اه ملخصاً. ول أر من تعرّض للمسألة عتدناء وإنما قال 
في الدرر: إذا شرب اماء وغيره من المباحات. بلهو وطرب على هيئة الفسقة حرم أه. 
والأقرب لقواعد مذهبنا عدم الحل» لأن تصوّر تلك الأجتبية بين يديه يطؤها فيه تصوير ' 
مباشرة المعصية عل هيثتهاء فهو نظير مسألة الشرب» ثم رأيت صاحب تبيين المحارم من 
علمائنا نقل عبارة ابن الحاج المالكي وأقرهاء وفي آخرها حديث عنه 486: (إِذا شَرِبَ 
الْعَيك المّاة على شِبْهِ المُشكر كَانَ ذَلِكُ عَلَيْهِ حَوَاماً» اه. 


فإن قلت: لو تفكر الصائم في أجنبية حتى أنزل لم يفطر فإنه يفيد إباحته؟ قلت: لا 
تسلم ذلك» فإنه لو نظر إلى فرج أجنبية حتى أنزل لا يفطر أيضاً مع أنه حرام اتفاقاً قوله : 
(وقلامة ظفر رجلها) أي الحرة لا بقيد كونها ميتة» وهذا بناء على كون القدمين عورة كما 
مر قوله: (النظر إلى ملاءة الأجتبية بشهوة حرام) قدمنا عن الذخيرة وغينها: :لو كان على 
المرأة ثياب لا بأس بأن يتأمل جسدهاء ما لم تكن ملتزقة بها تصف ما تحتهاء لأنه يكون 
ناظراً إلى ثيابها وقامتهاء فهو كنظره إلى خيمة هي قيهاء ولو كانت تصف. يكون ناظراً إلى 
أعضائها . ويؤخد مما هنا تقييده بما إذا كان بغير شهوة» فلو بها منع مطلقأء والعلة والله 
أعلم خوف الفتنة» فإن نظره بشهوة إلى ملاءتها أو ثيابها وتأمله في طول قوامها وئحوه قد 
يدعوه إلى الكلام معها ثم إلى غيره» ويحتمل أن تكون العلة كون ذلك استمتاعاً بما لا 
يحل بلا ضرورةء ولينظر هل يحرم النظر بشهوة إلى الصورة المنقوسة نحل تردد؟ ول أره 
فليراجع قوله: (سواء كان شعرها أو شعر قيرها) لما فيه من التزوير كما يظهر مما يأني»؛ 
وفي شعر غيرها انتفاع بجزء الآدمي أيضاً. لكن في التاترخانية: وإذا وصلت المرأة شعر 
غيرها بشعرها فهو مكروهء وإنما الرخصة في غير شعر بني آدم تتخذه المرأة لتزيد في 


ليل كتاب الحظر و الإباحة 


لقوله يي «لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة 
والنامصة والمتتمصة» النامصة : التي تتف الشعر من الوجه » والمتنمصة : التي يفعل 
بها ذلك (والخصي والمجبوب والمخنث في النظر إلى الأجنبية كالفحل) وقيل لا بأس 


قرونبهاء وهو مرويٌ عن أبي يوسف. وني الخانية: ولا بأس للمرأة أن تبعل في قرونها 
وذوائبها شيئاً من الوبر قوله: (لعن الله الواصلة الخ) الواصلة: التي تصل الشعر بشعر 
الغيرء والتى يوصل شعرها بشعر آخر زوراء والمستوصلة التي يوصل لها ذلك بطلبهاء 
والواشمة: التي تشم في الوجه والذراع وهو أن تغرز الجلد بإبرة ثم يحشى بكحل أو نيل 
فيزرق» والمستوشمة: التي يفعل بها ذلك بطلبهاء والواشرة: التي تفلج أسنانها: أي 
تحددها وترقق أطرافها تفعلها العجوز تتشبه بالشواب» والمستوشرة: التي يفعل بها بأمرها 
اه. اختيار. ومثله في نهاية ابن الأثيرء وزاد أنه روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها 
قالت: ليست الوصلة بالتي تعنون. 


ولا بأس أن تعري المرأة عن الشعرء فتصل قرناً من قرونها بصوف أسودء وإنما 
الواصلة التي تكون بغياً في شبيبتهاء فإذا أسنت وصلتها بالقيادة» والواشرة كأنه من 
وشرت الخشبة بالميشار غير مهموز اه قوله : (والنامصة الخ) ذكره في الاختيار أيضاً وفي 
المغرب. النمص: نتف الشعرء ومنه المنماص المنقاش اه ولعله حمول على ما إذا فعلته 
لتتزين للأجانب» وإلا فلو كان في وجهها شعر ينفر زوجها عنها بسببه ففي تحريم إزالته 
بعدء لأن الزينة للنساء مطلوبة للتحسين» إلا أن يحمل على ما لا ضرورة إليه لما في نتفه 
بالمنماص من الإيذاء. وفي تبيين المحارم إزالة الشعر من الوجه حرام» إلا إذا نبت للمرأة 
نية أو شوارب فلا تحرم إزالته بل تستحب اه. وفي التاترخانية عن المضمرات: ولا بأس 
بأخذ الحاجبين وشعر وجهه مالم يشبه المخنث اه. ومثله في المجتبى . تأمل قوله: 
(والخصي) فعيل من خصاهء نزع خصيتيه» والمجبوب: من قطع ذكره وخصيتاه؛ 
والمخنث: المتزيي بزي النساء والمتشبه ببن في محلية الوطء. وتليين الكلام عن اختيار. 
قهستان : أي الذي يمكن غيره من نفسه احترازاً عن المخنث الذي في أعضائه لين وتكسر 
بأصل الخلقة ولا يشتهي النساء» فإنه رخص بعض مشايخنا في ترك مثله مع النساء 
استدلالاً بقوله تعالى: طأو التَّابِعِينَ غير أولي الإربَةٍ مِنَّ الرّجالٍ» [النور:١؟]‏ قيل هو 
المخنث الذي لا يشتهي النساءء وقيل: هو المجبوب الذي جف ماؤءء وقيل المراد به 
الأبله الذي لا يدري ما يصنع بالنساءء وإنما همه بطنه إذا كان شيخاً كبيراً مانت شهوته» 
والأصح أن نقول: إن قوله تعالى: أ التَّابِعِينَ4 [النور:١]‏ من المتشابهات؛ وتوله 
تعال : طقُلْ لِلْمُؤْمِنِنَ يَعُضُوا مِنْ أَبْصَارِهْ» [النور: 0*] محكم فتأخل به. عناية قوله : 
(كالفحل) لأن الخصي قد يجامع؛ وقيل هو أشد جماعاً لأنه لا ينزل دفقاً بل قطرة فقطرة» 


كتاب الحظر والإباحة / باب الاستبراء وغيره باه 


بعجبوب جف ماؤه» لكن في الكبرى أن من جوّزه فمن قلة التجربة والديانة . 
(وجاز عزله عن أمته بغير إذنها وعن عرسه به) أي بإذن حرة أو مولى أمة 
وقيل جوز بدونه لفساد الزمان. ِ ٠‏ ابن سلطان . 
بَابْ الاسْتِبرَاءٍ وَغيْرِهِ 


ويثبت نسب ولده منه» والمجيوب يسحق ويتزل» والمخنث : فحل فاسق . قهستاني مزيداً 
قوله: (وجاز عزله) هو أن يجامع» فإذا جاء وقت الإنزال نزع فأنزل خارج الفرج قوله: 
(أي نإذن حرة أو مولى أمة) ظاهر المتن أن الإذن للأمة المتكوحة لأن العرس يشملهاء لكن 
حاول الشارح لا في غاية البيان أن الإذن لمولاها في قولهم جميعاً بلا خلاق في ظاهر 
الرواية» كذا في الجامع الصغير. وعئهما أنه لهما ثم هذا في البالغة أما الصغيرة فله العزل 
عنها بلا إذن كما مر في نكاح الرقيق قوله: (وقيل يجوز الخ) قال في الهندية: ظاهر 
جواب الكتاب أنه لا يسعه» وذكر هنا يسعه. كذا في الكبرى. وله مئع أمرأته من العزل. 
كذا في الوجيز للكردي اه ط . 

وف الذخيرة اقتصر على ما ذكره خانم : وهو الذي مشى عليه في نكاح الرفيق 
تبعاً للخانية وغيرهاء وقدمنا هناك عن النهر بحثاً أن لها سد قم رحمها كما تفعله النساء؛ 
ظ الفا لما بحثه في البحر من أنه يحرم بغير إذن الزوج» لكن يخالف ما في الكيرى: إلا أن 
يحمل على عدم خوف الفساد. تأمل. وفي الذخيرة: لو أرادت إلقاء الماء بعد وصوله إلى 
الرحم قالوا: : إن مضت مدة ينفخ فيه الروح لا يباح لها. وقبله اختلف المشايخ فيه. 
والنفخ مقدر بمائة وعشرين يوماً بالحديث اه. قال في الخانية : ولا أقول به لضمان المحرم 
بيض الصيد لأنه أصل الصيد»ء 0 وهذا لو بلا عدر اه. ويأتي 
تخامه قبيل إحياء المواتء والله تعالى أعلم . 

بَابٌ الاسْتبرَاء وَغَبْرهٍ 

يقال استيرأ الجارية: أي طلب براءة رحمها من الحمل وهو واجب لو أنكره كفر 
عند بعضهم للإجماع على وجوبهء كما أنكره المعروفين من الصحابة وعامة العلماء أنه لا 
يكفر لثبوته بخير الواحد كما في النظم»ء وسيبه: حدوث الملك وعلته : إرادة الوطء. 
وشرطه: حقيقة الشغل كمافي الحامل أو توعمه كما في الخحائل وحكمه: تعرف براءة 
الرحمء وحكمته: صيانة المياه المحترمة» لكنها لا تصلح موجبة للحكم لتأخرها عنه: 
بخلاف السبب لسبقه فأدير الحكم عليه وإن علم عدم الوطء في بعض الصور الآتية أه. 
در منتقى. والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام في سبايا أوطاس : «ألا لا توطأ الحبالى 
حتى يضعن حملهنء ولا الحبالى حتى يستيرأن بحيضة» أخرجه أبو داود والحاكى. وقال : 
حسن صحيحء وهو عام؛ إذ لا تخلو السبايا من البكر ونحوها فلم يمختص باللتكمة لعدم 


لك كتاب العظر والاباحة / باب الاستبراء وغيره 


(من) ملك استمتاع (أمة) بنوع من أنواع الملك كشراء وإرث سبي ودفع 
جناية وفسخ بيع بعد العبضن ونحوهاء وقيدت بالاستمتاع ليخرج شراء الزوجة كما 
سيجيء (ولو بكراً أو مشرية من عبد أو امرأة) ولو عبده كمكاتبه ومأذونه لو 
مستغرقاً بالدين وإلا لا امستيراء (أو) من (محرمها) غير رحمها كي لا تعتق عليه (أو 
من مال صبي) ولو طفله (حرم عليه وطؤها و) كذا (دواعيه) في الأصح 


أطرادها. والحبالي جمع حبلى» والحيالى جمع حائل : من لا حمل لها. وقوله: لاحتى 
يستب رأن بالهمز لا غير وتركها خطأ كما في المغرب» ثم الاستيراء منه ما هو مستحب كما 
سنذكره قوله: (وغيره) من التقبيل والمعائقة والمصافحة قوله: (من ملك استمتاع أمة) أي 
الانتفاع بها وطأة وغيره: أي ملكا حادثاً احترازاً عن عود الآبقة ونحوه ما يأقي: والمراد 
ملك اليمين: فلو تزوج أمه وكان المولى يطؤها: ففي الذخيرة: ليس على الزوج أن 
يستيرئها عند الإمامء وقال أبو يوسف: يستيرئها استحساناً كي لا يؤدي إلى اجتماع 
رجلين على امرأة في طهر واحد؛ ولأي حنيفة أن عقد النكاح متى صح تضمن العلم 
بيراءة الرحم شرعا وهو المقصود من الامسشيراء أه. 

بقي الكلام في مولاها. قال في الذخيرة: إذا أراد بيعها وكان يطؤها يستحب أن 
يسبترئها ثم يبيعهاء وإذا أراد أن يزوجها وكان يطؤها بعضهم قالوا: يستحب أن 
يستبرئهاء والصحيح أنه هنا يجب وإليه مال السرخسيء والفرق أنه في البيع يجب على 
المشتريء فيحصل المقصود فلا معنى لإيجابه على اليائع » » وفي المتتقى عن أبي حتيفة: أكره 
أن يبيع من كان يطؤها حتى يستبرئها اه قوله : (ونحوها) كهبة ورجوع عتها وصدقة 
ووصيةء وبدل خلع أو صلح أو كتابة أو عتق أو إجارة قوله: (ولى بكرا الخ) لا مر من 
إدارة الحكم على السبب» وهو .حدوث الملك لسبقه. قال القهستاني: وعن أبي يوسفف إذا 
تيقن بفراغ رحمها من ماء البائع لم يستيرىء قوله : : (لو مستغرقاً بالدين) أي استغرق الدين 
رقبته وما في يدهء وهذا عند أي حنيفة لأن المولى حيتئذ لا يملك مكاسيهء وعندهما: 
يملك. إتقاني. والأول استحسان والثاني قياس . خانية قوله: (وإلا) أي وإن لم يكن 
مستغرقاً أو لا دين عليه أصلاً لا استبراء» وهذا إذا حاضت عند العبدء وأما لو ياعها 
لولاه قبل حيضها كان على المولى استبراؤهاء وإن لم يكن الأذون مديوناً كما في الشرنبلالية 
عن الخانية وأشار إليه في متن الدرر قوله: (أو من يجحرمها غير رحمها) أي غحرم الأمةء كما 
لو كانت أم اليا؟ ئع أو أخته أو بنته رضاعاً أو زوجة أصله أو فرعه أو وطىء أمها أو بنتها 
قوله: (كي لا : نعتق عليه) أي على البائع المحرم لو كان رحماً فهو تعليل لتقييده بقوله #غير 
رحمها؛ قوله: (وكذا دواعيه) كالقبلة والمعانقة والنظر إلى فرجها بشهوة أو غيرهاء وعن 
محمد: لا تحرم الدواعي في المسبية. قهستاني قوله: (في الأصح) قيد للدواعي ولذا فصله 
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لاحتمال وقوعها في غير ملكه بظهورها حبلى (حتى يستيرئها بحيضة فيمن تحيض 
وبشهر في ذات أشهر) وهي صغيرة وآيسة ومنقطعة حيض » ولو حاضت فيه بطل 
الاستبراء وبالأيام» ولو ارتفع حيضها بأن صارت ممتدة الطهر وهي تمن تحيض 
استبرأها بشهرين وخمسة أيام عند محمدء وبه يفتى . والمستحاضة يدعها من أول 
| الشهر عشرة أيام. برجندي وغيرهء فليحفظ (ويوضع الحمل في الحامل ولا يعتد. 
بحيضة ملكها فيها ولا التي) بعد الملك (قبل قبضها ولا بولادة حصلت كذلك) أي 
بعد ملكها قبل قبضها (كما لا يعتد بالحاصل من ذلك) أي من حيضة 


بكذا احترازاً عن قول بعضهم: لا تحرم الدواعي لأن حرمة الوطء لثلا تختلط الماء ويشتبه 
النسب قوله: (لاحتمال وقوعها الخ) أي الدواعي تعليل للأصح.ء وبيانه أنه يحتمل أن 
تظهر حبلى فيدعي البائع الولد فيظهر وقوعها في غير ملكهء لكن هذا لا يظهر في المسبية 
كما قال ط قوله: (حتى يستيرثها) فلو وطئها قبله أثم» ولا استبراء بعد ذلك عليه كما في 
السراجية والمبتغى. شرنبلالية قوله: (ومتقطعة حيض) كذا في المنح والدرر» واعترضه في 
الشرنبلالية بأنه إن أراد به الآيسة فهو عين ما قبله» وإن أراد ممتدة الطهر ناقضه ما بعله 
من قوله «ولو ارتفع حيضها الخ؟. 

وفي الدر المنتقى : اعلم أن منقطعة ايض هي التي بلغت بالسن» ولم تحض قطء 
وهذه حكمها كصغيرة اتفاقاً: وأما مرتفعة الحيض فهي من حاضت ولو مرة ثم ارتفع 
حيضها وامتد طهرها ولذا تسمى ممتدة الطهرء وفيها الخلاف» وقد خفي هذا على 
الشرنبلالي نحشي الدرر فتبصر قوله: (عند محمد) هذا ما رجع إليه وكان أولاً يقول بأربعة 
أشهر وعشرء وظاهر الرواية أنها تترك إلى أن يتبين أنها ليست يحامل . واختلف المشايخ 
في مدة التبيين على أقوال: أحوطها سنتان» وأرفقها هذاء لأنها مدة صلحت لتعرف براءة 
الرحم للأمة في النكاح ففي ملك اليمين وهو دونه أولى قوله: (وبه يفئى) نقله في 
الشرنبلالية عن الكاني قوله: (والمستحاضة يدعها الخ) هذا إنما يظهر فيمن علمت عادتها 
أول الشهر وحيتئذ لا يتعين كون مدة الحيض عشراء ويظهر أيضاً فيمن نزل عليها الدم 
أول البلوغ ثم استمر بها الدم فإن حيضها عشرة وطهرها عشرون ويظهر حمل كلامه عليها 
ولا يظهر في المحيرة فليحرر. وعبارة القهستاني عن المحيط: فلو اشترى مستحاضة لا 
يعلم حيضها يدعها من أول الشهر عشرة أيام فقيد بعدم العلم ط . وني الذخيرة مثل ما 
في القهستاني قوله: (في الحامل) ولو من زنا. قهستاني قوله: (قبل قبضها) أي من البائع 
أو وكيله. ولو وضعت المشتراة في يد عدل حتى ينقد الشمن فحاضت عنده ل تحتسب منه 
كما في الخزانة قهستاني قوله: (ولا بولادة الخ) فتستبرأ بعد التفاس خلافاً لأبي يوسف . 
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ونحوها بعد البيع (قبل إجازة بيع فضولي وإن كانت في يد الشتري ولا) يعتد أيضا 
(بالحاصل بعد القبض في الشراء الفاسد قبل أن يشتريبا) شر اء (صحيحاً) لانتفاء 
الملك ووو 0 مشتركة بينهما لتمام ملكه الآن 
(ويجتزى بحيضة حاضتها وهي مجوسية أو مكاتبة بأن) اشترى أمة مجوسية أو مسلمة 
و(كاتبها بعد الشراء) قبل استيبراء فحاضت (ثم اسلمث المحوسية أو عحزث 
المكاتبة لوجودها بعد الملك) ولا يجب عند عود الآبقة! أي في دار الإسلام. خانية 
(ورد المغصوية) أي إذا لم يصبها الغاصب. خانية (والمستأجرة وفك المرهونة) لعدم 
استحداث الملكء ولو أقال البيع قبل القبض لا استيراء على البائعء كما لو باعها. 
بواج شت شاك توه الك :2 + تلن لل 1 لان مقرو لكك الا 5111 كك ااا جاتر 


قهستاني قوله: (ونحوها) كمضي شهر وولادة ط قوله: (قبل إجازة بيع فضولي) شمل ما 
لو كانت مشتركة فباعها أحدحما بلا إذن الآخر كما في الولوالجية قوله: (لانتفاء الملك) أي 
الكامل المستند إلى عقد صحيحء» وإلا فالشراء الفاسد يفيد الملك بالقبض كما علم في محله 
أه ح . . ومثله ف السعدية؛ ولذا يجب الاستيراء على البائع في الرد بعد القبض بفساد أو 
عيب كمافي البزازية» وقيد الرد في الولوالحية بالقضاء قوله: (ويجتزي بحيضة) أي 
ونحوها قوله: (حاضتها) أي بعد القبض . هداية قوله: (أو مكاتبة) سيأتي قريباً في اليل 
أنه إذا كاتبها المشتري يسقط الاستيراء فما معنى الاجتزاء هناء ثم رأيت ط استشكله 
كذلك» وسنذكر التوفيق بعون الله تعالى قوله: (لوجؤدها) أي الحيضة بعد الملك وهو علة 
للاجترز ام : . أي لوجودها بعد وجود سيب الاستبراء. وحرمة الوطء لا تمنع تمن الاجتزاء بها 
عن الاستبراء» كمن أ* شترى جارية نخرمة فحاضت في حال إحرامها. إتفانٍ قوله: (أي في 
دار الإسلام) أي وم يحرزها أهل الحرب إلى دارهم فإن أحرزوها ملكوها فإذا عادت إلى 
صاحبها بوجه من الوجوه فعليه الاستيراء في قولهم جميعاء ولو أبقت في دار الحرب ثم 

عادث لا يجب في قول الإمام لأنهم لم يملكوهاء وعندهما يجب لأنهم ملكرها 3 
الإتقاني وغيره قوله: (أي إذا لم يصبها الغاصب) في بعض النسخ (إذا لم يبعها» رهي 
الصواب موافقا لما في الشرنبلالية» وفيها: فإن باعها وسلم للمشتري ثم استردها المغصوب 
مئه بقضاء أو رضا: فإن كان المشتري علم بالغصب لا يجب الاستيراء على المالك وطئها 
المشترى من الغاصب أو لم يطأء وإن لم يعلم المشتري وقت الشراء أنهبا غصب إن لم يطأ لا 
يجب الاستبراء» وإن وطتها فالقياس لا يجب. وفي الاستحسان: يجب» كذا في قاضيخان 
اه. وبه علم أنه إذا وطئها الغاصب لا استيراء كما إذا وطتها المشتري منه العالم به لأنه زنا 
قوله: (قبل القبض) أي قبض المشتري» فلو بعده يلزم الاستبراء ولو تقايلا في المجلس 
وعن أبي يوسف: إذا تقايلا قبل الافتراق لا يجب. ظهيرية قوله: (كما لو باعها بخيار) 
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بخيار وقبضت ثم أبطله بخياره لعدم خروجها عن ملكهء وكذا لو باع مدبرته أو أم 
ولده وقبغمت إن لم يطأها المشتري» وكذا لو طلقها الزوج قبل الدخول إن كان 
زوججها بعد الاستيراء وإن قبله فالمختار وجوبه. زيلعي . 

قلت: وني الجلالية: شرى معتدة الغير وقبضها ثم مضت عنتبها لم يستيرئها 
لعدم حل وطئها للبائع وقت وجود السبب. 
(ولا بأس بحلية إسقاط الاستبراء إذا علم أن البائع لم يقريبا 


أي خيار شرط للبائع كما أشار إليه بقوله : اشم أبطله بخياره» فإن كان للمشتري وفسم 
:قبل القبض فكذلك إجماعاً: وإن فسخ بعده فكذلك عندهء وقالا على البائع الاستبراف 
أن خيار المشتري لا يمنع وفوع الملك له عندهماء وعنده يمنع. وأما إن رد.المشتري 
بخيار عيب أو رؤية وجب على البائع الاستيراء لعدم منع ذلك وقوع الملك للمشتري. 
أفاده الإتقاني قوله: (وقبضت) وكذا بدون القبض بالأولى قوله: (وكذا الخ) أي لا 
استبراء على البائع بعد الاسترداد لعدم صحة البيع ولو بعد القبض قوله: (إن لم بطأها 
المشتري) فإن وطتها يستيرئها. زيلعي ونهاية . 


قال ط: وقيه أن بيع المدبرة وأم الولد باطل لا يملك المبيع فيه بالقبضص»: فوطء 
المشتري حينئذ زنا لا أستيراء له فليحرر اه. فينبغي أن يكون كوطء المشتري من الغاصب 
كما مرء ولعل الفرق شبهة الخلاف» فإن بيع المدبرة يجوز عند الشافعي» وفي بيع أم الولد 
رواية عن أحمد. فلما جاز البيع عند بعض الأثمة لم يكن وطء المشتري زناً فلذا وجب 
الاستبراء على البائع إذا استردهاء بخلاف مساألة الغصبء هذا ما ظهر لي قوله: (إن كان 
زوجها بعد الاستيراء) أي بأن كان ملكها فاستبرأها ثم زوجها قوله: (وإن قبله) وإن كان 
زوجها قبل الاستيراء بعد القبض فطلقها الزوج قبل الدخول. فالمختار وجوب الاستيراء 
على المالك. بقي ما لو حاضت بعد التزوج هل يجتزأ بها؟ الظاهر نعم كما لو شراها 
فكاتبها فحاضت فعجزت كما مر فتدبر قوله: (للبائع) صوابه للمشتري لوجوب الاستيراء 
في المشتراة من محرمها. أفاده أبو السعود. وني الذخيرة: اشترى أمة وقبضها وعليها عدة 
طلاق أو وفاة يوماً أو أكثر أو أقل. فليس عليه استيراء بعد العدة لأنه لم يجب حالة 
القبضصء كما لو كانت مشغولة بالنكاح لأته لا يستفيد ملك الوطء اه. فقوله: لا يستفيد 
أي المشتري؛ وظاهره أنه لا يجب استبراؤها ولو مضت علتها بعد الشراء بلحظةء ويشكل 
بالمجوسية فإنه لا يحل له وطؤها عند البيع أو القبض مم أنه يجب استبراؤها إذا أسلمت 
قبل أن تحيض عند المشتري: وقد يفرق بأنه بشراء المجوسية استفاد ملك الوطء؛ لكنه 
حرم لمانع كالحائض» والمحرمة بخلاف معتدة الغير لأنه لم يستفده أصلاً كما هو المتبادر ما 
مرء وكذا لو ولدت ثبت نسبه من زوجها لا من المشتري. تأمل قوله: (ولا بأس الخ) 
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في طهرها ذلك. وإلا لا) يفعلهاء به يفتى (وهي إذا لم تكن نحته حرة) أو أربع إماء 
(أن ينكحها) ويقبضها (ثم يشتريها) فتحل له للحال لأنه بالتكاح لا يجب» ثم إذا 
اشترى زوجته لا يجب أيضاً. ونقل في الدرر عن ظهير الدين اشتراط وطئه قبل 


اعلم أن أي يوسف قال: لا بأس بها مطلقاً لأنه يمتنع من التزام حكمها خوفاً من أن لا 
يتمكن من الوفاء به لو لزمه» وكرهه نحمد مطلقاً لأنه فرار من الأحكام الشرعية» وليس 
هذا من أخلاق المؤمنين» والمأخوذ به قول أي يوسف: إن علم البائع لم يقربباء وقول 
محمد: إذا قربها لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يحل لرجلين يؤمنان بالله واليوم الآخر أن 
يجتمعا على امرأة واحدة في طهر واحدة فإذا لم يقربها البائع في هذا الطهر لم يتحقق هذا 
النهي . قال أبو السعود: فإذا لم يعلم شيئاً فالظاهر الإفتاء بقول محمد: لتوهم الشغل . 
ورأيت في. حاشية العلامة نوح أفندي ما يفيده اه قوله: (في طهرها ذلك) فلو وطىء في 
الحيض لم تكره الحيلة . قهستاني قوله: (أو أربع إماء) أي بعقد النكاح» فلو قال المصنف 
كابن الكمال إن لم يكن تحته من يمنع نكاحها لكان أولى قوله: (أن ينكحها) بفتح الياء 
وكسر الكاف» أو فتحها مضارع نكح المجرد: أي يتزوجهاء بخلاف ينكحها الآني فإنه 
بضم الياء وكسر الكاف من المزيد قوله: (ويقبضها) اشتراط القبض قبل الشراء قول 
الحلواني» ويه استدرك الزيلعي على صاحب الهداية. وقال ابن الكمال: ذكر هذا القيد في 
الخانية» ولا بد منه كي لا يوجد القبض بحكم الشراء بعد فساد النكاح أه. وما في 
الهداية قول السرخسي» وهو ظاهر الملتقى والمواهب والوقاية. 

قال القهستاني: وبما ذكرنا: أي من قوله: «لأنه بالنكاح» ثبت له الفراش الدال 
شرعاً على فراغ الرحم ولم يحدث بالبيع إلا ملك الرقبة ظهر أن المختار عند المصنف قول 
السرخسي الذي هو الإمام. فلا عليه بترك قول الحلواني ملام اه قوله: (ثم إذا اشار 
زوجته لا يجب أيضاً) أي لا يجب الاستيراء لما مر» ويبطل النكاح ويسقط عنه جميع المهر. 
إتقاني قوله : (ونقل في الدرر) حيث قال: وني الفتاوى الصغرى قال ظهير الدين: رايت 
في كتاب الاستبراء لبعض امشايخ أنه إنما يحل للمشتري وطؤها في هذه الصورة لو 
تزوجها ووطئهاء ثم اشتراها لأنه حيتئذ يملكها وهي في عدتهء أما إذا اشتراها قبل أن 
يطأها فكما اشتراها بطل النكاح» ولا نكاح حال ثبوت الملك فيجب الاستيراء لتحقق 
سببه» وهو استحداث حل الوطء بملك اليمين. وقال: هذا لم يذكر في الكتابء وهذا 
دقيق حسن.ء إلى هنا لفظ الفتاوى الضغرى اه كلام الدرر. وفيه أن المناط استحداث 
الملك واليد ولم يوجد الثاني هنا تأمل اه ح: أي لأنه لم يحدث بالبيع إلا ملك الرقبة وحل 
الوطء الثابت قبله دل على فراغ الرحم شرعاً كما قدمناه عن القهستاني . 


ولذا والله أعلم: قال في الذخيرة بعد نقله كلام ظهير الدين: لكن عندي فيه شبهة 
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الشراء وذكر وجهه (وإن تحنه حرة) فالحلية (أن ينكحها البائع) أي يزوجها ممن يثق 
به كما سجيء (قبل الشراء أو) أن ينكحها (المشتري قبل قيضه) لها فلو بعده لم 
يسقط (من موثوق به) ليس تحته حرة (أو يزوجها بشرط أن يكون أمرها بيدها) أو 
بيده يطلقها متى شاء إن خاف أن لا يطلقها (ثم يشتري) الأمة (ويقبض أو يقبض 
فيطلق الزوج) قبل الدخول بعد قبض المشتري فيسقط الاستبراء. وقيل المسألة التي 
أخذ أبو يوسف عليها مائة ألف درهم أن زبيدة حلفت الرشيد أن لا يشتري عليها 
جارية ولا يستوهبهاء' فقال: يشتري نصفها ويوهب له نصفها. ملتقط (أو يكاتبها) 


اه. قال ط نقلا عن الحموي: قال العلامة المقدسي: تبلخص أن الأقوال ثلاثة: قول 
باشتراط تقدم القبض والدخول» وقول باشتراط القبفى فقطء وقول بالإطلاق والاكتفاء 
بالعقدء وهذا أوسعء والثاني أعددل بخلاف الأول. فليتأمل اه قوله: (ممن يثق به) أي 
يثق به أن يطلقها متى أراد قوله : (كما سيجيء) أي بعد سطر وهو مستغنى به عما ذكره 
هنا قوله* (فلو بعده لم يسقط) أي على المختار كما قدمه عن الزيلعي» لأنها عند القبض 
يحكم الشراء كانت حلالاً له فوجب الاستيراء لوجود سببه قوله: (أو يؤزوجها) أي البائع 
قبل الشراء أو المشتري قبل قبضه اه ح قوله: (ثم يشتري ويقبض) راجع لا إذا زوجه 
البائع» وقوله: «أو يقبض؟ راجع لا إذا زوجها المشتري فهو معطوف على يشتري اه ح 
قوله: (فيطلق الزوج الخ) ويلزمه لمولى الجارية نصف المهر وله أن يبرئه من ذلك . إتقاني 
قوله: (بعد قبض المشتري) أما لو طلقها قبله فعليه الاستبراء كما في الأصل» وفي كتاب 
الحيل: لا استيراء عليه اعتباراً بوقت الشراء فإنها مشغولة بحق الغير» وعلى رواية الأصل 
اعتبر وقت القبض وهو الصحيح. ذخيرة قوله: (فيسقط الاستبراء) لأن عند وجود 
السبب وهو امنتحداث الملك المؤكد بالقبض إذا لم يكن فرجها حلالاً له لا يجب الاستبراء 
وإن حل بعد ذلك» لأن المعتبر أوان وجود السبب كما إذا كانت معتدة الغير. هداية. 
واستشكله المقدسي بالمجوسية . 


أقولل: المراد بالحل استفادة ملك الوطء بالشراء» وبه يندفع الإشكال كما قررناه 
سابقاً. تأمل قوله: (وقبل الخ) هذا من رموز الشارح الخفية رحمه الله تعالى» فإنه لا مدخل 
لهذه القصة في حيل الاستيراء» لكن أشار به إلى ما له مدخل وهو مقابل هذا القول . 

وما حكاه ابن الشحنة بما حاصله: أن الرشيد أحضر أبا يوسف ليلا وعئده عيسى 
ابن جعفر فقال: طلبت من هذا جاريته فأخبر أنه حلف أن لا يبيعها ولا يهبهاء فقال أبو 
يوسف: بعه النصف وهيه النصف ففعلء فأراد الرشيد سقوط الاستبراء فقال: أعتقها 
وأزوجكها ففعل» وأمر له بمائة ألف درهم وعشرين دست ثياب قوله: (يشتري نصفها 


عه كناب الحظر والإباحة / ياب الاستيراء وشيرة 


المشتري (بعد الشراء) والقبض كما يفيده إطلاقهم» وعليه فيطلب الفرق بين الكتابة 
والنكاح بعد القبض» وقد نقله المصنف عن شيخه بحثا كما سنذكره» لكن في 
الشرنبلالية عن المواهب التصريح بتقييد الكتابة بكونها قبل القبض» فليحرر. 

قلت: ثم وقفت على البرهان شرح مواهب الرحمن فلم أر القيد المذكور. 
ا ا ا ا ليت تمصت 


الخ) فصدق أنه لم يشتر جارية: أي كاملة وم توهب له كذلك». وهذأ يقيد أن السين 
والتاء في يستوهب زائدتان» وإلا لو كانتا للطلب» وهب له أمة كاملة من غير طلب لم 
بحنث فليتأمل» ويجب الاستيراء لاستحداث الملك واليد اه ط قوله: (كما يفيده إطلانهم) 
أقول: إنما يستفاد ذلك من الإطلاق لو لم يعارضه ما هو أقوى منهء وهو ها صرح به في 
الهداية من أنه يجتزأ بحيضة حاضتها بعد القبضء وهي مجوسية أو مكاتبة بأن كاتبها بعد 
العراءاتع اأشلمت الجوسة وجرت الكاتنة لرعردها حند اتيت وهر ابشخدات املك 
واليد اه. فهو صريح في بوجوب الاستبراء إذا كاتبها بعد القبض» ووجهه ظاهر فيحمل 
ما هنا على ما قبل القبض موافقة لمقتضى القواعد وتوفيقاً بين الكلامين قوله: (والنكاح) 
الأول الإنكاح اه ح قوله: (كما سنذكره) في قوله لزوال ملكه بالكتابة الخ. وعبارة 
المصنف عن شيخه: ولعل وجهه أنه بالكتابة خرجت عن بد السيد حيث صارت حرة يد 
وصارت أحق بأكسابها فصار كأن الملك قد زال بالكتابة. ثم تجدد بالتعجيز رلكن م 
يحدث فيه ملك الرقبة حقيقة» فلم بوجد السبب الموجب للاستيراء» ويرشحه قول 
النهاية: إن الأمة إذا لم تخرج عن ملك المولى ولكنها خرجت من يده ثم عادت إليه لا 
يجب الاستيراء اه ملخصنا. 


أقرل: لو صح هذا الفرق بطل كلام الهداية الذي أقرّه الشراح» وكيف وقد وجد 
السيب الموجب للاستشيراء» وهو استحذاث الملك» وباليد بعض القبض وبالكتابة زالت 
اليد فقط الموجبة لحد الوطءء وبقي ملك الرقبة فهو مثل ما إذا زوجها بعد القبض» وليس 
في كلام النهاية ما يقيد ذلك» بل قد يدعي أنه دليل على خلاف مدعاهء لأنه يدل على أن 
زوال اليد غير معتبر أصل. ولذا قال في التهاية بعد كلامه السابق: ومن نظائر ذلك ما إذا 
كاتب أمته ثم عجرت أو باعها على أنه بالخيارء ثم أبطل البيع لا يلزمه الاستبراءء فقد 
فرض كلامه في أمة ثابتة في ملكه ويله إذا كاتبها أو باعها ثم ردت إلى يده لا يلزمه 
الاستيراء» فانظر بعين الإنصاف هل يفيد محل النزاع؟ وهو أنه إذا اشتراها وقبضها فكاتبها 
سقط عنه الاستيراء كيف؟ ولو أفاد ذلك لأفاد أن البيع بالخيار كالكتابة ولم يقل به أحد 
فيما أعلم قوله: (لكن في الشرنبلالية الخ) حيث قال: وهي أن يكاتبها المشتري ثم 
يقبضها فيفسخ برضاماء كذا في المواهب وغيرهاء وهي أسهل الخيل خصوصاً إذا كانت 
على مال كثير أو منجم بقريب فتعسبجز نفسها اه. قوله: (قلت الخ) قد يقال: إن 
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فتدبر (ثم ينفسخ برضاها فيجوز له الوطء بلا استيراء) لزوال ملكه بالكتابة ثم 
يجدده بالتعجيزء لكن لم يحدث ملك حقيقة فلم يوجب سيب الاستبراءء وهذه 
أسهل الحيل. تاترخانية (له أمتان) لا يجتمعان نكاحاً (أختان) أم لا (قبلهما) فلو 
قبل أو وطىء إحداهما يحل له وطؤها وتقبيظها دون الأخرى (بشهوة) الشهوة في 
القبلة لا تعتير بل في المس والنظر. ابن كمال (حرمتا عليه وكذلك) يحرم عليه 
(الدواعي كالنظر والتقبيل حتى يحرم فرج إحداهما) عليه ولو يغير فعله كاستيلاء 
كفار عليها. ابن كمال (يملك) ولو لبعضها بأيّ سبب كان (أو نكاح) صحيح لا 
فاسد إلا بالدخول (أو عتق) ولو لبعضها أو كتابة لأنها تحرم فرجهاء بخلاف تدبير 


الشرنبلالي قال كذا في المواهب وغيرهاء فعبارته مجموعة من عدة كتبء فإن كان صاحب 
المواهب لم يصرح بالقيد يمكن أن غيره صرح به اه ح. 

أقول: بل لولم يصرح به أحد فالمعنى عليه كما علمت قوله: (لزوال ملكه) أي 
تقديراً لأن الزائل حقيقة هو اليد قوله: (لا يجتمعان نكاحاً) أشار به إلى أن المراد ذلك» 
فذكر الأختين متيل لا تقييدء لكن صار في ارتفاع أختان بالألف ركاكة» تأمل قال ط : 
وظاهره يشمل الأم رشهاء وعليه نص العوستاني» مع أنه إذا قبلهما بشهوة وجبت حرمة 
المصاهرة فيصحرمان عليه جميعا. 

فرع: لو تزوّج أمة ولم يطأها فشرى أختها ئيس له أن يستمتع بالمشتراة» لأن 
الفراش ثبت بالتكاحء فلو وطئها صار جامعاً في الفراشية. إتقانٍ قوله: (قبلهما) لم يذكر 
المصنف الوطء لأن كتاب التكاح أغنانا عنه. قهستاني قوله: (يحل له وطؤها) لأنه يصير 
جامعاً بوطء الأخرى لا بوطء الموطوءة. هذاية قوله: (الشهوة في القبلة لا تعتير) مالف 
لا في الكنر والهداية. قال في النهاية» قيد بقوله #بشهوة؟ لأن تقبيلهما إذا لم تكن عن 
شهوة صار كأنه لم يقبلهما أصلا اه. ومثله في العناية. لكن في فصل المحرمات من فتح 
القدير: إذا أقر بالتقبيل وأنكر الشهوة اختلف فيه: قيل لا يصدق ولا يقبل إلا أن يظهر 
خلافه» وقيل يقبل» وقيل بالتفصيل بين كونه على الرأس والجبهة فيصدق أو على الفم 
قلاء والأرجح هذا إه. واستظهر إلحاق الخدين بالغم . 


قلت: فقد حصل التوفيق والله الأوفق قوله: (حتى يحرم) بفتح حرف المضارعة من 
المجرد لا من التحريم و#فرج؟» بالرفع فاعل ليشمل ما بغير فعته تقوله: (بملك) أرد به 
ملك اليمين»ء وقوله «بأي سيب كان؟ تعمم له. قال الإتقاني: كالشراء والوصية والخلع 
والكتابة والهبة والصدقة. تأمل قوله: (إلا بالدخول) لأنه تجب العدة عليهاء والعدة 
كالتكاح الصحيح في التحريم. هذاية. 
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ورهن وإجارة. 

قلت: والمستحب أن لا يمسها حتى تمضي حيضة على المحرمة كما بسطته في 
شرح الملتقى . 

(وكره) تحريماً. قهستاني (تقبيل الرجل) فم الرجل أو يده أو شيئاً منه» وكذا 
تقبيل المرأة المرأة عتد لقاء أو وداع. قنية. وهذا لو عن شهوة. وأما على وجه الير 
فجائز عند الكل. خانية. وفي الاختيار عن بعضهم: لا بأس به إذا قصد اليرّ وأمن 
الشهوة كتقبيل وجه فقيه ونحوه (و) كذا (معانقته فى إزار واحد) وقال أبو يوسف: 


تنبيه: لو ارتفع المحرم فالظاهر عود الحرهمة. ثم رأيت في النهاية عن المبسوط: لو 
زوج إحدهما له وطء الباقية» فإن طلقها الزوج وانقضت علتبا لم يطأ واحدة منهما حتى 
يزوج إحداهما أو يبيع» لأن حق الزوج سقط عنها بالطلاق ولم يبق أثره بعد انقضاء العدة 
فعاد الحكم الذي كان قبل التزويج اه قوله: (كما بسطته في شرح الملتقى) نصه: لكن 
المستحب أن لا يمسها حتى تمضي حيضة على المحرمة بالإخراج عن الملك . 

قلت: وهذا أحد أنواع الاستبراء المستحب . ومنها: إذا رأى امرأته أو أمته تزني ولم 
تحبل» فلو حبلت لم يطأ حتى تضع الحمل» ومنها: إذا زنى بأخت امرأته أو بعمتها أو 
بخالتها أو بنت أخيها أو أختها بلا شبهة» فإن الأفضل أن لا يطأ امرأته حتى تستيرأ 
المزنية» فلو زنى بها بشبهة وجب عليه العدة فلا يطأ امرأته حتى تنقضي عدة المزنية. 
ومنها: إذا رأى امرأة تزني ثم تزوجها فإن الأفضل أن يستيرىء» وهذا عندهما. وأما عند 
حمد: فلا يطأ إلا بعد الاستبراء. وكذا الجواب فيمن تزوّج أمة الغير أو مدبرته أو أم 
ولده قبل العتق» وكذا لمولاها كما في القهستاني عن النظم فليحفظ اه قوله: (وأما على 
وجه البر فجائز عن الكل) قال الإمام العيني بعد كلام: فعلم إباحة تقبيل اليد والرجل 
والرأس والكشح كما علم من الأحاديث المتقدمة إباحتها على الجبهة» وبين العينين وعلى 
الشفتين على وجه المبرة والإكرام اه. ويأتي قريباً تمام الكلام على التقبيل والقيام قوله: 
(وكذا معانقته) قال في الهداية: ويكره أن يقبل الرجل فم الرجل أو ايدة أى عنتقا مئة أو 
يعانقه. وذكر الطحاوي أن هذا قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: لا بأس 
بالتقبيل والمعانقة لا روى اأنه عليه الصلاة والسلام عانق جعفراً حين قدم من الحبشة وقبله 
بير غيئيه) ولهما ما روى «أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن المكامعة» وهي المعانقة اوعن 
المكاعمة» وهي التقبيل. وما رواه محمول على ما قبل التحريم. قالوا: الخلاف في المعانقة 
في إزار واحدء أما إذا كان عليه قميص أو جبة لا بأس به بالإجماع وهو الصحيح اه. وني 
العناية: ووفق الشيخ أو منصور بين الأحاديث فقال: المكروه مر المعائقة ما كان على وجه 
الشهوة» وعير عنه المصنف بقوله «في إزار واحد» فإنه سبب يفضي إليهء فأما على وجه 
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لا بأس بالتقبيل والمعانقة في إزار واحد (ولو كان عليه قميص أو جبة جاز) بلا 
كراهة بالأجماع» وصححه في الهداية وعليه المتون. وفي الحقائق: لو القبلة على وجه 
المرّة دون الشهوة جاز بالإجماع (كالمصافحة) أي كما تجوز المصافحة لأنها سنة 
قديمة متواترة لقوله عليه الصلاة والسلام #من صافح أخاه المسلم وحرّك يده 
تنائرت ذنوبهة وإطلاق المصنف تبعاً للدرر والكنز والوقاية والنقاية والمجمع والملتقى 
وغيرها يفيد جوازها مطلقاً ولو بعد العصرء وقولهم إنه بدعة: أي مباحة حسنة 
كما أفاده النووي في أذكاره 


البر والكرامة إذا كان عليه قميص واحد فلا بأس به اه. ويه ظهر أن قوله الو عن شهوة؟ 
في قول المصنف في إزار واحد أي ساتر لما بين السرة والركبة مع كشف الباقي» وأن ما 
قبله عن أبي يوسف موافق لا في الهدايةء» فافهم قوله: (ولو كان عليه) أي على كل واحد 
منهما كما في شرح المجمع قوله: (وفي الحقائق الخ) يغني عنه ما قدمناه قريباً عن الخانية 
ط قوله : ا 0 الخ) 0 دف اا" 0 2 


اووس مع لوو ا و اي 7 يكنا للك اوري 
في أذكاره) حيث قال: أعلم أن المصافحة مستحبة عند كل لقاءء وأما ما اعتاده الناس من 
المصافحة بعد صلاة الصبح والعصر فلا أصل له في الشرع على هذا الوجهء ولكن لا بأس 
بهء فإن أصل المصافحة سنة» وكونهم حافظوا عليها في بعض الأحوال وفرطوا في كثر من 
الأحوال أو أكثرها لا يخرج ذلك البعض عن كونه من المصافحة التي ورد الشرع بأصلها 
اه. قال الشيخ أو الحسن اليكري: وتقييده بما بعد الصبح والعصر على عادة كانت في 
زمنهء وإلا فعقب الصلوات كلها كذلك» كذا في رسالة الشرنبلالي في المصافحة. ونقل 
مئله عن الشمس الحانوتي» وأنه أتفى به مستدلا بعموم النصوص الواردة في مشروعيتها 
وهو الموافق لما ذكره الشارح من إطلاق المتون. لكن قد يقال: إن المواظبة عليها بعد 
الصلوات خاصة قد يؤدي الجهلة إلى اعتقاد سنيتها في خصوص هذ المواضع وأن لها 
خصوصية زائدة على غيرهاء مع أن ظاهر كلامهم أنه لم يفعلها أحد من السلف في هذه 
المواضعء وكذا قالو بسنية قراءة السور الثلاثة في الوتر مع الترك أحياتاً لثلا يعتقد وجويهاء 
ونقل في تبيين المحارم عن الملتقط أنه تكره المصافحة بعد أداء الصلاة بكل حال» لأن 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما صافحوا بعد أداء الصلاةء ولأنها من سئن الروافض 
أه . ثم نقل عن أبن حجر عن الشافعية أنها بدعة مكروهة لا أصل لها ني الشرعء وإنه 
ينبه فاعلها أولاً ويعذر ثانياء ثم قال: وقال ابن الحاج من المالكية في المدخل إنها من 

البدع. وموضع المصافحة في الشرعء إنما هو عند لقاء المسليم ليه ل 
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وغيره في غيره» وعليه يحمل ما نقله عنه شارح المجمع من أنها بعد الفجر والعصر 
ليس بشيء توفيقاء فتأمله وفي القنية: السنة في المصافحة بكلتا يديه» وتمامه فيما 
علقته على الملتقى . 

(ولا يجوز للرجل مضاجعة الرجل وإن كان كل واحد منهما في جانب من 
الفراش) قال عليه الصلاة والسلام ١لا‏ يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحدء ولا 
تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد» وإذا بلغ الصبيّ أو الصبية عشر سنين يجب 
التفريق بينهماء بين أخيه وأخته وأمه وأبيه في المضجع لقوله عليه الصلاة والسلام 


الصلوات» فحيث وضعها الشرع يضعها فينهى عن ذلك ويزجر فاعله لما أتى به من 
خلاف السنة اه. ثم أطال في ذلك فراجعه قوله: (وغيره في غيره) الضمير الأول للنووي 
والثاني لكتاب الأذكار قوله: (ومليه يحمل ما نقله عنه) أي عن النووي في شرحه على 
مجع عي تبصن ان مااندل جر الجوي ؟ تانمي 

أقول: وهذا الحمل بعيداً جدآء والظاهر أنه مبني على اختلاف رأي الإمام النووي 
في كتابيه» وأنه في شرح مسلم نظر إل مايلزم عليه من المحظورء وإلى أن ذلك بخصوصه 
غير مأثورء ولا سيما بعد ما قدمناه عن الملتفط من أنها من ستن الروافض.ء وله أعلم 
قوله: (وتمامه الخ) ونصه: وهي إلصاق صفحة الكف بالكف وإقبال الوجه بالوجه فأخذ 
الأصابع ليس بمصافحة خلافاً للروافض» والسنة أن تكون بكلتا يديه» وبغير حائل من 
ثوب أو غيره» وعند اللقاء بعد السلامء وأن يأخذ الإبهام فإن فيه عرق ينبت المحبة. كذا 
جاء في الحديث . ذكره القهستاي وغيره اه قوله: (مضاجعة الرجل) أي في ثوب واحد لا 
حاجز بينهماء وهو المفهوم من الحديث الأتي» وبه فسر الإتقاني المكامعة على خلاف ما مر 
عن الهداية» وهل المراد أن يلتفا في ثوب واحد أو يكون أحدهما في ثوب دون الآخر؟ 
والظاهر الأول» يؤيده ما نقله عن مجمع البحار: أي متجرّدين» وإن كان بينهما حائل» 
فيكره تنزيهاً اه. تأمل قوله: (بين أخيه وأخته وأمه وأبيه) في بعض النسخ «وبين» بالواىى 
وهكذا رأيته في المجتبى . قال في الشرعة: ويفرق بين الصبيان في المضاجع إذا بلغوا عشر 
سنين» ويحول بين ذكور الصبيان والنسوان وبين الصبيان والرجال» فإن ذلك داعية إلى 
الفتنة ولو بعد حين اه. وبي البزازية : إذا بلغ الصبي عشراً لا ينام مع أمه وأخته وامرأة 
إلا بامرأته أو جاريته اه. فامراد التفريق بينهما عند النوم خوفاً من الوقوع في المحذور 
فإن الولد إذا بلغ عشراً عقل الجماعء ولا ديانة له ترده» فريما وقع على أخته أو أمه. فإن 
النوم وقت راحة مهيج للشهوة وترتفع فيه الثياب عن العورة من الفريقينء فيؤدي إلى 
المحظور وإلى المضاجعة المحرمةء خصوصاً في أبناء هذا الزمان فإنهم يعرفون الفسن أكثر 
من الكبارء وأما قوله «(وأمه وأبيه؟ فالظاهر أن المراد تفريقه عن أمه وأبيه بأن لا يتركاه 
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الوفرّقوا بينهم في المضاجع وهم أبناء عشر» وفي النتف: إذا بلغوا ستاء كذا في 
المجتبى» وفيه: الغلام إذا بلغ حد الشهوة كالفحلء والكافرة كالمسلمة عن أبي 
حنيفة : لصاحب الحمام أن ينظر إلى العورة وحجته الختانء وقيل في ختان الكبير: 
إذا أمكنه أن يختن نفسه فعل» وإلا لم يفعل إلا أن لا يمكنه النكاح أو شراء 
الجارية» والظاهر في الكبير أنه يختن ويكفي قطع الأكثر. 

(ولا بأس بتقبيل يد) الرجل (العالم) والمتورّع على سبيل التبرّك .. درر. ونقل 
المصنف عن الجامع أنه لا بأس بتقبيل يد الحاكم والمتدين (السلطان العادل) 


ينام معهما في فراشهماء لأنه ربما يطلع على ما يقع بينهماء بخلاف ما إذا كان نائماً 
وحده أو مع أبيه وحده أو البنت مع أمها وحدهاء وكذا لا يترك الصبيّ ينام مع رجل أو 
امرأة أجنبيين خوفاً من الفتنة» ولا سيما إذا كان صبيحاً فإنه وإن لم يحصل في تلك النومة 
شيء فيتعلق به قلب الرجل أو المرأة فتحصل الفتنة بعد حين» فلله درّ هذا الشرع الطاهر 
فقد حسم مادة الفسادء ومن لم يحط في الأمور يقع في المحذور وني المثل: لا تسلم الحرة 
في كل مرة قوله: (كذا في المجتبى) الإشارة إلى ما في المتن وما بعده إلى هنا قوله: 
(كالفحل) أي كالبالغ كما في التاترخانية: أي في النظر إلى العورة والمضاجعة قوله: 
(والكافرة كالمسلمة) يحتمل أن يكون المراد أن نظر الكافرة إلى المسلمة كنظر المسلمة إلى 
المسلمة» وهو خلاف الأصح الذي قدمه المصنف بقوله «والذمية كالرجل الأجنبي في 
الأصح الخ» ويحتمل أن يكون المراد أن الرجل ينظر من الكافرة كما ينظر إلى المسلمةء 
ومقابله ما في التاترخانية: روى أنه لا بأس بالنظر إلى شعر الكافرة قوله: (عن أبي حتيفة 
الخ) هذا غير المعتمد لما في شرح الوهبانية» وينبغي أن يتولى طلٍ عورته بيده دون الخادم 
هو الصحيح. لأن ما لا يجوز النظر إليه لا يجوز مسه إلا فوق الثياب. وعن ابن مقاتل : 
لا بأس أن يطلي عورة غيره بالنورة كاختان ويغض بصره اهه. 

قلت: وفي التاترخانية: قال الفقيه أبو الليث: هذا في حالة الضرورة لا غير قوله : 
(وقيل الخ) مقابل لقوله «وحجته الختان» فإن مطلق يشمل ختان الكبير والصغيرء وكذا 
أطلقه في النهاية كما قدمناه وأقره الشراح» والظاهر ترجيحهء ولذا عير هنا عن التفصيل 
بقيل قوله: (إلا أن لا يمكنه النكاح) كذا رأيته في المجتبى» والصواب إسقاط «١لا»‏ بعد أن 
كما وجدته في بعض النسخ موافقاً لما في التاترخانية وغيرهاء والمراد أن لا يمكنه أن يتزوج 
امرأة تختئه أو يشتري أمة كذلك قوله: (والظاهر في الكبير أنه يختن) الظاهر أن يختن مبني 
للمجهول: أي يختنه غيره فيوافق إطلاق الهداية. تأمل قوله: (ويكفي قطع الأكثر) قال 
في التاترخانية: غلام ختن فلم تقطع الجلدة كلهاء فإن قطع أكثر من النصف يكون ختاناً 
وإلا فلا قوله: (ونقل المصنف الخ) لا حاجة إليه لأنه داخل في قول المصنف بعد 
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وقيل سنة. يجتبى (وتقبيل رأسه) أي العالم (أجود) كما في البزازية (ولا رخصة فيه) 
أي في تقبيل اليد (لغيرعما) أي لغير عالم وعادل هو المختار. مجتبى. وفي المحيط : 
إن لتعظيم إسلامه وإكرامه جازء وإن لنيل الدنيا كره. 

(طلب من عام أو زاهد أن) يدفع إليه قدمه و (يمكنه من قدمه ليقبله أجابه 
وقيل لا) يرخص فيه كما يكره تقبيل المرأة فم أخرى أو خدها عند اللقاء أو الوداع 
كما في القنية مقدما للقيل. قال (و) كذا ما يفعله الجهال من (تقبيل يد نفسه إذا لقي 
غيره) فهو (مكروه) فلا رخصة فيه وأما تقبيل يد صاحبه عند اللقاء فمكروه 
بالإجماع (وكذا) ما يفعلونه من تقبيل (الأرض بين يدي العلماء) والعظماء فحرام. 
والفاعل والراضي به آثمان لأنه يشبه عبادة الوثنء وهل يكفران؟ على وجه العبادة 
والتعظيم كفرء وإن على وجه التحية لاء وصار آثماً مرتكباً للكبيرة» وفي الملتقط : 


«والسلطان» إذ هو من له سلطنة وولاية ط قوله: (وقيل سنة) أي تقبيل يد العالم 
والسلطان العادل. قال الشرنبلالى : وضاميف أتنناة الأ حاديق عه أن تننه كها شان 
إليه العيني قوله: (أي العامل) ظاهره أن الأجود في السلطان اليد حفظأ لأبهة الإمارة 
وليحرر ط قوله: (أجود) لعل معناه أكثر ثواباً ط قوله: (هو المختار) قدم على الخانية 
والحقائق أن التقبيل على سبيل البر بلا شهوة جائز بالإجماع قوله: (يدفع إليه قدمه) يغني 
عنه ما في اتن قوله: (أجابه) ا أخرجه الحاكم: أن رجلا أتى النبي صل الله عليه وسلم 
فقال: ايَا رَسُولَ الله أرني شَيْتاً أَزّدَادُ به يَقِيناً: دقا: أَدْمَبْ إِلّ تلك الشَجَرَةٍ فَأَدْعَهَاء 
قَذَحَبَ إِلَيْهَا فَقَال : إن رَسُولَ الله صَلَ الله عَلَْه وَسَلَمَ يَدعَوك؛ 1 
النََ صَلَّ الله عَلْيْهِ وَسَلَمَ فثان :لها أزجهِي فَرَجَعَتُ قَال: 0 ام 
لوعت ونان [ز نظ اي ١‏ أن أذ اينف اح رأعيث الكزا ؛ أن َسْجْدَ ِرزجهه 
قال: صحيح الإسناد اه. من رسالة الشرنبلالي قوله: (كما يكره الخ) الأولى حذفه فإنه 
نقله سابقاً عن القنية ط . وهذا لو عن شهوة كما مر قوله: (مقدماً للقيل) أي الواقع في 
عبارة المصنف» فإنه رمز له إلى كتاب ثم رمز بعد للأول قوله: (قال) الظاهر أن الضمير 
لصاحب القنية ولم أره فيها. نعم ذكر الثانية والثالعة في المجتبى قوله: (فهو مكروه) أي 
تحريماء ويدل عليه قوله بعد «فلا رخصة فيه ط قوله: (فمكروه بالإجماع) أي إذا لم يكن 
صاحبه عالاً لا عادلاً» ولا قصد تعظيم إسلامه ولا إكرامهء وسبأتي أن قبله يد المؤمن تمحية 
توفيقاً بين كلامهم» ولا يقال: حالة اللقاء مستثناة» لأنا نقول: حيث ندب فيها الشارع 
صل الله تعالى عليه وسلم إلى المصافحة علم أنما تزيد عن غيرها ني التعظيمء فكيف لا 
تساويها؟ سائحاني قوله: (إن على وجه العبادة أو التعظيم كفر الخ) تلفيق لقولين. قال 
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التواضع لغير الله حرام. وفي الوهبانية : يجوز بل يندب |القيام تعظيماً للقادم كما 
يجوز القيامء ولو للقارىء بين يدي العالمء وسيجيء نظماً. 

فائدة : قيل التقبيل على خمسة أوجه: قبلة المودة للولد على الخدء وقبلة الرحمة 
لوالديه على الرأسء» وقبلة الشفقة لأخيه على الجبهة. وقبلة الشهوة لرأته وأمته عل 
الفمء وقبلة التحية للمؤمنين على اليدء وزاد بعضهم: قبلة الديانة للحجر الأسود. 
جوهرة. 


الزيلعي: وذكر الصدر الشهيد أنه لا يكفر بهذا السجودء لأنه يريد به الششحية. وقال 
كمون الاثمة الب بين خسي: إن كان لغير الله تعالى على وجه العظيم كفر اه. قال 
القهستاني: وفي الظهيرية: يكفر بالسجدة مطلقاً. وفي الزاهدي: الإيماء في السلام إلى 
قريب الركوع كالسجود. وني المحيط أنه يكره الانحناء للسلطان وغيره أه. وظاهر 
كلامهى إطلاق السجود على هذا التقبيل. 


تثئمة : ل الملائكة : قبل اذه لمان والتوجه إلى أدم يد 
سويد يد بده ايو بادا و و قال 
لوزن الخارم ل لا ا 
لل هيه الكتاب بالسئة قوله: (التواضع لغير الله ححرام) 5 إذلال ا 
الذنياء وإلا فخفض الجناح لْنْ دوته امون زه سيل الأنام عليه الصاذة والشادمه يدل عليه 
ا ل 0 امَنْ حَضَمٌ لِغْنِيّ وَوَضْمَّ لَه نَفْسَهُ إغظاماً 
ل : (يموز بل يندب القيام تعظيماً 
للقادم الخ) أي إن كان ممن د يستحق التعظيم . قال في القنية : قيام ا 
دخل عليه تعظيماً» وقيام قارىء القرآن لمن يجيء تعظيماً لا يكره ه إذا كان تمن يستحق 
التعظيم » وف فشكل الاثار : القيام لغيره ليس بمكروه لعينهع إنما المكروه محبة القيام من 
يقال له فإن قام لمن لا يقام له لا يكره. 


قال ابن وهيان : أقول : وف عصرنا ب ينبغى أن يستحب ذلك : أي القيام لما يورث 
الا و در راب ومأ ورد هن 
التوعد عليه في حق هن يجب القيام بين يديه كما يفعله الترك والأعاجم اه. 


قلت: يؤيده ما في العناية وغيرها عن الشيخ ١‏ لحكيم أب القاسم كان إذا دخل عليه 
غنيٌ يقوم له ويعظمه ولا يقوم للفقراء وطلبه العلمء فقيل له في ذلك» فقال: الغنّ يتوقع 
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قلت: وتقدم في احج تقبيل عتبة الكعبة» وني القنية في باب ما يتعلق 
بالمقابر: تقبيل المصحف قيل بدعة»؛ لكن روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان 
يأخذ المصحف كل غداة ويقبله ويقول: عهد ربي ومنشور ربي عز وجلء وكان 
عثمان رضى الله عنه يقبل المصحف ويمسحه على وجهه. وأما تقبيل الخبز فحرّر 
الشافعية ا بدعة مباحةء وقيل حسنة» وقالوا: يكره دوسه لا بوسه. ذكره ابن 
قاسم في حاشيته على شرح المنهاج لابن حجر في بحث الوليمة» وقواعدنا لا تأباه: 
وجاء: لا تقطعوا اكيز بالسكين وأكرموه فإن الله أكرمه. 

َلْ في ابيع 

(كره ببع العذرة) رجيع الآدمي (خالصة لا) يكره بل يصح بيع (السرقين) أي 

الزبل خلافاً للشافعي (وصح) بيعها (مخلوطة بتراب أو رماد غلب عليها) 


مني التعظيمء فلو تركته لتضرر»ء والفقراء والطلبة إنما يطمعون في جواب السلام والكلام 
معهم في العلم: وتمام ذلك في رسالة الشرنبلالي قوله: (تقبيل عتبة الكعبة) هي من قبلة 
الديانة ط. وفي الدر النتقى: واختلف في تقبيل الركن اليماني: فقيل سنئة» وقيل بدعة 
قوله: (ومنشور ري) قال في القاموس: المتشور: الرجل المنتشر الأمر وما كان غير مختوم 
من كتب السلطان» ولمراد كتاب ربي ففيه تجريد عن بعض المعلى ط قوله: (قواعدنا لا 
تأباه) قال في الدر المنتقى: وحينثذ فيزاد على الستة ستة أيضاً بدعة مباحة أى حسئة وسنة 
لعالم وعادل مكروه لغيرهما على المختار وحرام للأرض تحية وكفر لها تعظيماً كما مر اه. 
تأمل قوله: (وجاه الخ) قال شيخ مشايخنا الشيخ إسماعيل الجراحي في الأحاديث المشتهرة 
١لا‏ تفطعوا الخبز واللحم بالسكين كما تقطع الأعاجم ولكن انبشوه نبشا» قال الصغاني : 
موضوع اه. وفي المجتبى : لا يكره قطم الخبز واللحم بالسكين اه.. والله تعالى أعلم . 
صل في بنع 

كوله: (كره بيع العذرة») بفتح العين وكسر الذال. قهستاني. والكراهة لا تقتفي 
البطلانء لكن يأخذ من مقابلته بقوله ااوصح غلوطه؟ أين بيع الخالصة باطل ء وبه صرح 
القهستاني» وفي الهداية إشارة إليه ونقله في الدر المنتقى عن البرجندي عن الخزانة» وقال : 
وكذا بيع كل ما انفصل عن الآدمي كشعر وظفر لأنه جزء الآدميء ولذا وجب دفنه كما 
مر في التمرتاشي وغيره قوله: (بل يصح بيع السرقين) بالكسر معرب سركين بالفتح. 
ويقال سرجين بالحيم(قوله أي الزبل) وفي الشرنبلالية: هو رجيع ما سوى الإنسان قوله: 
(غلب عليها) كذا قيده في موضع من المحيط والكافي والظهيريةء وأطلقه في الهداية 
والاختيار والمحيط» فأما أن يحمل المطلق على المقيد أو يحمل على الروايتين» أو على 
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في الصحيح (كما صح الانتفاع بمخلوطها) أي العذرة بل بها خالصة على ما 
صححه الزيلعي وغيره خلافاً لتصحيح الهداية فقد اختلف التصحيح» وفي الملتقى 
أن الانتفاع كالبيع: أي في الحكمء فافهم . 

(وجاز أخذ دين على كافر من ثمن خمر) لصحة بيعه (بخلاف) دين على 
(المسلم) لبطلانه إلا إذا وكل ذمياً ببيعه فيجوز عنده خلافاً لهماء وعلى هذا لو مات 
مسلم وترك ثمن خمر باعه مسلم لا يحل لورثته كما بسطه الزيلعي» وني الأشباه: 


الرخصة والاستحسانء لكن في زيادات العتابي أن المطلق يجري على إطلاقه. إلا إذا قام 
دليل التقيبد نصاً أو دلالة فاحفظه فإنه للفقيه ضروري . قهستاني قوله: (في الصحيح) فيد 
لقوله لوصح بيعها مخلوطة» وعبارة متن الإصلاح: وصح في الصحيح مخلوطة» وعبارة 
شرحه قال في الهداية: وهو المروي عن لمحمد وهو الصحيح اه. فافهم قوله: (وفي 
الممتفى الخ) الظاهر أنه أشار بنقله إلى أن تصحيح الانتفاع بالخالصة تصحيح لجواز بيعها 
أيضأء وقوله فافهم تنبيه على ذلك قوله: (من ثمن خحمر) بأن باع الكافر خمراً وأخل ثمنها 
وقضى به الدين قوله: (لصحة بيعه) أي بيع الكافر الخمر. لأنها مال متقوّم في حقه 
فملك الثمن فيحل الأخذ منهء بخلاف المسلم لعدم تقومها في حقه فبقي الثمن على ملك 
المشتري قوله: (باعه مسلم) عدل عن قول الزيلعي باعه هوء ليشمل ما إذا كان البائع 
هوالمسلم الميت أو مسلم غيره بالوكالة عنه قوله: (كما بسطه الزيلعي) حيث قال: لأنه 
كالمخصوب وقال في النهاية: قال بعض مشايخنا: كسب المغنية كالمغصوب لم يحل أخذه. 
وعلى هذا قالوا: لو مات الرجل وكسبه من بيع الباذق أو الظلم أو أخذ الرشوة ينورّع 
الورئة ولا يأخذون منه شيئاً وهو أولى بهم ويردونها على أربابها إن عرفوهمء وإلا 
تصدقوا بها لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه اه. لكن في 
الهندية عن المنتقى عن محمد في كسب النائحة» وصاحب طبل أو مزمار: لو أخذ بلا 
شرط ودفعه المالك برضاه فهو حلال» ومثله في المواهب. وفي التاترخانية : وما جمع 
السائل من المال فهو خبيث قوله: (وفي الأشباه الخ) قال الشيخ عبد الوهاب الشعراني في 
كتاب المنن: وما نقل عن بعض الحنفية من أن الحرام لا يتعدى إلى ذمتين سألت عنه 
الشهاب أبن الشلبي فقال: هو محمول على ما إذا لم يعلم بذلك» أما من رأى المحكاس 

وفي النخيرة: سثل أبو جعفر عمن اكتسب ماله من أمر السلطان والغرامات 
المحرمة» وغير ذلك هل يحل لمن عرف ذلك أن يأكل من طعامه؟ قال: أحب إلىّ في دينه 
أن لا يأكل ويسعه حكماً إن لم يكن غصباً أو رشوة اه. وفي الخانية: امرأة زوجها في 
أرض احور إذا أكلت من علعامه ولْم يكن عينه غصباً أو اشترى طعاماً أو كسوة من مال 
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الحرمة تنتقل مع العظم إلا للوارث إلا إذا علم ربه . 

قلت: ومر في البيع الفاسدء لكن في المجتبى: مات وكسبه حرام فال ميراث 
حلال» ثم رمز وقال: لا نأخذ ببذه الرواية» وهو حرام مطلقاً على الورئة» فتنبه 
(و) جاز (تحلية المصحف) لا فيه من تعظيمه كما في نقش المسجد (وتعشيره ونقطه) 
أي إظهار إعرابه» به يحصل الرفق جداً خصوصاً للعجم فيستحسن وعلى هذا لا 
بأس بككتابة أسامي السور وعد الآي وعلامات الوقف ونحوها فهي بدعة حسنة. 


أصله ليس بطيب فهي في سعة من ذلك والإثم على الزوج اه. حموي قوله: (مع العلم) 
أما بدونه ففي العاترخانية: اشترى جارية أو ثوباً وهو لغير البائع فوطئء أو لبس ثم 
علم : روى عن نحمد أن الجماع واللبس حرام إلا أنه وضع عنه الإثمء وقال أبو يوسف: 
الوطء حلال مأجور عليه: وعلى الخلاف لو تزوج ووطتها فبان أنها منكوحة الغير قوله: 
(إلا إذا علم ربه) أي ربٌ المال فيجب على الوارث رده على صاحبه قوله: (وهو خرام 
مطلقاً على الورثة) أي سواء علموا أربابه أو لاء فإن علموا أربابه ردوه عليهم» وإلا 
تصدقوا به كما قدمناه آنفاً عن الزيلعي . 

أقول: ولا يشكل ذلك بما قدمناه آنفاً عن الذخيرة والخانيةء لأن الطعام أو 
الكسوة ليس عين امال الحرامء فإنه إذا اشترى به شيئاً يحل أكله على تفصيل تقدم في 
كتاب الخصب» بخلاف ما تركه ميراثاً فإنه عين المال الحرامء وإن ملكه بالقبض والخلط 
عند الإمام فإنه لا يحل له التصرف فيه قبل أداء ضمانهء وكذا لوارثهء ثم الظاهر أن 
حرمته على الورثة في الديانة لا الحكم فلا يجوز لوصيّ القاصر التصدق به ويضمنه القاصر 
إذا بلغ. تأمل قوله: (فتنبه) أشار به إلى ضعف ما في الأشباه ط قوله: (وجاز محلية 
المصحف) أي بالذهب والفضةء خلافاً لأي يوسف كما قدمناه قوله: (كما في نقش 
المسجد) أي ما خلا محرابه: أي بالجص وماء الذهب لا من مال الوقف وضمن متوليه لو 
فعل» إلا إذا فعل الواقف مثله كما مر قبيل الوتر والنواقل» وكره بعضهم نقش حائط 
القبلة» ويجوز حفر بثر في مسجد لولا ضرر فيه أصلاً وفي نفع من كل وجه» ولا يضمن 
فيه الحافر لا حفرء وعلي الفتوى كما أفاده ط عن الهندية قوله: (وتعشيره) هو جعل 
العواشر في المصحف» وهو كتابة العلامة عند متنهى عشر آيات . عناية قوله: (أي إظهار 
إعرابه) تفسير للنقط . قال في القاموس: نقط الحرف أعجمهء ومعلوم أن الإعجام لا 
يظهر به الإعراب إنما يظهر بالشكل فكأنهم أرادوا ما يعمه. أفاده ط قوله: (وبه يحصل 
الرفق الخ) أشار إلى أن ما روي عن ابن مسعود: جودوا القرآن كان في زمنهمء وكم من 
شيء يختلف باختلاف الزمان والمكان كما بسطه الزيلعي وغيره قوله: (وعلى هذا) أي 
على اعتبار حصول الرفق قوله: (ونحوها) كالسجدة ورموز التجويد قوله: (لا بأس 
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درر وقنية. وفيها: .لا بأس بكواغد أخبار ونحوها في مصحف وتفسير وفقه. 
وتكره في كتب نجوم وأدب» ويكره تصغير مصحف وكتايته بقلم دقيق: يعني 
تنزيهاء ولا يجوز لف شيء في كاغد فقه ونحوهء وفي كتب الطب يجوز (و) جاز 
(دخول الذمي مسجدا) مطلقاًء وكرهه مالك مطلقاء وكرهه محمد والشافعي وأحمد 
في المسجد الحرام . 


قلنا: النهي تكويني لا تكليفيء وقد جوزوا عبور عابر السبيل جنباء وحيئذ 
فمعنى لا يقربوا: لا يحجوا ولا يعتمروا عراة بعد حج عامهم هذا 


بكواغد أخبار) أي بجعلها غلاقاً مصحف ونحوهء والظاهر أن المراد بالأخبار التواريخ 
دون الأحاديث قوله: (ويكره تصغير مصحف) أي تصغير حجمة وينبغي أن يكتبه 
بأحسن خط وأبينه على أحسن ورق وأبيضه بأقخم قلم وأبرق مدادء ويقرج السطور 
ويفخم الخروف ويضخم المصحف اه. فتية قوله: (ونحوه) الذي في المنح ونحوه ف 
الهندية» ولا يجوز لف شيء في كاغد فيه مكتوب من الفقهء وفي الكلام الأولى أن لا 
يفعل. وفي كتاب الطب يجوزء ولو كان فيه اسم الله تعالى أو اسم النبي عليه الصلاة 
والسلام يجوز محوه ليلف فيه شيء وحمو يعض الكتابة بالريق» وقد ورد النهي عن مو 
اسم الله تعالى بالبصاق. ولم يبين محو كتابة القرآن بالريق هل هو كاسم الله تعالى أو كغيره 
ط قوله: (وجاز دخول الذمي مسجدا) ولو جتباً كما في الأشباه» وفي الهندية عن التتمة: 
يكره للمسلم الدخول في البيعة والكنيسةء وإنما يكره من حيث إنه مجمع الشياطين لا من 
حيث إنه ليس له حق الدخول اه. وانظر هل المستأمن ورسول أهل الحرب مثله 
ومقتضى استدلالهم على الجواز بإنزال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد ثقيف في 
المسجد جوازه ويحرر ط قوله: (مطلقا) أي المسجد وغيره قوله: (قلنا) أي في الجواب 
عما استدل به المانعون» وهو قوله تعالى: #قْلا يَقْرَيُوا المَسْجِدٌ الْحَرَامَ4 [التوبة: 8/؟] 
وما ذكره مأخوذ من الحواشي السعدية قوله: (تكويني) نسبة إلى التكوين الذي هو صفة 
قديمة ترجع إليها صفات الأفعال عند الماتريدية» فمعنى لا يقربوا: لا يخلق الله فيهم 
القربان» ومثال الأمر التكويني: ائتيا طوعاً أو كرهاً. ومثال الأمر التكليفي ويقال 
التدويني أيضاً: أقيموا الصلاة. والفرق أن الامتثال لا يتخلف عن الأول عقلا بخلاف 
الثاني اه ح. وحاصله أنه خير منفى في صورة النهي. تأمل قوله: (لا تكليفي) بناء على 
أن الكفار ليسوا مخاطبين بالفروع قوله: (وقد جوّزوا الخ) هذا إنما بحسن لو ذكر دليل 
الشافعي الذي من جملته. ولأن الكافر لا يخلو عن الجنابة فوجب تنزيه المسجد عن 
وحاصل كلامه أن هذا الدليل لا يتم لأنه قد جوز الخ ط قوله: (فمعنى لا يقربوا الخ) 
تفريع على قوله «#تكويني» وهو ظاهرء فإنه لم ينقل أنهم بعد ذلك اليوم حجوا واعتمروا 
عرأة كما كانوا يفعلون في الجاهلية» فافهم . 
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عام تسع حين أمر الصديق ونادى علي سبله السورة» فال : ألا لا يحجم بعد عامنا 
هذا مشرك ولا يطوف عريان. رواه الشيخان وغيرهما فليحفظ . قلت: ولا تنس ما 
مر في فصل الجزية (و) جاز (عيادته) بالإجماع . وني عيادة المجوسي قولان 


00 قال في الهداية: ولنا ما روي أنه عليه الصلاة والسلام أنزل وفد ثقيف في مسجده 
وهم كفار. ولأن الخبث في اعتقادهم فلا يؤدي إلى تلويث المسجدء » والآية محمولة على 
الحضوو استيلاء واستغلاء أو طائفين عراة كما كانت عادتهم في الجاهلية اه: أي فليس 
الممنوع نفس الدخول» يدل عليه ما في صحيح البخاري بإسناده إلى أحمد بن عبد الرحمن 
ابن عوف أن أبا هريرة أخيره أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما بعثه في الحجة 
التي أمره فبها النبي صل الله عليه وسلم قبل حجة الوداع في رهط يؤذن في الناس «ألا لا 
حجن بعد بَعْدَ العام مُشْرِكُ وَلا لآ يَطْودُرٌ ِالْبَيْتٍ يان إتقاني قوله: (عام نسع) باحر بدل 
من عامهم ط قوله: (ونادى على ببذه السورة) كذا في كثير من النسخ التي رأيتهاء وني 
نسخة «ونادى على بعيره بسورة براءة) وهي التي كتب عليها ط : : وقال: إن المنادي على 
البعير بأربعين آية من أول سورة براءة هو عليّ كرم الله وجههء وقد أرسله عليه الصلاة 
والسلام عقب الصديق فلحقهء والحكمة في ذلك ليكون الآمر من أهل بيته عليه الصلاة 
والسلام اه قوله: (ولا تنس ما مر في فصل الجزية) حيث قال: وأما دخوله المسجد الحرام 
فذكر في السير الكبير المنع» وفي الجامع الصغير عدمه»ء والسير الكبير آخر تصنيف الإمام 
محمد رحمه الله تعالى» والظاهر أنه أورد فيه ما استقر عليه الخال اه. 


أقول : غايته أن يكون ما في السير الكبير هو قول محمد الذي 5505 رأيه» 
ولذا ذكره الشارح آنفا مع الشافعي وأحمدء وما ذكره أصحاب المدون هنا مبني على قول < 
الإمامء لأن شأن المتون ذلك غالباً. تأمل هذا. وذكر الشارح في الجزية أيضاً أمٍ يمنعون 
من استيطان مكة والمدينة لأنهما من أرض العرب» قال عليه الصلاة والسلام : «لا يتمع 
في رض العَرّبٍ دِيئَانِ» ولو دخل لتجارة جاز ولا يطيل اه قوله: (وجاز عيادته) أي 
عيادة ملم ننا نصراا أو هوديا: الأنه نوع بر في حقهم وما نبينا عن ذلك وصح أن 
البي صل الله عليه وسلم عاد يهودياً مرض بجواره. . هدابة قوله: (وفيٍ عيادة المجوسي 
قولان) قال في العناية: فيه اختلاف المشايخ فمنهم من قال به لأخهم أهل الذمة وهو 
المروي عن غحخمد» ومنهم من قال: هم أبعد عن الإسلام من اليهود والنصارى؛ ألا ترى 
أنه لا تباح ذبيحة المجوس ونكاحهم أه. 


قلت: وظاهر المتن كالملتقى وغيره اختيار الأول لإرجاعه الضمير في عيادته إلى 


(1) أخرجه البخاري 471//١‏ (1571778) ومسلم 1/ اه (01780//46). 
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(و) جاز (عيادة فاسق) على الأصح أنه مسلم والعيادة من حقوق المسلمين (و) 
جاز (خصاء البهائم) حتى الهرة. وأما خصاء الآدمي فحرامء قيل والفرس وقيدوه 


الذعي» ولم يقل عيادة البهودي والنصراني كما قال القدوريء وني النوادر: جار يبودي أو 
مجوسي مات ابن له أو قريب ينبغي أن يعزيه ويقول: أخلف الله عليك خيراً منه 
وأضلحك: وكان معتاء: أصضلحك لله بالإسلام: يعني رزقك الإسلام ورزقك ولداً 
هسنا : كفاية قوله: (وجاز عيادة فاسق) وهذا غير حكم المخالطة. ذكر صاحب اللتقط : 
يكره للمشهور المقتدي به الاختلاط برجل من أهل الباطل والشْبٌ إلا بقدر الضرورة» لأنه 
يعظم أمره بين الناس » ولو كان رجل لا يعرف يداريه ليدفع الظلم عن نفسه عن غير إثم 
فلا بأس به أه. 


تنبيه : من العيادة المكروهة إذا علم أنك تثقل على المريض فلا تعده» فقد قيل : 
مجالسة الثقيل حمي الروح» ولا تهوّل على المريض» ولا تحرك رأسك ولا تفل ما علمت 
أنك على هذه الحالة الشديدة» بل هوّن عليه المرض وطيب قلبه: وقل له أراك في خير 
بتأويل. واذكر له ما يزيد رجاءه في رحمة الله تعالى مشوباً بشيء من التخويف». ولا تضع 
يدك على رأسه فربما يؤذيه إلا إذا طليه» وقل له إذا دخلت عليه: كيف تدك؟ هكذا جاء 
عن السلفء ولا تقل له أوص فإنه من أعمال اللتهال اه. محتبى ط . 

فائدة: يتشاءم الناس في زماننا من العيادة في يوم الأربعاء. فينبغي تركها إذا كان 
يحصل للمريض بذلك ضررء ورأيت في تاريخ المحبي في ترجمة الشيخ فتح الله البيلوني أنه 
قال : 
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السَبْث وَلإِنْمَينٌ والأرْيَعَا تَجَمِب المَرْضَى ها أن مُرَارْ 
فطيِبَّةيُعْرَدْهَدَاقٌَ تَمْمَلْ فَإِنٌالمُرْفَعَالٍ المَكَار 
فال المحبى: قلت: هذا عرف مشهورء لكن ورد الى الستة ما يرد السبت منهء ققد 
ورد أنه عليه الصلاة والسلام كات يفقد"" أهل قباء يوم الجمعة: فيسألة عن المفقود فيقال 
له إنه مريض» فيذهب يوم السبت لزيارته. تأمل قوله: (وجاز خصاء البهائم) عبر في 
الهداية بالإخصاءء والصواب ما هنا كما في النهاية وهو نزع الخصية» يقال: خصي 
ومخصي قوله: (قيل والفرس) ذكر شمس الأثمة الحلواني أته لا بأس به عند أصحايناء 
وذكر شيخ الإسلام أنه حرام ط قوله: (وقيدوه) أي جراز البهائم بالمنفعة وهي إرادة 
سمتها أو منعها عن العضء يخلاف بني آدم فإنه يراد به المعاصي فيحرم. أفادة الإتقاني 
عن الطحاوي . 
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بالمنفعة وإلا فحرام (وإنزاء الحمير على الخيل) كعكسه. قهستاني (والحقنة) للتداري 
ولو للرجل بطاهر لا بنجسء وكذا كل تداو لا يجوز إلا بطاهرء وجؤزه في النهاية 
بمحرم إذا أخبره طبيب مسلم أن فيه شفاء ول:يجد مباحاً يقوم مقامه . 

قلت: وفي البزازية: ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام «إن الله لم يجعل 
شفاءكم فيما حرم عليكم» نفى الحرمة عند العلم بالشفاء دل عليه جواز شربه لإزالة 
العطش اه. وقد قدمناه )0 جاز إساغة اللقمة بالخمر وجواز (رزق القاضي) من 
بيت المال لو بيت المال حلالا جمع بحق وإلا لم يحل» وعبر بالرزق ليفيد تقديره بقدر 


تنبيه : لا بأس بكي البهائم للعلامة وثقب أذن الطفل من البنات لأخهم كانوا يفعلونه في 
زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير إنكارء ولا بأس بكي الصبيان لداء. إتقاني. 
والهرة المؤذية لا تضرب ولا تعرك أذنها بل تذبح بسكين حادء ولو مانت حامل وأكبر رأهم 
إن الولد حي شق بطنها من الجانب الأيسر» وبالعكس قطع الولد إرباً إربا. تاترخانية قوله: 
(للتداوي) أي من مرض أو هزال مؤدٌ إليه» لا لنفع ظاهر كالتقوى على الجماع كما قدمناه. 
ولا للسمن كما في العناية قول (ولو للرجل) الأولى «ولو للمرأة» قوله: (وجوّزه في النهاية 
الخ) ونصه: وني التهذيب: يجوز للعليل شرب البول والدم والميتة للتداوي إذا أخيره طبيب 
مسلم أن شفاءه فيه ول يجد من المباح ما يقوم مقامه؛ وإن قال الطبيب يتعجل شفاؤك به : 
فيه وجهان. وهل يجوز شرب القليل من الخمر للتداوي؟ فيه وجهان. كذا ذكره الإمام 
التمرتاشي اه. قال في الدر المنتقى بعد نقله ما في النهاية: وأقره في امتح وغيرهاء قدمناه في 
الطهارة والرضاع أن المذهب خلافه اه قوله: (وفي البزازية الخ) ذكره في النهاية عن الذخيرة 
أيضاً قوله: (نفى الحرمة عند العلم بالشفاء) أي حيث لم يقم غيره مقامه كما مر. 

وحاصل المعنى حيتئذ: أن الله تعالى أذن لكم بالتداوي» وجعل لكل داء دواءء فإذا 
كان في ذلك الدواء شيء غرّم وعلمتم به الشفاء فقد زالت حرمة استعمالهء لأنه تعالى ل 
يجعل شفاءكم فيما حرّم عليكم قوله: (دل عليه الخ) أقول: فيه نظرء لأن إساغة اللقمة 
بالخمر وشربه لإزالة العطش إحياء لنفسه متحقق التفع» ولذا يأثم بتركه كما يأثم بترك 
الأكل مع القدرة عليه حتى يموت» بخلاف التدواي ولو بغير محرم فإنه لو تركه حتى 
مات لا يأثم كما نصوا عليه لأنه مظنون كما قدمناه. تأمل قوله: (وقد قدمناه) أي أول 
المظر والإباحة حيث قال: الأكل للغذاء والشرب للعطش ولو من حرام أو ميتة أو مال 
غير وإن ضمنه فرض أه. 

تئمة : لا بأس بشرب ما يذهب بالعقل فيقطع الأكلة ونحوه. كذا في التاترخانية. 
وسيأتي تهامه في آخر كتاب الأشربة قوله: (وجاز رزق القاضي) الرزق بالكسر ما ينتفع به. 
وبالفتح المصدر قاموس قوله: (وإلالم يجل) قال في النهاية: وأما إذا كان حراماً جمع بباطل لم 
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ما يكفيه وأهله في كل زمان ولو غنياً في الأصحء وهذا لو بلا شرطء ولو به 
كالأجرة فحرام لأن القضاء طاعة فلم تجز كسائر الطاعات . 

قلت: وهل يجري فيه كلام المتأخرين يحرر (و) جاز (سفر الأمة وأم الولد) 
والمكاتبة والمبعضة (بلا محرم) هذا في زمانهم» أما في زماتنا فلا لغلبة أهل الفسادء وبه 
يفتى. أبن كمال (و) جاز (شراء ما لا بد للصغير منه وبيعه) أي بيع ما لا بد للصغير 
منه (لأخ وعم وأم وملتقط هو في حجرهم) أي في كنفهم وإلا لا (و) جاز (إجارته 
لأمه فقط) لو في حجرها وكذا الملتقط على الأصحء كذا عزاه المصنف لشرح المجمع 


يحل أخذه؛ لأن سبيل ارام والغصب رهه على أهله» وليس ذلك يمال عامة المسلمين اه. 
أقول : ظاهر العلة أن أهله معلومون فحرمة الأخدْ منه ظاهرة» فإِن لم يعلموا فهو 
كاللقطة يوضع في بيت المال ويصرف في مصارف اللقطةء فقد صرحوا في الهداية والرشوة 
للقضاة ونحوهم أنها ترد على أربابها إن علمواء وإلا أو كانوا بعيداً حتى تعذر الرد ففي 
بيت المالء فيكون حكمه حكم اللقطة كما تقدم في كتاب القضاء. تأمل قوله: (في كل 
زمان) متعلق بتقدير أو بيكفيه: أي يقدر بقدر كفايته في كل زمانء لأن المؤنة تختلف 
باختلاف الزمان قوله: (ولو غنياً في الأصح) عبارة الهداية: ثم القاضي إذا كان فقيراً 
فالأفضل بل الواجب الأخذء لأنه لا يمكنه إقامة فرض القضاء إلا به» إذ الاشتغال 
بالكسب يقعده عن إقامته» وإن كان غنياً فالأفضل الامتناع على ما قيل رفقاً ببيت المال: 
وقيل الأخذ» وهو الأصح صيانة للقضاء عن الهوانء ونظراً لمن تولى بعده من 
المحتاجين» لأنه إذا انقطع زمانا تعذر إعادته اه قوله: (وهذا لو بلا شرط الخ) بآن تقلد 
القضاء ابتداء من غير شرط» ثم رزقه الوالي كفايتهء أما إن قال ابتداء: إنما أقبل القضاء 
إن رزقني الوالي كذا بمقابلة قضائيء وإلا فلا أقبل فهو باطل» لأنه استئجار على الطاعة 
اه كفاية قوله: (قلم تِر) أي الأجرة عليه: أي لم يجز أخذها قوله: (يحرر) أقول: قدمتا 
تحريره في كتاب الإجارات بما لا مزيد عليهء وبينا أن كلام المتأخرين ليس عاماً في كل 
طاعة بل فيما فيه ضرورة كتعليم. القرآن والفقه والإمامة والأذان قوله: (وجاز سفر الأمة) 
لأن الأجانب في حق الإماء فيما يرجع إلى النظر والمس بمنزلة المحارم. هداية قوله: (وأم 
الولد الخ) عطف خاص على عام. قال الزيلعي: وأم الولد أمة لقيام الرق فيهاء وكذا 
المكاتبة لأنها مملوكة الرقبة» وكذا معتقة البعض عند أبي حنيفة لأنبا كالمكاتبة عنده أه . 
وفيه إشارة إلى أن الحرة لا تسافر ثلاثة أيام بلا محرم. واختلف فيما دون الثلاث 
وقيل: إنها تسافر مع الصاحين والصبي والمعتوه غير محرمين كما في المحيط. قهستاني 
قوله: (وجارٌ شراء ما لا بد للصغير منه) كالنفقة والكسوة واستئجار الظئر. منح قوله: 
(في حجرهم) بفتح الحاء وكسرها. ملح قوله: (لشرح المجمع) أي لابن ملك قوله: (ولم 
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ولم أره فيهء ويأتي متنا ما ينافيه فتنبه . وكذا لعمه عند الثاني خلافاً للثالث» ولو أجر 
الصغير نفسه لم يجز إلا إذا فرغ العمل لتمحضه نفعاً فيجب المسمى» وصح إجارة أب 
وجد وقاض ولو بدون أجر المثل في الصحيح كما يعلم من الدرر فتبصر (و) جاز 
(بيع عصير) عنب (ممن) يعلم أنه (يتخذه خراً) ) لأن المعصية لا : تقوم بعينه بل بعد 


أره فيه) بل الذي فيه بعد قول المجمع: ويسلمه في صناعة ولا يؤجره في الأصح ما نصه 
قيد به احترازاً عن رواية القدوري من أن إجارته جائزة كإجارة الأم الصغيرء لأن فيها 
صوناً عن الفساد بكونه مشغولا بعمله وجه الرواية الأولى أن الملتقط لا يملك إتلاف 
منافعه فلا يؤجره كالعمء بخلاف الأم لأنما تملك إتلاف منافعه مجاناً فتملكه بعرض اه. 
ومثله في شرحه على الوقاية. نعم ذكر الزيلعي أن رواية القدوري أقرب. 
أقول: قد علمت أن الأصح خلافها كما صرح به في المجمع والوقاية والهداية 
وغيرها من كتاب اللقيط ووقع في الهداية هنا اضطراب قوله: (وكذا لعمه) أي لعم 
الصغيرء وهذا بناء على ما في نسخ المنح ونصه: وإن كان الصغير في يد العم فآجره صح 
لأنه من الحفظء وهذا عند أبي يوسف»ء وعئد محمد لا يصح أه. وفي نسخة مصححة 
كشط الضمير من قوله فآجره وأبدلة بقوله فأجرته أمة» وهذا هو الموفق لا في التبيين 
والشرنبلالية» لكن رأيت في النهاية عن جامع التمرتاشي ما نصه: والأم لو آجرته بجور 
إذا كان في حجرهاء وكذا ذو الرحم المحرم منه إه. فراجعه. 
وفي 717 من جامع الفصولين: لو لم يكن له أب ولا جد ولا وصيّ فآجره ذو رحم 
حرم هو في حجره صحء ولو في حجر ذي رحم محرم فآجره آخر أقر كما لو له أم وعمة 
وهو في حجر عمته فآجرته أمه صح عند أبي يوسف لا عند مخمد: ولمن آجره قبض أجرته 
أه قوله : (لم يمز) أي لم يلزم كفاية لأنه مشوب بالضرر. زيلعي قوله: (وصح إجارة أب 
وجد) وكذا تصح إجارة وصيهما بخلاف وصى القاضي. حموي» وهو خلاف ظاهر 
عبارة الدرر فراجعها. نعم عدها الشارح في كتاب الوصايا من المسائل الثمانية التي خالف 
فيها وصي الأب وصي القاضي قوله: (كما يعلم من الدرر) أي صريحاء وعبارتها وفي 
فوائد صاحب المحيط إذا آجر الأب أو الجد أو القاضي الصغير في عمل من الأعمال: 
قيل إنما يجوز إذا كانت الإجارة بأجر المثلء حتى إذا آجره أحدهم بأقل منه لم يجزء 
والصحيح أنه تجوز الإجارة ولو بالأقل اه. ومثله في المنح. قال في الشرنبلالية: ولو مل 
الأقل على الغبن اليسير دون الفاحش انتفت المخالفة قوله: (وجاز) أي عنئده لا عندهما 
بيع عصير عنب : : أي معصورة المستخرج منه فلا يكره بيع ألعنب والكرم منه بلا خلاف. 
كما في المحيطء لكن في بيع الخزانة أن بيع العنب على الخلاف. قهستاني قوله: (ممن يعلم) 
فيه إشارة إلى أنه لو لم يعلم لم يكره بلا خلاف. قهستاني قوله: (لا تقوم بعينه الخ) يؤخذ 
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تغيره؛ وقيل يكره لإعانته على المعصية» ونقل المصنف عن السراج : والمشكلات أن 
قوله اعمن» أي من كافرء أما بيعه من المسلم فيكرهء ومثله في الجوهرة والباقاني 
وغيرهما. زاد القهستاني معزياً للخانية أنه يكره بالاتفاق (بخلاف بيع أمرد تمن يلوط 
به وبيع سلاح من أهل الفتنة) لأن المعصية تقوم بعينه: ثم الكراهة في مسألة الأأمرد 
مصرح بها في بيوع الخانية وغيرهاء واعتمذده المصنف على خلاف مافي الزيلعي 
والعيني وإن أقره المصنف في باب البغاةٌ . 

قلت: وقدمنا ثمة معزياً للنهر أن ما قامت المعصية بعيته يكره ببعه تحريماً: 
وإلا فتنزيهاء فليحفظ توفيقاً 


منه أن المراد بما لا تقوم المعصية بعينه ما يحدث له بعد البيع وصف آخر يكون فيه قيام 
المحصيةء وأن ما تقوم المعصية بعينه ما توجد فيه على وصفه الموجود حالة البيع كالأمرد 
والسلاحء ويأتي تمام الكلام عليه قوله: (أما بيعه من المسلم فيكره) لأنه إعانة على 
المعخصية . فهستاني عن الجواهر. 


أقول : وهو خلاف إطلاق المتون وتعليل الشروح بما مرء وقال ط: وفيه أنه لا 
يظهر إلا على قول من قال: إن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة والأصح خطابيمء 
أه. ولايرد على هذا الإطلاق والتعليل المار قوله: (على خلاف ما في الزيلعي والعيني) 
ومثله في النهاية والكفاية عن إجارات الإمام السرخسي قوله: (معزياً للنهر) قال فيه من 
باب البغاة: وعلم من هذا أنه لا يكره بيع ما لم تقم المعصية به كبيع الجارية المغنية 
والكبيش النطوح والخحمامة الطيارة والعصير والنشب ممن يتلخد عنه المعازف» وأما في بيرع 
الخانية من أنه يكره بيع الأمرد من فاسق يعلم أنه يعصي به مشكل . 


والذي جزم به الزيلعي في الحظر والإباحة أنه لا يكره بيع جارية تمن يأتيها في ديرها 
أو بيع غلام من لوطي» وهو الموافق لما مرء وعندي أن ما في الخانية محمول على كراهة 
التنزيه وهو الذي تطمئن إليه النفوسء إذ لا يشكل أنه وإن لم يكن معيئاً أنه متسبب في 
الإعانة» ولم أر من تعرّض لهذا اه. وفي حاشية الشلبي على المحيط : اشترى المسلم الفاسق 
عبداً أمرد وكان تمن يعتاد إتيان الأمرد يجبر على بيعه قوله: (فليحفظ توفيقاً) بأن يحمل ما 
في الخانية من إثبات الكراهة على التنزيه» وما في الزيلعي وغيره من نفيها على التحريم فلا 
مخالفةء وأقول: هذا التوفيق غير ظاهرء لأنه قدم أن الأمرد مما تقوم المعصية بعينه» وعلى 
مقتضى ما ذكره هنا يتعين أن تكون الكارهة فيه للتحريم» فلا يصح حمل كلام الزيلعي 
وغيره على التنزيه» وإنما مبني كلام الزيلعي وغيره على أن الأمرد ليس مما تقوم المعصية 
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(و) جاز تعمير كئيسة و (حمل خمر ذمي) بنفسه أو دابته (بأجر) لا عصرها لقيام 
المعصية بعينه (و) جاز (إجارة بيت بسواد الكوفة) أي قراها (لا بغيرها على الأصح) 
اا لا دي<ء؟آ 2 


بعينه كما يظهر من عبارته قريباً عند قوله «وجاز إجارة بيت»2 قوله: (وجاز تعمير كنيسة) 
قال في الخانية: ولو آجر نفسه ليعمل في الكنيسة ويعمرها لا بأس به لأنه لا معصية في عين 
العمل قوله: (وحمل خمر ذمي) قال الزيلعي: وهذا عتذء وقالا: هو مكروه الأنه عليه 
الصلاة والسلام لعن في الخمر عشبةء وعد منها -حاملها» وله أن الإجارة على الحمل وهو 
ليس بمعصية ولا سبب لهاء وإنما تحصل المعصية بفعل فاعل مختار» وليس الشرب من 
ضرورات الحملء لأن حملها قد يكون للإراقة أو للتخليل» فصار كما إذا استأجره لعصر 
العنب أو قطعهء والحديث عحمول عل الحمل المقرون بقصد المعصية اه . زاد في النهاية : 
وهذا قياس وقولهما استحسان» ثم قال الزيلعي: وعلى هذا الخلاف لو آجره دابة لينقل 
عليها الخمر أو آجره نفسه ليرعى له الكنازير يطيب له الأجر عنده» وعندهمأ يكره. 

وفي المحيط : لا يكره بيع الزنانير من النصراني والقلنسوة من المجوسي لأن ذلك 
إذلال لهماء وبيع المكعب المفضضص للرجل إن ليلبسه يكرهء لأنه إعانة على لبس الخرام. 
وإن كان إسكافاً أمره إنسان أن يتخذ له خفاً على زيّ المجوس أو الفسقة أو خياطاً أمره 
أن يتخذ له ثوباً على زي الفساق يكره له أن يفعلء لأن سيب التشبه بالمجوس والفسقة 
اه قوله: (لا عصرها لقيام المعصية بعينه) فيه منافاة ظاهرة لقوله سابقاً «لأن المعصية لا 
تقوم بعينهة ط وهو مناف أيضاً لما قدمناه عن الزيلعي من جواز استنجاره لعصر العنب أو 
قطعة ؛ ولحل المراد هنا عصر العدب على قصد الخمرية. فإن عين هذا الفعل معصية بهذا 
القصدء ولذا أعاد الضمير على الخمر مع أن العصر للعنب حقيقة فلا يناي ما مر من 
جواز بيع العصير واستئجاره على عصر العنب هذا ما ظهر. فتأمل قوله: (وجاز إجارة 
بيت الخ) هذا عنده أيضاً لأن الإنجارة على منفعة البيت» ولهذا يجب الأجر بمجرد 
التسليم ولا معصية فيه وإنما المعصية بفعل المستأجر وهو مختار فيتقطع نسبته عنه» فصار 
كبيع الجارية ممن لا يستيرئها أو يأتيها من دبر وبع الغلام من لوطي والدليل عليه أنه لو 
آأجره للسكنى جاز وهو لا بد من عبادته فيه اه. زيلعي وعيني. ومثله في النهاية 
والكقاية. قال في المنح : وهو صريح في جواز بيع الغلام من اللوطي» والمنقول في كثير 
من الفتاوى أنه يكره» وهو ألذي عولنا عليه في المختصر اه. 

أقول : هو صريح أيضاً في أنه ليس مما تقوم المعصية بعينهء ولذا كان ما في الفتاوى 
مشكل كما مر عن النهر» إذ لا فرق بين الغلام وبين البيت والعصيرء فكان ينبغي 
للمصنف التعويل على ما ذكره الشراح فإنه مقدم على ما في الفتاوى» نعم على هذا التعليل 
الذي ذكره الزيلعي يشكل الفرق بين ما تقوم المعصية بعينه وبين ما لا تقوم بعينه» فإِن 
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وأما الأمصار وقرى غير الكوفة فلا يمكنون لظهور شعار الإسلام فيهاء وخص 
سواد الكوفة لأن غالب أهلها أهل الذمة (لتتخل بيت نار أو كنيسة أو بيعة أو يباع 
فيه الخمر) وقالا: لا ينبغي ذلك لأنه إعانة على المعصية» وبه قالت الثلائة. زيلعي 
2 جاز (بيع بناء بيوت مكة وأرضها) بلا كراهة» وبه قال الشافعي وبه يفتى . 
عيني. وقد مر في الشفعة وفي البرهان في باب العشر: ولا يكره بيع أرضها كبنائها 
وبه يعملء وني مختارات النوازل لصاحب الهدإية: لا بأس ببيع بنائها وإجارتباء 
لكن في الزيلعي وغيره: يكره إجارتها.. وفي آخر الفصل الخامس من التاترخانية 
وإجارة الوهبانية قالا: قال أبو حنيفة: أكره إجارة بيوت مكة في أيام الموسم» وكان 
يفتي لهم أن ينزلوا عليهم في دورهم لقوله تعالى: #سواء العاكف فيه والباد» 
ورخص فيها في غير أيام الموسم آه. فليحفظ . 


المعصية في السلاح والمكعب المفضض ونحوه إنما هي بفعل الشاريء فليتأمل في وجه 
الفرق فإنه لم يظهر لي ولم أر من نبه عليه. نعم يظهر الفرق على ما قدمه الشارح تبعاً لغيره 
من التعليلء لجحواز بيع العصير بأنه لا تقوم المعصية بعينهء بل بعد تغيره فهو كبيع الحديد 
من أهل الفتنة» لأنه وإن كان يعمل منه السلا لكن بعد تغيره أيضاً إلى صفة أخرى . 
وعلية يظهر كون الأمرد مما تقوم المعصية بعينه كما قدمناه»” فلتيأمل قوله: (وأما الأمصار) 
الأنسب في التعبير كالأمصار الخ ط قوله: (فلا يمكنون) أي من اتخاذ البيع والكنائس 
وإظهار بيع الخمور ونحو ذلك قوله: (أو كنيسنة أو بيعة) الأول معبد اليهود والثان معبد 
النصارى. ذكره في الصحاح. ومن ظن عكس هذا فقدسها اه. ابن كمال. لكن تطلق 
الكنسية على الثاني أيضاً كما يعلم من القاموس والمغرب» والبيعة بالكسر جمعه بيع كعئب 
قوله: (وجاز بيع بناء بيوت مكة) أي اتفاقاً لأنه ملك من بناهء كمن بتى في أرض الوقف 
له بيعه إتقاني قوله: (وأرضها) جزم به في الكنز وهو قولهما وإحدى الروايتين عن الإمام» 
لأنها مملوكة لأهلها لظهور آثار املك فيها وهو الاختصاص بها شرعاًء وتمامه في المنح 
وغيرها قوله: (وقد مر في الشفعة) ومر أيضاً أن الفتوى على وجوب الشفعة في دور مكةء 
وهو دليل على ملكية أرضها كما مر بيانه قوله: (لكن الخ) استدراك على قوله «وإجارتها» 
قرله: (قالا) أي صاحبا الكتابين قوله: (قال أبو حنيفة الخ) أقول: في غاية البيان ما يدل 
على أنه قولهما أيضاأ حين نقل عن تقريب الإمام الكرخي ما نصه: وروى هشام عن أبي 
يوسف عن أبي حنيفة أنه كره إجارة بيوت مكة في الموسمء ورخص في غيره» وكذا قول 
أبو يوسف . وقال هشام: أخبرني محمد عن أبي حنيفة أنه كان يكره كراء ببوت مكة في 
المزسم ويقول لهم: أن ينزلوا عليهم في دورهم إذا كان قبها فضل» وإن لم يكن فلاء وهو 
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قلت: وهذا يظهر الفرق والترفيق» وهكذا كان ينادي عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أيام ا موسم ويقول: يا أهل مكة لا تتخذوا لبيوتكم أبوابا لينزل 
البادي حيث شاء ثم يتلو الآية؛ فليحفظ (و) جاز (قيد العيد) تحرزاً عن التمرد 
والإباق وكواضه المسلمين في الفساق (وقبول هديته تاجراً وإجابة دعوته واستعارة 
دابته) استحساناً (وكره كسونه) أي قبول هدية العبد (ثوباً وإهداؤه النقدين) لعدم 
الضرورة (واستخدام الخصي) ظاهره الإطلاقء وقيل بل دخوله على الحرم 


قول محمد اه. فأفاد أن الكراهة في الإجارة وفاقية» وكذا قال في الدر المنتقى صرحوا 
بكراهتها من غير ذكر خلاف اه قوله: (ره يقي اتترن أن عي الكرلط عل اه 
الموسم يظهر الفرق بين جواز البيع دون الإجارة» وهو جواب عما في الشرنبلالية؛ حيث 
نقل كراهة إجارة أرضها عن الزيلعي والكاني والهداية» ثم قال: فلينظر الفرق بين جواز 
البيع ؛ وبين عدم جواز الإجارة أه. 

وحاصله : أن كراهة الإجارة لحاجة أهل الموسم قوله: (والتوفيق) بين ما في النوازل 
وما في الزيلعي وغيره بحمل الكراهة على أيام الموسم وعدمها على غيرها فوله: (وهكذا) 
أي كما كان الإمام يفتي ط قوله: (واستعارة دابته) فلا يضمن المستعير لو عطبت تحته 
قوله : (استحساناً) لأن النبي عليه الصلاة والسلام قبل هدية سلمان حين كان عبداًء وقبل 
هدية بريرة وكانت مكاتبة» وأجاب رهط من الصحابة دعوة مولى أبي أسيد وكان عبداًء 


ولأن في هذه الأشياء ضرورة ولا يجد التاجر بداً منها . هداية قوله: (أي قبول هدية 
العبد) أشار إلى أن كسوته من إضافة المصدر إلى فاعله قوله: (واستخدام الخصي) لأن فيه 
تحريض الناس على الخصاءء وني غاية البيان عن الطحاوي: ويكره كسب الخصيان 
وملكهم واستخدامهم اه. قال الحموي: لم يظهر لي وجه كراهة كسبه. 

أقول: لعل المراد كراهة كسبه على مولاه بأن يجعل عليه ضريبة أو مطلقاء لأن 
كسبه عادة في استخدامه ودخوله على الحرم. تأمل. ثم رأيت الثاني في التجنيس ولمزيدء 
ونصه: لأن كسبه يحصل بالمخالطة مع النسوان اه. ولله الحمد قوله:. (وقيل بل دخوله) 
الأولى #بل في دخوله» وعلى القيل اقتصر القهستانيٍ» ونقله عن الكرماني» والحديث والعلة 
يفيدان الإطلاق فكان هو المعتمد ط. وهو ظاهر المتون قوله: (على الحرم) جمع حرمة 

بمعنى المرأة مثل غرفة وغرف كما في المصباح حموي» فيكون بضم الحاء وفتح الراء» وفي 

بعض النسخ «على الحريم» وني القاموس والحريم كأمير ما حرم فلم يمس وثوب المحرم 
وما كان البحرموث يلقونه من الثياب فلا يلبسونه» ومن الدار ما أضيف إليها من حقوقها 
ومرافقها وهتك ما تحميه وتفاتل عنه» كاخرم جمعه إحرام وحرم بضمتين» وحرمك بضم 
الحاء: نساؤك وما تحمي وهي المحارم الواحدة كمكرمة وتفتح راؤه اه. فالحرم بالفتح 
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ظ (و) كره (إقراض) أي إعطاء (بقال) كخباز وغيره (دراهم) أو برًاً لوف 
هلكه لو بقي بيده يشترط (ليأخذ) متفرقاً (منه) بذلك (ما شاء) ولو لم يشترط حالة 
العقد لكن يعلم أنه يدفع لذلك. شرنبلالية. لأنه فرض جد نفعاً وهو بقاء ماله 
فلو أودعه لم يكره لأنه لو هلك لا يضمنء وكذا لو شرط ذلك قبل الإفراض ثم 
أقرضه يكره اتفاقاً. قهستاني وشرنبلالية . 

(و) كره تحريماً (اللعب بالئرد و) كذا (الشطرنج) بكسر أوله ويهمل ولا يفتح 


والحريم بمعنى ما يحمى مناسب هنا أيضاً قوله: (لى سنه خمسة عشر) قيد بالسن لا قبل إن 
الخصيّ لا يحتلم قوله: (بقال) فال في القاموس: اليقال بياع الأطعمة كلمة عامية 
والصحيح البدال اه قوله: (يشترط) جملة حالية: أي يشترط الأخذء وقيد به لما في غاية 
البيان: إنما يكره إذا كانت المنفعة مشروطة في العقدء وإلا فلا لأن المستقرض يكون 
متبرعاً مها قصار كالريجحان الذي دفعه كك اه قوله: (ولو لم يشترط حالة العقد الخ) كذا 
في بعض التسخ» وسقط من بعضها. قال ط: والأولى أن يقول: أو لم يشترط ليفيد أتحاد 
الحكم في الصورتين ويكون عطفاً على قوله: «يشترط» قال في الشرنبلالية: وجعل المسألة 
في التجنيس والمزيد على ثلاثة أوجه: إما أن يشترط عليه في القرض أن يأخذها تبرعاً أو 
شراءء أو لم يشترط ولكن يعلم أنه يدفع لهذا وقال قبل ذلك» قفي الوجه الأول والثاني : 
لا يجوز» لأنه قرض) جر منفعةء وفي الوجه الثالث: جاز لأنه ليس بشرط المنفعة» فإذا 
أخذ يقول في كل وقت يأخذ هو على ما قاطعتك عليه اه. 

أقول: الوجه الثالث يلزم منه الثاني» فكان ينبغي أن يكره أيضاً إلا أن يحمل الثالث 
على ما إذا أعرضا وقت القرض عن الشرط المذكور بينهما قبله قوله: (وهو بقاء ماله) 
وكفايته للحاجات ولو كان في يذه لخرج من ساعته. ولى يبق. منح قوله: (قهستاي 
وشرثبلالية) عبارة القهستاتي : فلو تقرر بينهما قبل الإقراض أن يعطيه كذا درغماً ليأخل منه 
متفرقاً ثم أقرضه لم يكره بلا خلاف كما في المحيط اه. وهذا هو الوجه الثالث مما في 
الشرنيلالية وقد علمت ما فيه إن لم يحمل على ما قلناهء ويه علم أن قول الشارح: (يكره 
أتفاقاً» صوابه ١ل‏ يكره؟ كما يوجد في بعض النسخ فوله: (بالئرد) هو أسم معرب» ويقال 
له النردشير بفتح الدال وكسر الشينء والشير أسم ملك وضع له النرد كما في المهمات» 
وني زين العرب قيل: إن الشير معناه الحلو» وفيه نظر. قالوا: هو من موضوعات سابور 
ابن أردشير ثاني ملوك الساسانية وهو حرام مسقط للعدالة بالإجماع. قهستاني قوله: . 
(والشطرنج) معرب شدرنجء وإنما كره لأن من اشتغل به ذهب عناؤه الدنيوي وجاءه 
العداء الأخروي» فهو حرام وكبيرة عندناء وفي إباحته إعانة الشيطان على الإسلام. 
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إلا نادرآء وأباحه الثنافعي وأبو يوسف في روايةء ونظمها شارح الوهبانية فقال : 
ولابأس بالشطرنج وهي رواية عن الحبر قاضي الشرق والغرب تؤثر 

وهذا إذا لم يقامر ولم يداوم ولم يل بواجبء وإلا فحرام بالإجماع . 

(و) كره (كل لهو) لقوله عليه الصلاة والسلام #كل لهو المسلم حرام إلا 
ثلائة : ملاعيته أهلهء وتأديبه لفرسه» ومناضلته بقوسه» (و) كره (جعل الغل) طوق 
له راية (في عنق العبد) يعلم بإباقهء وني زماننا لا بأس به لغلبة الإباق خصوصاً في 
السودان وهو المختار كما في شرح المجمع للعيني (بخلاف القيد) فإنه خلال كما مر 
(و) كره (قوله في دعائه بمقعد العزّ من عرشك) 


والمسلمين كما في الكاني. قهستاني قوله: (في رواية الخ) قال الشرنبلالي في شرحه: وأنت 
خبير بأن اذهب منع اللعب به كغيره قوله: (قاضي الشرق والغرب) هو الإمام الثاني أبو 
يوسف» لأن ولايته شملت المشارق والمغارب» لأنه كان قاضي الخليفة هارون الرشيد. 
شرنيلالية قوله: (وهذا الخ) وكذا إذا لم يكثر الخلف عليه» وبدون هذه المعاني لا تسقط 
عدالته للاختلاف في حرمته . عبد البر عن أدب القاضي . 


فرع: اللعب بالأربعة عشر حرام» وهو قطعة من الخشب بحفر فيها ثلائة أسطر 
ويجعل في تلك الحفر حصى صغار يلعب بها أه منح . 


قلت : الظاهر أنا المسماة الآن بالمنقلة لكنها تحفر سطرين كل سطر سبع حفر قوله: 
(وكره كل لهو) أي كل لعب وعبثء» فالثلاثة بمعنى واحد كما في شرح التأويلات» 
والإطلاق شامل لنفس الفعل» واستماعه كالرقص والسخرية والتصفيق وضرب الأوتار 
من الطتبور والبريط والرياب والقانون والمزمار والصنج والبوق» فإنها كلها مكروهة لأنها 
زيّ الكفار» واستماع ضرب الدف ولمزمار وغير ذلك حرامء وإن سمع بغتة يكون 
معذوراً ويجب أن يجتهد أن لا يسمع. فهستاني قوله: (ومناضلته بقوسه) قاف في مختصر 
النقاية: يقال: انتضل القوم وتناضلوا: أي رمو! للسبقء وناضله: إذا رماه أه. وي 
الجواهر: قد جاء الأثر في رخصة المسارعة لتحصيل القدرة على المقاتلة دون التلهي فإنه 
مكروه اه. والظاهر أنه يقال مثل ذلك في تأديب الفرس والمناضلة بالقوس ط قوله: 
(وكره جعل الغل) بضم الغين المعجمة قوله: (طوق له راية) الراية بالراء المهملة والدال 
غلط من الكاتب: غل يجعل في عنق العبد من الحديد علامة على أنه أبق. إتقاني. وفي 
القهستاني: هو طوق مسمر بمسمار عظيم يمنعه من تحريك رأسه اه. فتنيه له وله : 
(يعلم) بضم أوله وكسر ثالثة من الإعلام» وضميره للغل وهو وجه تسميته بالراية قوله: 
(بمعقد العرّ) بكسر القاف. شلبي. قال في المغرب: معقد العرّ موضع عقده اه. وإنما 
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ولو بتقديم العين. وعن أبي يوسف : نان به واف شل اق الليت للأثرء 
والأحوط الامتناع لكونه حبر واحد 


كزه' لأنةبيونهم تعلق عه بالعركن* والعتركن حادق وما يتلق يكور موادت بورق 
وألله تعالى متعال عن تعلق عرّه بالحادث سبحانه» بل عرّه قديم لأنه صفتهء وجميع صفاته 
قديمة قائمة بذاته لم يزل موصوفاً بها في الأزل» ولا يزال في الأبدء ول يزد شيئاً من 
الكمال لم يكن في الأزل بحدوث العرش وغيره. زيلعي . 


وحاصله: أنه يوهم تعلق عرّه تعالى بالعرش تعلقاً خاصاًء وهو أن يكون العرش 
مبدأ ومنشأ لعرّه تعالى كما توهمه كلمة «م») فإن جميع معانيها ترجع إلى معنى ابتداء 
الغايةء وذلك المعنى غير متصور في صفة من صفاته تعالى» فإن مؤداه أن صفة العدّ ناشئة 
من العرش الحادث. فتكون حادثة» فافهم. ويه أندقع ما أورد أن حدوث تعلق الصفة 
بالحادث لا يوجب حدوثهاء لعدم توقفها عليه كتعلق القدرة ونحوها بالمحدئات كما 
بسطه الطوري» ووجه الاندفاع أن مجرد إيبام المعنى المحال كاف في المنع عن التلفظ ببذا 
الكلام وإن احتمل معنى صحياء ولذا عذل المشايخ بقولهم لأنه يوهم الخ» ونظيره ما 
قالوا في أنا مؤمن إن شاء الله» فإنهم كرهوا ذلك» وإن قصد التبرك دون التعليق لا فيه 
من الإيبام كما قرره العلامة التفتازاني في شرح العقائد وابن الهمام في المسايرة» وعلى هذا 
يمنع عن هذا اللفظ» وإن أريد بالعرّ عرّ العرش الذي هو صفة لهء لأن المتبادر أن المراد 
عز الله تعالى فيشكل قول الزيلعي. ولو جعل العرٌ صفة للعرش كان جائزاً لأن العرش 
موصوف في القرآن بالمجد والكرمء فكذا بالعزء ولا يشكٌ أحد أنه موضع الهيبة وإظهار 
كمال القدرة وإن كان الله تعالى مستغنياً عه اه., لكن أقره في الدرر والمنح وكذا المقدسي 
وقال: وعليه تكون من بيانية: أي بمعقد إلعز الذي هو عرشكء؛ وهذا وجه وجيه ل 
. اختاره الفقيه اه. فليتأمل قوله: (ولو بتقديم العين) ظاهره أن الذي في المتن بتقديم 
القاف. وهو الذي في أغلب نسخ الشرح» وفي بعضها بتقديم العين وهو الذي شرح عليه 
في المنحمء وهو الأولى لوافقته للمتون ولأنه موضع الخلاف» ولذا قال في الهداية: ولا 
ربب في إمتناع الثاني لأنه من العقود قوله: (للأثر) وما روي أنه كان من دعائه يكل «اللّهمَ 
إن أَسْألّكَ بِمَعْقِدٍ الِزّ مِنْ عَرْضِكَ وَمُْتَهَى الدَحْةٍ مِنْ كِتابكَ وَبِأسْمِكَ الأَعْظّم وَجَدُكَ 
الأَعلّ وَكَلِمَاتِكَ التَّامّقه زبلعي قوله: (والأحوط الامتناع) وعزاه في النهاية إلى شرح 
الجامع الصغير لقاضيخان والتمرتاشي والمحبوبي. وني الفصل الثالث عشر من آخر الخلية 
شرح المنية للمحقق ابن أمير حاج قال بعدما تكلم على هذا الأثر وسنده» وأنه عده أبن 
الجوزي في الموضوعات. قد عرفت أن هذا الأثر ليس بثابت» فالحق أن مثله لا ينبغي أن 
يطلق إلا بنص قطعي أو بإجماع قويء» وكلاهما منتف فالوجه الملع» وتحمل الكراهة 
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فيما يخالف القطعي إذ امتشابه إنما يغبت بالقطعي . هداية. وفي التاترخانية معزياً 
للمنتقى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به 
والدعاء المأذون فيه المأمور به ما استفيد من قوله تعالى: #ولله الأسماء الحسنى 
فادعوه بها قال: وكذا لا يصلى أحد على أحد 


المذكورة على كراهة التحريمء وتمامه فيه قوله: (فيما بخالف القطعي) وهو تنزيه الحق تعالى 
عن مثله ط قوله: (إذ المتشابه) الأولى أن يقول : والمتشابه : أي الذي هو كهذا الدعاء ط: 
أي مما كان ظاهره غحالا على الله تعالى قوله: (هداية) أقول: العبارة المذكورة لصاحب المنح: 
وأما عبارة الهداية فنصها: ولكنا نقول: هذا خير واحد فكان الاحتياط في الامتناع أه. 

تنبيه : لينظر في أنه يقال مثل ذلك في نحو ما يؤثر من الصلوات مثل: اللهم صل 
على محمد عدد علمك وحلمك» ومنتهى رحمتك؛: وعدد كلماتك» وعدد كمال الله ونحو 
ذلك» فإنه يوهم تعدد الصفة الواحدة أو انتهاء متعلقات نحو العلم» ولا سيما مثل: عدد 
ما أحاط به علمك؛ ووسعه سمعكء» وعدد كلماتكء» إذ لا منتهى لعلمه ولا لرحمته ولا 
لكلماته تعالى» ولفظة عدد ونحوها توهم خلاف ذلك. ورأيت في شرح العلامة الفاسي 
على دلائل اخيرات البحث في ذلك فقال: وقد اختلف العلماء في جواز إطلاق الموهم عتد 
من لا يتوهم به» أو كان سهل التأويل واضح المحمل أو تخصص بطرق الاستعمال في 
معنى صحيح» وقد اختار جماعة من العلماء كيفيات في الصلاة على النبي وَكدِ وقالوا: إنها 
أفضل الكيفيات» منهم الشيخ عفيف الدين اليافعي والشرف البارزي والبهاء بن القطان 
ونقله عند تلميذه المقدسي اه. 

أقول : ومقتضى كلام أثمتنا المنع من ذلك؛ إلا فيما ورد عن النبي 6 على ما 
اختاره الفقيه فتأمل» والله أعلم قوله: (إلا به) أي بذاته وصفاته وأسمائه قوله: (ولله 
الأسماء الحسنى فادعوه بها) قال الحافظ أبو بكر بن العري عن بعضهم: إن لله تعالى ألف 
انتم قال ابن العرربي: وهذا قليل فيها. وفي الحديث الصحيح (إنَّ لله يَسْعا وَيَسْعِِنٌ 
اسْماًء مائةٌ إل وَاحِداً» مَنْ أخضَامَا دَخَلَ الجَنّقَه قال النووي في شرح مسلم: واتفق 
العلماء على أنه ئيس فيه حصر فيهاء وإنما المراد الإخبار عن دخول الحئة بإحصائها. 

واختلفوا في المراد بإحصائهاء فقال البخاري وغيره من المحققين معناه: حفظها 
وهذا هو الأظهرء لأنه جاء مفسراً في الرواية الأخرى من حفظهاء وقيل عدها في 
الدعاءء وقيل أحسن المراعاة لها والمحافظة على ما تقتضيه بمعانيهاء وقيل غير ذلك»: 
والصحيح الأول اه ملخصاً قوله: (وكذا لا يصلي أحد على أحد) أي استقلالاء أما تبعاً 
كقوله: اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه جاز. خانية. والمراد غير الملائكةء أما 
هم فيجوز عليهم استقلالاً. قال ني الغرائب: والسلام يجزي عن الصلاة على النبي 346 
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(و) كره قوله (بحق رسلك وأنبيائك وأوليائك) أو بحق البيت لأنه لا حقّ 
للخلق على الخالق تعالى» ولو قال لآخر بحق الله أو بالله أن تفعل كذا لا يلزمه 
ذلك» وإن كان الأولى فعله. درر. 

وفي المختارات: قال ابن المبارك: سأل لوجه الله أو لق الله 
يعجبنى أن لا يعطيه شيئاً لأنه عظم ما حقر الله وفيها: قرأ القرآن ولم يعمل 
بستحي بحسب عي ل ل و اي رار رت يي 1 اي 


ط. وفي خطبة شرح البيري: فمن صل على غيرهم أثم ويكرهء وهو الصحيح. وفي 
المتتضنيى: وحديث :صل الله على آل أبي أوفى» الصلاة حقهء فله أن يصلى على غيره 
ابتداء» أما الغير فلا اه. وسيأي تمام الكلام على ذلك آخر الكتاب قوله: (إلا على النبي) 
أل للتجس» والمناسب زيادة الملائكة ط قوله: (وكره قوله بحق رسلك الخ) هذا لم يخائلف 
فيه أبو يوسفء بخلاف مسألة التن السابقة كما أفاده الإتقاني. وني التاترخانية: وجاء في 
الآثار ما دل على البواز قوله: (لأثه لا حقّ للخلق على الخالق) قد يقال: إنه لا حقٌ لهم 
وجوباً على الله تعالى» لكن الله سبحانه وتعالى جعل لهم حقاً من فضلهء أو يراد بالحق 
الحرمة والعظمة فيكون من باب الوسيلةء وقد قال تعالى: 8وَائْتَعُوا إِلَيْهِ الوَسِيِلَةَ» 
[المائدة : 5] وقد عدّ من آداب الدعاء التوسل على ما في الحصنء وجاء في رواية «اللّهءٌ 
إن أَسْأَلْكَ بِحَقٌّ السَّائِلِينَ عَلَئِكُ؛ وَبِحَقّ مَمْسَايَ إِلَبِكَء كي لَمْ احرج أشراً وَلَا بَطَرا 
وداه ط عن شرح الئقاية لمنلا علي الفاري. ويحمتمل أن يراد بحقهم علينا من 
وجوب الإيمان بهم وتعظيمهم . وفي اليعقوبية: محتمل أن يكون الحق مصدراً لا صفة 
مشبهةء فالمعنى : بحقية رسلك فلا منع فليتأمل اه : أي المعنى بكونهم حقا لا بكونهم 
أقول : لكن هذه كلها احتمالات مخالفة لظاهر المتبادر من هذا اللفظ. ومجرد إمهام 
اللفظ ما لا يجوز كاف في المنم كما قدمناه فلا يعارض خير الآحاد: فلذا والله أعلم أطلق 
أئمتنا المنع على أن إرادة هذه المعاني مع هذا الإيهام فيها الإقسام بغير الله تعالى» وهو مانم 
آخر تأمل . نعم ذكر العلامة المناوي في -حديث «اللهم إن أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي 
الرحمة؟ عن العزّ بن عبد السلام أنه ينبغي كونه مقصوراً على النبي يله وأن لا يقسم على 
الله بغيره» وأن يكون من خصائصه. قال: وقال السبكي: يحسن التوسل بالنبي إلى ربه 
ول ينكره أحد من السلف ولا الخلفء إلا ابن تيمية فابتدع ما لم يقله عالم قبله ام”" . 
ونازع العلامة ابن أمير حاج في دعوى الخنصوصية؛ وأطال الكلام على ذلك في الفصل 
النالث عشر آخر شرحه على المنية» فراجعه قوله: (سأل) أي طلب من شخص شيئاً من 
الدنيا الحقيرة قوله: (يعجبني أن لا يعطيه شيئاً) حمول على ما إذا لم يعلم ضرورته ط . 
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بموجبه يئاب على قراءته كمن يصلى ويعصي . 
فرع : هل يكره رفع الصوت بالذكر والدعاء؟ فيل نعمء وتمامه قبيل جنايات 
البزازية . 


أقول : : وليتأمل المنع مع ما ذكره شيخ مشايخنا الجراحي بما عند الطبراني بسند رجاله 
رجال الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه» أنه سمع رسول الله يك يقول : : #مَلْعُون من 
سَأنَ وجو لله وَمَلْمُونٌ مَنْ سُهِلَ وجو لله ثم مَعَ سَاهِلةُ + مَا لَّمْ يَسْألُ هُجْرأً”'' يعني 

قبيحاً.. ولأ داود والنساتي وصححه ابن حنبان وقال اللحاكم على شرط الشيخين عن ابن 
جر رقي لك عتيها رقن امن يَسَأل بو جو اكه(" كَأعطوة©» وللطبراني همَلْمُونٌ مَنْ ال 
بوَجْهِ الله» وَمَلْعُونٌَ مَنْ يُسْأَلُ بوه لله فيَمْتَعُ سَائِلَة أه. إلا أن يحمل على السؤال من غير 
لما ل حلا إلا عت عدم مايه أن وان لمتكي لأدل زله : (رفاي عل ترات 
وإن كان يأثم بترك العمل فالثواب من جهة والإثم من أخرى ط قوله: (قيل نعم) يشعر 
بضعفه مع أنه مشى عليه في المختار والملتقى فقال : وعن النبي 55 أنه كره رفع الصوت عند 
قراءة القرآن والجنازة والزحف والذكير» فما ظنك عند الغناء الذي يسمونه وجداً ومحبة فإنه 
مكروه لا أصل له في الدين اه قوله: (وتمامه قبيل جنايات البزازية) أقول : : اضطراب كلام 
البزازية» فنقل أولا عن فتاوى القاضي أنه حرام لا صح عن ابن مسعود أنه أخرج جماعة 
من المسجد يهللون ويصلون على النبي يي جهراً وقال لهم : : هما أَرَاكُمْ إلا مُبتَدِعِينَ ثم قال 
البرازق: وما روي في الصحبح أنه عليه الصلاة والسلام قال لرافعي أصواتهم بالتكبير : 
«أريعُوا عَلَ أنْمُسِكُمْ ؛ إِنَكمْ لَنْ تذهُوا أْصَمّ وَل غَائِباً: إِنَكُمْ تَذعُونَ سَمِيعاً بَصِيراً قَرِيبا أنه 
مَعَكُمْ) الحديث يحتمل أنه لم يكن للرفع مصلحة» فقد روي أنه كان في غزاة» ولعل رفع 
الصوت يد بلاء والحرب خدعة ولهذا مهى عن الجرس في المغازي» وأما رفع الصوت 
بالذكر فجائز كما في الأذان والخطبة والجمعة والحج اه. وقد حرر المسألة في الخيرية وحمل - 
ما في فتاوى القاضي على الجهر المضر وقال: إن هناك أحاديث اقتضت طلب الجهرء 
وأحاديث طلب الإسرار» والجمع بينهما بأن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال» 
فالإسرار أفضل حيث خيف الرياء أو تأذي المصلين أو النيام» والجهر أفضل حيث خلا مما 
ذكرء لأنه أكثر عملا ولتعدي فائدته إلى السامعين» ويوقظ قلب الذاكر فيجمع همه إلى 
الفكرء ويصرف سمعه إليهء ويطرد النوم ويزيد النشاط اه ملخصاً . 
4)١(‏ أخرجه الدولابي في الكنى 4/١‏ والطيراني كما في المجمع ٠١/8187 /1١‏ وانظر كشف الفا 951/5 


(؟4 قوله من يسأل الله بوجه الخ هكذا بالأصل المقابل على خط المؤلف ولعل الصواب من يسأل بوجه الله الخ 
كما يدل عليه سابق الكلام ولا -قه . 


() أبو داود في الزكاة باب (54)) والنسائي في الزكاة باب(١7)‏ والطيراني 418/17 وانظر كشف التفا 7 011. 
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و كره (احتكار قوت البشر) كتين وعنب ولوز (والبهائم) كتبن وقتٌّ (في 
بلد يضر بأهله) لحديث «الجالب مرزوق والمحتكر ملعون» فإن لم يضر لم يكره ومثله 
تلقي الجلب (و) يجب أن ظ 


زاد في التاترخانية: وأما رفع الصوت عند الجنائز فيحتمل أن المراد منه النوح أو 
الدعاء للميت بعد ما افتتح الناس الصلاة أو الإقراط في مدحه كعادة الجاهلية بما هو شبيه 
المحال» وأما أصل الثناء عليه فغير مكروه اه. وقد شبه الإمام الغزائي ذكر الإنسان وحده 
وذكر الجماعة بأذان المنفردء وأذان الجماعة قال: فكما أن أصو ات المؤذنين جماعة تقطع 
جرم الهواء أكثر من صوت المؤذن الواحد كذلك ذكر الجماعة على قلب واحد أكثر تأثيراً 
في رفع الحجب الكثيفة من ذكر شخص واحد قوله: (وكره احتكار قوت البشر» الاحتكار . 
لغة: احتباس الشيء انتظاراً لغلائه» والاسم الحكرة بالضم والسكون كما في القاموس. 
وشرعاً: اشتراء طعام ونحوه وحبسه إلى الغلاء أربعين يومء لقوله عليه الصلاة والسلام : 
«مَن أختكرٌ َل المُسْلِمِنٌ أزبعين يَؤْماً ضَرَبهُ لله بِالجدَام والإفلاس:”" وني رواية ١كَقَدْ‏ 
بَرِىة مِن الل وَبَرِىء الله مِنْهُ» قال في الكفاية: أي خذله واللخذلان ترك النصرة عند اللماجة 
اه. وفي أخرى اكْمَلَئِهِ لَمْكدٌ اله وَالمَلائِكَةٍ وَالئّاس أُجْمعِينٌء لآ يَقْبَلُ الله مِنْهُ ضرفا وَل 
عَدْلاء الصرف: النفل» والعدل: الفرضء شرنبلالية عن الكافي وغيره. وقيل شهراً وقيل 
أكثر» وهذا التقدير للمعاقبة في الدنيا بنحو البيع والتعذير لا للإثم الحصوله وإن قلت المدة 
وتفاوته بين تربصه لعزته أو للقحط والعياذ بالله تعالى. در منتقى مزيداً. والتقيبد. بقوت 
البشر قول أب حنيفة ومحمد وعليه الفتوى» كذا في الكافي. وعن أبي يوسف: كل ما أضر 
بالعامة حيسه فهو احتكار. وعن محمد: الاحتكار في الثياب . ابن كمال قوله: (كثين 
وعنب ولوز) أي بما يقوم به بدنهم من الرزق ولو دخنا لا عسلاً وسمناً. در منتقى قوله: 
(وقفت) بالقاف والتاء المثنأة من فوق الفصفصة بكسر الفاءين وهي الرطبة من علف 
الدذواب اه ح. وق المغرب: القت اليابس من الاسفست أه. ومثله في القاموس. وقال 
في الفصفصة بالكسر: هو نبات فارسيته إسفست . تأمل قوله: (في بلد) أو ما في حكمه 
كالرستاق والقربة. قهستاني قوله: (يضر بأهله) بأن كان البلد صغيراً. هداية قوله: 
(والمحتكر ملعون) أي مبعد عن درجة الأبرار» ولا يراد المعنى الثاني للعن وهو الإبعاد 
عن رحمة الله تعالى» لأنه لا يكون إلا في حق الكفارء إذ العبد لا يخرج عن الإيمان 
بارتكاب الكبيرة كما في الكرماني» وأقره القهستاني . در منتقى قوله: (ومثله تلقي الجلب) 
أي في التفصيل ببن كونه يضرٌ أهل البلد أو لا يضر. وصورته كما فى مثلا مسكين: أن 
يخرج من البلد إلى القافلة التي جاءت بالطعام ويشتري منها خارج البلد وهو يريد حبسه 


(1) ألخرججه اليبهقي في الدلائل 557/5 وأحد 51/1١‏ والبخاري في التاريخ 510/8. 
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(يأمره القاضي ببيع ما فضل عن قوته وقوت أهله. فإن لم يبع) بل خالف أمر 
القاضي (عرّره) بما يراه رادعاً له (وباع) القاضي (عليه) طعامه (وفاقا) على 
الصحيح . وفي السراج: لو خاف الإمام على أهل بلد الهلاك أخذ الطعام من 
المحتكرين وفرق عليهمء فإذا وجدوا سعة ردوا مثلهء وهذا ليس بحجم بل 
للضرورة» ومن اضطر لال غيره وخاف الهلاك تناوله بلا رضاهء ونقله الزيلعي عن 
الاختيار وأقره. 

(ولا يكون مختكراً بحبس غلة أرضه) بلا خلاف (ومجلوبه من بلد آخر) خلافا 
للثاني» وعند محمد 


ويمتنع عن بيعه ولم يترك حتى تدخل القافلة اليلد قالوا: هذا إذا لم يلبس الملتقى سعر 
البلد على التجارء فإن لبس فهر مكروه في الوجهين. هداية قوله: (يأمره القاضي ببيع ما 
فضل الخ) أي إلى زمن يعتبر فيه السعة كما في الهداية والتبيين. شرنبلالية . وينهاه عن 
الاحتكار ويعظه ويزجره عنه. زيلعي قوله: (فإن لم يبع الخ) قال الزيلعي : فإن رفع إليه 
انياً فعل به كذلك وهددهء فإن رفع إليه ثالثا حبسه وعزره» ومثله في القهستاني» وكذا في 
الكفاية عن الجامع الصغير فتنبه قوله: (وباع القاضي عليه طعاماً) أي إذا امتنع باعه جيرا 
عليه. قال في الهداية: وهل يبيع الفاضي على المحتكر طعامه من غير رضاه؟ قيل: هو 
على اختلاف عرف في بيع مال المديون» وقيل: يبيع بالاتفاق» لأن أبا حنيفة يرى الحجر 
لدفم ضرر عام وهذا كذلك اه قوله: (على الصحيح) كذا نقله القهستاني ومثله في المنح 
قوله: (وفي السراج الخ) مثله في غاية البيان وغيرهاء وهذا بيان للعلة الأخرى للقول 
الصحيح غير التي قدمناها عن الهداية بناء على قول الإمام بعدم الحجر. تأمل قوله: 
(أخذ الطعام من المحدكرين) أي ويبقى لهم قوتهم وقوت عيالهم كما لا يخفى ط: أي 
كما مر في أمره بالبيع قوله: (ولا يكون محتكراً الخ) لأنه خالص حقه لم يتعلق به حق 
العامة» ألا ترى أن له أن لا يزرع فكذا له أن لا يبيع. هداية. قال ط: والظاهر أن المراد 
أنه لا يأثم إثم المحتكر» وإن أثم بانتظار الغلاء أو القحط لنية السوء للمسلمين اه. وهل 
يجبر على بيعه الظاهر؟ نعم إن اضطر الناس إليه. تأمل قوله: (ومحلويه من بلد آخر) لأن 
حق العامة إنما يتعلق بما جمع في المصر وجلب إلى فنائها. هداية. قال القهستانيٍ: 
ويستحب أن يبيعه فإنه لا يخلو عن كراهة كما في التمرتاشي قوله: (خلافاً للثاني) فعنده 
يكره كما في الهداية» واعترضه الإتقاني بأن الفقيه جعله متفقا عليه» وبأن القدوري قال 
في التقريب: وقال أبو يوسف: إن جلبه من نصف ميل فإنه ليس بحكرةء وإن اشتراه من 
رستاق واحتكره حيث اشتراه فهو حكرة. قال: فعلم أن ما جلبه من مصر آخر ليس 
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إن كان يجلب منه عادة كره وهو المختار (ولا يسعر حاكم) لقوله عليه الصلاة والسلام : 
١لا‏ تُسَعْروا فَإِنَ الله هُوّ المُسَعُرُ القَايض الْبَاسِط الوَازِقٌ»”١2‏ (إلا إذا تعدى الأرباب عن 
القيمة تعدياً فاحشاً فيسعر بمشورة أهل الرأي) وقال مالك: على الوالي التسعير عام 
الغلاء. وف الاختيار: ثم إذا سعر وخاف البائع ضرسف الإمام لو نقضص لا محل 
للمشكري» وحيلته أن يقول له : 
بحكرة عند أبي يوسف أيضاء لأنه لا يثبت الحكرة فيما جلبه من نصف ميل فكيف فيما 
جلبه من مصر آخر؟ نص على هذا الكرخي في ختصره اه قوله: (إن كان يجلب منه عادة) 
احتراز عما إذا كان البلد بعيداً لم تجر العادة بالحمل منه إلى المصر لأنه لم يتعلق به حق 
العامة كما في الهداية قوله: (ملتقى””') قال في شرحه تبعاً للشرنبلالية : وقد أخر في 
الهداية قول محمد بدليله اه: أي فإن عادته تأخير دليل ما يختاره قوله: (ولا يسعر حاكم) 
أي يكره ذلك كما في الملتقى وغيره قوله: (لا تسعروا) قال شيخ مشايخنا العلامة إسماعيل 
الجراحي في الأحاديث المشتهرة: قال النجم : هذا اللفظ لم يردء لكن رواه أحمد والبزار 
وأبو يعلى في مسانيدعم وأبو داود والترمذي وصححه؛ وابن ماجة في سئنهم عن أنس 
رضي الله تعالى عنه قال: قال الناس: يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا فقال: (إِنَّ الله مُوَ 
المُسَعُرُ القَابِض البَاسِطٌ البَازِق َإنّي لأزجو أن ألْقَى الله وَلَيِسَ أَحَدٌ مِنْكمْ يُطَالِبَنِي 
بِمظلمَةٍ في ذم ولا مَالٍِ) وإستاده على شرط مسلم وصححه ابن حبان والترمذى اه كوله : 
(الرازق) كذا في أعلب النسخ» وق نسخة «الرزاق» على صيغة فعال». وهو الموافق- 
قدمناه قوله: (تعدياً قاحشاً) بينه الزيلعي وغيره بالبيع بضعف القيمة ط قوله: (فيسعر 
الخ) أي لا بأس بالتسعير حيتئذ كما فى الهداية قرله: (على الوالي التسعير) أي يجب عليه 
ذلك كما في غاية البيان» وأيضاً لم يشترط التعدي الفاحش كما ذكره ابن الكمال. وبه 
يظهر الفرق بين المذهبين قوله: (لو نقص) أي لو نقص الوزن عما سعره الإمام بأن سعر 
الرطل بدرهم مثلاً فجاء المشتري وأعطاه درهماً وقال بعني به. تأمل قوله: (لا يحل 
للمشتري) أي لا يحل له الشراء بما سعره الإمام» لأن البائع في معنى المكره كما ذكره 
الزيلعي . 

أقول: وفيه تأمل. لأنه مثل ما قالوا فيمن صادره السلطان بمال ولم يعين بيع ماله 
فصار يبيع أملاكه ينفسه ينِفذ بيعه لأنه غير مكروه على البيع: وهنا كذلك لأن له أن لا 


)١(‏ ألخرجه أحرد ١>"‏ والدارمي » وأبر داود #ثر اا (181) والترمذي 5/ 5*5 وقال حسن 
متحي ] وآين ماسه 75 11لا زد ؟) والبيهثي كارة ؟. 
التق . 
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بعنى بما تحبء ولو اصطلحوا على سعر الخبز واللحم ووزت ناقصاً رجع المشكتري 
بالنقصان في الخبر لا اللحم لشهرة سعره عادة . 

فلت : وأفاد أن التسعير في القوتين لا غير وب حبر م العتابي وغيره لكنه إذا 
تعدى أرباب غير القوتين وظلموا على الغامة فيسعر عليهم الحاكم بناء على ما قال أبو 
يبوسف: ينبغي أن يجوز. ذكره القهستانى. فإن أبا يوسف يعتبر حقيقة الضرر كما 
تقرر» فتدبر . 


يبيع أصلاًء ولذا قال في الهداية: ومن باع منهم بما قدره الإمام صح لأنه غير مكره على 
البيع اه. لأن الإمام لم يأمر بالبيع» وإنما أسره أن لا يزيد الثمن على كذا وفرق ما بينهماء 
فليتأمل قوله: (بما تحب) فحيئئذ بأي شيء باعه يحل. زيلعي. وظاهره أنه لو باعه بأكثر 
يحل وينفذ الببع» ولا يناقي ذلك ما ذكره الزيلعي وغيره من أنه لو تعدى رجل وباع بأكثر 
أجازه القاضي» لأن المراد أن القناضي يمضيه ولا يفسخهء ولذا قال القهستاني: جاز 
وأمضاه القاضي» خلافاً للا فهمه أبو السعود من أنه لا ينفذ ما.لم يجزه القاضي قوله: (رجع 
المشتري بالنقصان في الخبز لا اللحم) جعل الزيلعي وغيره ذلك فيما إذا كان المشتري من 
غير أهل البلدء وعلله بأن سعر الخبز يظهر عادة في البلدان وسعر اللحم لا يظهر إلا نادراً 
اه: أي فلا يظهر في حق الغريب كما في الخانية فالبلدي يرجع فيهماء والمراد الرجوع في 
حصة النقصان من الشمن. وفي بيوع الخانية : رجل اشترى من القصاب كل يوم لحما 
بدرهمء والقصاب يقطع ويزن والمشتري يظن أنه مع لأن اللحم يباع في البلد منأ 
بدرهم» فوزنه المشتري يوماً فوجده أنقص وصدقه القصاب» قالوا: إن كان المشتري من 
أهل البلد يرجع بحصة النقصان من الثمن لا من اللحم. لأن البائع أخذ حصة النقصان 
من الشمن بغير عوض» وإن لم يكن من أهل البلد وأنكر القصاب أنه دفع على أنه من لا 
يرجع بشيء لأن سعر البلد لا يظهر في حق الغرباء أه قوله: (وأفاد أن التسعير في القوتين) 
أي قوت البشر وقوت البهائم؛ لأنه ذكر التسعير في بحث الاحتكار. تأمل قوله: (وظلموا 
على العامة) ضمنه معنى تعدى فعدأه بعلى اه ح قوله: (فيسعر عليهم الحاكم) الأولى 
فسعر بلفظ الماضى عطفاً على قوله: «تعدى؟ لأن جواب (إذا» قوله «ينبغي أن يجوز» قوله: 
(بناء على ما قال أبو يوسف) أي من أن كل ما أضرٌ بالعامة حبسه فهو احتكار» ولو ذهباً 
أو فضة أو ثوباً قال ط : وفيه أن هذا في الاحتكار لا في التسعير اه. 

قلت: نعم ولكنه يؤخذ منه قياساً أو استنباطاً بطريق المفهوم» ولذا قال بناء على ما 
قال أبو يوسفء ولم يجعله قوله تأمله» على أنه تقدم أن الإمام يرى الحجر إذا عم الضرر 
كما في المفتي الماججن والمكاري المفلس والطبيب الجاهل» وهذه قضية عامة فتدخل مسألتنا 
فيهاء لأن التسعير حجر معنى» لأنه منع عن البيع بزيادة فاحشة» وعليه فلا يكون مبنياً 
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(بكره إمساك الحمامات» ولو في برجها (إن كان يضر بالناس) بنظر أو .جلب» 
والاحتياط أن يتصدق بها ثم يشتريها أو توهب له. مجتبى (فإن كان يطيرها فوق السطح 
مطلعاً على عورات المسلمين ويكسر زجاجات الناس برميه تلك الحمامات عزر وملع 
أشد المنع» فإن لم يمتنع بذلك ذبحها) أي الحمامات (المحتسب) وصرح في الوهبانية 
نو جوواب التعزير وذبح الحمامات و يقيذه بمأحمرء ولعله اعتمد عادتبمء وَأقنا 
للاستئناس فمباح كشراء عصافير ليعتقها إن قال من أخذها فهي له ولا تخرج عن ملكه 
بإعتاقه» وقيل يكره لأنه تضييع المال. جامع الفتاوى . 


على قول أي يوسف فقطء كذا ظهر لي فتأمل "قوله: (والاحتياط) يعني فيما إذا جلب 
حماما ولم يدر صاحبها'” اه ح قوله: (ذبحها) أي ثم يلقيها لمالكها. أفاده الشرنبلائي في 
شرحه قوله: (وصرح في الوهبانية) أي في كتاب الحدود قوله : (ولم بقيده بما مر) أي من 
الاطلاع على العورات ركسر الزجاجات. قال شارحه العلامة عبد البرّ: ولم أر إطلاق 
التعزير لغيره من المتقدمين قوله: (ولعله) أي صاحب الوهبانية اعتمد إعادتهم: أي أطلق 
اعتماداً على عادة الذين يطيرون الحمام قوله: (وأما للاستئناس فمباح) قال في المجتبى 
رامزاً: لا بأس بحبس الطيور والدجاج في بيته ولكن يعلفهاء وهو خير من إرسالها في 
السكك أه. وفي القتية رمزاً: حبس بلبلا في القفص وعلفها لا يجوز اه. 

أقول: لكن في فتاوى العلامة قارىء الهداية: سثل هل يجوز حبس الطيور المفردة 
رهل يجوز عتقهاء وهل في ذلك ثواب» وهل يجوز قتل الوطاويط لتلويثها حصر المسجد 
بخرئها الفاحش؟ فأجاب: يجوز حبسها للاستئناس بهاء وأما إعتاقها فليس فيه ثواب: 
وقتل المؤذي منها ومن الدوابٌ جائز أه. 

قلت: ولعل الكراهة ني الحبس في القفص» لأنه سجن وتعذيب درن غيره كما 
يؤخد من مجموع ما ذكرناء وبه يحصل التوفيق: فتأمل . 

تنبيه : قال الجراحي : ومن ألواهي ما رواه الدارقطني في الأفراد والديلمي عن ابن 


عباس مرفوعاً «وَانَيْذُا المَقّاصِيص فَإِنا تُلْهِي الجن عَنْ صِبْيَانِكُمْ؛. وأخرج ابن أبي 

الدنيا عن الثوري (إِنَّ اللِّبَ بالحمام مِنْ عَمّلِ قَوْمِ لوطه قوله: (ولا تخرج عن ملكه 

بإعتاقه) فإذا وجدها بعله في يد غيره لها أخذهاء إلا إذا كان قال من أخذها فهى له كما 

يفهم مما بعده قوله: (لم يأخذها) ذكر في الخلاصة أنه أعاد المسألة في الفتاوى في باب 

السير» وشرط أنه قال لقوم معلومين: من شاء منكم فليأخذ اه. وفي التاترخائية: ولو 

)2 (قوله.ولم يدر صاحبها) أي بل شك في أن هذا الحمام ملكه أو لا أما إذا علم أنه ليس ملكه ولكن لا يعلم 
صاحبه يكون المتصدق حيتئظذ واجبأ لا احتياطاً فقط . 
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الحنح. وجاز ركوب الثور وتحميله والكراب على الحمير بلا جهد وضربء إذ ظلم 
الدابة أشد من الذميء وظلم الذمي أشد من المسلم (ولا بأس بالمسابقة في الرمي 
والفرس) والبغل والحمارء كذا في الملتقى والمجمع . وأقره المصئف هنا خلافاً لما ذكره في 
مسائل شتىء فتنبه (والإبل و) على (الأقدام) لأنه من أسباب الجهاد 


:225255559212222 را 2 زر ار ار ابر تر رت 
قال كل ما تناول فلان من مالى فهو حلال له فتناول حل» وني كل من تناول من مالي فهو 
حلال له فتناول رجل شيئاً لا يحل. وقال أبو نصر: يمل ولا يضمن. قال أنت في حل 
من هالي خل منه ما شئت» قال محمد: هو حل من الدراهم والدنائير خاصة كوله: (وجاز 
ركوب الثور وتحميله الخ) وقيل لا يفعل لأن كل نوع من الأنعام خلق لعمل فلا يغير أمر 
الله تعالى قوله: (بلا جهد وضرب) أي لا يحملها فوق طاقتها ولا يضرب وجهها ولا 
رأسها إجماعاء ولا تضرب أصلا عند أبي ح. وإن كانت ملكه قال رسول الله كة: 
هُضْوَبُ الدَوَّابُ عَلَ التُمَارٍ ولا تُضَرَبُ عَلَ العِمَارِ» لأن العثار من سوء إمساك الركاب 
اللجام . والنفار من سوء خلق الدابة فتؤدب على ذلك . كذا في فصول العلامي قرله: 
(أشد من الدمي) لأنه لا ناصر له إلا الله تعالل: وورد «أَشْتَدٌ غَُضَبٌ اله تَعَال عَلى من 
ظَلَمَ مَنْ لآ يد تاصِراً إلا الل تَعَالَ» ط قوله: : (أشد من المسلم) لأنه يشدد الطلب على 
ظالمه ليكون معه في عذابه. ولأعاتم عن طرع واف لخي احبر عل 1ل لبي 1 
بدله. ذكره بعضهم ط قوله: (ولا بأس بالمسابقة الخ) لقوله وةِ: دلا سَبِقَّ إلا في محف أو 
ل وا 0 واعبعل من الال للسابق هل سيقه+ بوبالسكونمعيار 

سبقت: أي لا تجوز المسابقة بعوض إلا في هذه الأجناس الثلاثة . قال الخطابي : والرواية 
اعيديط ب اللننو أبد السعود عن المناوي . قال الجراحي: وزيادة أو جناح موضع باتفاق 
المحدثين أهم. والخف الإبل» والحافر الخيلء والنصل حديدة السهمء والمراد به المراماة. 
والضاد المعجمة تصحيف» مغرب قوله: (كذا في الملتقى والمجمع) ومثله في المختار 
وا مواهب ودرر البحار قوله: (خلافاً لما ذكره في مسائل شتى) أي قبيل كتاب الفرائض 
حيث اقتصر على الفرس والإبل والأرجل والرمي» ومثله في الكنز والزيلعي» وأقره 
الشارح هناك حيث قال: ولا يجوز الاستباق فى غير هذه الأربعة كالبغل بالجعل» وأما بلا 
جعل فيجوز في كل شيء. وتام في الزيلعي أه. ومثله فى الذخيرة والخانية والتاترخانية. 
ونقل أبو السعود عن العلامة قاسم أنه ردّ ما في المجمع بأنه لم يقل أحد بالمسابقة على 
الحميرء لأن ذلك معلل بالتحريض عل الجهادء وم يعهد ني الإسلام الجهاد على الحمير 
أه . وم يذكر البغل مع أن الشرع لم يعتبره حيث لم يجعل له سهماً من الغنيمة» فليس فيه 
تحريض على الجهاد أيضاء إلا أن يقال: .عدم السهم لا يقتضي عدم جواز المسابقة عليه 
لأن الف لا سهم له وتجوز المسابقة عليه بالنص . 


كتاب المنظر والإباحة / ياب الاستبراء وغيره لاه 
فكأن مندوياًء وعند الثلاثة لا يجوز في الأقدام : أي بالجعل» أما بدونه فيباح في كل 
الملاعب كما يأتي (حل الجعل) وطاب لا أنه يصير مستحقاً. ذكره البرجندي وغيره. 
وعلله البزازي بأنه لا يستحق بالشرط شيء لعدم العقد والقبض اه. ومفاده لزومه 
بالعقد كمأ يقول الشافعيه» فتبصر (إن شرط لمال) في المسابقة (من جانب واحد وحوم لو 
شرط) فيها (من الجانبين) لأنه يصير قماراً (إلا إذا أدخحلا ثالثاً) محلل (بينهما) بفرس 


أقول : والحاصل أن الحافر المذكور في الحديث عامء فمن نظر إلى عمومه أدخل 
البغل والحمار» ومن نظر إلى العلة أخرجهما لأنهما ليسا آلة جهاد. تأمل قوله: (فكان 
مندوباً) إنما يكون كذلئك بالقصدء أما إذا قصد التلهي أو الفخر أو لترى شجاعته 
فالظاهر الكراهة. لأن الأعمال بالنيات: فكما يكون المباح طاعة بالئية تصير إلطاعة 
معصية بالنية ط قوله: (أما بدونه) ظاهره أنه مرتبط بكلام الأثمة الثلائةء وما يأتي يفيد أن 
هذا لأهل المذعب طء ومثله ما قدمناه آنفاً عن مسائل شتى قوله : (قيباح كل الملاعب) 
أي التي تعلم الفروسية وتعين على الجهادء لأن جواز الجعل فيما مر إنما ثبت بالحديث 
على خلاف القياس » فيجوز ما عداها بدون الجعل . وي القهستاي عن الملتقط : من لعب 
بالص وان يريد الفروسية يجوز. وعن الجواهر: قد جاء الأثر في رخصة المصارعة 
لتحصيل القدرة على المقاتلة دون التلهي فإنه مكروه قوله: (لا أنه يصير مستحقاً) حتى لو 
امتنع المغلوب من الدفغ لا يجبر القاضي ولا يقضي عليه به. زيلعي في مسائل شتى قوله: 
(ومقاده لزومه بالعقد) انظر ما صورته . وقد يقال: معنى قوله: العدم العقد» أي ليدم 
إمكانه على أن جواز الجبعل فيما ذكر استحسان. قال الزيلعي: والقياس أن لا يجوز لا فيه 
من تعليق التمليك على الخطر ولهذا لا يجوز فيما عدا الأربعة كالبغل وإن كان الجعل 
مشروطاأً من أحد الجانيين اه فتأمل . [ ظ 

وبالجملة فبحتاج في المسألة إلى نقل صريح» لأن ما ذكره محتمل» ورأيت في المجتبى 
ما نصه: وفي بعض النسخ: فإن سبقه حل المال» وإن أبى يجير عليه اه. 

أقول : لكن هذا مخالف لا في المشاهير كالزيلعي والذخيرة والمخلاصة والتاترخانية 
وغيرها من أنه لا يصير مستحقاً كما مر» فتدبر قوله: (من جانب واحد) أو من ثالث بأن 
يقول أحدهما لصاحبه إن سبقتني أعطيتك كذاء وإن سبقتك لا آتخذ منك شيئاً أو يقرل 
: الأمير لفارسين أو راميين من سبق متكما فله كذاء وإن سبق فلا شيء له. اختيار وغرر 
الأفكار قوله: (من الجائبين) بأن يقول إن سبق فرسك فلك عليّ كذاء وإن سبق فرسي 
فلي عليك كذا. زيلعي. وكذا إن قال إن سيق إبلك أو سهمك الخ. تاترخانية قوله: 
(لأنه يصير قماراً) لأن القمار من القمر الذي يزداد تارة وينقص أخرى» وسمي القبمار 
قماراً لأن كل واحد من المقامرين من يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبهء ويجوز أن يستفيد 


بف بات كتاب اللفظر والاباحة / باب الامتبراء وغيرة 


كفء لفرسيهما يتوهم أن يسبقهما وإلالم يجزء ثم إذا سبقهما أخذ منهماء وإن سبقاه م 
يعطهماء وفيما بيلهما أعهما سبق أخذ من صاحبه (و) كذا الحكم (في المتفقهة) فإذا شرط 
لمن معه الصواب صحء وإن شرطاه لكل على صاحيه لا. درر وححبى . 


مال صاحبه وهو حرام بالنص» ولا كذلك إذا شرط من جائب واحدء لأن الزيادة 
والنقصان لا تمكن فيهماء بل في أحدهما تمكن الزيادة» وفي الآخر وسو ا 
تكون مقامرة لأنها مفاعلة منه. زيلعي قوله: (يتوهم أن يسبقهما) بيان لقوله: ٠ف‏ 
لفرسيهما' أي يجوز أن يسبق أو يسبق قوله :3 6 أي إذ كاذ يميق أد سيق ل 
غحالة لا يجوزء لقوله 26 : دز أنقن فسا بن درسي وهو لا يَامَنْ أن يَسْبِقَ قلا يَأس 
به َمَنْ أذكلّ قرسا بَنْ فَرَسَنْ رَهُرَ آيِنٌ أن يَسْبِقَ فَهُوَ قمَار زواه أمد وأبو داود 
وغير*ما. زيلعي قوله : (ثم إذا سبقهما الخ) صورته أن يقال: : إن سبقهما أخذ منهما ألفاً 
إنصافاً : وإن لم يسبق لم يعطهما شيئاً وإن سبق كل منهما الآخر فله مأثة من مال الآخر 
فلا يعطيهما شيئاً إن / يسبقهما ويأخذ منهما الجعل إن سبقهما ويجوز أن يعكس التصوير 
أخذاً وإعطاء وفيما بينهما أيهما سبق أخذ من صاحيه ما شرط لهء وإن سبقاه وجاءا معا 
فلا شيء لواحد منهماء وإن سبق المحلل مع أحدهما ثم جاء الآخر فلا شيء على من مع 
المحلل» بل له ما شرطه الآخر له كما لو سبق» ثم جاء المحلل ثم جاء الآخر ولا شيم 
للمحلل أه. غرر الأفكار. قال الزيلعي : وإنما جاز هذا لأن الثالث لا يغرم على التقادير 
كلها قطعاً ويقيناًء وإنما يحتمل أن يأخذ أو لا يأخذ فخرج بذلك من أن يكون قماراء 
فصار كما إذا شرط من جانب واحدء لأن القمار هو الذي يستوي فيه الجانبان في احتمال 
الغرامة على ما بيئا اه. 

تمة: يشترط في الغاية أن تكون مما تحتملها الفرس»ء وأن يكون في كل من الفرسين 
احتمال السبق» زيلعي . وينبغي أن يقال في السهم والأقدام كذلك . تأمل . وتقل في غرر 
الأفكار عن المحرر: إن كانت المسابقة على الإبل فاعتبار في السبق بالكتف» وإن كان على 
الخيل فبالعئق» وقيل الاعتماد على الأقدام اه. 

فرع: في متفرقات التاترخانية عن السراجية : يكره الرمي إلى هدف نحو القبلة قوله : 
(وكذا الحكم في المنفقهة) أي على هذا التفصيلء وكذا المصارعة على هذا التفصيل» وإنما 
جاز لأن فيه حثاً على الجهاد وتعلم العلم» فإن قيام الدين بالجهاد والعلم فجاز فيما يرجع 
إليهما لا غيرء كذا في فصول العلامي قوله : (فإذا شرط لمن معه الصواب) أي لواحد معين 
معه الصواب لاما يفيده عموم من وإلا كان عين ما بعده اه ح : : أي بأن يقول: إن ظهر 
الصواب معك فلك كذا أو ظهر معي فلا شيء لي» أو بالعكس . أما لو قالا: من ظهر معه 
الصواب منا فله على صاحبه كذا فلا يصحء لأنه شرط من الجانبين وهو قمارء إلا إذا 
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والمصارعة ليست ببدعة إلا للتلهي فتكره. برجندي. وأما السباق بلا جعل 
فيجوز في كل شيء كما يأني . وعند الشافعية: المسابقة بالأقدام والطير والبقر والسفن 
والسباحة والصوججان والبندق ورمي الحجر وإشالته باليد والشباك والوقوف على رجل 
ومعرفة ما بيده من زوج أو فرد واللعب بالخاتم» وكذا يحل كل لعب سخطر لحاذق تغلب 
سلامتهء كرمي لرام وصيد لحيةء ويحل التفرّج عليهم حينئذ: 


أدخلا محللا بينهما كما يفهم من كلامهم. وصرّره ط بأن تكون المسألة ذات أوجه ثلائةء 
وجعلا للثالث جعلاً إن ظهر معه الصواب» وإن كان مع أحدهما فلا شيء عليه اه. تأمل 
أقوله: (والمصارعة ليست ببدعة) فقد صرع عليه الصلاة والسلام جمعاً منهم ابن الأسود 
أبشمحي » ومنهم ركانة فإنه صرعه ثلاث مرات متواليات لشرطه أنه إن صرع أسلم كما في 
شرح الشمائل للقاري. قال الجارحي: ومصارعته عليه الصلاة والسلام لأبي جهل لا أصل 
لها قوله: (فيجوز في كل شيم) أي مما يعلم الفروسية ويعين على الجهاد بلا قصد التلهي 
كما يظهر من كلام فقهائنا مستدلين بقوله عليه الصلاة والسلام: «لآ تَحضّرٌ المَلايَكّة شَيْئا 
مِنّ المَلاهِي سوّى النْضَالٍ؟'" أي الرمي والمسابقة» والظاهر أن تسميته لهواً للمشابهة 
الصورية. تأمل قوله: (كما يأتي) أي في مسائل شتى» وقدمنا عبارته قوله: (بالأقدام) 
متعلق بعد '': أي جعلوها بالأقدام وما عطف عليه. قال ط: ولا أدري وجه ذكر هده 
العبارة غير أنها أو*همت أن القواعد تقتضيهاء وليس كذلكء بل قواعد المذهب تقتضي أن 
غالب هذه من اللهو المحرّم كالصولجحان وما بعده اه ملخصاً. 


أقول: قدمنا عن القهستاني جواز اللعب بالصوجان وهو الكرة للفروسية» وفي ' 
جواز المسابقة بالطير عندنا نظرء وكذا في جواز معرفة ما في اليد واللعب بالخاتم فإنه لهو 
مجردء وأما المسابقة بالبقر والسفن والسباحة فظاهر كلامهم الجوازء ورمي البندق والحجر 
كالرمي بالسهمء وأما إشالة الحجر باليد وما بعده فالظاهر أنه إن قصد به التمرّن والتقرّي 
على الشجاعة لا بأس به قوله: (والبتدق) أي المتخذ من الطين ط ومثله المنخذ من 
الرصاص قوله: (وإشالته باليد) ليعلم الأقوى منهما ط قوله: (والشباك) أي المشابكة 
بالأصابع مع فتل كل يد صاحبه ليعلم الأقوى» كذا ظهر لي قرله: (ومعرفة ما بيده من 
زوج أو فرد واللعب بالخاتم) سمعت من بعض فقهاء الشافعية أن جواز ذلك عندهم إذا 
كان مبنياً على قواعد حسابية ما ذكره علماء الحساب في طريق استخراج ذلك بخصوصه 
لا بمجرد الحزر والتخمين. 

.191 /“ بنصوءه انظر الدر المتثور‎ 4١( 


4 (قوله متعلق بعد) الذي في نسخ الشارح التي بأيدينا وعند الشافعية: فلمل النسخة التي وقعت للمحشي : 
وعد الشافمية فليحرر. 


شبد كتاب المظر والإباحة / باب الاستيراء وشيره 
وحديث «حدثوا عن بني إسرائيل» يفيد حل سماع الأعاجيب والغرائب من كل ما لا 
يتيقن كذبه بقصد الفرجة لا الحجة بل وما يتيقن كذبهء لكن بقصد ضرب الأمثال 
والمواعظ وتعليم بسحو الشحاعة عل السنة أدميين أو حيوانات . ذكره ابن حجر 
(ويستحب قلم أظافيره) إلا لمجاهد في دار الحرب فيستحب توفير شاربه وأظفاره (يوم 
31 اقتالا. لكاتالا لشفلا 2 1053لا وارقاف ال 1ا3ا20 ا 1لزواا 111 د ا شك 


أقول : والظاهر جواز ذلك حيتئذ أيضاً إن قصد به التمرّن على معرفة الحساب» 
وأما الشطرنج فإنه وإن أفاد علم الفروسية لكن حرمته عندنا بالحديث» لكثرة غوائله 
بإكباب صاحبه عليه» فلا يفي نفعه بضرره كما نصوا عليهء» بخلاف ما ذكرنا. تأمل 
قوله: (وحديث حدثوا عن بني إسرائيل) تمامه «ولا حرج؟6 أخرجه أبو داودا'*. وني لفظ 
لأحمد بن منيع”” عن جابر ١حَدْتُوا‏ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فإنه كَانَ فيهمْ أتاجيب؟. وأخرج 
النسائي بإسناد صحيح عن أبي سعيد الخدري عن النبي كل أنه قال: «حدثوا عن بني 
إسرائيل ولا حرجء وحدثوا عني ولا تكذبوا عليّ؟ فقد فرّق عليه الصلاة والسلام ببن 
الحديث عنه والحديث عنهم» كما نقله البيهقي عن الشافعي قوله: (بقصد الفرجة لا 
الحجة) الفرجة مثلثئة: التفصي عن الهمء والحجة بالضم: البرهان. قاموس قوله: (لكن 
بقصد ضرب الأمثال الخ) وذلك كمقامات الحريري» فإن الظاهر أن الحكايات التي فيها 
عن الحارث بن غمام والسروجي لا أصل لهاء وإنما أتى بها على هذا السياق العجيب لا 
لا يخفى على من يطالعهاء وهل يدخل في ذلك مثل قصة عنترة والملك الظاهر وغيرهما؟ 
لكن هذا الذي ذكره إنما هو عن أصول الشافعيةء وأما عندنا فسيأتي في الفروع عن 
المجتبى أن القصص المكروه أن يحدث الناس بما ليس له أصل معروف من أحاديث 
الأولين أو يزيد أو ينقص ليزين به قصصه الخ» فهل يقال عتدنا بجوازه إذا قصد به 
ضرب الأمثال ونحوها؟ يحرر قوله: (على ألسنة آدميين أو حيوانات) أي أو جمادات 
كقولهم: قال الحائط للوتد لم تخرقني؟ قال سل من يدقني قوله: (ذكره ابن حجر) أي 
لمكي في شرحه عل المنهاج قوله: (يستحب قلم أظافيره) وقلمها بالأستان مكروه يورث 
البرصء فإذا قلم أظفاره أو جرٌ شعره ينبغي أن يدفته» فإن رمى به فلا بأس» وإن ألقاه 
في الكنيف أو في المغتسل كره لأنه يورث داء. خانية ويدفن أربعة: الظفر والشعر وخرقة 
الحيض وألدم . عتابية ط قوله: (فيستحب توفير شاربه وأظفاره) الأنسب في التعبير: 
فيوفر أظفاره وكذا شاربه. وتي المنح ذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلينا : 
وفروا الأظافير في أرض العدوٌ فإنها سلاحء لأنه إذا سقط السلاح من يده وقرب العدو 
(1) أخرجه أبو داود (555) والترمذي (5514) وأحمد 154/7ء والحميدي )1١56(‏ وابن حبان كما في الموارد 

(4١1)والشافعي‏ كما في البدائع (16) والطحاري في المشكل .4٠/١‏ 
(؟) انظر المطالي العالية 1957/١‏ (284). 


كتاب النظر والإباحة / باب الاستيراء وشيره آمه 


الجمعة) وكونه بعد الصلاة أفضلء إلا إذا أخره إليه تأخيراً فاحشاً فيكرهء لأن من كان 
ظفره طويلا كان رزقه ضيقاً وفي الحديث «من قلم أظافيره يوم الجمعة أعاذه الله من 
البلايا إلى الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام» درر. وعنه عليه الصلاة والسلام : «من قلم 


- 


أظفاره تخالفاً م ترمد عينه أبداً» يعني كقول على رضى الككنةة [البسيط) 
َلْمُوا أَظْمَارَكُمْ بِسْنَةٍوََدَبْ دك لط الل س0 


منه ريما يتمكن من دفعه بأظافيره» وهو نظير قص الشارب فإنه سئة» وتوفيره في دار 
الحرب للغازي مندوب ليكون أهيب في عين العدو اه ملخصاً ط قوله: (وكونه بعد 
الصلاة أفضل) أي لتناله بركة الصلاة؛ وهو الف لا نذكره قريباً في الحديث قوله: (إلا 
إذا أخره إليه) أي إلى يوم الجمعة بأن طال حداً وأراد تأخيره إليه فيكره قوله: (وفي 
الحديث الخ) قال الزرقاني: أخرج البيهقي من مسند أبي جعفر الياقر قال: كان رسول الله 
يأخذ من أظفاره وشاربه يوم الجمعةء له شاهد موصول عن أبي هريرة لكن سئده 
ضعيف تال : كان وَسول ل كلل يفص شَارِبهُ وَيُقَلُم أَظمَارَهُ يَوْمَ الْجْمُعَةٍ مَبْلَّ أن يَرُوعَ 
إل الصَلاةه أخرجه البيهقي وقال عقبه: قال أحمد: في هذا الإسناد من يجهل. قال 
السيوطي: وبالجملة فأرجحها: أي الأقوال دليلاً ونقلاً يوم اللجمعة والأخبار الواردة فيه 
ليست بواهية جداً مع أن الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال اه. مدني. وقال 
الجراحي: وروى الديلمي بسند واه عن أبي هريرة رفعه: «مَنْ كلم أَظَمَارَهُ يَوْمّ الحَبْتٍ 
حرج مِنْهُ الدّا وَدَخَلَ فيه الشّفَاكء وَمَنْ كَلْمَهَا يَرْمَ الأَحَدٍ حَرَجَ مِنْهُ القَاقَةُ وَمَحَلَّ فيه 
العّهى» وَمَنْ َلَمََا الائثي حَرَجَ مِنْهُ الجُونُ وَدَحَلّتْ فيو الصّسةٌ» وَمَنْ كلما يوم لمكا 
حرج مِنْهُ المَرَض وَدَخْل فيه الشْمَاك وَمَنْ قَلْمّها يَوْمَ الأرْيْعَاءِ خَرَجٌ هِبْهُ الوسْوَاسٌ 
وَالخرف وَكَكَلَ فيه الأمْنُ وَالشّفَامُ وَمَنْ كَلْمَهَا يَوْم الْحْمِيسٍ حرج هِنْهُ الجدّام وَدَخَلَتْ 
فيه العَافِيَة» وَمَنْ قَلْمَهَا يَوْمَ الْجْمْعَةٍ دَخَلَث فيه الدّحَةُ وَحْرَجَتْ مِنْهُ الدُيُوثُ”)؟ قوله : 
(وعنه عليه الصلاة والسلام الخ) لم يثبت حديثاً بل وقع في كلام غير واحد كالشيخ عبد 
القادر قدّس الله سره في غنيته وكابن قدامة في مغنيه. وقال السخاوي: لم أجدهء لكن كان 
الحافظ الدمياطي ينقل ذلك عن بعض مشايخه ونص أحمد على استحبابه اه. جراحي. 
ونقل بعضهم أن من المجرب أن من قص كذلك لم يصبه رمد قوله: (يعني الخ) تفسير 
لقوله مخالفاً قوله: (قلموا أظفاركم .بالستة والأدب) كذا في بعض النسخ وهو غير 
موزون» وفي بعضها «بسنة وأدب» منكراًء فيكون من مجزوء بحر الرجز بكسر الباء 
الموحدة فى آخر البيتين» ويكون قد دخل البيت الأول الخرم بنقص حرف من أوله. قاله 


03 اين الخرزي قٍِ الموضورعات عجن وانظر التذكرة * 11 واللأللىء رغ غ١‏ وتكزيه الشريعة 5 ومع 
الزوائف ا 


ذلك كتاب الحظر والاباحة 0 باب الاستراء وغيره 


...0000.00.00 يمِيتُها حَوَابِسٌ يَسَارُهَا أَوْ خَسَبُ 

وبيانه وتمامه في مفتاح السعادة وفي شرح الغزاوية روي ”أنه صلى الله عليه 
وسلم بدأ بمسبحته اليمنى إلى الخنصر» ثم بخنصر اليسرى إلى الإبهامء وختم بإبهام 
اليمنى» وذكر له الغزالي في الإحياء وجهاً وجيهاً وقيف في أصابع الرجل نقل» 
والأولى تقليمها كتتخليلها. 

قلت: وف المواهب اللدنية قال الحافظ ابن حجر: إنه يستحب كيفما احتاج 
إليه» ول يثبت في كيفيته شيء ولا في تعيين يوم له عن النبي صل الله عليه وسلم. 
وما يعزى من النظم في ذلك للإمام علي ثم لابن حجر قال شيخنا : إنه باطل (و) 
انها جع :ب قر شتوو لك الها كتهت لكا الك جا الات ل الوا ادا را 1937 شا 


ح. وهو مما لا يجوز فيه" قوله: (يمينها خوايس الخ) رمز لكل أصيع بحرف قال 
السخاوي : وكذب القائل: [السريع] 
بِدَأبِيُنْئَاك وَبِانْخِئصَرٍ في قَصُّ أظْمَارِكُ وَأَسْتَبْصِرِ 
وَتَن بِالوْسْطَى وَتَلْتُكَمَا قَذْقِيلَ يليام وَالمِنْصَرٍ 
وَلْكَحُهِم العف بِسَبَابَةٍ في اليَدِوَالرْجلٍ وَلائمْتٍٍ 
وف البّدِ المُسْرَّى بِإِمَايِهَا وَالإِضْيّعِ الوؤسْطى وَبِالخِنْصَرٍ 
َبَعْدَسَبَابَيِهَاِئْصَرٌ فَإِهِالاتِمَةلأيِسَرٍ 
كَذَاكَ أَمنَّخدْبويَافَتَى هِنْرَمَدالعَينَ نْلاتَرْدرٍ 
هَذَا حَدِيثٌ قَدُ روي مُسْئداً عَن الإمَام المُرْتَضَى حَيْدَرٍ اه 
قوله: (والأولى تقليمها كتخليلها) يعني يبدأ بخنصر رجله اليمين ويختم بخنصر 
اليسرى. قال في الهداية عن الغرائب: ويتبغي الابتداء باليد اليمنى والانتهاء مها فيبداً 
بسبابتها ومختم بإجبامهاء وثي الرجل بخنصر اليمنى ويختم بخلصر اليسرى اه. ونقله 
القهستاني عن المسعودية قوله: (قلت الخ) وكذا قال السبوطي قد أنكر الإمام ابن دقين 
العيد جميع هذه الأبيات وقال: لا تعتبر هيئة غخصوصة» وهذا لا أصل له في الشريعة ولا 
جوز اعتقاد استحبابهء لأن الاستحباب حكم شرعي لا بد له من دليل وليس استسهال 
ذلك بصوروات اش قوله : (وما يعزى من النظم) وهو قوله : [البسيط] 
في كص ظُفْركٌ يَوْمَ السَّبْتِ آكلّة تَبْدُووَفيمايَلهَِلْمَبٌ البرَكَهُ 
رَعَالِمٌ كَاضِلٌ يَبْدَابِتَلُوهها وَإِن يَكْنْ في التّكَنَا كَأَخْدَّرٍ الهَلَكَهْ 
وَيُورتُ الشُوقُ في الأخلاقٍ رَابِعُهَا وَفي الكَمِيسٍ النى يَأَنٍ لِمَنْ سَلَك 


7 ؟الرا سم ا . 6ك 7 قاس بر اع 2 سه هر سرا* 
وَالْعِلم وَالرْرْق زيدا في عروبيَهَا عن النْبيٌ رَوِينَا فافتفوأ نسكه اه 


. (قوله مما لا يبوز فيه) أي ولا يسمى خرماً لاختصاصه بأول الوتر المجموع‎ )١( 


كتاب الحظر والإباحة / باب الاستبرام وغيره رم 


يستحب (حلق عانته وتنظيف بدنه بالاغتسال في كل أسبوع مرة) والأفضل يوم 
الجمعة؛ وجاز في كل خمسة عشره؛ء وكره تركه وراء الأربعين. مجتبى» وفيه حلق 
الشارب بدعة؛ وقيل سنة» ولابأس بنتف الشيب وأخذ أطراف اللحية؛ والسئة 
فيها القبضة. وفيه: قطعت شعر رأسها أثمت ولعنت . زاد في البزازية: وإن بإذن 
الزوج لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؛ ولذا يحرم على الرجل قطع لحيته. 


قوله: (ويستحب حلق عانته) قال في الهندية: ويبتدىء من تحت السرة» ولو عالج 
بالنورة يجوز. كذا في الغرائب. وفي الأشباه: والسنة في عانة المرأة التتف قوله: (ونتظيف 
بدنه) بنحو إزالة الشعر من إبطيه ويجوز فيه الحلق والنتف أولى. وفي المجتبى عن بعضهم : 
وكلاههما حسن. ولا يحلق شعر حلقه. وعن أبي يوسف : لايأس به ط. وف المضمرات: 
ولا بأس بأخذ الحاجبين وشعر وجهه مالم يشبه المخنث . تاترخانية قوله : (وكره تركه) 
أي تحريماً لقول المجتبى: ولا عذر فيما وراء الأربعين ويستحق الوعيد أه. وفي أبي 
السعود عن شرح المشارق لابن ملك: روى مسلم عن أنس بن مالك: «وُقّتَ لنَا في تَقْليم 
الأظمَارِ وَقْصٌ الشارِب وَنَئْفِ الإبطٍ أَنْ لآ ترك أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينٌ لَيْلَت"' رهو من 
القدرات التي ليس للرأي فيها مدخل فيكون كالمرفوع اه قوله: (وقيل سنة) مشى عليه في 
الملتفى» وعبارة المجتبى بعد ما رمز للطحاوي: حلقه سئةء ونسبه إلى أي حنيفة 
وصاحبيهء والقص منه حتى يوازي الحرف الأعلى من الشفة العليا سئة بالإجماع أه قوله: 
(ولا بأس بتف الشيب) قيده في اليزازية بأن لا يكون على وجه التزين . 

ثنبيه ' نتف الفنيكين بدعة وهها جانبا العنفقة : وهي شعر الشفة السفلى. كذا في 
الغرائب. ولا ينتف أنفه لأن ذلك يورث الأكلة؛ وفي حلق شعر الصدر والظهر ترك 
الأدب . كذا في القنية أه ط قوله: (والسنة فيها القبضة) وهو أن يقبض الرجل يتهء فما 
زاد منها على قبضة قطعه. كذا ذكره محمد في كتاب الآثار عن الإمام. قال: وبه تأخذ 
خيبط أهاط . 

فائدة: روى الطبرانٍ عن ابن عباس رفعه (مِنْ سَعَادَةِ المَرْءِ حِفَّةٌ لِخيَيه» واشتهر أن 
طول اللحية دليل على خفة العقل» وأنشد يعضهم: [السريع] 

مَاأَحَدَطالث لةَلِخية فَرَادَتِ اللحْيّةفى مَيْكَيَهُْ 
إلازكا يقتي عنيق أفك تاردق بقعف: 

لطيفة نقل عن هشام بن الكلبي قال: حفظت ما لم يحفظه أحد ونسيت مالم يئسه 
أحدء حفظت القرآن فى ثلاثة أيام » رأردت أن أقطع من خحيتى ما زاد عن القبضة فنسيت 
فقطعت من أعلاها قوله: (لا طاعة لمخلوق الخ) رواء أحمد والحاكم عن عمران بن حصين 


.)0788/01( ؟؟7؟/١ أخرجه عسلم‎ )١( 


لك 


رةه كك المظر والإباحة / باب الاستيرامء وغيره 


والمعنى المؤثر التشبه بالرجال اه.. ااا 
قلت : وأمة حلق رأسه ففي الرهبانية: وقد قيل: [الطويل] 
حَلْقُ الرّأب في كُلّ جمعَةٍ يب وَبَعْضٌ يِالجَوَازٍِيُكَر 


(رجل تعلم علم الصلاة أو نحوه ليعلم الناس وآخر ليعمل به فالأول أفضل) 
لأنه متعدّء وروي «مذاكرة العلم ساعة خير من إحياء ليلة». وله الخروج لطلب 


أه جراخي. قوله : (والمغنى المؤثر) أي لا العلة المؤثرة في إثمها التشبه بالرجال فإنه لا يجوز 
كالتشبه بالنساء» حتى قال في المجتبى رامزاً: يكره غزل الرجل على هيئة غزل النساء 
قوله: (وأما ححلق رأسه الخ) وفي الروضة للزندويستي أن السنة في شعر الرأس إما القرق 
أو الحلق. وذكره الطحاوي: أن الحلق سئة» ونسب ذلك إلى العلماء الثلائة. وفي 
الذخيرة: ولا بأس أن يحلق وسط رأسه ويرسل شعره من غير أن يفتله» وإن فتله فذلك 
مكروهء لأنه يصير مشبهاً ببعض الكفرة والمجوس في ديارنا يرسلون الشعر من غير فتل» 
ولكن لا يحلقون وسط الرأس بل يجزون الناصية. تأترخانية . قال ط : ويكره القزع وهو 
أن يحلق البعض ويترك البعض قطعاً مقدار ثلاثة أصابع. كذا في الغرائب. وفيها: كان 
بعض السلف يترك سباليه و*ما أطراف الشوارب قوله: (وروى الخ) وروى البيهقي عن 
ابن عمر (ما عيد الله بشيء أفضل من فقه في دين؟. 

وفي البزازية: طلب العلم والفقه إذا صحت النية أفضل من جميع أعمال البرء وكذ! 
الاشتغال بزيادة العلم إذا صحت النية لأنه أعم نفعاء لكن بشرط أن لا يدخل النتقصان 
في فرائضه» وصحة النية أن يقصد بها وجه الله تعالى لا طلب امال والجاهء ولو أراد 
الخروج من الخهل ومنفعة الخلق إحياء العلم فقيل تصح نيته أيضاً. تعلم بعض القرآن 
ووجد فراغاً فالأفضل الاشتغال بالفقه» لأن حفظ القرآن فرض كفايةء وتعلم ما لا بد 
منه من ألفقه فرض عين» قال في الخزانة : وجميع الفقه لا بد منه. قال في المناقب: عمل 
محمد بن الحسن مائتي ألف مسألة في الحلال والحرام لا بد للناس من حفظهاء وانظر ما 
قدمثاه في مقدمة الكتاب قوله: (وله الخفروج الخ) أي إن لم مخف على والديه الضيعة إن 
كانا موسرين» وم تكن نفقتهما عليه . 

وفي الخانية: ولو أراد الخروج إلى الج وكره ذلك قالوا: إن استغنى الأب عن 
خدمته فلا بأس» وإلا فلا يسعه الخروج » فإن احتاجا إلى النفقة ولا يقدر أن يخلف لهما 
نفقة كاملة أو أمكنه إلا أن الغالب على الطريق الخوف فلا يخرج» ولو الغالب السلامة 
يخرج» وفي بعض الروايات: لا يخرج إلى الجهاد إلا بإذنبماء ولو أذن أحدهما فقط لا 
ينبغي له المخفروج » لأن مراعاة حقهما فرض عين والجهاد فرض كفاية» فإن لم يكن له أبواه 
وله جذدان وججدتان فأذن له أبو الأب وأم الأم دون الآخرين لا بأس با خروج لقيامهما 
مقام الأبوين » ولو أذن الأبوان لا بلتفت إلى غيرهماء هذا في سفر الجهاد. فلو قي سفر 


كتاب النظر والإباحة / باب الاستيراء وغيره ره 


العلم الشرعي يلا إذن والديه لو ملتحياً. وتمامه في الدرر (وإذا كان الرجل يصوم 
ويصل ويضرٌ الناس بيده ولسانه؛ فذكره بما فيه ليس بغيبةء حتى لو أخبر السلطان 
بذلك ليزجره لا إم عليه) وقالوا: إن علم أن أباه يقدر على منعه أعلمه ولو 
بكتابة» وإلا لا كي لا تقع العداوة. وتمامه في الدرر (وكذا) لا إثم عليه (لو ذكر 
مساوىء أبخيه على وجه الاهتمام لا يكون غيبة» إنما الغيبة أن يذكر على وجه 
القضب بريد السبّ) ولو اغتاب أهل قرية فليس بغيبة لأنه لا يريد به كلهم بل 
بعضهم وهو مجهول. خانية فتباح غيبة مجهول 

تجارة أو حج لا بأس به بلا إذن الأبوين إن استغنيا عن خدمته إذ ليس فيه إبطال حقهماء 
إلا إذا كان الطريق غوفاً كالبحر فلا تحرج إلا بإذنهماء وإن استغنيا عن خدمتهء ولو خرج 
المتعلم وضيع عياله يراعى حق العيال اه قوله: (لو ملتحياً) أفاد أن المراد بالأمرد في كلام 
الدرر الآني خلاف الملتحيء إذ لو كان معذوراً يخشى عليه الفئنة فإن بعض الفسقة يقدمه 
على الأمرد قوله: (وثمامه في الدرر) قال فيها: وإت كان أمرد فلأبيه أن يمنعهء ومرادهم 
بالعلم العلم الشرعي وما ينتفع به فيه دون علم الكلام وأمثاله لما روي عن الإمام 
الشافعي رحمه الله أنه قال : لأن يلقى الله عبد بأكبر الكبائر خير من أن يلقاه يعلم الكلامء 
فإذا كان حال الكلام المتداول بينهم في زمانهم هكذاء فما ظئك بالكلام المخلوط ببذيان 
الفلاسفة المغمور بين أباطيلهم المزخرفة اه قوله: (فذكره بما فيه ليس بغيبة) أي ليحر 
الناس ولا يغتروا بصومه وصلاتهء فقد أخرج الطبراني والبيهقي والترمذي أتَرَعَوُونَ في 
العَيْبَةِ عَنْ كر القَاجِر أَذْكُرُوهُ بمَا فيه يحذَّرْهُ النّاسن) قوله: (ولو بكتابة) أي إلى الأب ومثله 
السلطانء وله أن يعتمد عليها حيث كان الكاتب معروفاً بالعدالة كما في كفاية النهر بحثاً. 
وفيه: للقاضي تعزير المتهم وإن لم يثبت عليهء فما يكتب من المحاضر في حق إنسان يعمل 
به في حقوق الله تعالى اه. ومر في التعزير قوله: (وتمامه في الدرر) أي عن النانية» ونص 
عبارة الخانية : وكذلك فيما بين الزوجين وبين السلطان والرعية والحشم إنما يجب الأمر 
بالمعروف إذا علم أنهم يمتنعون قوله: (لا إثم عليه) الأولى حذفه أو زيادة واو العطف قبل 
قوله ١لا‏ يكون غيبة ليرتبط المتن مع الشرح قوله: (لا يكون غيبة) لأنه لو بلغه لا يكره 
لأنه مهتم به متحزن ومتحسر عليه» لكن بشرط أن يكون صادقاً في اهتمامهء وإلا كان 
مغتاباً منافقاً هرائياً مزكياً لنفسه: لأنه شتم أخاه المسلم وأظهر خلاف ما أخفى وأشعر 
الناس أنه يكره هذا الأمر لنفسه وغيره وأنه من أهل الصلاحء حيث لم يأت يصريح الغيبة 
وإنما أتى بها في معرض الاهتمام» فقد جمع أنواعاً من القبائح نسأل الله تعالى العصمة 
قوله: (فليس بغيبة) قال في المختار: ولا غيبة إلا لمعلومين قوله: (لأنه لايريد به كلهم) 
مفهومه أنه لو أراد ذلك كان غيبة . تأمل قوله: (فتباح غيبة مجهول الخ) اعلم أن الغيبة 
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ومتظاهر بقبيح ولمصاهرة ولسوء اعتقاد ام ]| نه ولشكوى فللامته للحاكم . شرح 


حرام بنص الكتاب العزيزء وشبه المغتاب بآكل لحم أخيه ميتاً إذا هو أقبح من الأجنبي 
ومن الحي» فكما يحرم الحمه يحرم عرضه. قال صلى الله عليه وسلم كل المُسْلِمٌ على 
الْمُسْلمُ عرَاٌ» كمه ونه وَعِرْضْة رواه مسلم وغيره» فلا تحل إلا عند الضرورة بقدرها 
كهذه المواضع 

في تبي الغالين لفقي أن الي الغيبة على أربعة أوجه: في وجه: هي كفر بأن 
قيل له لا تغتب فيقول ليس هذا غيبة لأن صادق فيهء فقد استحل ما حرم بالأدلة 
القطعيةء وهو كفر. وق وجه: هي نفاق بأت يغتاب من لا يسميه عند من يعرفه» فهو 
مغتاب ويرى من نفسه أنه متورع فهذا هو النفاق . وق وجه: 1 هي معصية) وهو أن يغاب 

معيئاً ويعلم أنها معصية فعليه التوبة. وف وجه: هي مباح» وهو أن يغتاب معلنةً بفسقه 
أو صاحب بدعةء وإن اغتاب الفاسق ليحذره الناس يثئاب عليه لأنه من النهي عن المذكر 


أ . 


أقول: والإباحة لا تنافي الوجوب في بعض المواضع الآنية قوله: (ومتظاهر بقبيح) 
وهو الذي لا يستتر عنه ولا يؤثر عنده إذا قيل عنه إنه يفعل كذا اه. . ابن الشحنة . قال في 
تبيين المحارم: فيجوز ذكره بما يجاهر به لا غيره اا «من ألقى 
جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبة له» وأما إذا كان مستتراً فلا تجوز غيبته 

0 
وكأن متجاهراً فهو صحيح» وإلا فلا قوله: (ولمصاهرة) الأولى التعيير با مشورة: أي في 
نكاح وسفر وشركة ومجاورة وإيداع أمانة ونحوها.فله أن يذكر ما يعرفه على قصد التصح 
قوله: (ولسوء اعتقاد تحذيراً منه) أي بأن كان صاحب بدعة يخفيها ويلقيها لمن ظفر به؛ 
أما لو تهاهر ها فهو داخل في المتجاهر . تأمل. والأولى التعبير بالتحذير» ليشمل التحذير 
من سوء الاعتقاد» ولا مر متناً من يصلي ويصوم ويضر الناس قوله: (ولشكوى ظلامته 
للحاكم) فيقول ظلمني فلان بكذا لينصفه منه . 

تتمة: يزاد على هذه الخمسة ستة أخرى مر منها في المتن ثنتان: الأولى : الاستعانة 
بمن له قدبرة على زجرهء الثانية : ذكره على وجه الاهتمام . الثالثة: الاستفتاء قال في تبيين 
المحارم بأن يقول للمفتي ظلمني فلان كذا وكذا وما طريق الخلاص» والأسلم أن يقول ما 
قولك في رجل ظلمه أبوه أو ابنه أو أحد من الناس كذا وكذا ولكن التصريح مباح بهذا 
القدر اه. لأن المفتي قد يدرك مع تعيينه ما لا يدرك مع إيهامه كما قاله أبن حجر» وقد 
جاء في الحديث المتفق عليه أن هند امرأة أي سفيان رضي الله تعالى عنها قالت للنبي صلى 
الله عليه وسلم : إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخلت 
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وهبانية (وكما تكون الغيبة باللسان) صريحاً (تكون) أيضاً بالفعل وبالتعريض 
وبالكتابة وبالحركة وبالرمز و(بغمز العين والإشارة باليد) وكل ما يفهم منه المقصود 
فهو داخل في الغيبة وهو حرام» ومن ذلك ما قالت عائشة رضي الله عنها «دخلت 
علينا امرأة فلما ولت أومأت بيدي: أي قصيرة» فقال عليه الصلاة والسلام : 
«اغتبتيها". ومن ذلك المحاكاة» كأن يمشي متعارجاً أو كما يمشي فهو غيبة» بل 
أقبح لأنه أعظم في التصوير والتفهيم . ومن الغيبة أن يقول: بعض من مرّ بنا اليوم 
أو بعض من رأيناه إذا كان المخاطب يفهم شخصاً معيناً لأن المحذور تفهيمه دون ما 
به التفهيم» وأما إذا لم يفهم عينه جاز. وتمامه في شرح الوهبانية. وفيها: الغيبة أن 
تصف أخاك حال كونه غائباً بوصف يكرهه إذا سمعه. 


منه وهو لا يعلم؛ قال: «َخَُذِي ما يَكْفِيكِ وَوَلَدَكٍ بِالمَعْدُوفٍ(' الرابعة: بيان العيب لمن 
أراد أن يشتري عبداً وهو سارق أو زان فيذكره للمشتري» وكذا لو رأى المشتري يعطي 
البائع دراهم مغشوشة فقول احترز منه بكذا. الخامسة: قصد التعريف كأن يكون معروفاً 
بلقبه كالأعرج والأعمش والأحول. السادسة: جرح المجروحين من الرواة والشهود 
والمصنفين فهو جائز بل واجب صوناً للشريعة» فالمجموع إحدى عشرة جمعتها بقولي : 
[الطويل] 

بِمَايَكْرَهالإلْسَاذيحرْمُوْكُرُهُ سِوَى عَشْرَةٍ حلت أنث يَثْرَ وَاجدٍ 

تَظُلُّم وشر َأَجْس وَبَينْ مُجَامِراً بَفِشْقٍ وَمَجهُولا وَغِشَالِمَاصِرِ 

وَعَرفْ كَذَا أسْتفتِ أَسْتَعْنِ عِنْدَ زاج كَذَاكَ هكم حَذَرْ فجور مُعَانِدٍ 

قوله: (بالفعل) كالحركة والرمز والغمز ونحوه ما يأتي قوله: (وبالتعريض) كقوله 
عند ذكر شخص الحمد لله الذي عافانا من كذاء وهذا مقابل لقوله صريحاً قوله : 
(وبالكتابة) لأن القلم أحد اللسانين» وعبر في الشرعة بالكناية بالنون والمثناة التحتية قوله : 
(وبالحركة) كأن يذكر إنسان عنده بخير فيحرك رأسه مثلاً إشارة إلى أنكم لا تدرون ما 
انطوى عليه من السوء. تأمل قوله: (وبالرمز) قال في القاموس: الرمز ويضم ويحرك : 
الإشارة إو الإيماء بالشفتين أو العينين أو الحاجبين أو الفم أو النسان أو اليد قوله: (أي 
قصيرة) تفسير لأومأت ط قوله: (اغتبتيها) بياء الإشباع ط قوله: (الغيبة أن تصف أخاك) 
أي المسلم ولو ميتاً. وكذا الذمي لأن له ما لنا وعليه ما عليناء وقدم المصنف في فصل 
المستأمن أنه بعد مكثه عندنا سئة ووضع الجزية عليه كنف الأذى عنه» وتحرم غيبته 
كالمسلم» وظاهره أنه لا غيبة للحربي قوله: (حال كونه غائباً) هذا القيد مأخوذ مْن 
مفهومها اللغوي ولم يذكر في الحديث التي والظاهر أنه لو ذكر في وجههء فهو سب 


(1) أخرجه البخاري 607/4 (5774) ومسلم 1708/7 (017/14/90). 
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عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام «أتدرون ما الغيبة؟ 
قألوا: الله ورسوله أعلم » قال: ذكرك أخاك بما يكرهء قيل : أفرأيت إن اكان في : 
أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول اغتبته» وإن لم يكن فيه فقد ببته» وإذا مم 
تبلغه يكفيه التدم» وإلا شرط بيأن كل ما اغتابه به. 


وشتمء وهو حرام أيضاء لآنه أبلغ في الإيذاء من حال الغيبة سيما قبل بلوغها المغتاب» 
وهو أحد تفسيرين لقوله تعلل: طوَلَآ تلْمِرُوا أَنْفْسَكمْ [الحجرات: ]١١‏ فقيل هو ذكر 
ما في الرجل من العيب في غيبته وقيل في وجهه قوله: (عن أبي هريرة) رواه مسلم في 
صحيحة وجماعة قوله: : (بما يكره) سواء كان نقصاً في بدنه أو نسيه أو خلقه أو فعله أو 
قوله أو دينه حتى في ثوبه أو داره أو دابته كما في تبيين المحارم . قال ط : وانظر ما لو ذكر 
من الصغير غير العاقل ما يكره نو كان عاقلا ولم يكن له من يتأذى بذلك من الأقارب 
أه. وجزم ابن حجر بحرمة غيبة الصبيّ والمجنون ن قوله: (فقد ببته) أي قلت فيه بهتاناً: 
أي كذباً عظيما». والبهتان: هو الباطل الذي يتحير من بطلاته وشدة ذكره. كذا في شرح 
الشرعة . وفيه أن المستمع لا يمخرج من إثم الغيبة إلا بأن ينكر بلسانه» فإن خاف فبقليه, 
وإن كان قادراً على القيام أو قطع الكلام بكلام آخر فلم يفعله لزمه. كذا في الإحياء اه 
وقد ورد اين الُشكمع أحَدُ العُْتابين» وورد «من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حف 
عل الله تعالى أن يعتقه من النار”''» رواه أحمد بإسناد حسن وجماعة قوله: (وإذا لم تبلغه 
الخ) ليس هذا من الحديث بلا كلام مستأنف . قال بعض العلماء: إذا تاب المغتاب قبل 
وصولها تنفعه توبته بلا استحلال من صاحبهء فإن بلغت إليه بعد توبته قيل لا تبطل 
توبته» بل يغفر الله تعالى لهما جميعاً: للأول بالتوبة» وللثاني لما لحقه من المشفة. وقيل بل 
توبته معلقةء فإن مات الثاني قبل بلوغها إليه فتوبته صحيحة» وإن بلغته فلا بل لا بد من 
الاستحلال والاستغفارء ولو قال بهتاناً فلا بد أيضاً أن يرجع إلى من تكلم عندهم ويكذب 
نفسه. وتمامه في تبيين المحارم قوله: (وإلا شرط بيان كل ما اغتابه به) أي مع الاستغفار 
والتوبة» والمراد أن يبين له ذلك ويعتذر إليه ليسمح عنه بأن يبالغ في الثناء عليه والتودد 
إليه» ويلازم ذلك حتى يطيب قلبه؛ وإن لم يطب قلبه كان اعتذاره وتودده حسنة يقابل بها 
سيئة ألغيبة في الآخرة» وعليه أن يخلص في الاعتذار وإلا فهو ذنب آخرء ويجحتمل أن يبقى 
لخصمه عليه مطالبة في الآخرةء لأنه لو علم أنه غير خلص لا رضي به قال الإمام الغزالي 
وغيره. وقال أيضاً: فإن غاب أو مات فقد فات أمره. ولا يدرك إلا بكثرة المسنات 
لتؤخذ عوضاً في القيامة» ويب أن يفصل له إلا أن يكون التفضيل مضراً له كذكره عيويً 
يخفيها فإنه يستحل منها ميهماً اه. 


)1١(‏ أخرجه آبن ميارك في الزهد (٠غ+7)‏ وأحد 45١/5‏ وابن أي شيبة 8/ خه7, 
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(وصلة الرحم واجبة ولو) كانت (بسلام ونحية وهدية) ومعاونة ومجالسة 
ومكالمة وتلطف وإحسان ويزورهم غباً ليزيد حباء بل يزور أقرباءه كل جمعة أو 
شهر ولا يرد حاجتهم لأنه من القطيعة. في الحديث «إن الله يصل من وصل رحمه 
ويقطع من قطعها» وني الحديث ١صلة‏ الرحم تزيد في العمر؛ 


وقال منلا علي القاري في شرح المشكاة: وهل يكفيه أن يقول اغتبتك فاجعلني في حل 
أم لا بد أن يبين ما اغتاب؟ قال بعض علمائنا في الغيبة إلا بعلمه بها: بل يستغفر الله له إن 
علم أن إعلامه يثير فتنة» ويدل عليه أن الإبراء عن الحقوق المجهولة جائز عندناء والمستحب 
لصاحب الغيبة أن يبرئه عنها. وفي القنية: تصافح المخصمين لأجل العذر استحلال. قال في 
النووي. ورأيت في فتاوى الطحاوي أنه يكفي الندم والاستغفار في الغيبة» وإق بلغت 
المغتاب» ولا اعتبار بتحليل الورثة قوله: (وصلة الرحم واجبة) نفل القرطبي في تفسيره 
اتفاق الأمة على وجب صلتها وحرمة قطعها للأدلة القطعية من الكتاب والسنة على ذلك . 
قال في تبيين المحارم : واختلفوا في الرحم التي يجب صلتها. قال قوم: هي قرابة كل ذي 
رحم محرم. وقال آخرون: كل قريب نحرماً كان أو غيره اه. والثاانى ظاهر إطلاق المتن. قال 
النووي في شرح مسلم : وهو الصواب. واستدل عليه بالأحاديث» نعم تتفاوت درجاتها: 
ففي الوالدين أشد من المحارم» وفيهم أشد من بقيه الأرحام. وني الأحاديث إشارة إلى ذلك 
كما ببنه في تبيين المحارم قوله: (ولو كانت بسلام ألخخ) قال في تبيين المحارم : وإن كان غائباً 
يصلهم بالمكتوب إليهم» فإن قدر على المسير إليهم كان أفضل» وإن كان له والدان لا يكفي 
المكتوب إن أراد نمجيثه : وكذا إن احتاجا إلى خدمته» والأخ الكبير كالأب بعدهء وكذا الجد 
وإن علاء والأخت الكبيرة والخالة كالأم في الصلة. وقيل العم مثل الأب» وما عدا هؤلاء 
تكفي صلتهم بالمكتوب أو الهدية اه. وتمامه فيه . 

ثم اعلم أنه المراد بصلة الرحم أن تصلهم إذا وصلوك لأن هذا مكافأة» بل أن 
تصلهم وإن قطعوك» فقد روى البخاري وغيره «لَيْسَ الوَاصِلٌ بالمُكَافءِء وَلَكِن الوّاصِل 
الذي ذا قُطِعَتُ رَحَهُ وَصَّلَّهَاا قوله: (ويزورهم غبا) الغبٌ بالكسر: عاقبة الشيء» وفي 
الزيارة أن تكون في كل أسبوعء ومن الحمى ما تأخذه يوماً وتدع يوماً. قامرس. لكن في . 
شرح الشرعة: هو أن تزور يوماً وتدع يوماً. ولا كان فيه نوع عسر عدل إلى ما هو أسهل 
من الب فقال: بل يزور أقرباء» في كل جمعة أو شهر على ما ورد في بعض الروايات اه 
قوله: (تزيد في العمر) وكذا في الرزق» فقد أخرج الشيخان «من أحبٌ أي يبسط له في 
رزقه وينسأ» بضم أوله وتشديد ثالثه المهمل وبالهمز: أي يؤخر له في أثره: أي أجله 
«قَلِيَصِلْ رجه , 


,)1 200 /151( ١585/4 رمسلم‎ )5585( 415/٠١ أخرجه البخاري‎ )١( 
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وتمامه في الدرر (ويسُلم) المسلم (على أهل الذمة) لو له حاجة إليه وإلا كره هو 
الصحيح» كما كره للمسلم مصافحة الذمي. كذا في نسخ الشارح» وأكثر المتون 
بلفظ: ويسلمء فأولتها هكذاء ولكن بعض نسخ المتن : ولا يسلم وهو الأحسن 
الأسلمء قافهم. 

قال الفقيه أبو الليث في تنبيه الغافلين: اختلفوا في زيادة العمر: فقيل على ظاهره. 
وقيل لا لقوله تعالى: قَإِدًا جَاءَ أَجَنّهُمْ» [الأعراف: 8:] الآية» بل المعنى يكتب ثوابه 
بعد موتهء وقيل إن الأشياء قد تكتب في اللوح المحفوظ معلقة كإن وصل قلان رحمه 
فعمره كذا وإلا فكذاء ولعل الدعاء والصدقة وصلة الرحم من جملتها فلا يخالف الحديث 
الآية اه. زاد في شرح الشرعة عن شرح المشارق: أو يقال المراد البركة في رزقه ويقاء 
ذكره الجميل بعده وهو كالحياة» أو يقال صدر الحديث في معرض الحتٌ على صلة الرحم 
بطريق المبالغة : يعني لو كان شيء يبسط به الرزق والأجل لكان صلة الرحم اه. والظاهر 
الثالث لا في التنبيه عن الضحاك بن مزاحم في تفسير قوله تعالى: #يمضو الله ما يَشَامٌ 
وَيْْيتُ 4 [الرعد: 9] فال: إن الرجل ليصل رحمه وقد بقي من عمره ثلاثة أيام» فيزيد 
لله تعالى في عمره إلى ثلاثين سنة؛ وإن الرجل-يقطع الرحم وقد بقي من عمره ثلاثون 
سنةء فيرد أجله إلى ثلاثة أيام قوله : (وتمامه في الدرر) قال فيها: وتكون كل قبيلة وعشيرة 
بدأ واحدة في التناصر والتظاهر على كل من سواهم في إظهار الحق اه. وتمامه أيضاً في 
الشرعة وتبيين المحارم قوله: (ويسلم المسلم على أهل الذمة الخ) انظر هل يجوز أن يأ 
بلفظ الجمع لو كان النمي واحداء والظاهر أنه يأتي بلفظ المفرد أخذاً مما يأتي في الرد . 
تأمل. لكن في الشرعة: إذا سلم على أهل الذمة فليقل: السلام على من أتبع الهدى» 
وكذلك يكتب في الكتاب إليهم أه. وفي التاترخانية قال محمد: إذا كتبت إلى بودي أو 
نصراني في حاجة فاكتب: السلام على من اتبع الهدى اه قوله: (لو له ححاجة إلبه) أي إل 
الذمي المفهوم من المقام . قال في التاترخانية: لأن النهي عن السلام لتوقيره ولا توقير إذا 
كان السلام لحاجة فوله: (هو الصحيح) مقابله أنه لا بأس به بلا تفصيل» وهو ما ذكره 
في الخانية عن بعض المشايخ قوله: (كما كره للمسلم مصافحة الذمي) أي بلا حاجة لا في 
القئية: لا بأس بمصافحة المسلم جاره التصراني إذا رجع بعد الغيبة ويتأذى بترك المصافحة 
أه. تأمل. وهل يشمته إذا عطس وحمد؟ قال الحموي: الظاهر لا اه. لكن سيآأتي أنه 
يقول له: بهديك الله قوله: (وأكثر المتون) بالجر عطفاً على الشرح: أي ونسخ أكثر 
المتون: أي المتون المجردة عن الشرح وجمعها باعتبار أشخاصهاء وإلا فالمراد متن التنوير لا 
غير قوله: (بلفظ ويسلم) وهو كذلك بخط المصنف متناً وشرحاً. رملي قوله: (فأولتها . 
هكذا) أي بالتقييد بالحاجة ليكون المتن ماشياً على الصحيح قوله: (وهو الأحسن) لأن 
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وفي شرح البحاري للعيني في حديث «أيّ الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام 
وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف» قال ل: وهذا التعميم تخصوص 
بالمسلمين» فلا يسلم ابتداء على كافر لحديث (لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى 
بالسلامء فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه» رواه الببخاريء» وكذا 
اا لي لوي ماود عاو على العموم حتى 
يشبت الخصوصء ويمكن أن يقال: إن الحديث المذكور كان في ابتداء اللإسلام 
00 أه. فليحفظ . 


دابعو يد يجيد جود سه يد باد لأن 
لبجب لبجب ا ج22 72 ا ار 1 ير را ا ار 2 اا 1د تتا 


الحكم الأصلي المنع والجواز لحاجة عارضء وقوئه «الأسلي) لعل وجهه أنه إذا لم يسلم 
مطلقاً لا يقع في محذورء بخلاف ما إذا سلم مطلقاً. تأمل قوله: : (أيَ الإسلام خير) أي 
خصال الإسلام ط قوله: (تطعم) بتأويل أن يطعمء وبأتي فيه الأوجه التي ذكرها 
النحويون في: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه قوله: (وتقرأ) من القرآن لا من الإقراء ط 
فوله: (الحديث لا تبدؤوأ اليهود ولا التصارى بالسلام) يوجد في كثير من النسخ زيادة 7فإذا 
لقبتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه» «رواه البخاري قوله : (وكذا بخص منه 
القاسق) أي لو معلناً وإلا فلا يكره كما سيذكره قوله: (وأما من شك فيه) أي هل هو 
مسلم أو غيره؟ وأما الشك بين كونه فاسقاً أو صالكاً فلا اعتبار له بل يظن بالمسلمين خيراً 
ط قوله: (على العموم) أي المأخوذ ذ من قوله صل الله عليه وسلم: «سَلحْ عَلَ مَنْ عَرَفْتَ 
وَمَنْ لْمْ تَعْرِفْ» ط قوله : (إن الحديث) أي الأول المفيد عمومه شمول الذمي قوله: 
(لصلحة التأليف) أي تأليف قلوب الناس واستمالتهم باللسان والإحسان إلى الدخول في 
الإسلام كوله : (شم ورد النهي) أي في الحديث الثاني لما أعرٌ الله الإسلام قوله: (فلا بأس 
بالرد) المتبادر منه أن الأولى عدمه طء لكن في التاترخانية : : وإذا سلم أهل الذمة ينبغي أن 
يرد عليهى الجواب وبه تأخذ قوله ا ا را الا تار 
السلام عليكم: أي الموت. . كما قال بعض اليهود للنبي صل الله عليه وسلمء فقال له 

اوَعَلَبْلك0 2 فردٌ دعاءه عليه. وفي التاترخانية قال محمد: يقول المسلم وعليك ينوي بذلك 
اد ديت مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : وإذًا سَلْمُوا عَلَيْكمْ 
فَرُدُوا عَلَيْهِمُ» قوله : : (تبجيلا) قال في المنح : قيد به لأنه لو لم يكن كذلك بل كان لخرض 
)١(‏ أخرجه البخاري 47/١١‏ (0ه7) ومسلم 17١5/4‏ (1114/8) وانظر حديث عائشة في البخاري (57684) 


.)51١757/1( ومسلم‎ 
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تبجيل الكافر كفرء ولو قال لمجوسي : يا أستاذ تبجيلا كفر كما في الأشباه. وفيها : 
لو قال لذمي أطال الله بقاءك: إن نوى بقلبه لعله يسلم أو يؤدي الجزية ذليلا فلا 
بأس به (ولا يجب رد سلام السائل) لأنه ليس للتحية» ولا من يسلم وقت الخطبة. 
خانية. وفيها: وإذا أتى دار إنسان يجب أن يستأذن قبل السلامء ثم إذا دخل يسلم 
أولاً ثم يتكلم» ولو في قضاء يسلم أولا ثم يتكلم» ولو قال: السلام عليك يا زيد 
لم يسقط برد غيره» ولو قال: يا فلان أو أشار لمعين سقط ظ 


من الأغراض الصحيحة فلا بأس به ولا كفر قوله: (إن نوى بقلبه) وأما إن لم ينو شيا 
يكره كما في المحيطء » وذكر البيري أخذاً من نظائرها أنه لا يكره» وليس بعد النص إلا 
الرجوع إليه. والظاهر أن الذمي ليس بقيد ط قوله: : (وإذا أتى دار إنسان الخ) وفي فصول 
الغلامي” وإن دخل على أهله يسلم أولاً ثم يتكلم. وإن أتى دار غيره يستأذن للدخول 
ثلاثاً يقول في كل مرة: : السلام عليكم يا أهل البيت أيدخل فلان؟ ويمكث بعد كل مرة 
مقدار ما يفرغ الآكل والمتوضىء والمصلي أربع ركعات» فإذا أذن له دخل» وإلا رجع سالا ' 
عن الحقد والعداوة» ولا يجب الاستئذان على من أرسل إليه صاحب البِيت» فإذا نودي» 
من البيت من على الباب لا يقول أنا فإنه ليس بجواب» بل يقول أيدخل فلان؟ فإن قبل 
لا رجع سالا وإذا دخل بالإذن يسلم أولا ثم يتكلم إن شاف وإن دخل بيتاً ليس فيه 
أجد يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحمين فإن الملائكة ترد عليه السلام» فإن لقيه 
خارج الدار يسلم أولا ثم يتكلم؛ » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «السَلامٌ قبل 
الكلام» فإن تكلم قبل السلام فلا يجيبه» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : همَنْ تَكَلْمَ 
َبْلَ السّلام قلا تُحِيبوة» ويسلم على القوم حين يدخل عايهم وجين يفارقهم» فمن فعل 
ذلك شاركهم في كل خير عملوه بعده. وإن لقيهم وفارقهم في اليوم مراراً وحالت بينهم 
وبينه شجرة أو جدار جدد السلام لأن ذلك يوجب الرحمة» وينوي. بالسلام تجديد عهد 
الإسلام أن لا ينال المؤمن بأذاه في عرضه ومالهء فإذا سلم على المؤمن حرم عليه تناول 
عرضه ومالهء وإن دخل مسجداً وبعض القوم في الصلاة وبعضهم لم يكونوا فيها يسلمء 
وإن لم يسلم لم يكن تاركاً للسنة اه قوله : (ولو قال يا فلان) أي بهذا اللفظء ولكن نص 
عبارة الخانية : ا ل و ا ا 1 
عليه السلام بعض القوم سقط السلام عمن سلم عليه» قيل: : إن سمى رجلا فقال السلام 
عليك يا زيد» فرد عليه عمرو لا يسقط رد السلام عن زيد» وإن لم يسم ؤقال السلام 
عليك» وأشار إلى رجل فرد غيره سقط السلام عن المشار إليه اه. وجزم في الخخلاصة 
وغيرها بهذا المنصيل تولك (سقط ) لأن قصده التسليم على الكلء» ويجوز أن يشار 
للجماعة بخطاب الواحد. هندية. وفي تبيين المحارم : ولو سلم على جماعة ورد غيرهم لم 
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وشرط في الردء وجواب العطاس إسماعهء فلو أصم يريه تحريك شفتيه اه.. 

قلت: وفي المبتغى: ويسقط عن الباقين برد صبي يعقل لأنه من أهل إقامة 
الفرض في الجملة بدليل حل ذبيحته. وقيل لا. وفي المجتبى: ويسقط برد العجوز. 
وفي رد الشابة والصبي والمجنون قولان» وظاهر التاجية ترجيح عدم السقوط»ء 
ويسلم على الواحد بلفظ الجماعة. وكذا الردء ولا يزيد الراد على وبركاتهء ورد 
السلام وتشميت العاطس على الفورء 
بسقط الرد عنهم اه ط قوله: (وشرط في الرد الخ) أي كما لا يهب الرد إلا بإسماعه. 
تاترخانية قوله: (فلو أصم يريه نحريك شفتيه) قال في شرح الشرعة : واعلم أنهم قالوا إن 
السلام سنئة وإسماعه مستحبء وجوابه: أي رده فرض كفايةء وإسماع رده واجب 
بحيث لو لم يسمعه لا يسقط هذا الفرض عن السامعء حتى قيل: لو كان المسلم أَصمّْ 
يجب على الراد أن يحرك شفتيه ويريه بحيث لو لم يكن أصم لسمعه اه قوله: (بدطيل حل 
ذبيحنه) أي مع أن التسمية فيها فرض» وقد أجزأت منه واختلف في التسليم على 
الصبيان: فقيل لا يسلم» وقيل التسليم أفضل . قال الفقيه: وبه تأخذ . تاترخانية: وأما 
السلام على المرأة وتشميتها فقد مر الكلام عليه في فصل النظر والمس قوله: (بلفظ 
اجماعة) لأن مع كل واحد حافظين كراماً كاتين» فكل واحد كأنه ثلاثة. تاترخانية قوله : 
(ولا يزيد الراد على وبركاته) قال في التاترخانية: والأفضل للمسلم أن يقول: السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته؛: والمجيب كذلك يردء ولا ينبغي أن يزاد على اليركات شيء 
اه. ويأتي بواو العطف في وعليكمء وإن حذفها أجزأه» وإن قال المبتدىء: سلام عليكم 
أو السلام عليكمء فللمجيب أن يقول في الصورتين: سلام عليكم أو السلام عليكم: 
ولكن الألف واللام أولى اه قوله: (ورد السلام وتشميت العاطس على الفور) ظاهره أنه 
إذا أخره لغير عذر كره تحريماً» ولا يرتفع الإثم بالرد بل بالتوبة ط. وفي تبيين المحارم : 
تشميت العاطس فرض على الكفاية عند الأكثرين» وعند الشافعي سنة» وعند بعض 
الظاهرية فرض عين. قال النبي صل الله عليه وسلم: (إِنَّ الله يحب الغطاس وَيَكرَهُ 
التَتَاوْبَء فَإِذًا عَطْس فَحَمِدَ الله فَحَقٌّ عَلَ كل مُسْلم سَمِعَهُ أَنْ يُشْمِتَهُ» رواه البخاري. 
التشميت بالشين المعجمة أو بالسين المهملة هو الدعاء بالخير والبركة» وإنما يستحق 
العاطس التشميت إذا حمد الله تعالى» وأما إذا لم يحمد لا يستحق الدعاء لأن العطاس نعمة 
من الله تعالى» فمن لم يحمد بعد عطاسه لم يشكر نعمة الله تعالى» وكفران النعمة لا يستحق 
الدعاء» والمأمور به بعد العطاس أن يقول الحمد لله أو يقول الحمد لله رب العالمين؛ 
وقيل الحمد لله على كل حال. 


واختلموا فيمادأ بقول اللكفيية : فقيل يقول ير حمك أيه وقيل الحمد لله تعالى» 


ان كتابت المعظر والاياحة / باب الاستعراء وغيره 
ويجب رد جواب كتاب التحية كرد السلامء ولو قال الراد لآخر: اقرأ فلاناً السلام 


ويقول للمشمت يبديك الله. وإن كان العاطس كافراً فحمد الله تعالى يقول المشمت 
يهديك الله» وإذا تكرّر العطاس قالوا: يشمته ثلاثأً ثم يسكت. قال قاضيخان: فإن عطس 
أكثر من ثلاث يحمد الله تعالى في كل مرةء ومن كان بحضرته يشمته في كل مرة فحسن 
أيضاً اه. وينيغي أن يقول العاطس للمشمت: غفر الله لي ولكمء أو يقول يبديكم الله 
ويصلح بالكمء ولا يقول غير ذلك. وينبغي العاطس أن يرفع صوته بالتحميد حتى 
يسمع من عنده فيشمتهء ولو شمته بعض الحاضرين أجزأ عنهم» والأفضل أن يقول كل 
واحد منهم لظاهر الحديث. وقيل: إذا عطس رجل ولم يسمع منه تحميد يقول من حضره 
يرحمك الله إن كنت حمدت اللهء وإذا عطس من وراء الجدار فحمد الله تعالى يجب على كل 
من سمعه التشميت اه. 

وف فصول العلامي: وندب للسامع أن يسبق العاطس بالحمد لله لحديث: امَنّ 
سَبَّقَ العَاطِسٌ بِالْحَمْدٍ لله أَمِنَ مِنّ السّوص واللُوصٌ والعلوصٌ”'2» اه. .وهو بفتح أول 
الأولين وكسر أول الثالث المهملةروفتح لامه المشددة وسكون لواو وآخر الجميع صاد 
مهملة. وق الأوسط للطيراني عن غلىّ رفعه: مَنْ عَطْس عِنْدَهُ قُسَبّقَ بِالحَمْدٍ لَمْ يَشْتَكِ 
حَاصِرتُ) وأخرج ابن عساكر امَنْ سبق الْعَاطِسٌ بِالْحَمْدٍ وَقَاهُ الله وَجَمَْ الخَاصِرَةء وَلَْمْ ير 
في فيه مَكرُوهاً حَتّى يرج مِنَ الدنْيَا1"» ونظم بعضهم الحديث الأول فقال: [البسيط] 

يكيى غاطسا الخد بم و شُوص وَنُوص وَعَلُوصٍ كذًَا وَرَنا 

عَنَيْثُ بالشّوص دا الرأس م يليه ذا البَطْن وَالتِضُوْسٍ أُتَبِعْ َشَدَا 

وتي المغرب: الشوص: م واللوص: وجع الأذن؛ والعلوص: 
اللوي وهي التخمة اه. قال في الشرعة: وبنكس رأسه عند العطاسء ويجخمر وجهه 
ويخفض من صوته» فإن التصرخ بالعطاس حمق. وني الحديث «العطسة عند الحديث شاهد 
عدل» ولا يقول العاطس أب أو أشهب فإنه اسم للشيطان أه قوله: (ويجب رد جواب 
كتاب التحية) لأن الكتاب من الغائب بمنزلة الخطاب من الحاضر. محتبى . والناس عنه 
غافلون ط . 

أقول: المتبادر من هذا أن المراد رد سلام الكتاب لا رد الكتاب؛ لكن في الجامع 
الصغير للسيوطي: رد جواب الكتاب حق كرد السلام. قال شارحه المناوي: أي إذا كتب 
لك رجل بالسلام في كتاب ووصل إليك وجب عليك الرد باللفظ أو بالمراسلة» وبه صرح 
جمع شافعية: وهو مذهب ابن عباس . وقال النووي: ولو أتاه شخص يسلام من 


.158 لا يصح أنظر الفوائد المجموعة للشوكاي 757 واللآلىء المصنوعة ؟/ 167 والتذكرة‎ )1١( 
(؟) انظر كتنر العمال (586861486) وإتحاف السادة المتقين (86/5؟2)7,‎ 


كتاب الظر والاباحة / باب الاسثراء وشيره كه 


يجب عليه ذلك» ويكره السلام على الفاسق لو معلتأء وإلا لاء كما يكره على عاجز 
عن الردٌ حقيقة كآكل أو شرعاً كمصلٌ وقارىء» ولو سلم لا يس: يستحق الحواب أه. 


. 


شخص: أي في ورقة وجب الرد فوراء ويستحب أن يرد على المبلغ كما أخرجه النسائي» 
ويتأكد رد الكتاب فإن تركه ريما أورث الضغائن» ولهذا أنشد: [الوافر] 
إِذَا كَكبَ الخَليلٌ إِلّ الكليل فُحَق وَاجِبٌ رَدُ السجَوَابٍ 
إِذَا الإخوَانُ قَامِمُ القُلاقِي لشافلة إختوو نيابت 

قوله: (يجب عليه ذلك) لأنه من إيصال الأمانة متسحقياء. والظاهر أن هذا [ذا 
رضي بتحملها. تأمل. ثم رأيت في شرح المناوي عن ابن حجر: التحقيق أن الرسول 
إن التزعه أشنة الآمانة وإلا فوديعة اه: أي فلا يجب عليه الذهاب لتبليغه كما في 
الوديعة. قال الشرنبلالي: وهكذا عليه تبليغ السلام إلى حضرة النبي كله عن الذي أمره 
بهء ؤقال أبضا: ينتعب أن يرد على المبلغ أنقا فيقول: وعليك وعليه السلام أه , 
ومثئله في شرح تحفة الأقران للمصنف. وزاد وعن ابن عباس: يجب اه. لكن قال في 
التاترخانية : ذكر محمد حديئاً يدل على أن من بلغ إنساناً سلاماً عن غائب كان عليه أن 
يرد الجواب على المبلغ أولا ثم على ذلك الغائب اه. وظاهره الوجوب. تأمل قوله: (لو 
معلناً) تخصيص لا قدمه عن العيني. وفي فصول العلامي: ولا يسلم على الشيخ المازح 
الكذاب واللاغي: ولا على من يسبّ الناس أو ينظر وجوه الأجنبيات: ولا على الفاسق 
المعلنء ولا على من يغني أو يطير الحمام مالم تعرف تويتهمء ويسلم على قوم في 
معصية؛ وعلى من يلعب بالشطرنج ناوياً أن يشغلهم عما هم فيه عند أبي حثيفة» وكره 
عندقها تحقيراً لهم قولهم : (كآكل) ظاهره أن ذلك غصوص بحال وضع اللقمة في الفم 
والمضغ » وأما قبل وبعد فلا يكره لعدم العجزء ويه صرح الشافعية. وفي وجيز 
الكردري: هرّ على قوم يأكلون: إن كان محتاجاً وعرف أنهم يدعونه سلمء وإلا فلا اه. 
وهذا يقضي بكراهة السلام على الآكل مطلقاً إلا فيما ذكره ط قوله: (ولو سلم لا 
يستححق الجواب) أقول: في البزازية: وإن سلم في حال التلاوة فالمختار أنه يجب الرد 
بخلاف حال الخطبة والأذان وتكرار الفقه اه. وإن سلم فهو آئم. تاترخانية. وفيها: 
والصحيح أنه لا يرد في هذه المواضع أه. 

فقد اختلف التصحيح في القارىء؛ وعند أبي يوسف: يرد بعد الفراغ أو عند تمام 
الآبة. وني الاختيار: وإذا جلس القاضي ناحية من المسجد للحكم لا يسلم على الخصوم. 
ولا يسلمون عليه لأنه جلس للحكم والسلام تحية الزائرين» فينيغي أن يشتغل بما جلس 
لأجلهء وإن سلموا لا يجب عليه الرد. وعلى هذا من جلس يفقه تلامذته ويقرئهم القرآن 
فدخل عليه داخل فسلم وسعه أن لا يرد لأنه إنما جلس للتعليم لا ترد السلام اه قوله: 


كله كناب الحظر والإباحة ا باب الاستراء وطره 


وقدمنا في باب ما يغسد الصلاة كراهته في نيف وعشرين موضعاً وأنه لا يجب رد 
سلام عليكم بجزم الميمء ولو دخل ول ير أحداً يقول: السلام علينا 


(بجزم الميم) الأولى بسكون الميم. قال ط: وكأن عدم الوجوب لمخالفته السنة التي جاءت 
بالتركيب العربي» ومثله فيما يظهر الجمع بين أل والتنوين اه. وظاهر تقييده بجزم الميم 
أنه لو نوّن المجرد من آل كما هو تمية الملائكة لأهل الخنة يجب الردء فيكون له صيغتان» 
وهو ظاهر ما قدمنأه سائقا هد العاك خانية: ثم رأيت في الظهيرية : ولفظ السلام في 
المواضع كلها: السلام عليكم أو سلام عليكم بالتنوين» وبدون هذين كما يقول الجهال لا 
يكون سلاماً. قال في الشرنبلالي في رسالته في المصافحة: ولا يبتدىء بقوله عليك السلام: 
ولا بعليكم السلام لما في سنن أب داود والترمذي وغيرهما بالأسانيد الصحيحة عن جابر 
بن سليم رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله يه فقلت: عليك السلام يا رسول 
الله قال: ١لا‏ تَمّلَ عَلْبِكَ السَّلامُ» فَإِن عَلَئِكَ السَّلامُ تَحِيّةُ المَؤْتَى)"'' قال الترمذي : 
حديث حسن صحيحء ويؤخذ منه أنه لا يجب الرد على المبتدىء ببذه الصيغةء فإنه ما 
ذكر فيه أنه عليه الصلاة والسلام رد السلام عليه بل نهاهء وهو أحد احتمالات ثلاثة 
ذكرها النووي» فيترجح كونه ليس سلاماء وإلا لرد عليه ثم علمه كما رد على المسيء 
صلاته ثم علمهء ولو زاد واوا فابتدأ بقوله: وعليكم السلام لا يستيحق جواباء لأن هذه 
الصيغة لا تصلح للابتداء فلم يكن سلاماً. قاله المتولي من أئمة الشافعية اه. 

قلت: وفي التاترخانية عن الفقيه أي جعفر: أن بعض أصحاب أي يوسف كان إذا 
مرّ بالسوق يقول: سلام الله عليكمء فقيل له في ذلك» فقال: التسليم تحية وإجابتها 
فرض» فإذا لم يجيبوي وجب الأمر بالمعروف فأما سلام الله عيلكم فدعاء فلا يلزمهم ولا 
يلزمني شيء 2 فاختاره لهذا اهر.. 

فلت : فهذا مع ما مر يفيد اختصاص وجوب الرد بما إذا ابتدأ بلفظ السلام عليكم 
أو سلام عليكمء وقدمنا أن للمجيب أن يقول في الصورتين سلام عليكمء أو السلام 
عليكم» ومفاده أن ما صلح للابتداء صلح للجواب» ولكن علمت ما هو الأفضل فيهما. 

نعمة: قال في التاترخانية: ويسلم الذي يأتيك من خلفك ويسلم الماشي على 
القاعدء والراكب على الماشي» والصغير على الكبيرء وإذا التقيا فأفضلهما يسبقهماء فإن 
سلما معاً يرد كل واحد. وقال الحسن: يبتدىء الأقل بالأكثر اه. وفيها: السلام سنة» 
ويفترض على الراكب الارّ بالراجل في طريق عامٌ أو في المفازة للأمانة اه. وني البزازية : 
ويسلم الآتي من المصر على من يستقبله من القرى» وقيل: يسلم القروي على المصري أه.. 


(41 أخرجه أبو داود 88/8؟ (6504) والترمذي 5/ 977) (777؟) وقال حسن صحيح والنسائي في عمل اليوم 
والليلة مى (8؟ (ذا ؟)., 
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وعلى عباد الله الصا حين . 

فرع: يكره إعطاء سائل المسجد إلا إذا لم يتخط رقاب الناس في المختار كما 
في الاختيار ومتن مواهب الرحمنء لأن علياً تصدّق بخاتئمه في الصلاة فمدحه الله 
بقوله: 9وَيْؤنُونَ الزَّكَاةَ وَهِمْ رَاكِعُونَ4 [المائدة 08]. 

دحب الأسْمَاءِ إلَّ الله تَعَالَ عَبْدُ لله وَعَبِدُ الوَمن» 


وف تبيين المحارم قال النووي: هذا الأدب هو فيما إذا التقيا في طريقء أما إذا ورد على 
قعود فإن الوارد يبدأ بالسلام بكل حال»: سواء كان صغيراً أو كبيراً أو قليلاً أو كثيراً. كذا 
في الطبراي اه. قال ط: والقواعد توافقه. واختلفوا في أيهما أفضل أجراً: قيل الرادٌ 
وقيل المسلم. نيط. وإن سلم ثانياً في مجلس واحد لا يجب رد الثاني . تاترخانية. وفيها 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله 286 : «إذًا أتيْثُمُ المَجْلِسَ فَسَلْمُوا 
عَلَ القَوْمء وَإِذا رَجِعْتُحْ فَسَلْمُوا عَلَبْهِمْء فَإِنَّ التَسْليمَ عِنْد الجُجوع أَفْضَلٌ مِنّ التَسْلِيم 
الأوّلِه قوله: (وعلى عباد الله الصالين) فيكون مسلماً على الملائكة الذين معهء وصالحي 
الجن الحاضرين وغيرهمء وقالوا: إن الجن مكلفون بما كلفنا بهء ومقتضاه أنه يجب 
عليهم الرد ولا يخرجون عنه إلا بالإسماع ولم أر حكمه. وقد يقال: إنهم أمروا بالاستتار 
عن أعين الإنس لعدم الأنس والمجانسة» ورده ظاهراً من قبيل الإعلان» فتدبر ط . 
أقرل: لا نسلم أن هذه الصيغة مما يجب على سامعها الردء إذ لا خطاب فيهاء 
وليست من الصيغتين السابقتين» وإلا لوجب الرد أيضاً على من سمعها من الإنس. 
ويحتاج إلى نقل صريح والظاهر عدمهء فلا يجب على الجن بالأولى» بل هي لمجرد الدعاء 
كما هي في التشهد وكما في الصيغة التى اختارها بعض أصحاب أبي يوسف كما مر. 
تأمل قوله: (إلا إذا لم يتخط) أي ول يمرٌ بين يدي المصلين. قال في الاختيار: فإن كان 
يمرّ بين يدي المصلين ويتخطى رقاب الناس يكرهء لأنه إعانة على أذى الناس» حتى 
. قيل: هذا فلس لا يكفره سبعون فلساً اه. وقال لط : فالكراهة للتخطي الذي يلزمه غالباً 
الإيذاء» وإذا كانت هناك فرجة يمبّ منها لا تخطى فلا كراهة كما يؤخذ من مفهومه قوله: 
(في الصلاة) أي وهي كانت في المسجد فتم الدليل» أو أنه إذا كان ذلك جائزاً في الصلاة 
وهي أفضل الأعمال» فلأن تجوز في المسجد وهو دونها أولى ط قوله: (أحبٌ الأسماء 
الخ) هذا لفظ حديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم عن ابن عمر مرفوعاً”'" . 
قال المناوي: وعبد الله أفضل مطلقاً حتى من عبد الرحمن وأفضلها بعدهما محمدء ثم 
أحمدء ثم إبراهيم اه. وقال أيضاً في موضع آخر: ويلحق بهنين الاسمين: أي عبد الله 


(1) أخرسه مسلم 5 1415 (5/؟5175). 
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وجاز التسمية بعلىّ ورشيد من الأسماء المشتركةء ويراد في حقئا غير ما يراد في 
حق الله تعالىء لكن التسمية بغير ذلك في زماننا أولى لأن العوامٌ يصغرونبا عن 
النداء. كذا في السراجية. وفيها (ومن كان اسمه محمداً لا بأس بأن يكنى أبا 
القاسم) لأن قوله عليه الصلاة والسلام «سَهُوا بِاسْمِي وَلَآ تَكنُوا بكئيَيِي”') قد 
نسخء لأن علياً رضي الله عنه كنى ابنه محمد بن الحنفية أبا القاسم 


وعبد الرحمن ما كان مثلهما كعبد الرحيم وعبد الملك» وتفضيل التسمية بهما مول على 
من أراد التسمي بالعبودية» لأنهم كانوا يسمون عبد شمس وعبد الدارء فلا ينافي أن اسم 
محمد وأحمد أحبٌ إلى الله تعالى من جميع الأسماءء فإنه لم يختر لنبيه إلا ما هو أحبٌ إليهء 
علاهن السوات» ولاغرز هلعل الأطلاق ام وورة ناف ولد لَهُ كزلرة 'قشقاة 
مُحَمّداً كَانَّ هُوَ وَمَوُلُودْهُ في البنّقَة”"2 رواه ابن عساكر عن أمامة رفعه. قال السيوطي: 
هذا أمئل حديث ورد ف هذا الباب وإسناده حسن اه""“. وقال السخاوي: وأما قولهم: 
خير الأسماء ما عبد وما حمد”*'» فما علمته قوله: (وجاز التسمية بعلي الخ) الذي في 
التاترخانية عن السراجية : التسمية باسم يوجد في كتاب الله تعالى كالعليّ والكبير والرشيد 
والبديع جائزة الخ» ومثله في المنح عنهاء وظاهره الجواز ولو معرفاً بأل قوله: (لكن 
التسمية الخ) قال أبو الليث: لا أحبٌ للعجم أن يسموا عبد الرحمن وعبد الرحيم» لأنهم 
لا يعرفون تفسيره» ويسمونه بالتصغير. تاترخانية. وهذا مشتهر في زمائناء حيث ينادون 
من اسمه عبد الرحيم وعبد الكريم أو عبد العزيز مثلاً فيقولون: رحيم وكريم وعزيز 
بتشديد ياء التصغيرء وعن اسمه عبد القادر قويدرء وهذا مع قصده كفر. فقي المنية: عن 
ألحق أداة التصغير في آخر اسم عبد العزيز أو نحوه مما أضيف إلى واحد من الأسماء 
الحسنى إن قال ذلك عمداً كفرء وإن لم يدر ما يقول ولا قصد له لم يحكم بكفرهء ومن 
سمع منه ذلك يحقٌ عليه أن يعلمه اه. وبعضهم يقول: رحموت لمن اسمه عبد الرحمن. 
وبعضهم كالتركمان يقول: حمور وحسو من اسمه محمد وحسنء وانظر هل يقال: الأول 
لهم ترك التسمية بالأخيرين لذلك فوله: (ولا تكنوا) بفتح النون المشددة ماضي تكنى» 
وهو على حذف إحدى التاءين: أي لأن اليهود كانوا ينادون يا أبا القاسمء فإذا التفت 
يي قالوا: لا نعنيك ط . لكن قوله ماضي تكنى صوابه مضارع تكنى كما لا يخفى قوله: 
(قد نسخ) لعل وجهه زوال علة النهي السابقة بوفاته عليه الصلاة والسلام. تأمل . 

,)5171/1( 1587/7 أخرجه البخاري 674/1 (١7١7)ء ومسلم‎ )1١( 

4 ذكرهء ابن الحوزي في الموضوعات ١//ا15‏ والسيوطي في اللألىء 5 26 والأسرار المرفوعة 29"8 والتذكرة 38. 


() انظر الحماوي 75 ,١111:3١١‏ 
(4) انظر الأسرار المرفوعة ١97‏ والدرر 481 وكشف الخفا 1ر948 :58؛. 
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(ويكره أن يدعو الرجل أبأه وأن تدعو المرأة رُوححها باسمه) اه بتلفظه . 


نكمة: التسمية باسم لم يذكره الله تعالى في عبادة ولا ذكره رسوله لله يله ولا 
يستعمله المسلمون تكلموا فيه» والأولى أن لا يفعل. وروي: إذا ولد لأحدكم ولد قمات 
فلا يدفنه حتى يسميه إن كان ذكراً باسم الذكر» وإن كان أنثى فباسم أنثى» وإن لم يعرف 
فباسم يصلح لهماء ولو كنى ابنه الصغير بأبي بكر وغيره كرهه بعضهمء وعامتهم لا 
يكره؛ لأن الناس يريدون به التفاؤل. تاترخانية . وكان رسول الله 9# يغير الاسم القبيح 
إلى الحسن. جاءه رجل يسمى أصرم فسماه زرعة؛ وجاءه آخر اسمه المضطجع فسماه 
المنبعث» وكان لعمر رضي الله عنه بنت تسمى عاصية فسماها جميلة. ولا يسمى الغلام 
يساراً ولا رباحاً ولا نجاحاً ولا بأفلح ولا بركة» فليس من المرضيّ أن يقول الإنسان 
عندك بركة فتقول لاء وكذا سائر الأسماءء ولا يسميه حكيماء ولا أبا الحكمء ولا أبا 
عيسى» ولا عبد فلان» ولايسميه بما فيه تزكية نحو الرشيد والأمين. فصول العلامي : 
أي لأن الحكم من أسمائه تعالى فلا يليق إضافة الأب إليه أو إلى عيسى . 

أقول: ويؤخذ من قوله ولا عبد فلان منع التسمية بعبد النبي» ونقل المناوي عن 
الدميري أنه قيل بالجواز بقصد التشريف النسبة» والأكثر على المنع خشية اعتقاد العبودية 
كما لا يجوز عبد الدار أه. ومن قوله ولا يما فيه تزكية المنع عن نحو نبي الدين وشمس 
الدين مع ما فيه من الكذبء وألف بعض الالكية في المنع منه مؤلفاًء وصرح به القرطبي 
في شرح الأسماء الحسنى» وأنشد بعضهم فقال: [الطويل] 

أَرَى الْدينَ يَسْتَحْبِي مِنَ الل أنْيُوَى وَهذَالَهفَخُرَُوَدَكَ تصير 

َإنُّ أجل الدَينَ عَنْ عرو يم وَأملم أن الُلْبَفيهوكَيِمُِ 

ونقل عن الإمام النووي أنه كان يكره من يلقبه بمحيي الدين ويقول: لا أجعل من 
دعاني به في حل ومال إلى ذلك العارف بالله تعالى الشيخ سنان في كتابه تبيين المحارم» 
وأقام الطامة الكبرى على المتسمين بمثل ذلك» وأنه من التزكية المنهى عنها في القرآن. 
ومن الكذب قال: ونظيره ما يقال للمدرسين بالتركي: أفندي وسلطانم ونحوهء ثم قال: 
فإن قيل: هذه مجازات صارت كالأعلام فخرجت عن التزكية . فالجواب أن هذا يرده ما 
يشاهد من أنه إذا نودي باسمه العلم وجد على من ناداه به فعلم أن التزكية باقية» وقد 
كان الكبار من الصحابة وغيرهم ينادون بأعلامهم ولم ينقل كراهتهم لذلك» ولو كان فيه 
ترك تعظيم للعلم وأهله لنهوا عنه من ناداهم بها اه ملخصاً. وقد أطال بما ينبغي 
مراجعته قوله: (ويكره أن يدعو الخ) بل لا بد من لفظ يفيد التعظيم كيا سيدي ونحوه 
لمزيد حقهما على الولد والزوجة» وليس هذا من التزكية» لأنها راجعة إلى المدعو بأن 
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(و) فيها: يكره (الكلام في المسجحد وخلف الجمتازة وفي النلاء وفي حالة 
الجماع) وزاد أبو الليث: في البستان وعند قراءة القرآنء وزاد في الملتقى تبعاً 
للمختار: وعند التذكير فما ظنك به عند الغناء الذي يسمونه وجداً. 

(للعربية فضل على سائر الألسن وهو لسان أهل المئة. من تعلمها أو علمها 
غيره فهو مأجور) وف الحديث «أحِيوا العَرّبٌ لِعَلاتِ : لأني عَرَبِيء وَالْهَآنّ عَرَبِيّ ) 
َلِسَانُ أل الجَنْةِ في الجَنَهَ ريك , 

وفيها (تطيين القبور لا يكره في المختار) وقيل يكره. وقال البيزدوي: لو 


يصف نفسه بما يفيدها لا إلى الداعي المطلوب منه التأدب مع من هو فوقه قوله: (وفيها) 
أي في السراجية قوله: (يكره الكلام في المسجد) ورد «أنه 1 الحَسََاتِ كما تَأَكُلٌ الْثارٌ. 
الحَطبٌ'* وحمله في الظهيرية وغيرها على ما إذا جلس لأجلهء وقد سبق في ياب 
الاعتتكاف. وهذا كله في المباح لا تي غيره فإنه أعظم وزراً قوله: (وخلف الجنازة) أي مع 
رفع الصوتء وقدمنا الكلام عليه قبيل المسابقة قوله: (وفي الخلاء) لأنه يورث المت من. 
الله تعالى ط قوله: (وفي حالة البماع) لأن حاله مبني على السترء وكان يأمر يد فيه 
بالأدب ط. وذكر في الشرعة: أن من السنة أن لا يكثر الكلام في حالة الوطء فإن منه 
خرس الولد قوله: (وعند التذكير) أي مم رفع الصوت . قال في التاترخانية: وليس المراد 
رفع الواعظ صوته عند الوعظء وإنما المراد رفع بعض القوم صوته بالتهليل» والصلاة على 
النبي يل عند ذكره قوله: (فما ظنك به) أي برفم الصوت عند الغناءء والمراد رفع 
الصوت بهء وقدمنا الكلام على ذلك كله قوله: (أحبوا العرب) كذا في كثير من النسخ 
مسنداً إلى واو الجماعة» وهو المواقق لا في الجامع الصغير وغيره. وفي يعض النسخ : 
أحب بلا واو مسند للمتكلمء أو أمر للمفرد من أحب. قال المراحي: وسئده فيه 
ضعف» وقد ورد في حب العرب أحاديث كثيرة يصير الحديث بمجموعها حسناً» وتد 
أفردها بالتأليف جماعة منهم الحافظ العراقي» ومنهم صديقنا الكامل السيد مصطفى 
البكري» فإنه ألف فيه رسالة نحو العشرين كراسة اه. والمراد الح على حب العرب من 
حيث كونهم عربأء وقد يعرض لهم ما يقتضي زيادة الحب بما فهم عن الإيمان 
والفضائل» وقد يعرض ما يوجب البغض بما يعرض لهم من كقر ونفاق. وتمامه في 
شرح المناوي الكبير قوله: (ولسان أهل الجتة) الذي في التامع الصغير: وكلام أهل الجنة 
(1» أخرجه الحاكم 7/14 وابن الجوزي في الموضوعات ؟/15 والعقيلٍ ني الضعفاء */548 والذهبي في الميزان 
(21/0) والسيوطي في اللآلىء /١‏ ٠7ء‏ والشوكاني في الفوائد 1١7‏ وابن عجر في لمان الميزان 18/14 


(1) لاا يصم أورده الغزالي في الإحياء 57/1 وقال العراقي لم أقف له على أصل وقال السبكي لم أجد له اسناداً 
الطبقات 14/ 1186. 
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احتيج للكتابة كيلا يذهب الأثر ولا يمتهن لا بأس بهء ذكره المصنف في آخر باب 
الوصية للأقارب وقدمناه في الجنائز (يكره تمني الموت) لغضب أو ضيق عيش (إلا 
لخوف الوقوع في معصية) أي فيكره لخوف الدنيا لا الدين لحديث «فبطن الأرض 
خير لكم من ظهرهاءٍ خلاصة (ولا بأس بلبس الصبي اللؤلؤ وكذا البالغ) كذا في 
شرح الوهبانية معزياً للمنية. وكام عليه الط سير مي بكية !حيار كنادوت 
وزمردء ونازعه ابن وعبان بأنه يحتاج إلى نقل صريحء وجزم في الجوهرة بحرمة 
اللؤلؤ . 
قلت: وحمل المصنف ها في المنية على قوله: وما في الجوهرة 


قوله: (أي فيكره) بيان لحاصل كلام المصنف» وعبارة الخلاصة: رجل تمتى الموت لضيق 
عيشه أو غضب من عدوه يكره لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يَكَمَنّ أَحَدُكُم الْمَوْتَ 
لِضرٌ تَرَلَ بي6''' وإن كان لتغير زمانه وظهور المعاصي فيه مماقة الوقوع فيها لا بأس به ا 
روي عن النبي عليه الصلاة والسلام ني مثل هذه الصورة قال : «كْبَطنُ الأزض يز لَكُم 
مِنْ ظَفْرِمًا' أفر. 


أقول: والحديث الأول في صحيح مسلم «لا يَتَمَئّنَ أَحَذْكُمُ المَوْتَ لِضُرٌ تَرَلَ به 
إن كَانَ لا بد مُتَمَئْياً كَليَمُل : اللّهُمْ أخيني ما كَانَتِ الحَبّاةٌ خيراً ي» وَتَوَفْنِي إِذا كَانَت 
الوَفَاةٌ خيراً لي» قوله: (ولا بأس بلبس الصبي) الأولى التعيير بالإلباس مصدر المزيد وأن 
يقول: وكذا لبس البالغ قوله: (ونازعه ابن وهبان الخ) وقال أيضاً: فإن الأدلة تعارضت 
في جواز لبسه اه. لكن رده ابن الشحنة بأنه سفساف من القول لا نعلم له دليلاء ورد في 
النهي عن لبس شيء منها اه. 
أقرل: قد يقال: إن قوله تعالى: طوَتَسْتَخْرِجونَ حِلْيَةٌ تَلْبَسُوتهَا4 [فاطر: 17] أي 
اللؤلؤ والمرجان يفيد الجوازء وكذا قوله تعالى : لِحَلَقَ لَكُمْ مَا ني الأض جميعاً» 
[البقرة :9 وأما النهي فمن حيث إن فيه تشبيهاً بالنساء فإنه من حليهن» وقد أخرج أبو 
داود والنسائي وابن ماجة والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم الحَنَّ رب سُول الل ككل 
الرَّجْلَ يَلْبَسُ لنْسَة المَرْأَة والمرأة تَلْبَسٌ لبْسَةَ الرَجلٍ0'© لكن يدخل في هذا اللؤلؤ أيضاً 
بالأول ؛ لأن تحليهن به أكثر من بقية الأحجار فالتفرقة غير مناسية ٠‏ تأمل قوله: (وجزم 
في الجوهرة بحرمة اللؤلؤ) وكذا في السراجء وعلله بأنه من حلي النساء قوله: (وحمل 
)١(‏ أخرجه البضاري ١79/٠١‏ (05191) ومسلم .)17049/1١( 7١54/14‏ 


(؟) أشرجه أحيد 7 8”؟ وأبو داود 68/4 (4048) واين حبان كما في الموارد حديث )١460(‏ وللماكم 4/ 
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على قولهماء قال: وقد رجحوا قولهما. ففي الكاني قولهما أقرب إلى عرف ديارتنا 
فيفتى بهء ثم قال المصنف: وعليه فالمعتمد في المذهب حرمة لبس اللؤلؤ ونحوه على 
الرجال لأنه من حلي النساء (ويكره) للوليّ إلباس (الخلخال أو السوار لصبي) ولا 
بأصس بثقب أذن البنت والطفل استحساناً. ملتقط . 

قلت: وهل يجوز الخزام في الأنف» لم أرهء ويكره للذكر والأنثى الكتابة 
بالقلم المتخذ من الذهب أو الفضة أو من دواة كذلك. سراجية. ثم قال: لا بأس 
بتمويه السلاح بذهب وفضة» ولا بأس بسرج ولحام وثفر من الذهب عند أبي 
حنيفة» خلافاً لبي يوسف (وجارية لزيد قال بكر وكلني زيد ببيعها حل لعمرو 
شراؤها ووطؤها) لقبول قول بكر: إن أكبر رأيه صدقه كما مرء وإن أكبر رأيه 


المصنف الخ) ذكره في فصل اللبس أخذاً من قول الزيلعي» ثم فيل على قياس قرله: لا 
بأس للرجال بلبس اللؤلؤ الخالص قوله: (على قولهما) أي من أن لبس عقد اللؤلؤ لبس 
حليّ» وهو ما مشى عليه أصحاب المتون في كتاب الإيمان» فلو حلف لا يلبس حلياً 
فلبس ذلك يحنث للعرف قوله: (وعليه) أي كون المرجح قولهماء وأقول في اعتماد 
الخرمة بناء على ذلك نظر» لأن ترجيح قولهما بكونه حلياًء لأن الأيمان مبنية على 
العرف» وكون العرف يعده حليا يفيد الحنث في حلفه لا يلبس حليآء ولا يفيد أنه يحرم 
لبسه على الرجال» إذ ليس كل حلي حراماً على الرجال بدليل حل الخاتم والعلم والثوب 
المنسوج بالذهب أريعة أصابع وحلية السيف والمنطقة . نعم التعليل الآتي بأنه من حلىٌ 
النساء ظاهر في إفادة الحرمة لما فيه من التشبه بهن كما قدمناه. فتأمل قوله: (الخلخال) 
كبلبال ويسمى خلخلاً ويضم . قاموس قوله: (للصبي) أي الذكر لأنه من زيئة النساء ط 
قوله : (والطفل) ظاهره أن المراد به الذكرء مع أن ثقب الأذن لتعليق القرط وهو من زينة 
النساء فلا يحل للذكورء والذي في عامة الكتب وقدمناه عن التاترخانية: لا بأس بثقب 
أذن الطفل من البنات» وزاد في الحاوي القدسي: ولا يجوز ثقب آذان البئين» فالصواب 
إسقاط الواو قوله: ١ل‏ أره) قلت: إن كان مما يتزين النساء به كما هو في بعض البلاد فهو 
فيها كتكقب القرط اه ط. وقد نص الشافعية على جوازه. مدني قوله: (ويكره للذكر 
والأنثى الخ) قدمنا عن الخانية ما هو أعم من ذلك». وهو أن النساء فيما سوى الحلٍ من 
الأكل والشرب والأدهان من الذهب والفضة والعقود بمنزلة الرجال قوله: (ثم قال الخ) 
تقدم الكلام عليه مستوفى قبل فصل اللبس قوله: (وثفر) بالثاء المثلثة والفاء محركا وهو من 
السرج ما يجعل تحت ذنب الدابة اه.. مغرب. وقد يسكن. قاموس قوله: (جارية لزيد) 
أي يعلم عمرو أنها لزيد أو أخبره بكر بذلك قوله: (إن أكير رأيه صدقه الخ) أكبر اسم 
كان المحذوفة وصدقه بالنصب خبرهاء وهذا التفصيل إذا كان المخير غير ثقة كما يعلم من 
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كذبه لا يقبل قوله ولا يشتري منه. ولو لم يخبره إن ذلك الشيء لغيره فلا بأس 
بشرائه منه (كما خل وطء من زفث إليه وقال النساء هي امرأتك و) حل (نكاح من 
فالت طلقني زوجي وانقضت عدي. أو كنت أمة لفلان وأعتقني) إن وقع في قلبه 
صدقهاء وتمامه في الخانية . 

قلت: وحاصله أنه متى أخبرت بأمر محتمل» فإن ثقة أو وقع في قلبه صدقها 
لا بأس بتزوجهاء وإن بأمر مستنكر لا ما لم يستفسرها. 

فروع: كتب إما قول الشافعي يكتب جواب أبي حنيقة. 

وإذا كتب المفتي يدين يكتب ولا يصدق قضاء ليقضي القأضي بحثه , 


الهداية وغيرها وإنما قبل لأن عدالة المخبر في المعاملات غير لازمة للحاجة كما مر» وأكبر 
الرأي يقام مقام اليقين قوله: (ولو لم مخيره الخ) أي ولم يعرف الشاري ذلك. قال في 
الهداية: فإن كان عرفها للأول لم يشترها حتى يعلم انتقالها إلى ملك الثاني اه. زاد 
الزيلعي: أو أنه وكله قوله: (فلا بأس بشراته منه) وإن كان فاسقاء لأن اليد دليل الملك» 
ولا معتير بأكير الرأي عند وجود الدليل الظاهر؛ إلا أن يكون مثله لا يملك مثل ذلك؛: 
فحيتئل يستحب له أن يتنرّهء ومع ذلك لو اشتراها صح لاعتماده الدليل الشرعي» ولو 
البائع عبداً لم يشترها حتى يسأل» لأن المملوك لا ملك لهء فإن أخبره بالإذن: فإن كان 
ثقة قبل وإلا يعتبر أكبر الرأي» وإن كان لا رأي له لا يشترها لقيام المانع فلا بد من دليل . 
هداية أو غيرها قوله: (وتمامه في الخانية) وكذا في الهداية في فصل البيع من هذا الكتاب 
قوله: (وإن بأمر بمستئكر) كما إذا تزوجت رجلا ثم قالت لرجل آخر: كان نكاحي 
فاسداً أو كان الزوج على غير الإسلام لا يسع الثاني أن يقيل قولها ولا أن يتزوجها لأنها 
أخيرت بأمر مستدكرء وكما إذا فالت المطلقة ثلاثاً لزروجها الأول حللت لك» فإنه لا يحل 
له أن يتزوجها ما لم يستفسرهاء فإن العلماء اختلفوا في حلها له بمجرد نكاح الثاني» فقال 
بعضهم: نحل لهء فلعلها اعتمدت هذا القول فلا بد من الاستفسار. وتمامه في الفتح 
قوله: (كتب الخ) مثل الكتابة السؤال بالقول» ومثل الشافعي غيره من أصحاب المذاهب 
ط قوله: (يكتب جواب أي حنيفة) هذا بناء على ما قالوا: إنه يجب اعتقاد أن مذهبه 
صواب يحتمل الخطأ ومذهب غيره بخلاف ذلك» وهذا مبئي على أنه لا يجوز تقليد 
اللحضول مع وجود الأفضل» والحق جوازهء وهذا الاعتقاد إنما هو في حي المجتهد لا في 
حق التابع المقلدء فإن المقلد ينجو بتقليد واحد منهم في الفروع ولا يجب عليه الترجيح اه 
ط. ومثله في خلاصة التحقيق في بيان حكم التقليد والتلفيق للأستاذ عبد الغني النابلسي 
قدس الله سرّه قوله: (وإذا كتب المفتي يدين) أي كتب هذا اللفظ بأن ستل مثلا عمن 
حلف واستثنى وم يسمع أحداً يجيب بأنه يدين: أي لا يحنث فيما بينه وبين ربه» ولكن 
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الترجيع بالقرآن والأذان بالصوت الطيب طيب إن لم يزد فيه الحروف» وإن 
زاد كره له ولمستمعه» وقوله أحسنت إن لسكوته فحسن» وإن لتلك القراءة مخشى 
عليه الكفر. 

المناظرة في العلم لنصرة الح عبادة» ولأحد ثلاثئة حرام: لقهر مسلمء 
وإظهار علم» ونيل دنيا أو مال أو قبول. 

التذكير على المنابر للوعظ والاتعاظ سنة الأنبياء والمرسلين» ولرياسة ومال 
وقبول عامة من ضلالة اليهرد والنصارى . 

قراءة القرآن بقراءة معروفة وشاذة دفعة واحدة مكروه كمافي الحاوي 
القدسى. 


يستحبٌ للرجل خضاب شعره ولحيته ولو في غير حرب في الأصح. 


يكتب بعده ولا يصدق قضاء لأن القضاء تابع للفتوى في زمانتا لجهل القضاة فربما ظن 
القاضي أنه يصدق قضاء أيضاً قوله: (الترجيع بالقرآن والأذان الخ) الأولى التلحين: أي 
التغني» لأن الترجيع في اللغة الترديد. قال في المغرب: ومنه الترجيم في الأذان لأنه يأتي 
بالشهادتين خافضا بهما صوته» ثم يرجعهما راقعا بيما صوته أه. 

وفي الذخيرة: وإن كانت الألحان لا تغير الكلمة عن وضعهاء ولا تؤدي إلى تطويل 
الحروف التي حصل التغني بها حتى يصير الحرف حرفين» بل لتيحسين الصوت وتزين 
القراءة لا يوجب فساد الصلاة» وذلك مستحب عندنا في الصلاة وخارجهاء وإن كان يغير 
الكلمة من موضعها يفسد الصلاة لأنه منهىّ» وإنما يجوز إدخال المد في حروف المد واللين 
والهوائية والمعتل اه. وورد في تحسين القراءة بالصوت أحاديث منها: ما رواه الحاكم 
وغيره عن جابر رضي الله تعالى عنه بلفظ احَسْتُوا القرْآنَ بِأضرَّايَكُمْء فَإِنَّ الصَّوْتَ الحَسَنّ 
يَزِيدُ القَرْآنَ خُسْئاة قوله” (وإن زاد) بأن أخرج الكلمة عن معناها كره: أي حرم قوله: 
(بخشى عليه الكفر) لأنه جعل الحرام المجمع عليه حستاً ط. ولعله لم يكفر جزما لأن 
تحسيئه ذلك ليس من حيث كونه أخرج القرآن عن وضعهء بل من حيث تنغيمه وتطريبه . 
تأمل. ويقرب من هذا ما يقال في زماننا لمن يغني للناس الغناء المحرم : بارك الله طيب الله 
الأنفاس» فإِن قصد الثناء عليه والدعاء له لسكوته فحسن» وإن لغنائه فهو معصية أخرى 
مع السماع يمخشى منها ذلكء فليتنبه لذلك قوله: (ونيل دنيا أو مال أو قبول) عبارة 
الحاوي القدسي: نحو المال أو القبول» وهي كذلك في المنح قوله: (وشاذة) هي ما فوق 
العشر ط قوله: (دفعه) وأولى بالكراهة الاقتصار على الشاذة» وتقدم أنها لا تجزىء في 
الصلاة ولا تفسدها ط قوله: (كما ني الحاوي القدسي) أي من قوله الترجيع بالقرآن إلى 
هنا قوله: (خضاب شعره ولحيته) لا يديه ورجليه فإنه مكروه للتشبه بالنساء قوله: 
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والأصح أنه عليه الصلاة والسلام لم يفعله» ويكره بالسوادء وقيل لا. مجمع 
الفتاوى . والكل من منح المصنف. 

الكتب التي لا يتتفع بها يمحى عنها اسم الله وملائكته ورسله ويحرق الباقي» 
ولا بأس بأن تلقى في عاء جار كما هي أو تدفن وهو أحسن كما في الأنبياء. 

القصص المكروه أن يحدثهم بما ليس له أصل معروف أو يعظهم بما لا يتعظ 
به أو يزيد وينقص: يعني في أصلهء أما للتزين بالعبارات اللطيفة المرققة والشرح 
لفوائده فذلك حسن. والأفضل مشاركة أهل غحلته في إعطاء النائبةق» لكن في زماتتا 
أكثرها ظلم» فمن تمكن من دفعه عن نفسه فحسنء وإن أعطى فليعط من عجز. 
(والأصح أنه عليه الصلاة والسلام لم يفعله) لأنه لم يحتج إليه» لأنه توفي ولم يبلغ شيبه 
عشرين شعرة في رأسه وحيتهء بل كان سبع عشرة كما في البخاري وغيره. وورد: أن أبا 
بكر رضي الله عنه خضب بالحناء والكتم. مدني قوله: (ويكره بالسواد) أي لغير الخرب . 
قال في الزخيرة: أما الخضاب بالسواد للغزو ليكون أهيب في عين العدو فهو نحمود 
بالاتفاق» وإن ليزين نفسه للنساء فُمكروه» وعليه عامة المشايخ . وبعضهم جوزه بلا 
كراهة. روي عن أبي يوسف أنه قال: كما يعجبني أن تتزين لي يعجبها أن أتزين لها 
قوله: (الكتب الخ) هذه المسائل من هنا إلى النظم كلها مأخوذة من المجتبى كما يأتي العزو 
إليه قوله: (كما في الأنبياء) كذا في غالب النسخ وني بعضها كما في الأشياهء لكن عبارة 
المجتبى: والدفن أحسن كما في الأنبياء والأولياء إذا ماتواء وكذا جميع الكتب إذا بليت 
وخرجت عن الاتتفاع مها أهر: يعني أن الدين لس انه إخلال بالتعاليي» لأن أفضل الئاس 
يدفئون. وفي الذخيرة: المصحف إذا صار خلقاً وتعذر القراءة منه لا يحرق بالتار» إليه 
أكان غنيك ويه تاخل ولا يكره دفئه) وينبغي أن يلف بخرقة ظطاهرةء ويلحد له لأنه لو 
شق ودفن يحتاج إلى إهالة التراب عليه وفي ذلك نوع تحقيرء إلا إذا جعل فوقه سقفء 
وإن شاء غسله بالماء أو وضعه في موضع طاهر لا تصل إليه يد محدث ولا غبار ولا قذر 
تعظيماً لكلام الله عز وجل اه قونه: (القصص) بفتحتين مصدر قص قوله: (يعني في 
أصله) أي بأن يزيد على أصل الكلام أشياء من عنده غير ثابتة» أو يتقص ما يخرج المتقول 
الثابت عن معناه قوله: (فمن تمكن الخ) أطلقه فشمل ما لو تحمل غيره نائبته. وف القنية : 
توجه على جماعة جباية بغير حق: فلبعضهم دفعه عن نفسه إذا لم حمل حصته على الباقين» 
وإلا فالأولى أن لا يدفعها عن نفسه. قال رضي الله عنه: وفيه إشكال لأن إعطاءه إعانة 
للظالم على ظلمه. ثم ذكر السرخسي مشاركة جرير وولده مع سائر الناس في دفع الناثبة 
بعد الدفع عنه» ثم قال: هذا كان في ذلك الزمن لأنه إعانة على الطاعةء وأكثر التوائب 
' في زماننا بطريق الظدلمء فمن. تمكن من دفعه عن نفسه قهو خير له اه ما في القنية قوله: 
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ليس لذي الحق أن يأخذ غير جنس حقهء وجورّه الشافعي وهو الأوسع. 

معلم طلب من الصبيان أثمان الحصر فجمعها فشرى ببعضها وأخذ بعضها 
له ذلك» لأنه تمليك له من الآباء . 

لا بأس بوطء المتكوحة بمعاينة الأمة دون عكسه . 

وجد ما لا قيمة له لا بأس بالانتفاع به ولو له قيمة وهو غنيّ تصدق به. 

لا بأس بالجماع في بيت فيه مصحف للبلوى 

لا تركب مسلمة على سرج للحديث» هذا لو للتلهي» ولو لحاجة غزو أو 
حج أو مقصد ديني أو دنيوي لا بد لها منه فلا بأس به. 

تغنى بالقرآن ولم يخرج بألحانه عن قدر هو صحيح في العربية مستحسن . 

ذكر الله من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس أولى من قراءة القرآن» وتستحب 


(وجوّره الشافعي) قدمنا في كتاب الممجر: أن عدم الجواز كان في زمانهم؛ أما أليوم 
فالفتوى على الجواز قوله: (وهو الأوسع) لتعينه طريقاً لاستيفاء حقه» فينتقل حقه من 
الصورة إلى المألية كما في الغصب والإتلاف. محجتبى. وفيه: جد دلانير مديونه وله عليه 
دراهمء فله أن يأخذه لاتحادهما جنساً في الثمنية اه قوله: (لأنه تمليك له من الآباء) 
والدليل عليه أنهم لا يتأملون منه أن يرد الزائد على ما يشتري به مع علمهم غالبأء بأن ما 
يأخذه يزيدء والحاصل أن العادة محكمةء فافهم قوله: (لا بأس بوطهء المتكوحة الخ) نقله 
في المجتبى عن بعض المشايخ» ونقل في الهندية أنه يكره عند محمد قوله: (تصدق به) أي 
بعد التعريف إن احتاج إليه قوله: (لا بأس بالجماع في بيت فيه مصحف للبلوى) قيده في 
القنية بكونه مستوراً وإن حمل ما فيها على الأولوية زال التنافي ط قوله: (للحديث) وهو 
«لعن الله الفروج على السروج؟ ذخيرة. لكن نقل المدني عن أبي الطيب أنه لا أصل له اه: 
يعني هذا اللفظ» وإلا فمعناه ثابت» ففي البخاري وغيره لحن 00 الك يك المتَسَبوينَ 

مِنّ الرّجَالٍ يالنْسَاِء فيان تِ مِنّ النْسَاءِ بالرجَال”'2؟ وللطبراني «أنَّ أمْرَأةٌ مَوَتْ عَلى 
سول الله يكل مُتَقَلْدَةٌ دَةَ قؤساء فَقَال: لَعَنّ الله المْتَسَيّهَاتِ مِنَ الْنْسَاءِ بِالرجالٍ وَالْمْتَسَبْهِينٌ 

ب الال بالقساو”© قوله: (ولو لحاجة غزو الخ) أي بشرط أن تكون متسترة وأن 
تكون مع زوج أو محرم قوله: (أو مقصد ديني) كسفر لصلة رحم ط قوله: (نغنى بالقرآن 
الخ) مكرر مع ما تقدم قوله: (وتستحب الخ) كذا ذكر في المجتبى المسألة الأولى» ثم ذكر 
هذه رامر] لبعض المشايخ » فالظاهر أنهبما قولان» فإن الأولى تفيد استحباب 0 دون 
القراءة» وهو الذي تقدم في كتاب الصلاة واقتصر عليه في القنية حيث قال: الصلاة على 
)١(‏ أخرجه البغاري 779/1١‏ (ماذمة). 
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القراءة عند الطلوع أو الغروب. 

لا بأس للإمام عقب الصلاة بقراءة آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة 
والإخفاء أفضل . 

قراءة الفاتحة بعد الصلاة جهرأ للمهمات بدعةء. قال أستاذنا: لكنها مستحسنة 
للعادة والآثار. 

الرشوة لا تملك بالقيض . 

لا بأس بالرشوة إذا خاف على دينه والتبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي 
الشعراء ولمن يخاف لسانهء وكفى بسهم المؤلفة من: الصدقات دليْلا على أمثاله . 

جمع أهل المحلة للإمام فحسن» ومن السحت ما يؤخذ على كل مباح كملح 


النبي يك والدعاء والتسبيح أفضل من قراءة القرآن في الأوقات التى نبى عن الصلاة فيها 
قوله: (لا بأس للإمام) أي والمفتدين قوله: (عقب الصلاة) أي صلاة الغداة. قال في 
القنية : إمام يعتاد كل غداة مع جماعته قراءة آية الكرسي وآخر البقرة . وشهد الله . ونحوها 
جهراً لا بأس بهء والإخفاء أفضل اه. وتقدم في الصلاة أن قراءة آية الكرسي والمعوّذات 
والتسبيحات مستحبة» وأنه يكره تأخير السنة إلا بقدر اللهم أنت السلام الخ قوله: (قال 
أستاذنا) هو البديع شيخ صاحب المجتبى» واختار الإمام جلال الدين: إن كانت الصلاة 
بعدها سئة يكره وإلا فلا أاه. ط عن الهندية فوله :. (لا تملك بالقبض) فله الرجوع عبأ » 
وذكر في المجتبى بعد هذا: ولو دفع الرشوة بغير طلب المرتشي فليس له أن يرجع قضا. 
ويجب عبلى المرتشي ردهاء وكذا العالم إذا أهدي إليه ليشفع أو يدفع ظلماً رشوة.. ثم قال 
بعد هذا: سعى له عند السلطان وأتم أمره لا بأس بقبول هديته بعدء وقبله بطلبه 
سحت» وبدونه مختلف فيهء ومشايخنا على أنه لا بأس به. وني قبول الهدية من التلامذة 
اختلاف المشايخ ط قوله: (إذا خاف على دينه) عبارة المجتبى: لمن يخاف. وفيه أيضاً: دفع 
المال للسلطان الخائر لدفع الظلم عن نفسه وماله ولاستخراج حق له ليس برشوة: يعتى في 
حق الدافع اه قوله: (كان يعطي الشعراء) فقد روى الخطاي في الغريب عن عكرمة 
مرسلا قال: «أتى شاعر النبي يل فقال: يا بلال اقطع لسانه عني» فأعطاه أربعين درهما» 
قوله: (جمع أهل المحلة) أي شيئاً من القوت أو الدراهم ط قوله: (فحسن) أي إن فعلوا 
فهم حسن» ولا يسمى أجرة كما في الخلاصة» والظاهر أن هذا من تعريفات المتقدمين 
المانعين أخل الأجرة على الإمامة وغيرها من الطاعات لتظهر ثمرة التنصيص عليفء وإلا 
فمجازاة الإحسان بالإحسان مطلوبة لكل أحد. تأمل قوله: (ومن السحت) بالضم 
وبضمتين: الحرام أو ما خبث من المكاسب فلزم عنه العازء» جمعه أسحات» وأسحت: 
اكتسبه. قاموس. ومن السحت: ما يأخذه الصهر من اتن بسبب بنته بطليب نفسه حتى 
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وكلاً وماء ومعادن* وما يأخذه غاز لغزو وشاعر لشعر ومسخرة وحكواتي. قال 
تعالى: #ومن الناس من يشتري لهو الحديث» وأصحاب معازف وقواد وكامن 
ومقامر وواشمة» وفروعه كثيرة. 

قيل له: يا خبيث ونحوه جاز له الرد في كل شتيمة لا توجب الحدء وتركه 
أفضل . 

كره قول الصائم المتطوع إذا سثل أصائم؟ حتى أنظرء فإنه نفاق أو حمى . 


و كان بطلبه يرجع الختن به. مجتبى قوله: (وما يأخذه غاز لغزو) من أهل البلدة جيرا 
فهو حرام عليه لا على الدافع عل قوله: (وشاعر لشعر) لأنه إنما يدفع له عادة قطعاً للسانه 
كما مرء فلو كان ممن يؤمن شرّهء فالظاهر أنما يدفع له حلال بدليل دفعه عليه الصلاة 
والسلام بردته لكعب للا امتدحه بقصيدته المشهورة. تأمل قوله: (ومسخرة وحكواتي) 
عبارة المجتبى أو المضحك للناس أو يسخر منهم أو يحدث الناس بمغازي رسول الله يه 
وأصحايبهء لا سيما بأحاديث العجم مثل رستم واسينديار ونحوهما اه. تأمل وانظر هل 
النسبة في حكواتي عربية قوله: (لهو الحديث» أي ما يلهى عما يعني كالأحاديث التي لا 
أصل لها والأساطير التي لا اعتبار لها والمضاحك وفضول الكلامء والإضافة على معنى 
من نزلت في النضر بن الحارث بن كلدة» كان يتجر فيأتي الحيرة ويشتري أخبار العجم 
ويحدّث بها قريشأء ويقول: إن غحمداً يحدثئكم بحديث عاد وثمودء وأنا أحدثكم بأحاديث 
رستم وأخبار الأكاسرة» فيستملحون حديئه ويتركون استماع القرآنء قأنزل الله تعالى هذه 
الآية اه ط قوله: (المعازف) أي الملاهي قوله: (وكاهن) المراد به هنا المنجمء وإلا ففي 
المغرب قالوا: إن الكهانة كانت فى العرب قبل البعثة 

يروى «أن الشياطين كانت تسترق السمعء فتلقيه إلى الكهنة فتزيد فيه ما تريد وتقبله 
الكفار منهمء قلما بعث عليه الصلاة والسلام وحرست السماء بطلت الكهانة» اه قوله: 
(وفروعه كثيرة) منها كما في المجتبى ما تأخذه المغنية على الغناء والنائحة والواشرة 
والمتوسطة لعقد النكاح والمصلح بين المتشاحتين وثمن الخمر والسكر وعسب التيس وثمن 
جميع جلود الميتة والسباع قبل الدباغ قبل الدياغ ومهر البغيّ وأجر الحجام بشرط اه. لكن 
في المواهب: ويحرم على المغني والنائحة والقوال أخذ المال المشروط دون غيره اه وكذا 
00 (جاز له الرد) قال تعالى : ووَلِمَنِ 

عَصرٌ بَعْدَ ظَلْمِه فَأَوْلَياهً م عَلَيِهمٍ مِنْ سول [الشورى : ١‏ 4] قوله: (وتركه أفضل) قال 
00 لِنَمَنْ عَمَا وَأصلَحَ فقأ تعَلَّ الله» [الشورى: *4] قوله: (حتى أنظر) مفعول 
القول ط قوله: (فإنه نفاق) أي من عمل المنافقين : أي ليظهر أنه يخفي عمله ط قوله: (أو 
حمق) أي جهالةء والأولى أن يقول: إن كان صائماً نعم فإن الصوم لا يدخله الرياء» وهو 
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من له أطفال ومال قليل لا يوصي بنفل . 

من صلى أو تصدق يرائي به الناس 
أحد ما حمل عليه الحديث القدسي «الصّوْمُ لي وَأَنَا أَجَزِي بي2 ط قوله : (من له أطفال 
الخ» قال ني نور العين عن مجمع الفتاوى: لو الورئة صغاراً فترك الوصية أفضلء وكذا لو 
كانوا بالغين فقراء ولا يستغنون بالثلتين» وإن كانوا أغنياء أو يستغنون بالثلثين فالوصية 
أولى» وقدر الاستغتاء عن أبي حنيفة إذا ترك لكل واحد أربعة آلاف درهم دون الوصية» 
وعن الإمام الفضلٍ عشرة الاف اه قوله: (ومن صلى أو تصدق الخ) اعلم أن إخلاص 
العبادة لله تعالى واجب والرياء فيهاء وهو أن يريد بها غير وجه الله تعالى حرام بالإجماع 
للنصوص القطعية» وقد سمى عليه الصلاة والسلام الرياء: الشرك الأصغر. وقد صرح 
الزيلعي بأن المصلي يحتاج إلى نية الإخلاص فيها وفي المعراج: أمرنا بالعبادة ولا وجود لها 
بدون الإخلاص المأمور به والإخلاص جعل أفعاله لله تعالى وذا لا يكون إلا بالنية اه. 
وقال العلامة العيني في شرح البخاري: الإخلاص في الطاعة ترك الرياء ومعدنه القلب 
اه. وهذه النية لتحصيل الثواب لا لصحة العمل» لأن الصحة تتعلق بالشرائط 
والأركان» والنية التي هي شرط لصحة الصلاة معل: أن يعلم بقلبه أيّ صلاة يصلى . 

قال في مختارات النوازل: وأما الثواب فيتعلق بصحة عزيمته وهو الاخلاصء فإن 
من توضاً بماء نجس ولم يعلم به حتى صلى لم تجز صلاته في الحكم فلقد شرطهء ولكن 
يستحق الثواب لصحة عزيمته وعدم تقصيره أه. 

فعلم أنه لا تلازم بين الثواب والصحةء فقد يوجد الثواب بدون الصحة كما ذكر 
وبالعكس كما في الوضوء بلا نية فإنه صحيحء ولا ثواب فيهء وكذا لو صلى مرائي» لكن 
الرياء تارة.يكون في أصل العبادة» وتارة يكون في وصفهاء والأول هو الرياء الكامل 
المحيط للثواب من أصله كما إذا صلى لأجل الناسء ولولاهم ما صلى؛ وأما لو عرض له 
في ذلك في أثنائها فهو لغوء لأنه لم يصل لأجلهمء بل صلانه كانت خائصة لله تعالى. 
والجزء الذي عرض له فيه الرياء بعض تلك الصلاة الخالصة» نعم إن زاد في تحسيتها بعد 
ذلك رجع إلى القسم الثاني» فيسقط ثواب التحسين, بدليل ما روي عن الإمام فيمن أطال 
الركوع لإدراك الجاتي لا للقربة حيث قال: أخاف عليه أمراً عظيماً: أي الشرك الخفي 
كما قاله بعض المحققين . 

قال في التاترخانية: لو افتتح خالصاً لله تعالى» ثم دخل في قلبه الرياء فهو على ما 
افتتحء ' والرياء أنه لو خلا عن الناس لا يصلي» ولو كان مع الناس يصليء فأما إن كان 


(4)1 أخرجه البخاري 118/4 (1905) ومسلم 6٠١9/9‏ (1181/111). 
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لا يعاقب يبتلك الصصلاة وللايئاس بأ كيل هذ! في الفرائضص» وعممه الزراهدي 
للنوافل لقولهم: الرباء لا يدخل الفرائض . 


مع الناس يحسنهاء ولو صلى وحده لا يحسن فله ثواب أصل الصلاة دون الإحسانء ولا 
يدخل الرياء في الصوم. وفي الينابيع قال إبراهيم بن يوسف: لو صلى رياء قلا أجر له 
وعليه الوزر. وقال بعضهم: لا أجر له ولا وزر عليهء وهو كأنه لم يصل اه. ولعله 0 
يدخل في الصوم لأنه لا يرى» إذ هو إمساك خاص لا فعل فيه. نعم قد يدخل في إخباره 
وتحدثه به. تأمل. واستدل له في الواقعات بقوله عليه الصلاة والسلام : #يقول الله تعال 
الصوم لي وأنا أجزي به» ففي شركة الغيرء وهذا لم يذكر في ححق سائر الطاعات اه. 

ثم اعلم أن من الرياء التلاوة ونحوها بالأجرة» لأنه أريد بها غير وجه الله تعالى 
وهو المالء ولذا قالوا: إنه لا ثواب بها لا للقارىء ولة للميت» والآخذ والمعطي آثمان. 
وقالوا أيضاً: إن من نوى الحج والتجارة لا ثواب له إن كانت نية التجارة غالية أو 
مساوية. وفي الذخيرة إذا سعى لإقامة الجمعة وحوائج له في المصر فإن معظم مقصوده 
الأول فله ثواب السعي إلى الجمعة وإن الثاني فلا اه. أي وإن تساويا تساقطا كما يعلم نما 
مرء واختار هذا التفصيل الإمام الغزالي أيضاً وغيره من الشافعية» واختار منهم العزّ بن 
عبد السلام عدم الثواب مطلقاً قوله: (لا يعاقب بتلك الصلاة ولا يثاب بها) هو معنى مأ 
نقله في الينابيع عن بعضهمء وليس المراد أنه لا يعاقب على رياء لأنه حرام من الكبائر 
فيأثم بهء وعليه يحمل ما مر عن إبراهيم بن يوسف من أنه لا أجر وعليه الوزر» وإنما 
المراد أنه لا يعاقب على تلك الصلاة عقاب تاركها لأنها صحيحة مسقطة للفرض كمأ 
قدمناه. قال في البزازية: ولا رياء في الفرائض في حق سقوط الواجب. قال في الأشباه: 
أفاد أن الفرائض مع الرياء صحيحة مسقطة للواجب اه. 

وفي مختارات النوازل لصاحب الهداية: وإذا صلى رياء وسمعة تجوز صلاته قي 
الحكم لوجود الشرائط والأركان ولكن لا يستحق الثواب اه. أي ثواب المضاعفة قال في 
الذخيزة: قال الفقيه أبو الليث في النوازل: قال بعض مشايخنا: الرياء لا يدخل ني شيء 
من الفرائتض.ء وهدا هو المذهب المستقيم : إن الرياء لا يفوت أصل الثواب وإنما يفوت 
تضاعف الثواب اه. وفيه تخالفة لما قدمناه من أن الثواب يتعلق بصحة العزيمة» إلا أن 
يبحمل على هذاء أو بحمل ما هنا على أن المراد من أصل الثواب سقوط الفرض بتلك 
الصلاة وعدم العقاب عليها عقاب تاركهاء وبه يظهر فائدة التخصيص بالفرائض» فليتأمل 
قوله: (وعممه الزاهدي للنوافل) أي جعله عاماً في أنواع العبادات النوافل فقط دون 
الفرائكض وليس المراد أنه عممه في النوافل والفرائض كما هو المتبادر من العبارة» وإلا ) 
يصح التعليل الذي بعده»ء فكان الأظهر أن يقول: وخصصه الزاهدي بالنوافل» وعبارة 
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غزل الرجل على هيئة المرأة يكره. 

يكره للمرأة سؤر الرجل وسؤرها له. 

وله ضرب زوجته على ترك الصلاة على الأظهر. 
لا يجب على الزوج تطليق الفاجرة. 

لآ يجوز الوضوء من ألحياض المعدة للشرب 


الزاهدي في المجتبى. ولكن نص.في الواقعات: أن الرياء لا يدخل في الفرائض فتعين 
التوافل إه. 

ثم اعلم أن ما ذكره الزاهدي لا ينافي ما قبلهء لأن المراد مما قبله كما قبررناه أن 
الصلاة صحيحة مسقطة للواجب لا يؤثر الرياء في يطلانهاء بل في إعدام ثوابهاء و تخصيص 
الزاهدي النوافل معتاه فيما يظهر أن الرياء يحبط ثوابها أصلا كأنه لم يصلهاء فإذا صلى سنة 
الظهر مثلا رياء لأجل الناس» ولولاهم لم يصلها لا يقال: إنه أتى بها فيكون في حكم 
تاركهاء بخلاف الفرض فإنه ليس في حكم تاركه حتى لا يعاقب عقاب تاركهء والفرق أن 
المقصود من النوافل الثواب لتكميل الفرائض وسد خللهاء هذا ما ظهر لفهمي القاصر 
والله تعالى أعلم قوله: (يكره) لا فيه من التشبه بالتساءء وقد لعن عليه الصلاة والسلام 
التشبهين والمتشبهات كما قلمئاه قوله: (بكره للمرأة الخ) تقدمت المسألة في الطهارة في 
بحث الأسار والعلة فيهء كما ذكره في المنح هناك أن الرجل يصير مستعملا بلزء من 
أجزاء الأجنبية وهو ريقها المشتلط بالماءء وبالعكس فيما لو شربت سؤره وهو لا يجوز 
اهم. وقدمنا الكلام عليه هناك فراجعه. وقال الرمل : جب تقييده بغير الزوجة والمحارم 
قوله: (وله ضرب زوجته على ترك الصلاة) وكذا على تركها الزينة وغسل الجنابة» وعللى 
خروجها من المنزل وترك الإجابة إلى فراشهء ومر تمامه في التعزير» وأن الضابط أن كل 
معصية لا حد فيها فللزوج وامولى التعزيرء وأن للوليّ ضرب ابن عشر على الصلاة 
ويلحق به الزوج» وأن له إكراه طفله على تعليم قرآن'' بوأدب وعلمء وله ضرب اليتيم 
فيما يضرب ولده قوله: (على الأظهر) ومشى عليه في الكنز والملتقى» وي رواية: ليس له 
ذلكء وعليه مشى المصنف في التعزير تبعاً للدرر قوله: (لا يجب على الزوج تطليق 
الفاجرة) ولا عليها تسريح الفاجر إلا إذا خافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس أن يتفرقا 
اه. مجتبى. والفجور يعم الزنا وغيره» وقد قال وَل لمن زوجته لا ترذ يد لامس وقد 
قال: إن أحبها «أسْتَمْيَعْ بها اه ط قوله: (لا يجوز الوضوء من الحياض المعدة للشرب) 
ولا يمنع جواز التيمم إلا أن يكرن الماء كثيراء فيستدل بكثرته على أنه وضع للشرب 
)١(‏ (قوله تعليم قرآن) المراد التعلم. 
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ىُْ الصحيح . ويمنع من الوضوء عناه ورثيه وحمله لأهلهء إن هاذونا انه جازء وإلا 


الكذب مباح لإحياء حقه ودفع الظلم عن نفسهء والمراد التعريض لأن عين 
الكذب حرام . 


والوضوء جميعاً اه. بحر عن المحيط وغيره قوله: (في الصحيح) وعن ابن الفضل أنه يجوز 
التوضي منه والموضوع للوضوء لا يباح منه الشرب . بحر قوله: (ويمتع من الوضوء منه 
وفيه) وإنما أتى به لدفع توهم أنه لو توضأ فيه يجوز لأنه غير مضيعء ولكن كان يكفيه أن 
يقول ولو فيه ط قوله: (وحمله) مبتدا خيره الجملة الشرطية ط قوله: (الكذب مباح لإححياء 
حقه) كالشفيع يعلم بالبيع بالليل» فإذا أصبح يشهد ويقول: علمت الآن» وكذا الصغيرة 
تبلغ في الليل وتختار نفسها من الزوج وتقول: رأيت الدم الآن. 

واعلم أن الكذب قد يباح وقد يهب » والضابط فيه كما في تبيين المحارم وغيره عن 
الإحياء أن كل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعاًء فالكذب فيه 
حرام؛ وإن أمكن التوصل إليه بالكذب وحده فمباح إن أبيح تحصيل ذلك المقصود. 
وواجب إن وجب تحصيله» كما لو رأى معصوماً اختفى من ظالم يريد قتله أو إيذاء: 
فالكذب هنا واجب»ء وكذا لو سأله عن وديعة يريد أخذها يجب إنكارها ومهما كان لا 
يتم مقصود حرب أو إصلاح ذات البين أو استمالة قلب المجني عليه إلا بالكذب قيباح» 
ولو سأله سلطان عن فاحشة وقعت منه سراً كزنا أو شرب فله أن يقول: ما فعلته» لأن 
إظهارها فاحشة أخرى وله أيضاً أن يدكر سد أخيهء ويتبغى أن يقابل مفسدة الكذب 
بلقتت امتوقنة عل الع ننه قان قانع متملة العملق اندع هله كلب بان فاكس 
أو شك حرمء وإن تعلق بنفسه استحب أن لا يكذب» وإن تعلق بغيره لم تجز المسانحة الحق 
غيره والحزم تركه حيث أبيح. وليس من الكذب ما اعتيد من المبالغة كجئتك ألف مرة» 
لأن المراد تفهيم المبالغة لا المرات» فإن لم يكن جاء إلا مرة واحدة فهو كاذب اه ملخصاً. 
ويدل لجحواز المبالغة الحديث الصحيح وما أبُو جَهِمٍ قلا يضم عَضَاهُ عَنْ عَاتَقه) . 

قال ابن حجر المكي : ومما يستئنى أيضاً الكذب في الشعر إذا لم يكن حمله على المبالغة 
كقوله: أنا أدعوك ليلا ونهاراء ولا أخلىي مجلساً عن شكركء لأن الكاذب يظهر أن الكذب 
صدق ويروجه» وليس غرض الشاعر الصدق في شعره وإنما هو صناعة . وقال الشيخان: 

يعني الرافعي والنووي بعد نقلهما ذلك عن القفال والصيدلاني» وعدا حيس الى لتر 
(قال) أي صاحب المجتبى وعبارته : قال عليه الصلاة والسلام : كل كلب مَكْنُوبٌ ل 


لد 


مَحَالَةَ: إلا تَهْنَهَ: الول مع مْرَأته أو وَلَيو وَالرّجْل يُصْلِحٌ بين الننء رالخزث ب فَإِنْ 
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الوهبانية قال: [الطوبل] 
وَلِلصَلْحٍ جَارَ الكَذْبٌ أو دَنْعّ ظَالِم َمل الترضي َالقِكَالٍ لِيَظْفَرُوا 
وَيْكْرَهُ في الحَنَامِ تَمْمِيرُحَاومٍ وَمَنْضَاءَئنويراًفَقَالُوايْنَوَرْ 
وَيَفْسُقُ مُعْتَادُ المُرُورٍ بجَامِعم وَمْنْع الأطمال فيه وَيُوزَرُ 


ل خدْعَةٌ عَة» قال الطحاوي وغيره: هو محمول على المعازيض»؛ لأن عين الكذب حرام . 
قلت: وهو الحق» قال تعالى: لقَيَلَ الكَراصُونَ4 [الذاريات: ]٠١‏ وقال عليه 

الصلاة ا «الكذب مع الفجور وهما في النار» ولم يتعين عين الكذب للنجاة 
وتحصيل المرام اه. 

قلت: ويؤيده ما ورد عن علي وعمرأن بن حصين وغيرهما «إنَّ في المَعَارِيضٍ 
لَمَنْدُوحَةَ عَنِ الكَذِب» وهو حديث حسن له حكم الرفع كما ذكره الخراحي » وذلك 
كقول من دعي لطعام أكلت: : يعني أمس » وكما في قصة الخليل عليه الصلاة والسلامء 
وحيتئذ فالاستثناء في ل في الثلائة من صورة الكذب» وحيث أبيح التعريض 
لحاجة لا يباح لغيرها لأنه يوهم الكذبء وإن لم يكن اللفظ كذباً. قال في الإحياء: نعم 
المعاريضن تباح بغرض حقيقي كتطييب قلب الغير بالمزاح كقوله 6: «لآ يَدُْل الجن 
عَحجُور» وقوله: «في عَينُ زَوْجِكٌ بَيّاض» وقوله: «تَحْوِلِكَ عَلَ وَلَدِ البعِير» وما أشبه ذلك 
قوله: (جاز الكذب) بوزن علم مختار: أي بالكسر فالسكون. قال الشارح ابن الشحنة: 
نقل في البزازية أنه أراد به المعاريض لا الكذب الخالص قوله: (وأهل الترضي) ليحترز به 
عن الوحشة والخصومة. شارح. كقوله: أنت عندي خير من ضرتك: أي من بعض 
الجهاتء وسأعطيك كذا: أي إن قدر الله تعالى قوله: (ويكره في الحمام تغميز) أي 
تكبيس خادم فوق الإزار إذ ربما يفعله للشهوةء وهذا لو بلا ضرورة وإلا فلا بأس» 
والاختيار تركه» ولو الإزار كثيفاً ومس عا تحته كما يفعله الجهاة حرام. شارح قوله: 
(فقالوا ينور) أي يطلي بالئورة بنفسه دون الخادم في الصحيح» ويكره لو جنباً. شارح 
قوله: (ويفسق معتاد المرور) فلا تقبل له شهادة إذا كان مشهوراً به ط. والخيلة لمن أبتلى به 
أن ينوي الاعتكاف حال الدخولء ويكفي فيه السكنات فيما بين النطوات. شرنبلالي 
قوله: (ومن علم الأطفال الخ) الذي في القنية: أنه يأثم ولا يلزم منه الفسق» وم ينقل 
عن أحد القول بهء ويمكن أنه بناء على أنه بالإصرار عليه يفسق . أفاده الشارح . 

قلت: بل في التاترخانية عن العيون: جلس معلم أو ورّاق في المسجد»ء فإن كان 
يعلم أو يكتب بأجر يكره إلا لضرورة. وفي الخلاصة: تعليم الصبيان في المسجد لا بأس 
به أه, لكن استدل في القنية بقوله عليه الصلاة والسلام : «جَنّبُوا مَسَاجِدَكُمْ : صِبْيالكْ 
وَمَجَانيككُيْ) قوله: (ويوور) بسكون لواو بعد الياء مبنياً للمجهول من الوزر وهو الإثمء 
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ع مالإقيكة فى تعاوز َف غير أَمْلٍ العِلْم بَعْضٌ 8 يِقَررْ 


وَجَوّرَ تَقْلَ المَيِّتٍِ المَعْض مُطَلقَا رَعَنْبَعْضِهِمْ مَاَوْقٌ مَبْآ 4 3 
وَلِلِرَوْجَةٍ العَسْمِينٌ لا َوْقَ شِبْعِهَا وَمِنْ ذِكْرِمًا الكَعُويدٌ لِلحُبٌ محَظَرٌ 

سم المفعول موزور بلا همز. قال في القاموس : وقوله عليه الصلاة والسلام : أرْحِعْنَ 
0 للازدواجء ولو أفرد لقيل موزورات اه. ولو قال: فيوزر بالفاء 
لسلم من الاعتراض السابق قوله: (ومن قام الخ) قدمنا الكلام عليه قبيل فصل الببع 
قوله:. (وفي غير أهل العلم الخ) قال في القئية : وقيل له أن يقوم بين يدي العالم تعظيماً 
لهء أما في حق غيره لا يجوز اه.. فهذه مسألة القيام بين يديه وهو غير مساألة القيام يدي 
العالم لقدومه تعظيّمأ له» فتنبه لذلك ش قوله: (وجوز نقل الميت) بتشديد الياء هناء 
والبعض فاعل جوزء والمراد قبل الدفن خلافاً لما ذكره الناظم من أن فيه خلافاً بعد الدفن 
أيضاً راداً على الطرسوسي . قال الشارح: وما ذكره من الخلاف لم نقف عليه من كلام 
العلماء» والظاهر أن الصواب مع الطرسوسي اه: أي حيث لم يحك خلافاً فيما بعد 
الدفن قوله: (مطلقاً) أي بعدت المسافة أو قصرت قوله: (وعن بعضهم الخ) فال في 
البزازية: نقل الميت من بلد إلى بلد قبل الدفن لا يكره» وبعده يجرم» قال السرخسي : 
وقبله يكره أيضاً إلا فدر مبل أو ميلين. ونفل الكليم الصديق عليهما وعلى نبينا الصلاة 
والسلام شريعة متقدمة منسوخة أو رعاية لوصيته عليه السلام وهي لازمة» وقد كان 
الصديق عليه السلام أوصى به اه قوله: (وللزوجة التسمين) قال في النانية: امرأة تأكل 
الفتيت وأشباه ذلك لأجل التسمين: قال أبو مطيع: لا بأس به إذا لم تأكل فوق شبعها. 
قال الطرسوسي في الزوجة: ينبغي أن يندب لها ذلك وتكون مأجورة. قال الشارح: ولا 
يعجبني إطلاق إباحته ذلك فضلا عن ندبه» ولعل ذلك محمول على ما إذا كان الزوج يجب 
السمنء وإلا ينبغي أن تكون موزورة اه قوله: (لا فوق شبعها) بكسر المعجمة وإسكان 
المرحدة قوله: (ومن ذكرها) متعلق بتحظر بمعنى تمنع» والتعويذ مفعول الذكرء وللحب 
متعلق به والذكر يكون باللسان» والمراد ما هو أعم منه ومن الحمل . 

قال في الخانية : امرأة تصنع آيات التعويذ ليحيها زوجها بعد ما كان يبغضها: ذكر 
في الجامع الصغير أن ذلك حرام ولا يحل اه. وذكر ابن وهبان في توجيهه: أنه ضرب من 
السحر والسحر حرام اه ط. ومقتضاه أنه ليس جرد كتابة آيات» بل فيه شيء زائد. قال 
الزيلعي: وعن ابن عسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله يلع يقول: 
«إنَّ الوْقَى وَالثَّمَائِمَ والعُوَلَةَ شِرْك» رواه أبو داود وابن ماجة'“. والتولة: أي بوزن عنبة 


00 أخر جه أبو داود ا#نتك ارق وان ماسة دج ) وأحمد ان وابن حيان كما قي الموارد )١4315(‏ والطبراي 
في الكبير 5177/٠١‏ والحاكم 2١8/5‏ والبيهقي الالليرة : 
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0- 


ا تُسْقَى لإِسْقَاطٍ بها وَجَازِلِعُذْر حَيِتٌُلِايُعَصَوْرْ 
إن أطت مَيْتا قَفِي السفط غِرَهُ يوي وي يحي خض" 
وق يَوْم عَاشُورَاء يُكْرَهُ كحَلَّهُمْ َلبَأسَ بالمقكطو حلط وَيُؤجَه 


ضرب من السحر. قال الأصمعي: هو تحبيب المرأة إلى زوجها. وعن عروة بن مالك 
رضي الله عنه أنه قال: كنا في الجاهلية نرقى» فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ 
فقال : : «أمرضوا عَلِ رُكَاكُمْء 6 سس بِالْرّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فيهَا ث2 21 رواه مسلم وأبو داود 
أه. وتمامه فيه. وقدمنا شيا من ذلك قبيل فصل النظرء ويه اندفع تنظير أبن الشحنة في 
كون التعويذ ضرباً من السحر قوله: (ويكره الخ) أي مطلقاً قبل التصوّر وبعده على ما 
اختاره في الخانية كما قدمناه قبيل الاستبراء وقال: إلا أنها لا تأئم إثم القتل قوله: (وجاز 
لعذر) كالمرضعة إذا ظهر بها الحبل وانقطع لبنها وليس لأبي الصبي ما يستأجر به الظثر 
ويخاف هلاك الولد قالوا : يباح لها أن تعالج في استنزال الدم ما دام الحمل مضغة أو علقة 
وم يخلق له عضو وقدروا تلك المدة بمائة وعشرين يومآء وجاز لأنه ليس بآدمي وفيه 
صيانة الأدمي» خانية قوله: (حيث لا يتصور) قيد لقوله: وجاز لعذرء والتصور كما في 
القنية أن يظهر له شعر أو أصبع أو رجل أو نحو ذلك قوله: (وإن أسقطت ميتاً) بتخفيف 
ميت: أي بعلاج أو شرب دواء تتعمد به الإسقاط أما إذا ألقته حياً ثم مات فعلى عاقلتها 
الدية في ثلاث سنئين» إن كانت لها عاقلة. وإلا ففى مالها وعليها الكفارة ولا ترث منه 
شيئاً ش قوله : (ففي السقط غرة) بضم الغين المعجمة وهي لخسمائة درهم تؤخذ في سنة 
واحدة» ونفاها الطرسوسي وهو وهم كما ذكره الشارح قوله : (لوالده) الأولى لوارثه ط 
قوله: (من عاقل الأم) وإن لم يكن لها عاقلة ففي مالها في سنة ش قوله: (نحضر) الجملة 
صفة غرّة ط قوله: (وفي يوم عاشوراء ألخ) هو العاشر من نحرم» والكحل بالفتح مصدر 
كحل . 

واعلم أن الكحل مطلقاً سنة سيد المرسلين يك وأما كونه سنة في يوم عاشوراء 
فقد قيل بهء وإلا أنه لما صار علامة للشيعة وجب تركه» وقيل إنه يكره لأن يزيد وابن 
زياد اكتحلا بدم الحسين رضي الله عنه» وقيل بالإثمد لتقرٌ عينهما بقتله. ش بالمعنى 
قوله: (ولا بأس ألخ) نقل في القنية عن الوبري أنه لم يرد فيه أثر قويّء ولا بأس به 
وربما يئاب . قال الشارح : ركذي ل سيفلي أنه يشاب بالتوسعة على عياله المندوب إليها 
في الحديث بقوله: «مَنْ وَسّعٌّ عَلَ عِيًا يَالِهِ في يَوْمِ عَاشُورَاءَ وَسَْعَّ الله عَلَيْهِ سَايِرَ سَيْيو فأخذ 
اناس منه أن وسعوا باستعمال أنراع من حيرب وهو نما يصدق عليه التوسعة . 

وقد رأيت لبعض العلماء كلاماً حسناً محصله: أنه لا يقتصر فيه على التوسعة بنوع 
واحد بل يعمها في المآكل والملابس وغير ذلك» وأنه أحق من سائر المواسم بما يعمل فيها 
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كر كاسم أ .9 9 - 9 [' 5-5 
وَبَعْضَْهُم المُحْتَارُ في الكخْلٍ جَانِْرٌ يفِغل رَسُولٍالله فَهُرَ المَقَرَرُ 
روت قيب لقي عار باغو . وَنَا جار في الاخنزار وَالَآت بَاقة 
2 اس د .2 ع واه 5س 20 - 0 0" ١‏ 
وَأَنْوَبُ مِنْ ذكر القُّرَانِ'' أسئماعة وَقَالواتَوَابُ الطمّل للطفل محصَرُ 


من التوسعات الغير المشروعة فيها كالأعياد ونحوها اه قوله: (وبعضهم الخ) قال في 
التجنيس والمزيد: لا بأس بالاكتحال يوم عاشرواء هو المختارء لأن رسول الله ل كحلته 
أم سلمة يوم عاشوراء. وني الخانية: أنه سئة» وذكر فيها: من اكتحل يوم عاشوراء م 
يرمد سنته . قال الشارح: ولم يصح ذلك عن رسول الله تيه أه. 

قلت: والحاصل أنه وردت التوسعة فيه بأسانيد ضعيفةء وصحح بعضها يرتقى بها 
الحديث إلى الحسنء وتعقب ابن الجوزي في عدة من الموضوعات. وأما حديث امَنْ أكتخل 
ِالإنُمِدٍ يَوْمَ عَاشْورَاءَ لَمْ تَرْمَدْ عَينهُه""' فقال الحافظ ابن حجر في اللآلىء: إنه منكرء 
والاكتحال لا يصح فيه أثر وهو بدعةء وأورده ابن الجبوزي في الموضوعات . وقال الحاكم 
أيضاً: لم يرو فيه أثر وهو بدعة ابتدعها قتلة الحسين. وقال ابن رجب: كل ما روي في 
فضل الاكتحال والاختضاب والاغتسال فموضوع لايصح. وتمامه في كشف الخفاء 
والإلباس للجراحي . وبه يتأيد القول بالكراهة» والله أعلم . والتوسعة على من وسع مجربة» 
نقل ذلك المناوي عن جابر وابن عييتة قوله: (جاز بأمره) أي بالقدر الذي يملكه السيد مالم 
يبلغ به حداً بحسب الجرائم ش . فإن لزمه حد لا يحده إلا بإذن القاضي قوله: (والأب 
يأمر) جملة حالية: أي لا جوز ضرب ولد الحر بأمر أبيهء أما المعلم فله ضربه لآن المأمور 
يضربه نيابة عن الأب لمصلحتهء والمعلم يضريه بحكم الملك بتمليك أبيه لمصلحة التعليمء 
وقيده الطرسوسي بأن يكون بغير آلة جارحةء وبأن لا يزيد على ثلاث ضربات» ورده 
الناظم بأنه لا وجه لهء ويحتاج إلى نقل وأقره الشارح . قال الشرنبلالي: والنقل في كتاب 
الصلاة: يضرب الصغير باليد لا بالخشبةء ولا يزيد على ثلاث ضربات. ونقل الشارح عن 
الناظم أنه قال: ينبغي أن يستثنى من الأحرار القاضي., فإنه لو أمره بضرب ابنه جاز له أن 
يضريه» بل لا يجوز له أن لا يقبل اه. وقيده الشرنبلالي بكون القاضي عادلاء وبمشاهدة 
الحجة الملزمة قال: ولا يعتمد على جرد أمر القاضي الآن قوله: (وأثوب) أفعل تفضيل من 
الغواب» وهو الجزاء والقران منقول حركة الهمزة لضرورة الوزن ش . قال الشرنبلالي: 
وليس كذلك» بل هو قراءة عبد الله بن كثير كما ذكره الناظم في شرحه أه: أي فهو لغة لا 
ضرورة قوله: (استماعه) لوجوبه وندب القراءة قوله : (ثواب الطفل للطفل) لقوله تعالى : 
هِرَأنْ لَبِْسَ لِلإنْسَانِ لاما سَعَى4 [النجم:4] وهذ! قول عامة مشايخنا. وقال بعضهم : 


000 إنظر تب الراية 2 5 + واللألي اا والأسراب ”م والتنزيه بات ١‏ وكشغف الها م والسيوعطلي 
في الدر 1/ 744 والفوائد المجموعة 48 والتذكرة .)١18(‏ 


كتاب الحظر والإباحة / باب الاستيراء وغيره 31 


وَدَرْسُكَ بَاقِي الذكر أَوْلَ مِنّ نَ الصّلا وَتَفلا وَمَرْسٌ العلم أوْنَ وَأَنْظَوُ 
وَكدكرمواؤاة أشله تنم لأغلام ثم الدَرْس حِينَ يُقَرْر 


ينتفع المرء بعلم ولده بعد موته لما روي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال : من 
جملة ما ينتفع به العبد بعد موته أن يترك ولداً علمه القرآن والعلم فيكون لوالده أجر ذلك 
من غير أن ينقص من أجر الولد شيئا””' اه. جامع الصغار للأستروشني . ويؤيده قوله 
2 : 0 م عَمَلَهُ إلا مِنْ ثلث حموي. وتام الحديث «صَدَكَةٍ جاريق, أَزْ 
عِلْمِ َع بوه أو وَلَدِ صَالِحَ يَدمُو لَه" وفي الأشباه : : وتصح عبادته . 


واختلقوا في ثوابهاء والمعتمد أنها له وللمعلم ثواب التعليمء وكذا جميع حسناته 


أه . 


أقرل: ظاهره أنه ميل : : إن ثوابها لوالده فلا منافاة بين المعتمد وبين القول بأنه ينتفع 
'يعلم ولدهء على أن ولد المرء من سعيه. لأنه من خير كسبه كما ورد لكنه يشمل البالغ» 
والخلاف إنما هو في الصغيرء وهذا يؤيد ما قلنا من أن مقابل المعتمد هو أن الثواب للآأب 
فقطء وأنه لا منافاة بين القولين السابقين. تأمل قوله: (ودرسك باقي الذكر) أي تعلمك 
باقي القرآن عند الفراغ أولى من صلاة التطوعء وعلله في منية المفتي بأن حفظ القرآن على 
الأمة اه : : أي فرض كفاية وصلاة التطوّع مندوبة ط قوله: (من الصلاة) التاء من الشطر 
الثاني قوله: (ودرس العلم) أي المفترض عليك أولىء وانظر من تعلم بافي القرآن. قال 
في منية المفتي: لأن تعلم جميع القرآن فرض كفاية» وتعلم ما لا بد منه من الفقه فرض 
عين» والاشتغال بفرض العين أولى اه. وهو يفيد أن تعلم باقي القرآن أفضل من تعلم ما 
زاد على قدر الحاجة من علم الفقه ط وفيه نظر لاستوائهما في أن كلا من الزائد منهما 
فرض كفاية» بل قدمنا عن الخزانة قبيل بحث الغيبة أن جميع الفقه لا بد منه الخ فراجعه. 
ومفاده: أن تعلم الفقه أفضل. تأمل. ثم رأيت التصريح به في شرح الشرنبلالي وكأنه لأن 
نفعه متعد. تأمل قوله: (والله أعلم) مفعول كرهواء وأسكن الميم للوزن أو على حكاية 
الوقف قوله : اونايوه) بالتعس عظلنا عل عل الله أعلم كاد ينول وصلى الله على محمد 
قوله: (لإعلام < ختم الدمرس) أما إذا لم يكن إعلاماً بانتهائه لا يكرهء لأته ذكر وتفويض » 
ببخلاف الأول فإنه نه استعمله أل لعل ونحوه إذا قال الداخل : يا الله مثلاً ليعلم الجلاس 
بمجيئه ليهيئوا له محلا ويوقروه» وإذا قال الحارس: لا إله إلا الله ونحوه ليعلم باستيقاظه. 
فلم يكن المقصود الذكرء أما إذا اجتمع القصدان يعتبر الغالب كما اعتبر في نظائره اه ط . 
(1) (قوله شيئاً) كذا وجد مكتوباً بالألف» فإن كانت الرواية هكذا فهو مفعول ينقص لأنه يستعمل متعدياً كما 


يستعمل ١‏ لا ما قاله 5-2 الوقآتي . 
(؟) أخرسجة ملم 1568/9 (1171/14). 
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0010 . 55ع01001/نا. 01050015 الاك ع5]. /لالاثانانا 


فهرس إلمزء التاسع 


الفهسرس 


اكتاب الإجارة 


مطلب في بيان المراد بالزيادة على أجر المثل 00 هطظ5 
منطلب في المرصد والقيمة ومشد المسكة 0000 52 

باب ما يجوز من الاجارة وما يكون خلافاً إفيها ا 
مطلب في الأرض المحتكرة ومعنى الاستحكار 0 


مطلب خوقره من اللصوص ول يرجع 00010121 0 000 
باب الاجارة الفاسدة ا ا ا ااا 000 


مطلب في إجارة البناء ةورع و طا وجو واب لوا او ا 
مطلبا في حديث دخوله عليه الصلاة والسلام الحمام ......... 5 
مطلب في الاستئجار على المعاصي و ل ل 
مطلب في الاستتجار على الطاعات ل ا 
مطلب تحرير مهم في عدم جواز الاستتجار على التلاوة والتهليل .... 
مطلب يخص القياس والأثر بالعرف العام دون الخاص 576 
مطلب يجب الأجر في استعمال المعد للاستغلال ولو غير عقار 5 


مطلبي قُْ استجار الماء مم القناة واستتحار الأجام والخياض للسبميك 


مطلب الإجارة إدا وفعت على العين لا تصح والخحيلة فيه 10000 
مطلب في أجرة | لذلا وهاه ول ته 10 قر لسووان ا انايو ل ولت ها لجا نل 1 ماي فاب و مال اذ ل ع ع 


0 لاست وو و رسع ا 0 
مبحث للجير المشترك 1500000 
مطلب يفتى بالقياس على قوله 211111 
مطلب ضمان الأجير المشترك مقيد يثلاث شرائط 500 
مبحث الأجير الخاص ا ل 
مطلب ليس للأجير الخاص أن يصلى التافلة 500 
مطلب في الخارض ولاق ...نابم 
مبحث اختلاف المؤجر والمستأجر 2101 

باب فسخ الإجارة ا ل 
مطلب إصلاح بثر الماء والبالوعة والمخرج على المالك 500 


معطلب في رجم الدار من الجن هل هو عذر في الفسخ؟ ا ل ا ل 


فك فهرس البزء التاسع 
مطلب فسق المستأجر ليس عذراً في الفسخ ا 00 
مطلب ترك العمل أصلا عذر م0101 0 اا 
مطلب إرادة السفر أو النقلة من المصر عذر في الفسخ 0 
مطلب في تخلية البعيد ل 00 
مساك اش 0 
مطلب في إجارة المستأجر للمؤجر ولغيره 00000101016 
مطلب فى أجرة صك القاضى والمفتي ا 
مان جار المقطع والاكي سورك المقطع وإخراجه له ا 11 
مطلب ضل له شيء فقال: من دلني عليه فله كذا 11 
كتاب المكاشببه 
باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله ا ااا اا ااا ا 
مطلب القياس مقدم هنا يي ل 1/1 
باب كتابة العبد المشترك لي 21 
باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى و اا 38101 
كتاب الولاء 
فصل في ولاء الموالاة بس ب انم و ا و ا لم ا 7ك 
اكتتاب الاكراه 
مطلب بيع المكره فاسد وزوائده مضمونة بالتعيدي ا 
كتاب الحجر 
مطلي تصرفات المحجور بالدين كالمريضص اا ااا ااا 
فصل بلوغ الغلام بالاحتلام إلخ 000000 
اكتاسب الماذون 
مبحث في تصرف الصبي ومن له الولاية عليه وترتيبها ا 
كتابي الغخصب 
مطلب فيما لو هدم حائط ا 00000001 ا 
مطلب في رد المغصوب وفيما لو أبى المالك قبوله م مي لك 
مطلب الصابون مثلىٌ أو قيميّ ب م و ا 
مطلب شرى داراً وسكتها فظهرت لوقف أو يتيم ا فو وي سيا 110 
مطلب زرع في أرض الغير يعتير عرف القرية 0 ل ل 
مطلب مهم ا ا ا ا ا 
مطلب في أبحاث غاصب الغاصب 000000 


فقهرس الحمزء التاسع ينف 


مطلب في لحوق الإجازة للإتلاف والأفعال ا[ 000 
مطلب فيما يجوز فيه دخول دار غيره بلا أذْنْ منه الم لحو نه لو تمرياه وام و و 1 
مطلب فيما يجوز من التصرف بمال الغير بدون إذن صريح اا 
فصل 00000 
مطلب في ضمان مناقع الخغصب سي ل ا اي 0 
مطلب في ضمان الساعي 141410 1 1 1 1 1 ا 
مطلب الآمر لا ضمان عليه إلا في ستةٍ 0 0 اا 
كتاب الشفعة 
مطلب في الكلام على الشفعة في البناء نحو الأرض المحتكرة .., 0 
مطلب مهم تع قتعا ع قر ع وام عات ذا واه توك اماه قا و بير ولاو نم ولع #اطالين بالطو لما ل ةا 
مطلب باع داراً بعضها محتكر هل تثبت للجار الشفعة 00 0 000 
باب طلب الشفعة وعم اع بار برف لاني وا وا ف تضرع 0ف ين ال ااه اماه ام ا ا 
مطلب لو سكت لا تبطل ما لم يعلم المشتري والثمن ااال 
مطلب طلب عند القاضي قبل طلب الإشهاد بطلت 1 00 
باب ما تثبت هي فيه أو لا 0 #0001000ش#ظظ وو ل 
باب ما يبطلها عي بيده بنردرو واوا تيع ماع لاون وو ون ووو ل جه ل ا 172 
مطلب لا شفعة للمقر له بدا ااا اووو إدع ووا لوو اال رويد اليه ولج ور ا ا ا م 
كتاب القسمة 
مطلب لكل من الشركاء السكنى في بعض الدار بقدر حصته عه واد ااا ال ان جار 
مطلب في الرجوع عن القرعة ال ل ا لوو لو و ره انل 
كتاب المزارعة 
كناب المساقاة 
مطلب في المساقاة على الحور والصفصاف تمعن معدو اويا ا رو ا 1 
مطلب يشترط في المناصية بيان المدة 0000131 0 0 00000 
اكتاب الذبائيح 
كتاب الاضحية 
كتاب الحظر والاباحة 
فصل في الليس الع تو وبق نإو ئرق و فج وك لداجي نواه اانا ولق اللاع وأ وت بور ملو ل نع للا اول م 8 
فصل في النظر والمس 0000211 00 00 00 
باب الاستراء وغيره ل ونع نان اع لد لاه عقا 101 رويب بو م ا ا ل ا اااي 


